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 5   فصل في المطلق والمقيد -بقية الباب الثالث في العموم والخصوص

 الباب الثالث: العموم والخصوص[  بقية]
ص بقية صو لباب الثالث في العموم والخ  ل في المطلق والمقيد فص -ا

 ]فصل في المطلق والمقيد[
مشتركين في العموم إلا أن عموم الأول شمولي وعوم ولما كان المطلق والعام 

الآخر بدلي، والمقيد بالنسبة إلى المطلق كالخاص بالنسبة إلى العام، وكان تعارض 

موم حسن أن يذكرا في باب الع -المطلق والمقيد من باب تعارض العام والخاص

 والخصوص ويترجم لهما بالفصل فقال: 

ائع في  على ش دال  د، فالمطلق: ال ل: ويلحق بهما المطلق والمقي )فص

ه( أي: اللفظ الدال، فالألف واللام بمنزلة الجنس، « الدال»فقوله:  (1)جنس

معناه « على شائع في جنسه»يحترز به عن الألفاظ المهملة، وقوله: « الدال»وقوله: 

ذلك اللفظ حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر  أن يكون مدلول

------------------------------------------ 
:) قوله م الأول» ) و يف.« عم تأل في ال د الأول  ا ل أر بارة، ب هذه الع في  د الأول  ر  لم ي

:) قوله ظ الدا» ) لف أي: ال ال  قوله الد وله: فالألف « لف ه، وق ت ل م مع ص اللا هو الألف و نس  ن الج أ ر ب يشع

ن  ك لفظ لأم وله: أي ال ق على  اقتصر  لو  ط، ف م فق اللا هو الألف و نس  الج ن  في أ نس صريح  نزلة الج م بم اللا و

ول مع  الموص لفظ فقط لا  و ال ه م، و اللا وف الألف و نس أي موص نزلة الج م بم اللا وله: فالألف و ق يه  توج

ا ت هذ ؤيد  ه، ي ت ل ن ص ع ال يحترز به  قوله الد ال: و ق يث  لة ح الص ول و وص وع الم تراز بمجم لاح صريحه با

المهملة. ظ  فا  الأل

:) قوله لة لحصص» ) م كلي « محتم و ندرجة تحت مفه صص الم يرة من الح ث على حصص ك الصدق  نة  ممك أي: 

ظ. لف ا ال   لهذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مة السيد الحسن الجلال: وأما زياةة في جنسه فملل بالعكس  لأن الأفعال ليست شائعة (  قال العلا1)

في جنسها مع أنها تكون مطلقة ومقيدة بزمان ومكان وحال، فإن جاء في قولنا: جاء زيد مطلق في 

الأزمنة والأمكنة والأحوال وليس بشائع في جنسه  لأنه جزئي من المجيء يتعين فاعله، ومع ذلك 

يقيد بما يبطل شيوعه في الأزمنة والأمكنة والأحوال كما تقيد النكرة بما يقلل شيوعها في أفراةها  فهو

من وصف أو بدل، وما يقال من أن الكلام في مطلق ومقيد يشبهان العام والخاص وإطلاق الحكم 

مفرةة وتقييده لا يشبهانهما كلام من لا يدري أن وظيفة الأصولي البحث عن كل أحوال الدليل 

 ومركبة، فإذا أهمل شيئاً منها بطلت أهليته للاجتهاة.

)*( قال في بعض حواشي شرح المحلي للجمع في بحث تعريف المطلق ما لفظه: قال صاحب خلاصة 

الماجد في أخبار مشائخ خراسان وما وراء النهر: إن المطلق ثابت في الأذهان ةون الأعيان، وحكمه 

 حكم العام إلى قيام التعيين.
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، فتلرج المعارف كلها  لما فيها من التعيين إما شلصاً (1)مشترك من غير تعيين

، وإما حصة نحو: (2)نحو: زيد وأنت وهذا، وإما حقيقة نحو: الرجل وأسامة

نسَْانَ لفَِِ ﴿، وإما استغراقاً نحو: [11]المزمل: ﴾فَعَصََ فرِعَْوْنُ الرَّسُولَ ﴿ إنَِّ الِْْ
، والرجال، وكذا كل عام ولو نكرة نحو: كل رجل، ولا ]العصر[ ﴾2خُسْر 

والنفي صار للاستغراق، وهو مناف للشيوع « كل»رجل  لأنه بما انضم إليه من 

 المذكور، وأما المعهوة الذهني مثل: اشتر اللحم فإنه مطلق  لصدق الحد عليه. 

ج من شا د: المخر ه()والمقي وج ؤمنة(من الوجوه  ئع ب كرقبة م فإنها وإن  )

كانت شائعة بين الرقاب المؤمنات فقد أخرجت من الشياع بوجهٍ مّا، من حيث 

كانت شائعة بين المؤمنة وغير المؤمنة فأزيل ذلك الشياع وقيد بالمؤمنة، فكان 

 مطلقاً من وجه مقيداً من وجه. 

الدال لا على شائع في جنسه، وقد يطلق المقيد على معنى آخر، وهو: اللفظ 

كلها، وهذا لا يصدق على نحو: رقبة مؤمنة   (3)فتدخل فيه المعارف والعمومات

، وهذا المعنى للمقيد ليس باصطلاح شائع فيه، وإنما (4)لما فيها من الشياع

 الاصطلاح هو الأول، أعني: اللفظ الملرج من شائع بوجه من الوجوه. 

------------------------------------------ 
ربما يقال: إنه لا حاجة إلى قوله: من غير تعيين  لأن المعارف قد خرجت بقوله: حصة محتملة إلخ،  (1)

ويمكن الجواب بما أفاةه صاحب الجواهر من أن المعارف على أنواع، بعضها متعين بالتعيين الشلصي 

س المعرفة باللام كالأعلام والإشارات، وبعضها متعين بالتعيين النوعي أو الجنسي كأسماء الأجنا

نحو الرجل وأسامة، فالمعارف المتعينة بالتعيين الشلصي قد خرجت بالقيد الأول، والمتعينة 

بالتعيينات النوعية أو الجنسية لا تخرج بالقيد الأول لعدم المنافاة، وإنما تخرج بالقيد الثاني، وإليه 

 (.الإشارة بقوله: كل المعارف. )من حاشية السعد وجواهر التحقيق
بناء عنى أن تعريف علم الماهية معنوي، وهو خلاف ما حققه نجم الأئمة من أنه لفظي، والله  (2)

 أعلم.اهـ وفي نظام الفصول للجلال تحقيق ذلك.
 فعلى هذا لا واسطة في الألفاظ الدالة بين المطلق والمقيد. )سعد(. (3)
القيد والمقيد، وإلا فهو يصدق على رقبة مؤمنة متوجه إلى « لا على شايع»بناء على أن النفي في قوله:  (4)

 أنها ةالة لا على شايع في جنسه، بل على شائع في صنفه.
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د(المقيد فاعلم أن إذا عرفت معنى المطلق و)و( للمطلق  )التقيي

التخصيص( كر(للعام  (1))ك يما ذ فيه من متفق عليه ومختلف فيه ومختار  )ف

 ومزيف  فعليك بالنظر والاعتبار ونقل ما هناك إلى هذا الموضع. 

  

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) ل ع تفق  ر، « من م ما بالآخ نه ل م يص ك ا، وتخص رة به وات ت نة الم ه، والس اب ب ت يص الك تخص ل: ك قي

ر،  ث الأك فاق  ريد ات ن ي ك، إلا أ يع ذل في جم الخلاف  رفت من  ع ر؛ لما  يه نظ .وف في شرحه يخ   ذكره الش

:) قوله يه» ) تلف ف اب بالسنة.« ومخ ت يص الك خص   كت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به، وما لا فلا، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، 1)

وتقريره، بللاف ÷ قياس والمفهومين وفعل النبي والسنة بالسنة وبالكتاب، وتقييدهما بال

 مذهب الراوي وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع. )شرح محلي للجمع(.
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 ]أحكام المطلق والمقيد[
إذا ورةا في كلام الشارع على أربعة  (1)أي: المطلق والمقيد )وهما( 

[  لأنهما إما أن يتحد حكمهما أو لا يتحد، وعلى التقديرين )نخ(وه ]أوجه وج

 إما أن يتحد سببهما أو يختلف. 

د سببهما أي: السبب الموجب لحكمهما، ففي الكلام حذف  ((2))إن اتح

نحو أن يقول: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ويقول في  )حكمهما(اتحد )و(مضاف 

البناء() (3)موضع آخر: فأعتق رقبة مؤمنة يعني أن الكلام هنا كالكلام في  فك
------------------------------------------ 

:) قوله .إلخ» ) ما. به ب اتحد س هما إن  بهذه « و يص  خص ت ره في ال ذك زيد على ما  يد ي تقي تصر أن ال خ في شرح الم ر  ذك

ؤلف  ،المسألة رض الم تع ت #ولم ي ع ا ره  ذك في لما  ا  ه ل ث ر م ما م اً م ض ي أ ألة  المس ذه  ه ن  أ د من  ع الس ره  ك ذ ا  على م اً  ماد

يص خص ت ن« ال قال: لك ه،  في الحكم لا يخصص م  العا افق  ذا و اص إ و أن الخ ه اً  [1]و ف ال ا مخ هن ا ه الحكم  ن  كا ا  لم

ها د ل أور ي دة تفاص ناك مع زيا ه   .[2]لما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلق والمقيد )منفيين( يعني غير مثبتين، منفيين أو منهيين  أي: (( قال في الجمع وشرحه للمحلي: )وإن كانا1)

 (نحو: لا يجزي عتق مكاتب، لا يجزي عتق مكاتب كافر، لا تعتق مكاتباً، لا تعتق مكاتباً كافراً )فقائل المفهوم

 أي: (يقيد المطلق بالمقيد في ذلك )وهي أي: (ه بهالقائل بحجية مفهوم الملالفة، وهو الراجح )يقيد أي:

المسألة حينئذ )خاص وعام( لعموم المطلق في سياق النفي. ونافي المفهوم يلغي المقيد ويجري المطلق على 

إطلاقه. )وإن كان أحدهما أمراً والآخر نهياً( نحو اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة، اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة 

 ـ)فالمط لق مقيد بضد الصفة( في المقيد ليجتمعا، فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان، وفي الثاني بالكفر اه

 المراة نقله، وأما إذا كانا موجبين فقد ذكر في الجمع مثل ما ذكره المؤلف # هنا.

 وكانا موجبين. )جمع(. (2)
ما منفيين أن يقول في الظهار مثلاً: لا تعتق المكاتب هذا مثالهما مثبتين، ومثاله« فاعتق رقبة مؤمنة»قوله:  (3)

لا تعتق المكاتب الكافر من غير قصد إلى الاستغراق كما في اشتر اللحم، وقد مثل بأن يقول: لا تعتق 

مكاتباً لا تعتق مكاتباً كافراً، فاعترض بأنه من تخصيص العام لا من تقييد المطلق  لأن مكاتباً نكرة في 

الصورتين، وأجيب بأنه مناقشة في المثال، وهذا كما يمثلون للإطلاق والتقييد في السبب  سياق النفي في

))أةوا عن كل حر وعبد، أةوا عن كل حر وعبد من المسلمين((، وكأنه مبني على أنه ÷: بقوله 

بهما اتفاقاً، يعتبر الإطلاق والتقييد أولاً ثم يسلط عليه ما يفيد العموم، والمثال المطابق هو الأول، فيعمل 

 فلا يجزي عتق المكاتب أصلاً. )منقولة(. يتأمل في قوله: أصلاً  إذ لا بناء حينئذ. )منقولة(.
..........................................  

 ساقطة من المطبوع، وأثبتناها من حاشية السعد. « لكن» -[1]

لق على المقيد، بللاف التلصيص كما عرفت أنه لا تخصيص عندنا بموافق قلت: يعني أنه هنا مع اتحاة السبب والحكم يحمل المط -[2]

  العام، فالمراة أن لها نظيراً في التلصيص في الصورة لا في الحكم، فاعرف ذلك موفقاً إن شاء الله تعالى. )ح(.
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أو بشروطه من المقارنة  (2)على المقيد (1)بناء العام على الخاص، فيبنى المطلق

المفارقة إلى وقت العمل أو جهل التاريخ، وإلا فالمقيد المتأخر ناسخ، والخلاف 

هنا كالخلاف هنالك، والاحتجاج كالاحتجاج، إلا أن البرماوي الشافعي نقل 

 (3)عن أبي حنيفة في هذا الموضع بناء المطلق على المقيد على أية حال، والصحيح

خلافه، فإن العلامة الفناري صرح في فصول البدائع بأن تأخر المقيد نسخ عند 

المتأخر  (4)الحنفية، وقال: إن القول بأنه ناسخ أولى من القول بأن الملصص

ل المطلق، والتلصيص إنما يرفع ناسخ  لكونه رافعاً لتمام ما به صحة استعما

 .......................المقيد يوافقون (6)، ثم ذكر أنهم مع تقدم(5)بعض الثابت

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) العم قت  لى و قة إ المفار ل.« أو  تسع للعم قت لا ي لى و ر إ ه الظا خ، و نس في ال ا   هكذ

قوله (: ر» ( يد المتأخ فالمق قدم.« وإلا  ياس ما ت ق على  اسخ  في الأصح ن المطلق    لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وْ عََلَ ﴿( لكن شرط الماورةي والروياني أن يكون القيد معمولاً به، نحو: 1)
َ
وَإِنْ كُنتُْمْ مَرضََْ أ

لمرض والسفر شرط في إباحة التيمم، فأما إذا لم يكن معمولا به فلا ، فا[43]النساء:الآية  ﴾..سَفَرر 

ِ إنِْ ﴿يحمل عليه المطلق قطعاً، كقوله تعالى:  لََة وا مِنَ الصَّ نْ تَقْصُُُ
َ
فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ

فليس الخوف شرطاً في القصر. وإهمال الأصوليين هذا الشرط إنما هو  ،[101]النساء: ﴾خِفْتُمْ 

 حه. )من بعض حواشي شرح المحلي على الجمع(.لوضو
قال أبو زرعة في شرح الجمع: يحمل هنا المطلق على المقيد جمعاً بين الدليلين، ويكون المقيد بياناً  (2)

 يبين أنه المراة منه. أي: ،للمطلق
استظهاره بكلام الفناري يدل على أن الصحيح خلاف ما نقل البرماوي، وخلاف ما مضى له  (3)

يضاً من قوله: كالبناء، وقوله: والخلاف هنا كالخلاف هناك  لتضمنه رواية الموافقة على حمل أ

 المطلق على المقيد مع تأخر المطلق. )قال في الأم: كاتبه عبدالله بن علي الوزير(.
(. ليوافق ما ªالظاهر أن يقول: الخاص. )من نظر السيد ضياء الدين زيد بن محمد بن الحسن  (4)

في بناء العام على الخاص، ولأن الملصص من ثبت له التلصيص، وقد فرضناه ناسلاً فلا تقدم 

 تخصيص به فافهم.
 وهو الذي عارض فيه العام. (5)
 في نخ: تقديم. (1)
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عليه، ويفرقون بين تقدمه وتقدم الخاص بأن المطلق  (1)في أن المطلق يحمل

المتأخر ساكت عن منافاة المقيد، بللاف العام المتأخر، وينبغي أن يعلم أن ذلك 

كان الإطلاق والتقييد في غير السبب الموجب، أما إذا كان فيه مثل: فيما إذ ا

، أةُّوا عن كل حر وعبد من المسلمين، فعند أبي (3)عن كل حر وعبد (2)أةُّوا

حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد  لجواز أن يكون المطلق سبباً والمقيد سبباً آخر، 

 د.   لئلا تبطل فائدة قيد المقي(4)والحق التعميم

ثم إن المثال المذكور ليس من باب تقييد المطلق، وإنما هو من باب تخصيص 

مستقيم  لأنهم لا يثبتون العمل  (5)العام بمفهوم الصفة، وهو على أصلهم

 بالمفهوم. 

يَّامر ﴿ومن أمثلة المسألة قوله تعالى: 
َ
مع قراءة ابن  ،[98]المائدة: ﴾فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أ

دنا فلمثل ما تقدم في تجويز تخصيص الكتاب بالسنة ، أما عن(6)¥مسعوة 

الآحاةية، وأما عند الحنفية فلكون قراءة ابن مسعوة مشهورة، وروي عن 

------------------------------------------ 
:) قوله يد» ) المق فاة  نا عن م اكت  ص.« س الخا م و العا اب  ما من ب يين فه نف ين، وأما في الم ت ب في المث  هذا 

:) قوله ابن م» ) اءة  ر ق دمع  و ت.« سع تابعا ت رأ م ق يث    ح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

÷: ))من ملك ذا رحم عتق عليه((، مع قوله ÷: ( من حمل المطلق على المقيد قوله 1)

 ))من ملك ذا رحم محرم(( لاتحاة حكمهما، قاله في حاشية الفصول.

تصر مشيراً إلى خلافهم ما لفظه: وقيل: ينسخ له إن تأخر )*( وكأنه لهذا قال المحقق في شرح المل

 المقيد.
 الفطرة. أي:( 2)
فالحكم الأةاء، والسبب كل حر وعبد، وكل حر وعبد من المسلمين. في حاشية: السبب  (3)

 الموجب هو ما بعد عن كالحر والعبد في المثال، والحكم الأةاء.
 غيره.يحمل المطلق على المقيد في السبب و أي:( 4)
 الحنفية. أي:( 5)
 متتابعات. (1)
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أنه قال: كنا نُعَلَّم قراءة عبدالله بن مسعوة ونحن صبيان  ولهذا لم  (1)إبراهيم

ولم  (2)لأنها لم تشتهر« فعدة من أيام أخر متتابعات»تعمل بقراءة أبي بن كعب: 

 تظهر ظهور قراءة ابن مسعوة. 

ولا يذهب عليك أنه يشترط في حمل المطلق على المقيد أن لا يكون مقيداً 

بقيدين متضاةين، وإلا طلب الترجيح بين المقيِّدين وحمل المطلق على الراجح إن 

 أمكن، وإلا تساقطا وبقي المطلق على إطلاقه. 

ا حكمًا( اختلف يحمل المطلق أطعم تميمياً عالماً نحو: اكس تميمياً و )وإن  )لم 

اً( اق تف ا د  المقي وذلك لعدم المنافاة في الجمع بينهما، سواء اختلف سببهما نحو:  على 

إطعام الظهار، أو لم يختلف نحو: تقييد صوم تقييد صيام القتل بالتتابع وإطلاق 

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ا لم تعم لهذ ية.« و نف  أي: الح

:) قوله دين» ) ضا ت يدين م ن« بق ضا اء رم وله: ﴿ [1]كقض قا في ق ل وارد مط ﴾ال رَ أُخَ مٍ  ا أَيَّ ةٌ مِنْ  دَّ عِ  فَ

رة: بق 1]ال 8 1﴿ : لى قوله تعا في  تابع  ت الظهار بال فارة  م ك و يد ص ي تَ [، وتق رَيْنِ مُ هْ شَ مُ  ا يَ صِ ﴾فَ يْنِ عَِ اب  تَ

ء: نسا 2]ال قوله: ﴿2 في  ريق  تف تع بال التم وم  يد ص ي ﴾[، وتق تُمْ عْ ذَِا رَجَ إ عَةٍ  بْ سَ جِّ وَ الْحَ فِي  مٍ  ا أَيَّ مُ ثَلَاثَةِ  ا يَ صِ  فَ

رة: بق 1]ال 2 يده 1 ي يس تق الإطلاق، ول في  ره  على ظاه لق  المط رى  هما ويج د ضا ت ما ل احه ر ا يجب اط هذ [، ففي 

أ ر، و من الآخ لى  أو يدين  أحد الق ه ب إن تيمم ف في ال يد  ه، كمسح ال ي ل ع ل  يحم إنه  لى ف يدين أو ن أحد الق ا كا ذ ما إ

ع  و الك اً ب د ي ق د م قة ور سر ال في  ا  ه ع قط ، و فق ا ر الم اً ب د ي ق د م ء ور و وض ال في  دين  ي ال ل  غس ، و اً ق ل د مط ور

ماع لى [2]بالإج رب إ ق تيمم أ ن ال سرقة؛ لأ ل في القطع ل وء لا  في الوض يد  المق على  يمم  ت في ال لق  المط ل  يحم ، ف

نه. ع دل  ء؛ لأنه ب و  الوض

:) قوله ما» ) ا حك لف ت ن اخ ؤلف « وأ ما الم ه ر ذك قد  ما أو لا، و به ب ن يختلف س ن: إما أ قسما يه   .#وف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النلعي. (1)
 . يتأمل هذا.هذا ظاهر على مذهب الحنفية، وأما عند من يخصص بالآحاةي مطلقاً فينظر. )سحولي( (2)

..........................................  
هذا المثال نقله المحشي من الفصول، قال العلامة الجلال وهو وهم فاحش  لأن صوم قضاء رمضان مقيد به كما  -[1]

يد أن كلا من صوم الظهار والقتل مقيد به، فليس أحدهما جنساً للآخر، بل هي كلها أنواع مطلق الصوم، والمق

شرطه أن يكون مما يصدق عليه المطلق كما علمت، وصوم رمضان لا يصدق عليه صوم الكفارة. )ح(. ولو فرض 

صحة ذلك فليسا من متحد السبب الذي نحن بصدةه. )حسن(. بل المثال الصحيح: اعتق رقبة مؤمنة اعتق رقبة 

القياس فيدخل في مختلف السبب. )ح كافرة  لأن كلام الشارح في سياق متحدي الحكم والسبب، إلا أن يقتضي 

 عن خط شيله(.

  قلت: في ةعوى الإجماع نظر  إذ خلاف مالك مشهور أنها تقطع من أصلها اهـ ح وغيره. -[2]
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ق ، إلا إذا استلزم حكم المطل(2)وإطلاق إطعامه (1)الظهار بما قبل المسيس

أمراً ينافيه حكم المقيد إلا عند تقييده بضد قيده نحو: أعتق عني  (3)بالاقتضاء

رقبة كافرة، فإنه يجب تقييد المطلق حينئذ بضد قيد  (4)لا تملكني رقبة، مع:

 المقيد، وهو الإيمان. 

ومن الناس من حكى في مختلف الحكم متحد السبب الخلاف الآتي في مختلف 

 س بذاك  لأن المشهور ما ذكرناه. السبب متحد الحكم، ولي

------------------------------------------ 
:) قوله يس» ) بل المس ق ما  ؤلف « ب عن الم ل  ا نق روع، كذ في الف هب  المذ ل  ه ر أ تا  .#خلاف مخ

:) قوله ه.« وإطلاق إطعامه» ) ني كفارت ع ار، أ الظه   أي: 
:) قوله لق» ) المط م حكم  لز ت اس ذا  يد.« إلا إ المق على  لق  المط ل  المتن: لم يحم في  قوله  نى من  ث ت ا مس  هذ

:) قوله يده» ) ند تقي له « إلا ع اء مفرغ، ولع ن تث اس هو  د، و ي المق يه حكم  اف ن وله: ي ق نى من  ث ت ا مس هذ أي: المطلق، 

ل. أم ت نفي ف نى ال في مع ات لأنه  ب الإث في   صح 

:) قوله هور ما» ) ن المش رناه لأ اق.« ذك وى الاتف ع د   من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا فَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ ﴿بقوله تعالى:  (1) نْ يَتَمَاسَّ
َ
فَمَنْ لمَْ يََِدْ فصَِيَامُ شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيِْْ مِنْ قَبلِْ أ

 .[4]المجاةلة: ﴾فإَطِْعَامُ سِت يَِْ مسِْكِينًا
خلاف مختار أهل المذهب في الفروع من أنه يأثم إن وطء فيه ويستأنف. )منه(. قال النجري في  (2)

شرح الآيات في بحث كفارة اليمين عند قوله: تحرير رقبة ما لفظه: قيدها مالك والشافعي 

 بالإيمان إلخ كلامه فلذه.
 بدلالة الاقتضاء. أي:( 3)

عن الآمر إلا بعد تمليكه المعتق، فاقتضى الأمر بالعتق أن يملك )*( وجه الاقتضاء أنه لا يصح العتق 

المعتق تمليكاً ضمنياً، وقد نهاه عن تمليك الكافرة، فتلازما في كون المأمور بعتقه والمأمور بتملكه 

غير كافرة.اهـ وفي شرح السبكي للملتصر: وهذه الصورة كالمستثناة مما تقدم، والحاصل أنه لا 

 الملتلفين على الآخر إلا في مثل هذه الصورة للروورة، لا من أجل أن يحمل أحد الحكمين

 المطلق فيها محمول على المقيد.

قوله: مع لا تملكني رقبة فيه نظر  لأن النهي لا يقتضي الفساة. )من شرح العصام للسيد حسن  (4)

اقتضاه الأمر الجلال(. يقال: هو يتضمن تقييد مطلق التوكيل بالشراء، أعني به الأمر الذي 

بإعتاق الرقبة عنه فلا ينفذ شراء الكافرة، فلا يتم عتقها عنه. )ع(. على أن قوله: لا يقتضي 

 الفساة خلاف ما سبق للمؤلف فتأمل.
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اً(إن اختلفا )و( فقط لا حكمًا، فإن حكم الملتلفين حكمًا تقدم بيانه،  )سبب

وذلك كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار واليمين وتقييدها بالإيمان في كفارة 

القتل، والحكم واحد وهو وجوب الإعتاق، والسبب مختلف وهو القتل 

يحمل(ار أنه فالملت -والظهار واليمين اسالمطلق على المقيد  ) قتضى القي  (1))إن ا

د( ، فيكون تقييداً للمطلق (2)بأن توجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق التقيي

 بالقياس كتلصيص العام بالقياس، ويجيء هنا ما تقدم هناك من الخلاف. 

 (3)()فلايقتض القياس التقييد بأن لا توجد بينهما علة جامعة  )لا(ن )وإ(

يحمل المطلق على المقيد  لعدم الدليل على التقييد، فوجب البقاء على ظاهر 

------------------------------------------ 
قال في شرح العصام للجلال: لا يحمل أحدهما على الآخر بغير جامع، وبه أيضاً  لتأةيته إلى  (1)

اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقه، فيكون نسلاً، النسخ بالقياس حيث يلزم منه رفع ما 

والقياس لا يصلح ناسلاً اتفاقاً.اهـ قال شيلنا السيد صفي الدين حفظه الله: وينظر في ةعوى 

 الاتفاق، فسيأتي في النسخ ذكر الخلاف.
مم يؤخذ منه اشتراط ما يعتبر للقياس من كون الحكم معقول المعنى، فلا يحمل إطلاق آية التي (2)

مسح الوجه واليدين على تقييد آية الوضوء بزياةة مسح الرأس وغسل الرجلين، فلا يثبت مثله 

في التيمم حملا على الوضوء، ولا يحمل المطلق على المقيد قياساً مع قيام الفارق كما في آية عدة 

يِنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُْ ﴿وهي قوله: -الوفاة وآية عدة الطلاق، فإن الأولى  زْوَاجًا وَالََّّ
َ
مْ وَيَذَرُونَ أ

ا شْهُرر وعََشًْْ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُْسِهِنَّ أ

َ
بَّصْنَ بأِ وهي قوله -لم تقيد بالدخول، والثانية  -[234]البقرة: ﴾يَتَََ

نفُْسِهِنَّ ثلَََثةََ قرُُوءر ﴿تعالى: 
َ
بَّصْنَ بأِ هَ ﴿قيدت بقوله تعالى:  -[229]البقرة: ﴾وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتَََ يُّ

َ
ا ياَأ
وهُنَّ فَمَا لكَُمْ عَليَْ  نْ تَمَسُّ

َ
يِنَ ءَامَنُوا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبلِْ أ هِنَّ الََّّ

ونَهَا ةر تَعْتَدُّ فلا تقيد عدة الموت بالدخول قياساً  للفارق، وهو بقاء  ،[48]الأحزاب: ﴾مِنْ عِدَّ

رثها منه وكونها تغسله، بللاف المطلقة البائن. ولا يخفى على أحكام الزوجية بعد الموت كإ

 (.ªالمتأمل أن المثال الأول ليس من المطلق والمقيد. )ابن أبي شريف 
كالصوم في كفارة الظهار وكفارة اليمين، فإنه لما ورة في أحدهما التتابع ةون الآخر ولم نجد علة  (3)

ما ورة عليه. )حاشية فصول(. أقول: هذا على قول من  التقييد مشتركة بينهما حمل كل منهما على

لا يعتبر التتابع، وأما على ما صدره في الأزهار للمذهب من وجوب التتابع فلقراءة ابن مسعوة 

ثلاثة أيام متتابعات، وهي كأخبار الآحاة في العمل بها، خلافاً لأهل القول الأول، فالقياس 

 (.ªعبدالله بن علي الوزير ليس معمولا به رأساً. )من خط السيد 
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الإطلاق، وهذا مذهب عامة أصحابنا والجمهور من المتكلمين، وهو الأظهر 

 من مذهب الشافعي وأصحابه. 

، وهو مروي عن الشافعي (1)وقيل: إنه يجب حمل المطلق على المقيد مطلقاً 

ن كلام الله تعالى في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه وبعض أصحابه، قالوا: لأ

المطلق على المقيد، قال إمام الحرمين الجويني: وهذا من فنون الهذيان، فإن قضايا 

الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص 

لام ولبعضها حكم الانقطاع، فمن اةعى تنزيل جهات الخطاب على حكم ك

واحد مع العلم بأن في كلام الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام 

 المتغايرة فقد اةعى أمراً عظيمًا، وأطال في ذلك. 

وقال أبو حنيفة ومتابعوه: لا يحمل المطلق على المقيد سواء وجد الجامع أو لم 

على إطلاقه  يوجد  لأن إعمال الدليلين واجب ما أمكن، فيجب إجراء المطلق

والمقيد على تقييده فيما نحن فيه  إذ لو حمل المطلق على المقيد يلزم إبطال المطلق  

المقيد وغير المقيد، فيبطل الأمر الثاني من غير ضرورة، لأنه يدل على إجزاء 

يَّامر ﴿بللاف ما إذا اتحدت الحاةثة كما في: 
َ
مع قراءة:  [98]المائدة: ﴾فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أ

، فإنه لو لم يحمل المطلق على المقيد  لبطل حكم المقيد لاقتضائه «تابعاتمت»

 وجوب التتابع واقتضاء المطلق جوازه، فوجب جعل المقيد بياناً للمطلق. 

قلنا: إذا تم القياس رجع إلى متحد الحكم والسبب  لأنه يصير بمنزلة نص 

 مقيد للإطلاق. 

  

------------------------------------------ 
 سواء اقتضى الإلحاق أم لا. أي:( 1)



 05   قصد الرابع: )في المجمل والمبين(الباب الرابع من الم
)في ا بع:  بع من المقصد الرا  لمجمل والمبين(الباب الرا

 المقصد الرابع: )في المجمل والمبين( الرابع منالباب  
 

جمل(  في اللغة: المجموع، من قولهم: أجمل الحساب إذا جمعه، ومنه:  )الم

لِ بمعنى الجمع، ومن معانيه اللغوية:  َمج المجمل في مقابلة المفصل، وأصله من الجج

 الإبهام، يقال: أجمل الأمر بمعنى أبهمه. 

غيرالاصطلاح: وفي  ما دلالته  ضحة( (1)) كالجنس، وإنما لم « ما»فقوله:  وا

فإنه قد  (3)، فلا يبطل عكس الحد بالفعل(2)ليعم القول والفعل« لفظ»يقل 

جلوس للتشهد  من الركعة الثانية من غير ÷يكون مجملًا، كقيام النبي 

بين السهو الأوسط  لترةةه بين التعمد الدال على جواز ترك الجلسة الوسطى و

 الذي لا ةلالة له على الجواز. 

يفيد أن له ةلالة، فيلرج المهمل  إذ لا ةلالة له، وقوله: « ةلالته»وقوله: 

 يخرج المبين  لوضوح ةلالته. « غير واضحة»

د يكون(المجمل )و( ق صالةإما  )في مفرد( (4)إجماله ) على  ،(1))أ كعين 

ي( لمترةةة بالأصالة بين الملتلفين، يعني أنه قد يكون في المشترك كالعين ا رأ

 والقرء المترةة بين الضدين، على رأي القائلين بامتناع تعميم المشترك. 
------------------------------------------ 

ينظر ما وجه عدوله عن عبارة الملتصر؟ في شرح ابن جحاف: ولم يقل: ما لم تتضح ةلالته   (1)

لأنه يصدق على المهمل  لأن قولنا: ةلالته غير واضحة موجبة يلزم فيها وجوة الموضوع فلا 

 تتضح ةلالته سالبة لا يلزم فيها وجوةه.يصدق على المهمل، وقولنا: لم 
 والمشترك والمتواطي إذا أريد به واحد من أفراةه لا الحقيقة. )فصول بدائع(. (2)
قال المنصور عبدالله بن حمزة: مثل أن يصوم أو يصلي فإن صومه أو صلاته يحتمل الوجوب  (3)

 م وجهه. )حاشية فصول(.والندب فكان مجملًا، قلت: وهذا ثابت في كل فعل أو ترك لا يعل

)*( وكذا الترك والقياس والتقرير، ذكره في الفصول، وقال في المعيار مختصر الحاوي: لا يكون 

الإجمال إلا في القول والفعل، فأما الاستنباطات والتقريرات فلا مدخل له فيها بحال، فينظر في 

 ذلك. )حاشية فصول(.
 بن الحاجب: التقدير فيما تعذر كما ذكره الرضي تأمل.يجري في هذا التركيب ما جرى في قول ا (4)
 بوضع اللغة. أي:( 5)



  - الباب الرابع من المقصد الرابع: )في المجمل والمبين(  06

ار()إما )و( خت كم  ً علالا فإنه مترةة بين الفاعل والمفعول بسبب  إ

، وهو قلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فيهما، ولولا الإعلال (1)الإعلال

  لوجوب كسر العين في اسم الفاعل وفتحها في اسم (2)نهمالما كان مشتركاً بي

ةٌ بوَِلَِِهَا﴿. ومن هذا القبيل قوله تعالى: (3)المفعول  ،[233]البقرة: ﴾لََ تضَُارَّ وَالَِِ

على  (4)أو مفتوحاً  ،سواء كان مرفوعاً على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب

------------------------------------------ 
:) قوله ها» ) ا، أو لا « لا تضار والدة بولد ه بب ولد ضار والدة زوجها بس ل، أي: لا ت ع فا ل ن ل و مال أن يك لاحت

و نهي ول فه لمفع ن ل و ن يك أ بب ولده، و رأته بس ام د له  و ز [1]يضار مول ل ال ب ق الضرار من  بها  حق  ج، أن يل و

. الولد بب  لها بس ب ق من  الضرار  ج  حق بالزو ل ن ي عن أ  و

:) قوله اً » ) ع و ف ر ن م كا ء  ا و ن: « س و أن يك .« لا تضار»ب هي ن يس ب اً ول بر  خ

:) قوله اً » ) وح ت ف لى لغة« أو م ع ن  و نهي، ويك ل ن لا ل روف. [2]على أ ك مع ما ذل د ك ر د ولم ي تح ر  من ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قال في شرح جمع الجوامع: ويفرق بينهما بحرف الجر، تقول في اسم الفاعل: مختار لكذا، وفي 1)

 اسم المفعول: مختار من كذا.
 في الاستعمال. أي:( 2)
في نظام الفصول: وهذا وهم مبني على ما زعمه النحاة في ذلك، وإلا فلم يرة عن العرب إلا  (3)

 لة وإن أمكن تقدير الفرق قياساً على الصحيح.كذلك، وهو معنى الوضع بالأصا
 ﴾لََ تكَُلَّفُ نفَْسٌ إلََِّ وسُْعَهَا﴿وجه القراءة بالرفع أنه جعله نفياً لا نهياً، وأنه أتبعه ما قبله من قوله:  (4)

اتُ وَالمُْطَلَّقَ ﴿وأيضاً فإن النفي خبر، والخبر قد يأتي في موضع الأمر، نحو قوله تعالى:  ،[233]البقرة:
ِ ﴿وقوله:  ،[229]البقرة: ﴾يَتَََبَّصْنَ  ِ وَرسَُولِِِ وَتُُاَهدُِونَ فِِ سَبيِلِ اللََّّ  ،[11]الصف: ﴾تؤُْمنِوُنَ باِللََّّ

وكذلك هذا أتى بلفظ الخبر ومعناه النهي، وذلك شائع في كلام العرب. ووجه القراءة بالفتح أنه جعل 

الراء لالتقاء الساكنين بسكونها وسكون أول المشدة،  نهياً على ظاهر الخطاب، فهو مجزوم، لكن تفتح

وخصها بالفتح ةون الكسر لتكون حركتها موافقة لما قبلها، وهو الألف. ويقوي حمله على النهي أن 

، ووالدة يحتمل أن تكون فاعله [233]البقرة: ﴾وعَََلَ الوْاَرثِِ مثِلُْ ذلَكَِ ﴿بعده أمراً في قوله عز وجل: 

لا تضارر والدة بولدها فتطلب عليه ما ليس لها وتمتنع من رضاع ولدها  أي: ،فاعلوتضار: بمعنى ت

مضارة، ويحتمل أن تكحون مفعولة لما لم يسم فاعله، وتضار بمعنى تفاعل، ومعنى لا تضار والدة 

بولدها لا تمنع من ولدها من الرضاع وهي تأخذ مثل ما يأخذ غيرها ولا تمنع من نفقته، وعلى ذلك 

ِ ﴿ يحمل:  فإنه يحتمل الوجهين جميعاً. )من الكشف المكي في القراءات بلفظه(. ﴾وَلََ مَوْلوُدٌ لَُِ بوَِلَِهِ
..........................................  

 هذا لف ونشر غير مرتب فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[1]

  صيح كما هو معروف في موضعه من التصريف.وهو الفصيح. )ح(. وفي حاشية: قلت: والفتح في المجزوم المضاعف ف -[2]
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  لاحتمال [292]البقرة: ﴾كََتبٌِ وَلََ شَهِيدٌ  وَلََ يضَُارَّ ﴿وقوله تعالى:  قراءة الباقين،

 الفاعل والمفعول فيهما بواسطة الإةغام. 

بجملته نحو قوله تعالى:  )في المركب(إما  )في التركيب(قد يكون إجماله )و(

ِ عُقْدَةُ ال كََِحِ ﴿ ِي بيِدَِه وْ يَعْفُوَ الََّّ
َ
، لترةة المركب من الصلة [232]البقرة: (1)﴾أ

 ل بين الزوج والولي. والموصو

إذا وقع في كلام مركب وتقدمه أمر يصلح لكل واحد  (2))الضمير(في  )أو(

وأبي بكر أيهما أفضل؟  #منهما، كما يحكى عن ابن جريج أنه سئل عن علي 

 فقال: أقربهما إليه، فقيل: من هو؟ فقال: من بنته في بيته  فأجمل فيهما. 

فة(في  )أو( يب وتقدمها أمران يصلح أن ترجع إلى إذا وقعت في الترك )الص
------------------------------------------ 

:) قوله لي» ) و ج وال الزو ين  ج.« ب الزو ن أريد  دة إ لي والزيا و ط إن أريد ال قا ين الإس ده ب د تر  ل

:) قوله ما» ) يه أجمل ف على أن « ف نة  ري يه ق ربهما إل ق وله: أ ق م  قد قال: ت ه، لكن ي ت ي ير ب في ضم ته و ت ير ب أي: في ضم

ما م الله وجهه فلا إج علي كر د  ا ر رد الم د جر ا ر زلة، أو الم ن رب الم ق ل  النسب، ب رب  ق د  ر قال: لم ي ن ي لهم إلا أ ل، ال

قرينة. ير ملاحظة ال غ ل من  ي ث   التم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِي بيَِ ﴿( قال السيد الحسن الجلال بعد قول صاحب الفصول: ومركباً ومثلوه بـ: 1) وْ يَعْفُوَ الََّّ
َ
دِهِ أ

وهو سهو  لكون الموصول من المفرة، والقياس التمثيل بروبت  ،[232]البقرة: ﴾عُقْدَةُ ال كََِحِ 

سعدى سلمى  لأن قول النحاة: يجب تقديم الفاعل لئلا يلتبس لا يرفع اللبس في النسبة  لأنه 

 مجرة استحسان لا نقل عن العرب. )نظام فصول(.
سبباً للإجمال، وإنما سببه تعدة  -ضمير والإشارة والوصفأعني ال-وهم في جعل المذكورات  (2)

 المرجع وصلاحية الرجوع إلى كل من المتعدة. )من نظام الفصول(.

فيما رواه الشيلان وغيرهما: ))لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في ÷ )*( ومن ذلك قوله 

وترةة الشافعي في المنع أو إلى الأحد،  [1]جداره((  لترةة ضمير جداره بين عوةه إلى الجار

لذلك، والجديد المنع  لحديث خطبة الوةاع: ))لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن 

طيبة نفس(( رواه الحاكم. روي خشبة بالإفراة منوناً، والأكثر بالجمع مضافاً. )طبري(. قلت: 

والأحد  [1]بين الجار هذا المنع فرع الحكم يتعين عوة ضمير جداره إلى الأحد، والفرض ترةةه

 فتأمل، والله أعلم. )منه(.

..........................................  

 في المطبوع في الموضعين: إلى الجدار. وهو تصحيف.  -[1]
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كل منهما، نحو زيد طبيب ماهر  لترةة ماهر بين عوةه إلى طبيب فتلزم المهارة في 

 . (1)الطب، وإلى زيد فيكون المعنى أنه طبيب وأنه ماهر

جاز(في  )أو( إذا وقع في التركيب وامتنع حمل اللفظ على الحقيقة فيه  )الم

حُر مَِتْ عَليَكُْمُ ﴿حد منها على السواء، كما في: وكان له مجازات يحتمل كل وا
 . (2)، و))رفع عن أمتي الخطأ(( عند الملالف[3]المائدة: ﴾المَْيتْةَُ 

ول(في  )أو( حِلَّتْ ﴿سواء كان متصلًا مثل قوله تعالى:  )التخصيص بمجه
ُ
أ

نعَْامِ إلََِّ مَا يُتلََْ عَليَكُْمْ 
َ
أو منفصلًا نحو أن يقول:  ،[1]المائدة: ﴾لكَُمْ بهَِيمَةُ الْْ

 . (3)ثم يقول: لا تقتلوا بعضهم« اقتلوا المشركين»

ك(في  )أو( غير ذل فإنه قد يكون بسبب ترةة اللفظ بين جمع الأجزاء وجمع  )

  ............................................................، نحو:(4)الصفات

------------------------------------------ 
:) قوله ظ» ) لف د ال د ر ا.« ت ه وحد مسة  ج لا الخ الخمسة زو ني  كب، أع ر ظ الم لف وع ال د جرم د ر د ت را ن الم ر أ ه  الظا

:) قوله اءجمع الأ» ) ز ات « ج الصف وع  يد جرم و أر دق، ول هذا صا د، و ر ج وف ه زو ئ ا ز ج وع أ ن -أي: جرم و أي: يك

ة دي ر ف ال ية و وج ز ال اً ب ف و وص ا. -م ن كاذب   كا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( فيجوز إذاً أن تكون المهارة في غير الطب. )من شرح السيد صلاح على الفصول(. 1)
 و من يقول: لا عموم في المقتضيات. وه (2)
كذا قيل، والظاهر أنه مبين  لأن البعض يطلق على كل جزء منهم لكونه متواطياً، فيمكن  (3)

الامتثال بأن يقتل ما عدا ما يصدق عليه بعض، إلا أن يريد به بعضاً معيناً فيصير مجازاً لعدم 

 تعينه لفظاً فتأمل. )طبري(.
اً إلى صدق المتكلم به  إذ حمله على الثاني يوجب كذبه. )محلي(. فإن تعينه وإن تعين الأول نظر (4)

ليس من حيث ةلالة اللفظ الأصلية، بل من حيث إن حمله على المعنى الثاني يقتضي كذب 

الملبر، فهو بيان لأن المراة أحد معنييه، ولا يخرجه ذلك عن الإجمال من حيث ةلالته الأصلية، 

لبرماوي: إن في هذا المثال من المجمل نظراً لا يخفى  ولذا أسقطه البرماوي وقد قال أبو زرعة وا

في نبذته ونظمها، ووجه النظر والله أعلم أن فرةية مجموع الثلاثة لما كانت أمراً بديهياً كان فهم أن 

حاصلًا عقيب النطق باللفظ، والمعنى متضح فلا  -وهو مجموع الأجزاء-المراة المعنى الآخر 

وأنت إذا تأملت ما قررناه ظهر لك اندفاع النظر. )من حاشية ابن أبي شريف على  إجمال،

 الجمع(.
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لصدقه على تقدير جمع الأجزاء ةون  زوج وفرة، فإن المعنى مختلف  (1)الخمسة

 جمع الصفات. 

حِلَّ لكَُمْ مَا ﴿وقد يكون بسبب التقييد بصفة مجهولة، مثل قوله تعالى: 
ُ
وَأ

مْوَالكُِمْ مُُصِْنيَِْ 
َ
نْ تبَتْغَُوا بأِ

َ
فإن تقييد الحل  ،[24]النساء: ﴾وَرَاءَ ذَلكُِمْ أ

 ذلك. أوجب الإجمال.. إلى غير  (2)بالإحصان مع الجهل به

وإنما جعل الإجمال في الضمير وما بعده من الإجمال في التركيب بللاف ما 

قبله لأن المشترك سواء فيه الإجمال قبل التركيب وبعده، بللاف الضمير 

والصفة فإن الإجمال فيهما إنما كان بسبب تعدة مرجعهما، ولا يتصور ذلك إلا 

لم يحكم بتعذر حقيقته وتعدة  مع التركيب، وكذا اللفظ ما لم يعتبر في التركيب

 . (3)مجازه

  

------------------------------------------ 
:) قوله ظ» ) لف ا ال ل « وكذ حم ع  ن ت ام : و اً ق اب س ه  ول ق في  د  ا ر الم و  ه ك  ذل ما  ك از  ج الم ظ  ف و لا ل ه ث  ي ظ من ح ف ل ال  : أي

ؤلف  ين الم قد ب ظ. و لف ير #ال غ في  ثلاثة لا  هذه ال يب في  ترك في ال مال  الإج ون  على ما وجه ك تصر  ق ا أنه  ها، وك

سة. قاي ما بالم ه ير غ في  الوجه  رفة  السعد لمع ره    ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( في الجمع: الثلاثة زوج، لكنه عدل عنه ههنا لأنه لما قال المحلي في بيانه: للترةة بين جميع أجزائها 1)

اشيته: فيه تجوز بإطلاق الجمع على الاثنين  لأن المراة أن جملة وصفاتها قال ابن أبي شريف في ح

أجزاء الثلاثة عدةان زوج وفرة، فالزوج الاثنان، والفرة الزائد عليهما من حيث كونه ثالثاً، 

والمراة بالصفات صفتا الزوجية والفرةية، وحمل الصفتين معاً على جملة الثلاثة كذب  إذ لا 

 بار إلا بالفرةية اهـ كلامه.تتصف الثلاثة بهذا الاعت

 الإحصان  لأن له معاني مختلفة. أي:( 2)
 فلا يحصل تعدة المجازات واحتمالها إلا في التركيب. (3)
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 ]أشياء عدت في المجمل وليست منه[
هذه المسألة تشتمل على أشياء عدت في المجمل وليست منه، فمنها:  

و: حرمت عليكم الميتة(أنه  مما أضيف فيه التحليل والتحريم  )لا إجمال في نح

حِلَّتْ لكَُمْ بَ ﴿إلى الأعيان، كقوله تعالى: 
ُ
نعَْامِ أ

َ
حُر مَِتْ ﴿ ،[1]المائدة: ﴾هِيمَةُ الْْ

هَاتكُُمْ  مَّ
ُ
: ))أحل الذهب والحرير لإناث ÷وقوله  ،[23]النساء: ﴾عَليَكُْمْ أ

أمتي وحرم على ذكورها(( رواه أحمد والنسائي والبيهقي عن أبي موسى، وهو 

أبو مذهب أصحابنا والأكثر من المعتزلة والشافعية والحنفية، وقال الكرخي و

ع )»: (1)÷عبدالله البصري، وروي عن أبي حنيفة: إنه مجمل. ومثله قوله  رف

لخطأ والنسيان( وقد سبق في العموم تخريجه، « وما استكرهوا عليه (2)عن أمتي ا

 وهو اختيار أصحابنا والجمهور. 

 وقال أبو الحسين وأبو عبدالله البصريان وبعض الحنفية بإجماله. 

اً(الم (3))لسبقلنا قوله:  رف ع هم  الف لى  ود إ يعني أن من استقرأ كلام  قص
------------------------------------------ 

 مما نفي فيه صفة والمراة لازم من لوازمها. )عضد(. (1)
 أورة في الجمع هذا الحديث هنا مثالا وقد جزم في مباحث العام بنفي العموم عنه، فاعترض (2)

عليه ذلك، وجمع البرماوي بينهما بأنه لا يلزم من نفي عمومه ثبوت إجماله  بدليل انتفائهما إذا 

 ةل ةليل على بعض المقدرات. )من حاشية على المحلي للجمع(.
وقيل: يحمل على جميع ما يحتمله، قال في البحر: تحريم العين هو تحريم عام يتعلق بجميع  (3)

.اهـ وهذا هو الظاهر من احتجاج أصحابنا في الفروع، قال التفتازاني الانتفاعات كتحريم الميتة

في المطول: تقدير التناول أولى من تقدير الأكل  ليشمل شرب ألبانها فإنه أيضاً حرام.اهـ ولأنه 

 يصدق على شرب ألبانها التناول بللاف الأكل.

ن تعميم المقدر، قلنا: ذلك على )*( فإن قيل: قد ذكر في بحث عموم المقتضي أنه مجمل وأنه أقرب م

طريق البحث والمجاةلة وتقدير تسليم أن ليس المقدر أمراً معيناً، وهذا على طريق التحقيق 

 واختيار كونه معيناً. )سعد(.

)*( هذا منسوب إلى الغزالي والرازي، واختار في الفصول أنه يحمل على جميع الأحكام، وعزاه في شرح السيد 

لى أئمتنا %، ويمكن أن يوجه على قول من يقول بعدم عموم المقتضي على ما هو عبدالرحمن جحاف إ

مختار المصنف فيما مر بأنه قام الدليل على تقدير عام هو حكم الخطأ والنسيان، فارتفع الإجمال لذلك لا 

 ـقد اندفع هذا بما في الحاشية المنسوبة إلى سعد الدين التي قبل هذه.  لسبق الفهم كما ذكر اه
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العرب ومارس ألفاظهم واطلع على أعرافهم علم أن مراةهم في مثل ذلك إذا 

أطلقوه إنما هو التحليل والتحريم للفعل المقصوة من تلك الأعيان، كالأكل في 

المأكول والشرب في المشروب واللبس في الملبوس والوطء في الموطوء، وأن 

))رفع عن أمتي الخطأ(( رفع المؤاخذة والعقاب، فإن السيد إذا  هم في مثل:مراة

 (1)قال لعبده: رفعت عنك الخطأ كان المفهوم أني لا أؤاخذك به ولا أعاقبك

عليه، ولا يتباةر إلى أفهامهم غير ذلك، والأصل في كل ما يتباةر إلى الفهم أن 

لاستعمال، ولا إجمال على شيء يكون حقيقة ثابتة إما بالوضع الأصلي أو بعرف ا

 من التقديرين. 

قالوا: تحليل الأعيان وتحريمها محال، أما أولاً: فلأنها أجسام، والأجسام غير 

فثبت أن الأمر والنهي مقدورة لنا. وأما ثانياً: فلأنها موجوةة، وإيجاة الموجوة محال، 

من إضمار واحد منها والتحليل والتحريم تتناول أفعالنا فيها، وهي كثيرة، فلا بد 

يكون متعلقاً للتحليل والتحريم، وإضمار الجميع غير جائز  لأن الإضمار خلاف 

الأصل لا يصار إليه إلا للروورة، فوجب أن يقدر بقدر ما تندفع به الروورة 

تقليلًا للإضمار الملالف، فتعين إضمار البعض، ولا ةليل على خصوصية شيء 

 راة غير واضحة، وهو معنى الإجمال. منها، فدلالته على البعض الم

وهكذا الكلام في ))رفع عن أمتي الخطأ والنسيان((، فإن اللفظ من حيث 

اللغة يقتضي رفع نفس الخطأ والنسيان، وهو محال  لوقوعهما من الأمة ضرورة، 

فلا بد من إضمار شيء يكون متعلقاً للرفع حذراً من التعطيل، ولا سبيل إلى 

هما  لكثرة الملالفة مع اندفاع الروورة ببعضها، فتعين إضمار إضمار جميع أحكام

 البعض إلى آخره. 

والجواب: لا نسلم أن ذلك البعض غير متضح، بل هو متضح  لما سبق من 
------------------------------------------ 

قد يقال: إنما فهم ذلك لأن العبد لا يتعلق بجنايته على سيده من الأحكام إلا العقاب ةون  (1)

 الضمان ونحوه، فلا يقاس عليه.
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 العرف في إراةة المقصوة من مثله. 

وء (1)لا صلاة)»: ÷منها: أنه لا إجمال في نحو قوله )و( وض  «(إلا ب

عمل إلا بنية)»: ÷له ، وقو(2)وقد تقدم تخريجه وهو طرف من  «(لا 

حديث أخرجه المؤيد بالله أحمد بن الحسين من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن 

: ))لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل ÷قال: قال رسول الله  %علي 

إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة(( وقد روي موقوفاً عن 

لا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا »بلفظ: الحسن البصري 

، وروي موقوفاً أيضاً عن «بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة

 سعيد بن جبير. 

رواه الحاكم في الأربعين له من طريق  «(الأعمال بالنيات)»: ÷وقوله 

ذكر في الكتاب مالك، وأخرجه ابن حبان من وجه آخر في مواضع من صحيحه كما 

وإفراة النية، وأما مع « إنما»وجمع النيات، ورواه البلاري أيضاً بحذف « إنما»بحذف 

فلم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم « إنما»ذكر 

يخرجه في الموطأ، ومداره على يحيى بن سعيد الأنصاري. وغير ذلك مما قصر فيه 

علوم أنه يوجد من ةونه، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لأبي عبدالله الفعل على أمر والم

 البصري والقاضي أبي بكر الباقلاني وبعض الحنفية. 

وفصل السيد أبو طالب وأبو الحسين البصري فقالا: إنه في مثل: ))لا صلاة 

إلا بوضوء((، ))لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب((، ))لا نكاح إلا بولي((، لا صيام 

------------------------------------------ 
:) قوله ل.« : إنهفقالا» ) ير جرم غ أتي  يما ي قوله ف ن  بر إ   خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجار المسجد إلا في المسجد((، فالمراة نفي الأفضلية لآثار ورةت بصحة ))لا صلاة ÷: وأما قوله ( 1)

الصلاة في غير المسجد، قاله في حاشية الفصول، قال ابن حجر في تلليصه: حديث: ))لا صلاة لجار 

المسجد إلا في المسجد(( مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناة ثابت، أخرجه الدارقطني عن 

 ـبلفظه.جابر وأبي هريرة  ، وفي الباب عن علي أيضاً، وهو ضعيف أيضاً.اه
 في مسألة أن الاستثناء من النفي إثبات. (2)
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 يعزم الصيام من الليل((، وغيرها مما يمكن انتفاء الفعل متى لم تحصل لمن لم

))الأعمال بالنيات(( مما لا يمكن انتفاء غير مجمل، وفي مثل:  -تلك الصفة

يجب  ÷الفعل متى لم تحصل تلك الصفة مجمل، قالا: لأن كلام الرسول 

عية مع انتفاء حمله على معانيه الشرعية، فظاهره إذاً يقتضي نفي الصلاة الشر

الوضوء مثلًا، وهو ممكن، فوجب حمل الكلام عليه، وذلك يقتضي كون 

 الوضوء شرطاً، ويقتضي أن يكون استعمال الصلاة في الفاسدة مجازاً. 

وأما الثاني فمعلوم أنه لا يخرج العمل عن كونه عملًا مع فقد النية، فعلمنا أن 

 مخصص لأحدهما، فكان مجملًا.  المراة أحكام العمل من الكمال والإجزاء، ولا

ات(احتج الجمهور بقوله:  قرب إلى نفي الذ ه الأ يعني أنه يتعين من  (1))لأن
------------------------------------------ 

:) قوله الصفة» ) ك  ل ل ت تى لم تحص ل م الفع اء  تف ان كن  ما يم ي « م تف ن لاة ت ن الص إ وء مثلا ف ير وض لاة بغ لص كا

ء. و ض و نها ب و هي ك ل الصفة، و تى لم تحص  م

:) قوله ات» ) ي ن مال بال ع ل الأ ث في م ل و الفع اء  تف ان مكن  ما لا ي ع « م شر له ال نق أتي لم ي ي ما س ل ك العم ذ  ل؛ إ العم و  ه و

لي. الأص ناه  على مع ئه  قا ب ؛ ل ية ن ونه ب هي ك وجد الصفة، و ن لم ت عملا وإ مى  يس ل  لي، ب الأص ناه   عن مع

:) قوله ات» ) لى نفي الذ رب إ ق د « لأنه الأ ا ر ن الم ير؛ لأ الضم يه  د إل و تن ما يع في الم م  قد ت يذك-لم ي ما س ره ك

ؤلف  ن ما لا يصح  -#الم مال؛ لأ ن الك دو حة  في نفي الص ين  تع .إلخ م ء. و ثل لا صلاة إلا بوض أن م

ئد  عا ل: إنه  ي ق قد  صحة، و نفي ال ر  ذك تن  في الم م  قد ت ولم ي مال،  لك ا في  من ن ات  في الذ لى ن رب إ ق ن أ م، فكا كالعد

اً  ف ر ع د  و ص ق الم لى  اء [1]إ ف ت ان روض مع  نا مف ه م  ن الكلا ك؛ لأ يم ذل تق ك ، ولا يس ل ح بذ يصر ما س رف ك الع

ؤلف  رف أصلا. #الم ع له  ث في م ثبت  ا لم ي ذ ا إ هذ قال:  يث   ح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو زاة في المتن لحمله على الصحيح شرعاً قبل قوله لأنه الأقرب إلخ  لأجل رجوع الضمير من ( 1)

 ضح فيما أراة وأبعد من الالباس والله أعلم اهـ.لأنه إلى الحمل كما في الفصول لكان أو

)*( قد وجد في بعض الحواشي تفسير الضمير بالمقصوة عرفاً وليس بمستقيم إذ لو كان كذلك لم 

يحتج إلى تعليل عدم الإجمال في هذا بأنه أقرب إلى نفي الذات لاستقلال تلك العلة الأولى ولأن 

رف وإذا قيل المراة هنا عرف الاستعمال المجازي فالعرف الفرض في هذا القسم أنه مع انتفاء الع

العائد إليه الضمير هو غير هذا العرف إذ المراة بما سبق عرف اللغة اللهم إلا أن يحمل الضمير 

 على الاستلدام اهـ يقال هو عائد إلى مطلق المقصوة من غير تقييد، بالعرف لا شرعاً ولا لغة.
..........................................  

وأقول: يمكن أن يكون الضمير عائداً إلى المقصوة عرفاً، والمقصوة من العرف هنا هو عرف المجاز كما ةل عليه قول المصنف  -[1]

فيما سيأتي: بل حملا على ما هو المتعارف في الاستعمال المجازي، وأما قوله فيما سيأتي: هذا إذا لم يثبت عرف..إلخ فالمراة به 

يقة من عرف الشرع أو اللغة، غاية ما هنالك أنه عاة الضمير إلى المقصوة عرفا بمعنى عرف المجاز، وهو في المعوة إليه الحق

  بمعنى عرف حقيقة اللغة، فيكون استلداماً، ولا ضير فيه، والله سبحانه أعلم. )للسيد عبدالله الوزير ح(.



  - الباب الرابع من المقصد الرابع: )في المجمل والمبين(  11

بين الأحكام التي يتوجه إليها النفي الحكم الأقرب إلى نفي ذات المنفي ظاهراً، 

وهو الصحة ةون الكمال  لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى، بللاف ما 

ن نفي الصحة أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة، فكان ظاهراً لا كمال فيه، فكا

 فيه، فلا إجمال. 

غة(هذا )و( الل في  اً  رجيح س ت على(وهي لا تثبت بالترجيح  )لي ل حملًا  ما  )ب

ف(هو  عار في الاستعمال المجازي لمثل هذا الكلام، ولذلك يقال: هو  )المت

ثله عرف أصلًا، فإن ثبت عرف كالعدم إذا كان بلا جدوى، هذا إن لم ثبت في م

شرعي في إطلاق الصلاة والصيام والنكاح ونحوها على الصحيح كان المعنى: 

لها ممكن فلا  (1)لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيح ولا عمل صحيح، والنفي

وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة -تقدير فلا إجمال، وإن ثبت عرف فيه لغوي 

تعين  -ا نفع، ولا كلام إلا ما أفاة، ولا طاعة إلا للهوالجدوى نحو: لا علم إلا م

 فلا إجمال. 

وذهب القائلون بعموم المقتضي إلى أنه لا إجمال فيه  لما ثبت عندهم من 

------------------------------------------ 
:) قوله ما» ) تع في الاس تعارف  و الم ه على ما  ل حملا  جازيب ؤلف « ل الم سر الم د  #ف ر ا لئلا ي بهذ نا  ه رف  الع

قوله  رف ل اء الع تف ان روض مع  م مف لكلا ا ن  أتي أ ي قال: إنه س يه ما ي ل لا #ع رف أص ع له  ث في م بت  ث ا لم ي ذ ا إ هذ  :

ؤلف  له الم اد حم ر ا الإي دفع هذ ل  العرف؟ فلأج هذا  نى  ما مع جازي،  [1]على العرف #ف مال الم تع في الاس

فاء ت ان في  نا و لا ي ه السعد  و ترض  ع لي فقد ا و الأص رف  على الع له  وي، وأما حم لغ رف ال عي والع شر رف ال الع

اشي. و في الح ره  ذك بعده،  دث  ح يح على اصطلا رع  م الشا ل كلا نى لحم أنه لا مع  ب

:) قوله مال» ) قدير فلا إج ل« فلا ت قدير حاص ت هـ إذ ال ا تعين فلا إجمال  ي تصر: ف خ ح الم ، [2]عبارة شر

ؤلف  تعمد الم ي بارة شر #وس .ع ين فلا إجمال أتي: تع ما ي قوله في في  تصر  خ  ح الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المطبوع: فالنفي.( 1)

..........................................  
 هو الصواب. « انتفاء»في المطبوع: على انتفاء العرف، ولعل حذف:  -[1]

قويمة فتأمل. )حبشي(. وفي حاشية: الأصوب ما في عبارة ابن الإمام #  إذ المراة أن العرف صير الصحة عبارة المؤلف  -[2]

من مسمى الصلاة بحيث لا تطلق على غير الصحيحة إلا مجازاً، ولو أراة أنه مقدر كان إطلاقه عليه على جهة مجاز الحذف، 

  (.ªمة أحمد بن الحسن بن إسحاق وهو صدر البحث السابق، والله أعلم. )من خط السيد العلا
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وجوب تقدير جميع الأحكام التي يمكن تقديرها إلا ما منع منه الدليل، قال 

وهذا بناء  : وهذا إنما يصح إذا كان هناك لفظ يشملها،¦السيد أبو طالب 

 منه على أن العموم خاصة للفظ، وقد صرح به في غير موضع من كتابه. 

ل:( قي أي: فيما نقله عرف الشرع إلى غير  (1))الشرعي(إنه غير مجمل في  )و

معناه الأصلي كالصلاة والصيام والنكاح، مجمل في غيره كالأعمال ولا عمل 

ه( ه( بفاتحة الكتاب يعني مثل: لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا )لأن أي: في  )في

 )أو شطر(كالوضوء فإنه شرط فيما يسمى صلاة شرعية  )لبيان شرط(الشرع 

أي: جزء من الشرعي، كفاتحة الكتاب فإنها ممن يمكنه القراءة جزء من الصلاة، 

شرطاً لما يسمى عملًا ولا  (2)بللاف نحو: لا عمل إلا بنية، فإن النية ليست

------------------------------------------ 
:) قوله يره» ) غ في  ل  ير « جرم غ لى  ل إ العم ل  نق شرع لم ي ن ال أ أتي  ي ل؛ لما س عم مال ولا  ع ه، كالأ ل ما نق ير  غ في  أي: 

. ناه الأصلي  مع

:) قوله يه» ) الشرع.« لأنه ف  أي: في 

:) قوله ر» ) ط أو شط ن شر يا ب نى لا صلاة« ل ن مع ك كا ن ذل يا ب ن ل ذا كا وء  [1]وإ ة إلا بوض تح فا لاة إلا ب لا ص

ل. يس بمجم ل يحة، ف ح لاة ص اب: لا ص ت  الك

:) قوله عملا» ) سمى  ي ا  اً لم ت شرط يس ية ل ن ال ن  إ ية« ف ن قد ال ملا مع ف ع ونه  عن ك ج  ر من أنه لا يخ رفت  ع ، [2]لما 

ية شرط في  ن ء؛ إذ ال و ة إلا بوض ل لا صلا ث ن م ية لكا ن وء إلا ب ية لا وض ن ل: لا صلاة إلا ب ي ق و  ني وأما ل يع

رج الصلاة  نها لا يخ ا قد ن ف إ قال: ف ا  لهذ و به نية؛  ح ن لم تص ملا وإ ع مى  نه يس إ ل ف العم خلاف  ء، ب و والوض

خ. ..إل ل   العم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في )أ، ج، ة(: الشرع.1)
ع بالنية، وهو وقال الشيخ أحمد الرصاص: المراة به العمل الشرعي، يعني أن العمل الشرعي يق (2)

ضعيف  لأنه يقال: إن نفي الصفة التي هي النية لا يقتضي نفي العمل  لقيام النقل فيه إلى 

الشرعي. ووجه آخر من الضعف أنه فرق بين العمل الشرعي والعقلي، ولا فرق بينهما  لأن في 

للرصاص  الإعمال العقلية ما لا يقع إلا بنية كالإحسان والشكر وغيرهما. )من شرح الجوهرة

 لابن حميد المحلي(.
..........................................  

الظاهر أن مراةهم أنه إذا كان لبيان شرط أو شطر فيكون لنفي الحقيقة، ولا تقدير كما ذكره المحشي، وقد صرح  -[1]

، والله أعلم. )السيد المؤلف بذلك في الجواب حيث قال: ما ذكروه مبني على أن الشرعي ليس إلا الصحيح، تأمل

 عبدالله بن محمد عن خط حفيد مؤلف الروض(.

  إذ لم ينقله الشرع. -[2]
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نها لا يخرج العمل عن كونه عملًا  لأن الشرع لم ينقله إلى غير جزءاً منه، فإن فقدا

معناه الأصلي، وهذا مذهب الإمام أبي طالب وأبي الحسين البصري وأتباعهما 

 الذي أشرنا إليه سابقاً. 

والجواب: أن ما ذكروه مبني على أن الشرعي ليس إلا الصحيح، وهو غير 

الة الملصوصة صحت أم لا  لأنه مسلم  فإن الشرعي هو الصورة المعينة والح

يقال: صلاة صحيحة وصلاة فاسدة، وصلاة الجنب وصلاة الحائض باطلة، 

غير  (1)والأصل في الاستعمال الحقيقة، فالقول بكونه مجازاً في غير الصحيح

 صحيح. 
------------------------------------------ 

:) قوله له» ) نق شرع لم ي ن ال غيره.« لأ لى  ماه لغة إ عن مس ل  العم ل   أي: لم ينق

:) قوله ح» ) ي ح ص ال ير  غ في  اً  از ه جر ون بك ول  ق ال لى « ف رة إ إشا ا  هذ ثلا، و وء م كالوض ته  ح ط ص تفى شر ان و ما  ه و

ذك ؤلف ما  له الم ما نق ي ين ف و الحس و طالب وأب مال  #ره أب ع ت س ا ن  و ن يك أ تضي  ق : وي قال ث  ي اً ح ق اب س هما  ن ع

. اً از دة جر س ا ف ال في  صلاة   ال

:) قوله يح» ) ح ير ص اب« غ و ا الج هذ تضى  لا  [1]مق ل لا صلاة إ ث في م ين  ند أبي طالب وأبي والحس ع ل  أنه جرم

ؤلف  ل الم قد نق ذ  ك؛ إ ذل يس ك ء، ول و ي #بوض ما أنه ل نه ل ع تى لم تحص ل م الفع اء  تف ان يمكن  ما  ي ل ف س بمجم

 ، ار ت خ الم لى  ع از  ج يس بم ه ل أن اً  ض ي أ ب  ا و الج تضى  ق ، وم اً ر شط أو  اً  فة شرط ص ال ن  و ن تك أ ك ب ذل ، و فة ص ال ك  ل ت

د ا ر بق أن الم قد س أن  [2]و ا ب هذ عن  اب  و تعذرة. ويمكن الج يقة الم الحق لى  جازين إ رب الم ق حة وأنه أ نفي الص

ن على جهة الم اب  و ا الج عهذ ان الم ند  ع اً  ار ت ن لم يكن مخ إ   .[3]ع و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( إن قيل: فيلزم الاشتراك، والمجاز أكثر، فيحمل عليه، وعلاقته الصورة، وإلا لزم الخروج من 1)

لأنه أقرب إلى  عهدة الأمر لكونه قد أتى بحقيقة ما طلب منه  ولذا قالوا يحمل على نفي الصحة

 نفي الذات الذي هو الحقيقي فتأمل اهـ قال في حاشية بعد هذا: ينظر.

.......................................... 

غير صحيح فتأمل، « وقد سبق..إلخ :وقوله ،ومقتضى الجواب أيضا :مقتضى هذا الجواب..إلخ، وقوله ثانياً »)قوله(:  -[1]

. وقول المؤلف: إنه أقرب المجازين لا ينافي ما هنا  إذ ما هنا عدم صحة كونه مجازاً مرسلًا، والله أعلم. )ح عن خط شيله(

 وما سبق مجاز الحذف فتأمل. )من خط حفيد مؤلف الروض قال: اهـ السيد عبدالله بن محمد(.

 ذلك غير هذا فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[2]

فهو صحيح باعتبار اختلاف الإطلاق نفياً وإثباتاً، فإنه عند الإثبات  ينظر  فإنه وإن اقتضى الجواب أنه ليس بمجاز -[3]

يقال: صلاة للصلاة المعينة والحالة الملصوصة صحيحة كانت أم لا، ولما تعذر نفي الحقيقة حمل على المجاز عند 

ت فلا مجاز، الجمهور، وأبو طالب لما قال: إن الحقيقة الشرعية معتبرة في مسماها الصحة أمكن عنده نفي الذا

وأجيب عنه من جهة الجمهور بما يقتضي إثبات الحقيقة في جميع الإطلاقات بدليل التباةر الذي هو علامة الحقيقة، 

  (.ªهكذا ينبغي تحقيقه. )من خط سيدي أحمد بن الحسن بن إسحاق 
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ل:( قي واء(إنه في هذه الصور المتقدم ذكرها  )و يعني أنه قد  )جرمل للاست

حقيقته، فلا بد من تقدير أمر يتوجه النفي إليه كالإجزاء حمل اللفظ على امتنع 

والكمال، ولا يجوز إضمار الكل  لأنه خلاف الأصل، ولا ةليل على خصوصية 

وع(واحد منها فكانت مستوية فثبت الإجمال  ممن يعني لا نسلم استواءها  )وهو 

 . في التقدير، بل نفي الصحة راجح بما ذكرنا من أنه أقرب إلى نفي الذات

رُِءُوسِكُمْ وَ ﴿)في: إجمال  )لا(منها: أنه )و( ا ب و حُ مْسَ من قوله تعالى:  (﴾ا

يدِْيكَُمْ إلََِ المَْرَافقِِ وَامْسَحُوا ﴿
َ
لََةِ فاَغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ وَأ إذَِا قُمْتُمْ إلََِ الصَّ

رجُْلكَُمْ إلََِ الكَْعْبَيِْْ 
َ
الكية عند أصحابنا والم [1]المائدة: ﴾برُِءُوسِكُمْ وَأ

 والشافعية، خلافاً للجمهور من الحنفية. 

أما عند أصحابنا والمالكية والقاضي أبي بكر من الشافعية وابن جني فذلك 

لتعميم( ور ا أو صلة،  (1)لأن الرأس حقيقة في الكل، والباء إما للإلصاق )لظه

 وعلى التقديرين فالظاهر التعميم. 

------------------------------------------ 
 فالظاهر وجوب التعميم لما يسمى رأساً، وفي هذا نظر  لأن ليس كونها للإلصاق اقتضى (1)

وجوب التعميم  لأن الباء في قول القائل: مررت بالدار للإلصاق، ولا يجب أن يكون المرور 

ملصقاً بجميع الدار، وكذلك كل ملصق وملصق به ليس يجب أن يكون التصاق كل واحد 

منهما بالآخر من جميع جهاته، بل إذا لاصقه من جهة قيل: هو ملصق به. وقال النحاة: إن الباء 

ة، وإن المعنى امسحوا رؤوسكم، فإذا كان كذلك وجب تعميم المسح بالرأس. )من في هذه زائد

تعليق الفقيه محمد بن خليفة على الجوهرة للرصاص(. وفي الكشاف: المراة إلصاق المسح 

بالرأس، وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه.اهـ قال السعد: وأما 

 حق المقدار بين بفعل النبي # حيث مسح على ناصيته فهو أن ةليل الحنفية على أنه مجمل في

الباء متى ةخلت في آلة المسح تعدى الفعل إلى محله فيستوعبه ةون الآلة، نحو: مسحت رأس 

اليتيم بيدي، ومتى ةخلت في محله تعدى الفعل إلى الآلة فيستوعبها المحل كما في الآية، فيقتضي 

ة أقل ما ينطلق عليه اسم البعض  لحصوله في ضمن غسل ممسوحية بعض الرأس، وليس المرا

الوجه، فيكون مجملا لاحتمال السدس والثلث والربع وغيرهما. )من حاشيته على شرح 

 الملتصر(.
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 اللغة ذلك، ولكنه قد طرأ عرف وأما الشافعية فمنهم من قال: إن الأصل في

كان، وهذا ما في أن مثله يفيد إلصاق المسح إما بكل الرأس أو ببعضه أي بعض 

يعني أنه ظاهر إما في الكل إن لم يثبت عرف  )أو مطلق المسح(أشار إليه بقوله: 

بللافه كما قاله الأولون، أو في المطلق الصاةق على الكل أو البعض إن ثبت فيه 

 كما قاله هؤلاء.  (1)عرف

والجواب: أن القول بالعرف ةعوى من غير ةليل، واحتجاجهم في ثبوته بأن 

قول القائل: مسحت يدي بالمنديل لا يفيد التعميم مدفوع بأنه إن أريد لا يفيد 

تعميم اليد بالمسح بالمنديل فهو ممنوع، بل يفيد تعميم أقل ما يسمى يداً، وإن 

فغير المتنازع فيه  لأنه ممسوح به لا ممسوح، والمقصوة  أريد لا يفيد تعميم المنديل

من الآلة مقدار ما يتوسل به، ونظيره اليد في مسألتنا، ونحن لا نوجب مسح 

 الرأس بجميع أجزائها. 

، (2)ومنهم من اعتمد على إفاةة الباء للتبعيض إذا ةخلت على المتعدي

يض، مع أن فيه التراةفَ مع عن أهل اللغة مجيئها للتبع (3)وجوابه: أنه لم يثبت

 من، والاشتراكَ مع الإلصاق، وكلاهما خلاف الأصل. 

احتج الحنفية: بأنه مترةة بين الجميع والبعض  لأنه يحتملهما على السواء، 

فكان مجملًا، وقد بينه عليه الصلاة والسلام وآله فمسح بناصيته، ومقدارها 

------------------------------------------ 
:) قوله لغة» ) في ال ل  يم.« الأص تعم  أي: ال

:) قوله تعدي» ) على الم لت  ذا دخ تعدية.« إ ل م كانت ل على اللاز لت   وإن دخ

:) قوله يه » ) ن ف دف مع منمع أ ا تر ة « ال ك تر ن مش و ن تك دفة لمن وأ ا ر باء م ن ال و يض أن تك بع ت في ال م  ز ل ني أنه ي يع

اق. الإلص يض و بع ت ين ال تركة ب ن مش و ن تك اق أ ا للإلص أنه ول ب م مع الق ز ل أي: ي اق،  الإلص   مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاسم.اهـ وعلى كلا المذهبين لا إجمال  لوضوح الدلالة.( ولهذا يحصل بأقل ما ينطلق عليه ا1)
 على مفعول المتعدي. أي:( 2)
عَينًْا ﴿بل أثبته الأصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك، قيل: والكوفيون، وجعلوا منه:  (3)

 ِ  في ذلك. ذكره في المغني.اهـ وابن الإمام تبع ابن الحاجب ،[1]الإنسان: ﴾يشََْْبُ بهَِا عِباَدُ اللََّّ
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 الربع، فكان الربع واجباً. 

اأجيب: بأن )و( يعني لا نسلم ذلك  لما ذكرناه من أنه إن لم  لتردد ممنوع()

يثبت عرف ناقل فهو ظاهر في الجميع، وإن ثبت كان ظاهراً في المطلق من غير 

 تقييد بتقدير. 

وبين صاحب فصولهم الإجمال بوجه آخر، حاصله: أن ما ةخل الباء عليه لا 

دار ما يتوسل به، وأما غيرها يراة استيعابه عرفاً، أما الآلة فلأن المراة منها مق

فلأن ةخول الباء يجعله شبيهاً بها  إذ هي حرفها، ولما لم يقتض وضع الآلة 

، فعرض عن هذا التبعيض (1)استيعابها عاةة اكتفي بالأكثر الحاكي للكل حكماً 

 بل مقدراً، فصار مجملًا.  (2)لا مطلقاً 

شبيهاً بها، ثم إنه يستلزم وقد يجاب: بمنع أن ةخول الباء على غير الآلة يجعله 

 أن تكون الباء مجازاً في الآية، والمجاز خلاف الأصل، مع أنه لا قائل به. 

------------------------------------------ 
:) قوله هي» ) ذ  اء « إ ب فها»أي: ال ر .« ح تعانة اء للاس ب وال لآلة،  ن با تعا لأنه يس الآلة؛  رف  : ح  أي

:) قوله تفي» ) الآلة« اك في  تفي  اك ر» [1]أي:  ث ا.« بالأك ر منه ث الأك اب  يع ت  أي: باس

:) قوله وله:« الحاكي» ) ل، فق حكم الك يه ب ل ع كم  ل يح ربه من الك ثر لق الأك ن  ي أ ن ه، يع ما  أي: المشاب حك

فية. ر الظ على  تصب  ن   م

:) قوله ا» ) هذ عن  رض  ر.« فع ث اء بالأك تف الاك  أي: 

:) قوله يض» ) بع ت قوله: « ال ض، و ر ع ل  ع قا»فا ل ل « لا مط ن، ب د أي بعض كا ا ر يث ي ح يض ب بع ت لق ال أي: لا مط

في  في  ت ك ا ه  أن د  ا ر الم ن  أ ارة ب ب ع ال ه  ذ ه ت  سر ف د  ق : و ت ل ق  . ملًا ار جر ص ف  ، ل تم و مح ه ، و ر ث ك الأ ه  ون بك اً  در ق م

د  يه بالآلة، ور ب تش عن ال ا أي:  عن هذ رض  وله: فع اد بق ر ه، وأن الم ب المش ثر من  الأك اب  يع ت يه بالآلة باس ب تش ال

ير تفس ا ال في  [2]هذ ر  الأك ن  و تى يك اب ح يع ت الآلة الاس تضت  ق ا و  قال ل ما ي به إن في المش ر  ث فاء بالأك ت الاك أن  ب

ا الآلة  ضاء  ت ق ا عدم  يه، وأما مع  ب تش بت وجه ال ث ي ل ل به كالك ض المش بع اء بال تف تم بالاك به ي اب فوجه الش يع ت لاس

مال. الإج على  ية  نف ح ل عية، فلا حجة ل اف عض الش عى ب و مد ه ن، و  أي بعض كا

:) قوله ل به» ) ئ قا .« مع أنه لا  الآية في  اً  از ا جر نه و : بك   أي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )من خط المولى ضياء الدين(. وفي حاشية سيلان: ظرف.( تمييز من نسبة الحاكي إلى ضميره. 1)
 في نسلة بعد هذا: إذ لو كان مطلقاً فلا إجمال. (2)

..........................................  
  في حاشية: في الشبيه، وهو الأظهر. )ح(. -[1]

  يحقق هذا إن شاء الله تعالى. )ح عن خط شيله(. -[2]
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(منها: أنه )و( قة(إجمال  )لا آية السر ارقُِ ﴿وهي قوله تعالى:  )في  وَالسَّ
يدِْيَهُمَا

َ
ارقِةَُ فاَقْطَعُوا أ ور اليد وفاقاً للجمهور  وذلك  ،[39]المائدة: ﴾وَالسَّ )لظه

لأنها اسم لجملة العضو إلى المنكب  لصحة بعض اليد على ما ةونه  في الكل(

قطعاً، قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: واسم اليد يتناول الكف مع 

الذراع إلى الإبط والمنكب، وقال القاضي زيد بن محمد البيهقي في الشرح: وهذا 

 العضو يتناوله الاسم إلى المناكب. 

لك: أن الصحابة فهموه لما نزلت آية التيمم فتيمموا إلى المناكب ويدل على ذ

عن عمار، ولهذا ذهب الخوارج إلى وجوب قطع اليدين من المنكبين، كما روي 

 والإجماع.  ÷وإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إراةته، وهو فعله 

 حقيقة فيه قطعاً. للشيء عما كان متصلاً به  لكونه  )القطع في الإبانة(ظهور )و(

واء الكل الوجه )و(والحنفية إلى إجمالها  (1)وذهب بعض أصحابنا )است

في اليد  لأنها تطلق على ما وصل إلى الكوع أو إلى المرفق أو إلى  والبعض(

في القطع  لأنه أيضاً يطلق عليهما، فإنه  )الإبانة والشق(استواء )و(المنكب 

يدِْيَهُنَّ ﴿، ومنه قوله تعالى: يقال لمن جرح يده بالسكين: قطع يده
َ
عْنَ أ  ﴾وَقَطَّ

 فجاء الإجمال.  ،[31]يوسف:

وع(والجواب: أنه  ممن إذ لا يلزم من مجرة الإطلاق الإجمال، إنما يلزم ذلك  )

، وأما مع الظهور فلا، وقد بينا أن اليد ظاهرة في (2)إذا لم يكن ظاهراً في أحدها

------------------------------------------ 
:) قوله عض ال» ) حة ب دلص ظ « ي لف ا ال هذ حة إطلاق  يد-أي: لص تضى  -أي: بعض ال ق فا نكب،  ن الم دو على ما 

نكب. لى الم و إ لة العض اسم لجم يد  ن ال  أ

:) قوله قها» ) يد « وإطلا وع جراز»أي: ال لك ا لى  لى « إ ضها إ على بع لقت  قد أط يد  ن ال و أ ه ال، و ؤ فع س د ا  هذ

دته ا على إر ل  ي الدل م  يا يقة؛ لق أنه جراز لا حق اب ب له الكوع، فأج و فع ه ع  ÷، و ما الإج قطع يد السارق و في 

ك.   على ذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في نسلة: من أصحابنا.1)
 في المطبوع: أحدهما. (2)
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 . (1)العضو إلى المنكب، والقطع في الإبانة

وجواب آخر: وهو أنه قد ثبت كونهما حقيقة في العضو إلى المنكب والإبانة  

، وهما في البعض والشق ةائران بين المجاز والاشتراك، والمجاز (2)لعدم الخلاف

 خير من الاشتراك، ولا إجمال إلا مع الاشتراك. 

واحد  )فيما يطلق لمعنى(إجمال  )لا(منها: أن أصول أصحابنا تقتضي أنه )و(

عنيين( تارة ولم ى(اثنين  ) إطلاقاً على السواء  لقولهم بعموم المشترك،  )أخر

ها لا فيهما(فيكون ظاهراً في الجميع، وهذا ما أراة بقوله:  وره في كما قاله  )لظه

دة( (3)البعض ائ اً للف تكثير يعني أن ما يفيد معنيين أكثر فائدة مما يفيد معنى  )

 واحداً، فكان الأفيد أظهر. 

------------------------------------------ 
:) قوله مال» ) تضي أنه لا إج نا تق حاب ول أص ن « أص أ ول ب لق الق ابن الحاجب أط ن  بارة لأ هذه الع ؤلف  د الم أور

ذ ؤلف ما  ره الم . #ك تاره ل واخ  جرم

:) قوله رى» ) نين أخ ين اث ي ن ر « ولمع ما فرس والح فرس تارة وال بها ال د  ا ر ابة ي ل الد ث تصر: م خ ح الم في شر قال 

ؤلف  أما الم رين، و ين الآخ ي ن المع احد أحد  و المعنى ال ن  ذا كا ما إ ل في ي ث التم ا  هذ رى. و نى  #أخ وله: لمع ق ر  ه فظا

ى ن المع ن  اء كا و أي: س الإطلاق،  احد  ي  و بك ل الس ي في تفص أتي  ي ما، وس ه ير غ رين أو  ين الآخ ي ن المع احد أحد  و ال

رين. ين الآخ ي ن المع احد أحد  و نى ال المع ن  ا كا ما إذ ي ل ف العم وب  ياره لوج ت  اخ

:) قوله ترك» ) م المش و لهم بعم و .« لق اللفظي ترك  حث بالمش ب ا ال هذ يص  ره تخص ه  ظا

:) قوله يها» ) هوره ف على أن إطلا« لظ اء  ن المعاني؛ ب رءأي: في  ين، مثلا الق ي ن ل لمع نى تارة شام ظ لمع لف  [1]ق ال

اً. ع ما م ه ي ل ع ه  ق إطلا ث  ال ث ال نى  ع الم ، و ط ق ف يض  ط والح ق ف ر  ه الط و  ه د و اح نى و ع لق لم  يط

:) قوله ما» ) يه ين.« لا ف ي ن ر في المع ه  أي: لا أنه ظا

:) قوله يد» ) الأف ن  حوه.« فكا ثر أو ن أك يه ب ل إل توص ن ي ن حقه أ ر فائدة، وكا ث الأك ني    يع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فتكون الآية بالنسبة إلى اليد من باب تأويل الظاهر، وبالنسبة إلى القطع من استعمال اللفظ في 1)

 الظاهر، وسيأتي في شرح قوله في الظاهر بعض هذا.
الفريقان على أنهما حقيقة فيهما بين من قال: إنه غير مجمل ومن قال: إنه مجمل  إذ قد اتفق  أي:( 2)

وإنما اختلفا في أن اليد في الكل والبعض وكذا القطع في الإبانة والشق سواء كما هو مذهب 

 الأول، أو أن اليد ظاهر في الكل فقط، والقطع في الإبانة كذلك كما هو مذهب الثاني.
 الآمدي. (3)

..........................................  
  نظر في هذا التمثيل  فإن الحاصل إنما هو معنيان فقط. )ح عن خط شيله(.ي -[1]
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ه ترجيح( (1)أجيب: بأن ذلك باطلو في اللغة بكثرة الفائدة، وطريقها  )لأن

النقل لا الترجيح، ولو سلم الجواز فهو معارض بأن الألفاظ المفيدة معنى 

واحداً أغلب وأكثر مما يفيد معنيين وخصوصاً في كلام الشارع، فكان جعله من 

 . (2)الأكثر هو الأظهر، فيتساقطان

ل:( قي قد سبق( (3)وهو مذهب الجمهور، وبه نقول ()جرملإنه  )و  )و

الكلام فيه في صدر الكتاب. وللقاضي عبدالوهاب بن الشيخ تقي الدين 

السبكي في هذه المسألة تفصيل حسن، وهو: أنه إن كان ذلك المعنى الذي 

يستعمل فيه اللفظ تارة أحد المعنيين اللذين يستعمل فيهما اللفظ تارة أخرى مثل 

به الفرس تارة والفرس والحمار أخرى، ومُثِّل بحديث مسلم:  الدابة يراة

------------------------------------------ 
:) ه ل و ق ر» ) ه ظ لأ ا و  ه ر  ث ك لأ ا ن  م له  جع ن  ا ك م « ف ز ل ت س ي ا  ذ ه و  ، د ح ا و ل ا ى  ن ع لم ا في  اً  ر ه ا ظ ن  و ك ي ف  : ل ي ق ن  إ ف

ف  ل ؤ لم ا ه  ر ا ت خ ا ا  م ف  لا ي:  #خ أ ن،  ا ط ق ا س ت ي ه: ف ل و ق ب ا  هذ اب  و ج لى  ار إ ش أ قد   : نا ل ق ا،  ه ي ف ه  ر و ه ظ من 

لا د ت س لا ا ا ط ق ا س ت ا  ذ إ ، و ب ل غ أ اً  د ح ا و ى  ن ع م دة  ي ف لم ا ظ  ا ف ل لأ ا ن  أ ب ل  لا د ت س لا ا و ر  ث ك أ ين  ي ن ع م د  ي ف ي ا  م ن  أ ب ل 

ف  ل ؤ لم ا ه  ر ك ذ ا  م ي  ق . #ب اً لم ا س ا  ه ي ف ه  ر و ه ظ ن   م

:) ه ل و ق ل» ) و ق ن ه  ب ف « و ل ؤ لم ا ه  ر ا ت خ ا ا  م لى  إ ة  ر ا ش ث  #إ ي ح ل  ك ل ا لى  ع ك  تر ش لم ا ق  لا إط ة  ل أ س م في  اً  ق ب ا س

ن أ لى  إ هب  ذ ي ل  و ق ل ا ا  ذ ه ل  ه ض أ ع ب و  : ل ا اد  ق ر ي ن  ل أ ما ت ح لا ه؛  ي ور ف ه ظ ير  غ ن  م ل  ك ل ا في  ة  ق ي ق ح ك  تر ش لم ا

. ح ج ر أ ي  د ن ع ا  ذ ه ، و د ح ا و ه    ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالترجيح بكثرة الفائدة  -وهو كونه حقيقه لمعنيين-( قال العضد: الجواب أنه إثبات اللغة 1)

 حينئذ، وأنه باطل.
فيكون ظاهراً في أحد الأمرين، أعني المعنى الواحد، وهذا يستلزم خلاف المقدر  فإن قيل: (2)

الإجمال، قلنا: المراة أن ما ذكرتم اقتضى الظهور في المعنيين، وما ذكرنا في المعنى  [1]ونفي

  الواحد، فيتساقطان ويبقى الإجمال وعدم الظهور )سعد(.
ما هو معنى المجمل، وقد فرضناه كذلك، فيكون لنا: أن كونه لهما مع عدم ظهوره في أحده (3)

أحد المذكورين اللذين هما المعنى الواحد والمعنيان  أي: مجملاً )عضد(. قوله: في أحدهما

 الاثنان. )سعد(.

..........................................  

 في المطبوع: وبقاء الإجمال. والمثبت من حاشية السعد. -[1]
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))الثيب أحق بنفسها من وليها(( إما بأن تعقد لنفسها، وإما بأن تعقد لنفسها أو 

وجبَ العمل به في ذلك المعنى جزماً   -تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها

لنفسها أبو حنيفة لوجوةه في الاستعمالين، فهو مراة قطعاً، ولهذا قال بعقدها 

 مطلقاً، وبعض الشافعية إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حاكم. 

وإن لم يكن ذلك المعنى أحدهما ومثل بحديث مسلم: ))المحرم لا يَنجكحِ ولا 

يُنجكحِ(( بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء، فإنه إن حمل على الوطء 

، أي: لا يمكن غيره (1)رم لا يطأ ولا يوطأاستفيد منه معنى واحد، وهو أن المح

من وطئه، وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهو أن 

المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، فالراجح الإجمال  لترةةه بين المعنى 

 والمعنيين. 

يإجمال  )لا(منها: أنه )و( ه محملان لغو مثاله:  وشرعي( (2))فيما ل

------------------------------------------ 
:) قوله نفسهاأبإما » ) قد ل وله: « ن تع ق د، و واح نى ال ال للمع ث ا م ن»هذ ذ أ نفسها أو ت قد ل تع ن  أ إما ب ل « و ثا ا م هذ

ك اسب ذل ن ، لكن العطف بأو لا ي ين ي ن المع دة  ا  .[1]لإر

:) قوله ل به» ) العم خ.« وجب  ..إل نى المع ك  ن كان ذل وله: إ ق اب  و  ج

:) قوله ترك» ) ما قدر مش نه ي .« ب قد لق الع د مط ا له أر  لع

:) قوله ين الم» ) نىب طء « ع و و ال ه ين»و ي ن المع ه ولغيره.« و نفس د ل   العق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قال ابن أبي شريف: بكسر الطاء، والمعنى الواحد المستفاة هو الوطء الذي هو وصف للمحرم 1)

القدر المشترك بينهما مطلق فعلا أو تمكيناً، والمعنيان هما عقدة النكاح لنفسه وعقده لغيره، و

 العقد.
حكم يتعلق باللغة ويستفاة من اللغوي، مثل تسمية الطواف بالصلاة، وتسمية الاثنين  أي:( 2)

حكم يتعلق بالشرع ويستفاة من الشارع، مثل اشتراط  أي: ،بالجماعة، والآخر أمر شرعي

محملان ولم يقل: معنيان، الطهارة في الطواف، وحصول فضيلة الجماعة بالاثنين  ولهذا قال: 

بللاف المسألة الآتية فإنها في اللفظ الذي يكون له معنى وضع اللفظ له لغة ومعنى آخر وضع 

 اللفظ له شرعاً، فيتبين الفرق بين المسألتين. )سعد(.

.......................................... 

  (.وعبارة شرح الجمع مثل عبارة المؤلف. )ح عن خط شيله -[1]
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أخرجه الترمذي عن طاوس عن ابن عباس، صلاة((  (1)))الطواف بالبيت

والنسائي عن طاوس عن رجل مرفوعاً، ورواه النسائي من طريق أخرى عن 

طاوس عن ابن عمر موقوفاً  فإنه يحتمل أنه يسمى صلاة لغة وأنه كالصلاة في 

 اشتراط الطهارة. 

ابن ماجه عن أبي موسى، ومثال آخر: ))الاثنان فما فوقهما جماعة(( رواه 

والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعاه، وفي الطريقين مقال، 

 فإنه يحتمل تسمية الاثنين جماعة لغة وحصولَ فضيلة الجماعة بالاثنين. 

فمثل هذا اللفظ إذا صدر من الشارع لا يكون مجملًا عند الجمهور، بل يحمل 

الشارع على المحمل الشرعي  م()لأن  ا الأحك ف  عَرِّ الشرعية لا الموضوعات  مُ

اللغوية، يعني أن ذلك صار عرفاً للشارع  لأنه بعث له لا لتعريف الموضوعات 

 اللغوية، فكان قرينة موضحة للمراة، فلا إجمال. 

الي وتبعه الإمام يحيى بن حمزة رضوان الله عليه: إنه مجمل  لأنه  وقال الغزَّ

 . (2)لأحدهما  لعدم الدليل فرضاً صالح لهما، ولم تتضح إفاةته 

------------------------------------------ 
أما الأولى ففيها الربيع بن بدر بن عمرو المعروف بـِ)عَليِلَْة(، وقد اتفق أئمة الجرح « وفي الطريقين مقال» )قوله(:

 .#، ذكره المؤلف [2]، وهو متروك [1]عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي والتعديل على جرحه، وأما الثانية ففيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهو حديث جيد رواه الترمذي والنسائي وأبو يعلى الموصلي وابن ( 1)

 حبان والحاكم وصححه. )شرح السبكي على الملتصر(.
لأن المفروض صلاحيته للمحل اللغوي والمحمل الشرعي، ولا مرجح لأحدهما على  أي:( 2)

 الآخر  لعدم الدليل.

ال الإمام يحيى في المعيار بعد ذكر معنى هذا: وأما ثانياً فلأنه # لم يثبت عنه أنه لا ينطق )*( ق

 بالاسم اللغوي  فلهذا كان اللفظ مفيداً لهما.
..........................................  

 حاق(.وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متكلم فيه أيضاً. )من خط السيد أحمد بن الحسن إس -[1]

لكن في الباب عن الحكم بن عمير عند البغوي في معجمه، وعن عبدالله بن عمرو عند الدارقطني في أفراةه، وعن  -[2]

أنه رأى رجلا يصلي وحده فقال: ))ألا رجل يتصدق ÷ أبي أمامة عند الطبراني في الأوسط، وفي لفظ أحمد عنه 

هذان جماعة((، وعن أبي هريرة وآخرين، فاستفيد وروة هذا على هذا فيصلي معه(( فقام رجل فصلى معه، فقال: ))

  الحديث في الجملة. )من شرح السيد صلاح على الفصول ح(.
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عدم اتضاح إفاةته  لحصوله بما ذكرناه من أن عرفه  (1)والجواب: لا نسلم

تعريف الأحكام ةون اللغات، غايته عدم الاتضاح بدليل خاص فيه، وهو لا 

 يوجب عدم الاتضاح مطلقاً. 

ك(إجمال  )لا(منها: أنه )و( ذل ه مسميان ك ، بل يعني لغوياً وشرعياً  )فيما ل

هو ظاهر في معناه الشرعي عند الجمهور من غير تفرقة بين النهي وغيره  لقضاء 

عرف الشرع بظهوره فيه  للقطع بأن إطلاق المستعمِل ظاهر في متعارفه، فلا 

 يُسمع تمسكهم بصلوحه لهما بعد وضوح اتضاحه. 

اً في المسألة أقوال أخر، أحدها: )و( مطلق ل  الإجما ضي وهو اختيار القا ((2))

مذهب من يثبت أبي بكر الباقلاني قال الغزالي: ولعل هذا تفريع منه على 

 ، وإلا فهو منكر لها. (3)الأسامي الشرعية

 وهو مذهب الغزالي.  (4))في النهي(ثانيها: الإجمال إن وقع )و(

ثالثها: أنه لا إجمال فيه مطلقاً، لكنه يجب جعله في غير النهي للشرعي، )و(

ه(ويجب  ه في ي(أي: في النهي  )جعل يعني أنه ظاهر في الإثبات للشرعي  )للغو

وفي النهي للغوي، وهذا مذهب الآمدي، فهذه أقوال ثلاثة مغايرة لما ذهب إليه 

 الجمهور. 
------------------------------------------ 

 في المطبوع: أنا لا نسلم. (1)
في الاثبات والنهي  محتجاً بما يأتي من أنه صالح لهما ولم يتضح، وهو معنى الإجمال،  أي:( 2)

نا من العرف. فإن قيل: إن هذا الخلاف فرع على القول والجواب ما مر من أنه متضح بما ذكر

بثبوت الحقيقة الشرعية، والباقلاني ينكرها، فكيف يقول بالإجمال فيه مع أنه ليس عنده إلا 

معنى واحد لغوي كما تقدم؟ قلنا: أشار المؤلف صاحب الفصول إلى الجواب بقوله: تفريعاً على 

على أنه مذهب له حتى يناقض مذهبه في عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يعني أنه لم يقل ذلك 

الحقيقة الشرعية، بل إنما قاله تفريعاً على مذهب القائلين بثبوتها. )من شرح الشيخ لطف الله على 

 الفصول مع تغيير وحذف يسيرين(.
 الحقائق الشرعية. أي:( 3)
 ةون الإثبات. )فصول(. (4)
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 ÷مثاله في الإثبات: ما رواه مسلم عن عائشة قالت: ةخل علي النبي 

ذاً لصائم((، ذات يوم فقال: ))هل عندكم من شيء؟(( فقلنا: لا، فقال: ))إني إ

 لم يدل.  (1)فإن حمل على الشرعي ةل على جواز النية نهاراً، وإن حمل على اللغوي

ومثاله في النهي: نهيه عن صوم يوم النحر، فإن حمل على الشرعي جاز 

 الإمساك من غير نية، وإن حمل على اللغوي لم يجز. 

جميعاً ولم  ح لهما()صالجميعاً: ما كان له مسميان كذلك فهو عند الأول  )قالوا(

بناء  )استوى الشرعي وغيره نهياً(عند الثاني: أنه )و(يتضح في أحدهما، فكان مجملًا 

 على أن النهي لا يدل على الفساة، بل هو محتمل للصحة  بدليل صحة التصريح بها،

------------------------------------------ 
:) قوله ية» ) ير ن غ من  ي« جاز الإمساك  ه ل .لأن عي م شر يا  س بص

:) قوله اً » ) ع ي جم ا  و ال ، « ق ثلاثة ات ال مسك ت وع ال ول جرم لمق ا جموع، و ل الم ئ قا الثلاثة، فال ال  و ق ل الأ ه قال أ أي: 

لكل  ل ف تفصي بار ال ت ع عهم، وأما با و لى جرم وع إ المجم ول ب ناد الق ا، فصح إس وي بقي جرملا أو لغ وله: ف ق ها  ر آخ

د م نا ر، فلا يصح إس ول الآخ الف لمق ول مخ احد مق ع و و د جرم نا عهم ولا إس و لى جرم إ احد  ل و ك ك تسم

ين. ل ئ قا احد من ال ل و لى ك ات إ  التمسك

وهو القائل بالإجمال مطلقا، ظاهر العبارة أن قوله: فهو عند الأول من مقول القول، « فهو عند الأول» )قوله(:

عند الثاني وعند الثالث، فلو ولا انتظام له؛ إذ يكون المعنى قالوا فهو عند الأول صالح لهما، وقس على هذا قوله: 

: ما كان له مسميان كذلك فإنه يصلح لهما، وهذا عند الأول وأنه يستوي المسمى الشرعي [1]قال: قالوا جميعاً 

 -وغيره نهياً، وهذا عند الثاني وأنه يتعذر حمله في النهي على الشرعي، وهذا عند الثالث بناء منه على النهي..إلخ

  ميع في دخوله تحت القول ويسلم من عطف الفعل على الاسم والله أعلم.لكان أولى؛ لينتظم الج

الظاهر أن الضمير عائد إلى الصحة، وفيه أن الصحة لا تطلق على المنهي « بدليل صحة التصريح بها» )قوله(:

راد عنه؛ إذ لا يقال: صلاة الحائض صحيحة ونحو ذلك، بل قد يطلق على ما نهي عنه لأمر خارج على قول، والم

التعميم، إذا عرفت هذا فالمذكور من الاستدلال للقائل بأن النهي لا يدل على الفساد أو يدل على الصحة هو أنه 

قد أطلق الصلاة ونحوها على المنهي عنه، كدعي الصلاة ونحوه، والمراد الصلاة الشرعية، والشرعية هي 

قال: بل ما يسميه الشارع بالشرع من غير نظر الآتي حيث  [2]هذا في الجواب #الصحيحة، وقد اعتمد المؤلف 

إلى صحة أو فساد، فلو قال المؤلف هنا: بدليل صحة إطلاق الصلاة على المنهي عنه كدعي الصلاة فيكون شرعياً 

 وهو الصحيح لكان أولى؛ لما ذكرناه، وليطابق الجواب الآتي، والله أعلم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وهو الإمساك مع بعده للقرينة على إراةة الشرعي  لتقدم السؤال عن الطعام.1)

..........................................  
وْ نصََارَىعبارة المؤلف مستقيمة على طريقة قوله تعالى: ﴿ -[1]

َ
[، 111لبقرة:﴾ ]اوَقاَلوُا لنَْ يدَْخُلَ الَْْنَّةَ إلََِّ مَنْ كََنَ هُودًا أ

  فاصل بين المبتدأ وخبره، وهو جائز. )حسن بن يحيى(. -أعني عند الأول ونحوه-فتأمل. )ح من خط شيله(. والظرف 
 حيث أجاب على قولهم: إن الصلاة هي الصحيحة. )ح عن خط شيله(. -[2]
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فيكون لغوياً، فيبقى حينئذ مجملًا، وأما  (1)فيكون شرعياً، وللفساة كذلك

. وعند الثالث أنه تعذر حمله في (2)ح فيه للشرعي  لما أسلفناهالإثبات فهو واض

فساة المنهي عنه، فلا يكون المنهي النهي على الشرعي بناء على أن النهي يستلزم 

عنه إلا لغوياً  للزوم صحة الشرعي، بللاف ما إذا وقع في الإثبات فإنه ظاهر 

ذفي الشرعي  لما تقدم،وهذا هو ما أراة بقوله:  ه()أو تع  . (3)ر للزوم صحت

ا(وقوله:  ي و غ قي جرملًا أو ل من تتمة ما تمسك به الغزالي والآمدي على  )فب

------------------------------------------ 
:) قوله ك» ) د كذل لفسا ا« ول على  د  حة إطلاق الفسا ل ص ي أي: بدل ك،  د كذل لفسا ل ل نه، أي: محتم ع نهي  لم

. دة فاس ئض  الحا قال: صلاة  ي  ف

:) قوله ناه» ) لف ه.« لما أس ي هوره ف شرع بظ رف ال ع اء  ؛ لقض عي شر نى ال في مع ر  ه و أنه ظا ه تار، و خ يل الم  أي: لدل

:) قوله ثالث» ) ند ال ع دي.« و الآم و  ه  و

:) قوله عي» ) شر حة ال م ص لزو ن ال« ل ه؛ لأ ت ح م ص ز عي ل شر ل ا الصلاة  عي  د في  د مثلا  ا ر ن الم و كا ي أي: ل ع شر

د. ره السع ذك ا  ح، هكذ ي ح و ص رع فه ر الشا افق أم ل ما و رع، وك ر الشا افق أم  ما و

:) قوله م» ) قد ته.« لما ت رف ع قد  تار، و خ ل الم ي الدل  أي: 

:) قوله قوله: « أو تعذر» ) وى، و است على  عطف  و  شرعي، فه نى ال المع ته»أي:  ح م ص لزو نه لو « ل ع نهي  أي: الم

. عي شر نى ال المع  أريد 

:) قوله بقي جرم» ) اً. « لاف ي نه يره  عي وغ شر ال وى  ت س ا  : ه ول ق على  رع  ف ت هو م ف  ، لي ا ز غ ال ك  تمس تمة م ا من ت ذ ه

وله:  ق اً »و وي غ قوله « أو ل نى  هذا مع عذر، و وله: أو ت ق على  رع  تف و م دي، فه الآم به  ك  ا تتمة ما تمس على #هذ  :

رتب. شر الم ن ريق اللف وال   ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعني: أنه محتمل للفساة  بدليل صحة إطلاق الفساة على المنهي عنه، فيقال: صلاة الحائض ( 1)

 فاسدة.
لقضاء عرف الشرع، فمذهب الغزالي والآمدي يشاركان الملتار في جانب الإثبات، وإنما  (2)

ي ظاهر في يفارقانه في النهي، ثم إنهما يفترقان في النهي بأنه عند الغزالي مجمل، وعند الآمد

  اللغوي. )شرح فصول للشيخ لطف الله(.

لفظ المنهاج للإمام المهدي #: احتج الغزالي بأنه في النهي يتعذر المعنى الشرعي، فترةة الفهم  (3)

في قصد الناهي بينه وبين المعنى اللغوي، مثاله إذا قال: ةعي الصلاة فيترةة الذهن بين نهيه عن 

لأنا إذا علقنا النهي بالمعنى الشرعي حينئذ لزمت صحته من المنهي، الصلاة الشرعية أو اللغوية  

فضعفت أمارة تعلق قصد الناهي به، فترةة الذهن بينه وبين اللغوي، فلزم الإجمال مع النهي 

 خاصة ةون الاثبات.
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 طريقة اللف والنشر المرتب. 

واء واللزوم(ما ذكروه  )ورد( ح والاست و يعني لا نسلم أنه  )بمنع الصل

ولا أنهما مستويان في النهي أو يتعذر الشرعي فيه للزوم لما تقدم،  (1)صالح لهما

حته  لأن الشرعي ليس هو الصيحح شرعاً، بل ما يسميه الشارع به من ص

: ))فإذا ÷، وإلا لزم في قوله (3)من غير نظر إلى صحة أو فساة (2)الهيئات

بين الصلاة والدعاء أو ظاهراً  (4)أقبلت الحيضة فدعي الصلاة(( أن يكون مجملاً 

ي، والإجماع منعقد على في الدعاء، وهو باطل  للقطع بأنه ظاهر في معناه الشرع

 أنها غير ممنوعة عن الدعاء. 

  

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) قد ته.« لما ت رف ع قد  ار، و ت خ ل الم ي   من دل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما ذكره الباقلاني، ولا أنهما مستويان كما ذكره الغزالي.( 1)
الملصوصة حيث يقول: هذه صلاة صحيحة وهذه صلاة فاسدة. )شرح فصول للشيخ  (2)

 الله(. لطف
فلو كان معناه الصحيح كما هو رأي الغزالي والاستواء أيضاً كما هو رأي الآمدي لزم إلخ.  (3)

 الملتصر(. وقد أشار ابن الإمام إلى هذا بقوله: أن يكون مجملًا بين الصلاة )شرح سبكي على

والدعاء أو ظاهراً في الدعاء. فإن الأول ناظر إلى مذهب الغزالي، والثاني ناظر إلى مذهب 

 (.¦الآمدي فليتأمل. )من خط السيد أحمد بن محمد بن إسحاق 
، وتعذر حملها على اللغوي لأن الدعاء غير منهي لتعذر حملها على الشرعي حينئذ لتعذر صحتها (4)

 عنه. )منتهى السؤل والأمل(.
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ن

َّ
المبي  )فصل:( في البيان و

ن
َّ
 )فصل:( في البيان والمبي

ولما كان البيان بمعنى الدلالة وعبارة عنها، والدلالة تتوقف على الدليل 

)البيان يقال لا جرم كان  -المرشد إلى المطلوب، وهو العلم أو الظن الحاصل منه

، وهو التبيين، كالسلام  )على الفعل(ي: يطلق تارة أ تارة( أي: فعل المبينِّ

 أو انفصل.  (1)والكلام للتسليم والتكليم، واشتقاقه من بان إذا ظهر

دليل(أخرى على )و(  لكونه يحصل به التبيين.  (2))ال

دلول(ثالثة: على )و(  لكونه متعلقاً للتبيين.  )الم

رت الحنفية المعنى الأول، ووافقهم أبو ولأجل ذلك اختلف في تعريفه، فاختا

بكر الصيرفي من الشافعية فقال: إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز 

في الموضعين  (3)الوضوح. وما أورة عليه من البيان الابتدائي ومجازية لفظ الحيز

------------------------------------------ 
:) قوله و» ) ه ب.« و و ل المط  أي: 

:) قوله نه» ) ل م ل.« الحاص ي الدل  أي: من 

:) قوله ل» ) الفع .« على  نى الأول المع و  ه نى الدلالة، و ن بمع و يك  ف

:) قوله د» ) د للأول الق« وما أور المور هية. و ا قشة و نا بره م ، خ دأ ت ب .م ني وي ثاني الج ل ضي، ول  ا

:) قوله ئي» ) ا تد ال.« الاب ز الإشك ي ج من ح ا ر يس ثمة إخ ن ول يا و ب م إشكال، فه قد ير ت غ ني من    يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نطق إظهار ما في الضمير بالم أي: ،]الرحمن[ ﴾4عَلَّمَهُ الْْيَاَنَ ﴿( وهو الغالب، كما قال تعالى: 1)

، وقال عليه الصلاة والسلام: ))إن من البيان ]القيامة[ ﴾19ثُمَّ إنَِّ عَليَنَْا بَياَنهَُ ﴿المعرب عنه، 

 لسحراً((. )من فصول البدائع(.
صْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْرًا﴿بناء على أن البيان مصدر بمعنى الفاعل كما في:  (2)

َ
، وهو [30]الملك: ﴾أ

على ما حصل بالدليل من الوضوح، وهذا  أي: لثة على المدلولاصطلاح الأصوليين، وقوله: وثا

هو المعنى المصدري وإن كان في العبارة تسامح  لأن مدلول الدليل ليس هو الوضوح نفسه، 

 وإنما الوضوح لازم المدلول ووصفه. )من شرح الجلال(.
اء المهملة وتشديد فإنه حقيقة في الجوهر ةون غيره. )سبكي(. وقال الأزهري: الحيز بفتح الح (3)

الياء المثناة التحتية المكسورة وبالزاي: المكان، واستعماله في التعريف مجاز يصان عنه اهـ بلفظه، 

 وفي العضد: والتجوز في الحدوة لا يجوز.
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 ضَيِّقج فَمَ »مناقشة واهية  لأن مقتضى إخراج الشيء عرفاً تجويزه لا وقوعه نحو: 

كيِة ز في الحدوة إذا اشتهر المجاز. «الرَّ  ، ويجوز التجوُّ

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والأكثر من الشافعية والمعتزلة كأبي 

علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وغيرهم: إنه هو الدليل  نظراً إلى المعنى 

 الثاني. 

   نظراً إلى الثالث. (1)لوقال أبو عبدالله البصري: هو العلم عن الدلي

المبينَّ  ف المجمل( (2))و كما انقسم المجمل )و(فهو: ما ةلالته واضحة  خلا

داء(في )يقع في مفرد و(إلى المفرة والمركب فكذلك مقابله المبين قد  مركب ابت ( 

يعني غير مسبوق بالإجمال، كالسماء والأرض في المفرة، والله بكل شيء عليم في 

 ابتداء.  المركب، إذا قيلت

ل(قد يقع )و( الإجما اً ب ق و مسب عل(قد يقع )و(وهو ظاهر  ) إذا  (3))في الف

------------------------------------------ 
:) قوله م ال» ) يق ف و ض ح يةرن ة « ك ع لس ا من  ا  ه فم ير  ي غ ت ر ب أم ف ع  ق ا و ال زلة  ن اً م ع س ا ا و ه فم ن  و ك ز  وي ل تج ز ن

لى وهمة إ ت ح. الم تا المف عن صاحب  ر  ه وا له في الج ا نق ضيق، هكذ  ال

:) قوله ل» ) المجم ين خلاف  ب ه « والم ت دلال ين ما  ب ن الم و يك ير واضحة، ف غ ته  دلال ما  ل ب المجم م حد  قد قد ت و

ؤلف  ره الم ذك ما  اضحة، ك  .#و

:) قوله لخ» ) .إ يان الصلاة. ب ل ل الفع في  ؤلف « و تدل الم ين #اس ه ب أن ه ب فس في ن اً  ن ي ب ل م ع ف ال ن  و ك لى  ة  ع لا الص

ه  ين ب ب ه ت ون ك ل  ع تصر ج خ الم ح  ار ش ، و دة اح ألة و ك مس ذل ل  ع ج ف  ، ه فس اً في ن ت ب ن مث ا ك يره  غ ين  ا ب ذ إ ف  ، ج الح و

. فى ما لا يخ ك لى  أو ؤلف  الم ه  ل ع ف ا  وم  ، اً ان ي ع ب ق ل ي ع ف ال ألة  : مس ال ق ث  ي ح لة  ق ت مس رى  أخ لة  أ ج مس الح صلاة و   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبنياً ÷ ( قلنا: البيان: بيان علم به السامع فأقر أو لم يعلم فأصر، إذ لو كان علمًا لم يكن النبي 1)

لَِ إلََِهِْمْ ﴿للكل، وقد قيل:  َ للِنَّاسِ مَا نزُ  ِ  )فصول بدائع(. . [44]النحل: ﴾لِِبُيَْ 
 وهو المحكم، وهو إما نص أو ظاهر. (2)
يظهر من مراجعة الملتصر وشرحه، والأصل هكذا: وفي الفعل في حاشية: هنا سقط في المتن  (3)

وقد يقع بياناً لبيان الصلاة إلخ اهـ ويحتمل ما أشار إليه المحشي من أن المؤلف استدل على كون 

الفعل مبيناً في نفسه  لأنه بين به الصلاة والحج  فإذا بين غيره كان مبيناً في نفسه، وجعل ذلك 

لتصر جعلها مسألة أخرى. )عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن مسألة واحدة، وشارح الم

 أحمد(.
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، (1)اقترن به ما يدل على الوجه الذي قصد منه عند الجمهور  خلافاً لشرذمة

ومثله الترك والتقرير، كترك التشهد الأول بعد فعله أو تقرير تاركه فإنه يكون بياناً 

بينهما به لحديث  ÷فإنه  لصلاة والحج به()لبيان الكونه غير واجب، وذلك 

الصحيحين: ))صلوا كما رأيتموني أصلي(( ولحديث مسلم: ))لتأخذوا 

، فإني لا أةري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه((، وفي رواية النسائي: (2)مناسككم

 ))يا أيها الناس، خذوا مناسككم فإني لا أةري لعلي لا أحج بعد عامي هذا((. 

ن الصلاة والحج بالفعل معلوم بالروورة من ةين الإسلام، وبالجملة فبيا

(( (4): ))ليس الخبر كالمعاينة(3)ولأن مشاهدة الفعل أةل كما جاء في الحديث

رواه أحمد في مسنده بإسناة صحيح، والطبراني في الأوسط والحاكم في مستدركه 

عن أبي  عن أنس، والخطيب في تاريخه (5)عن ابن عباس، والطبراني في الأوسط

 هريرة رفعوه. 

ولوقوله:  عهما( ؛)ولا يستلزم التأخير دون القول؛ لأنه أط إشارة إلى  (6)لمن

------------------------------------------ 
:) قوله ما» ) نعه ل« لم الفع ول  ع ط ن ر وم م التأخ ا لز ت اس نع   .[1]أي: م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر يعرف به كونه ( كالدقاق وغيره، قال: الفعل لا ظاهر له فكيف يبين غيره؟ قلنا: لا بد من أم1)

بياناً كما سيأتي، فالمبين هو الفعل وذلك الأمر ةليل عليه، قال: الفعل يطول..إلخ شبهته 

 وجوابها. )شرح فصول للشيخ لطف الله(.
 في المطبوع: عني مناسككم. (2)
رة على العضد حيث جعله مثلًا سائراً، وتخريجه للحديث بيان لقول السعد: إنه مروي في  (3)

 لم يزة على ذلك. )من خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد(.الحديث و
قال الجلال: الاستدلال بهذا المثل مجرة مغالطة  إذ معنى المثل أن علمك بالمشاهد نفسه أقوى من  (4)

 علمك بالملبر به نفسه، والنزاع إنما هو في ةلالة المشاهد على غيره، فأين أحد المعنيين عن الآخر؟
: فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح، فلما وزاة فيه (5)

 عاين ذلك ألقى الألواح، وقد صار هذا القول مثلا. )شرح تحرير لباةي شاه(.
 علة لعدم استلزام التأخر. )منه(. (1)

..........................................  
  (.ªالفعل. )من خط السيد عبدالله الوزير  الظاهر أن يقال: أطولية -[1]
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شبهة الملالف وجوابها، أما تقرير الشبهة: فبأن زمان الفعل أطول من زمان 

القول، فالبيان به يوجب تأخير البيان مع إمكانه بما هو أفضى إليه، وهو القول، 

 وذلك غير جائز. 

ا تقرير الجواب: فبأنا لا نسلم أن زمان الفعل أطول من زمان القول، فإن وأم

ما في ركعتين من الهيئات لو بين بالقول لاستدعى زماناً أطول مما تصلى فيه 

الركعتان بكثير، ولو سلم فلا نسلم استلزامه التأخير  لأن التأخير هو أن لا 

قال لغلامه: اةخل البصرة،  لا امتداة الفعل، كمن (1)يشرع فيه عقيب الإمكان

فإنه لا يعد بذلك مؤخراً، بل مباةراً ممتثلًا بالفور،   فسار عشرة أيام حتى ةخلها

ولو سلم فلا نسلم أن تأخير البيان مع إمكانه بما هو أفضى إليه غير جائز على 

الإطلاق، إنما ذلك حيث لا غرض في التأخير، أما مع وجوة غرض في التأخير 

 . (3)فيما نحن فيه فلا (2)البيانينكسلوك أقوى 
------------------------------------------ 

:) قوله ن.« مع إمكانه» ) يا ب  أي: ال

:) قوله و أفضى» ) ه ما  ب « ب ر ق أ فضى ب أ  : ه ول ق لى  إ ل  وص ت ال لى  الأو ن  ا ك ، و ه ي إل  ً الا ص إي أي  ء  ا ض ف إ ب  ر ق أ  : أي

ن. يا له أي الب ي ج ن تع مكا تصر: مع إ خ ح الم بارة شر ع ما لا يخفى، و وه ك ح  ون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يعني: لا إذا شرع عقيب الإمكان فإنما الفعل هو الذي يستدعي زماناً، ومثله لا يعد تأخيراً، 1)

 كمن قال لغلامه إلخ. )عضد بأكثر اللفظ(.
 وهو الفعل لكونه أةل كما مر. )عضد(. (2)
فت هاهنا جميعها، وذكرها في الشرح في آخر في النسلة من المتن التي قرئت على المؤلف مسألة حذ (3)

المسألة الثانية، فلننقلها بلفظها ونشرحها، قال #: )مسألة(: اعلم أن المجمل يكفي في بيانه أةنى 

 أي: ولو مرجوحاً  إذ لا تعارض، وأما الظاهر من العام والمطلق فإنه )يجوز مساواة بيان الظاهر له(

لمؤلف، وقال ابن الحاجب ونقله العضد عن الأكثر: إنه يجب أن للظاهر، وهو قول الكرخي ومختار ا

لإعمال  أي: يكون البيان أقوى من المبين الظاهر، لنا أنا إنما حكمنا بجواز المساواة )للإعمال(

الدليلين  إذ لو لم نعتبر بيان المساوي لزم إلغاء الدليلين، فلا ينهض ما استدل به ابن الحاجب والعضد 

ا أما أنه لا يجوز بالمساوي فلأنه يلزم التحكم، فليس أحدهما مع تساويهما أولى بالإبطال حيث قالا: لن

 من الآخر، قلنا: بل إعمالهما أولى من إبطالهما )والقول بوجوب( إعمال )الأقوى( لا المساوي )يبطله(

  =...................يجوز بيان الظاهر بالأةنى، قلنا:يبطل إعمال الدليلين )و( قال أبو الحسين:  أي:



 11   ]مسألة في ورود قول وفعل بعد المجمل يصلح كل منهما للبيان[

 يصلح كل منهما للبيان[ وفعل بعد المجمل]مسألة في ورود قول 
د المجمل  عل( (1))إذا ورد بع ول وف يصلح كل منهما للبيان فهما  ق

إما متفقان كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافاً واحداً وأمر بطواف واحد، أو 

  وأمر بواحد. مختلفان كما لو فعل طوافين

دم إما أن يعلم المتقدم منهما أو لا، إن علم  )متفقان(وعلى أنهما  )فالمتق

دهما(المتقدم منهما  )وإن جهل( (2)لحصوله به قولاً واحداً  البيان( هو  )فأح

  لحصول (4)عند الجمهور، وهو الأول في نفس الأمر، والثاني كالتأكيد (3)البيان

 اً أو مساوياً أو مرجوحاً. المقصوة ةونه سواء كان راجح

) : ل قي (الأمر كذلك مع التساوي، وإلا وجب أن  ) ح اج ر ال غير  ين  ع  )يت

اع   وذلك يللبيان حكمًا بتقدمه وتأخر الراجح، وإلى هذا ذهب الآمد تن م )لا

) ه د ب كي تأ ل أي: بالمرجوح لو قدر متأخراً  لأن الشيء لا يؤكد بما هو ةونه  ا

 الدلالة.  في

------------------------------------------ 
:) قوله ن» ) يا لب اجح ل ر ير ال غ ين  تع لامة « ي يخ الع ة  ªقال الش حال الخلاف ب ا  هذ يص  ول: تخص الفص ح  في شر

ن  و ناع ك ت ام كم ب وي، لكن الح ن الأس نه  ع له  على ما نق الآمدي  ح به  وصر الحاجب،  ابن  م  ر كلا ه ل ظا الجه

ت ق م ي د ق ت ال حكم ب ل لة ل ع ال هو  ك  ذل م  زو ل ل ع داً وج ك ؤ ح م و رج بيان الم هو ال وح  المرج ا قال:  بهذ قال  ضي أن من 

. اً ض أي ح  اج ر ال م  د ق ت لم ب ع ال ع    م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يجوز  لأنه يلزم إلغاء الراجح بالمرجوح،  القول )بجواز( اعتبار )الأةنى يبطل الراجح( وذلك =

وأنه باطل، بيانه أن العام إذا بين والمطلق إذا قيد بما ليس ةلالته على الملرج منهما كدلالة العام 

والمطلق في القوة فقد ألغي ةلالة العام عليه، وهو أقوى بدلالة الملرج عنه، وهو أضعف. )عن 

(. ولم نجد للمؤلف # شرحاً على هذه المسألة فيما ªد خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحم

رأيناه من الشروح، وقد أشار إلى هذا البحث بقوله آخر الباب: وهاهنا خلاف..إلخ، وقد 

 شرحها أيضاً ابن جحاف في شرحه على الغاية، اطلعنا عليه وتركناه استغناء بالمحرر هنا. 

 ه في الفصول.( فإن علم وجوةهما ةفعة فكلاهما بيان، ذكر1)
 لعله عند القائلين بأنه يبين بالفعل. (2)
 من غير تعيين. )شرح جحاف(. (3)
 في الصورتين، يعني صورتي علم المتقدم وجهله. (4)
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قلنا:( وع في(وه من امتناع التأكيد بالمرجوح ما ذكرتم ) ممن  )المستقل(المؤكد  )

كالجمل التي يذكر بعضها إثر بعض للتأكيد، فإن الثانية وإن كانت أضعف من 

الأولى لو استقلت فإنها بانضمامها إليها تفيدها تأكيداً، وتقرر مضمونها في النفس 

 اءني القوم كلهم. نحو: ج (1)زياةة تقرير، وإنما يمتنع ذلك في المفرةات

دم(مختلف فيهما  («)مختلفانوهما »هما )و( قيل: المتق من القول والفعل هو  )

البيان  لأن المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بياناً وجب القضاء بكونه هو 

البيان، وهذا مذهب أبي الحسين البصري، واختاره صاحب الفصول والدواري 

ون المتأخر منهما ناسلاً لحكم البيان المتقدم وغيرهما من أصحابنا، قالوا: ويك

 ومبيناً للمجمل. 

وأورة عليه أن نسخ المبينِّ نسخ للمبينَّ لكونهما كالشيء الواحد  لاتحاة 

فائدتهما، فلو ثبت ذلك للزم أن يكون الثاني ناسلاً للمجمل مبيناً للمراة منه، 

لا يرة إلا على مبين، وهو تهافت. وأن يكون المجمل مبيناً لمكان النسخ  إذ 

 ومجملًا لمكان البيان، وهو تناقض. 

  لجواز أن يكون للمجمل أحوال (2)وأجيب: بمنع كون نسخ المبيّن نسخ المبينَّ 

------------------------------------------ 
:) قوله ما» ) ه وله: « و ق ما، و يه تلف ف وله: مخ ق بره  أ، خ تد ب و م ه ول، و ل والق الفع ن»أي:  فا ل ت ما مخ ه حال،  «و

تلف ف ير مخ ن حالا من ضم و له يك هو ولع يما  تلف ف اد مخ ر ول. والم ق دأ على  ت ب الحال من الم حة  ما؛ لعدم ص يه

ما  نه أ لى  ع : و اً ق اب س ه  ول ق لة ل اب ق الم ت  ل ص خ لح إل . م. د ق ت الم ل:  ي ق ان  ف ل ت ما مخ أنه لى  ع  : ؤلف الم ال  ق و  ، ول ما ه ن د م ا ر الم

. ن أخصر ن، ولكا قا تف  م

:) قوله اً » ) ن ي ب ل م جم الم ن  و ن يك أ وله: « و ق ول، و المفع يغة  ن ال»على ص سخلمكا وله: « ن ق ه، و لة ل د»ع ر ذ لا ي « إ

العلة. لهذه  لة  ع نسخ   أي: ال

:) قوله : « وجرملا» ) ه ول ، وق اً ي ن ب لى م ع ن»عطف  يا ب ن ال .« لمكا ملا ونه جر لة لك ع ثاني،   أي: بال

:) قوله .إلخ» ) ين. ب لم ا ن نسخ  و نع ك يب بم ني « وأج ثا ن ال و م ك ول: لزو رين: الأ على أم د  ا ر ل الإي شتم ا قد 

اً  ن ي ب ل م جم لم اً ل خ س ا خ وجرملاً ن نس ال ن  ا ناً لمك يَّ ب ل م جم الم ن  و ك  : ثاني ال ه،  ن د م ا ر لم .. ل .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلزم كون المؤكد أقوى في المفرةات نحو:  [1]( عبارة السبكي في شرحه على الملتصر: وإنما1)

  جاءني القوم كلهم.
..........................................  

 في المطبوع: ولئلا يلزم. والمثبت من شرح السبكي على الملتصر. -[1]
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 وأوصاف يبين ببعض منها تارة وببعض آخر أخرى. 

بيان ذلك: أن المصلحة قد تكون في أةاء الفعل وقتاً على وصف وفي أةائه 

آخر، فيكون الثاني ناسلاً للوصف الأول، وكل واحد وقتاً آخر على وصف 

 منهما مبيناً للمجمل باعتبار. 

ورة بأنا نقطع بعد وروة البيان أن ليس المراة بالمجمل إلا ذلك، وأن سائر 

الصفات ملغاة، فرفع البيان رفع للمبين، ولو سلم فالنسخ خلاف الأصل لا يصار 

 لجمع بأن يجعل المبين هو القول كما يجيء. إليه إلا لروورة، ولا ضرورة مع إمكان ا

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ؤلف    تفى الم اك قد  ن، و بيا ن ال م  #لمكا ل أنا لا نس عن الأول ب اب  قد أج يخ ف ما، وأما الش نه ع احد  اب و و ج ب

يان ب ن ال ما واحدة؛ لأ ئدته فا ن كانت  ين وإ ب ن نسخ للم يا ب ن نسخ ال ين  أ ب ه، والم ت ي يف ل وحكمه وك ن لصفة الفع يا ب

د  ق ما  ه د أح ن  أ لى  ع دل  ف  ، ه ان ي ب ل ب ه الج ع  ه م ب ب اط ، ويخ ه ان ي عن ب اً  اري ع ء  شي ال ذ  ؤخ د ي ق ، و ك ذل تص ب خ الم و  ه

ن  ع روه. و ذك لم يصح ما  ه، ف على إجمال ل  المجم اء  ن مع بق يا ب قد يزول ال ن، و يا ير ب غ ل من  المجم و  ه بت و ث ي

ن شي و يك ن  مكن أ أنه ي ثاني ب ين ال لى وصف ر إ ل جرملا بالنظ لمجم ا ن  و ن يك ين، وأ ت ن من جه يا ب لى ال ر إ تق ء يف

قت  في و ر ] وصف الآخ على ال ئه  ا في أد ين و الوصف على أحد  قت  في و الفعل  اء  د في أ حة  ل المص ن  و تك ل، ف لفع ل

ر[ بي[1]آخ ن ذا فعل ال إ ين، ف ت ق و في ال ين  يان لى ب ر إ تق يف ين ف الوصف ن أحد  يا يه ب يس ف ك ول ر بذل د الأم ر  ، وي

ل  ÷ ع ف ا ن أن ول ب ق ك  ذل د  ع ه ب ن د م ذا ور إ ]ثم   ، ل جم لم اً ل ان ي ه ب ل ع ف ن  ا ك ت  في وق فة  لى ص ع ل  ع ف ال ك  ذل

] ل جم لم اً ل ان ي ا ب هذ ه  ول ق ان  ك عل  ف ال ا ب ه ن ي تي ب ال فة  ص ال ك  ل ير ت غ رى  أخ فة  على ص ل  ع ف ر إلى  [2]ال بالنظ

ذ ال وصف الأول  ل اً ل خ ر ونس أخ ت الم ت  ق و ال ل في  فع ال ه  ي عل دى  ؤ ذي ي ال اني  ث ال وصف  حة ال ل المص يرت  قد تغ ي 

 : لى قوله تعا ك  ثال ذل رة: م ه و ح الج في شر قال  ول،  م الق قد ر وت ا تأخ ل إذ الفع ك  ه، وكذل ي ل ع ل  الفع اء  د في أ

﴿﴾ لَاةَ صَّ ال ا  و يمُ قِ لى  أَ ن الله تعا قدرنا أ و  وي ل لغ لاة ال نى الص د مع ا ر يس الم ن ل نا أ ريف بها وتع ر  اء الأم تد اب في 

تها مدة من ال دي أ نا في ت ن صلاح لم أ المدة ع ك  ل تها بعد ت دي في تأ نا  ت ح ل ر، وأن مص ذك ير  غ رة من  ن بالطها زما

ين  ثم ب الطهارة  نها مع  أركا دية  أ ت لى ب المدة الأو في  تها  له صف نا بفع ين ل ثم ب ير طهارة،  غ ر من  ا  #بالذك ته صف

ه  يان ب لى الطهارة، ف ر ولا حاجة إ الذك مع  أركانه  دية  أ ت قوله ب رة ب تأخ المدة الم ن ل #في  يا ر ب تأخ تي الم تها ال صف

ن  يا ب ن ال ل، إلا أ ثاني بالفع ول وال ق ن الأول بال يا ب ن ال و كا ا ل طهارة. وهكذ ل ا هي  تي  تها ال لصف نسخ  ر و الذك هي 

ل  نه بالفع ي ير الذي ب غ ر  لى أم ة إ صلا حة ال في ص ج  تا نة أنه لا يح ري ق أو  امه  ول يض ق ر لا بد من  تأخ ل الم بالفع

. ول ق ال ه ب ن ي ا ب اً لم خ ن نس و يك تى   ح

:) قوله يننسخ » ) ب اء « الم ي سر ال ين»بك ب سخ الم .« ن بين لم اً ل خ : نس أي  ، ء يا ال ح  ت ف  ب

:) قوله ين» ) ب فع للم اء.« ر ي تح ال  بف

:) قوله ين» ) ل المب ن يجع أ اء.« ب ي سر ال  بك
 .......................................... 

 ما بين المعقوفين من هامش شرح الفصول للغياث قال: صح ةراري.  -[1]

 عقوفين من شرح الفصول للشيخ لطف الله الغياث. ما بين الم -[2]
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ول أو الترجيح(المتقدم من القول والفعل  )إن علم(هذا كله   )وإلا فالق

جهل المتقدم، فقال أبو يعني أن القائلين بأن المتقدم هو المبين اختلفوا مع 

في منظومته: إن القول هو  #الحسين البصري والإمام المهدي أحمد بن يحيى 

ن الفعل لا يكون بياناً بنفسه، بل لا بد معه من قول يضامه مثل: صلوا، المبين  لأ

 ، فكان أولى. (1)وخذوا، أو قرينة تدل على ذلك، بللاف القول

وقال السيد إبراهيم بن محمد في فصوله والشيخ أحمد في جوهرته: إنه يجب 

والاختصاص  (2)الترجيح بينهما  إذ قد صار لكل واحد منهما من العلقة

بالمجمل ما أوجب التسوية بينهما، فلا يحكم لأحدهما بالبيان إلا بطريق ترجحه، 

 فإن انتفى المرجح فالوقف. 

ختار( ول(أن المبينِّ هو  )والم سواء علم المتقدم أو جهل، وفاقاً  )الق

أو  (4)بين الدليلين  بأن يحمل الفعل على الندب (3))للجمع(للجمهور 

المبين هو الفعل فإن علم تقدمه صار منسوخاً  الخصوصية، بللاف ما إذا جعل

------------------------------------------ 
:) قوله ته» ) وم المهدي « في منظ م  ا الفن. #أي: الإما هذ  في 

:) قوله دب» ) ن على ال ل  الفع ل  ن يحم أ دب له « ب ن وله: ÷أي: ال ق ختصر. و ح الم في شر ا  و »، كذ أ

ية ختصر.« الخصوص ح الم في شر ره  ذك ه،  تص ب و مما اخ ه يه و ل ع  أي: واجب 

:) قوله خ» ) ينب ب ل الم ا جع ذ سر.« لاف ما إ   بالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره، فإن قيل: قد سبق أن الفعل أقوى في البيان، قلنا: التحقيق 1)

أةل من وصفها أن القول أقوى في الدلالة على الحكم، والفعل أةل على الكيفية، ففعله للصلاة 

بالقول  لأن فيه المشاهدة، وأما استفاةة وجوبها أو ندبها أو غيرهما فالقول أقوى وأوضح 

 لصراحته. )من بعض حواشي شرح المحلي(.
 في نسلة: العلاقة. (2)
قال الجلال: إن لم يثبت: ))خذوا عني مناسككم(( وإلا تعارض القولان.اهـ إذا كان المراة  (3)

ديث العباةات كما فسرها المؤلف في التلصيص بالفعل فاندفاع هذا الكلام بالمناسك في الح

 أظهر من أن يظهر  إذ تكون العباةات مخصصة بهذا الأمر. )منقولة بلفظها(.
الندب حيث أمر بطواف واحد وطاف طوافين، والخصوصية به عكس ذلك، وهو حيث أمر  (4)

 بطوافين وطاف مرة، والله أعلم.
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أو نسله، والمصير إلى  (2)، وإن جهل المتقدم لزم إلغاء القول(1)بالقول كما تقدم

ذلك مع إمكان الجمع بين الدليلين ولو من وجه باطل  إذ لا يصار إليه إلا 

 . للروورة

متأخر عن ولا يذهب عليك أنه يجب أن يكون المتأخر من القول والفعل غير 

وقت الحاجة إلى البيان  لما يجيء من امتناع تأخر البيان عن وقت الحاجة، 

والمسألة مفروضة فيما إذا كان كل واحد منهما محتملًا للبيان، ولا احتمال فيما جاء 

بعد وقت الحاجة، بل يتعين للنسخ سواء كان قولاً أو فعلًا قولاً واحداً إلا عند 

 وقت الحاجة.  من يجوز تأخير البيان عن

  

------------------------------------------ 
:) قوله هأو نس» ) ذا « خ إ ن، ف فا ا و نا ط ي ل ع ين وجب  اف و ثلا ط ن طاف م أ ل ب الفع م  قد ا ت ذ انه أنه إ ي ول، ب أي: الق

نا ع ين  اف و لط ا قد نسخ  اف ف و ر بط  .[1]أم

:) قوله نسخ» ) ل ين ل تع ل ي ما.« ب ه ن م م د ق ت الم ين ب ب الم ل  جم لم اً ل خ س ا ن ن و ني يك ع  ي

:) قوله ن» ) يا لى الب المكلف إ قت الحاجة من  حذو« عن و م لق ب تع المكلف م نة من من  ئ الكا أي: الحاجة  ف، 

يان. ب لى ال المكلف إ جة  قت حا عن و نى  المع اجة، و لق بالح تع يان م ب لى ال وله: إ ق لف، و   المك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( آنفاً حيث قال: قالوا: ويكون المتأخر منهما ناسلاً.1)
 إن تأخر أو نسله إن تقدم. (2)

..........................................  

ينظر في هذا  فعبارة المؤلف تنبو عنه. )ح قال أيضاً شيلنا المغربي(. ولفظ حاشية: ظاهر التوزيع مع الجهل أنه إذا  -[1]

تقدم القول كان الفعل نسلاً، وإن تأخر القول لزم إلغاؤه بالفعل، فيحقق كلام المحشي. )عن خط العلامة أحمد بن 

  السياغي(. محمد
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 ]مسألة في تأخير البيان عن وقت الحاجة[
يتأخر البيانيجوز أن  )لا(و  لحاجة( (1)) من المكلف إلى  عن وقت ا

، إلا من يقول بجواز (3)، وهو قول عامة المسلمين(2)البيان، وهو وقت التنجيز

 التكليف بما لا يطاق فإنه عندهم جائز غير واقع. 

ه(تأخير اختلفوا في ال)و( قيل: عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أي:  )إلي (

اً( مطلق از  و لج ا يعني سواء كان الخطاب ظاهراً أريد به خلافه كبيان التلصيص  ب

والاسم الشرعي أو لا، كبيان المجمل، وسواء كان خبراً أو  (4)والتقييد والنسخ

ور من إنشاء، وهو مذهب الإمام يحيى بن حمزة والمرتضى الموسوي والجمه

 الحنفية والشافعية واختيار ابن الحاجب. 

اً( مطلق المنع  ل ب قي  (5)وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي )و

من الشافعية وبعض الحنفية والحنابلة والظاهرية، واختاره الإمام أبو طالب 

 وقال: إنه قول أبي علي وأبي هاشم. 

قيل( غير النسخ(بالمنع  )و النسخ فيجوز تأخيره إلى وقت وأما بيان  )في 

------------------------------------------ 
:) قوله عي» ) شر ن.« والاسم ال يا ب ج إلى ال تا ل مح الأص في  عي  شر ها ال نا ن مع إ ف   كالصلاة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمراة بالبيان هنا مقيد المطلق ومخصص العام وناسلهما أو غيرهما، ذكر معناه خير الله. )حاشية ( 1)

 فصول(.
 تنجيز التكليف. )سعد(. :أي( 2)
بيَْضُ مِنَ ﴿قال في التلويح: وما روي من أنه نزل قوله تعالى:  (3)

َ
َ لكَُمُ الْْيَطُْ الْْ حَتََّّ يتَبََيَّْ

سْوَدِ 
َ
فكان أحدنا إذا أراة الصوم وضع ، ﴾مِنَ الفَْجْرِ ﴿ولم ينزل:  ،[192]البقرة: ﴾الَْْيطِْ الْْ

فهو محمول على أن هذا الصنيع كان في  -ب حتى يتبيناعقالين أبيض وأسوة، فكان يأكل ويشر

غير الفرض من الصوم، ووقت الحاجة إنما هو الصوم الفرض.اهـ وقال سراج الدين: الحق أن 

 نزل بعد ذلك زياةة بيان. ﴾مِنَ الفَْجْرِ ﴿ةلالة الحال كانت قائمة في إراةة غير الظاهر، وقوله: 
 ص في الأزمان.جعل النسخ من البيان لأنه تخصي (4)
 ونظر الرواية عنهما السبكي في شرح المنهاج. (5)
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الحاجة، وهذا القول مروي عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبدالجبار، ذكره 

أبو الحسين البصري في معتمده، ولم يحك عنهم خلافه، ومثله في شرح العلامة 

 لملتصر المنتهى. 

قيل( غير المجمل(بالمنع  )و وهو الظاهر إذا أريد به غير ظاهره، وأما  )في 

مل فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهذا مذهب المج

 الشيخ أبي الحسن الكرخي وبعض الحنفية. 

قيل( يعني أنه يمتنع تأخير البيان الإجمالي  )الإجمالي(البيان  )في(كذلك  )و

لغير المجمل عن وقت الخطاب، مثل: هذا العام سيلصص، وهذا الحكم 

وأما البيان التفصيلي فيجوز تأخيره، وهذا مذهب  سينسخ، وهذا المطلق سيقيد.

 وبعض أصحابنا.  (1)أبي الحسين البصري

وحاصله: أن الخطاب إما أن يكون له ظاهر أو لا، إن كان الثاني جاز التأخير 

 . (2)مطلقاً، وإن كان الأول جاز تأخير التفصيلي إن بين بالإجمالي

غير تفرقة بين الظاهر والمجمل   من (3)وقيل بجواز تأخير بيان الأمر والنهي

------------------------------------------ 
:) قوله ك» ) يل كذل ق ل.« و المجم ير  في غ نع   أي: الم

:) قوله ن الأول» ) ن كا ر « وإ ه ن له ظا ا و ما ك ه لي»و ما الإج ين ب إ، ب يلي  تفص ال يانه  ير ب أخ ن « جاز ت ت ر الم ه ظا

ا ير  أخ في ت ط  شر ذا ال ه ار  ب عت ا م  د ع اً  ف آن بق  ما س ي ف ح  شر ال كو ذل حقق  ي يلي، ف تفص  .[1]ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه يوافق الكرخي في بيان المجمل مطلقاً، وفي البيان الإجمالي لغير المجمل، ويخالفه في  أي:( 1)

 التفصيلي. )سعد(.
نه لا يوجد اقتران قال في شرح الفصول للسيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال: ولعمري أ (2)

الظواهر بشيء من ذلك، وإنما هي تحكمات على الله وعلى رسوله لا تنبغي لمثل ذكاء أبي الحسين، 

ولقد كان له ولغيره مندوحة عن ذلك بمنع العموم الذي أثبتوه بمجرة الأوهام حتى وقعوا في 

 مثل هذه المضايق العظام.
 ةون الخبر، وقيل: عكسه.في الفصول: وقيل: يجوز في الأمر والنهي  (3)

..........................................  
اللهم إلا أن يقال: إذا كان العام سيلص بتفصيلي فقد وجد التلصيص الإجمالي. )من خط سيلان(. وفي حاشية: لم  -[1]

  . )ح عن خط شيله(.يظهر للمحشي معنى كلام الشارح. )برطي(. إذ الكلام مفروض مع امتناع تأخر البيان الإجمالي
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لأنهما إنشاء فلا يحصل من سماعهما ةون البيان اعتقاة جهل، بللاف الإخبار  

إيقاعاً في  (1)لأن السامع إذا أخبر بعام اعتقد شموله، فيكون خطابه بذلك

الجهل، وإذا أخبر بمجمل لم يفهم منه شيئاً، فكان الخطاب به عبثاً، وليس كذلك 

في الأمر والنهي  لأن العزم على الامتثال إذا بين يخرجه عن  (2)جملالخطاب بالم

 . (3)كونه عبثاً، واختار هذا القول بعض أصحابنا المتأخرين

لتأخير البيان إلى وقت الحاجة على الإطلاق: بأنه لو لم يجز لم  )المجيز(احتج 

ر بيان آية )تأخيقع  لأن الوقوع فرع الجواز، لكنه واقع كثيراً، فمن ذلك أنه 

لخمس( نَّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ ﴿وهي قوله تعالى:  ا
َ
ءر  وَاعْلمَُوا أ ِ  (4)شََْ نَّ لِلََّّ

َ
فَأ

لَب  ،[41]الأنفال: (5)﴾وَلَِِّي القُْرْبَ ﴿ إلى قوله تعالى: ﴾...خُُُسَهُ  السَّ أن  )ب

تل(  :..................................................÷في قوله  (6)للقا

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) لقات لب ل ن الس أ ل.« ب لقات لب ل ن الس و أ ه ا، و لهذ نها  يا أي: ب الخمس،  آية  ن  يا ب لق ب تع   م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( إن قيل: كثرة وقوع التلصيص قرينة مانعة من اعتقاة الشمول فلا فرق حينئذ. )شامي(.1)
 ا العام ونحوه.وكذ (2)
 محمد بن يحيى بهران. (3)
 العام لسلب المقتول وغيره. )من شرح جحاف(. (4)
 العام لبنى هاشم وغيرهم. )شرح جحاف(. (5)

)*( قال العلامة الجلال: وأجيب بمنع عموم ذي القربى لغير بني هاشم  لأن القربى تأنيث 

بني المطلب من الخمس فلأنه بنو هاشم، وأما قسمته ل÷ الأقرب، والأقرب إلى النبي 

عللها بأن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، فجعل القسمة لهم مكافأة 

على المناصرة، على أن هذا إنما يشكل على من يثبت العموم، وأما من يرى أن ذوي القربى مطلق 

طلق في كل أفراةه حقيقة عليه تخصيص بني هاشم وبني المطلب بالخمس  لأن الم [1]لا يشكل

لا مجاز فيحتاج إلى البيان بالقرينة اهـ ويمكن أن يدفع بأنه لو كان القربى اسم تفضيل لم تصح 

 إضافة ذي إليه، بل الظاهر أنها مصدر بمعنى القرب كبشرى. )منقولة(. 
 السلب ما يكون على المقتول من سلاح وملبوس وفرسه التي هو راكب عليه، فلم يخمسه (1)

 )من شرح ابن جحاف(.÷. 
..........................................  

 في المطبوع: أشكل عليه. والمثبت من شرح الجلال للملتصر. -[1]
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تأخر بيانها )و((( قالها ثلاثاً، رواه البلاري ومسلم، (1)قتل قتيلًا فله سَلَبه))من 

ي القربى بنو هاشم(أيضاً بأن  ، (2)أو هم وبنو المطلب على اختلاف الرأيين )ذو

، وهذا عام تأخر عنه بيانه  لأنه ورة من غير بيان (3)ةون بني أمية وبني نوفل

 و اقترن به لنقل، ولأن الأصل عدمه. تفصيلي، وهو ظاهر، ولا إجمالي  إذ ل

، فلا (4)واعترض بأن كون السلب للقاتل غير مناف لوجوب الخمس فيه

 يكون تخصيصاً، فلا يكون بياناً. 

وأجيب: بأن ظاهر اللفظ يقتضي أن السلب كله للقاتل، وأنه لا خمس فيه، 

أن  (5)كما هو رأي البعض، وأن المفهوم من إسناة فعل الغنيمة إلى الغانمين

الباقي بعد إخراج الخمس لهم جميعاً لا يختص به أحد منهم، فجعل السلب 

للقاتل وحده مخالف للظاهر وإن قلنا: إنه يخمس، على أن تمام ما ذكره المعترض 

كما  )الظاهر(بيان  )في(لا يرو  لأن تأخر البيان الثاني كاف في المطلوب، هذا 

 عرفت. 

يدِْيَهُمَاوَالسَّ ﴿ومن ذلك قوله تعالى: 
َ
ارقِةَُ فاَقْطَعُوا أ  ،[39]المائدة: ﴾ارقُِ وَالسَّ

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) و المفه ن  ر.« وأ اب آخ و ظ، فهو ج لف ر ال ه على أن ظا  عطف 

:) قوله نا إنه يخمس» ) قل ن  بطه« وإ د ض ل. [1]وج القات أي:  ددة،  يم المش سر الم  بك

:) قوله ترض» ) المع ره  ذك مام ما  .« على أن ت ترض لم يضر المع ره  ذك و تم ما  : ل  أي

:) قوله ثاني» ) ن ال يا ر الب ن تأخ خ.« لأ ..إل هاشم و  ن ب ربى  ذوي الق ن  أ آية الخمس ب ن  يا ر ب هو تأخ   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه كان في غزوة حنين، والآية قبله في غزوة بدر كما رواه ( وهو متأخر عن الآية كما في الصحيحين1)

أحمد وإسحاق بن راهويه والطبراني من حديث أبي أمامة قال: نزلت الأنفال فينا معشر أصحاب 

 بدر. )من شرح المحلى وحاشية ابن أبي شريف(.
 وفي نسلة: الروايتين. (2)
 ورة.رواه البلاري من حديث جبير بن مطعم، وقصته مشه (3)
 كما هو قول أصحابنا. (4)
 في قوله: غنمتم. (5)

..........................................  
 خمست القوم إذا أخذت خمس أموالهم.  :وفي شمس العلوم في فعل بفتح العين يفعل -[1]
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فإن مقتضى الآية عموم القطع لليدين من المنكبين بعموم السرقة للقليل 

والكثير  فجاءت السنة ببيان القدر الذي يجب فيه القطع وكونه من حرز ومحل 

يج من غير القطع وكونه من اليمين خاصة، وهذه البيانات إنما جاءت بالتدر

 مقارنة إجمالي  لأنه لم ينقل، والأصل عدمه. 

كاة في المجمل(تأخر أيضاً )و( و آيتي الصلاة والز فإن قوله تعالى:  )بيان نح

لََةَ ﴿ قيِمُوا الصَّ
َ
ولم يقترن به البيان،  ،(1)ظاهر في مطلق الدعاء، ولم يرة باتفاق ﴾أ

يل ثم بين جبريل بعد ذلك بل أخر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها إلى أن بين لجبر

بعد ذلك لغيره من المكلفين. وكذلك الزكاة،  ÷ثم بين النبي  ÷للنبي 

كََةَ ﴿فإن قوله تعالى:  لا يفهم منه مقدار الواجب وصفته في النقوة  ﴾وَءَاتوُا الزَّ

ذلك شيئاً فشيئاً على  ÷والمواشي وغيرها من أموال الزكاة، فبين النبي 

ِ ﴿وله تعالى: التدريج، ولأنه نزل ق هُ يوَمَْ حَصَادِه في مكة،  [141]الأنعام: ﴾وءََاتوُا حَقَّ

 وقدر الحق مجمل، ولم يبين إلا حين وجبت الزكاة، وذلك في المدينة. 

صل له بالمبينَّ  )إذ لم ينقل اقتران(وقلنا: إن البيان تأخر عن المبينَّ  )والأ

ه( الناظرين في السير المطلعين  بل وقوع انفكاك البيان عن المبين معلوم عند عدم

 على موارة الأحكام. 

توفي وترك امرأة يقال  روي عن ابن عباس قال: إن أوس بن ثابت الأنصاري

ابنا عم الميت ووصياه سويد وثلاث بنات له منها، فقام  (2)لها: أم كحة

 فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاً، وكانوا في الجاهلية لا (3)وعرفجة

------------------------------------------ 
:) قوله ياه» ) يري.« ووص عطف تفس له    لع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( بل أريد الشرعي، وهو غير متضح، فيكون لفظ الصلاة مجملاً فيه، والله أعلم. )من إملاء الحبشي(.1)
 في الصحاح: بالحاء المهملة، امرأة نزلت في شأنها الفرائض. (2)
من أسماء الرجال. )ةيوان من باب فعلل بفتح الفاء واللام(. والعرفج: شجر سهلي واحدته  (3)

 سمي الرجل. )قاموس ]والتصحيح منه[(. بهاء، وبه
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يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراً، وإنما يورثون الرجال الكبار، وكانوا 

وحاز  (1)يقولون: لا نعطي إلا من قاتل على ظهور الخيل وذاة عن الحوزة

فقالت: يا رسول الله، إن  ÷الغنيمة، قال: فجاءت أم كحة إلى رسول الله 

عندي ما أنفق عليهن،  أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته، وليس

وقد ترك أبوهن مالاً حسناً، وهو عند سويد وعرفجة، ولم يعطياني ولا بناته من 

فقالا: يا رسول الله، ولدها لا يركب  ÷المال شيئاً، فدعاهما رسول الله 

: ))انصرفوا ÷ولا ينكأ عدواً، فقال رسول الله  (2)فرساً ولا يحمل كَلاا 

ا ﴿لي فيهن(( فانصرفوا فأنزل الله: حتى أنظر ما يُحجدِث الله  للِر جَِالِ نصَِيبٌ مِمَّ
قرَْبُونَ 

َ
انِ وَالْْ تفرقا من [ )نخ(]ألا فبعث إليهما: ))لا  ،[2]النساء:الآية  ﴾...ترََكَ الوَْالَِِ

(( فنزلت: (3)لهن نصيباً ولم يبين حتى يبينمال أوس شيئاً فإن الله قد جعل 

﴿ ُ وْ  يوُصِيكُمُ اللََّّ
َ
، فأعطى أم كحة الثمن والبنات [11]النساء: ﴾...لََدكُِمْ فِِ أ

 الثلثين والباقي لابني العم. 

ناَهُ فاَتَّبعِْ قرُءَْانهَُ ﴿ومن الأةلة على جواز تراخي البيان قوله: 
ْ
ثُمَّ  18فإَذَِا قرََأ

   لأن ثم للتراخي. ]القيامة[ ﴾19إنَِّ عَليَنْاَ بَياَنهَُ 

)يستلزم العبث في ان إلى وقت الحاجة بأنه لتأخير البي )المانع(احتج 

جمل، والتلبيس في الظاهر( بيان ذلك: أن الخطاب بالمجمل من ةون بيانٍ  الم

خطابٌ بما لا يستفاة منه شيء أصلًا، وما هو كذلك ظاهر في كونه عبثاً، وأنَّ 

الخطاب بالعام مثلًا يستفاة منه شموله، فلو أريد به بعض ما شمله ةون البعض 

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) ب تى ي ين.« ح ب تى ي قا ح ر أي: لا تف ا،  ق ر وله: لا تف ل بق تص   م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( الحوزة: ما حازه الرجل من ضيعة وغيرها. )شمس علوم(.1)
 هو بالفتح الثقل من كل ما يتكلف.« تحمل الكلكلا، إنك ل»في النهاية: وفي حديث خديجة:  (2)
 في نسلة: حتى يبين الله. (3)
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خر من غير بيان للمراة لكان تلبيساً  لاعتقاة الملاطب شموله وهو غير الآ

 . (1)شامل، وذلك قبيح لا يجوز

لغرض صحيح، ولذلك وأجيب: بمنع العبثية، فإن الإجمال كثيراً ما يقصد 

وجّه المفسرون تقديم الإجمال في قصة أم كحة وتأخير التفصيل بأن الفطام عن 

 في الأمور من ةأب الحكيم.  (2)المألوف شديد، والتدريج

وبمنع التلبيس، فإن العلم بجواز تأخير التلصيص إلى وقت العمل يمنع من 

الإقدام على اعتقاة استغراق العام عند سماعه، بل الشك يمنع من ذلك، فكيف 

؟ ولهذا قال (3)إذا ظن وروة الملصص من بعد لأمارة، وهي كثرة التلصيصات

 باق على عمومه عزيز في الأحكام.  بعض العلماء: إن وجوة عام

اختلف القائلون بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في جواز تأخير بعض )و(

البيانات ةون بعض، ويعبر عنه بتدريج البيان، فمنهم من ذهب إلى المنع من ذلك  ذهاباً 

 أن تخصيص بعض العام يوهم وجوب الاستعمال في جميع ما بقي بعد الإخراج. إلى 

وأجيب أولاً: بأنه لا إيهام مع نصب ما يدل على جواز التأخير، غايته أنه يقع 

مع من لا يلتفت إلى الدليل، ولا قبح في ذلك كما لا قبح في الخطاب بما يوجب 

ظن التجسيم ونحوه عند من لا يستعمل الدليل العقلي، مثل قوله تعالى: 

يدِْيهِمْ ﴿، ]طه[ ﴾5الرَّحَْْنُ عََلَ العَْرشِْ اسْتَوَى﴿
َ
ِ فوَْقَ أ  . [10]الفتح: ﴾يدَُ اللََّّ

وثانياً: بأن الاقتصار على الخطاب العام ةون ذكر شيء من الملصصات 

مع كونه ظاهراً في التعميم بلفظه إذا لم يوهم المنع من التلصيص فإخراج 

------------------------------------------ 
 ومن هذا يؤخذ مأخذ باقي الأقوال. )من شرح جحاف(. (1)
 في )ب(: والتدرج. (2)
هذا مسلم بعد شيوع ذلك ووقوعه، ولكنا لا نسلم منع التلبيس عند وقوع أول فرة وعند  (3)

 ذلك. الجاهل لذلك، فيحتاج إلى مخلص عن
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يتناوله بلفظٍ لا ةلالة له على إثبات غير ذلك البعض، ومفهومه ليس  بعض ما

لمنع  (1)أولى أن لا يكون موهماً  -ليس مفهومه في الدلالة كاللفظ بحجة  إذ

 التلصيص. 

واز(تقدير  )على(ومنهم من ذهب إلى أنه  لتأخير البيان إلى وقت الحاجة  )الج

دريج البيان( وز ت قيل: وهو مذهب المحققين، محتجين بأنه لو لم يجز لم يقع،  )يج

اقْتُلُوا ﴿ستثنائية فلأن قوله تعالى: لكنه واقع، أما الشرطية فظاهرة، وأما الا
أخرج منه أهل الذمة أولاً ثم العبد ثانياً ثم المرأة ثالثاً،  [5]التوبة: ﴾المُْشِْْكيَِْ 

------------------------------------------ 
:) قوله ناوله» ) ت ج بعض ما ي ا ر لى.« فإخ وله: أو ق بره  ، خ دأ ت ب ا م  هذ

:) قوله ظ» ) لف الذمة.« ب ل  ا أه و تل و: لا تق ح   ن

:) قوله ك» ) ل ذ ير  غ ات  ب على إث دلالة  ل « لا  ه لة لأ دلا ني لا  بعض، يع ك ال ير ذل ات الحكم لغ ب على إث أي: 

ع د ا تم ما  تى ي ن ح و ي رب هم الح هم و ير كم لغ ات الح ب على إث م الذمة  ه و ل الذمة ي ه ج أ ا ر ن إخ خالف من أ اه الم

. يع ما بقي في جم مال  تع وب الاس  وج

:) قوله ومه» ) بعض « ومفه ا ال هذ جة»أي:  ح يس ب ثال.« ل ا الم هذ في  لقب  م ال و  كمفه

:) قوله ظ» ) لف في الدلالة كال ومه  يس مفه ذ ل .« إ يم ه ا ف لم ا ه من  ً ب ولا عم ان م ك ما  في ا  ذ ه  و

:) قوله ماً » ) ه و ن م و ن لا يك أ ل« أولى  ؤلف  جع ن  #الم اب لى، وأما  ونه أو قش في ك نو م ف الإيها عدم  في  وية  الأول

ر بما  لى، فظه بعض أو يهام ال إ يهام الجمع ف ذا جاز إ قال: وإ يث  م ح يها الإ واز  في ج وية  ل الأول جع الحاجب ف

. وية ره الأول  ذك

:) قوله ين» ) حقق هب الم و مذ ه يل و جب. « ق الحا ابن  تاره   واخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( لأن ةلالة إخراج ذلك الفرة على عدم خروج غيره بمفهوم اللقب، بللاف العام فإنه منطوق، وفيه 1)

نظر  لأن الفرض أن ةلالة الإخراج انضافت إلى ةلالة العام فاعتضدت بها، فالأولى التعويل على 

واب آخر، وهو أن يقال: إن اعتضاة العموم الجواب، والله أعلم. )السيد هاشم بن يحيى(. ويمكن ج

بالمفهوم وإن كان مرجحاً له فلا نسلم أنه يساوي ةلالة العموم الذي لم يخص  لكونها حقيقة، وةلالة 

العموم الذي قد خص مجازية، حتى إن بعض الأصوليين ذهب إلى أنه لا يحتج به بعد تخصيصه، 

يخص على الذي خص لهذا، ولأنه قد انفتح فيه باب وسيأتي في الترجيح أنه يرجح العموم الذي لم 

التلصيص فيكون مظنة لكثرة التلصيصات فيه، سلمنا أن اعتضاةه بالمفهوم يصيره مساوياً للعموم 

الذي لم يخص فهما متساويان في القوة، فدعوى الإيهام المانع من التلصيص في العموم الذي خص 

كم محض لا ينبغي للمصنف ارتكابه، كيف والإيهام ةون العموم الذي لم يخص مع استوائهما تح

 المدعى ممنوع من أصله كما أفاةه المؤلف في الجواب؟
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وكذلك آية الميراث أخرج منها القاتل ثم الكافر بتدريج، وكذلك آية السرقة 

 غير ذلك. خصصت بنصاب السرقة أولاً وبالحرز ثانياً وعدم الشبهة ثالثاً، إلى 

 ]تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة[
واز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة(اختلفوا أيضاً في )و( فأما القائلون  )ج

إذ لا يلزم منه شيء مما كان يلزم في  )بالأولى(بجواز تأخير البيان فيجوزونه 

 تأخير البيان من المفاسد، وأما القائلون بالمنع فملتلفون فيه. 

د أئمتنا والجمهور جوازه، ومعتمدهم القطع بأنه لا يلزم من والملتار عن

جِب عليه لمصلحة في  (1)فرض وقوعه محال، ولو صرح به لم يمتنع، ولعله أُوج

 التأخير. 

نزْلَِ إلََِكَْ ﴿استدل المانع بقوله تعالى: 
ُ
هَا الرَّسُولُ بلَ غِْ مَا أ يُّ

َ
، [12]المائدة: ﴾ياَأ

للفور، وإلا لم يفد فائدة جديدة  « بلغ»ن قوله: والأمر للوجوب، ويجب أن يكو

 لأن وجوب التبليغ في الجملة ضروري يقضي به العقل. 

للفور، وما ذكرتم من عدم إفاةة الفائدة « بلغ»الجواب: أنا لا نسلم أن أمر )و(

ضعيف  لحصولها، وهي تقوية ما علم بالعقل بالنقل، ولو سلم فقوله تعالى: 

غْ مَا أُنْزِ ﴿)  لا في كل الأحكام.  )القرآن(لفظ  (2)تبليغ ظاهر في( ﴾لَ إلَِيكَْ بلَِّ

------------------------------------------ 
:) قوله وازه» ) الجمهور ج نا و أئمت ند  تار ع خ قد « والم بارة  هذه الع ع، و ن ين بالم ل ئ قا ين ال الخلاف ب في  نا  ه م  الكلا

تار خ وله: والم ق ن  أ اب ب ن يج أ از، ويمكن  و ن بالج و ل ئ قا يها ال ل ف و دخ أ اً  ع ان ن م ا ك ء  ا و س ه  ل ب ئ ا ق ل ن ل ا ي خ ب إل . .

. ط فق ه  ي ن ف و ف ل خت فم  : ه ول ق ن ل ا ي ، لا ب اً ز ي   جر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تأخير التبليغ. أي:( 1)
هذا كما في المنتهى، وهو مقتضى كلام الرازي والآمدي، حكاه عنهما في شرح الجمع للزركشي،  (2)

 ولا يتجه بينهما فرق، وكذا نظر الفرق بينهما السبكي في شرح المنهاج.قال: 

)*( قال الأسنوي: ولك أن تقول: أي فرق بين تبليغ القرآن وبين غيره، وأيضاً فالقرآن مشتمل على 

آيات تتضمن الأحكام، فإذا وجب تبليغه على الفور وجب تبليغ أحكامها، وإذا وجب ذلك 

 اً  إذ لا قائل بالفرق.وجب تبليغ الأحكام مطلق
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في أنه هل يشترط أن يكون البيان أقوى من المبينَّ أو  (1)وهاهنا خلاف

مساوياً أو لا؟ الجمهور على أنه لا يشترط، وذهب الكرخي إلى وجوب 

كون  ، وآخرون إلى اشتراط كونه أقوى، وابن الحاجب إلى اشتراط(2)المساواة

 . (3)بيان الظاهر أقوى ةون بيان المجمل

وينبغي أن ينظر في المعنى الذي وقع فيه النزاع، وفي كلام أبي الحسين في 

المعتمد والرازي في المحصول تصريح بمحل النزاع، قال أبو الحسين: قال الشيخ 

 يقبل، : إن المبين إذا كان لفظاً معلوماً وجب كون بيانه مثله، وإلا لم(4)أبو الحسن

 : ))فيما سقت السماء العشر((. ÷مع قوله  (5)ولهذا لم يقبل خبر الأوساق

وأن يكونا أمارتين، والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان والمبين ةليلين معلومين، 

 . (6)وأن يكون المبين معلوماً وبيانه مظنوناً، كما جاز تخصيص القرآن بلبر الواحد

بين إذا كان معلوماً وجب كون بيانه مثله، وقال الرازي: قال الكرخي: الم

وإلا لم يقبل. والحق أنه يجوز أن يكون البيان والمبين معلومين وأن يكونا 

مظنونين، وأن يكون المبين معلوماً وبيانه مظنوناً، كما جاز تخصيص القرآن بلبر 

 الواحد والقياس. 
------------------------------------------ 

:) قوله الأوساق» ) بر  بل خ لهذا لم يق قوله « و بين به  ن، فلا ي يا في الب ني  (( ÷يع شر ماء الع يما سقت الس )ف ( :

ل. ي غير المك د به  ا ر ن الم أ   ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا التنبيه كان مسألة في فصل البيان وشرح  بعد تحرير ما سبق في الحواشي وجدنا هنا ما لفظه: (1)

 .ªعليها شارحها جحاف 
لا يريد بلزوم  أي :الرواية عنه في العضد: ويلزم المساواة أقل ما يكون. )عضد(. قال السعد (2)

 المساواة امتناع كون البيان أقوى على ما فهمه الشارحون، بل امتناع كونه أةنى.
 ولو مرجوحاً  إذ لا تعارض. )عضد(. فيكفي في بيانه أةنى ةلالة (3)
 الكرخي. أي:( 4)
ظاهر هذا أن خبر الأوساق آحاةي وأن فيما سقت متواتر، وقد صرح بذلك الإمام المهدي في  (5)

 المنهاج، والله أعلم. )حبشي(.

 في المعتمد بعد هذا ما لفظه: لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك. (1)
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ماوي من ابن كلام الإمامين، وبه يتبين محل النزاع، وأن تعجب البرهذا 

الحاجب حيث جرى في الملصصات على تخصيص الأقوى بالأضعف في غالب 

  لأنه إن أراة (1)غيُر مستغرب -المسائل واشترط هنا كون بيان الظاهر أقوى

بالقوة القوة في الدلالة من غير نظر إلى الطريق فلا معنى للاشتراط  لأن الخاص 

الخصوص من العام من حيث هو من حيث هو خاص أقوى في الدلالة على محل 

عام، وهكذا الكلام في المقيد والمطلق، وإن أراة بها القوة في الطريق تناقض 

 . (2)كلامه

  

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) م الإمام ا كلا ازي. «هذ ر ين وال س  أبي الح

:) قوله اع» ) نز ل ال ين مح ب ت .« وبه ي دلالة ال ريق لا  الط وة  ق د  ا ر الم ون  يك ف  ، اً وم ل ع ظ م ف ل ال ن  و ك في  الخلاف  ن  أ  ب

:) قوله برماوي» ) جب ال ن تع ه.« وأ ي ابن الحاجب فلا بعد ف د على  هو وار ذ  ب؛ إ ر تغ غير مس وله:  ق ن  بر أ  خ

:) قوله الحاجب. « لأنه» ) ابن  ن   أي: لأ

:) قوله ط» ) ا تر نى للاش وى.« فلا مع ق ر أ ه الظا ن  يا ن ب و ابن الحاجب ك ط  ا تر  أي: لاش

:) قوله في الدلالة» ) وى  ق و خاص أ ه يث  اص من ح ن الخ م.« لأ و ل ك مع ن ذل ط؛ لأ ا تر الاش ج إلى  تا   فلا يح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذ هو موضع تعجب.( 1)
لتلصيص تخصيص الأقوى بالأضعف، والتلصيص بيان، واشترط في لأنه قد أجاز في ا (2)

الظاهر كون البيان أقوى من المبين، فما أجازه في بيان العام ينقض ما شرطه في بيان الظاهر 

 والعكس، وهو ظاهر.
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 الباب )الخامس( من المقصد الرابع: )في مفهومات الخطاب( 
 

طاب( لكتاب: )في مفهومات الخ لرابع من مقاصد ا مس( من المقصد ا الخا  الباب )

ن الخطاب سواء كان مفهوماً بالمعنى المصطلح أو أي: ما يفهمه السامع م

 [ قسمان: منطوق ومفهوم: )نخ(منطوقاً، فهو ]وهو 

 ]المنطوق[
ما أفاةه »فقوله:  من أحوال مذكور( (1))ما أفاده اللفظفهو:  )المنطوق(أما 

من »يشترك فيه القسمان  لأن المفهوم مستفاة من اللفظ قطعاً، وبيانه بقوله: « اللفظ

 .(2)لإخراج المفهوم  لإن إفاةة اللفظ فيه لأحوالٍ لغير مذكور فيه« مذكور أحوال

------------------------------------------ 
 خلافه.أي: بيان قوله: ما أفاده اللفظ بقوله: من أحوال مذكور. ظاهره أن من بيانية، والظاهر « وبيانه» )قوله(:

:) قوله م» ) و المفه ج  ا ر ة « لإخ ري و ول، لا مذك كورية ما له المدل وق مذ المنط في تحقق  شرط  ر: فال ه ا و الج في  قال 

. ه ف خلا م ب و ه ف الم ، و ن و د لا يك ق ه و ي ف اً  ور ك ذ ن م و د يك ق ه  إن ف ول  دل  الم

:) قوله يه» ) لفظ ف دة ال فا ن إ ادة، « لأ إف لق ب تع ال م و وله: لأح ق يه. و ر إل أي: بالنظ م،  و وية؛ أي: المفه تق ل م ل اللا و

ه. نفس تعد ب د م فا ذ أ   إ

:) قوله يه» ) كور ف ير مذ ل « لغ ا لحكم أو الح ا ر  ذك حسب  ر ب اه و في الج ره  ذك ما  وق ك المنط م  قسا أ ظ. ف لف في ال أي: 

لى: ﴿ قوله تعا ور، كدلالة  كور لمذك على حكم مذ ظ  لف دلالة ال ر أربعة: الأول:  الذك م  عد ةَ أو  لَا صَّ ال قِمِ  أَ

﴾ مْسِ شَّ ال وكِ  دُِلُ ء:] ل ا 8الإسر 8 ، نطق به كور لما  ير مذ غ لى حكم  ع ته  دلال ثاني:  ر. ال الظه لاة  ب ص و على وج  ،]

لى: ﴿ قوله تعا .كدلالة  . . نَّ هُ و اَشِرُ نَ ب الْآ رة:فَ بق الآية ]ال  ﴾1 8 ه 8 ت دلال  : ث ال الث  . اً ب ن ح ج ا ب الإص از  و لى ج ع  ، ]

لى: ﴿ له تعا و ق ور، كدلالة  كور لمذك فَ على حال مذ قَةُ  ارِ لسَّ ا ارِقُ وَ السَّ ﴾وَ ا مَ يَهُ دِ أَيْ ا  و عُ قْطَ ئدة: ا الما [3 على 8  ]

ه، نطق ب كور لما  ير مذ غ على حال  ته  دلال ع:  اب ر ع. ال لة للقط ع قة  سر ن ال و :  ك م سلا ال الصلاة و يه  ل ع قوله  دلالة  ك

ؤلف  الم ن  أ لم  ع ا . و اً وم شر ي ع سة  خم يض  الح دة  ثر م ك أ ن  أ لى  ع  ، ث ي د الح  ) ) . . دين ل و ق ع ت  ا ص ق ا نهن ن إ ( (# 

ذ على  ريف  تع في ال تصر  ق ا؛ا ته لة تح داخ م  حكا ل الأ ل وجع ا و الأح ر  ء  ك ا و س اً و ض أي ال  و أح قة  ي ق الح في  ا  نه لأ

قال: ث  ي ك ح على ذل تصر  لم يق تصر ف خ ح الم أما شار عية، و وض يفة أو  ل تك ر  كانت  و ك ذ لم مًا ل ن حك و ن يك أ

ال؛ و الأح ية من  لوضع ا م  ل الأحكا ، وجع واله من أح .. وحالا  .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أن بعض الأصوليين وهو الذي ذكره في المنتهى يجعلون ةلالة المطابقة والتضمن والالتزام ( 1)

المنقسمة إلى ةلالة اقتضاء وإيماء وإشارة منطوقة، إلا أن ةلالة المطابقة والتضمن صريحة، وةلالة 

ها غير صريحة، وبعض الأصوليين يجعلون الصريحة ةلالة المطابقة والتضمن فقط، وما الاقتضاء وأختي

عداهما مفهوماً، فأنواع المفهوم عندهم خمسة: ةلالة الاقتضاء، وةلالة الإيماء والتنبيه، وةلالة الإشارة، 

 =،...............ومفهوم الموافقة، ومفهوم الملالفة، وقد ذكر الإمام يحيى في الحاوي أنها هكذا تصريحاً 
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حكام الشرعية التكليفية والوضعية والإيجاب والسلب والمراة بالأحوال: الأ

 والمقدمات العقلية والعاةية وغيرها. 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ، ب اج و ل ية ل ل ق ع ال قدمة  الم ما في  ك قلا  ع ور  ك ذ لم اً ل شروط ن م و ا يك ال م الح ر: و ه ا و الج ال في  ق ا  ذ و ول ح م  :ن ار

ب  ا لإيج تض  ق ه م إن ف ل  و ص ح ، ن ب اج و ل ية ل ع شر ال دمة  ق الم في  ما  ك اً  ع شر أو   ، وس ق ال ل  ي ص ح ت تض ل ق ه م إن ف

ه  قول ما في  ك اً  ع ان أو م ه  باً ل ب س أو   ، ء و وض ))تم÷ال ترك :  بب ل إنه س لي(( ف ها لا تص ر ه د ر  هن شط ا كث إحد

ن  ا. ثم إ وم شر ي ع سة  يض خم ر الح ث ن أك نه أ لم م يع ا، ف ه ر ه د لاتها نصف  من ص ها ومانع  ر ه د صف  صلاتها ن

م  ك الحك ر ذل ذك اء  و قال: س يث  كم ح في الح لة  داخ ية  وضع م ال ل الأحكا جع ر كلامه  في آخ تصر  خ ح الم شار

ؤلف  له الم طق به أو لا، وما فع .أ #ون لى وأحسن  و

:) قوله ية» ) يف ل تك ريم.« ال ح ت  كال

:) قوله ية» ) .« والوضع صلاة ال في  اً  ء شرط و وض ال ن  و  كك

:) قوله لب» ) اب والس ق « والإيج و ن أريد بالمنط إ ر: ف ه ا و في الج قال  ا  عية؛ ولذ شر م ال ير الأحكا غ في  ني  يع

لب. س اب وال و الإيج عي، وإلا فه ية فالحكم شر ع شر ن للأدلة ال عرضا م ما ي و المفه  و

(:) دية» قوله العا ا « و يه م ذكره، وف ما  دة ك عا ضاه  ت ق ا الوجه  ل  غس ن  أس؛ لأ ر زء من ال ل ج غس وب  كوج

فت. ر  ع

:) قوله ها» ) ير غ في: ﴿« و هل  م، كالأ غير الأحكا رْيَةَ أي:  قَ الْ أَلِ  سْ ا وسف:وَ 8﴾ ]ي أتي ذلك إن شاء 2 ي [، وس

لى.   الله تعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال: وجملة ما نذكر منها أنواعاً خمسة، ثم ساقها، لكنه ساقها بأسماء تخالف ما هنا وإن ذكر معناها، ثم   =

 ـكلامه. )من حوا  شي الفصول(.قال: وفائدة الألقاب حقيرة عند إحراز المعاني وتحصيلها اه

)*( فالمنطوق: هو حال من الأحوال بمقتضى هذه العبارة. )من خط السيد عبدالله الوزير(. إن قيل: صريح 

هذه العبارة أن المنطوق هو الحال فقط، والمذكور الذي تعلقت به مسكوت عن مدلوله أنه منطوق هو أو 

لهم إلا أن يقال: إن بين المنطوق والمفهوم مفهوم، وليس بمفهوم قطعاً، فهو منطوق ولم يشمله التعريف، ال

واسطة، ولم ينشأ هذا الإشكال إلا من تعريف المنطوق بما ذكره المصنف وبمعناه في شرح العضد، وإلا فإن 

تعريف الملتصر وغيره للمنطوق بما ةل عليه اللفظ في محل النطق واضح في ةخول الحال وصاحبها، فانظر 

  سيد عبدالله بن علي الوزير(.فيه، قاله كاتبه. )من خط ال
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 ]المنطوق الصريح[
رت( ذك لكلام ما في اللفظ كما ذكر صاحبها فيه بأن يجيء في ا (1)الحال )فإن 

مْسِ ﴿كقوله تعالى:  )فصريح(يفيدها بنفسه  لوُكِ الشَّ لََةَ لُِِ قمِِ الصَّ
َ
 ﴾أ

يدِْيَهُمَا﴿وقوله تعالى:  ،[29]الإسراء:
َ
ارقِةَُ فاَقْطَعُوا أ ارقُِ وَالسَّ ، فإنه [39]المائدة: ﴾وَالسَّ

 (2)ةل فيهما على حالة مذكورة للصلاة والقطع، وهي وجوب صلاة الظهر

 . (3)السرقة للقطعوعليَّة 

 ]المنطوق غير الصريح[
أي: غير  )فغيره(تكن الحالة المستفاةة من اللفظ مذكورة فيه  )وإلا(

الصريح، وهو المدلول عليه بالالتزام، وهو ينقسم إلى: ةلالة اقتضاء وإيماء 

 . (4)وإشارة  لأنه إما أن يكون مقصوةاً للمتكلم أو لا

حدهما: أن يتوقف الصدق أو الصحة والأول بحكم الاستقراء قسمان: أ

العقلية أو الشرعية عليه، ويسمى ةلالة اقتضاء، أما الصدق فنحو: ))رفع عن 

ونحوها لكان كاذباً  لأنهما لم « المؤاخذة»أمتي الخطأ والنسيان((  إذ لولا تقدير 

 يرفعا. 

لِ القَْرْيةََ ﴿وأما الصحة العقلية فنحو: 
َ
أهل »يقدر: إذ لو لم   [92]يوسف: ﴾وَاسْأ

------------------------------------------ 
 :) قوله م») ا ز ت يه بالال ل ع ول  و المدل ه ه « و ح ب ما صر من ك تض يه بالمطابقة أو ال ل ع ول  دل ح؛ لأنه الم ج الصري ر يخ

د.   السع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدال عليها. )من خط السيد عبدالله الوزير(. أي: (1)
 الدلوك للوجوب. وسببية (2)
 هو وضعي ةل عليه الترتيب بالفاء. (3)
ما لم يكن مقصوةاً لا يدل عليه كلام الحكيم ولا غيره، ذكر معناه الشامي، فينظر هل يؤخذ  (4)

جواب ذلك من قول الشرح: ولا شك أن بيان ذلك إلخ. )من خط السيد العلامة عبدالقاةر بن 

 (.ªأحمد 

 لو علم عدم قصده لم يعتبر. )جلال(. لم يعلم قصده  لأنه أي: )*(
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 لم يصح عقلًا  لأن سؤال الجماة غير معقول. « القرية

  لاستدعائه «أعتق عبدك عني على ألف»وأما الصحة الشرعية فكقولك: 

 تقدير التمليك  لأن عتقه عنه بدون تمليكه لا يصح شرعاً. 

وثانيهما: أن يقترن الملفوظ الذي هو مقصوة المتكلم بوصفٍ لو لم يكن ذلك 

ليل ذلك المقصوة كان اقترانه بعيداً، فيفهم منه التعليل ويدل عليه وإن الوصف لتع

 وسيأتي في القياس مفصلاً إن شاء الله تعالى. ، (1)لم يصرح به، ويسمى تنبيهاً وإيماء

، مثل ما (2)يسمى: ةلالة إشارة والثاني: وهو الذي لم يكن مقصوةاً للمتكلم

( أي: نصف ةهرها، فدل على أن روي: ))تمكث إحداهن شطر ةهرها لا تصلي(

مدة الحيض قد تكون مساوية لمدة الطهر، ولا شك أن بيان ذلك غير مقصوة، 

لكنه لزم من حيث إنه قصد به المبالغة في نقصان ةينهن، والمبالغة تقتضي ذكر 

أكثر ما يتعلق به الغرض، فلو كان زمان ترك الصلاة وهو مدة الحيض أكثر من 

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) المتكلم. د  و هو مقص وظ الذي  لف ن الم تر تصر كما « أن يق خ ح الم بارة شر ع سن من  بارة أح هذه الع

ه. ي اش و مطالعة ح ك ب رف ذل  يع

:) قوله اً » ) د ي ع ه ب ان تر ق ا ن  ا ة « ك ل ع و  ه يكن  لم  و  قاع الذي ل و ل تاق با ع الإ ر ب ن الأم تر ق ا إنه  ابي ف ر ع الأ كقصة 

.ل اً د ي ع ن ب ا اق لك ت ع الإ ب  و   وج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
))ماذا صنعت؟(( فقال: واقعت أهلي في ÷: مثاله قول الأعرابي: هلكت وأهلكت، فقال ( 1)

نهار رمضان، فقال: ))أعتق رقبة(( فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق، وذلك لأن عرض 

 أي:- لبيان حكمها، وذكر الحكم وهو الإعتاق جواب له÷ اقعته عليه الأعرابي و

ليحصل غرضه، ولئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت  -للأعرابي

 الحاجة، فكأنه قال: إذا واقعت فكفر.اهـ حديث الأعرابي أخرجه الستة كما سيأتي.
ماره، لكن يدل اللفظ على ما لم يكن مقصوةاً في وهي أن لا يتوقف الصدق ولا الصحة على إض (2)

 الأصل، ولكنه من توابعه. )من الغيث الهامع شرح جمع الجوامع(.

)*( والإشارة وإن كانت لغة هي الإيماء فقد قصدوا باختلاف ألفاظ الأسماء الدلالة على اختلاف 

دلوله لغة وعقلًا وقد المسميات اصطلاحاً وإن اتفقت مسمياتها لغة، كما أن كل ةليل مقتض لم

قصروا في الاصطلاح ةلالة الاقتضاء على ما يتوقف عليه الصدق والصحة  طلباً للدلالة على 

 تمايز الأقسام بتمايز أسمائها. )جلال(.
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 مدة الطهر لذكره.  زمان فعل الصلاة وهو

مع قوله  [15]الأحقاف: ﴾وحََْلْهُُ وَفصَِالُُِ ثلَََثوُنَ شَهْرًا﴿ومثل قوله تعالى: 

، فإنه يعلم منهما أن أقل مدة الحمل ستة [14]لقمان: ﴾وَفصَِالُُِ فِِ عََمَيِْْ ﴿تعالى: 

أشهر، ولا شك أنه ليس مقصوةاً في الآيتين، بل المقصوة في الأولى بيان حق 

لوالدة وما تقاسيه من التعب والمشقة في الحمل والفصال، وفي الثانية مدة أكثر ا

 ، لكن لزم منه ذلك كما ترى. (1)الفصال

ُ لكَُمْ وَكُُوُا ﴿ومثل قوله تعالى:  وهُنَّ وَابتْغَُوا مَا كَتَبَ اللََّّ فاَلْْنَ باَشُِِ
بيَْ 
َ
َ لكَُمُ الَْْيطُْ الْْ بُوا حَتََّّ يتَبََيَّْ سْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ وَاشَِْ

َ
 ﴾ضُ مِنَ الَْْيطِْ الْْ

وعدم إفساةه للصوم،  (2)فإنه يعلم منه جواز إصباح الصائم جنباً  ،[192]البقرة:

 ذلك في الآية.  (3)ولا شك أنه لم يقصد

------------------------------------------ 
فإن كون الفصال بعد عامين يدل على أن الستة الأشهر من الثلاثين شهراً هي مدة الحمل ةلالة  (1)

 إشارة. )جلال(.
لليلة اسم للمجموع، فيجوز الجماع في آخر جزء منها، ويلزم الإصباح جنباً. )قسطاس(. لأن ا (2)

وفي شرح المحلي أن ذلك من إباحة ما لا تتم الإباحة إلا به اهـ قال في حاشية عليه: توضيحه أنه 

ء قد أبيح للصائم المباشرة في جميع ليلته، فلا يصدق الجميع إلا بآخر جزء منها، فإباحة آخر جز

 منها مستلزم لإباحة إصباحه جنباً.
هذا محل تأمل  لأن الحكيم لا بد أن يقصد جميع ما يدل عليه القول مما فيه حكمة، وكلامه  (3)

تعالى حكمة، فكيف يقال: إن جواز الإصباح جنباً غير مقصوة للمتكلم؟ اللهم إلا أن يقال: 

لآية، وهذا يقصد بالتبعية، فينزل منزلة المقصوة بالأصالة غيره في قوله أحل لكم ليلة الصيام ا

غير المقصوة  لأنه تعالى عالم بجميع ما يقع عليه القول من وجوه الحكمة، فكيف لا يكون 

مقصوةاً له سبحانه؟ وأجاب الزركشي عن هذا الإشكال بقوله: إن الله أنزل القرآن بلغة 

ذهوله عن بعض المسميات،  العرب، ويتصور أن العربي يأتي بلفظ عام على قصد التعميم مع

فكما كان هذا واقعاً في لغة العرب فكذلك الكتاب والسنة يكونان على هذا الطريق، وإليه أشار 

سيبويه في كتابه حيث وقع في القرآن الرجاء بلعل وعسى ونحو ذلك مما يستحيل في حقه تعالى 

(. وقد سبق ¦مي أن ذلك نزل مراعاة للغتهم. )منقولة من خط القاضي عبدالرحمن الحي

الإلمام قريباً ببعض ما هنا وزياةة، فتأمل فالمقام في باةي بدء مقام استغراب ولذا وسعنا فيه 

 النقول، وبها يزول الإشكال أو يقل، وويل أهون من ويلين.
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خْرجُِوا مِنْ ديِارهِمِْ ﴿ومثل قوله تعالى: 
ُ
ِينَ أ للِفُْقَرَاءِ المُْهَاجِريِنَ الََّّ

مْوَالهِِمْ 
َ
 (1)فإنه يدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين ،[9]الحشر: ﴾وَأ

بالاستيلاء، مع أنها إنما سيقت لبيان استحقاقهم من الغنيمة  لأن الله تعالى 

سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم، والفقير من لا مال له، لا من لا يصل إلى 

ملكهم لزم المجاز، وهو خلاف  يده المال وإن كان ملكاً له، فلو كانت باقية على

 الأصل. 

لا يقال: الإضافة تقتضي الملك فيتعارضان فتبطل الإشارة  لأنه يقال: قد 

تقرر عند علماء العربية أن الإضافة يكفي فيها أةنى ملابسة بين المضاف 

  والمضاف إليه، فلا نسلم اقتضاءها الملك.

و الإيماء أو الإشارة حال وكل واحد من الأحوال التي ةل عليها بالاقتضاء أ

للمذكور ولكنها غير مذكورة في العبارة، وإنما هو مدلول عليها بالالتزام، 

فلرجت عن المنطوق الصريح إلى غير الصريح، وفارقت المفهوم  لأنه لا يكون 

حالاً للمذكور، وإنما يكون حالاً لغير المذكور، كتحريم الروب، فإن التحريم 

كور، وإنما المذكور التأفيف، وكعدم وجوب الزكاة في حال للروب وهو غير مذ

المعلوفة فإنه حال للمعلوفة، وهي غير مذكورة، وإنما المذكور السائمة في نحو: 

 ))في الغنم السائمة زكاة((. 

بيان ذلك فيما ذكرناه من الأمثلة: أن المؤاخذة والأهل والتمليك والعلية 

------------------------------------------ 
:) قوله جاز» ) م الم ز لهم بالمال.« ل صا م ات ر عد د بالفق ا ر أن ي   ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال في شرح الآيات: ةلت على ما ذهب إليه الهاةي والحنفية أن الكفار يملكون علينا، وقال ( 1)

المؤيد بالله #: بل ةلت على أن من بعد عنه ماله كان حكمه حكم الفقراء، وقال الشافعي: لا 

ُ للِكََْفرِيِنَ ﴿يملكون علينا  لقوله تعالى:   .]النساء[ ﴾141عََلَ المُْؤْمِنيَِْ سَبيِلًَ  وَلنَْ يََعَْلَ اللََّّ
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وأقل مدة الحمل وجواز  (1)النساءومساواة مدة الحيض لمدة الطهر في بعض 

أحوال غير  -الإصباح جنباً وملك الكفار لما استولوا عليه من أموال المسلمين

مذكورة لمذكورات، هي: الخطأ والنسيان والقرية والعبد والمعلول وبعض 

النساء والحمل والصائم والفقراء المهاجرون، فلا اشتباه بين غير الصريح من 

 هوم كما تُوُهِم. المنطوق وبين المف

  

------------------------------------------ 
:) قوله اء» ) نس قوله « في بعض ال د من  فا ت بعضية تس ل ال .#لع هن ا  : إحد

:) قوله هم» ) و ما ت ل « ك وق مح المنط ير الصريح من  غ م و و المفه ين  رق ب قال: والف يث  السعد ح و  ه هم  و ت الم

ؤلف  له الم ما نق م ب كلا ر وحقق ال اه و في الج ده  قد ر ل. و أم  .#ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( صحح سيلان في نسلته في نقص النساء في الموضعين.اهـ كذا في بعض الحواشي بلط بعض 1)

 العلماء إلا أن حاشيته على المحرر في الأصل كما ترى. 
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َّ
 ل[]تقسيم آخر للمنطوق إلى نص وظاهر ومجمل ومؤو

)إن أفاد إشارة إلى أن للمنطوق تقسيمًا آخر، وهو: أن المنطوق  )وأيضاً(وقوله: 

 هذا معناه الاصطلاحي، فهو مقابل الظاهر. (2)غيره فنص( (1)معنى لا يحتمل

------------------------------------------ 
:) قوله نص» ) ؤلف « ف م الم ر كلا ه و مذ #ظا ه ما  الخفي ك نص  ات ال ب م إث عد نا  ر ه ذك إنه  ء، ف ما ل عض الع هب ب

حث  في ب ول  الفص اشي  و في ح ر  ا ذك لي، وكذ على الج نص  ا ال قصرو بري  الط لي و ا ز تهامي والغ ن ال ول أ الفص في 

هو  ف إلا  ، و هو ضروري ف ياً  ل ن ج كا ن  إ عي  السم أن  عى  د ا ف  ، ت ا ي ع السم في  هم  ض ع ند ب ع سطة  ا ه لا و أن د  ا ه ت الاج

ما م نه ي ن ب هب أ المذ ول: و فص اشي ال و في ح قال  ني،  ل ظ ا ق الخفي،  نص  نه بال ع برنا  ع ما  و  ه فية، و ية خ نزلة قطع

وضع ضرورة ال ر لا ب يره بالنظ غ ل  نى لا يحتم على مع ال  ظ الد لف و ال ه ول: و الفص في . في  ل  شك ت اس قد  و

ما  ه يين لا كلا ن المع د به أحد  ا ر ل أن ي ر يحتم ه الظا ن  اب به أ ل ما أج ر، وحاص ه الظا ين  نه وب ي رق ب يه الف اش و ح

الخ نص  ال خلاف  ، ب اً ع ه؛م ن د م ا ر نى الم المع دة  ا ع بإر و إنه مقط ..في ف .. .... .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص عن  أي: ( ناقش في هذا العلامة الجلال في شرحه للملتصر وقال: إنه يصح التجوز به1)

ة فإنها نص في تلك المرتبة من العدة ويحتمل التجوز بها عن لازمه، فهو محتمل لمجازه، كالعشر

السبعة كما تقدم في الاستثناء، والحاصل أن ةلالة النص الخاص عنده ليست بقطعية لاحتمال 

التجوز.اهـ قال في الورقات وشرحها: والنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً كزيد في رأيت 

ه مفيد للذات المشلصة من غير احتمال لغيرها.اهـ ولقائل زيداً، قال في شرح جمع الجوامع: فإن

أن يقول: إن أريد من غير احتمال لغيرها حقيقة فالظاهر كذلك، أو مجازاً فهو ممنوع  بناء على أن 

المجاز يدخل الأعلام، وقد سبق بيانه اهـ بلفظهما، والشرح شرح ابن قاسم لها، ولشرحها 

ام الرازي حيث قال في المحصول: إن العلم بمقصوة المتكلم للمحلي. وقد سبقهما إلى هذا الإم

إنما يحصل بالقرائن  لأن أصرح الألفاظ النص، وهو محتمل لأمور كثيرة كالتحريم للنسخ 

والتجوز والاشتراك والإضمار والتلصيص وغير ذلك وغاية ما يقول المستدل: إن هذه الأمور 

وجدان، وهو ظني، وأجاب عن هذا بأنا قد نعلم منتفية عن النص، لكن ةليله على ذلك عدم ال

بعض المقاصد بالروورة الصاةرة عند القرائن التي لا ترتفع بالشك.اهـ وقد نقل كلامه هذا 

 السيد محمد بن إبراهيم في بحث الموضوع من تنقيح الأنظار.

حتمال كان )*( ونص كل شيء منتهاه، فإذا ظهرت ةلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يتطرق إليه ا

 منتهى الدلالة وغايتها فسمي نصاً. )ورقات(. والله أعلم.
في بعض الحواشي ما لفظه: قاعدة شريفة: مورة النص إذا احتمل معنى مناسباً يحتمل أن يكون  (2)

مقصوةاً في الحكم لا يترك، ومن هنا نقول: لا يقوم حلق الإبط مقام نتفه بناء على أن المقصوة 

تف يضعف الشعر فتلف به الرائحة، بللاف الحلق، وذلك معنى ظاهر لا التنظيف  لأن الن

 يهمل للقاعدة المشار إليها، نبه عليه ابن ةقيق العيد. )من شرح البلاري(.
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يل من الكتاب والسنة سواء الدل وقد يطلق في مقابلة الإجماع والقياس، فهو:

كان ظاهراً أو نصاً بالمعنى الأول، ومنه ما سيأتي في القياس من اشتراط أن لا 

يكون حكم الفرع منصوصاً، وتقسيم مسالك العلة إلى الإجماع والنص 

 والاستنباط. 

وقد يطلق في كتب الفروع على ما يقابل التلريج، فيراة به قول صاحب 

 ن نصاً لا احتمال فيه وأن يكون ظاهراً. المذهب أعم من أن يكو

 . (1)إذا رفعه إلى قائله« نص الحديث»وأما في اللغة فهو: الرفع، ومنه: 

احتمل(  ن غيره فإما أن يتساويا في استفاةتهما من اللفظ أو لا  )وإن  )فإ

يتساويا في الاستفاةة فأحد المعنيين راجح  )وإلا(وقد تقدم  تساويا فمجمل(

على(اللفظ  )فإن حمل(ح والآخر مرجو ح بما يصيره(المعنى  ) و من  )المرج

اً(القرائن العقلية أو النقلية  ح اج عند الناظر سواء كانت مرجحة له في نفس  )ر

ؤول(الأمر كما في التأويل الصحيح أو غير مرجحة كما في الفاسد  أي: فهذا  )فم

ول من المزيد القسم يسمى مؤولاً في الاصطلاح، وأما في اللغة فهو: اسم مفع

 فيه، وأصله آل بمعنى رجع. 

فالظاهر في الاصطلاح: هو اللفظ  (2))فظاهر(يحمل على المرجوح  )وإلا( 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ي    الخف نص  ل رض ل ول تع الفص لم أن صاحب  ع ا د. و و المقص نى  المع ير  مال لغ ت الاح على نفي  ل  ي الدل م  قا لأنه 

ره رض لذك تع ريف الق [1]ولم ي علم. في تع السنة، والله أ اب و ت لك ا  طعي من 

:) قوله آل» ) له  .« وأص اً د د أول مش  : ل ي ق ف عف  ، ثم ض ل ع ف ن  وز أول ب آل  ل  أص ، و ع نى رج ع  بم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن أحمد(. ومنه قوله: ونص الكلام إلى أهله، فإن الوثيقة في نصه. )عن خط السيد العلامة عبدالقاةر (1)
 لا يخفى ما في قوله: فظاهر من اللطف بالإيهام. (2)

)*( قيل: ومنه العام قيل: في العمليات، وأما في العلميات فيفيد القطع  لئلا يكون إلغازاً وتعمية فيؤةي إلى 

 اعتقاة الجهل، ولفظ الفصول: أئمتنا والمعتزلة: وقطعي المتن منه قطعي الدلالة في العلمي، ظنيها في

 الحكم العملي، الأشعرية والفقهاء: بل ظني فيهما، الجويني: إلا إذا لاح قصد التعميم.
..........................................  

حيث قال: والقطعي هو ما كان نصاً في ةلالته متواتراً في نقله. اللهم إلا أن يقال: أراة ولو كانت النصوصية  -[1]

  لا يخفى. )عن خط سيلان ح(.بالاستدلال، وفي ذلك ما 
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السابق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح لم يحمل عليه، وهو 

في اللغة بمعنى الواضح، يقال: ظهر الشيء ظهوراً إذا وضح بعد خفائه، ومنه 

لي رأي إذا علمت ما لم تكن علمته، وظهر الحمل إذا تبين، ويقال: قيل: ظهر 

، وظهرت على الحائط: علوته، ومنه: ظهر على (1)ظهرت عليه أي: اطلعت

 عدوه، إذا غلبه. 

بالوضع الأصلي كالأسد ثم إن ةلالة الظاهر بالمعنى المصطلح قد تكون 

لارج المستقذر  إذ للحيوان المفترس، وقد تكون بعرف الاستعمال كالغائط لل

غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطئن، وقد تكون بعرف الشرع 

 . (2)كالصلاة لذات الأذكار والأركان بعد أن كانت في الأصل للدعاء

بقي الكلام فيما إذا اقترن اللفظ بقرينة يكون بها أظهر في المعنى المجازي منه 

مصرح بأنه من قسم المؤول لا من  في المعنى الحقيقي، فكلام الآمدي وغيره

قسم الظاهر، وهذا هو الظاهر من عبارة هذا الكتاب، وكلام ابن الحاجب في 

مختصره محتمل، وجعل سعد الدين التفتازاني ةخول المجاز في قسم الظاهر 

 أقرب الاحتمالين من كلامه. 

  

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) تمال الاح رب  ق .« أ ؤولا أو م اً  ر ه ا ه ظ ون ك ما   وه

:) قوله ب.« من كلامه» ) اج ابن الح   أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في نسخ: طلعت.1)
، فالظاهر أنها «إلى»وف قال في الثمرات: ويكون في الأسماء والأفعال والحروف، مثال الحر (2)

للغاية ومتأول على الجمع. أراة أن تكون بمعنى مع. ومن الظاهر صيغة الأمر أنها للوجوب وإن 

تؤولت بالندب، وصيغة النهي أنها للتحريم وإن تؤولت على الكراهة، وصيغة النفي كقوله 

 أويل نفي الكمال.))لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل((، إنها لنفي الأجزاء، والت÷: 
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 ]أقسام المؤول[
ؤول( قريب(أقسام، فمنها قسم  )والم ه()يكتأويله  (1)) ى في الترجيح  في )أدن

دمنها: قسم مرجح، و( ج( (2))بعي ى، في قربه وقبوله إلى المرجح  يحتا قو )الأ

فيحتاج إلى مرجح متوسط بين المرجحين،  )بينهما(منها: قسم متوسط و(

ذر(منها: قسم )و( متع ويحكم ببطلانه ولا يجوز قبوله،  )فيرد(لا يحتمله اللفظ  )

ها( ولات(لأربعة أي: هذه الأقسام ا )وأمثلت  من كتب الأصول.  )في المط

وقد عد من القريب تأويل الآيات والأحاةيث التي يخالف ظاهرها التنزيه 

ويوهم التشبيه، فإن الدليل العقلي والشرعي قائم على عدم إراةة ظاهرها، بل 

اتفاق السلف والخلف على منع حملها على الظاهر. وهو في أةلة الأحكام الفرعية 

، كتأويل: ))لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك(( بأمر الإيجاب  كثير جداً 

لأن مطلق الأمر قد ورة في قوله: ))استاكوا((، هذا عند من يقول بأن الأمر 

حقيقة في الندب أو للقدر المشترك بينهما، وأما عند من يقول بأنه للوجوب 

 أمر الندب، وهو فيكون التأويل القريب في قوله: ))استاكوا(( حيث حمل على

 خلاف الظاهر بدليل: ))لأمرتهم بالسواك((. 

------------------------------------------ 
:) قوله و» ) ه .« و .إلخ م. في أدلة الأحكا ل  تأوي  أي: ال

:) قوله رتهم» ) ل لأم ي دب« بدل ن ر ال د به أم ا ر ن الم إ ا.[1]ف و تاك فاس في  ر به  قد أم نة أنه  ري  ؛ بق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بد في المحتمل أن يكون بينه وبين الظاهر تلازم لملازمته المعنى الظاهر ملازمة ظاهرة، فإنه لا( 1)

كلي أو جزئي ليكون اللفظ مستعملًا في لازمه، فيترجح إذا كانت الملازمة ظاهرة بأةنى مرجح. 

 )من الملتصر وشرح الجلال عليه(.
 غير ظاهر اللزوم. )جلال(. أي:( 2)

 ملازمة. )جلال(. )*( بحيث لا يكون بين المعنى الظاهر والمحتمل ملائمة فضلًا عن
..........................................  

الظاهر أن المراة بالأمر في أمرتهم أمر الوجوب ووجه ةلالته على أنه في استاكوا للندب أنه لو لم يحمل على الندب  -[1]

عناهما فلا منافاة بين الأمر لنافى قوله: لأمرتهم، مؤةاه أنه لا يأمرهم، فيكون آمراً غير آمر، بللاف ما إذا اختلف م

بالندب وعدم الأمر بالوجوب فتأمل، وما ذكر المحشي ينافي قول القائل: إنه للوجوب، وهو المقصوة. )حسن بن 

  يحيى الكبسي عن خط العلامة(.
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  لحديث عباةة بن (1)ومنه تخصيص: ))إنما الربا في النسية(( بملتلفي الجنس

الصامت: ))الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، 

بيد  فإذا اختلفت  مثلاً بمثلٍ، سواء بسواء، يداً  -والتمر بالتمر، والملح بالملح

هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد(( رواه أحمد ومسلم وأبو ةاوة 

------------------------------------------ 
وأما متفقاه فلا يجوز فيه تفاضل ولا نسأ لحديث عمر مرفوعاً عند الجماعة: ))إلا ها بها((،  (1)

سعيد عندها إلا أبا ةاوة بلفظ: ))إلا مثلًا بمثل يداً بيد((، ولحديث أبي هريرة  ولحديث أبي

÷: مرفوعاً عند البلاري ومسلم والموطأ في صاع تمر بصاعين من تمر الجمع فقال النبي 

))لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنساً(( وغير ذلك، ويشهد لتقييد تجويز 

بملتلفي الجنس التصريح به في حديث عباةة بن الصامت عند البلاري  التفاضل مع الحضور

ومسلم وأبي ةاوة مرفوعاً بلفظ: ))فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً 

بيد((، وحديث أسامة والبراء مطلق يحمل على المقيد. وأجيب بأن ما في حديث عباةة من 

معارض بأةلة جواز السلم، حتى جوز زيد والمؤيد بالله اشتراط الحضور في مختلفي الجنس 

وغيرهما بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، ورجحه متأخرو علماء المذهب، ثم التأويل 

بذلك لا يقابل التصريح بحصر الربا في النسيئة  لأنه لو وجد الربا في غيرها لبطل الحصر. قلنا: 

وهو قوله في متفقي الجنس والتقدير: ))إلا ها بها يداً بيد(( قابل التصريح تصريح بحصر مثله، 

قالوا: لا نزاع في وجوب الحضور مع التفاضل، قلنا: في حديث أبي سعيد: ))إلا مثلًا بمثل يداً 

بيد(( اشتراط التماثل مع الحضور، قالوا: يجب حمله على أنه لا بد من أحدهما لا سيما ولم يجمعهما 

زم عدم جواز القرض  لأنه نوع من بيع الشيء بمثله، وقد صح القرض، بحرف العطف، وإلا ل

فهو أصل يقاس عليه، ويكون القياس مستند التأويل صوناً لكلام الحكيم من التناقض  ولهذا 

جوز أبو حنيفة وأصحابه في متفقي الجنس والتقدير مع تساويهما عدم التقايض في المجلس، 

ة الوةاع من تقييد الربا الذي وصفه بربا الجاهلية كما في حج÷ ويشهد لذلك ما في خطبته 

أخرجه رزين من حديث زيد بن أسلم هو الذي آذن الله فيه بالحرب، وهو أن يحل أجل الدين 

فيعجز المدين عن تسليمه فيضاعف عليه الدين ويؤخره إلى أجل بعد، وهذا هو الربا في النسيئة 

لى تحريمه الذي يفسق فاعله ويجب الإنكار عليه، لا ما التي هي الدين المؤجل، والربا المجمع ع

عداه، وأما ةعوى الإجماع على حديث أبي سعيد وما وافقه إن سلم فمبني على أن الإجماع الذي 

سبقه الخلاف المستقر حجة، وعلى أن القول يبطل بموت قائله، وأن الأمرين قطعيان، وكل 

تأويل، وأما الترجيح فستأتي وجوهه، وكلا ذلك في حيز مظلم، وهذا حاصل ما يمكن من ال

 المذهبين لا يخلو من مرجح. )من شرح الجلال(.
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 . ماجهوابن 

أسلم وتحته  (1)وعُدّ من البعيد تأويل أصحابنا والحنفية حديث أن غيلان

: ))أمسك أربعاً وفارق سائرهن(( رواه ÷عشر نسوة فقال له رسول الله 

معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وابن حبان  عن (2)الشافعي عن الثقة

والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق معمر، قال البزار: جوةه معمر بالبصرة 

وأفسده باليمن فأرسله، وقال الترمذي: قال البلاري: هذا الحديث غير محفوظ، 

ثتُ عن محمد بن سويد  والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري، قال: وحُدِّ

غيلان أسلم.. الحديث، وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما الثقفي أن 

هو: أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لترجعن نساءك أو 

، وحكم مسلم على معمر بالوهم فيه، وقال ابن عبدالبر: طرقه كلها (3)لأرجمنك

اة بالإمساك أو بأن المر إن تزوجهن مرتباً، (4)بأن المراة بالأربع الأول -معلولة

 النكاح إن جمعهن عقد.  (5)ابتداء

ووجه بعده: أن غيلان كان متجدة الإسلام لا يعرف شيئاً من الأحكام، 

فلطاب مثله بغير ظاهرٍ مثلِ هذا بعيد، مع أنه لم ينقل تجديد لا منه ولا من غيره 

 مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين. 

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ا. ن حاب ل أص يد تأوي بع عد من ال خ.« و ..إل اد الأربع ر ن الم أ وله: ب لهم بق ن تأوي يا أتي ب ي   س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثقفي، أسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة، كذا في الاستيعاب وغيره  ابن سلمة بن شرحبيل( 1)

 من الكتب.
 هو إبراهيم بن أبي يحيى. (2)
 لأنه طلقهن وبقين عنده. (3)
 في نسخ: الأوائل. (4)
العقد على أربع بعد مفارقة الجميع. )من مختصر المنتهى وشرح الجلال  أي: ،ابتداء النكاح أي:( 5)

 عليه(.
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قد أسلم عن أختين: ))اختر و (1)لفيروز الديلمي ÷ومثله تأويل قوله 

أيتهما شئت(( عند الترمذي، و))طلق أيتهما شئت(( عند أبي ةاوة، وفي إسناةه 

، مع (3)بمثل ما تقدم -الجيشاني، قال البلاري: وفي إسناةه نظر (2)أبو وهب

 بقوله: ))أيتهما شئت((.  (4)الدلالة على أن الترتيب غير معتبرزياةة 

لحنفية الحكم بهذا الحمل، وإنما لهم أةلة مشهورة في قلنا: لم يثبت أصحابنا وا

 الفروع. 

وهذان الحديثان ضعيفان من أصلهما كما أشرنا إليه، فتأويلهما إنما هو لموافقة 

الأةلة الصحيحة على تقدير صحتهما، ولهذا قال الدواري: إن الدلالة الدالة على 

قد شرعي تجعل هذا بطلان تلك العقوة المانعة من استباحة الفروج إلا بع

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) له تأوي ث ا.« وم هذ ل  ث أتي: بم ما ي ي قوله ف ل  تأوي لق ال تع  م

:) قوله دواري» ) قال ال ا  لهذ ك « و ل ن ت طلا على ب الدالة  ن الدلالة  وله: إ ق ذة من  و دواري مأخ م ال في كلا الدلالة 

ؤلف  ره الم ذك ما  فروع ك في ال نا أدلة  حاب ن لأص تضى كلامه أ ق فا د،  و ا #العق هذ ل  اري: تجع ول الدو ق ، لكن 

ق ل  تأوي ا ال ن اب ح ن لأص و ك د  ر في جر و  ه ما  إن بق  ا لس ا ه  لام ك ن  ؛ لأ ه لام ك في  ؤلف  الم ا  له ض  ر ع ت دة لم ي ا اً زي ب ري

ما  ا أولى م هذ دلة، و ك الأ ل بب ت ل بس تأوي ا ال هذ رب  رض لق تع ود، ولم ي العق ك  ل ن ت على بطلا أدلة  ية  نف والح

الأح ته  رف م مع عد و  ه خص، و لى الش رجع إ ر ي ده أم ن وجه بع اري؛ لأ م الدو كلا ر به  لى يشع ر إ ير نظ غ م من  كا

ن. بطلا على ال الأدلة  م  يا   ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث أخرجه أحمد وأبو ةاوة والترمذي وابن ماجه والشافعي، وصححه ابن حبان وغيره، ( 1)

أتان أختان وحسنه الترمذي من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه قال: أسلمت وعندي امر

قال له: اختر أيتهما ÷ أن أطلق إحداهما، ولفظ الترمذي أنه ÷ فأمرني رسول الله 

 شئت.
أبو وهب الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة المصري، قيل: اسمه ةيلم بن  (2)

 هوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، مقبول من الرابعة. )تقريب(.

 بة إلى جيشان، وهي من اليمن، كذا في الأنساب للسمعاني.)*( هذه النس
))أيتهما((، وهو ÷: بأمسك الأولى منهما، وهو أبعد من تأويلهم حديث غيلان  لقوله  (3)

 صريح في التليير لا التعيين. )مختصر وشرحه للجلال بالمعنى(.
 إذ الثانية لا تحل. (4)
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بعد في أن يراة بالأربع الأوائل ووقع الإطلاق اتكالاً التأويل قريباً، مع أنه لا 

على ما علم من ضرورة الدين من بطلان نكاح الخامسة فصاعداً، خصوصاً مع 

، (1)ما روي أن إسلامه كان بعد غزوة الطائف، فإنه حين تقررت قواعد الإسلام

 وز. وهكذا الكلام في خبر فير

بابتداء النكاح فلا شك في بعده، كما أن جمع نساء كثيرة في  (2)وأما التأويل

 عقد واحد بعيد في العاةة. 

من: ))أيتهما شئت(( فظاهره عدم التعرض لاعتبار وأما العموم المستفاة 

الترتيب لا التعرض لعدم اعتباره، ولما ذكرناه عد بعض أصحابنا تأويل هذين 

 بين القريب والبعيد.  (3)سطالحديثين من المتو

وعد من البعيد أيضاً تأويل أصحابنا والحنفية: ))من لم يُججمِع الصيام من 

الليل فلا صيام له(( رواه الأربعة، وهذا اللفظ لأبي ةاوة والترمذي، وللنسائي 

من الليل فلا صيام له(( قال ابن حجر: اختلفت في رواية: ))من لم يبيت الصيام 

عه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أةري أيهما أصح لكن الأئمة في رف

------------------------------------------ 
:) قوله باره» ) ت ع ا م  رض لعد تع م « لا ال قد اقد ت هذ ؤلف  [1]ما يخالف  الم قال  يث  ح  #ح شر في  اً  ض أي و  ه و

بر. ت ير مع غ يب  ن الترت على أ لة  دة الدلا تصر: مع زيا خ  الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاستفصال عن كون العشر بعقد أو بغير عقد عند قوله: ÷ ( قال الجلال: قالوا: تركه 1)

تعميم وتسوية بين أن يكن بعقد أو بعقوة وبين الأول والآخر، قلنا: العموم ))أمسك أربعاً(( 

من صفات الألفاظ، والترك ليس بلفظ، قالوا: أربعاً مطلق، والمطلق في الإثبات يعم بالقرينة كما 

في تمرة خير من جراةة، وأيضاً المقام للتعليم، فلو كان المأمور به خاصاً والمطلق لا يدل على 

 كفر. )من ضوء النهار(.÷ لكان إخلالاً بالتبليغ، ونسبته إلى النبي المقيد 
 تأويل أمسك بابتداء إلخ. أي:( 2)
وإنما قلنا بأنه من المتوسط لما تقرر من أن الكفار إنما يقرون من الأنكحة على ما وافق الإسلام  (3)

 قطعاً أو اجتهاةاً، وإلا فالظاهر بعده. )شرح ابن جحاف(. 

..........................................  

  لا مخالفة  لأن ما تقدم من كلام المستبعد كما هو صريح عبارة العضد فتأمل، والله أعلم. )ح عن خط شيله(. -[1]
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الوقف أشبه، وقال أبو ةاوة: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح، 

ونقل في العلل عن البلاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، 

والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عندي أنه موقوف ولم 

صح رفعه، وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناة، وقال الحاكم في الأربعين: ي

صحيح على شرط الشيلين، وفي المستدرك: صحيح على شرط البلاري، وقال 

البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفاً، وقال الخطابي: أسنده عبدالله بن أبي 

النذر المطلق والكفارات، بتلصيصه بالقضاء و -بكر، والزياةة من الثقة مقبولة

ةون صوم شهر رمضان والنذر المعين فتصح نيته من النهار، مع أن ظاهره 

 العموم لكل صيام. 

 كاللغز.  (1)ووجه بعده: الحمل على الناةر حتى صار

كما لا بعد في تأويله بإخراج صوم النفل بالاتفاق للأحاةيث الصحيحة  قلنا:

م شهر رمضان والنذر المعين بالأةلة الدالة كذلك لا بعد في تأويله بإخراج صو

 بنية من النهار  جمعاً بين الأةلة.  (2)على صحة صيامهما

------------------------------------------ 
:) قوله بولة» ) ثقة مق دة من ال .« والزيا اً د ن مس ه  ت اي دة رو ا : زي  أي

:) قوله يصه» ) خص ت ن« ب الح ا و ن اب ح أص ل  أوي : ت اً ق ب ا س ه  ول ق لق ب ع ت   فية.م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال العلامة الجلال في شرح الملتصر عند الكلام على تأويل قوله: أيما امرأة إلخ ما لفظه: وأما ( 1)

على ناةر كالصغيرة والأمة والمكاتبة يعد كاللغز فمشترك الإلزام في كل  -العموم أي:- أن حمله

بمنفصل  لأن العموم إذا كان هو الظاهر فاستعماله في البعض بلا قرينة متصلة  عموم مخصوص

ناةراً كان أو غير ناةر كاللغز، ولهذا أوجب أبو الحسين الإشعار الجملي لئلا يصير العموم 

كاللغز.اهـ كلامه مع شيء من كلام الملتصر، وأشار إلى هذا الكلام أيضاً عند الكلام على قوله: 

 ع الصيام إلخ فقال: وأما جعله كاللغز فهو مشترك الإلزام كما عرفت.من لم يجم
أمر رجلًا من أسلم: ))أن أذن في ÷ منها ما روي عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله  (2)

الناس من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء(( أخرجه 

غداة عاشوراء إلى ÷ عوذ قالت: أرسل رسول الله البلاري ومسلم، وعن الربيع بنت م

   =قرى الأنصار التي حول المدينة: ))من كان أصبح صائمًا فليتم صومه،........................
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 قالوا: فليحمل على أقرب تأويل كنفي الفضيلة. 

 -وهي نفي ذات الصوم الشرعي-إبقاء الحقيقة  (1)قلنا: في ذلك التأويل

اء العموم فقط ةون والعموم في بعض الأصناف، وفيما ذكرتموه من التأويل إبق

حقيقة النفي، فكان ذلك أقرب المجازين، مع أن التلصيص أغلب، فكان 

 الحمل عليه أولى. 

وعد من البعيد أيضاً تأويل الحنفية لحديث عائشة: ))أيما امرأة أنكحت نفسها 

بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل(( هكذا في رواية أبي ةاوة الطيالسي، وفي 

ةاوة والترمذي وابن ماجه: ))فنكاحها باطل فنكاحها افعي وأحمد وأبي رواية الش

باطل فنكاحها باطل(( وكلهم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن 

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) تأوي ك ال .« في ذل ات لكفار ا لق و المط نذر  اء وال له بالقض  أي: تأوي

:) قوله يقة» ) الحق اء  م.« إبق يا في لا ص يقة النفي   أي: حق

(:) م» قوله و العم م.« و و العم اء   أي: وإبق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه(( هذا طرف حديث أخرجه البلاري ومسلم، ذكر   =

أنه قال: ÷ ابن بهران، قال: وحكى في الانتصار عن عائشة وغيرها عن الرسول ذلك 

))صوم عاشوراء نسخ برمضان(( اهـ قال # في البحر: ونسخ الوجوب لا يبطل بقية 

ينوي الصيام نفلًا حيث لا يجد الغداء، ÷ الأحكام، فقسنا عليه ما تعين وقته  إذ كان 

لا بد من نية الصيام قبل الفجر  للأخبار المتقدمة،  وحكى # عن الناصر والمؤيد بالله أنه

قلت: وهذا هو المعتمد، وهو قول الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد # وغيره، والرواية 

 عن علي # وكرم الله وجهه غير صحيحة. )من شرح الأزهار للشرفي(.

لصيام من النهار، وعدم تبييت في جواز إنشاء ا÷ )*( لكنه يقال: لم يقم ةليل خاص على التأسي به 

من عموم حديث: ))من لم يجمع الصيام إلخ(( ÷ مخرج له ÷ نيته في صوم النفل وفعله 

تخصيصاً أو نسلاً بشرطه إن تم، والحديث المذكور من أخصب أةلة التأسي العامة، فيكون مخصصاً 

يام من النهار وعدم لها، هذا مقتضى التحقيق المتقدم للمؤلف #، فالحق عدم جواز إنشاء الص

إجزائه إلا مبيتاً  لأن الحديث مفيد لشرطية التبييت مطلقاً، ولا يخص من ذلك إلا ما ألحق بصوم 

عاشوراء، أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من نهار يوم يشرع له صومه كالمجنون يفيق والصبي 

  يحتلم، والملبر بقدوم غائب نذر بصوم يوم قدومه، ونحو ذلك. 
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الزهري عن عروة عنها، وقد تكلم فيه من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت 

 الزهري فسألته عنه فأنكره، وقد أعلت هذه الحكاية عن ابن جريج. 

أجيب عنها على تقدير صحتها بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون و

بأنه لا يخلو إما أن يكون المراة بـ))أيما امرأة((  -سليمان بن موسى وهم فيه

لَ إليه عند  الصغيرة والأمة والمكاتبة والمجنونة، ويكون المراة بالبطلان الأوج

 اعتراض الولي عليه مطلقاً. 

لَ إليه وإما أن يكون الم راة بـ))أيما امرأة(( المكلفة، ويكون المراة بالبطلان الأوج

لعدم الكفاءة أو الغبن الفاحش في المهر في الحرائر المكلفات  لأن النكاح للرقيقة 

موقوف على إجازة المولى، ولغير المكلفة على إجازة الولي  لكونه مترةةاً بين النفع 

ا فكان كبيع سلعة، واعتراض الولي لدفع والرو كالبيع، والمكلفة مالكة بضعه

نقيصة نقصان الكفاءة أو المهر، فإن الشهوة مع قصور النظر للحديث ولأنهن 

 ، بللاف السلعة. (1)سريعات الاغترار سيئات الاختيار مظنتهما

------------------------------------------ 
ق (:) ري» وله ه ز ن ال يا نس م من  ز ل مع الإنكار له« لا ي دري، وأما  قال: لا أ و  لم ل ا مس ر  [1]هذ ه و ظا ه ما  ك

ه ر أنك وله: ف  فلا. -ق

:) قوله يه» ) هم ف ه.« و ري ولم يحدثه ب ه ز ال عن  ونه  في ك  أي: 

:) قوله و» ) ل أنه لا يخ فية.« ب ن ل الح تأوي لق ب تع  م

:) قوله قا» ) ل اءة أو لا.« مط م الكف اء كان لعد و  س

(:) يقة» قوله ق ر في ال ح  ن النكا ت، لأ فا ل ر المك ئ ا ر م « [2]في الح ح لعد النكا ر بفسخ  ئ ا ر خصيص الح ت لة ل ع ا  هذ

لي. و لى ال لفة إ ير المك لي، ولغ لى المو ل إ ك، ب يهن ذل يس إل ء ل ما ن الإ ني أ حش، يع فا بن ال اءة والغ  الكف

:) قوله ونه» ) ر.« لك المه ن  صا يصة نق ر أي نق المه ح و النكا  أي: 

:) قوله ن» ) إ وة ف ما.« الشه ته ن ما بعده: مظ ي قوله ف ن  بر إ ، وخ اء نس في ال ني   يع

:) قوله حديث» ) ل ر ل النظ صور  ق دين.« مع  عقل و ات  قص اء نا نس و ال ه  و

:) قوله تها» ) ن ر.« مظ المه ن  صا صة نق ي اءة ونق ن الكف صا يصة نق ني نق ع تين، أ يص نق نة ال  أي: مظ

 لمكلفة سلعتها وإن غبنت؛ إذ لا نقيصة في ذلك. يعني فليس للولي الاعتراض على بيع ا« بخلاف السلعة» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسلة: مظنتها، فيعوة الضمير إلى النقيصة.( 1)
.......................................... 

 يقال: النسيان من أسباب الإنكار ومحتملاته. )ح(. -[1]

  ة كذا ظنن، وهو ظاهر عبارة المؤلف. )ح(.للرقيق -[2]
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ووجه بعده: إبطالُ التعميم المستفاة من مقام تمهيد قاعدة هي منع المرأة 

لا يليق بمحاسن العاةات، مع التصريح بأةاته المؤكدة  نهوضها بنفسها عما (1)من

ثم التكرير الدافع لاحتمال السهو والتجوز، والحملُ على الصورة الناةة المشبهة 

لقول السيد لعبده: أيما امرأة لقيتها فانكحها، ثم يقول: أرةت المكاتبة إن رضي 

 مولاها. 

  لأن عقد غير المكلفة (2)ويمكن أن يجاب: بأن هذا التأويل لم يبطل التعميم

والرقيقة عندهم موقوف على إجازة الأولياء والموالي كعقد الحرة المكلفة، فتوجه 

لِ إلى البطلان إما  التأويل إلى قوله: ))فنكاحها باطل باطل باطل(( بالأوج

أو في بعض الأحوال كما بيناه، ولا بعد فيه، والتعبير عنه بالبطلان  (3)مطلقاً 

اً للتحضيض على اجتناب ما لا تترتب عليه الثمرة في أغلب وتكريره ثلاث

الأحوال مع ما يؤةي إليه غالباً من الخصومات، على أن قوله: ))بغير إذن 

------------------------------------------ 
:) قوله عدة» ) قا يد  ل « تمه يم وجع تعم هم ال صد ق نه  ل يفهم م ي ما بلا تفص كروا حك ذ ا  عد إذ ا و ن وضاع الق فإ

و  ه م؟ و و عم ال في  ح  صري ظ  ف ل ال يف و فك  ، م و عم ال في  اً  ظ صريح ف ل ال كن  ي ن لم  إ ية و ل ك دة  ع ا ق ك  ا « أي»ذل نه إ ف

خت ح الم في شر ا  م، كذ و العم يغ  سن.من ص ن أح لخ لكا .إ ح. تصري قال: فكيف مع ال و  ل  صر، ف

:) قوله اته» ) د أ تصريح ب و « مع ال ه يم، و تعم اة ال د أي: « أي»أي: أ ول،  المفع اسم  يغة  على ص ؤكدة  وله: الم ق و

ما. دت ب  أك

:) قوله ر» ) ري تك ل.« ثم ال ظ باط لف  ل

:) قوله درة» ) نا صورة ال ا.« ال ه و ح يرة ون غ هي الص  و

:) قوله أ« بالأول» ) ت لق بال تع .م ل  وي

:) قوله يض» ) حض ت ل خ.« ل ..إل اب ن على اجت أي: الحض  ين،  ت م ج دين مع ضا   ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهر في العبارة أن يقال: هي منع المرأة من نهوضها بما لا يليق بمحاسن العاةة نهوضها به، ( 1)

 كما لا يخفى.وأما عبارة الكتاب ففيها نبوة عن المقصوة 
القول ببقاء التعميم مع قول الحنفية بأن للحرة المكلفة أن تعقد لنفسها ولا اعتراض لوليها مع  (2)

 عدم النقيصة ينفي التعميم فتأمل، والله أعلم ينظر. )سحولي( ينظر.
في حق الصغيرة والرقيقة، وقوله: أوفي بعض الأحوال في حق المكلفات مع عدم الكفاءة أو  (3)

 غبن الفاحش في المهر.ال
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وليها(( يفهم صحة عقدها مع الإذن إما للعمل بالمفهوم، وإما لكونه ساكتاً عنه مع 

 رب التأويل. الإذن فيصح بحكم الأصل، فيكون إذنه اللاحق كإذنه السابق فيق

ل إليه فيلؤول بالإضمار، أي: باطل عند اعتراض  ولو سلم بعد تأويله بالأوج

 الولي أو عند النقيصة، فقد روي عن أبي حنيفة أنه لا ينعقد. 

وعد من البعيد أيضاً: تأويل الشافعية لحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: 

، قال أبو ةاوة فهو حر(( رواه أحمد والأربعة (1)))من ملك ذا رحم محرم

والترمذي: لم يروه إلا حماة بن سلمة عن قتاةة عن الحسن، ورواه شعبة عن 

قتاةة عن الحسن مرسلًا، ورواه ابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم من 

  طريق ضمرة عن الثوري عن عبدالله بن ةينار عن ابن عمر.

ة حديث: نهى : وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسنا(2)قال بعض الحفاظ

عن بيع الولاء وعن هبته، ورة الحاكم هذا بأنه روي من طريق ضمرة الحديثان 

بالإسناة الواحد، وصححه ابن حزم وعبدالحق وابن القطان، وقال الترمذي: 

والفروع   (3)بالتلصيص لعمومه بالأصول -العمل عليه عند أهل العلم

  للقاعدة المقررة، وهي أنه لا عتق من ةون إعتاق.

بحديث مسلم: ))لا يجزي ولد والده  (4)وخولفت هذه القاعدة في الأصول

إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه(( أي: بالشراء من غير حاجة إلى صيغة 

------------------------------------------ 
:) قوله ونه» ) ا لك بي « وإم ن ه» ÷أي: ال ن ع اً  ت ك ا ها « س قد ع ن  عن بطلا ن»أي:  ذ لي.« مع الإ ا و ن ال ذ  أي: إ

:) قوله ذنه» ) ن إ و يك لي « ف ا و ا.« اللاحق»أي: ال ه قد ع و إجازة  ه  و

:) قوله ومه» ) يص لعم خص ت .« بال ية افع ل الش تأوي ق ب ل تع  م

:) قوله ول» ) .« بالأص يص خص ت لق بال تع  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسلة: محرماً. (1)
 البيهقي، وفي بعض النسخ: الطبراني. (2)
 الآباء، والفروع الأبناء. (3)
 أصول الرجل. أي:( 4)
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ا سُبحَْانهَُ بلَْ عِبَادٌ ﴿الإعتاق، وفي الفروع  لقوله تعالى:  ذََ الرَّحَْْنُ وَلًَِ وَقاَلوُا اتََّّ
ةل بذلك على أن العبوةية منافية للولدية، فلا يصح أن  ،ياء[]الأنب ﴾26مُكْرَمُونَ 

 يكون الولد عبداً. 

مع الإيماء إلى وجه علة العتق  (1)ووجه بعده: ظهوره في كل ذي رحم محرم

الموجوة في الآباء والأبناء وغيرهم، فحمله مع ذلك على صورة ناةرة مراعاة 

 . (3)لا يوافقون عليها في غاية البعد (2)لقاعدة

وأما المتعذر فموجوة في تأويلات أصحاب البدع أتباع الأهواء، كتأويل 

بأبي بكر وعمر  [80]النحل: ﴾وَيَنهََْ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ وَالْْغَِْ ﴿ الباطنية:

ياَطِيُْ فِِ ﴿وعثمان، وتأويل الخوارج للحيران في قوله تعالى:  ِي اسْتهَْوَتهُْ الشَّ كََلََّّ
رضِْ 

َ
صْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلََِ الهُْدَى الْْ

َ
بعلي بن أبي طالب  [21]الأنعام: ﴾حَيَْْانَ لَُِ أ

للبيت في قوله  (4)، وأن المراة بالأصحاب هم لا غيرهم، وتأويل المتصوفة#

------------------------------------------ 
:) قوله تق» ) لة الع لى وجه ع ماء إ .« مع الإي رحامة هي ال   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( لا في الوالد والولد.1)
 وهي أنه لا عتق من ةون إعتاق. (2)
 خبر فحمله. (3)
قال الحافظ السيوطي في إتقانه ما لفظه: وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير، قال ابن الصلاح في  (4)

بو عبدالرحمن السلمي حقائق فتاويه: وحدثت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أ

التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قال ابن الصلاح: الظن بمن يوثق به منهم إذا قال 

شيئاً من ذلك أنه لم يذكره تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة، فإنه لو كان كذلك كانوا قد 

رة به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، ومع ذلك سلكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم لنظير ما و

فليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس. وقال النسفي في عقائده: النصوص على 

ظواهرها، والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاة، قال التفتازاني في شرحه: سميت الملاحدة 

ص الدينية ليست على ظواهرها، بل لها معان باطنة لا يعلمها إلا المعلم، باطنية لاةعائهم أن النصو

وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية، قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على 

ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى ةقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين 

 ة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان اهـ المراة نقله.الظواهر المراة
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ةَ مُباَرَكًً وهَُدًى للِعَْالمَِيَْ ﴿تعالى:  ِي ببَِكَّ لَ بَيتْر وضُِعَ للِنَّاسِ للَََّّ وَّ
َ
]آل  ﴾96إنَِّ أ

بالقلب، وبكة بالصدر، فجعلوه بيت الله، فكان مباركاً على الإنسان  عمران[

وهدى يهتدي به، فإن النور الإلهي إذا وقع في القلب انفسح له واتسع فلا يسمع 

ويبصر ويعقل وينطق ويبطش ويمشي ويتحرك ويسكن إلا به، وجعلهم مقام 

يله، فمن وصل إلى ذلك المقام إبراهيم عبارة عن الخلة التي توصل الخليل إلى خل

أمن من نار القطيعة وعذاب الحجاب، وهذا طرف من تأويلهم الباطل، وقد 

وعطلوه  ،(1)تأولوا القرآن من أوله إلى آخره على هذا لأسلوب وزعموا أنه المراة

 من الشرائع والأحكام. 

ه بالصريح(  منهم من خص يعني أن من العلماء كالغزالي والبيضاوي  )و

و ما أفاده اللفظ مما هما من يخص المنطوق بالصريح المتقدم ذكره وغير )فه

ه( وضعاً شلصياً أو نوعياً، فتدخل الحقائق والمجازات سواء كانت  وضع ل

والتنبيه والإشارة   (2)شرعية أو عرفية أو لغوية، وتخرج عنه ةلالة الاقتضاء

حثة طويلة في مبا (3)لعدم الوضع فيها، وقد وقع بين الأصفهاني والقونوي

عضد فيها الأصفهاني قول ابن الحاجب وموافقيه وانتصر الترجيح بين القولين، 

 له، ورجحه البرماوي، وعليه المتأخرون من أصحابنا وغيرهم. 
  

------------------------------------------ 
:) قوله ما وضع له» ) ت « م ن الصريح ما كان من أ السعد  عن  بق نقلا  افق ما س و ي تضمن؛ ل أو ال إما بالمطابقة 

ما. ه أحد نى ب المع على  ته   دلال

:) قوله .إلخ» ) ضاء. ت ق دلالة الا نه  ع ج  ر ا« وتخ ح  يصر م، وس ا ز ت تها بالال دلال ن  رفت من أ ع ؤلف لما   #لم

د. ر عن مف م  ز ل ثاني ي على ال وله: و ك بق   بذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِ يشَْفَعُ عِندَْهُ ﴿( حكى السيوطي في الاتقان أنهم تأولوا قوله تعالى: 1)  :[255]البقرة: ﴾مَنْ ذَا الََّّ

فعل أمر للجماعة من « ع»لقلبية، من الآلام ا أي: «يشف»من ذل النفس،  أي: «من ذل ذي»

 في حروة الله.اهـ بالمعنى. أي: «عنده»عوا هذا الكلام،  أي: ،وعوا
 هذا إنما يناسب كلام ابن الحاجب كما سبق. (2)
 بفتح القاف، ذكره في القاموس. (3)



 80   ]المفهوم[
]  ]المفهوم

 ]المفهوم[
ه(  وم بخلاف يعني بللاف المنطوق على الرأيين، فهو على الأول: ما  )والمفه

 غير مذكور.  أفاةه اللفظ من أحوال لأمر

وعلى الثاني: ما أفاةه اللفظ مما لم يوضع له سواء كان حالاً لمذكور أو لغير 

مذكور، فتكون ةلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة ةاخلة في المفهوم، وهذا 

 مذهب الغزالي والبيضاوي وغيرهما. 

 . (1)والمفهوم والآمدي جعل ذلك واسطة بين المنطوق

ني( على الثا اً( (2))يلزميي المفهوم من معن )و عقلًا أو شرع رد  مف يعني  عن 

أن المفهوم بالمعنى الثاني قد يكون لازماً للمفرة، والمقتضي للزومه إما العقل 

ل: ارم(  فإنه أمر يستلزم من جهة العقل الأمر بتحصيل القوس والسهم  )مث

 لاستحالة الرمي من ةونهما. 

عني( :وإما الشرع مثل دك  عب عْتقِْ  ه يستلزم من جهة الشرع تمليكه  فإن )أ

 لأن عتقه عنه بدون تمليكه إياه لا يصح شرعاً. 
------------------------------------------ 

:) قوله ك واسطة» ) ل ذل .« جع غير الصريح  أي: 

:) قوله ثاني» ) على ال تصر« و خ في الم ح  يصر : ب [1]لم  ال ق لكن لما  اني،  ين أول وث م قس لى  م إ و المفه يم  تقس

ع. ظ بالوض لف ده ال فا وله: ما أ ل لق قاب هو الم ثاني  ن، ال ما قس على أنه  دل  وق  المنط خلافه أي بخلاف  م ب و المفه  و

:) قوله .إلخ» ) د. ر عن مف م  ز ل ل « ي وضع له شام ما لم ي ظ م لف ده ال فا ن ما أ ثاني لأ د بال ر عن مف م  لزو ما اختص ال إن

د ر لمف .[2]ل اء وما بعده قتض دلالة الا يه  ل ف ا دخ  ؛ ولذ

:) قوله م » ) ثل ار تقأم تق« ع رمي والع د ال ر هو جر رد و عن مف م  لزو ن ال ره أ ه يل [3]ظا قال: تحص قد ي ، و

د،  ر عن مف ركب لا  عن م ن  و يك ه؛ ف ي ند إل ند والمس وع المس عن جرم م  ز يك ل ل التم م  ا ز ل ت اس هم و قوس والس ال

اب ال د نفس إيج ر المف قال:  له ي ر ولع ينظ .ف تق اب الع ونفس إيج  رمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فالمنطوق عند الآمدي ما أفاةه اللفظ مما وضع له، والمفهوم حال لغير مذكور أفاةه اللفظ مما لم 1)

 (.ªيوضع له، وما بينهما واسطة. )من خط قال فيه: من خط السيد ضياء الدين 
 عن مفرة. يصدر أي:( 2)

..........................................  
يعني الغاية. )ح(. ولفظ حاشية: وصحت الإشارة إليه من الملتصر لأنه قد ةل عليه قوله: والمفهوم بللافه، وهو  -[1]

 هناك قسمان فكذا هنا.

 لازم للمفرة ةون المركب، كذا ظنن. -[2]

  عتراض المحشي فتأمل. )ح قال: اهـ شيلنا المغربي(.وهو كذلك كما لا يخفى  فلا وجه لا -[3]
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عليهما(يلزم )و(  وافق(إما مفهوم  )عن مركب(يعني على المعنيين جميعاً  )  )م

وى يعني أن حكم غير المذكور يكون موافقاً لحكم المذكور نفياً وإثباتاً  )كفح

ر أولى منه في المذكور، كالجزاء بأكثر وهو ما كان الحكم في غير المذكو الخطاب(

من مثقال الذرة فإنه أشد مناسبة من الجزاء بمثقالها المذكور في قوله تعالى: 

ةر خَيًْْا يرََهُ ﴿ ا يرََهُ  7فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ ةر شًَِّ  ﴾8وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

التأفيف المذكور في قوله تعالى:  ، وكالروب فإنه أشد مناسبة للتحريم من]الزلزلة[

ر ﴿ ف 
ُ
، وما ةون القنطار أشد مناسبة للتأةية من [23]الإسراء: ﴾فَلََ تَقُلْ لهَُمَا أ

هِِ ﴿القنطار المذكور في قوله تعالى:  مَنهُْ بقِنِطَْارر يؤَُد 
ْ
هْلِ الكِْتاَبِ مَنْ إنِْ تأَ

َ
وَمِنْ أ

د مناسبة لعدم التأةية من الدينار ، وما فوق الدينار أش[25]آل عمران: ﴾إلََِكَْ 

ِهِ إلََِكَْ ﴿المذكور في قوله:  مَنهُْ بدِِيناَرر لََ يؤَُد 
ْ
 . [25]آل عمران: ﴾وَمِنهُْمْ مَنْ إنِْ تأَ

ه(  لحن أي: لحن الخطاب، وهو: ما كان حكم غير المذكور مساوياً لحكم  )و

المستفاة من الوعيد المذكور، كتحريم إحراق مال اليتيم فإنه مساو لتحريم الأكل 

مْوَالَ الَْتَاَمََ ظُلمًْا﴿عليه في قوله تعالى: 
َ
كُلُونَ أ

ْ
ِينَ يأَ ، [10]النساء: ﴾إنَِّ الََّّ

 لاستوائهما في الإتلاف. 

قال الجوهري: فحوى  ،(1)والفحوى واللحن معناهما في اللغة معنى الخطاب

------------------------------------------ 
:) قوله ركب» ) ركب.« عن م هو الم م  ز ل ت ل المس م، ب ك اللاز زمة لذل ل ت ركب مس اء الم ز ن أج و ن لا تك أ  ب

:) قوله .إلخ» ) سبة. نا أشد م إنه  وله: ف ق ور، و المذك في  نه  لى م ؤلف « أو الم ير  فس اب  #ت الخط وى  ح لف

ر كور لا ي له لمذ ي ل وية مع تع تى بالأول لى، ح يه بالأو ب ن و ت ه قال: و يث  ابن الحاجب ح بارة  على ع د  ليه ما ور د ع

. وضعه خذه من م ك، ف في ذل حقق  ره الم ذك ما  لها ب لى تأوي يج إ ت  اح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل: لو قال #: وفحوى الخطاب ولحن الخطاب معناهما في اللغة معنى الخطاب، أو قا( 1)

 والفحوى واللحن معناهما في اللغة المعنى. )حبشي(.

)*( وقد يفرق بينهما لغة بأن لحنه إمالة الكلام إلى جانب غير سننه، والفحوى معنى الكلام الخافي، 

 وعليه قوله: 

  ولقد لحنت لكم لكـيما تفهمـوا
 

 

ــاب ــه ذوو الألب ــن يعرف  واللح
 

 .ذكره الرضي وغيره. )منقولة(



 81   ]الأقوال في وجه الدلالة على الحكم في مفهوم الموافقة[

 ﴾هُمْ فِِ لََنِْ القَْوْلِ وَلَِعَْرفَِنَّ ﴿القول: معناه ولحنه، وقال في قوله تعالى: 

، أي: في فحواه ومعناه، والمراة به المعنى الخفي كما قال أبو زيد: تقول: [30]محمد:

ألحن لحناً إذا قلت له قولاً يفهمه عنك ويخفى على غيره،  -بالفتح-لحنت له 

ويقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه، يمد ويقصر، ويقال: فحا بكلامه إلى كذا 

 : إذا ذهب به إليه. يفحو فحواً 

لى بفحوى الخطاب والمساوي بلحن الخطاب مذهب  وما ذكر من تسمية الأوَج

كثير من العلماء، وكثير منهم يسمون كل واحد من القسمين بكل واحد من 

الاسمين، ومنهم من يسمي الأولى بهما ةون المساوي، وهو القائل بأن المساوي 

  الاصطلاح، ولا مشاحة فيه. ليس من مفهوم الموافقة، وهذا خلاف في

 ]الأقوال في وجه الدلالة على الحكم في مفهوم الموافقة[
ولما لم تمكن معرفة كون الحكم في المسكوت عنه أشد مناسبة منه في المذكور 

أو مساوياً إلا باعتبار المعنى المناسب المقصوة من الحكم كالإكرام في منع 

ساءة في الجزاء بالمثقال، والأمانة في أةاء وعدم تضييع الإحسان والإ ،(1)التأفيف

 -القنطار، وعدمها في عدم أةاء الدينار، والإتلاف في تحريم أكل مال اليتيم

اختلف في وجه الدلالة على الحكم في المسكوت عنه، فقيل: إن ذلك من جهة 

الجلي كما  (2)القياس  لتوقفه على معرفة الجامع كما بيناه، وهو المسمى بالقياس

يجيء إن شاء الله تعالى، واختاره صاحب الفصول من أصحابنا، وعزاه إلى 

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخولما » ) ن الحكم. و فة ك ر .« لم تمكن مع .إلخ في وجه الدلالة. تلف  أتي: اخ ما ي قوله في ا  هذ اب  و  ج

:) قوله الجامع» ) رفة  ما سبق.« على مع يره ك غ م و ا ر و الإك ه  و

:) قوله لي» ) ياس الج و المسمى بالق ه لى« و يق الأو ر يه بط رف الحكم ف و ما يع ه يه [1]و ل ع ن الدلالة  و تك ، ف

على الإلحاق ب قفة  و ت وية م ن علة.مع  جامع ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فإذا كان المفهوم إكرامه علمنا أن ضربه حرام بطريق الأولى. (1)
 (.ªوهو ما قطع فيه بنفي الفارق، فيشمل الأولى والمساوي. )للسيد عبدالله ابن علي الوزير  (2)

..........................................  
  بل ما قطع فيه بنفي الفارق ليشمل الأولى والمساوي فاعرف. )برطي ح(. -[1]
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 الجمهور، وسواء فيه الأولى والمساوي، فلا يكون من باب المفهوم. 

وقيل: إنه من باب المفهوم لا من باب القياس، وهذا هو المشهور، ونقله 

 الرافعي وغيره عن الأكثرين. 

لمساوي من القياس، وهو مذهب ابن وقيل: إن الأولى من باب المفهوم، وا

 . (1)الحاجب ومن وافقه

والأظهر أن مستند الحكم في المسكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لا الدلالة 

القياسية  للقطع بأن العرب إنما يريدون بمثل هذه العبارات المبالغة في التأكيد 

مبالغة النوعي لل (2)السكوت، حتى كأنها موضوعة بالوضعللحكم في موضع 

المذكورة، ولذلك كانت أفصح من التصريح بحكم غير المذكور، ألا ترى أنهم 

إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقاً على الآخر قالوا: هذا لا يلحق 

غبار ذلك، وأنه أبلغ من قولهم: ذاك سابق على هذا، وهكذا إذا قال قائل: لا 

مما فوق المثقال من التصريح به قطعاً،  تعطه مثقال ذرة كان أبلغ في فهم المنع

وليس ذلك من القياس الذي جعله الشارع حجة  لأنه يعرفه كل من يعرف 

اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاة، بللاف القياس الشرعي، وهذا ظاهر في 

لَى، وأما المساوي فمحتمل للأمرين بأن قوله  (4)، ويمكن ترجيح المفهوم(3)الأوَج

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) و المفه اب  يه لفظية.« من ب ل ع ن الدلالة  و تك  ف

:) قوله قال» ) ث وق الم قوله: « مما ف ع، و لق بالمن تع تصريح»م وق « من ال ئد إلى ما ف عا ير به  غ، وضم ل أب لق ب تع م

وله: لا ق ن  نى أ المع قال، و ث . الم ذرة وق  وله: لا تعطه ما ف ق لغ من  ذرة أب ثقال   تعطه م

:) قوله جة» ) له الشارع ح اس.« الذي جع ي ل شرع الق ب ق المعاني  لهذه  يغ  هذه الص دة  فا إ ل ب ذ القطع حاص   إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيقة عرفية، وهذا قريب مما ذكره ( في الفصول: أبو طالب والمنصور والقاضيان والحاكم أنه ح1)

 . )منقولة(.ªالسيد 
 ومما يدل على أنه ليس بقياس أنه يقول به نفاة القياس. )منقولة(. (2)
 المفهوم والقياس. (3)
 كونه مما ةلالته لفظية. أي:( 4)



 85   ]انقسام مفهوم الموافقة إلى قطعي وظني[

ونَ صَابرُِونَ يَغْلبُِوا مِائتَيَِْْ إِ ﴿تعالى:  معلوم  [15]الأنفال: ﴾نْ يكَُنْ مِنكُْمْ عِشُْْ

أنه لا يراة منه خصوص وجوب ثبات العشرين للمائتين، بل المراة منه تعميم 

للعشرة سواء كان في هذا العدة أو أقل أو أكثر، وأنه  (1)وجوب ثبات الواحد

 اره. يفارق قول القائل: حرمت الخمر لإسك

وقد اختلف في هذا الخلاف، فقال الجويني في البرهان: إنه لفظي، وقال 

غيره: إنه معنوي  لأن من فوائده أنا إذا قلنا: ليس قياساً جاز النسخ به، وإلا فلا 

 . (2)يجوز عند مانعي النسخ به على الإطلاق

 ]انقسام مفهوم الموافقة إلى قطعي وظني[
اً()يكون مفهوم الموافقة قد )و( عي  (3)وهو إذا كان التعليل بالمعنى قطعياً  قط

 كالأمثلة المذكورة. 

اً(قد يكون )و( ظني : ¥إذا كان التعليل بالمعنى كذلك، كقول الشافعي  )

إذا كان قتل الخطأ يوجب الكفارة فالعمد أولى، وإذا كانت اليمين المعقوةة 

------------------------------------------ 
:) قوله اره» ) ر لإسك الخم مت  ر ل ح ئ قا ول ال ق ح« وأنه يفارق  ت دنى ك كور أ المذ ير  غ ن حكم  ما كا ي و ف ه م و ي ر

ا  ذ ه ك نى  د أ ن  ا ك ا  ، وم اً وي ا ن مس ا ك ا  ، وم لى أو ور  ك ذ الم ير  غ كم  ن ح ا ك ا  : م م ثلاثة ا قس الأ ف ك  ذل ت  ف ر ع ا  إذ  . ذ ي ب ن ال

اً. ق ا ف ات اس  ي ق و  ه ، و ال ث  الم

:) قوله جامع « إنه لفظي» ) ل ب رع بأص في أنه إلحاق ف اع  ز ذ لا ن اس؛ إ ي ق يقة  الحق في  وي؛ لأنه  ن اع مع ز ن يس ب ول

ل من  رفه ك ما يع ك م ن ذل ا إلا أ عي، كذ شر ياس ال د، بخلاف الق تها ر واج لى نظ تقار إ اف ير  غ من  لغة  ال رف  يع

هرة. و حب الج د وصا ره السع  ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فلا تقول: نقيس ثبات الواحد للعشرة على ثبات العشرين للمائتين كما نقيس في حرمت الخمر 1)

 لإسكاره.

 حالة الانفراة فلا مساواة  فإن حالة الاجتماع يحصل معها التظافر كما لا يخفى، فلو مثل )*( أما في

 للمساوي بإحراق مال اليتيم المساوي لأكله لكان أولى.)منقولة(.
 يعني: لا ينسخ قياساً ولا غيره. (2)
له: للفرع بناء لفظ العضد: إذا كان التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين.اهـ وقو (3)

 على أنه قياس. )عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد(.

 )*( كالإكرام وعدم تضييع الإحسان والإساءة في الجزاء بالمثقال إلخ ما تقدم.
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  توجب الكفارة فالغموس أولى.

 يكون المعنى في قتل الخطأ واليمين غير الغموس وإنما كان ظنياً لتجويز أن لا

الزجر الذي هو أشد مناسبة للعمد والغموس، بل التدارك والتلافي، والكفارة 

ه، والعمد والغموس عظيمان لا  (1)إنما سميت كفارة لتغطيتها للمكفر وسَترج

 يستر عقابهما ثوابُ الكفارة. 

  

------------------------------------------ 
 بفتح الفاء، وهو الذنب. (1)
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 ]مفهوم المخالفة[
ف(إما مفهوم )و( و: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في وه )مخال

إما لأن ةلالته من جنس ةلالات  )ويسمى: دليل الخطاب(الحكم إثباتاً أو نفياً 

يسمى )و(، أو لأن الخطاب ةال عليه، أو لملالفته منظوم اللفظ (1)الخطاب

وم المخالفة( وم الصفة والشرط  وهو ظاهر الوجه. (2))مفه ه: مفه )ومن

اية والع لغ  .دد(وا

------------------------------------------ 
:) قوله م مخالف» ) و وافق.« وإما مفه م م و على إما مفه  عطف 

:) قوله دلا» ) نس  ته من ج دلال ن  ابأما لأ الخط ؤلف « لات  أشار الم ن كما  #قد  و ن تك افة إما أ الإض لى أن  إ

ي  ر ا اه. وأما الدو ته إي ل قاب ته له وم خالف يه أو لم ل ع اب  الخط لة  ة، إما لدلا بس ملا نى  د ن لأ و تك في خاتم فضة أو 

افة الإض ل  تشك اس قد  ،  [1]ف يضه عكسه ونق على  دل  ل  ه، ب ي ل ع اب لم يدل  الخط ن  قال: لأ يث  لفة ح خا لهذه الم

قال قال: ن ي لى أ ؤلف [2]فالأو تمده الم ع ا ب. وما  م الخطا و دلالة مفه ة  #:  دلال ن  و ر: ولك ه ا و في الج لى. و أو

المهدي م  أما الإما ل خطابي. و ي نها دل أ ب، فك ل الخطا ي يت بدل ية سم ن خالفة ظ م الم و ه  # [3]مفه في وج ر  فذك

لهم:  و ول كق لى المدل ل إ ي الدل فة  ن من إضا و ن تك افة لا تصح أ لإض ا ن  ل الإشكال أ ي ب ق ث، ولا من  ل الحدو ي دل

يص خص ت ل ه ل اب فلا وج الخط ذ من  و وق مأخ المنط ذ  م؛ إ الأجسا وذ من  المأخ ل  ي الدل م أي  الأجسا ل  ي   .[4]دل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه  لو قيل: لغرابة ةلالة الخطاب عليه لكان أنسب لتلصيصه، وقد ذكر هذا توجيهاً لنظائر (1)

 التسمية.
، وإن قال في المسكوت [5]لم يقل بشيء من مفاهيم الملالفة أي: ،وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقاً  (2)

بللاف حكم المنطوق فلأمر آخر، كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة قال: الأصل عدم الزكاة، 

 فورةت في السائمة وبقيت المعلوفة على الأصل. )جمع محلي(.

..........................................  

في الفواصل: ويسمى ةليل الخطاب إما لأن ةلالته من جنس ةلالات الخطاب أو لأن الخطاب ةال عليه، وهو إطلاق  -[1]

 اصطلاحي فلا تسمع المناقشة في تحقيق إضافة الدليل إلى الخطاب، فإنه يصدق على المنطوق أيضاً بالاعتبارين المذكورين.

 ا الكلام مخالف للمراة فتأمل فيه، ولو قيل: إنه مجرة في اصطلاح ولا مشاحة فيه لاستقام. )ح عن خط شيله(.هذ -[2]

ينظر المنقول هاهنا عن الإمام المهدي في نسلة صحيحة، فلعل في المنقول هنا سقطاً، أو ينقل هاهنا عبارة المنهاج فهي  -[3]

 واضحة لا غبار عليها. )ح(.

  ح(. ªة غير قاةح في المرجحة، نعم يتم ما ذكره لو كانت علة التسمية مصححة. )محمد بن زيد عدم الاطرا -[4]

في جميع أقسامها في كلام الشارع فقط كما ذكره ابن الهمام في تحريره، وهو أخبر بمذهب إمامه من الملالف له.  -[5]

 )حاشية زكريا على جمع المحلي(.
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 ]مفهوم الصفة[
والمراة بها: لفظ مقيد لآخر غيُر منفصل عنه، ليس بشرط -أما مفهوم الصفة 

 (2)والظرف (1)ولا استثناء ولا غاية ولا عدة، لا النعت فقط، فيدخل فيها العلة

: ))في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون(( ÷فكقوله  -(3)والحال

حين وجهه إلى البحرين حكاية عن فرض وفي كتاب أبي بكر لأنس بن مالك 

: ))وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة(( ÷رسول الله 

 والسائمة صفة تدل على نفي الزكاة في المعروفة. 

 ]مفهوم الشرط[
من الحكم على شيء بأةاة شرط كإن أو إذا  (4)والمراة به ما علق-وأما مفهوم الشرط 

و المسمى بالشرط اللغوي، وليس المراة الشرط الذي هو قسيم السبب ، وه(5)أو نحوهما

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) م الصفة. و ه اع« أما مفه ذ ه احد من  ل و ل بك العم على وجوب  تدل  اس قد  ؤلف  ن الم لم أ

ت  تف ان أتي: وإلا  ما ي ي قال ف يث  ل يعمها ح ي لة بدل بها جم ل  العم وب  وج على  تدل  اس ه، ثم  خصوص عة ب الأرب

خ. ..إل ر الذك ئدة   فا

:) قوله يد» ) ظ مق لى.« لف ن شاء الله تعا أتي إ ي ما س فة ك الكاش مة و ا ادحة والذ الصفة الم ج  ر  تخ

:) قوله ببو» ) يم الس قس هو  ط الذي  شر د ال ا ر يس الم ع.« ل اب الوض م خط قسا من أ وه  ح وء ون   كالوض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحتاج ةون غيره. )محلي(. أي: ،( نحو: أعط السائل لحاجته1)
 لا وراءه. )محلي(. أي: ،ام فلانلا في غيره، واجلس أم أي: ،زماناً أو مكاناً، نحو سافر يوم الجمعة (2)

)*( إذا لم يكن جزءاً للكلام كالصلة والخبر والفاعل، وإنما يكون صفة إذا كان مع متعلقه حالا بعد المعرفة 

أو صفة بعد النكرة، أما إذا اعتبر الظرف منفرةاً عن المتعلق فهو من مفهوم اللقب كما يأتي في شرح أوائل 

السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد(. وبهذا يندفع ما اعترض به السحولي  مسألة مفهوم اللقب. )عن خط

يَّامر مَعدُْودَاتر ﴿من أنه سيأتي أن أياماً في قوله تعالى: 
َ
َ فِِ أ  مفهوم لقب. ،[203]البقرة: ﴾وَاذكُْرُوا اللََّّ

 لا عاصياً. )محلي(. أي: ،نحو: أحسن إلى العبد مطيعاً  (3)
علق به الحكم بأةاة شرط  إذ هذا هو الشرط اللغوي، وأما ما علق من الظاهر أن يقال: ما  (4)

الحكم على شيء بأةاة شرط فإنما هو الجزاء، وسيأتي للمؤلف في شرح قوله: والشرط يلزم من 

 انتفائه إلخ التعبير عن الشرط بذلك، والله أعلم. )حبشي(.
 في )ب، ج(: كإن وإذا ونحوهما.  (5)
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ولََتِ حَْلْر ﴿ فكقوله تعالى: -والمانع السابق بيانها في خطاب الوضع
ُ
وَإِنْ كُنَّ أ

نفْقُِوا عَليَهِْنَّ 
َ
فإنه يدل بمفهومه على أنهن إن لم يكن أولات حمل  ،[1]الطلاق: ﴾فأَ

ب الشافعي إلى أن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن لم يجب الإنفاق عليهن، ولهذا ذه

فيقولون: إن فائدة الشرط أن مدة الحمل  (2)وأما أصحابنا والحنفية ،(1)حاملاً 

، فنفى ذلك (3)ربما تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل

 الوهم. 

 التلصيص. ومن شرط العمل بمفهوم الملالفة: أن لا تظهر له فائدة سوى 

 ]مفهوم الغاية[
 -وهو: ما يفهم من تقييد الحكم بأةاة غاية كإلى وحتى-وأما مفهوم الغاية 

 ﴾فإَنِْ طَلَّقَهَا فلَََ تََلُِّ لَُِ مِنْ بَعْدُ حَتََّّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْْهُ ﴿فكقوله تعالى: 

 ، يفهم منه: إذا نكحت زوجاً آخر حلت له بشرطه. [230]البقرة:

 العدد[ ]مفهوم
 -والمراة به: ما يستفاة من تعليق الحكم بعدة مخصوص-وأما مفهوم العدة 

ةً ﴿فكقوله تعالى:  وهُمْ ثَمَانيَِْ جَلَِْ ، أي: لا أكثر من ذلك، [4]النور: (4)﴾فَاجْلُِِ

------------------------------------------ 
:) قوله غاية» ) اة  د أ الدور« ب م  ز ل هل ي ر  م في  [1]ينظ قد يما ت شرط ف ر ال ذك ا من  في الحد؟ وكذ الغاية  ر  ذك من 

ريفه؟ في تع أتي  ما ي ي د ف العد  تعريفه و

:) قوله شرطه» ) لت له ب حوه.« ح قد ون و الع ه ح، و النكا ط  شر   أي: ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشافعي: بل هو خاص في الحامل فقط لا في غيرها التي  ( قال النجري في شرح الآيات:1)

 ليست برجعية فلا نفقة لها  عملًا بالمفهوم.
 الحنفية لا يقولون بالمفهوم، فلا إشكال عليهم، والله أعلم. )حبشي(. (2)
 (.¦قد يقال: أما هذا فقد أفاةه مفهوم الغاية فينظر. )من خط السيد هاشم بن يحيى  (3)
ةً ﴿مفهوم العدة قد يكون في جانب الزياةة والنقص معاً، نحو: لكن  (4) وهُمْ ثَمَانيَِْ جَلَِْ  ﴾فاَجْلُِِ

  =وقد يكون في جانب النقص كما في: ))إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً((،............ ،[4]النور:
..........................................  

يحمل مفهوم الغاية ونحوه على المعنى الاصطلاحي، والغاية المذكورة في الحد ونحوها  الظاهر عدم لزومه  بأن -[1]

  على المعنى اللغوي كما ذكر في أسماء الإشارة والموصولات، والله أعلم. )ح عن خط شيله(.
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 . (1): ))في أربعين شاةً شاةٌ(( أي: لا في أقل من ذلك÷وكقوله 

 لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة[]متى يعمل بمفهوم المخالفة، وصور مما 
ئدة(وإنما يعمل بمفهوم الملالفة عند معتبريه  للتقييد بشيء من  )حيث لا فا

ى التخصيص(الصفة والشرط والغاية والعدة وغيرها  للمذكور بالحكم،  )سو

ظهرت له فائدة غير التلصيص للمنطوق بالحكم ونفي الحكم عما عداه أما إذا 

وم، فيصير الكلام مجملًا فيه، فلا يقضى فيه بموافقة ولا تطرق الاحتمال إلى المفه

 مخالفة، مثل: 

، فإنه قد (2)أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له فيه

------------------------------------------ 
:) قوله ه» ) ل اً  اوي أو مس وق  نط الم من  الحكم  لى ب أو ه  ن ع ت  و المسك ن  و أن يك ل  ث وق « م لمنط يه»أي: ل في أي: « ف

م  لحك نه با ع وت  لمسك ا وية  ر أول ه تظ ن لا  خالفة أ م الم و ط مفه ر من شرو ذك تصر  خ ح الم ن شار لم أ ع ا الحكم. 

ر  ر ق فة. و افقة لا مخال و م م و ن مفه نه وكا ع وت  سك في الم وت الحكم  م ثب ز ل ت اس قال: وإلا  ه،  ي اته ف أو مساو

في مف ط  تر أنه لا يش ر كلامه يقضي ب ه ن ظا أ ترض ب ع ا ذكره، إلا أنه  ي السعد ما  ف ل تك وية، ب افقة الأول و م الم و ه

لى  ع على الأ دنى  يه بالأ ب ن افقة ت و م الم و و أي مفه ه اجب: و ابن الح ول  ق ح  شر في  ره  ذك خلاف ما  و  ه المساواة، و

ور. المذك في  نه  لى م غيره أو في  ن الحكم  ك كا قال: ولذل يث  ؤلف  ح لت: والم وية #ق بر الأول ت اع ما  [1]قد  ك

و قال: وه يث  افقة ح و م الم و في مفه بق  ؤلف  س ور. وأما الم المذك في  لى منه  كور أو المذ ير  غ في  ن الحكم   #ما كا

د؛ عتراض السع ا يه  ل ع د  ر ما لا ي م ب قا إنه حقق الم .. ف .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاَنِ ﴿وقد يكون في جانب الزياةة نحو:   = لََقُ مَرَّ قلت: لكن مدار فهم أحد  ،[228]البقرة: ﴾الطَّ

الجانبين أو كليهما على قرينة المقام، وذلك من ةلالة المجاز أو الكناية، وكلاهما منطوق كما سيأتي 

ولم يذكر مفهوم الحصر بإلا لأنه يراه منطوقاً كما تقدم، ولا مفهوم اللقب  في ليست أمي بزانية.

لأنه لا يراه حجة، وتغافل عن عد مفهوم الحصر بإنما وبتعريف المسند إليه أو المسند باللام أو 

الإضافة، وكأنه يرى كل ما أفاة الحصر منطوقاً وإن لم يصرح به كما سيأتي في إنما والتعريف  لأنه 

 ذكر المذاهب بلفظ القيل. )من شرح الملتصر للجلال(.  إنما

( فعلم أنه إذا قيد حكم بعدة فإن كان حكم ما زاة عليه بالأولى كالحديث وقوله عليه الصلاة 1)

والسلام: ))إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً(( فمفهومه في طرف النقصان، وإلا فهو في طرف 

 خفش(.الزياةة. )عن خط السيد حسين الأ

 .......................................... 

يحقق  فالأولوية المذكورة في قسم من مفهوم الموافقة، وهو فحوى الخطاب، وذكر المساواة في القسم الثاني في المفهوم  -[1]

  . )ح(.لقوله ولحنه. )ح عن خط شيله(. ولفظ حاشية: يقال: قد ذكر المؤلف المساواة أيضاً فلا يرة عليه شيء
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وَلََ تَقْتُلوُا ﴿يستغنى بظهور الأولوية أو المساواة عن ذكره، كقوله تعالى: 
وْلََدَكُمْ خَشْيةََ إمِْلََقر 

َ
  لأن تحريم قتل الأولاة حال أمان الفقر [31ء:]الإسرا ﴾أ

 . (1)أولى منه حال خوفه

ومثل أن يكون المذكور غالباً في العاةة، فيذكر لذلك لا للتلصيص، كقوله تعالى: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، [1]وذلك أن مقتضى كلامه أن الصفة ونحوها إذا ظهر للتقييد بها فائدة غير التخصيص صار الكلام جرملا فيه  

أي: في كون له مفهوم؛ فلذا قال: فلا يقضى فيه بموافقة ولا مخالفة، أي: لا يحكم أن في كلامه مفهوم موافقة ولا 

: الأول: ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً، مفهوم مخالفة، ثم ذكر فيما كان كذلك أقساماً 

وحكمه أنه قد يستغنى بظهور الأولوية والمساواة عن ذكره، أي: عن ذكر حكم المسكوت عنه، فيعرف حينئذ من 

الأقسام: أن  ذلك لا من المفهوم لتطرق الاحتمال إلى المفهوم، كما في تحريم قتل الأولاد حال أمان الفقر. الثاني من

في أنه جرمل لا يقضى فيه بمفهوم موافقة ولا مخالفة؛ لمساواة  [2]يكون الكلام خارجاً مخرج الأغلب، فهو كالأول

حكم المسكوت عنه لحكم المذكور. وكذا ما كان المذكور موافقاً للواقع فإنه من المساوي أيضاً، وقس باقي الأقسام، 

كون الأولى والمساوي من مفهوم الموافقة كما في شرح  #د؛ إذ لم يذكر المؤلف فظهر بما ذكرنا اندفاع اعتراض السع

متناقض حيث قال أولاً: فيصير الكلام جرملا ثم حكم على قتل  #المختصر، واندفاع ما قد يتوهم أن كلام المؤلف 

أن الكلام يصير جرملا أن المراد  [3]، فإن المتوهم فهم#الأولاد بالتحريم، ومنشأ التوهم عدم فهم قصد المؤلف 

في الحكم كالتحريم ونحوه، وليس كذلك؛ إذ المراد كما عرفت أن الإجمال في كون للكلام مفهوم؛ ولذا صرح 

بالإجمال في المفهوم فيما كان موافقاً للواقع حيث قال: فلا يوجد للوصف مفهوم، وصرح أيضاً بالإجمال فيما يأتي في 

للتخصيص والتوضيح جاء الإجمال في المفهوم، لكن يرد على ما ذكره المؤلف الصفة حيث قال: فإن جاءت محتملة 

من أن الأولوية لا يقضى معها بمفهوم موافقة ولا مخالفة أنه قد سبق أن الأولوية شرط في مفهوم الموافقة، فهلا  #

في شرح المختصر،  هاهنا فيما كان الحكم في المسكوت عنه أولى بكونه مفهوم موافقة، كذا ذكره #حكم المؤلف 

قد أشار بقوله: قد يستغنى بظهور الأولوية..إلخ إلى دفع هذا  #وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأن المؤلف 

الإيراد؛ إذ يفهم منه أنه قد لا يستغنى بظهور الأولوية عن مفهوم الموافقة، بل الحكم في المسكوت عنه مأخوذ من 

  [، أو نحو ذلك، فتأمل فالمقام محتمل، والله أعلم.23﴾ ]الإسراء:مَا أُف  فَلَا تقَُلْ لَهُ المفهوم، كقوله تعالى: ﴿

:) قوله ..إلخ» ) د الأولا ل  ت ق ريم  ن تح بق« لأ ا يخالف ما س خ. [4]هذ ..إل يه ملا ف م جر   من صيرورة الكلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل، وأما الشرع فالظاهر عدم الفرق، اللهم إلا أن يفرق بينهما لعله يريد بالأولوية من جهة العق (1)

  بأنه مع عدم خشية الإملاق يكون تمرةاً وتهاوناً ةونه مع الخوف ظهر وجه الأولوية، والله أعلم.
..........................................  

والذي يظهر التدافع في كلام المؤلف فتأمل فيه،  يحقق هذا الكلام..إلخ، فإنه لم يظهر تطبيقه على كلام المؤلف، -[1]

 ولو لم يذكر الإجمال لكان أولى كما لم يذكره شارح الملتصر فتأمل. )ح عن خط شيله(.

. )عن خط ªكذا في المنقول منها، ولعله سقط تتمة الكلام في الأقسام، فيتحقق من نسلة السيد زيد بن محمد  -[2]

 لسيد زيد فوجد كما هنا. )ح(.المغربي(. وقد وقف على نسلة ا

حاصله أن الإجمال إنما هو في المفهوم لا في الحكم فلا إجمال فيه، وحصوله أي الحكم من غير المفهوم فلا يلزم ما  -[3]

 توهم. )من خط السيد أحمد بن محمد بن إسحاق ح بزياةة يسيرة مفيدة(.
خط شيله(. وفي حاشية ما لفظه: قلت: لا مخالفة، فتأمل  قد ةندن المحشي لدفع هذا الاعتراض بما يكفي. )ح عن -[4]

  ما ذكرته في الحاشية يظهر المراة إن شاء الله. )عن خط سيلان(.



 ]المفهوم[ - اب(الباب )الخامس( من المقصد الرابع: )في مفهومات الخط  91

تِِ فِِ حُجُوركُِمْ ﴿ ، لما كان الغالب كون الربائب في الحجور [23]النساء: ﴾وَرَباَئبِكُُمُ اللََّ

  .(1)الوصف بالذكر لغلبة حضوره في الذهن لا للتقييد وأنه من شأنهن خص هذا

للوصف مفهوم، مثل قوله  (2)ومثل أن يكون المذكور موافقاً للواقع فلا يوجد

ناً﴿تعالى:  رَدنَْ تََصَُّ
َ
، فإن الإكراه [33]النور: ﴾وَلََ تكُْرهُِوا فَتيَاَتكُِمْ عََلَ الْْغَِاءِ إنِْ أ

فإن آمر المطيعة المواتية للبغاء لا يسمى مكرِهاً ولا  لا يتأتى إلا مع إراةة التحصن،

أمره إكراهاً، وقد روي أن هذه الآية نزلت في معاذة ومسيكة جاريتي عبدالله بن 

 كانتا مسلمتين وكان يكرههما على البغاء برويبة يأخذها منهما.  (3)أبي

أمر ناةر فإن قيل: يجوز أن تكون كارهة للأمرين التحصن والبغاء. قلنا: ذاك 

 بعيد الوقوع فأشبه المحال. 

ومثل أن يكون جواباً لسؤال سائل عن المذكور أو في حاةثة خاصة 

، مثل أن يسأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول: في الغنم السائمة (4)بالمذكور

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) وز. يل يج ق ن  اه « فإ ر ك الإ ن  أ ه  ل اص ، وح اً ه ر مى مك عة لا يس ي المط ر  آم ن  فإ  : ه ول ق لى  ع د  ا إير ا  هذ

ير  غ يعة و ير مط ن غ و ن تك هي أ الحال، و هذه  في  ارهة.يصح   ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا يفهم حل الربيبة التي ليست في الحجر، وخالفت الظاهرية وغيرهم فاعتبروا مفهوم هذا ( 1)

الوصف، ورأوا أن مخرجه مخرج الغالب زياةة في المقتضى لا مانعاً منه، ومحققاً بكون الأحكام لا 

جلال(. كذا في المنقول منه، ولا وجه للنصب، كذا في الحواشي، ويمكن أن تعلق بالناةر. )

 يكون عطفاً على زياةة على توهم حذف أن.
 في )ب(: يؤخذ، وفي )ج(: بهما.  (2)
 ﴾وَلََ تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ عََلَ الْْغَِاءِ ﴿لفظ عيون المعاني: قوله: « عبدالله بن أبي»قوله:  (3)

بدالله بن أبي بن سلول كانت له ست جواري يأخذ أجورهن: معاذة ومسيكة في ع ،[33]النور:

رَدْنَ ﴿وأروى وقتيلة وعمرة ونفيهة، 
َ
إذا شرط تغليب، أبو حاتم يقف على البغاء  أي: ﴾إنِْ أ

نكِْحُوا﴿ بقوله عز وجل:« إن»ويعلق 
َ
 وفيه بعد.، [32]النور: ﴾وَأ

من مدلولات اللفظ المنطوق، فإذا كانت مطابقة  هاهنا بحث، هو أن المفهوم كالعموم كلاهما (4)

السؤال عن الخاص مقتضية لإبطال مفهوم جوابه لزم كونها مبطلة لعمومه، وإلا كان الحكم 

بإبطالها لازماً ةون لازم تحكمًا محضاً. )جلال(. ويجاب عنه بأنه إنما بطل المفهوم هنا لاحتمال أن 

يص بالمفهوم، وإذا قام الاحتمال فلا يؤخذ به، على أن يراة مطابقة سؤال السائل أو يراة التلص

 مطابقة سؤال السائل أرجح  لما فيه من البلاغة، وهي مطابقة المقام.
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زكاة، أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السائمة ةون المعلوفة، والاطلاع على 

 . ÷عرفة أسباب النزول وسيرة الرسول من فوائد مذلك 

ومثل أن يكون الحكم في المسكوت عنه معلوماً للملاطب وفي المذكور 

، فلا يقال: مفهومه أن (1)مجهولاً، كما لو قيل: الصلاة المسنونة فروضها كذا وكذا

 المفروضة ليست كذلك  لأن ذلك معلوم. 

زلة اللقب الذي يحتاج ومثل أن يكون ذكر القيد لكونه معهوةاً فيكون بمن

 فلا يدل على نفي الحكم عما عداه. إليه في التعريف، 

ومثل أن يقصد بذكره زياةة الامتنان على المسكوت، كقوله تعالى: 

كُلُوا مِنهُْ لََمًْا طَريًِّا﴿
ْ
 ، فلا يؤخذ منه منع القديد. [14]النحل: ﴾لَِِأ

تؤمن  (2)يحل لامرأةومثل أن يخرج مخرج التفليم والتأكيد، كحديث: ))لا 

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) د و ه ع ه م ون ل« لك ث ض. :م يا ب م لابس ال ر   أك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( لعله عبر عن الأركان بالفروض.1)
))لا يحل لامرأة تؤمن بالله ÷ عن أم عطية قالت: قال رسول الله « لا يحل لامرأة»قوله:  (2)

واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 

عصب((، وزاة في رواية: ))ولا تمس طيباً إلا أةنى طهرها إذا طهرت نبذت من قسط ظفار((، 

ل ابن بهران: أخرجه البلاري ومسلم وغيرهما بروايات عدة، وفي معناه غيره.اهـ العصب: قا

يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى  لبقاء ما عصب منه  أي: بروة يمنية يعصب غزلها،

أبيض لم يأخذه صبغ. )نهاية(. القسط: عوة يتبلر به، وظفار الحبوظي: موضع بساحل البحر 

 حاشية البلاري(.من حروموت. )من 

)*( وقد أخذ بمفهومه الإمام المهدي أحمد بن يحيى في أزهاره حيث قال: وعلى المكلفة المسلمة 

الإحداة إلخ، ولفظ الغيث في سياق جواز إحداة المرأة على غير الزوج ثلاثاً: وقد روي في الخبر: 

ثلاثة أيام إلا على زوجها((، ))لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 

قلت: وهذا الخبر يدل على أن الكافرة لا إحداة عليها  لقوله: تؤمن بالله واليوم الآخر.اهـ 

بلفظه. قوله: أن تحد بالحاء المهملة مضمومة ومكسورة. )من خط قال فيه: من خط السيد 

لزينة للعدة، حدث تحد إبراهيم الوزير على تلليص ابن حجر(. وفي القاموس: والمحدة تاركة ا

 وتحد حداً وحداةاً وأحدت.
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بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت..(( الحديث، فلا يؤخذ منه الحل لمن لا 

تؤمن بالله واليوم الآخر. وقد ذكر صور غير ذلك لا حاجة إلى التطويل بها بعد 

 . (1)تقرير الضابط

ومنها مجيء الصفة للتوضيح، فإن جاءت محتملة للتلصيص والتوضيح جاء 

لمفهوم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لما استعار من صفوان بن الإجمال في ا

أةرعاً فقال: أغصباً يا محمد؟: ))بل عارية مضمونة((، يحتمل الإيضاح  (2)أمية

أن العارية شأنها ذلك، فيكون حكمًا للعارية مطلقاً كما تذهب إليه الشافعية، 

العارية مضمونة حتى  ويحتمل التلصيص، أي: مشروط فيها الضمان، فلا تكون

 والحنفية.  (3)يشرط فيها ذلك كما يذهب إليه أصحابنا

: أن يقصد به التكثير كالألف -وهو من الفوائد الملتصة بالعدة-ومنها 

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ل. نه الح ؤخذ م ار.« فلا ي ه في الأز  قد أخذ به 

:) قوله يح» ) توض ل ة « ل ونه صف د ك ر بعض لا جر على ال م  العا قصر  وع و ي لش ا يد نقص  وصف ما يف د بال ا ن المر لأ

الما فة و الكاش خصصة لا  د بالصفة الم ا ر: المر ه ا و في الج قال  وف،  .لموص ؤكدة امة والم لذ ا  دحة و

:) قوله اً » ) ع در .« أ اً از رة جر ث الك في  لة  ق ال ع  جم ؤلف  الم ل  عم ت س ا د  ق ف  ، ين ع أرب  : ل ي ق ، و ين : ثلاث ل ي ق ، و ئة ا ل: م ي   ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو حيث لا فائدة للتقييد سوى التلصيص.( 1)
يتألفه ليحسن إسلامه. )شرح ÷ م غير ثابت، وكان النبي القرشي، وكان قدمه في الإسلا (2)

 بحر عن خط بعض العلماء(. 

في ترجمته في كتابه لوامع الأنوار  #قال الإمام الحجّة مجدالدين بن محمد المؤيدي 

مَُحِيُّ المكي، أحد الأشراف ( 5/ط135/ص5ج) ما لفظه: صفوان بن أُمَيَّةَ بن خَلَف الجج

فة. مات سنة اثنتين الطلقاء، وشهد حُنيَج  ناً وهو كافر، ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان من المؤلَّ

 وأربعين. أخرج له: محمد، ومسلم، والأربعة.انتهى.
استعار قصعة ÷ قال في الشرح: وهو إجماع أهل البيت  لما روي عن أنس أن النبي  (3)

وي عن علي # فضاعت فضمنها لهم، أخرجه الترمذي، وقال أبو حنيفة وأصحابه، وهو مر

ن، قال: وعند الشافعي وابن عباس وأبي هريرة أنه ضامن وإن  وابن عمر: إنه لا يضمن وإن ضُمِّ

لم يضمن، وهذا هو القوي  لخبر القصعة، ولظاهر خبر صفوان، ولأن المستعير أخذ لمنفعته. 

 )من شرح السيد أحمد الشرفي على الأزهار(.
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والسبعين ونحوهما مما يستعمل في لغة العرب للمبالغة  ولهذا قالوا: إن قولهم: 

إراةة المبالغة نحو: جئتك  أسماء العدة نصوص مخصوص بما إذا لم تقم قرينة على

إنِْ ﴿لما نزل:  ÷بقوله  (1)ألف مرة فلم أجدك، وبه يعلم ضعف الاحتجاج
ُ لهَُمْ  : ))سأزيد على [90]التوبة: ﴾تسَْتغَْفرِْ لهَُمْ سَبعْيَِْ مَرَّةً فَلنَْ يَغْفرَِ اللََّّ

الرحمة ((  لأنه محمول على أنه عليه وآله الصلاة والسلام أراة إظهار (2)السبعين

والدعاء لهم إلى ترحم بعضهم لبعض، لا أنه فهم منه مخالفة  (3)والرأفة بأمته

ُ لهَُمْ ﴿الزائد للمذكور  كيف وقد قال:  ذَلكَِ ﴿وأرةفه بقوله:  ،﴾فَلنَْ يَغْفرَِ اللََّّ
ِ وَرسَُولِِِ  نَّهُمْ كَفَرُوا باِللََّّ

َ
، ؟ فليس المقصوة بهذا العدة تحديد المنع[90]التوبة: ﴾بأِ

وإنما هو كقول القائل لمن يسأله حاجة: لو سألتنيها سبعين مرة لم أقضها، ولهذا 

بين العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول، وهي كفرهم وفسقهم، وهذا 

 ÷المعنى قائم مع الزياةة على السبعين، وقد جاء في الرواية ما يدل على أنه 

باب الخيار بلفظ: ))لو أعلم أني إن زةت فهم هذا المعنى، فإنه عند البلاري في 

 لزةت عليها((.  (4)على السبعين يغفر له

  

------------------------------------------ 
 الغة مفهوماً.على أن لمثل هذا مما أريد به المب (1)
ليصلي على عبدالله بن أبي سلول قام عمر فأخذ بثوبه فقال: يا رسوله ÷ لما قام رسول الله  (2)

اسْتَغْفرِْ لهَُمْ ﴿))إنما خيرني الله فقال: ÷: الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال رسول الله 
وْ لََ تسَْتَغْفرِْ لهَُمْ إنِْ تسَْتَغْفرِْ لهَُمْ سَبعْيَِْ 

َ
ةً  أ  وسأزيد((. )من شرح التحرير(. [90]التوبة: ﴾مَرَّ

 هذا التأويل يدفع كونه عبثاً. (3)
نَّهُمْ كَفَرُوا﴿للكافر الدال عليه قوله تعالى:  أي:( 4)

َ
 .[90]التوبة: ﴾ذلَكَِ بأِ
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 ]الأقوال في العمل بمفهوم المخالفة[
، فأما مفهوم الصفة (1)واعلم أن مفهوم الملالفة مختلف فيه على أقوال كثيرة

فهو حجة معمول بها عند أكثر أصحابنا والشافعي ومالك وأحمد وأبي عبيدة 

بن المثنى حكاه عنه القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والجويني  (2)معمر

رواه عنه الآمدي وابن الحاجب وابن  (3)وغيرهما وأبي عبيد القاسم بن سلام

------------------------------------------ 
:) قوله نى» ) ث ر بن الم و معاصر « معم ه م، و قاسم بن سلا ال يد  ب نه أبو ع ور، روى ع وي المشه نح هو ال

اللغة.للأص أئمة  لم من  ع و  ه   معي، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفهوم الملالفة )بأقسامه في كلام الشارع فقط( قال الكرةي: تخصيص  أي: ( )والحنفية ينفونه(1)

وعرفهم  الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع، فأما في متفاهم الناس

في المعاملات والعقليات فيدل اهـ ثم لما وافق أصحابنا الشافعية في غالب أحكام الأمثلة السابقة، 

وكان ذلك موهمًا كونهم قائلين بمفهوم الملالفة أزال ذلك بقوله: )ويضيفون حكم الأولين( 

كان على  مفهوم الصفة والشرط )إلى الأصل( وهو العدم الأصلي بحكم الاستصحاب، وإبقاء ما

ما كان، وإنما أخرج المنطوق من ذلك الحكم الأصلي لمكان النطق المصرح بللافه، فما سواه أبقي 

على حاله )إلا لدليل( يعني: حكم الموصوف عند اتصافه بوصف آخر، والمشروط عند عدم 

 رين(إنما هو العدم الأصلي ةائمًا، إلا إذا ثبت له حكم حاةث لدليل اقتضى ذلك )والآخ -الشرط

الشرع من  أي: ويضيفون حكم ما بعد الغاية وما وراء العدة )إلى الأصل الذي قرره السمع( أي:

حِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذلَكُِمْ ﴿العمومات وغيرها، كقوله تعالى: 
ُ
في حل نكاح المطلقة  [24]النساء: ﴾وَأ

ة الروب بعد الثمانين في ثلاثاً بعد نكاح الزوج الثاني، وعموم المنع من الأذى الدال على حرم

القذف، ولعل تخصيص الأصل في الأخيرين بتقرير السمع بحكم الاستقراء، بأن وجدوا 

موارةهما كلها ةاخلة تحت أصل قرره السمع، بللاف الأولين )ويمنعون نفي النفقة( للمبانة التي 

 يستقيم ليست بحامل، جواب إشكال، وهو أنكم قلتم: يضاف حكم الأولين إلى الأصل، ولا

ذلك في المبانة المذكورة  لأن الأصل فيها وجوب النفقة ما ةامت في العدة  لأن النفقة في مقابلة 

احتباسها له، نعم كان الأصل عدم الوجوب قبل النكاح، لكنه انعكس الأمر بناء على علته، 

 فأجيب بمنع نفيها، فإن نفقتها واجبة عندنا. )تحرير وشرحه(. 
، ذكره ابن خلكان، بينهما عين مهملة وفي آخره الراء، والمثنى بضم الميم وفتح الثاء بفتح الميمين (2)

 المثلثة وتشديد النون المفتوحة وفي آخره ياء مثناة من تحتها. )ابن خلكان(.
 بتشديد اللام. (3)
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السمعاني، وهو مروي عن الجويني والمزني والإصطلري والمروزي وابن خيران 

 وأبي ثور والصيرفي والأشعري. 

ِدًا فجََزَاءٌ ﴿قوله تعالى: واحتجاج أصحابنا بمفهوم  وَمَنْ قَتَلهَُ مِنكُْمْ مُتَعَم 
على أن لا جزاء على الخاطئ، قال الأمير  [85]المائدة: ﴾مِثلُْ مَا قَتَلَ مِنَ الَّعَمِ 

يدل على أن مفهوم الصفة معمول به  -الحسين: ولا أعلم قائلًا من أهلنا بللافه

أنواع الصفة في هذا الباب أحد من  عندهم  إذ لم يفرق بين الحال وغيرها من

العلماء، ولهذا قال الفقيه يوسف في الثمرات: إن سبيل هذا سبيل قوله عليه وآله 

 الصلاة والسلام: ))في سائمة الغنم زكاة((. 

ولا يقال: إنهم إنما نفوا وجوب الجزاء على الخاطئ رجوعاً إلى الأصل  لأنه 

 (1)رام وضمان الأموال، فلولا العمليضمحل بالقياس على سائر محظورات الإح

 بالقياس. بالمفهوم لوجب القول بالوجوب عملًا 

 (2)كالإمامين يحيى بن حمزة وأحمد بن يحيى-ونفى حجيته بعض أصحابنا 

والحنفية وبعض الشافعية والمالكية، واختاره الغزالي والآمدي، واختلف  -’

 حصول والمنتلب الثاني. كلام الرازي، فاختار في المعالم الأول، وفي الم

 -مثل: أكرم الرجل الطويل الأبيض-ومنهم من قال بمفهوم الوصف المتتابع 

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ح ل.« لأنه يضم الأص لى  وع إ  أي: الرج

:) قوله .إلخ» ) م. ا ر الإح ات  ئر محظور إن« على سا فع حكم ف ر يها ي ل ع ياس  أ، فالق و خط ته ول ب يها ما أوج ه يجب ف

ل.   الأص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قال النجري في شرح الآيات وفهم من مفهوم الحال أنه لا جزاء على الخاطئ، وقال أبو حنيفة 1)

يستوي في ضمانة العامد والخاطئ فيقدم والشافعي: يجب عليه أيضاً، حجتهم أن إتلاف الأموال 

 القياس على مفهوم الصفة، قلنا: مفهوم الحال كالمنطوق فلا يعارضه القياس.

 )*( وإنما الوجه حينئذ هو ةلالة مفهوم الصفة.

هذا في المعيار وشرحه، وأما في مقدمة الأزهار فجعله من المأخوذ به، وإنما الساقط مفهوم  (2)

 اللقب هنا. )سماع(.
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عداها بللافه،  ةون غيره  لأن الاعتناء بمتابعة الأوصاف يفيد تأكيد أن الحكم فيما

 ويُضعِّف احتمال إفاةتها لغير ذلك. 

: أن يكون وروي عن أبي عبدالله البصري أنه حجة في ثلاث صور: أحدها

. (1)الخطاب ورة للبيان، نحو: ))في سائمة الغنم زكاة(( المبين لآية الزكاة

: أن يكون لابتداء التعليم، كحديث: ))إذا اختلف المتبايعان والسلعة (2)ثانيها

ثالثها: أن يكون  .(3)عدم التحالف مع عدم قيام السلعةقائمة تحالفاً((، مفهومه 

وهو الشاهد -  لأن المفهوم (4)كالحكم بالشاهدين ما عدا الصفة ةاخلًا تحتها،

ةاخل تحت لفظ الشاهدين، فلو لم يكن الحكم في الواحد مخالفاً لما كان  -الواحد

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) هد الشا قد « كالحكم ب ك  قال: إلا أن لأنه  ن الصفة؛  دو د  العد م  و ا من مفه هذ ن  السعد أ ر  ذك

. نى الصفة مع لى  ل إ رجع الك ن م رفت أ  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزكاة سبق وجوبها، ( قال السبكي في شرحه للملتصر: وإنما جعل السائمة بياناً لا تعليمًا لأن 1)

بللاف التحالف فإنه لم يسبق حكمه على قوله #: ))إذا اختلف المتبايعان((، فالبيان ما 

 تقدمه الحكم مجملا، والتعليم ما يرة واضحاً لم يتقدمه شيء.
عبارة ابن الحاجب: أو للتعليم كالتحالف. قال السبكي: كما في قوله #: ))إذا اختلف  (2)

((. وكتب السبكي: قال شيلنا: إنما يتم التمثيل بحديث التحالف إذا كانت المتبايعان تحالفا

الصيغة فيه: ))إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا(( كما نقله أبو الحسين البصري في شرح 

المعتمد عن أبي عبدالله البصري، وبهذا يدل على أن السلعة إذا لم تكن قائمة لا تحالف، والحديث 

 لزياةة رواه الدارقطني بإسناة ضعيف. )من خطه من هامش شرح السبكي(.بهذه ا
هذا لا يرة عليه ما أورةه السعد على العضد من أن هذا من قبيل مفهوم الشرط إذا لم يذكر في  (3)

شرح الملتصر قوله: والسلعة قائمة كما ذكره المؤلف # فتأمل اهـ لأن عبارة العضد: إن 

فة فليتحالفا أو ليتراةا.اهـ قال السعد: كأنه نقل بالمعنى، وإلا فلا يوجد تخالفا في القدر أو الص

 بهذه العبارة في الكتب المعتبرة، ومع ذلك فهو من قبيل مفهوم الشرط إلخ اهـ المراة نقله.
يفهم منه أنه لا يحكم بشاهد واحد  لأن الواحد جزء الاثنين، والجزء لا يكون له حكم الكل،  (4)

من مفهوم العدة، وكلامنا في مفهوم الصفة، نعم ذكر الجويني في البرهان أن جميع إلا أن هذا 

الملصصات راجعة إلى الصفة  لأن المعدوة موصوف بعدةه، والمظروف موصوف بالاستقرار 

 في ظرفه، ونحو ذلك. )شرح مختصر للجلال(.
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 الاثنين فائدة.  (1)لذكر

 وللمنصور بالله عبدالله بن حمزة تفصيل آخر يقرب من هذا. 

في الغنم وقال الجويني: إنه حجة فيما إذا كان الوصف مناسباً، نحو: ))

السائمة زكاة((  لما في خفة مؤنة السوم من المناسبة للمواساة بالزكاة، بللاف 

 نحو: في الغنم العفر الزكاة  لكونها حينئذ في معنى اللقب. 

الأقوال مبنية على ظهور انتفاء ما عدا التلصيص من فوائد التقييد  (2)وهذه

 . (4)لا ينفي ظهوره في غيرهاوظهوره فيها  (3)بالصفة فيما ذكروه ]من الأمثلة[

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) العف نم  ياضه حمرة، أو « في الغ و ب ل اء ما يع ب الظ ر من  عف انهالأ ر ق رة وأ ده حم ا و في س يض،  [1]الذي  ب

وس. قام في ال ا  ض، كذ يا ب بشديد ال يس  يض ل  أو الأب

:) قوله كروه» ) ذ يما  وله: « ف ق ثلة، و في الأم ني  هوره»يع وله: « وظ ق يص، و خص ت ا ال عد اء ما  تف ان يها»أي:  أي: « ف

ثلة. كروه من الأم ذ ما  ي   ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرط والغاية والعدة )إلى  أي:( قال في شرح التحرير بعد ذكر هذه الأربعة المفاهيم ما لفظه: )فرجع الكل( 1)

الصفة معنى( لأن المقصوة من الصفة تخصيص المنطوق، وهو حاصل في الكل، وليس المقصوة عدم 

ختلاف بين القائلين بها، فالشافعي التفاوت بين المذكورات بوجه حتى يرة أنه لو كان الكل سواء لما وقع الا

وأحمد والأشعري وأبو عبيد من اللغويين وكثير من الفقهاء والمتكلمين قالوا بمفهوم الصفة، وقال بمفهوم 

الشرط كل من قال بمفهومها وبعض من لم يقل به كابن سريج وأبي الحسين البصري، وقال بمفهوم الغاية 

يقل به كالقاضي عبدالجبار، فإن كل من يرة الكل إليها يريد بها ما  كل من قال بمفهوم الشرط وبعض من لم

ما يفيد معنى تخصيص المنطوق، والتفاوت إنما هو بين الصفة بمعنى النعت وباقي  أي: ،هو أعم من النعت

 الأقسام، ثم قالوا: أقواها مفهوم الغاية ثم الشرط ثم الصفة، وثمرته تظهر في الترجيح عند التعارض.
حل ذلك أنه ظهر فيما ذكروه عدم فائدة التقييد بالصفة غير التلصيص، وظهور عدم الفائدة غير التلصيص  (2)

فيما ذكروه لا ينفي ظهور تلك الفائدة في غير ما ذكروا، وبيان ذلك أن التلصيص ظاهر فيما مثلوا به، ولم تظهر 

به لا يمنع من وجوةها وظهورها في غيره، فائدة غيره، بل انتفى ظهورها، ولكن انتفاء ظهورها فيما مثلوا 

 فحينئذ يستوي جميع فوائد الصفة من التلصيص وغيره في غير ما ذكروه، فيكون مفهوم الصفة مجملاً.
 ما بين المعقوفين زياةة من المطبوع. (3)
وقد يقال: ظهوره في التلصيص قوي بعد البحث البليغ عن إراةة غير التلصيص من الوجوه  (4)

 رة سابقاً، فيكون البحث عن ذلك كما في البحث عن مخصص العام كما مر.المذكو
..........................................  

في نسخ وأقرابه اهـ وهي هكذا في القاموس، ولفظه في باب الباء المعجمة وفصل القاف في ماةة قرب: وبضمتين  -[1]

  لأقراب. )ح عن خط شيله(.الخاصرة، ومن الشاكلة إلى مراق البطن، جمعه ا



 ]المفهوم[ - الباب )الخامس( من المقصد الرابع: )في مفهومات الخطاب(  011

واعلم أن هذا الخلاف في الصفة مشروط فيه عند البعض أن يكون هناك اسم 

تجري عليه الصفة متقدم أو متأخر، أما لو ذكر الاسم المشتق وحده نحو: في 

الزكاة، فلا مفهوم له  لاختلال الكلام بدونه كاللقب، والأكثرون لا  (1)السائمة

 على الذات، بللاف اللقب. ته على السوم الزائد يشترطون ذلك  لدلال

وعند آخرين أن تكون الصفة مما تطرأ وتزول، أما إذا كانت ملازمة للجنس 

: ))لا تبيعوا الطعام بالطعام(( فهو قريب من ÷كالطعم في قوله 

التلصيص بالاسم، والأكثرون على خلاف ذلك، ويقتصرون على الضابط 

 المذكور. 

ط فقال به القائلون بمفهوم الصفة وبعض المانعين لها وأما مفهوم الشر

كالمنصور بالله عبدالله بن حمزة، وحكاه عن شيله، وكالشيخ أبي الحسن 

والجويني  (2)الكرخي وأبي الحسين البصري والفقيه يحيى بن حسن القرشي

والإمام الرازي وابن سريج وابن الصباغ وغيرهم، وبه قال الإمام المهدي أحمد 

  ...............................لا قبله  (3)يى بعد البحث عن أةلة الخلافبن يح
------------------------------------------ 

:) قوله .إلخ» ) علم. ا ع.« و ام و في جمع الج ره   ذك

:) قوله كور» ) المذ ط  ضاب .« على ال خصيص ت وى ال يد س ي تق ل ائدة ل يث لا ف هو ح  و

:) قوله خه» ) ي ص.« عن ش ا  الحسن الرص

في  # لذلك الشرط، قال الإمام المهدي [1]أي: عن الأدلة المخالفة« بعد البحث عن أدلة الخلاف» )قوله(:

المنهاج: فإذا جوزنا أن لذلك الحكم شرطاً آخر إن حصل قام مقام هذا الشرط في اقتضاء الحكم لم يقطع بانتفاء 

  الحكم لمجرد انتفاء ذلك الشرط، فلا بد من البحث والتفتيش عن الأدلة والأمارات المقتضية للأحكام الشرعية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قلت: أما لو كانت اللام موصولة فيجوز أن يكون الموصوف محذوفاً فيستقيم أن يكون من 1)

 مفهوم الصفة.
مؤلف العقد في أصول الفقه والمنهاج في أصول الدين، كان في عصر الإمام صلاح الدين. )عن  (2)

 خط بعض العلماء(.
 يعمل به بعد إلخ. أي:( 3)

 =دي: لا شك في أن معنى قول القائل: أكرم زيداً إن ةخل الدار................)*( قال الإمام المه
..........................................  

  أي: التي تخلفه. )حبشي(. -[1]
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شرط آخر يخلفه فيه فيكون موافقاً، واختاره  (1)لجواز أن يكون لهذا الشرط

 . (2)السيد أبو طالب في المجزي

وأما الإمام يحيى بن حمزة والقاضيان عبدالجبار والباقلاني وأبو علي وأبو 

والآمدي فعلى المنع فيه كمفهوم الصفة، وهو رواية عن أبي هاشم والغزالي 

 عبدالله البصري، وقد روي عنه القول به. 

وأما مفهوم الغاية فقال به القائلون بمفهوم الشرط وبعض المانعين له كالسيد 

والقاضيين والغزالي والشيخ الحسن وحفيده، وحكاه  (3)أبي طالب والإمامين

راهيم والشيخ الحسن والقاضي عبدالله الدواري عن الإمام المهدي والسيد إب

الجمهور، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ةلالتها على انتفاء حكم ما قبلها عما 

 المنع وفاقاً للحنفية كما تقدم.  (4)بعدها من قبيل المنطوق، وحكي عن أبي رشيد

مفهومه  وأما مفهوم العدة فقال القاضي عبدالله الدواري: لا أعلم خلافاً في

------------------------------------------ 
:) قوله ماء» ) ل هب بعض الع ذ قد  لى.« و ن شاء الله تعا ته إ ج عن ح حث  ب ين، وي عن أبي الحس ج  نها في الم   حكاه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمعنى قوله: ةخول الدار شرط في إيجاب إكرام زيد، والاتفاق واقع على أنه مع هذه العبارة يفيد    =

  لفقد الشرط، وهذا يستلزم كون انتفاء الشرط ةليل أنه إذا لم يدخل الدار فلا إيجاب لإكرامه

انتفاء المشروط، لكن ليس لنا أن نقطع بانتفاء المشروط لمجرة انتفاء شرط معين  لجواز أن يكون 

للحكم شروط متعدةة، فإذا لم يثبت الحكم لانتفاء هذا الشرط وجوزنا أن له شرطاً آخر يقوم 

قطع بانتفاء الحكم بانتفاء الشرط، بل له ولحصول ةلالة أو مقام هذا الشرط في اقتضاء الحكم لم ن

  أمارة تقتضي أنه لا شرط آخر بالبحث والتفتيش.

 الأولى: لهذا الحكم. (1)
اختار قول الإمام المهدي  بدليل قوله فيما  أي :يتأمل في هذه الرواية مع الآتية اهـ وفي حاشية (2)

السيد أبي طالب، وقد سماه هو والمهدي مانعين لمنعهما سيأتي في مفهوم الغاية: وبعض المانعين ك

له في بعض الصور، وكان الأولى أن يقال: وبه قال السيد أبو طالب بعد..إلخ واختاره الإمام 

 المهدي.
 الإمام المهدي والإمام يحيى بن حمزة والقاضيين عبدالجبار والباقلاني أيضاً. (3)
 من العمل بمفهوم الغاية. أي: المنع سعيد بن محمد النيسابوري، وقوله: (4)
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، وهو قول أبي حنيفة، فجعله أقوى من مفهوم (1)المفهوم جملةإلا مع من نفى 

الغاية، وهذا منه عجيب، فإنه حكى من مذهب صاحب الجوهرة ما يدل على أن 

مفهوم الغاية أقوى من مفهوم العدة  لأنه يعمل بمفهوم الغاية مطلقاً، وبمفهوم 

 شرط، وفيما عداه موضع اجتهاة. العدة إذا كان بياناً لمجمل كالصفة وال

ثم إن الإمام الرازي والعلامة القرشي وغيرهما عملوا بمفهوم الشرط ةون 

مفهوم العدة، والقاضي البيضاوي عمل بمفهوم الصفة ةونه، ولذلك جعل 

القاضي عبدالوهاب بن السبكي الصفة سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة أقوى 

 من العدة. 

 . (2): إن مفهوم العدة باطل عند الأصوليينوأما النووي فقال

 والذي يترجح أن مفهوم العدة في مرتبة مفهوم الصفة. 

 ]الاحتجاج على وجوب العمل بالمفهوم[
و( أي: المفهوم المذكور الذي هو مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدة  )وه

ه(الملتار أنه  ول ب معم ئدة الذ (3)بالشرط المذكور ) قال )وإلا انتفت فا كر، ولما 

ه أئمة اللغة( الأربعة جملة، حجتان على وجوب العمل بهذه المفاهيم  (4)هاتان ب

------------------------------------------ 
:) قوله .« لأنه» ) .إلخ الغاية. م  و ل بمفه يعم رة  ه و : صاحب الج  أي

:) قوله ط» ) شر .« كالصفة وال ل جم اً لم ان ي ن ب و ن يك أ از  د من أج ن  ع

:) قوله بة» ) ناس م « م و بة»كالس ناس ير م غ ر.« أو   كالعف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفهوم الملالفة. أي:( 1)
وتعقبه ابن الزمعة بأن مفهوم العدة هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء عن  (2)

الثلاث، والزياةة على ثلاثة أيام في خيار الشرط، وتعجب من النووي في قوله هذا، قال: ولعله 

 سبق إليه الوهم من اللقب. )ابن أبي شريف(.
 وله فيما سبق: حيث لا فائدة سوى التلصيص.يعني به ق (3)
هذا الكلام وقوله في آخر البحث: وهاتان الحجتان عامتان لجميع المفهومات المعمول بها  (4)

صريح في أن هاتين الحجتين عامتانا لجميع الأربعة المفاهيم، وأمثلة الحجة الثانية وقوله: إنما 

صفة إلخ وإيراة المعارضة بمذهب الأخفش يدل يكون قاةحاً لو كان المدعى القطع بمفهوم ال

 على اختصاص الحجة الثانية بمفهوم الصفة  إذ الأخفش لا ينفي سواه فانظره.
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تقرير الأولى أن يقال: لو لم يدل تخصيص محل النطق بالذكر على الملالفة لم يكن 

فلأن  (2)، والتالي باطل، فكذا المقدم. أما الشرطية(1)لتلصيصه بالذكر فائدة

التلصيص، وأما الاستثنائية فلأنه لا يستقيم أن يثبت  المفروض عدم فائدةٍ غيرِ 

 لغير فائدة، فكلام الله ورسوله أجدر.  (3)تخصيص من آحاة البلغاء

عن  (5)لنفي الحكمما ذكرتم إثباتٌ لوضع التلصيص  (4)واعترض بأن حاصل

 . (6)المسكوت عنه بما فيه من الفائدة، وأنه باطل  لأن الوضع إنما يثبت بالنقل

------------------------------------------ 
:) قوله نفي الحكم» ) يص« ب خص ت لق بال تع ت.[1]م با لق بإث تع ئدة م فا يه من ال ما ف وله: ب ق  ، و

:) قوله ل» ) ع.« وأنه باط ات الوض ب   أي: إث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في نفي الحكم عن المسكوت  لجواز أن يكون له فائدة أخرى، وعدم  أي: ( وأجيب بمنع انحصار الفائدة فيه1)

 ظهورها بالنسبة إلى بعض الأفهام لا يستلزم عدم ظهورها بالنسبة إلى الكل. )تحرير وشرحه(.
كر وانتفاء الفائدة، وقوله: فلأن المفروض عدم وهي الملازمة بين عدم ةلالة التلصيص بالذ (2)

فائدة غير التلصيص يعني: أن فائدة تخصيصه بالذكر هي: فائدة تخصيصه بالحكم، وقوله: وأما 

الاستثنائية وهي رفع التالي، أعني قولنا: لكن لتلصيصه فائدة  لينتج رفع المقدم، وهو قولنا: 

 السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد(.فدل التلصيص بالذكر على الملالفة. )من خط 
 لبعض أفراة النوع بالذكر ةون البعض الآخر. )شرح الجلال على الملتصر(. (3)
 ما ذكرتم )إثبات اللغة( أي: لفظ التحرير مع شرحه في موضع هذا الاعتراض: )وأجيب بأنه( (4)

ن اللفظ وضع التلصيص )لنفي الحكم عن المسكوت( تفسير للغة، فإنها عبارة ع أي:

الموضوع، وإثباته بمعنى إثبات وضعه، والتلصيص لما كان من اعتبارات اللفظ الموضوع جعل 

حين يجعل ةالاً على ما ذكر )مفيد(  أي: التلصيص، متعلق بإثبات )حينئذ( أي: بمنزلته )بأنه(

تعين جعله بللاف ما إذا لم يجعل فإنه على ذلك التقدير يلزم خلوه عن الفائدة، فلا يصار إليه وي

 إثبات اللغة بدليل العقل بدون النقل )باطل( كما عرفت في موضعه. أي: ةالاً )وهو(
 لفظ العضد: لنفي باللام، وهي أولى. (5)
وأيضاً هذا إثبات لوضع اللفظ للمفهوم بأنه لا فائدة له، ولا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة   (1)

إذا كان ةالاً عليه، ولا يدل عليه ةلالة وضعية إلا إذا كان  لأنه ةور  إذ لا يثبت كونه لا فائدة إلا

موضوعاً له، والفرض أنه لم يثبت كونه موضوعاً له إلا بكونه فائدة له، وأنه صريح الدور، ولا 

 يندفع بما سيأتي في ةفع النقض بمفهوم اللقب. )مختصر وشرحه للجلال(.
..........................................  

  ح. عبارة شرح الملتصر: لنفي الحكم، فيكون متعلقاً بقوله: لوضع كما لا يخفى، أفاةه السيد حسن بن زيد الشامي -[1]
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يب بأنا لا نسلم أن ةلالة التلصيص على مخالفة المسكوت للمذكور وأج

صُدُ إليه بالوضع، لم لا تكون بالعقل كما قال  به البعض، أو بأن العرف العام يَقج

هِمُه كما ذهب إليه الرازي في المعالم  ؟ (1)ويُفج

سلمناه فلا نسلم أنه إثبات الوضع بالفائدة، بل ثبت بطريق الاستقراء عنهم 

كل ما ظن أنه لا فائدة للفظ سواه تعينت لأن تكون مراةة، وهذا كذلك،  أن

بالاستقراء لا بالفائدة،  (2)فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية، فكان إثباته

 فيه فيكتفى به.  (3)وأنه يفيد الظهور

م تفاةياً عن لزو (4)سلمناه لكن لا نسلم بطلانه  لأنا أثبتنا جميعاً ةلالة التنبيه

الاستبعاة في كلام الشارع، فإثبات ةلالة المفهوم حذراً عن لزوم انتفاء فائدة 

الذكر أولى  إذ لا يشك أحد في أن البعد أخف محذوراً من عدم الفائدة، وهذا 

 . (5)الجواب الأخير يناسب من يجعل ةلالته من جهة الشرع لا غير

ا ذكرتم لزم أن يكون بأن يقال: لو صح م (6)اعترض ثانياً بالنقض الإجمالي

------------------------------------------ 
:) قوله ير» ) الأخ اب  و ا الج هذ خ.« و ..إل يه ب ن ت دلالة ال ات  ب و إث ه   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وى التلصيص.( فإنه ظن أن لا فائدة للفظ س1)
 الوضع. أي:( 2)
في نفي الحكم عن المسكوت عنه، والله أعلم. )سيدنا  أي: ظهور تخصيص محل النطق، فيه أي:( 3)

 أن حاصل ما ذكرتم إلخ. أي: أحمد حبشي(. وقوله: سلمناه
 والإيماء. )عضد(. (4)

 )*( وهو الاقتران بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان بعيداً. )عضد(.
لأنه من باب قياس الأولى، يعني: حيث أثبتنا الدلالة على الملالفة حذراً من لزوم انتفاء الفائدة قياساً  (5)

على إثبات ةلالة التنبيه تفاةياً من لزوم الاستبعاة في كلام الشارع، ولما كان هذا قياساً على كلام الشارع 

 لقياس قال الشارح: وهذا الجواب إلخ.ولا يتم إلا بجعل ةلالته من جهة الشرع أيضاً وإلا بطل ا
 -وهو الذي يقال له: المناقضة والمنع-وهو تخلف الحكم المدعى عن الدليل، وأما التفصيلي  (1)

 فهو منع مقدمة الدليل.

 )*( وفي حاشية: والجواب بإبداء الفارق بين اللقب وغيره.
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مفهوم اللقب كذلك  إذ يجيء فيه مثل ذلك، وهو أنه لو لم يثبت به نفي الحكم 

 عما عداه لم يكن مفيداً، فيلزم أن يعتبر، والاتفاق بيننا وبينكم على أنه غير معتبر. 

الكلام، فذكره لنفي الاختلال،  (1)لاختلوأجيب: بأن اللقب لو أسقط 

دُق أنه لو لم يثبت المفهوم لم يكن ذكره مفيداً، فانتفت وهو أعظم فائدة، فلم  يَصج

 ةلالته على المفهوم. 

اعترض ثالثاً: بمنع الملازمة، يعني: لا نسلم أنه لولا التلصيص فلا فائدة، 

بل فائدته إما تقوية ةلالته على المذكور  لئلا يتوهم خروجه على سبيل 

أن يكون المراة المعلوفة تخصيصاً،  التلصيص، فإنه لو قال: في الغنم زكاة، جاز

بالقياس، وهو إلحاق  (2)فلما ذكر السائمة زال الوهم، وإما ثواب الاجتهاة

 جامع، فلا تخلو صوره عن فائدة مما ذكرناه.  (3)المسكوت عنه بالمذكور بمعنى

------------------------------------------ 
فلا شك أن الاختلال حاصل في  والجواب إن أرةتم اختلال الكلام الذي قصده الشارع وأفاةه (1)

اللقب وغيره من أنواع المفاهيم، فإن لفظ السائمة مثلًا إذا أسقط من قوله: في الغنم السائمة 

زكاة لم يفد الباقي ما هو مقصوةه من الحكم بالزكاة في الغنم المقيدة بالسائمة، إلخ ما في 

 الفواصل.اهـ المراة نقله.

اط المذكور بعد ذكره، بل في تخصيصه بالذكر، واللقب وغيره سواء )*( ورة بأن النزاع ليس في إسق

في أن الكل إذا لم يذكر اختل المراة، لا الكلام، فإنه يمكن تحصيل كلام بدون اللقب الملصوص 

 (.ªوةون الصفة. )شرح مختصر للجلال 
وفاً به، حكم على أحدهما موص [1]في الوصف، بمعنى أن يكون جامعاً بين محلين أي: فيه، (2)

وعلى الآخر غير موصوف به، فيلحق ما لم يوصف به بما وصف به، واعتبار الوصف كما إذا قيل: 

في الغنم السائمة زكاة، وقيل: في الإبل زكاة، فتقاس الإبل على الغنم في تقييدها بالسوم، وكما 

شرح جلال على ذهب إليه الشافعي في تقييد كفارة الظهار بالإيمان قياساً على كفارة القتل. )

 الملتصر(.

 عطف على إما تقوية.)*( 
 في نسلة: لمعنى. (3)

..........................................  

 في المطبوع: بين موصوفين به حكم..إلخ. والمثبت من شرح الجلال على الملتصر.  -[1]
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عن الفائدة متحقق في بعض الصور، فإنكاره مكابرة، وما  (1)وأجيب بأن الخلو

الفائدة وكذا غيره ليس بلازم، فيجوز عدم الفائدة بحكم الأصل، بل ذكرتموه من 

، وهو كاف في المطلوب  لأن شرط المفهوم أن لا (2)عدم ظهورها بحكم الوجدان

إنما  (3)يظهر غيره من الفوائد لا عدم غيره في نفس الأمر، ثم إن العموم والقياس

------------------------------------------ 
:) قوله ئدة» ) فا عن  و  ل ن الخ أ يص.« ب خص ت وى ال ني س  يع

:) قوله في بعض» ) حقق  ت صور م قوله « ال في  ري ÷كما  ه لا يج إن ف  ) ) ه ت وب ق ع ه و رض د يحل ع اج و ال )لَـيُّ  (  :

كروه أصلا. ذ يه ما   ف

:) قوله يره» ) غ ا  .« وكذ م يس بلاز رتموه ل ذك ير ما  غ  أي: 

:) قوله ئدة» ) فا م ال عد جوز  ي ر« ف في نفس الأم ل» [1]أي:  لأص ا حكم  ن « ب حكم م ئدة  فا ال ذ الحكم ب إ

م الحكم، وإن عد ل  الأص م، و وله: الأحكا ق د. و ل، ولم يوج ي بت بدل ث ها»ما ي هور م ظ عد ل  تهد « ب ج ني للم يع

ن» ا وجد حكم ال ها « ب هور م ظ عد ل  وله: ب ر، فق في نفس الأم ئدة  فا بت ال ث ن لم ت تهد وإ ج ن الم ا أي: وجد

دأ ت ب يه.[2]م ل ع دل  بره ما   ، خ

:) قوله هو كاف» ) ؤلف « و ول الم ق نى  هذا مع ها كاف، و ور م ظه عد .إ#أي:  م. و المفه ط  ن شر ذا : لأ لخ، إ

ؤلف  ره الم ذك ما  ك ف رفت ذل على  #ع م  د كلا ر السعد لا جر ره  ذك ما  نع الملازمة ك فع لم د اب  و ا الج هذ في 

ند  .[3]الس

:) قوله لخ» ) .إ .، ياس م والق و العم ن  م « ثم إ عا نم  ظ الغ ن لف من أ تدل  ه المس ر ذك نا ما  و سلم ا أنا ل هذ صة  خلا

هم خروجها  و فع ت ائمة لد ر الس ذك ن  ائمة وأ وفة والس ل وم للمع العم أن  وع ب دف ره م ذك م فما  و العم عن 

ما؛ عدمه ط  قد شر وية أو المساواة، و ر الأول قدي على ت ن  ونا ما يك ياس إن ه:  والق ول ق ح  في شر اً  ق اب س ت  ف ر ع ا  لم

 ، .إلخ وق. المنط من  كم  لى بالح نه أو ع وت  ن المسك و ن لا يك ط أ ا تر اش يص من  خص ت وى ال ئدة س فا يث لا  ح

ح الم ما  ه، وإن ي م ف يق الكلا بق تحق قد س ذ لا و وية؛ إ ر الأول قدي على ت ن  و ما يك م إن و العم ن  يان أ نا ب هاه يه  ج إل تا

ؤلف  م الم في كلا في #يخفى ما  مال  ج ترض [4]من الإ المع ر  ذك .. لما  ك. ..  ذل .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العضد: يعني أن الخلو عن الفائدة متحقق في بعض الصور   السعدية على [5]في شرح الحاشية( 1)

 لأن ما ذكرتم من الفائدة ليس بلازم، إلى قوله: كما مر فلذه. 

 لأنا لم نجد في بعض الصور فائدة سوى مفهوم الملالفة. (2)
..........................................  

يد إسماعيل بن محمد بن إسحاق ولم يثبت في الشرح ولا في حاشية ينظر في التقييد بنفس الأمر اهـ عن خط الس -[1]

 السعد. )ح(.

 وهو معطوف على الفاعل فتأمل في كلام المؤلف اهـ وعبارة السعد بل يجوز عدم ظهورها. )ح عن خط شيله(. -[2]

 . )علوي(.الذي هو كون تقوية الدلالة ونيل ثواب الاجتهاة فائدة كما مر كما هو ظاهر كلام الشرح -[3]

 وذلك أنه، كذا ظنن بلط ح، وهنا بياض في الأمهات بعد قوله: في ذلك، وقد استقام المعنى بالمظنن به. -[4]

 يريد حاشية العلوي. -[5]
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 . (2)ط عدمهما، وقد شر(1)يكونان على تقدير الأولوية أو المساواة

وتقرير الثانية أن يقال: لو لم يكن التعليق بالصفة ةالاً لغة على نفي الحكم فيما 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ر    ذك ائمة مع  وفة والس ل م للمع نم عا نه أن لفظ الغ م فهم م و العم عن  هم خروجها  و فع ت ائمة لد أن الس

ن ال ذا كا تم إ ما ي ا إن هذ ئمة، و تصرالسا خ ح الم في شر ره  ذك ما  ائمة ك ما الس نم سي في الغ ر  يم  [1]تقدي تق يس ل

نى المع ن  ا لك ا  ر هكذ قدي ت كن ال و لم ي ذ ل م؛ إ مة :الكلا ئ ما السا له لة  نم الشام بعد [2]في الغ ائمة  ر الس ذك ن  و يك ، ف

ئ ا الس في  الحكم  ن  ا ك المختصر  ح  ره في شر ك ذ ر ما  دي ق ت ال ان  ك ا  إذ ، و يم الحك م  كلا نه  ع ن  ا ص واً ي غ ا ل ذ لى، ه مة أو

بار  عت ا م  سبق، فعد ما  افقة ولا مخالفة ك و يه بم وم ولا يقضى ف المفه في  جرملا  م  ن الكلا و وية يك مال الأول ت ومع اح

ظ  ول لف ن شم اب به أ خلاصة ما أج تصر ف ح المخ ه. وأما شار ل ب العم ط  اء شر تف ئذ لان ن ي خالفة ح م الم و مفه

ل ب ما لم يق مة م ئ السا وفة و ل مة للمع ئ لسا وفة با الموص نم  اً الغ ام ع ئمة  ا الس د ب ي ي ق ت ال ن  دو نم ب غ ال ن  ا ك ن  إ د و أح ه 

اق. ما بالاتف له ناولا  ت  م

:) قوله اة» ) ن « أو المساو م ل  لى ك اة إ او ية والمس و ل من الأول د ك و ع ل  ط، ويحتم ياس فق لى الق ا إ هذ د  و ع ل  يحتم

لى. ياس الأو في الق رع  لف ا ن حكم  و قد يك ذ  اس؛ إ ي م والق و  العم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بين الإبل والغنم في علة القياس. )جلال على الملتصر(. (1)
التلصيص على نفي  أي: في التحرير وشرحه لابن الهمام: وةفع الثاني بأن شرطنا في ةلالته (2)

عدم مساواة المسكوت للمنطوق في الحكم  أي: (الحكم عن المسكوت )عدم المساواة في المناط

وعدم كونه أولى من المنطوق به، وثواب الاجتهاة إنما يتصور فيما إذا كانا  أي: حان()والرج

متساويين في العلة، وإلحاق المسكوت في الحكم المسكوت بالمنطوق بدلالة النص إنما يكون عند 

 الرجحان.

..........................................  

الملتصر: واعترض الدليل القائل لو لم يدل على الملالفة لم يكن لتلصيص ولفظ المحقق الجلال في تقرير كلام  -[1]

تقوية الدلالة على كون المتصف به محكوماً عليه أو  -أي: فائدة ذكر الوصف-محل النطق بالذكر فائدة بأن فائدته 

أن الذي محكوما فيه حتى لا يتوهم تخصيص من له الصفة وإخراجه عن الحكم لو لم يعنون بصفته، وأجيب ب

جعلتموه فائدة فرع كون الخلاف مقصوراً على ألفاظ صفة العموم لا قائل به، بل الخلاف في صفة العام وغيره حتى 

قرر هذا الجواب بأن التلصيص فرق بقاء العموم  -عنى به العضد-في الصفة المقدرة كما تقدم، وبعض الأفاضل 

لسائمة زكاة، إنما العموم قبل ذكر السائمة، وفيه أن الخصم لم يدع بعد ذكر الصفة، ولا قائل به في قولنا: في الغنم ا

العموم بعد الوصف، إنما اةعى أنه لو أسقط الوصف لجاز إخراج السائمة عن الحكم بملصص، فإذا نص عليها لم 

 يجز إخراجها، والنص عليها لا يستلزم إخراج المعلوفة عن الحكم كما هو مدعى مثبت المفهوم.

فالظاهر أن المعنى في الغنم الشاملة للسائمة، ولا لغو على هذا في لفظ هذا السائمة  إذ مع كونه متضمناً فقط  ينظر، -[2]

يندفع بالتصريح به التوهم المذكور، ولعل العلة في اشتراط الأولوية لصحة العموم هنا أنه لو لم يحمل عليها لكان 

ائمة بالحكم لمناسبته لشرع الحكم فلا تدخل فيه المعلوفة الظاهر العكس، أعني يتوهم عند الإطلاق تخصيص الس

بالأولى كما ذكره المعترض، بللاف إراةة المعلوفة فلا تدخل السائمة إلا بالطريق الأولى، فلا بد فيه منها، يعني بها 

 الطريق المذكورة. )حسن بن يحيى الكبسي، عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(.
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عداها لما فهم منه أهل اللغة ذلك، والتالي باطل، فالمقدم مثله. أما الأولى 

فظاهرة  لاستحالة فهم اللغوي من اللفظ ما لا ةلالة له عليه. وأما الثانية فلأن 

بن المثنى وأبا عبيد القاسم بن سلام وهما من أئمة اللغة  (1)أبا عبيدة معمر

: ))لَيُّ الواجد يحل عرضه ÷والأول شيخ الثاني فهما ذلك، وقالا في قوله 

وعقوبته(( رواه أحمد وأبو ةاوة والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من 

ن يقول: بن مسيكة ومنهم م (3)عن محمد بن ميمون (2)حديث وبر بن أبي ةليلة

عن عمرو بن الشريد عن أبيه، وهذا إسناة جيد: إنه  -محمد بن عبدالله بن ميمون

 يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته. 

: ))لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن ÷وقالا في قوله 

يمتلئ شعراً(( رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص، والبلاري عن ابن عمر، 

ةاوة بإسناة على شرطهما عن أبي هريرة لما قيل: إن المراة بالشعر هنا الهجاء وأبو 
------------------------------------------ 

:) قوله في» ) قالا  ((÷قوله  و ته وب عق عرضه و ل  اجد يح و لي ال ((  : ». إلخ .. ول إنه يدل ول الق  مق

:) قوله قوله » ) في  قالا  (÷و ) اً ر ع ش لئ  ت ن يم أ ه من  يره ل اً خ ح ي ق كم  د أح وف  لئ ج ت ن يم )لأ ( ل « :  و مق

ك. ن كذل و كا ول ل   الق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيدة بالتاء، والقاسم بن سلام أبو عبيد بغير تاء، ذكره الترمذي، ومثله في ( معمر بن المثنى أبو ع1)

 تاريخ ابن خلكان. )من خط مولانا الحسين بن القاسم(.
 في القاموس: وبر بن أبي ةليلة شيخ للبلاري ويسكن. (2)

في، ثقة )*( وبر بفتح أوله وسكون الموحدة بعدها راء، ابن أبي ةليلة بالتصغير، واسمه مسلم الطائ

 من السابعة. )تقريب(.
محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة بمهملة مصغر الطائفي، وقد ينسب لجده، مقبول من  (3)

 الساةسة. )تقريب(.

)*( قال الحافظ المزي في الأطراف ما معناه: حديث: ))لي الواجد(( رواه النسائي وأبو ةاوة وابن 

عن وبر بن أبي ةليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن أبي  ماجه، ثم قال: رواه النسائي وأبو ةاوة

مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه اهـ فظهر من هذا أن الصواب إثبات لفظ أبي بين ابن 

مسكة وأن إثبات عن بين محمد بن ميمون ومسيكة كما وقع في بعض نسخ هذا الشرح غلط  لأن 

 ابن مسيكة.محمد بن ميمون روى عن عمرو بن الشريد لا عن 
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مطلقاً أو هجاء الرسول خاصة: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى  لأن 

قليله وكثيره سواء، فجعلا الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الكثير، ففهما منه أن 

 ر الصفة المفهوم، فكيف لو صرح بها؟ غير الكثير ليس كذلك، فألزما من تقدي

قال أبو علي اللؤلؤي: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى 

يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن وذكر الله الغالب فليس جوف هذا 

عندنا مملوءاً من الشعر، بل جاء في الصحيحين عن ابن مسعوة وهو من أهل 

: ))من مات يشرك بالله شيئاً ةخل ÷قال: قال رسول الله  اللسان أنه

النار(( وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئاً ةخل الجنة، قالوا: وهذا مصير منه 

 إلى القول بالمفهوم  لأن الجملة حالية، وقد عرفت أنها من باب الصفة. 

 هذا، وقد قال الشافعي بمفهوم الصفة، والكل عالمون باللغة، فالظاهر

 فهمهم ذلك لغة، فثبت ظهور إفاةته لغة، وهو المطلوب. 

واعترض: بأنا لا نسلم أن أبا عبيدة وأبا عبيد والشافعي فهموا ذلك لغة  

 لجواز أن يبنوه على اجتهاةهم، وهو الاستدلال والنظر في المباحث اللغوية. 

قول ب (2)قائم في أكثر اللغة  لأنها إنما تثبت (1)وأجيب بأن هذا التجويز

الأئمة، إنما يكون قاةحاً لو كان المدعى القطع بمفهوم الصفة، لكن المدعى هو 

------------------------------------------ 
:) قوله لت» ) ق .« و .إلخ ت. د: من ما و ابن مسع قال   أي: 

:) قوله ة» ) وي لغ باحث ال في الم ر  النظ تدلال و و الاس ه هم و د تها على اج وه  ن ب ن ي ؤلف « أ سر الم ما #ف د ب تها لاج ا

عية. شر م ال د في الأحكا تها د بالاج ا ر ن الم هم أ و ت ر لئلا ي   ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإذ قد عرفت أن المعنى اللغوي هو المنطوق حقيقة كان أو مجازاً وأن المفهوم ليس بمدلول ( 1)

علمت ضعف قوله: إنه أجيب بأن اللغة تثبت  -حقيقي للفظ الموضوع ولا مجازي إلا لقرينة

واب لأنهم بقول الأئمة من أهل اللغة، ولا يقدح فيها التجويز لخلاف ما نقلوه، وإنما ضعف الج

لم ينقلوا عن واضع  لعدم تعين الواضع كما عرفت، وإنما فهموا أن عدم الحكم على المسكوت 

 حكم بعدمه، ولا تلازم بين الأمرين، هذا تقرير المنع. )مختصر وشرحه للجلال(.
 في نسلة: ثبتت. (2)
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من  (1)الظن، والتجويز لا يقدح فيه، وإلا لزم أن لا يثبت شيء مما نقله الأئمة

 اللغات لقيام هذا التجويز فيه. 

اعترض ثانياً بالمعارضة بمذهب الأخفش مع علمه بالعربية، فدل على أنه 

 فهوم اللغة. ليس من م

عن أبي عبيدة ومن  (2)وأجيب: بأنه لم يثبت نفي الأخفش له عاماً كما ثبت

معه  لأنهم كرروا ذلك في مواضع كما علمت فصار القدر المشترك مستفيضاً، 

روى عنه أصحابه مذهبه مع كثرتهم وغيرهم، والرواية عن  ¥والشافعي 

 الأخفش ليست كذلك. 

الأخفش  لتعدةهم وكونهم أعظم منه في  فمن ذكرناه أرجح منولو سلم 

 العلم والشهرة. 

ولو سلم فشهاةتهم مثبتة وشهاةته نافية، والمثبتة أولى بالقبول من النافية  

لأنها إنما تنفي لعدم الوجدان، وأنه لا يدل على عدم الوجوة إلا ظناً، والمثبتة 

 تثبت الوجدان، وأنه يدل على الوجوة قطعاً. 

رض منتف  لإمكان الجمع بأن المثبتين إنما أثبتوا حيث لم ولو سلم فالتعا

تظهر فائدة غير التلصيص، والنافي إنما نفى في مقام ظهرت له فيه فائدة أخرى، 

 وهاتان الحجتان عامتان لجميع المفهومات المعمول بها. 
------------------------------------------ 

:) قوله الأخفش» ) هب  إنه« بمذ ول: ف الفص في  ختصر، و ح الم في شر ا  ، كذ فاه إنه ن . ف الصفة م  و نفي مفه  ي

 .[1]أي: ثبوتاً عاماً للناس؛ بأن يشتهر بينهم القول بنفيه وتعم معرفته« لم يثبت نفي الأخفش له عاما» )قوله(:

:) قوله ترك» ) القدر المش م.« فصار  و المفه و نفي  ه  و

:) قوله ات» ) وم المفه ن لجميع  تا ن عام جتا ن الح اتا ه الصفة« و نها تخص  إ ية ف ثان جة ال قال: ، [2]أما الح ن ي  إلا أ

عدا الصفة. و ما  ه و وى،  ق بت به الأ بت به الأضعف ث ا ث   م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسلة: أئمة اللغة. (1)
 الإثبات. )عضد معنى(. أي: إثبات المفهوم.اهـ وكذا عن سيدنا أحمد حبشي. وفي حاشية أي:( 2)

.......................................... 
  إذا كان المراة أنه ينفي مفهوم الصفة فالمراة عموم المفاهيم، فاعرف. )برطي ح(. -[1]

لا إنما أراة المؤلف لو لم يكن التعليق بالصفة مثلا فتأمل. )ح عن خط شيله(. ومثل معناه للسيد حسن بن يحيى الكبسي، ولفظه: لعله يقال:  -[2]

الصفة في بيان الحجة الثانية عدم جريانها في غير الصفة  لجواز أن يكون قد قال به في غيرها أئمة اللغة وإن لم يذكر في يلزم من عدم ذكر غير 

  البيان، والله أعلم، يدل عليه قول المؤلف: لأنهم كرروا ذلك في مواضع..إلخ. )عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(.
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خاصة وهي: أنه إذا ثبت كونه شرطاً فإنه  )الشرط(مفهوم  )في(لنا حجة )و(

ه انتفاء المشروط()يلزم من   فإن ذلك هو معنى الشرط.  انتفائ

قيل( ونحوها مما « إن»في الاعتراض عليه أولاً: ما علق به الحكم بكلمة  )

يسمى شرطاً بحسب اللغة لا يجب أن يكون شرطاً يلزم من انتفائه انتفاء الحكم  

اً(إذ  ون سبب يك د   بل إنه الغالب في الاستعمال.  (1))ق

قلنا:(  ز التعدة في الأسباب فلا إشكال، وأما إن لم يج ) دد(وَّ ع الت ز  وِّ  )إن ج

دم(فيها    السبب الخاص حكم بانتفاء مطلق السبب فإذا انتفى (2))فالظاهر الع

وحينئذ  ،وجوةه (3)زاً لكن الأصل عدمه ما لم يثبتلأن الآخر وإن كان جائ

------------------------------------------ 
 أو علة. )فصول بدائع(. (1)
 .ة: عدم التعدأي( 2)

 (عن)قصى الغاية أأي: بولغ في التفتيش والفحص إلى  (مع أن الكلام فيما إذا استقصي البحث)( 3)

حينئذ جداً  (يضعف)بب آخر سأي:  (فإن احتمال وجوةه آخر فلم يوجد،)وجوة سبب 

 لضعيف،ا (الاحتمال)ذلك  (ظني لا يؤثر فيه)ثبوته  (والمفهوم، )رجحاناً تاماً  (فيترجح العدم)

 (ولا يخفى أن هذا)ينافي القطعي المرجوح إنما الاحتمال و بل حقيقة الظن لا يتحقق بدونه،

إلى انتفاء )أي: المفهوم  (ضافتهإمدلول اللفظ إلى )أي: مفهوم الشرط  (رجوع عن أنه)التقرير 

المستلزم بل يدل عليه ةليل عقلي هو انتفاء  كأنهم اعترفوا بأنه لا يدل عليه اللفظ،ف (السبب

الحكم انتفاء المسبب الذي هو الحكم )وهو( أي: الرجوع إليه )قول الحنفية إنه( أي: أن انتفاء 

)والأقرب ظرف لنسبة الخبر إلى المبتدأ  (يبقى على عدمه الأصلي في التحقيق)عند عدم الشرط 

على أن )بناء  (إلى شرطية اللفظ المفاةة للأةاة)أي: مفهوم الشرط  (ضافته)إأي: لمثبتيه  (لهم

 (فيكون ما ينتفي الجزاء بانتفائه،)الذي هو من حيث شرطيته مفاةاً للأةاة لغة معناه  (الشرط

هل اللغة قاطبة أمن أن  قالوا:إشارة إلى ما  (للأةاة)لفظياً  (مدلولاً )انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط 

فيكون ما ةخلت عليه  والأصل في الإطلاق الحقيقة، (،ن)إطلقوا حرف الشرط على كلمة أ

 ول.لحينتفيان بانتفاء الحياة وا والزكاةألا ترى أن العلم  والشرط ينتفي المشروط بانتفائه، شرطاً،

 )تحرير وشرحه(. 

)*( هذا ولا يذهب عنك أن النزاع إنما هو في شرط الحكم الشرعي الحاصل بالطلب، وشرطه 

سواء كان واحداً أو متعدةاً  ،لإنشاء البتةلا يتعدة في ا -أعني المقرون بكلمة الشرط-اللغوي 

  =................ينوذلك لأن الملازمة في الطلب ليست بين خارجي بحرف للجمع أو للتليير 
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  .وهو المطلوب ،(1)الحكم ظاهراً  اءيثبت انتف

قيل( وض(هو  :عليه ثانياً ض الاعترافي  ) إنِْ ﴿ـب)نقضاً إجمالياً  )منق
رَدْنَ 

َ
نًافي قوله تعالى: ﴿ (﴾أ رَدنَْ تََصَُّ

َ
﴾ وَلََ تكُْرهُِوا فَتَياَتكُِمْ عََلَ الْْغَِاءِ إنِْ أ

 ،، فلو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز الإكراه عند عدم إراةة التحصن[33النور:]

  .حوالفي جميع الأ والإكراه عليه غير جائز

قلنا فهذا ، (2)ة التحصن والتعفف مما لا يجتمعانالإكراه مع عدم إراة (:)

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) ي مال إج اً  ض ق ل.« ن ي الدل لة  لى جم ل توجه إ نة ب ي ل مع ي الدل في  قدمة  لى م نقض إ توجه ال ذ لم ي  إ

:) قوله يه» ) ل ع اه  ر الإك بغ« و على ال ال»اء أي:  و الأح يع  في جم ئز  ير جا ن.« غ د ر أو لم ي ء  ا غ ب ال ن  د أر ء  ا و س اً  ع ما  إج

:) قوله ن» ) تمعا ما لا يج تعفف م حصن وال ت دة ال ا م إر عد اه مع  ر الإك نا:  ل ؤلف « ق ن الم لم أ ع في  #ا أشار  قد 

لى: ﴿ م من قوله تعا و المفه ن  و على ك ما  نه ني الأول م ب ل م رين، جع لى أم اب إ و ا الج صُّ هذ دْنَ تَحَ أَرَ نِْ  ﴾ نًاإ

ور: ن 3]ال ه 3 م لأن و المفه ا  هذ بار  ت ع م ا عد ن  يكو ء، ف بغا ن ال د ر ن ي أ حصن؛ ب ت دة ال ا م إر عد اه حال  ر الإك و  ه  ،]

شرط  ذ ال الغالب؛ إ ج  ر ج مخ ر ط خ شر ن ال نع في نفسه لا لأ ت و ﴿-مم ه او نً صُّ نَ تَحَ دْ أَرَ نِْ  يره  -﴾إ غ كن  لا يم

ثاني  ل ال غالب. وجع ئم لا  ا د ط  شر م، فال و المفه ا  هذ ناع  ت ضلام ر ف لى  ع اً  ي ن ب حصن،  م ت اء وال بغ هة ال ا ر ك

رج  شرط خ أن ال يل ب ل تع ئذ يصح ال ن ي ممكن، وح و  ه رين، و هة الأم ا ر بغاء مع ك على ال اه  ر الإك هو  م  و المفه و

ؤلف  ره الم ذك ما  بعد ك غاية ال ن في  ن كا م وإ و المفه ا  هذ صور  ت الغالب؛ ل ج  ر م [1]ممكن #مخ ن كلا و يك ، و

ي ن ب اب م و ول من الج ر الأ في الأم ؤلف  دين الم ض ال و  ل از خ و م ج د ع لى  ع ن-اً  حص ت اء وال بغ عني ال عن  -أ اً  ع ي جم

صن  ح الت ن  د ر ا لم ي ذ إ ف  ، ر ه ا و الج في  ره  ك ذ ما  ك رة  ع ا ش الأ ب  ه ذ و م ه ، و اً د ا ر ما م ه د أح ن  و ن يك أ د  ل لا ب ، ب دة ا الإر

ما وه ل وز خ ج ي ف زلة  ت ع الم ب  ذه على م ا  أم ، و اً ع ن ممت ء  ا غ ب ال دة  ا إر ع  اه م ر ك الإ ن  و يك ، ف ء ا غ ب ال ن  د ر ن ي أ د  نها  فلا ب ع

اً  ارج هم خ ب ه ذ لى م ع ط  شر ال ن  كو ح  ص ي ف  ، صن ح ت ال ء و ا غ ب ال ن  د ر ن لا ي أ ؛ ب هر ا و الج في  اً  ض أي هم  ن ع ره  ك ذ ما  ك

ما، دته ا عدم إر ئذ مع  ن ي راه ح الإك ماع  ت لب؛ لأنه يجوز اج غ ج الأ ر ..  مخ .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل  ،إن كانت الشمس طالعة فالضوء موجوة :كما في الخبر حتى يجوز أن يكون اللازم أعم كما في  =

فإن الأمر بالجلد في قولك: إن زنى  ،وخارجي هو الشرط ،الملازمة بين نفسي هو الجزاء

أن الأمر المعلق على شرط لازم مساو  :وحاصله ،ن افترى فاجلدوهإغيره في قولك:  ،دوهفاجل

فينتفي المساوي عند انتفاء مساويه  ،واللازم المساوي ملزوم كما علم بين أرباب المعقول ه،لشرط

 لاختلاف اللازمين والملزومين، لا ينافيه وروة أمر بالجلد ثان مربوط بشرط ثان و ،ضرورة

  .(شرح الملتصر للجلال)الأول كما أن شرطه غير شرطه. بالثاني غير الأمر بأن الأمر  ضرورة

 وإن لم يثبت قطعاً.( 1)

..........................................  

  لفظ ممكن ثابت في الأم، ولم يثبت في نسخ المؤلف، وهو الصواب. -[1]
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وعلى فرض كراهة  ،لامتناعه في ذاته  ةليلاً  (1)المفهوم قد خرج عن كونه

)خرج بأن هذا الشرط  -مع كونه في غاية البعد-التحصن والبغاء معاً يجاب 

غالب( ج ال   د إراةة التحصن.الب عنلأن الإكراه يكون في الغ (2)مخر

لإيقاع  (3)ونحوها شرط «نإ»بأن المذكور بعد كلمة  :ثالثاً  ضواعتر

وهو لا  ،يقاعالإفلا يلزم من انتفائه سوى انتفاء  ،لا لثبوت الحكم (4)الحكم

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
له   لم يجع ب ف ا و ثاني من الج ر ال لت: وأما الأم ؤلف  ق اً  #الم ي ن ب تزلة م المع و  [1]على مذهب  ل واز خ من ج

و ل و أخص من الخ على ما ه ناه  ل ب ادة، ب عن الإر ضدين  غاية [2]ال ء، مع أنه في  بغا حصن وال ت ال هة  ا ني كر ع ، أ

ؤلف  ره الم ذك ما  بعد ك ؟#ال بهم ه عن مذ ثاني  ر ال في الأم عدوله  ر ما وجه  ينظ  ، ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنك إذا  وقد عرفت أن مخالفة الظاهر لدليل لا يمتنع، ولو سلم فالمفهوم معارض بالإجماع،( 1)

أةركت ما حققناه لك علمت أن مفهوم الشرط هو انتفاء النهي عن الإكراه المقيد بإراةة 

لا يستلزم انتفاء  لأخصا اءلأن انتف  وهو لا يستلزم انتفاء النهي عن الإكراه مطلقاَ  ،التحصن

 .(للجلال ىمن شرح مختصر المنته) الأعم، هذا هو الكلام في مفهوم الشرط.

أو لعدم شرط التكليف  وهو الإجماع، لف لمعارض أقوى،أو تخ لأن المولى أحق بإراةته، أو مخرج المبالغة ( 2)

  اه عليه. )فصول بدائع(.ن التحصن لم يكرهن على البغاء فلا يمكن الإكرةلأنهن إذا لم ير حينئذ 

 ،[11]البقرة:  ﴾وَيقَْتُلوُنَ الَّبيِ يَِْ بغَِيِْْ الََْق ِ ﴿كقوله تعالى:  )*( وكثير من القيوة تخرج مخرج الغالب،

وْلََدَكُمْ مِنْ إمِْلََقر ﴿وقوله تعالى: 
َ
وَرَباَئبِكُُمُ ﴿وقوله تعالى:  ،[151] الأنعام:  ﴾وَلََ تَقْتُلُوا أ

تِِ فِِ  ِ فلَََ جُنَاحَ ﴿وقوله تعالى:  ،[23]النساء:  ﴾ حُجُوركُِمْ اللََّ لََّ يقُيِمَا حُدُودَ اللََّّ
َ
فإَنِْ خِفْتُمْ أ

وا مِنَ ﴿وقوله تعالى:  ،[282]البقرة:  ﴾عَليَهِْمَا فيِمَا افْتَدَتْ بهِِ  نْ تَقْصُُُ
َ
فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ

لََةِ إنِْ خِفْتُمْ   ،ونظائره كثيرة وللعلماء كلام فيها على مقتضى مذاهبهم فراجعه ،[101]النساء:  ﴾الصَّ

  .(ªعن خط السيد العلامة عبد القاةر بن أحمد )والحق واضح. 

 يكون شرطاً. في نسلة:( 3)

إذا نزل الثلج فالزمان  كما يقال مثلًا: صدار الحكم من المتكلم لا لثبوته في نفس الأمر،أي: لإ( 4)

أن الزمان زمان الشتاء لا أنه شرط لثبوت بمي كه أن نزول الثلج شرط الحأي: أن معنا شتاء،

لجواز  ه ؤفلا يلزم من انتفاء الشتاء انتفا فعند انتفاء النزول انتفى حكمي لثبوت الشتاء، ،الشتاء

 .(مختصر المنتهى للعضد حمن المنتلب من النقوة والرةوة على شر)وذلك مطلوبك.  ثبوته،
..........................................  

بل الظاهر أن بناءه على مذهب المعتزلة أظهر  فإن الجواز المذكور لا ينافي كونه في غاية البعد، بللاف عدم الجواز  -[1]

 فإنه ينافيه تأمل وتحقق. )حسن بن يحيى(.

  )ح عن خط شيله(.إذ لا تكون الكراهة إلا مع إراةة التحصن من غير عكس، فهي أخص من الإراةة.  -[2]
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شرط للنسبة النفسية  هريد أن، وتحقيق ذلك: أنه إن أيستلزم انتفاء الوقوع

ريد نريد، وإن أ وهو الذي ،لحكم النفسياإلا عدم ولا يلزم من انتفائه  ،فمسلم

  وهو الذي وقع النزاع فيه. ،و ممنوعأنه شرط لمتعلقها الخارجي فه

سبب الذي لمنع افي في أن أثر الشرط  (1)جيب بأن مرجعه إلى الاختلافوأ

 هو الحكم فقط وهو الوقوع كما أو في منع ،هو الإيقاع كما هو مذهب الحنفية

للقطع بأنا إذا   والحق أن أثره في منع الحكم فقطة، مذهب أصحابنا والشافعي

أن الدخول شرط لوقوع العتق لا إيقاعه الذي  ،إن ةخلت الدار فأنت حر :قلنا

  .تصرف منا بالتنجيز أو التعليقهو 

اية(مفهوم  )في(لنا حجة )و( لغ معنى(أن  :وهي ،خاصة )ا  :قول القائل )

وا إلى الليل وم غيا( -)ص ف الم طر هار(جوب الصيام وهو و أن  ف الن طر وهو  )
------------------------------------------ 

:) قوله قوع.« الخارجي» ) و و ال ه  و

:) قوله رجعه» ) ن م أ .« ب ني الاختلاف ب  أي: م

:) قوله قاع» ) هو الإي ، « الذي  رية وع الح ق و و ه كم  رية، والح الح قاع  أي: إي ر،  هو أنت ح بب  ن الس ك أ وذل

. قد نع ني أنه لا ي بب، يع نع الس ن: إنه يم و فية يقول ن  فالح

:) قوله ط» ) نع الحكم فق بب  «في م أما الس وقوع، ف و ال ه قاع-و و الإي ه د. -و نعق إنه ي   ف

:) قوله عه» ) قا ه.« لا إي بت بدون ث ما ي ط ك شر بت مع ال ر ث قال: أنت ح ا  ذ  فإ

:) قوله يز» ) ج ن ت نا بال و تصرف م ه ط.« الذي  شر ن كلمة ال ر بدو ن يذك أ  ب

:) قوله يق» ) تعل قوع؛ « أو ال و و ال ه يق الحكم و د تعل ا ر ط. والم شر لمة ال ر معه ك ذك ن  أ م.ب ا أول الكلا هذ افق  و ي   ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك  أثير الشرط في منع السبب أو الحكم،تل والمجيب في أن دف بين المستالخلا ىيعني أن مبن( 1)

فبعضهم  أي: وقوع الحرية، والحكم هو الوقوع، أنت حر أي: إيقاع الحرية، أن السبب هو:

وأن السبب ينعقد  لا يمنع السبب، هوبعضهم أن لا ينعقد، هيعني أن الشرط يمنع السبب، :يقول

 لكن الحق هو الثاني، والمجيب الأول، ختار المستدل الثاني،او أي: الوقوع، ويمنع الحكم،

ولا  فإن الدخول شرط لوقوع العتق يمنع ثبوته، إن ةخلت الدار فأنت حر، وذلك أنا إذا قلنا:

ون كلمة دسواء كان منجزاً ب كما هو ثابت بدونه، فأنت حر ثابت مع الشرط وت الإيقاع،يمنع ثب

في حاشية العلوي  .(علوي)ولكن حكمه لا يثبت لأجل الشرط.  الشرط أو معلقاً بأن ذكر معه،

لأن مراةهم أن الإيقاع مشروط بالشرط  وهو لا يتوجه عليهم  هذا ما ذكره، بعد هذا ما لفظه:

 أنت حر.نزوله:  نه أوقع عندأفك ط،وزول الشرنلا حين إكون لا ي هوأن
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ق(آخر جزء منه  و ف المنط ده خلا وب بع دير الوج التقدير كون  اءلاقتض )فتق

  .آخر جزء من النهار ليس طرفاً للمغيا بعد أن كان معنى المنطوق كونه طرفاً له

و ثبت(أنه  :منها ،لجميع ما تقدم من المفاهيم بوجوه )النافون(حتج ا  )ل

ليل( (1)الخطاب المفهوم الذي هو ةليل د أما  ،فالمقدم مثله ،والتالي باطل )لثبت ب

عقلي أو(وأما بطلان التالي فلأن ثبوته إما بدليل  ،الملازمة فبالإجماع بدليل  )

تر وا د(والآ ،وهما منتفيان ،)نقلي مت  . حاد لا تفي

أن العقل لا مجال له في أن ةليل الخطاب يدل على الحكم في  :بيان ذلك

لما تقرر من أن الأوضاع إنما تثبت   نفيه في المسكوت وضعاً المنطوق وعلى 

تواتر لا سبيل إلى إثباته، والمسألة أصولية لا يفيد في مثلها نقل بالنقل، والم

  .حاةالآ

فلم  ،لكنه لم يثبت فيه )لثبت في الخبر(لو ثبت مفهوم الملالفة  هأن :منها)و(

 -ائدةفوهو الحذر عن عدم ال-اء أما الشرطية فلأن الذي ثبت به في الإنش  يثبت

لم يدل على  «في الشام الغنم السائمة»وأما الاستثنائية فلأنه لو قال:  ،قائم في الخبر

 . (3)وذلك معلوم من اللغة والعرف ،(2)عدم المعلوفة بها
------------------------------------------ 

أي: اللفظ الدال على الحكم لا المفهوم الاصطلاحي، وقوله: في المنطوق يعني في المذكور لا ( 1)

 .(يدنا أحمد حبشي عن خط العلامة الجنداري)سوالله اعلم.  المنطوق الاصطلاحي،

 ة.لعل تأنيث ضمير الشام باعتبار الناحي( 2)

وثانيهما: بأنه قياس لللبر  أحدهما: التزام المفهوم في مثله، أجاب ابن الحاجب عن هذه الشبهة بجوابين:( 3)

ثم ةفع الأول بأنه مكابرة، والثاني بأن المفهوم معنى استقرائي موجوة  ،فهو قياس في اللغة ،على الإنشاء

ثبوته بالاستقراء في منطوق ومفهوم. ثم قال بعد  بل فليس ثبوته في الخبر قياساً عليه، في الإنشاء والخبر،

والحق في الجواب هو الفرق بأن الخبر  هذا جواباً عن هذه الشبهة ما لفظ مختصره مع شرح الجلال عليه:

 سكوت عنه غير مخبر به أي: بحصوله فلا يلزم أن لا يكون حاصلًا في نفس الأمر ةل على أن الم إنو

إذ لا خارج له  بللاف الحكم الإنشائي  تلزم الحكم بعدم حصوله،لأن عدم الحكم بحصوله لا يس

والاختصاص هو  فيلتص حينئذ بالمعين، بل هو مجرة تعليق الطلب بمعين، فيجري فيه ذلك التقرير،

ولم يحصل من هذا  ة على نافي المفهوم،رلكن لا يخفاك أن المصنف بصدة ال معنى نفي الحكم عن غيره.

 يح المذهب الذي رة عليه به. التحقيق إلا على تصح
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وم(أنه لو ثبت مفهوم الملالفة  :منها)و( ف المفه  ،والتالي باطل )لما ثبت خلا

لأولى فلأنه لو ثبت لثبت التعارض بين ةليل المفهوم وةليل فالمقدم مثله، أما ا

لأن الأصل عدم التعارض، وأما الثانية فلأنه قد ثبت في   وهو منتف ،خلافه

ضْعَافًا مُضَاعَفَةً لََ نحو: ﴿
َ
بَِا أ كُلُوا الر 

ْ
أضعافاً »له: ن قوفإ ،[130]آل عمران: ﴾ تأَ

وقد  ،النهي عن القليل منه ومفهومه عدم ،في معنى الوصف كما سبق «مضاعفة

 . (1)هي عن القليل والكثيرثبت الن

لم اشتراط التواتر سفبأنا لا ن :أما الأولى من الشبه ما تمسك به النافون )ورد(

ول الآ)فنقول  ،حاةوعدم إفاةة الآ في مثله، وإلا امتنع العمل بأكثر  د(احبقب

نقطع بأن العلماء في نا فإ، وأيضاً لعدم التواتر في مفرةاتهاة والأحكام  ةلالأ

حاة المعروفين الآ ار كانوا يكتفون في فهم معاني الألفاظ بقولِ مصعصار والأالأ

 ، كأبي عبيدة والأصمعي والخليل وغيرهم. همقة والمعرفة ونقلِ ثبال

ن ئية القائلة بأالاستثنا وهي )منع الثانية( :أما الشبهة الثانية فجوابها)و(

: كما في قولك ،بل هو ثابت فيه كما في الإنشاء ،في الخبر مفهوم الملالفة لم يثبت

إلى غير ذلك  ،الإخبارعند قصد  ،ومطل الغني ظلمالفقهاء الحنفية أئمة فضلاء، 

وم( (2)من الأخبار الواقعة قرينة نفي المفه دم  وقيام القرينة على نفيه في  )مع ع

  .ينافي ذلك لا «في الشام الغنم السائمة» :بعض المواضع كما في قولنا

وهي الشرطية القائلة  )الأولى(مة المقد )منع( افجوابه :أما الشبهة الثالثة)و(

لو ثبت لثبت  :قولكم في بيانها ،بأنه لو ثبت مفهوم الملالفة لما ثبت خلافه

 التعارض بين الدليلين.

------------------------------------------ 
بَِا﴿بقوله عز من قائل: ( 1) مَ الر  ُ الْْيَعَْ وحََرَّ حَلَّ اللََّّ

َ
 . (من الرفو. )[225]البقرة:  ﴾وَأ

 وقد تقدم. فإنه إخبار قطعاً، ةخل النار، ئاً كقوله: من مات يشرك بالله شي( 2)
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 بللافه لم يقو المفهوم (2)فإذا قام قاطع ،(1)فإن المفهوم ةليل ظني ،قلنا: ممنوع

دفع الظاهر(على معارضته  اطع ي لو و ،(3)فلا يقع تعارض بين الطرفين )فإن الق

ن كان خلاف الأصل : لكن التعارض وإقلنا سلم أن ثبوته يستلزم التعارض

ويجب مخالفتها  ةاءفإنه يجب المصير إليه عند قيام الدليل كما أن الأصل البر

 للدليل، وهو أكثر من أن يحصى. 

وهو أنه لو كان  ،على وجه يندفع معه الجوابان هة قد تقررواعلم أن هذه الشب

، ةليل الخطاب ثابتاً لزم التعارض عند ثبوت ةليل الخلاف وهو خلاف الأصل

وما يفضي إلى خلاف الأصل مرجوح بالنسبة إلى ما لا وإذا لم يثبت لم يلزم، 

 ليل الخطابفإن أقام القائل بدلمرجوح منتف ما لم يقم عليه ةليل، وا ،يفضي إليه

والمعارضة لا تقدح في صحة  ،وكان ةليله معارضةعليه ةليلًا صح ةليلنا، 

 .الدليل

------------------------------------------ 
:) قوله عارض» ) ت نا لكن ال ن سلمنا الملازمة « قل ني أنا وإ عارض وإن يع ت ن ال هو أ م، و ن اللاز نع بطلا نا بم ب أج

خ. ..إل ن  كا

:) قوله بهة» ) ثالثة.« هذه الش  أي: ال

:) قوله ن» ) ابا و م.« الج اء اللاز تف ان نع  نع الملازمة وم ني م  يع

:) قوله بت» ) ث ا لم ي ذ م « وإ و المفه م»أي:  ز ل عارض.« لم ي ت  أي: ال

:) قوله ل» ) ص لى خلاف الأ نى ت« وما يفضي إ عارض بمع ت و ال ه ل و قاب نى ت في الجملة، لا بمع ين  ل ي الدل ل  قاب

. السعد ره  ذك ه،  نع لزوم د م ر تى ي القوة ح في  ين  تساوي ين الم ل ي  الدل

:) قوله يه» ) لى ما لا يفضي إل بة إ نس م.« بال و المفه وت  م ثب عد و  ه  و

:) قوله نا» ) ل ي ل.« صح دل الأص لى خلاف  اء إ الإفض و  ه م، و المفهو اء  تف ان   على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فيترجح المنطوق عليه. )فصول بدائع(.( 1)

بَِا﴿يريد بالقاطع ( 2) مَ الر  ُ الْْيَعَْ وحََرَّ حَلَّ اللََّّ
َ
ضْعَافاً ﴿مع قوله تعالى:  ﴾وَأ

َ
بَِا أ كُلوُا الر 

ْ
لََ تأَ

ام فهو ظني الدلالة حكمه حل الله البيع..إلخ عأو أن الربا في:إلا  ،[130]آل عمران:  ﴾مُضَاعَفَةً 

هذا مبني على مذهب  لا أن يقال:إاللهم  فينظر في القطع بقيام القاطع، ،خرىحكم الآية الأ

 الحنفية في العام. 

 ومثلها ومثل ما في الأصل في نسخ العضد. من الطرفين، :وفي نسلة( 3)
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سلم أن التعارض بالمعنى المذكور خلاف : أنا لا نعلى هذا التقرير وجوابها

ولو  ،لعدم كونهما متساويين في القوة  لأنه في الحقيقة ليس بتعارض  الأصل

وهو فيما إذا كان عند -في بعض الصور إلى خلاف الأصل  (1)سلم فالإفضاء

لا وهي لا تقتضي إ ،ك البعض لا مطلقاً إنما يقتضي المرجوحية في ذل -الملالفة

طاب في من ثبوت ةليل الخ (3)وهو لا ينافي ما ندعيه ،(2)عهاالانتفاء في موض

 الجملة بأن لا يكون هناك ةليل يدل على مخالفة المفهوم.

  

------------------------------------------ 
:) قوله كور» ) المذ نى  على جه« بالمع كن  ن لم ي لة وإ الجم في  رض  تعا ل أي: ال و نق رفت من الم ع ما  تساوي ك ال ة 

ؤلف  د، وأما الم نى قوله  #عن السع ر مع ره ليظه ذك لى  سبق، وكان الأو يما  السعد ف ره  ذك رض لما  تع لم ي ف

لف # ؤ أشار الم قد  ور، و المذك نى  . #: بالمع .إلخ يقة. الحق في  وله: لأنه  ك بق لى ذل  إ

:) قوله خالفة» ) ند الم م.« ع و المفه ل يخالف  ي يث وجد دل : ح  أي

قول (:) هي» ه بعض.« و ك ال ذل في  ية  المرجوح  أي: 

:) قوله اء» ) تف م « إلا الان المفهو فاء  ت ان عها»أي:  المعارضة.« في موض ل    أي: مح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خبره إنما يقتضي. مبتدأ،( 1)

 .في المطبوع: موضوعها( 2)

لا مع إجرة الثبوت في الجملة ولا يثبتونه مكتفون بيمثبتي مفهوم الملالفة هذا الكلام يعطي أن  :يقال عليه( 3)

ن إفالحق في المقام أن يقال: ، فيلزم من هذا أن لا يخصص العموم بالمفهوم، وقد مر خلافه عدم ةليل يخالفه،

في الغنم  يقول الشارع:الأول كأن إن كان  ثبات أو لا،مفهوم الملالفة لا يخلو من أن يرة في سياق الإ

أما وجه النفي عند المثبت  السائمة زكاة فالمثبت للمفهوم والنافي له متفقان على نفي الزكاة في المعلوفة،

ن أك ولا يظهر للللاف فائدة إلا إذا ورة ةليل مخالف، وأما النفي عند النافي فللرجوع إلى الأصل، فظاهر،

وإن كان الثاني وهو . ومن لا تمسك بالعموم ه،ثبت المفهوم خصص العموم بأفمن  في الغنم زكاة، يرة:

فمن أثبت المفهوم أثبت الزكاة في  لا زكاة في الغنم المعلوفة، وروة المفهوم في سياق النفي كأن يقول الشارع:

وأما مع  وسواء ورة ةليل مخالف أو لا، أما مع عدم وروة ةليل مخالف فظاهر، السائمة نظراً إلى المفهوم،

وأما النافي فلا يتم له أن يقول بإثبات  والتلصيص فيما يصلح له، إلى الترجيح فيما يقتضيه،وروةه فيحتاج 

إذ الأصل إنما هو عدم الحكم لا ثبوته، إذا عرفت ذلك عرفت أن  الزكاة في السائمة رجوعاً إلى الأصل 

ظهر للللاف فائدة إلا بل إذا ورة في سياق الإثبات لا ي إثبات المفهوم قد وقع في حال وروة ةليل مخالف،

 ما ندعيه من ثبوت ةليل الخطاب..إلخ.  فلا يتم قوله: مع وروة الدليل الملالف،
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 [في مفهوم اللقب ]مسألة:
: في مثل ،وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم ،(1)في مفهوم اللقب  

فإنه يدل عند مثبته على نفي الزكاة عن غير الغنم ونفي   وزيد قائمالغنم زكاة، 

 (2)كتمثيل ،ومنه الاسم المشتق الذي قد غلبت عليه الاسمية ،القيام عن غير زيد

وكذلك الاسم المشتق الذي لم  ((،م بالطعاملا تبيعوا الطعا)) :الغزالي له بحديث

 : في الغنم زكاة. فإنه مثل قولك ((في الماشية زكاة))يلحظ فيه المعنى نحو: 

والقول بمفهوم اللقب مذهب أبي بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر 

 ة.يمن الشافع (3)فوركابن وإليه ميل  ،الفقيه الشافعي

ونقله أبو الخطاب  ،اللقب طوائف من الشافعيةصار إلى مفهوم  هنإ :ينيوقال الجو

قال أبو  ومنهم من عزاه إلى أحمد نفسه. ،(4)الحنبلي في التمهيد عن منصور بن أحمد

من  (5)منداةالقصار وخويزابن أيضاً عن  يوحك ،الخطاب: وبه قال مالك وةاوة

تدلاله ، وقيل: إنه أخذ هذا القول لمالك من اسوميمه مكسورة ومفتوحة ،المالكية

يَّامر ضحية إذا ذبحت ليلًا بقوله تعالى: ﴿الأ اءجزعلى عدم إ
َ
ِ فِِ أ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللََّّ

ذكره المازري، وأصحابنا  ،(6)، قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي[22]الحج: ﴾ مَعْلوُمَاتر 

 المأخذ المأخذ. ولعل الوجه الوجه و ،ينسبون هذا القول إلى أحمد
------------------------------------------ 

فالمراة به مطلق  أو النوع نحو: في الغنم زكاة، ما يشمل العلم كزيد، قب المقصوة في المقام:لال( 1)

 مفهوم الاسم.بوقد يعبر عنه  الاسم،

لا  كالسائمة، إنما يعتبر مفهومها إذا كانت مما يطرأ ويزول،وقد تقدم لبعضهم في الصفة أنه ( 2)

 كالطعم فإنه لا يفارقه.

 .(زهري)أكما نبه عليه القرافي.  ولا يجوز فيه ضمها عند المحققين، ورك بفتح الفاء،ف( 3)

 كية.لمن الما( 4)

بطه في القاموس وض بالياء بعد الميم، النسخ:في بعض  (.قاموس) هو أبو بكر المالكي الأصولي.( 5)

 بالنون كما هنا.

قد كتبنا في الحاشية عند أول الكلام على مفهوم  :ªقال السيد العلامة عبد القاةر بن أحمد ( 1)

 .(عن خطه)ا البحث إيضاحاً فارجع إليه. ذالصفة ما يزيد ه
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وم اللقبعلى أنه  الجمهور)و( عمل بمفه ول الف ؛)لا ي  دة بذكره(ائلحص

 ،لانتفاء غيره من الفوائد كما عرفت  يعني أن المفهوم إنما يعتبر لتعينه فائدة

 ،لأنه لو طرح لاختل الكلام  واللقب قد انتفى فيه المقتضي لاعتبار المفهوم

ا يتمسك به في طريق أقوى موهذه الأعظم فائدة، وهو  ،فذكره لاستقامة الكلام

 إبطاله. 

ول الله) :قولنا (و)لئلا يلزم من نحيضاً يجب أن لا يعمل به أ)و( ، محمد رس

ود عالم موج ور الكفر(ظ ،وال  لأن مفهوم الأول نفي رسالة غير نبينا (1)ه

وة أو ، وكذا زيد موجومفهوم الثاني نفي وجوة غير العالم ،من الأنبياء ÷

  .(2)لصفات عن الغيرعالم أو قاةر مفهومه نفي هذه ا

بأن المفهوم إنما يحتج به عند عدم معارضة  (3)وأجيب عن هذا الوجه

به كغيره من  (5)أما إذا قام الدليل القطعي على الخلاف امتنع العمل ،(4)الدليل

------------------------------------------ 
 (.شرح الشرح)هور ةون القطع. ظلأن ةلالة المفهوم بحسب ال( 1)

ونبهناك  كيف وقد حقق المصنف الفرق بما تقدم، هو في الطلب لا في الخبر،ورة بأن النزاع إنما ( 2)

فهو منتف  والجزئي لا يتعلق بمحلين، أن الحكم العقلي طلباً كان أو غير طلب كقام زيد جزئي،

 .(شرح مختصر للجلال)مثله بغير ذلك المحل. تعلق لأصل عدم او ه،عن غير محل

 إذ المذكور في الدليل إنما هو لزوم أن يكون نحو قولنا:  ضعف هذا الجواب غني عن البيان( 3)

ولا ينفي اللزوم امتناع الأخذ بالظاهر  وهو كفر، محمد رسول الله ظاهراً في نفي رسالة غيره،

 .(ª السيد حسين الأخفش)والله أعلم.  لدليل أقوى،

إذ ةلالة اللفظ راجعة   هيما ةل عللكنه لا يمنع ةلالته على  قيام القاطع على خلافه مسلم، يقال عليه:( 4)

صدق المعارضة  بل ربما قيل: وليس مأخوذاً فيها وروة معارض ولا عدمه، عتبار الوضع،اإليه ب

 .(ªق اسحإظار السيد العلامة أحمد بن أنمن )إذ هي مفاعلة من الجانبين.  متوقف على الدلالة 

ر وةفعه بما ذكرناه هو تصحيح العمل علم أنه ليس المقصوة من ذكر ما استدل به الجمهواو( 5)

والحق أن فائدة تخصيص  ةلتهم لبطلان العمل به لا تنتهض،أبل التنبيه على أن  بمفهوم اللقب،

فإنه إذا لم  الشارع بذكر اللقب هو ربط الحكم به كفائدة تخصيص ذكر الصفة في مثل السائمة،

 ينتهض ةليل على سوى ما ذكرناه كما ولا يطهر لها فائدة غير تعليق الحكم عليها تعينت لذلك،

 .(من الفواصل شرح منظومة الكافل)يأتي تحقيقه في الاستدلال على العمل بمفهوم الصفة. 
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  أنواع ةليل الخطاب.

م الخصم أنسبة الزنى إلى  )وقع فهمبأنه  :القائلون بمفهوم اللقب احتج)و(

و ( :ل القائل لمن يخاصمهقو (من نح يست أمي بزانية اةر ذلك الفهم من ويتب )ل

ولولا مفهوم  ،ولذلك وجب عليه الحد عند مالك وأحمدمثل هذا الخطاب، 

  اللقب لما تباةر ذلك.

وإراةة وهي الخصام  ،الحالية (1)ن(ئ)من القراأن ذلك مفهوم والجواب: 

فلا يكون  ،لباً ابه ذلك غمراة وكل ما يورة في مقام الخصام  ،والتقبيحالإيذاء 

 من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهراً فيه لغة.

  

------------------------------------------ 
كْتَ لََحَْبطََنَّ ﴿كما ثبت مفهوم الضمير في  لأن مثل ذلك من الكناية التعريضية،( 1) شَِْ

َ
لئَنِْ أ

إذ  وهو مجرة ذكر اللقب فإنه غير كناية  ا نحن فيه،لا م ،والكناية من النص ،[15]الزمر:  ﴾عَمَلُكَ 

 الكناية والمجاز كلاهما منطوق.

فلو لم يكن المفهوم لازماً لما صحت الكناية به  قلت: لكن الكناية إنما تكون بالملزوم على اللازم،

 .(مختصر وشرح الجلال عليه)عن غير معناه. 
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 [مسألة: في مفهوم الحصر]
وم الحصر د( :مثل (1))ومفه لعالم إلا زي  ،وما أنت إلا تميمي ما ا

فَهَلْ يُهْلَكُ إلََِّ القَْومُْ ﴿ومنه نحو:  ،وغير ذلك مما يفيده النفي والاستثناء
نْ يتُمَِّ نوُرَهُ وَ ََ ﴿ ،]الاحقاف[﴾ 35ونَ الفَْاسِقُ 

َ
ُ إلََِّ أ بََ اللََّّ

ْ
والحصر  ،[23]التوبة: ﴾ يَأ

ما العالم نإ) :مثل)و( ،(2)بالنفي والاستثناء يفيد النفي منطوقاً والإثبات مفهوماً 

د( فيفيد الإثبات منطوقاً والنفي مفهوماً  ،بإنماوهو الحصر  ،وإنما أنت تميمي زي

عا :مثل)و( د()ال والرجل عمرو، والكرم في العرب، والأئمة من  (3)لم زي

------------------------------------------ 
 (.ح العمدةشرمن )عما عداه.  ومعنى الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه( 1)

الاختصاص إعطاء الحكم للشيء  نالفرق بين الاختصاص والحصر أ قال الزركشي:: )*( فائدة

ففي الاختصاص  والحصر إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه، والسكوت عما عداه،

ُُّ يَْ ﴿وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى:  نوفي الحصر قضيتا قضية واحدة،  ﴾برِحََْْتهِِ مَنْ يشََاءُ  تَ

  .لأنه لا يمكن حصرها فإنه لا يجوز أن يقال بحصر رحمته  ،[105]البقرة:

ةينار كان  ما له علي إلا لأنه لو قال: الصحيح أنه منطوق  وقال البرماوي: هذا قول الجمهور،( 2)

قارير. وممن صرح هوم في الألعدم اعتبار المف ولو كان مفهوماً لم يكن مقراً  إقراراً بالدينار،ذلك 

 بأنه منطوق أبو الحسين القطان والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 

فإن  ،)*( لا يخفى على من تذكر ما قدم المؤلف# في حد المنطوق والمفهوم أنه قد جاوز الحد في التلليط

بأن وجد ما  حوال مذكور وذكر في اللفظ ألأول هو ما أفاةه اللفظ من او المنطوق صريح وغير صريح،

ولا شك أن قولنا: ما زيد إلا عالم يفيد  حوال مذكور ولم يذكر،أوالثاني ما أفاةه اللفظ من  يدل عليه،

وقد ذكر في  لأنه حال لمذكور وهو زيد، والأول منطوق صريح  ثبوت العلم لزيد ونفي الجهل عنه،

لأنه ذكر في النفي بما على وجه  ح الاً لزيد صريحأعني أنه منطوق لكونه  والثاني كذلك، لا،إاللفظ ب

إذ المراة من ذكر الحال أن يوجد ما يدل عليها في الكلام سواء كان خاصاً فيها أو عاماً لها  العموم 

علمت من هذا أن النفي والإثبات يفيد الإثبات والنفي ف ما العالم إلا زيد، وقس عليه الأمر في: ولغيرها،

 .(ªالسيد حسين الأخفش مما نسب إلى )جميعاً بالمنطوق. 

أما  ،للام لا يفيد الحصر إلا حيث لا قرينة عهديةاوتعريف الجنس بالإضافة و ،«العالم زيد»وكذلك ( 3)

ما هوإن كان الحق أنها في القرينة،إلا حدهما عينها لأيد فلا هباللام فلأنها مشتركة بين الجنس والع

أو غير معينة فتكون للعهد  د الخارجي،هكون للعوإنما تؤخذ بشرط الوجوة في حصة معنية فت للجنس،

في حصة معينة ولا غير معينة ولا في كل أو لا  أو في كل الحصص فتكون للاستغراق، الذهني،

لأن وضعها عليه كما نبهناك  ا هوأما بالإضافة فالأصل هو العهد في الحصص فتكون للماهية المطلقة.

 .(مختصر وشرحه للجلال)نس. حتاج إلى القرينة إنما هو الجلمفا عليه،
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مما عرف فيه المبتدأ بحيث يكون ظاهراً في العموم  -(1)وصديقي خالدقريش، 

خص منه بحسب المفهوم سواء اسم جنس ويكون الخبر أ سواء كان صفة أو

  تحليلها التسليم(())تحريمها التكبير و :÷ومنه قوله  ،كان علمًا أو غير علم

وخالف فيه الحنفية بناء  ،بيرصحابنا والشافعية على تعين التكولهذا احتج به أ

د زي :مثل ،وعكسه أيضاً كذلك عند علماء المعاني .على أصلهم في منع المفهوم

﴾ 5إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نسَْتعَيُِْ ﴿كقوله تعالى:  ،ومثل تقديم المعمول العالم.

 . ]البقرة[﴾ 40هَبُونِ وَإِيَّايَ فاَرْ ﴿ ،]الفاتحة[

قيل بهإذا عرفت ذلك فمفهوم الحصر قد  ه(قد قيل و( ) ما » أما مفهوم )بنفي

اقلاني كالقاضي أبي بكر الب (2)كثر منكري المفهومأفقد اعترف به  «وإلا

فأئمتنا والجمهور على  «إنما»فهوم وأما موأصر الحنفية على نفيهم،  ،والغزالي

القاضي أبو  الإمام الرازي وأتباعه، وقالوالغزالي و كالشيخ أبي إسحق (3)ثباتهإ

ونفاه الآمدي وأبو  ،لا يبعد أنها ظاهرة في الحصر :بكر الباقلاني في التقريب

  حيان والحنفية.

وتبعهم  ،ني وجمع من المتكلميناه القاضي أبو بكر الباقلافوأما الثالث فن

 كثرون على الإثبات. والأ ،الآمدي وابن الحاجب، وأما الحنفية فعلى أصلهم

فإن  ،لاستعمالات الفصحاء (اء)الاستقر :في إثبات المفاهيم المذكورة )لنا(
------------------------------------------ 

:) قوله نه» ) بر أخص م ن الخ و ة « ويك ل ث يعم الأم و من وجه ل نه ول د أخص م ا ر د، والم ره السع ذك ا  هكذ

. كورة  المذ

:) قوله ير» ) ب تك ين ال د.« على تع ي تحم يح وال ب تس ذكار من ال ر الأ ئ  لا سا

:) قوله يهم» ) ل.« على نف فاع لى ال   مضاف إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: مراة بالصديق الجنس وإن كان وضع الإضافة على عهدية المضاف  على أن الإضافة جنسية،( 1)

 .(من شرح الجلال). هفقد ترة على إراةة جنسيت

 قاضي والغزالي إنما يخالفان في مفهوم الصفة.لفلا يرة أن ا، أي: في الجملة( 2)

والإثبات في الجزء الأخير آخراً  أي: مفيدة للنفي أولاً  ،معنى ما وإلالتصريح النحاة بأنها ب( 3)

 .(من شرح جحاف)منحصراً فيه. 
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  وعلى إفاةة إنما للحصر ،أئمة العربية أجمعوا على أن الاستثناء من النفي إثبات

وأبو حيان ممن قرر ذلك في كتبه  ،ولذلك أطبق عليه أئمة النحو والتفسير

الإرتشاف وشرح الغاية ومختصر التقريب والتسهيل ولنحوية كشرحي الألفية ا

ذلك أطبق علماء وكل كلامهم لا يشك في إجماعهم عليه، ومن تأم ،وغيرها

المنطلق زيد وزيد حتى قال صاحب المفتاح:  ،ثالث الحصرفاةة الالمعاني على إ

لما ووجه المناسبة في هذا النوع: أنه  لاهما يفيد حصر الانطلاق على زيد.ك المنطلق

ظاهراً في الجنسية والعموم على ما هو قانون الخطابيات أفاة اتحاة الجنس مع  كان

  .ولا معنى للحصر سوى هذا ،زيد بحسب الوجوة

ولهم( ق ه(حد إلا زيد : ما جاءني أن الإثبات في مثل: إ)و عن وت   فلا )مسك

لأنه احتجاج بنفس   (1)يستفاة منه ثبوت المجيء لزيد ولا عدمه مصاةرة
------------------------------------------ 

:) قوله ات» ) ب نفي إث ناء من ال ث ؤلف « على أن الاست تصر الم ية أنه  #اق رب هل الع عن أ نقل  هذا مع أن ال على 

ؤلف  الم داً من  ما ت ع ا اً  ض أي في  ت ن ا ب الإث في الا #من  وى  ق هو الأ ل، على ما  تأوي ل ال يث لا يحتم ح تدلال ب س

كم  لح ا الحكم ب م  د ع عن  اً  ير ب ع از ت ه جر أن في ب ت ن ا ب الإث ه من  أن ية  رب ع ل ال ه أ ماع  إج ا  و أول ية ت ف ن الح ن  أ ك  ذل و

ل  تم فلا يح ت  ا ب إث في  ن ال ه من  أن لى  ع هم  ع ما إج ا  أم ، و م د ع ال حكم ب ل اً ل زم الحكم لا م  د ع ن  و ؛ لك م د ع ال ب

ل تأوي ا [1]ال ن  مع أ د،  ك السع ح بذل ما صر ؤلف ك د  #لم زي إلا  م  ا ق ا  لة م دلا ار  إنك ن  أ اً  ب ري ق أتي  ما ي ي ف ح  صر

ؤلف  تصر الم ق ا ا  لذ ت؛ ف ريا ار الضرو نك أ حق ب ل د ي زيد يكا يام ل وت الق ب لى ث تدلال. #ع في الاس يه  ل  ع

:) قوله ات» ) ي ن الخطاب و قان و  ه يين « على ما  نطق ن الم إ قال: ف ا  لذ ني فلا؛ ف ي يق تدلال ال ن الاس و قان على  وأما 

ن بالأ تدلال.يأخذو ن الاس و قان و  ه لى ما  ع لق زيد  المنط أي: بعض  ئية،  ز وة الج في ق ونه  ل جع ي يقن ف ت ل الم  ق

:) قوله اتحاد » ) فاد  نس مع زيداأ نس « لج د الج اتحا ن  أ ر ب ه ا و عترضه في الج ا قد  د، و ره السع ذك ا  أي: -هكذ

يقة في م -الحق السعد  يه  هب إل قد ذ ر: و ه وا في الج قال  ع،  ن ت مم د  و في الوج ئي  ز قد مع زيد الج ه. و ب ت من ك اضع  و

و  ه نس و ج ل لح ل العالم لا يص ن  قال: إ يث  ناع ح ت ر من الام ه ا و في الج ه  ر ذك ل ما  ث تصر بم خ ح الم في شر ح  صر

لا  يس إ م ل رف باللا المع وصف  ل ا في  لحصر  ا ل  ب، ب ذ ئي كا ز نها زيد الج أ نها ب ع بار  الإخ ن  لية؛ لأ يقة الك الحق

ل ما صدق ن ك يد أ يف وصف، ف يه ال ل ع م ما صدق  و عم بار  ت ع ا  با لحصر. وكذ ا نى  و مع ه د، و العالم زي يه  ل ع

ؤلف  ل  #الم ع لت: ول ق ب.  ذ ئي كا ز يد الج نها ز أ نها ب ع بار  لأخ ا ن  قال: لأ يث  عه ح نا ت ح بام أتي صر ما ي ي ف

ؤلف  يث  #الم يقة من ح الحق نس  د بالج ا هي، بل أر يث  يقة من ح الحق نس  ا بالج صد السعد لم يق حقق  والم

نى الا هو مع ما  د ك ا ر الأف يع  في جم د  و قالا: لما كان الوج يث  يه ح ل ع م  و العم عطف  ك  على ذل اق، ويدل  ر تغ س

ض. ا تر ع الا ع  ف د ن ي ف ؛  ت ا ي اب الخط ن  و ان و ق ه ا  لى م ع م  و عم ال ية و نس الج في  اً  ر ه ا   ظ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ابن جحافمن شرح )لأن هذا هو المتنازع فيه جعل ةليلًا وكان مصاةرة على المطلوب. ( 1)
..........................................  

قال السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد بعد نقله لهذه الحاشية إلى هنا: وفيه أن المسألة معقوةة لمفهوم الحصر، ولا  -[1]

  حصر في إلا إن لم يتقدمها نفي. )من خطه(.
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ثبوت بل محكوم عليه ب ،لا نسلم أنه مسكوت عنه :(1)فيقال ،تنازع فيهالم

وما العالم إلا زيد على ثبوت  ،ما قام إلا زيدإنكار ةلالة مثل: أن على  ،المجيء

  .القيام والعلم لزيد يكاة يلحق بإنكار الرووريات

واءقولهم )و( ائم :)باست د ق ئم( وإن   ،إنما زي ا ق اً  د  تفيد مزيدة ولا «ما»لأن  زي

بعبارة  ىأيضاً وإعاةة للمدع )مصادرة(فهي في غيره كالعدم  ،إلا زياةة التأكيد

إن زيداً قائم للإخبار بقيامه على وجه  :بل ،سلم عدم الفرقلا ن :فيقال ،أخرى

  .التأكيد، وإنما زيد قائم للإخبار بأنه قائم لا قاعد

إني  :المبرة وقال ركب إلىأنه أن الكندي المتفلسف  (2)نباريالأابن روى 

زيد »في قولهم:  :فقال ؟ع: في أي موضفقال المبرة ،أجد في كلام العرب حشواً 

لاتحاة المعنى   «لقائم اً وإن زيد» «وإن زيداً قائمٌ »« وإنما زيد قائم»« قائم

لأول إخبار عن قيامه فقط، اف ،بل المعاني مختلفة :فقال المبرة ،لفاظواختلاف الأ

سؤال عن والثالث جواب  ،(3)قيامه مع اختصاص القيام بهوالثاني إخبار عن 

، وقد حقق هذه المعاني التي أشار إليها والرابع عن إنكار منكر لقيامه ،سائل

الحصر كقوله عليه الصلاة والسلام: فقالوا: ترة إنما بدون المبرة علماء البيان 

ابن لأن   لفضللانعقاة الإجماع على تحريم ربا ا  ((ةئإنما الربا في النسي))

وترة مع الحصر كقوله  ،وإن خالف فيه فقد ثبت رجوعه عنه À (4)عباس

ُ ﴿تعالى:  مَا إلِهَُكُمُ اللََّّ للقدر المشترك بين فيجب اعتقاة كونها  ،[89]طه: ﴾ إنَِّ

  نفياً للتجوز والاشتراك عن اللفظ  أكيد إثبات الخبر للمبتدأوهو ت ،الصورتين

------------------------------------------ 
 فنقول. وفي نسلة:( 1)

 ري.نباهو محمد بن قاسم الأ( 2)

والمفهوم من  الباء ةاخلة على المقصور تأمل. فلا يرة أن هذا التركيب مفيد قصر زيد على القيام،( 3)

 كلام المبرة قصر القيام عليه.

 (.شرح أزهار)وروي الخلاف أيضاً عن زيد بن أرقم وأسامة بن زيد. ( 4)
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ا: قد ثبت إجماع أئمة التفسير واللغة والبيان على لكونهما خلاف الأصل، قلن

جمعاً بين   ع حمل على أنه لقرينةبعض المواضفإذا خولف ذلك في  ،إفاةتها الحصر

لا ربا إلا في (( بلفظ: ))ةئإنما الربا في النسيعلى أنه قد روي حديث: )) ،الأةلة

ب تأويل تلك أخرجه مسلم والنسائي فيج ،سامةأعباس عن ابن رواه  ((ةئالنسي

 ،الرواية كما يجب تأويل هذه عند الجميع بتلصيصه بملتلفي الجنس كما تقدم

  .ثبت المفهوميف

ه(إو) زام ديم والتأخير ملتزم(أي: الاستواء  ل  :يعني أن قول القائل )في التق

والتالي باطل،  ،زيد العالم كذلك :العالم زيد لو كان يفيد الحصر لكان قوله

العالم زيد أن العالم لا يصلح  :ةليلكم فيفلأن الملازمة  اأم، (1)مثلهفالمقدم 

لعدم   ولا لمعين ،الجزئي كاذب دلأن الإخبار عنها بأنها زي  للحقيقة الكلية

فيفيد أن كل ما  ،فكان لما يصدق عليه الجنس ،القرينة الصارفة إلى العهد فرضاً 

بعينه في قولنا: زيد  وهذا الدليل آت ، وهو معنى الحصر ،صدق عليه العالم زيد

   الدليل يوجب الاشتراك في الحكم.والاشتراك في ،العالم

وأما بطلان التالي فلأن القائلين بإفاةة الأول للحصر لا يقولون بإفاةة الثاني، 

 ،ير في إفاةة الحصر ملتزمأن ما ذكروه في استواء التقديم والتأخ :والجواب

فإن   ن بإفاةة الثاني له ممنوعوصر لا يقولن القائلين بإفاةة الأول للحوقولهم: إ

وزيد المنطلق سواء في إفاةة حصر  ،المنطلق زيد :صاحب المفتاح صرح بأن

  .الانطلاق على زيد

ذين هما النفي والاستثناء وإنما لال )في الأولين(أي: المفهوم  )ولتبادره(

------------------------------------------ 
:) قوله امه» ) ز أي: إ« وإل ل محذوف،  ع فا ء، وال ا و ت لى الاس ئد إ عا ير  لى الضم افة إ فالإض ء،  ا و ت خالف الاس الم م  ا ز ل

. ول  المفع

:) قوله ما» ) ما.« وإن ظ إن   أي: لف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( في المطبوع: فالمقدم باطل1)
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قيل ق( هنإ (1)(:) و نه ممن صرح بأهوم النفي والاستثناء فأما مف ،لا مفهوم )منط

ورجحه  ،الشيرازي إسحاقمنطوق أبو الحسين بن القطان والشيخ أبو 

ابن وهو الظاهر من مذهب  ،لفيتهه والبرماوي في شرح أفي قواعد (2)افيرالق

لا  إذ كيف يقال في  (3)وهو الذي يثلج له الصدر :بي شريفأابن  قال الحاجب.

لله بالمفهوم، وهو الذي أطبق عليه علماء إن ةلالتها على إثبات الإلهية  :إله إلا الله

  نها تفيد الإثبات نصاً.بل قالوا: إ ،البيان

وأما مفهوم إنما فالقول بأنه من قبيل المنطوق مذهب القاضي أبي حامد أحمد 

بفتح الميم والواو بينهما راء مهملة ثم  (4)بن عامر بن بشر بن حامد المروروذي

وحكاه الماورةي  ،ال معجمةاو ساكنة وذمهملة مضمومة مشدةة بعدها وراء 

  .وجهاً للشافعية

مما لا ينبغي أن يقع خلاف في أنها من قبيل فوأما استفاةة الحصر من التقديم 

فمن نظمه في سلك المنطوقات فقد  ،بأنه لا نطق بالنفي أصلاً للقطع  ،المفهوم

ئق تركيب لأنه إنما يستفاة بحكم الذوق السليم والقوة الدراكة لدقا  بعدأ

فإن من منح ذلك إذا نظر في مفهوم الكلام  ،م فيهاف اعتباراتهالبلغاء ولطائ

------------------------------------------ 
:) قوله اكة» ) وة الدر خ.« والق ..إل يري س   عطف تف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( لفظ المتن في المطبوع: )ولتباةره في الأولين إلى الأذهان، قيل: منطوق(1)

اليمن.  بحرلقرية بجزيرة  وكسحاب: فيها قبر الشافعي،، مقبرة مصر :قرافة كسحابة( 2)

 )قاموس(.

 :ظهالإلهام إيقاع شيء في الصدر يثلج له الصدر ما لفقوله: في شرح أبي زرعة على الجمع عند ( 3)

، وثلج بكسرها يثلج بفتحها.اهـ وفي بضمهايثلج ثلج بفتح العين  وفيه لغتان: أي: يطمئن،

وفي باب  اطمئنانها، :وثلوج النفس ما لفظه: شمس العلوم في باب فعل بفتح العين يفعل بضمها

 .بلير أتاه، أي: سر به ثلج الرجل :فعل بكسر العين يفعل بفتحها يقال

 والنسبة إلى الأخيرة مروزي. وهي غير مرو الشاهجان، ذ،نسبة إلى مروالرو( 4)



 ]المفهوم[ - قصد الرابع: )في مفهومات الخطاب(الباب )الخامس( من الم  018

ليس له هذه  صر، وأما منوالح (2)نسبة التلصيص (1)المشتمل على التقديم فهم

ةراكية في المعقولات والمنقولات كابن كمال قوته الإ القوة فربما أنكره مع

إذا سئل عن فائدة تقديم في  نكاوكما روي عن بعض العلماء أنه  ،الحاجب

  اب بأنه فاعل مختار يفعل ما يشاء.التنزيل أج

أنه إن  :وهو ،(3)نما ففيه تفصيلع إواعلم أنه إذا وجد في الكلام التقديم م

عرابها كقولك: من غير تغيير لأجزائه عن وضعها وإأمكن تقدير الكلام بما وإلا 

ما  :إنما، وتقديم الخبر هنا كتقديمه فيكان القصر مستفاةاً من  ،نما تميمي أناإ

 قديم وكونه أضعف في إفاةة القصر. خر التوذلك لتأ ،تميمي إلا أنا

كان القصر مستفاةاً من  «إنما زيداً ضربت» :وإن لم يمكن ذلك كما في

وإنما  ،فيكون المقصور عليه زيداً  ،ما ضربت إلا زيداً  :لأنه في معنى  التقديم

لا يمكن  ذإ  (4)راً إلى أن زيداً هو الجزء الأخير رتبةمؤكد لذلك القصر نظ

 ومن البين في ذلك قوله: ،تقديره بما وإلا إلا بتأخير زيد كما لا يخفى

------------------------------------------ 
:) قوله ه « كابن الحاجب» ) قال: إن مام وما ي ت ه أحمد للا قديم الله  ل: إن ت المفص ح  قوله في شر أخذ له ذلك من 

يه. ل ع ل  ي حصر لا دل ل  ل

:) قوله عها» ) .« عن وض ير تأخ قديم وال ت اء من ال ز الأج  أي: 

:) قوله بها» ) ا ر ع اب ال« وإ ر ع ني الإ ما.يع يه مع إن ل ع  ذي كانت 

:) قوله قديم» ) ت ر ال تأخ ما« ل إن عن  اً  فظ ل ره  أخ ني ت ع  .[1]ي

:) قوله ك» ) ن لم يمكن ذل ير.« وإ ي ير تغ غ م من  ر الكلا ي قد   أي: ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو ثابت في شرح المفتاح. منه،( 1)

 :لفظبوظنن القاضي محمد بن إبراهيم السحولي عليه  ،إلخكذا في النسخ نسبة التلصيص..( 2)

 بسببه.

 وخالفه السعد فيه. ذكره في حاشية شرح المفتاح، هو للمحقق الشريف،( 3)

وهنا القصر في الجزء الأول وهو زيد  ير،خن إنما تفيد القصر في الجزء الأإ جواب لما يقال:( 4)

 .(ين الأخفشمن خط السيد حس) ؟فكيف تصلح إنما لأن تؤكده

..........................................  

  المراة تأخره في إفاةة الحصر فتأمل. )أحمد بن صالح أبي الرجال، ح عن خط شيله(. -[1]
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ـــــامياً  ـــــة أس ـــــزةه معرف  لم ت
 

ــــــا    ــــــذةً ذكرناه ــــــما ل  وإن
 

 :ولو لم يؤخر لذة وقدر الكلام بما وإلا صار الكلام ،أي: ما ذكرناها إلا لذة

وإن رفعت  ،(1)لكلام وجه صحةلفإن نصبت لذة لم يكن  ،هاما لذة إلا ذكرنا

 .انعكس المعنى المقصوة

  

------------------------------------------ 
:) قوله حة» ) م وجه ص كلا ل كن ل ا « لم ي ن ر ذك على ما  كور  المذ نس  من ج ناصب  قدرنا ال ا  ذ نى إ المع ير  ذ يص إ

ا ك [1]لذة هذ ا، و ه رنا ذك ه.إلا  قط لا صحة ل م سا  لا

:) قوله نى» ) المع على الصفة.« انعكس  وف  الموص قصر  لى  وف إ الموص على  الصفة  قصر  ، من  و القصر ه   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.من حاشية الشريف على شرح المفتاح)لأن ما بعد إلا لا يعمل فيما قبلها. ( 1)

..........................................  

لفظ على فيه نبوة اهـ ح وفي شرح المفتاح هنا: لأن ما بعد إلا لا يعمل فيما قبلها فليس من باب ما أضمر عامله كما  -[1]

  وهم المحشي. )ح عن خط شيله(.



  - )الباب السادس من المقصد الرابع في( مباحث )الناسخ والمنسوخ(  011

 )الناسخ والمنسوخ(مباحث  في( السادس من المقصد الرابع الباب)
 

] لناسخ والمنسوخ  ]مباحث ا

مقدمة ومسائل، أما  علىويشتمل . يشترك فيه الكتاب والسنة لا غير وهو مما

  :فنقول ،المقدمة ففي بيان معنى النسخ

 :(1)فارسابن  قال وبمعنى النقل. ،في اللغة يستعمل بمعنى الإزالة )النسخ(

تناسخ  :ومن الأول ،أزاله أم لم يزله اءيعني سو ،كل شيء خلف شيئاً فقد نسله

 :ومن الثاني .والشيب الشباب ،(2)ونسلت الشمس الظل ،الأزمنة والقرون

من خليَّة  (5)ونسلت النحل ،ين بهعند القائل (4)والأنفس (3)تناسخ المواريث

  .(6)فيكون للقدر المشترك  إلى خليَّة أخرى

بين  (7)وذهب القاضي أبو بكر ومن تابعه كالغزالي وغيره إلى أنه مشترك

وهو  .والأصل في الإطلاق الحقيقة ،متمسكين بأنه أطلق عليهما ،الإزالة والنقل

  .معارض بلزوم الاشتراك الذي هو خلاف الأصل

------------------------------------------ 
:) قوله ه» ) خ د نس ق ف اً  ئ ي ش لف  خ ء  ل شي ك  : رس ا ف ابن  ال  ل« ق ح ن خت ال على نس ا  هذ في صدق  ر  نظ ن  [1]ي م

ل. ح ن ل خة ل ناس يست ب ا، ول يه ول إل نق ية الم ل هي الخ لى  ية الأو ل خ ل الخالف ل إن  [، ف رى ية أخ ل لى خ ]إ ية  ل  خ

:) قوله ترك» ) لقدر المش .« ل يره غ اً ل ف ال ء خ شي ال ن  و ك و  ه   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صاحب الجمل في اللغة. ،هو أحمد بن فارس( 1)

 لفه شيئاً فشيئاً. )فصول بدائع(.لأنها تخ( 2)

 ومثله في العضد. (.جلال)وهو انتقال المال من وارث إلى وارث. ( 3)

 )عضد(. لأنه نقل من بدن إلى بدن. ( 4)

 المنقول النحل بالحاء المهملة. ( 5)

 :خلية النحل .قال السجستاني: النسخ أن يحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى خلية أخرى

. سرهي من الطين كوراة بالك ال الليث:قو وتكون من طين أو خشب، والجمع خلايا، وفة،معر

 .(مصباح)

 : هو مشترك معنوي لأنه للحقيقة المشتركة بين المعنيين.اهـ والله أعلم.يأ( 1)

 أي: لفظي.( 2)
..........................................  

  والأنفس أيضاً فتأمل. )ح عن خط شيله(. الظاهر أنه وارة على نسخ المواريث -[1]
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مجاز في النقل  (1)زالةه إلى أنه حقيقة في الإسين البصري وغيرلحذهب أبو او

عن موضعه الأول،  (2)لأن في النقل إزالة  من باب استعمال اللازم في الملزوم

وليس حقيقة في نسلت  ،(3)سواهمامستروحين إلى أنه غير مستعمل فيما 

زالة تفاةياً عن لزوم في الإتعين كونه حقيقة ف ،لأن ما فيه لم ينقل حقيقة  الكتاب

  .(4)كثرة المجاز

------------------------------------------ 
:) قوله نقل إزالة» ) م « لأن في ال لزو دة الم ا م وإر ذكر اللاز ناء على أن  ا ب هذ م، و لزو ل م نق الة لازمة وال فالإز

كي ره السكا ذك في [1]جراز خلاف ما  ره  ك ذ  ، ر المط على  ت  ا ب ن ال إطلاق  ك  ، لف وع تك ن اً ب زوم ل ل م ع ه يج ن ، لك

اشي. و  الح

:) قوله تروح» ) ح « ينمس ارتا هب، و الجمعة أي ذ لى  اح إ اب، ر ه ح الذ ا الرو طي:  و ي لس نهاية ل تصر ال في مخ

. به يه وأح لمشي مال إل  ل

:) قوله اب» ) ت خت الك في نس يقة  يس حق ب.« ول تا خت الك يقة في نس ل حق نق يس ال : ل  أي

:) قوله ونه» ) تعين ك ي خ.« ف نس  أي: ال

:) قوله جاز» ) الم رة  ث ك م  زو عن ل اً  دي ا ف ا كا« ت ذ نسخ إ ن ال ة لأ ال الإز في  اً  از ل جر نق ال ن  ا ك ل  ف الن قة في  ي ق ن ح

ره  ك ذ ما  ك ر  الآخ د  غ ا الك لى  إ ب  ا ت الك في  ا  ل لم ق ذ لا ن إ ؛  ب ا ت لك ا ت  خ في نس اً  از ، وجر م اللاز في  م  زو ل لم ً ل مالا ع ت س ا

المهدي  م  يث#الإما من ح يقي  الحق ول  نق وه بالم به ما ش إن ر، [2]، و ن آخ في مكا له  ث ل م ص ى  إنه ح ر ج ف

ر ر جر ن آخ في مكا صوله  يقة في ح نسخ حق ذا كان ال از، بخلاف ما إ ج رة الم ث زم ك ل ئذ ي ن ي ه، وح ي تقاله إل ان ى 

؛ ب ا ت الك ت  خ ط لا في نس ق ف قل  ن ال في  اً  از ن جر و خ يك نس ال ن  إ ف الة  ..  الإز .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(عن خط السيد العلامة عتد القاةر بن أحمد)بللاف إزالة النقل.  ،لأنها الفرة الكامل (1)

قال الجلال في شرح الملتصر بعد ذكر الأقوال في النسخ هل هو مجاز في الإزالة حقيقة في النقل ( 2)

 فهو متواطئ المعنى لا متعدةه. زالة،والحق أن النقل هو الإ :أو العكس ما لفظه

عن خط السيد العلامة )تحكمًا.  لاهما لكان الحكم بالمجاز في النقولو استعمل حقيقة فيما سو( 3)

 .(عبد القاةر

  لأنه يستلزم أن لا يكون حقيقة في جميع معاني النقل الحاصلة على تقدير كونه حقيقة في النقل ( 4)

، الإزالة، فيكون مجازاً في معنيينإذ فيه ما لم ينقل حقيقة وهو نسخ الكتاب مع كونه مجازاً في 

 وهو النقل مطلقاً. ،معنى واحدبللاف ما إذا كان حقيقة في الإزالة فإنه يكون مجازاً 

..........................................  

قال السعد: وأما ما ذكره السكاكي من أن ذكر اللازم وإراةة الملزوم كناية لا مجاز فتكلف لا ثبت له، بل التحقيق  -[1]

 إلا من الملزوم، لكنه قد يكون لازماً فيجعل ملزوماً بنوع تكلف..إلخ. )سيلان(. أن الانتقال لا يكون

 من المنهاج. « حيث»في المطبوع: من أنه حصل، وأثبتنا  -[2]
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فما الاعتذار عن تناسخ  ،أن ذلك وإن كان مجازاً في نسخ الكتاب :وجوابه

  .(1)المواريث والأرواح ونسخ النحل

من  ،القفال وجماعة من الفقهاء إلى أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة وذهب

والأصل في الإطلاق  ،بأنه أطلق عليهمحتجين  ،الملزوم في اللازم باب استعمال

  .وهو معارض بمثله .ةفعاً للاشتراك  ولا يكون حقيقة في الازالة ،الحقيقة

 وهذا الخلاف مما لا يتعلق به غرض علمي. 

هاء حكم  :الاصطلاحي فهو (2)وأما المعنى ،هذا معناه اللغوي )بيان انت

خ( (3)شرعي بطريق شرعي خراج ر الانتهاء لإجنس، وذك «بيان» :فقوله مترا

حكام العقلية الثابتة قبل التقييد للحكم بالشرعي لإخراج الأو ،بيان المجمل

باصطلاح أهل  (4)فإن بيان انتهائها بدليل شرعي ليس بنسخ  شرعلوروة ا

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
هو    ما  اب إن ت خت الك في نس الة  نى الإز نسخ بمع مال ال تع اس الة، و اب والإز ت ين نسخ الك ابهة ب م المش لعد

مال تع اس واسطة  في [1]ب اب  ت الك خت  ب نس أجا قد  ل العلاقة، و حص ت لة ل ا في الإز ك  ماله بعد ذل تع اس ل ثم  نق  ال

ؤلف ك  # [2]الم ن ذل ابه أ و وله: وج نقل-بق عن  -أي: ال ار  تذ ع الا ما  ف ب  ا ت لك ا خ  في نس اً  از ان جر ك ن  إ و

يها الة؛ إذ لا إزالة ف يقة في الإز نسخ حق أن ال ول ب ذكر مع الق يما  جاز ف رة الم ث زم ك ل ..إلخ؟ إذ ي واريث اسخ الم ن  ت

قوله  رفت من  ع ما  اني  #ك ث ل ا : ومن  اً ق اب زل-س ما لم ي خ. -أي: م ..إل واريث اسخ الم ن  ت

:) قوله ل» ) المجم ن  يا . « ب ل م ج الم د ب ا ر لم ن ل ا ي ل ب ، ب الحكم ء  ا ه ت اً لان ان ي يس ب ه ل إن  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أن نسخ الريح الأثر  فراة لكلي،أفهي  نقل،نسخ المواريث والأرواح والنحل كله  :يقال( 1)

 .(ªعن خط السيد العلامة عبد القاةر بن أحمد )زالة. إونسخ الشيب الشباب كلاهما 

 وأما معناه. في نسخ:( 2)

 جماع والقياس.لئلا يرة الإ بنص شرعي  لو قال:( 3)

لأنه تصرف في  ع بالعقل وبيع ةرهم بدرهمين فإنه كان ثابتاً قبل وروة الشر كتحريم الخمر،( 4)

ح شرمن )لأنه ليس حكمًا شرعياً.  فلا يكون بيان انتهائه نسلاً  الملك فكان مباحاً عقلًا،

 .(جحاف

..........................................  

  الظاهر أن يقول: بواسطة تشبيه نسلت الكتاب بالنقل. )ح عن خط شيله(. -[1]

 م المؤلف فلم تظهر صحتهما. )ح عن خط شيله(. وقد شكل على هذا الاعتراض بلط ح.يحقق هذا الكلام وكلا -[2]
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بطريق شرعي لإخراج الطرق العقلية كالموت والنوم والغفلة  :وقوله ،شرعلا

 .سلاً بالاصطلاحنافإن شيئاً من ذلك لا يسمى  ،والجنون

 ،والطريق الشرعي يتناول الكتاب والسنة قولاً كانت أو فعلًا أو تركاً أو تقريراً  

وإنما الناسخ سنده كما  ،ناسخ، وأما الإجماع فليس بويتناول النسخ ببدل وبغير بدل

  .عند من يثبت النسخ به أصله لا عينه (1)وهكذا القياس الناسخ ،تقدم

 ،(((3)لإخراج نحو: ))صلِّ عند كل زوال إلى آخر الشهر «(2)متراخ» :وقوله

التنبيه على أن النسخ ممتنع  علأنها للدفع وهذا للرفع، م  وجميع طرق التلصيص

------------------------------------------ 
: ))رفع #اعترض العلامة بأن الرفع بالنوم والغفلة أيضاً بدليل شرعي، وهو قوله « كالموت والنوم..إلخ» )قوله(:

متناع التكليف الميت شرط التكليف التعقل، ويستوى في ا [1]القلم عن ثلاثة((، وأجيب بأن العقل حاكم بأن

 والنائم والغافل، والنصوص الواردة ليست رافعة، بل مبينة أن مثل النوم والنسيان هو الرافع، ذكره السعد.

:) قوله يص» ) خص ت رق ال يع ط ن « وجم و يك ل، ف العم ن يمكن  تراخي أ اد بال ر ن الم قه؛ لأ ر يع ط ج جم ر أي: وتخ

ذا ت إ م  ا ع ال أن  دم  ق د ت ق  : ال ق ، لا ي اً خ س ا ر ن أخ ت راخى الم ن ت في الأصح وإ اص مخصص  اص فالخ قدم الخ ر وت أخ

خصص  ن الم ج؛ لأ ر ل تخ ال: ب تراخي؛ لأنه يق يد ال صورة بق هذه ال ج  ر م، فلا تخ اص-العا و الخ ه م فلا  -و قد ت م

لها فع لا يشم لد ا ل وله: لأنه ل بق ي ل تع و. لكن ال ه م لا  العا هو  تراخي  خ؛ إذ الم ا تر يه أنه م ل ع ل.  [2]يصدق  أم ت  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كتاب والسنة.لوهو ا يعني أصل القياس، خبره أصله، مبتدأ،( 1)

يَامَ إلََِ اللَّيلِْ ﴿ية نحو: امتراخ عنه، لتلرج الغ وقوله: في شرح جحاف:( 2) ِ وا الص  تمُِّ
َ
فإن  ،[192] ﴾أ

 لكن ليس متراخياً عنه، بطريق شرعي،إلى الليل يصدق عليه أنه بيان انتهاء حكم شرعي  قوله:

 مكان العمل.إفلا بد أن يكون متأخراً عن 

فكيف  لأن الكلام بالتمام، إذ لم يثبت بأول الكلام  نه لم يرفع الحكم إ :وإن كان يمكن أن يقال( 3)

 فاندفع بهذا ما أورةه العلامة والإمام في لكن التصريح لدفع التوهم مما يقصد في الحدوة، يرفع؟

لأن اللفظ الذي ينتظم لقصد التوقيت  البرهان من أنه لا يحتاج إلى التقييد بالتراخي أو بالتأخير 

 .(منقولة)ليس فيه رفع حكم بعد ثبوته في قصد الشارع. 

وأراة بنحو  حه:شرقال الجلال في  .صل إلى آخر الشهر وعبارة الملتصر: )*( في العضد مثل هذا،

 لكن الغاية والاستثناء من التلصيص، الشهر إلا اليوم الآخر منه،الغاية الاستثناء، نحو صل 

فلم يكن محتاجاً  والنسخ بالعكس، رفع، وقد عرفت أنه يخالف النسخ بأن التلصيص ةفع لا

 لكن ذكره للتذكير به. إلى ذلك،
..........................................  

 سعد. في المطبوع: فإن. والمثبت من حاشية ال -[1]

الدفع حاصل تقدم الخاص أو تأخر. )ح عن خط شيله(. وفي حاشية: أما قبل وروة العام فلا شك في عدم الدفع ولا  -[2]

  ح(. ªيرونا، وأما بعد وروةه فانتفاء الدفع ممنوع، وقد سبق في التلصيص بالعقل ما يؤيد ما ذكرنا فتذكر. )محمد بن زيد 
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  .قبل إمكان العمل بالمنسوخ كما يجيء إن شاء الله تعالى

محض لأنه بيان   والمعنيان متقاربان ،(1)ومنهم من عرفه برفع الحكم الشرعي

لظهور إطلاقه في   مد حكمه، ورفع وتبديل في علمنالله تعالى المتعلق بأفي علم ا

 بينهما قليل الجدوى.فالبحث عن الترجيح  ،البقاء

م شرعي بدليل شرعي متراخ، على خلاف حك (2)ومنهم من حده بالدلالة

ةون آخر  (3)لأن صدق كل منهما باعتبار  ن الدلالة أولى من الرفع والبيانوقال: إ

------------------------------------------ 
:) قوله رفهمو» ) ع ت« نهم من  ا ال .هذ ابن الحاجب تمده  ع ا ريف   ع

:) قوله عي» ) شر فع الحكم ال ر د « ب تصر بع خ ح الم في شر ن، والذي  تقاربا ن م يا ن المع د، و ا الح هذ ر  لى آخ ني إ يع

ؤلف  الم ره  ك ذ ما  اً م ب ري ق ر  ك ذ ن  ك. #أ رف ذل تع ما س ل لفظي ك الحم ا  هذ ن الخلاف مع   أ

:) قوله .« لأنه» ) اء الحكم ته ن لان يا نسخ ب  أي: ال

:) قوله يه.أي« محض» ) فع ف  : لا ر

:) قوله لى» ) لم الله تعا لمه « في ع لى ع لق»أي: بالنظر إ تع لى « الم لمه تعا لى»أي: ع د حكمه تعا .« بأم : مدته  أي

:) قوله فع» ) حكم « ور ل فع ل نسخ ر ل»أي: ولأنه أي ال بدي ل « وت وي نا»أي: تح علم نا « في  علم لى  ر إ أي: بالنظ

قه» هور إطلا اء»أي: الحكم « لظ بق اء « في ال بل أي: بق تق راره في المس ستم ا فع  ل، فقد ارت ب تق في المس الحكم 

ح  في شر ره  ذك ما  ريب م ق ا  هذ اء أمد الحكم، و ته لم الله بان ع؛ لع ر فلا رف ا، وأما في نفس الأم ن ن لى ظ ر إ بالنظ

ؤلف  الم ره  ك ذ ذي  ال د  الح ا  ذ ه ح  لى من رج ع اً  اب و تصر ج خ ابن #الم ره  ذك ما  اء ك فقه لى ال وب إ نس و م ه ، و

أنهم ك  ل الحاجب، وذل الفع ع؛ إذ  رف ن ال م إمكا ابن الحاجب لعد عن حد  ا  و الحاضر لا  [1]عدل اضي و الم

ل  وا لأج ب فذه د،  و ئه سابقه الوج ضا ت ق ع؛ لا اب فلا رف الخط لق به  تع ل لم ي ب تق لى المس ر إ ا، وبالنظ صور رفعه ت ي

اسخ مع أنه لم ي ن ماع ال ل س ب ق راره  ستم ا ن  و ن المظ ل  ب تق لمس لق با تع ن أمد ال يا نسخ ب ن ال لى أ ك إ في ذل اً  ر ق ت مس كن 

هم  د ا ر ع وم ف ر ال ا ب دن را و م ه : و تصر خ الم ح  في شر ال  ق  ، اً ع قط ال  خ ز س ا ن ال ماع  بس ف  ، ر الأم فس  اء-ن فقه  -أي: ال

ار  ب ت اع إلى  وع  رج ال لى  الأو ف  ، ور ص ت قي لا ي ي ق الح ع  ف ر ال ن  أ ين  ب فت  : ر ه وا الج ال في  ق  . اً ي فظ ار ل ص ف  ، ء ا ه ت الان ب

ؤلف  أشار الم قد  لت: و ق ء.  قها ع #الف حث  ب وله: فال ن بق رفت م ع لى ما  ل الجدوى إ ي ل ق ما  نه ي يح ب ترج ن ال

ي  ق ي ق الح ع  ف ر ال ن  أ اً ب ض أي هم  د يح ح رج هر من ت ا و الج ره في  ك ذ ا  إلى م ، و فع ر ال ن  ا إمك م  د ع اء ب ه ق ف ال د  ح ح ي رج ت

ور. تص  لا ي

:) قوله ر» ) دون آخ بار  عت ما با نه ا، « لأن صدق كل م ن علم في  لم الله تعالى لا  ع تهاء الحكم في  ان يان  يصدق ب ف

ا لى،ويصدق  لم الله تعا ع نا لا في  علم في  فع  ر .. ل .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (عضد)ليل شرعي متأخر. ( ة1)

  كما حده بعض الفقهاء. )فصول بدائع(.( 2)

..........................................  

 عبارته لرفع الحكم الشرعي، فليس الكلام في الفعل فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[1]
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  .والدلالة تصدق بالاعتبارين ،ناهكما بي

لأن   لا يرو خروجها عن التعريف :فقيل ،بقي الكلام في نسخ التلاوة فقط

هي غير  :المقصوة تعريف النسخ المتعلق بالأحكام لا مطلق النسخ، وقيل

في الصلاة وحرمتها على ة كصحة التلاوة والمراة نسخ الأحكام اللفظي ،خارجة

 نحو الجنب.
 [النسخ جائز هل ]مسألة:

ئز(و و جا ود(ع ئعقلًا عند جميع أهل الشرا ه ليه  )ونفاه بعض ا

ه( نفى)و(من اليهوة  (1)الشمعونية وهم سوى وع ق عضهم(فقط  )و يعني  )ب

ض فإنهم قالوا بجوازه عقلًا وامتناعه سمعاً  (2)بعض اليهوة وهم العَناَنية ع )وب

 تباع. م أرقة لا شهرة لهم ولا يعرف لهفوهم  المسلمين(

واعترفوا بنبوة  ،بجوازه عقلًا ووقوعه سمعاً  فقالوا ةوأما العيسوية من اليهو

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لى    لم الله تعا ع في  بار  ت ع دق با عي صا كم شر خلاف ح على  ذ الدلالة  بارين؛ إ ت ع الا تصدق ب لة ف وأما الدلا

نا. علم في   وما 

:) قوله ية» ) اللفظ م  ظ.« الأحكا لف نفس ال تعلقة ب  أي: الم

:) قوله يةو» ) ون وى الشمع ت « هم س تصر: وخالف ح المخ في شر ة، و ي ون هم الشمع واز  ل بالج قائ ن ال ره أ ه ظا

ازه. و في ج وية  يس غير الع د  و يه   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 الصواب حذف لفظ: وفي حاشية أخرى: لعل لفظ سواء زياةة من الناسخ. في حاشية:( 1)

أشار  :فظ شرح أبي زرعة على الجمع عند قوله النسخ واقع عند كل المسلمينول اهـسوى.

وأخرى منهم  وهم الشمعونية، حالته عقلًا،أوهم فرقة من اليهوة  بالمسلمين إلى مخالفة غيرهم،

بن اكذا ذكر  قالت بوقوعه، -وهم العيسوية-وثالثة منهم  قط،فمنعت وقوعه  -وهم العنانية-

 صفهاني.منسوبون إلى عيسى الأ العيسوية: .هما.اهـ كلامهوغير يبرهان والآمد

وطائفة من اليهوة تسمى العنانية بفتح  الواحدة عنانة، عنان كسحاب ورباب وزناً ومعنى،( 2)

ون: ويصدقون المسيح ويقول عياة،لأنهم طائفة تخالف باقي اليهوة في السبت واإ ويقال: العين،

 ةاوة،نهم منسوبون إلى عنان بن إ ويقولون: ا وةعا الناس إليها،وإنما قرره نه لم يخالف التوراة،إ

ياً وعدل عن التأويل وأخذ بظواهر أفأحدث ر وكان رأس الجالوت، رجل من اليهوة،

 النصوص. 
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بل بعث إلى بني إسماعيل ةون  ،#لكنه لم ينسخ شريعة موسى  ،÷محمد 

على نهج الأصوليين في ذكر خلاف اليهوة وقد جرى هذا الكتاب  ،بين إسرائيل

ل الفقه فيما تقرر عند صوأفي لأن الكلام   في النسخ، وكان الأنسب إغفاله

فار فالمناسب ذكره في علم ما اختلافاً، وأما خلاف الكالمسلمين إما اتفاقاً وإ

 .الكلام

فدليله أمران: أحدهما: أما الجواز  في الاحتجاج لمذهب الجمهور: )لنا(

واز( لج سواء  ض وقوعه لم يلزم منه محال لذاتهفإنه لو فر ،عقلاً  )القطع با

لأن الله يفعل ما يشاء، وأما إذا   الح أم لا  أما إذا لم تعتبر فظاهراعتبرت المص

اعتبرت فلأنا نقطع أن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات كشرب ةواء في وقت 

ةون وقت، فلا بعد أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم وفي 

 وقت رفعه. 

ها المصالح إما وجوباً فيوثانيهما: أن الأحكام الشرعية قد ثبت أنه مراعى 

قات(كغيرهم  (1)وإما تفضلاً  كالمعتزلة ف المصالح باختلاف الأو  )واختلا

  .معلوم كما قررناه آنفاً 

ه( :منها ،أما الوقوع فله أةلة)و( آدم من بني ات  فإنه جاء  (2))الأمر بتزويج بن

 ،مبل العمو ،الإطلاق بلفظأمر بتزويج بناته من بنيه  #في التوراة أن آةم 

------------------------------------------ 
 جماع مدخول،هذا الإ شاعرة. قال العلامة المقبلي:الأ ييعن ما تفضلًا كغيرهم،إو ينظر في قوله:( 1)

ون بالمصالح تفضلًا يرةه تصريحهم في الأصول بأن تعليل أفعاله تعالى يقولوةعوى العضد أنهم 

كلام لومناقضة بعضهم في كلامه في ا وهو محال، مستكملًا بالغير،بالحكم محال  لأنه يكون 

وإذا ذكروا  قروا بالحكمة،أإذا تكلموا بالفطرة  محمد بن إبراهيم:السيد والأصول عجيبة. وقال 

 المذهب جحدوا.

 كان لا يولد لآةم غلام إلا ولدت معه جارية، :س عن ابن مسعوة وابن عباانيرج الطبرخأ( 2)

وقد حرم ذلك في شريعة من بعده من الأنبياء  أمة الآخر لهذا،ا للآخر وتوأمة هذتووكان يزوج 

 .(من شرح التحرير)وهذا هو النسخ.  ،اتفاقاً 
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)ولا بالبنات والبنين في زمانه  )من غير تخصيص( (1)على سبيل التوزيع لكن

د( والاحتمالات التي لم تنشأ عن ةليل بل ينفيها ظاهر  ،بوقت ةون وقت تقيي

حريم(جاء  )ثم( ،الدليل يجب نفيها اً(لذلك  )الت ق ا تف وهو  ،بيننا وبينهم )ا

وله : (2)نسخ من المسلمينمنها وهو أول الاةلة الخاصة بمنكري ال)و(النسخ  ق (

اتعالى: ﴿ هَ يَةٍ أَوْ نُنسِْ ا مِنْ ءَ وْ مِثلْهَِا (3)(مَا نَنسَْخْ 
َ
يْْر مِنهَْا أ

تِ بَِِ
ْ
 [101]البقرة: ﴾ نأَ

  وهي ظاهرة في الوقوع.

وصدقها لا يتوقف على  ،إن ننسخ نأت :بأنها جملة شرطية معناها :واعترض

لُ العَْابدِِينَ  قلُْ إنِْ كقوله تعالى: ﴿ ،صدق الطرفين وَّ
َ
ناَ أ
َ
﴾ 81كََنَ للِرَّحَْْنِ وَلٌَِ فأَ

ن ون: إالمفسر قال النزول يدل على الوقوع، (4)ن سبب، وأجيب بأ]الزخرف[

------------------------------------------ 
:) قوله وزيع» ) ل الت ي ب على س على« لكن  ات  ن ب ل تقسيم ل ت. وال با ن احدة من ال احد و ل و ن لك و ن يك أ ين، ب ن   الب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حد البطنين توأم البطن الآخر.أتزويج توأمة  التوزيع:( 1)

خ الذي لم وذلك أن الله تعالى أباح نكاح الأخت من أولاة آةم للأ قال السيد أحمد في شرح الأساس:

خته في حمل أوروي أن حواء ولدت قابيل و د،أي: لم يولد معها في بطن واح لها،ماً أيكن تو

فأوحى الله إلى  وكانت توأمة قابيل أحسن من توأمة هابيل، خته في حمل واحد،أوهابيل و واحد،

سباب حسد قابيل لهابيل مع ما حكى الله تعالى أوكان ذلك من  آةم أن زوج هابيل توأمة قابيل،

آةم زوجتين من حور لولدي وأما رواية من روى أن الله سبحانه أخرج  ان،بالقر من تقريب

 .(بلفظه). ةالجنة فغير صحيح

 إذ لا يتم الاستدلال عليهم بالآية ونحوها. لا من اليهوة ( 2)

وإذهابها  هاونسؤها تأخير إلى أن قال: ها بالتشديد،سِّ نَ ها ونُ سِ نج نُ  وقرئ: أو ننسأها، في الكشاف:( 3)

وقال عبدالله بن الحسين . ريد نقلهأاهـ ما  ؤها أن يذهب بحفظها عن القلوب.انسإو لا إلى بدل،

أو  أي ما نبدل من حكم آية بالنسخ له نأت بلير منها، بن القاسم في كتاب الناسخ والمنسوخ:

المعنى و وفيها تقديم وتأخير وحذف، .ننسها أي: نتركها بحالها لا نغير شيئاً مما حكمنا به فيها

فلمصلحة  هاأي: نتركها ولا نغير حكم هاوما ننس ما ننسخ من آية نأت بلير منها أو مثلها،

 ذكره السيد أحمد الشرفي في شرح الأساس. وحكمة في إبقائها على حالها،

فنسلها  ،صىن المراة بالآية المعجزة كانشقاق القمر وتسبيح الحإ وبهذا يظهر سقوط ما قيل:( 4)

 .(من خط الحسين بن حسن الأخفش فيه:قال من خط )  أعلم.واللهإزالتها، 
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ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم  :المشركين قالوا

إلا كلام محمد يقوله  القرآن ما هذا ،يوم قولاً ويرجع عنه غداً ويقول ال ،بللافه

وأنزل  ،هذه الآية أنزل الله تعالىف ،وهو كلام يناقض بعضه بعضاً  ،من تلقاء نفسه

لْاَ ءَايةًَ مَكََنَ ءَايةَر ﴿ :أيضاً  ، وهذه الآية سالمة عن [101]النحل: الآية ﴾ ...وَإِذَا بدََّ

 وقوعه.  (1)حققتلأن إذا لا تدخل إلا على الم  هذا الاعتراض

عتنا ناسخة( :منها)و( على أن شري ع المتقدمة إما في ئلجميع الشرا )الإجماع 

 .÷ذلك معلوم ضرورة من ةين النبي  بل ،جميع أحكامها وإما في بعضها

فإن قيل: المنكرون من المسلمين معترفون بملالفة شرعنا لشرع من قبلنا في 

 (2)هيغاية  إن شرع من قبلنا كان مغياً إلى :ولكنهم يقولون ،كثير من الأحكام

تعبد بشرع من قبله لوعند ظهوره زال ا ،ظهوره عليه وآله الصلاة والسلام

بل هو جار مجرى قوله تعالى:  ،وليس ذلك من النسخ في شيء ،لانتهاء الغاية

ياَمَ إلََِ اللَّيلِْ ﴿ ِ وا الص  تمُِّ
َ
 .[192]البقرة: ﴾ ثُمَّ أ

لإجماع السلف   (3)ميةقلنا: القول بذلك يرجع بالملالف إلى الخطأ في التس

  .إلى زمان ظهور الملالف على تسمية ذلك نسلاً 

بأن يقال:  ،ويمكن أن يقرر هذا الدليل على وجه يقوم حجة على اليهوة أيضاً 

وبصحة نبوته  ،÷ قد ثبت بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة نبوة محمد

مد يعلم منه أصريح نص ولم يكن لليهوة والنصارى  ،سخ شرع من قبلهيلزم ن

وكذلك سلاً. شرعهم على التعيين حتى يلزم أن يكون شرع نبينا انتهاء غاية لا ن

وتصديقه  ÷ قد ثبت نبوة محمد :ها كذلك بأن يقالرالآية يمكن تقري

------------------------------------------ 
:) قوله ية» ) تسم أ في ال الخط لى  .« إ اً ي فظ اع ل ز ن ال ع  يرج ف  : د ع الس في    و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( في المطبوع: المحقق1)

 .في المطبوع: وهي( 2)

 ره في القسطاس.الذي يظهر أن الخلاف لفظي كما ذك( 3)
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وْ وقد نَقَلَ لنا عن الله تعالى أنه قال: ﴿ ،بالمعجزات
َ
مَا ننَسَْخْ مِنْ ءَايةَر أ

 .[101 ]البقرة: الآية﴾ ...ننُسِْهَا

 .ستدَل عليه بما يُسَلِّم مقدماتهيُ  (1)الخصم إنما :فإن قيل

قلنا: لا يستدل على الخصم بما لا يعتقده فيما له فيه شبهة، وأما ما لا شبهة له 

 .فيه بل ثبوته كثبوت المحسوسات فلا يلتفت إلى عدم اعتقاةه فيه

ه(وجوب  )نسخ( :منها)و( وج الت ابتاً بالإجماع فإنه كان ث ،قدسإلى بيت الم )

  .سخ بوجوب التوجه إلى الكعبةفن

وصية للأ) :منها)و( كُتبَِ ﴿ فإنها كنت واجبة بقوله تعالى: قربين(ال
حَدَكُمُ المَْوتُْ 

َ
قرَْبيَِْ  عَليَكُْمْ إذَِا حَضَََ أ

َ
ينِْ وَالْْ ﴾ إنِْ ترََكَ خَيًْْا الوْصَِيَّةُ للِوَْالَِِ

 (3)كنسخ صوم يوم عاشوراء ،وغير ذلك كثير ،(2)، ثم نُسِلَتج إجماعاً [191]البقرة: 

 ،÷ سخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسولون ،بصوم رمضان

 ،شهر وعشر حق المتوفى عنها زوجها بأربعة أووجوب التربص حولا كاملًا في

إنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ ﴿ ووجوب ثبات الواحد للعشرة المستفاة من قوله تعالى:
ونَ صَا ُ ﴿ :بقوله تعالى [15]الأنفال: الآية ﴾ ...برُِونعِشُْْ فَ اللََّّ الْْنَ خَفَّ

 . [11]الأنفال: الآية ﴾ ...عَنكُْمْ 

 لصحيح شرع في بيان شبه الملالف وأجوبتها فقالولما فرغ من أةلة المذهب ا

------------------------------------------ 
:) قوله لم مقدماته» ) وة محمد « بما يس ب بوت ن نا ث هي ه يه، و ل ع تدلال  ات الاس قدم وتصديقه  ÷أي: م

لى. عن الله تعا ل  نق ات وال ز ج   بالمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد ثبوت النبوة بما ذكر صار وإلا ف رخاء العنان،إلعل وروة هذا السؤال على سبيل المساهلة و (1)

 . (مغربي)والله اعلم.  إنكار المقدمات إنكاراً للروورة،

ُ ﴿: ما بآية المواريثإ( 2) وْلََدكُِمْ  يوُصِيكُمُ اللََّّ
َ
مِنْ بَعْدِ ﴿ما بقوله تعالى: إو، [11]النساء: ﴾...فِِ أ

وْ دَينْ
َ
 .((لا وصية لوارث)) ÷:ما بقوله إو ،[11]النساء:  ﴾وَصِيَّةر يوُصِِ بهَِا أ

 .حسن وجوب صومالأ( 3)
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تبعية المصلحة تنفي العبث :مشيراً إلى شبهة وجوابها ها ينفي  ،)و واختلاف

دا العبث أو عليه شبهة أن يقال: لو جاز النسخ على الله تعالى لجاز تقرير ال (ءالب

عه إما لحكمة شرفالمقدم مثله، أما الملازمة فلأن نسله لما  ،والتالي باطل ،البداء

وعلى الثاني ، ءوعلى الأول يلزم البَدَا ،ل أو لابظهرت له لم تكن ظاهرة له من ق

وأما بطلان التالي فلاستحالة  .اً لأن ما لا يكون لحكمة يكون عبث  يلزم العبث

علمه الذي هو الظهور بعد الخفاء على الحكيم الذي لا يخفى على  بداءالعبث وال

  شيء في الأرض ولا في السماء.

أن الأحكام كلها مبنية على المصالح تابعة لها إما وجوباً وإما  :وتقرير الجواب

لف باختلاف الأحوال والمصالح تخت ،عبث فلاتفضلًا على اختلاف الرأيين 

فقد  ،(1)كمنفعة شرب ةواء في وقت أو حال ومروته في غير ذلك ،والأزمان

 ،لا أنه يتجدة ظهور مصلحة لم تكن ظاهرة ،تتجدة مصلحة لم تكن موجوةة

  .فالملازمة ممنوعة ،بداءفلم يلزم 

ولهم(من الشبه )و( د(إما  )الأول(كم : الح)ق د فلا بغاية  )مقي ؤب )أو م

أنه إن كان مقيداً بغاية كان الحكم بللافه بعد  :بيان ذلك ،يرين التقدعلى نسخ(

بلَ النسخ للتناقض إذ   تلك الغاية مغايراً لمعنى النسخ، وإن كان مؤبداً لم يَقج

الإخبار بالتأبيد بوجه من  حاصله: أنه مؤبد ليس بمؤبد، ولأةائه إلى تعذرِ 

فلا يبقى طريق إلى  ،ل النسخإذ ما من عبارة تذكر له إلا وهي تقب  هوالوج

 ،وذلك مما يوجب إعجاز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد ،معرفته بتقدير إراةته

------------------------------------------ 
:) قوله خ» ) نس ال نى  ع اً لم ر اي غ .« م صم : لا ت د ي ع ال في  ول  ق يد ثم ي ع ال لى  إ صم   : ول ق كمن ي  ، اً خ ن نس و : لا يك  أي

:) قوله ته» ) رف لى مع يد.« إ أب ت  أي: ال

:) قوله دته» ) ا ر إر قدي ت خ.« ب نس   أي: ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضار له في  كالسكنجبيل فإنه نافع للشيخ في الصيف لقمع الصفراء، بعض الحواشي: في قال( 1)

 رث مداومته له فيه الفالج.اهـ بالمعنى.ووربما ت ،الشتاء
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مع أنا نعلم بالروورة أن ذلك كسائر المعاني النفسية يمكن التعبير  ،وهو محال

مٍ مّا، وقد ذكرتم أ إلى نفيِ عنه والإخبار به، و حكاماً مؤبدة الوثوق بتأبيد حُكج

 وأنتم لا تقولون به.  ،نسخ شريعتكم ة والصيام، وإلى جوازِ كالصلا

د(أنه  :وجوابها اً(أن الحكم الأول إما مقيد بغاية وإما مؤبد  )إن أري  )لفظ

لجواز أن لا يكون  )فلا حصر(أي: مقرون بلفظ يفيد التقييد بالغاية أو التأبيد 

مر ه في نفس الأبل المراة أنيكن المراة ذلك  )وإلا(مقيداً بغاية ولا مقروناً بتأبيد 

لما تقرر من أنه مقيد في علم الله تعالى غير مقيد في   للنسخ )فلا امتناع(كذلك 

]لظهور إطلاقه في البقاء، ولا نعني بالنسخ إلا رفع ما ليس بمقيد في   (1)علمنا

 .(2)علمنا[

قولهم( :من الشبه)و( وسى(رواية  ) عن م ذه  :في شريعته أنه قال # ) )ه

------------------------------------------ 
:) قوله د» ) ي أب ت اً ب رون ق ما.« ولا م به د  ي ي ق ت ال عن  سلًا  ر ن م و ن يك أ و  ه ، و ث ال قسم ث از  و  لج

:) قوله ك » ) د ذل ا ر يكن الم كوإلا  ذل ر ك س الأم في نف د أنه  ا ر ل الم ي « ب و الذ ه ر  لأم ا في نفس  ن الذي  أ م  قد قد ت

 ، اسب ن ير م غ ر  فس الأم في ن ياق ما  في س نا  علم في  يد  ير مق غ وله:  ق إدخال  ا، ف ن علم في  ط لا  لى فق لم الله تعا ع في 

في نفس الأ لم الله تعالى و ع اء؛ إذ الذي في  بق في ال قه  هور إطلا وله: لظ له بق ي ل ما مع تع ي م لا س و ل أمد مع يد ب ر مق م

ه. ثم لا يخفى اء ل في نفس  [1]فلا بق د أنه  ا ر ل الم نى ب المع ير  يص ذ  ا؛ إ قعه و قع م ك لم ت وله: كذل الإشارة بق ن  أ

لف  ؤ لم د ل ا ر ا بم ذ ه يس  ، ول اً فظ د ل ي أب ت ال اً ب ون ر ق أي م ك  ذل ك ر  ذ #الأم إ حصر  لا  ف اً  فظ د ل أري ن  إ  : ال ق و  ل ف  ،

فلا ا اً  فظ يد ل ي ق ت ال عن  اً  ق ل ن مط و د يك ي د.ق ا ر دية الم أ في ت ر  ن أطه .إلخ لكا ناع. ت   م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأيضاً لو فرض أنه وقع مؤبداً فما ذكروه من لزوم التناقض مرةوة بأن المؤبد أولاً هو الفعل ( 1)

سخ رفع للحكم لا والن أبيد الحكم نفسه،توتأبيد محل الحكم لا يستلزم  الذي هو محل الحكم،

 كما لو قال: ؤبد لم ينسخ،المو فالذي نسخ لم يؤبد، حدهما تأبيد الآخر،أولا يلزم من تأبيد  ،للفعل

ولا يلزم من تأبيد الصوم  الصوم،وجوب والحكم هو  فالمؤبد هو الصوم، صم رمضان أبداً،

 عليك أبداً،واجب م الصو ن يقول:أك أما لو أبد الحكم نفسه أيضاً امتنع نسله، تأبيد وجوبه.

 .(من شرح جحاف على الغاية)فإن مثل هذا لا يجوز نسله. 

 قدم من أن الخلاف لفظي.توهذا تقرير ما )*( 

 ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع. ( 2)

..........................................  
  . )حسن بن يحيى عن خط العلامة السياغي(.وقد شكل على كلام المحشي« عبارة المؤلف في جميع هذا قويمة -[1]
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يع وقال: تمسكوا بالسبت ما ةامت  ،وقال: الزموا السبت أبداً  ة مؤبدة(شر

ما الملازمة ، أ#و نسلت شريعة موسى لبطل قوله فل ،السموات والأرض

بطلان اللازم فلكونه وأما  ،وهو ينافي النسخ ،فلدلالة قوله على تأبيد شريعته

 قول رسول متواتراً فلا يمكن بطلانه سنداً ولا معنى.

 :قيل ،فلا يكون متواتراً  )مختلق(بل هو  ،منع كونه قول موسى والجواب:

أنه لو كان صحيحاً عندهم  :والدليل على أنه مختلق ،اختلقه ابن الراوندي

وإلا  ،ولم يقع ،ويحتجوا به عليه (1)÷لقضت العاةة بأن يقولوه لنبينا

  .لاشتهر عاةة

ه في القرآن( ىونف) وع ق و مسلم(أ)خاصة  (2)و حر الأصفهاني محمد بن ب ب

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) د ن س ه  لان اتره.« فلا يمكن بط و ت  ل

:) قوله نى» ) .« ولا مع دق ول صا ول رس ق ونه   لك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خصمه لقضاء العاةة بأن الخصم لا يدع حجة ضعيفة على حين طلب منهم الدخول في شريعته ( 1)

متبعيه بعض على أنه لو سلم صحته فهو إخبار بما يكون من عدم إيمان  فضلًا عن صحيحة عنده،

لنَْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ ﴿فهو كقوله تعالى:  غير شريعته لا حكم بعدم جواز رفعها كما هو المدعى،ب
لى أنه لو سلم..إلخ لا يقبله ع . وما ذكره من قوله:(شرح الجلال). [31]هوة:  ﴾إلََِّ مَنْ قدَْ ءَامَن

 .(ªمن خط السيد حسين الأخفش )لبيب. 

لأنه قصر  أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصاً ً وإن كان في الواقع نسلاً  [1]وسماه (2)

قيل: إن حتى  فهو تخصيص في الأزمان كالتلصيص في الأشلاص، لحكم على بعض الأزمان،ل

لان تسميته له تخصيصاً يتضمن  النسخ لفظي نفيه الخلاف في ف هذا منه خلاف في وقوع النسخ،

 مخالفة في كثير لشريعة من قبله،÷ كيف وشريعة نبينا محمد  إذ لا يليق به إنكاره، اعترافه به 

فسوى بين  الكل تخصيصاً، يويسم في اللفظ، افي علم الله تعالى فهو كالمغي افعنده ما كان مغي

 إلى الليل وصوموا مطلقاً مع علمه تعالى أنه سينزل لا تصوموا ليلًا، قوله تعالى: وأتموا الصيام

 .(من غاية الوصول للقاضي زكريا)وعند غيره يسمى الأول تخصيصاً، والثاني نسلاً. 

حد من المسلمين مثل الأصفهاني إنكار تلك الرووريات من أ)*( فإن قيل: كيف يتصور من 

   =.............وإنما أنكر تعلقها بما بعد الناسخ، م الزائلة،قلنا: لم ينكر عدم تلك الأحكا؟ الدين
..........................................  

 في المطبوع: ورآه. والمثبت من غاية الوصول.  -[1]
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وكان من أعوان الداعي محمد بن زيد صنو الداعي الكبير الحسن بن  ،المعتزلي

تعالى: ﴿وذلك   زيد ه  ول لُ )لق طِ الْبَا هِ  تيِ أْ يَ  ﴾مِنْ بَيِْْ يدََيهِْ وَلََ مِنْ خَلفْهِِ ( لَا 

 ه لتطرق إليه البطلان.ض، فلو نسخ بع[42]فصلت:

قلنا طلاً(النسخ  (:) س با وكذلك  ،والباطل ضد الحق ،قطعاً بل هو حق  )لي

ولأن بيان  ،لوقوعه على وفق المصلحة وارتفاعه بارتفاعها  المنسوخ ليس باطلاً 

وقد نقل عن  .فإنه حق في نفسه ومأمور به في وقته ،بطالهانتهاء حكم لا يقتضي إ

  .(1)والراجح ما ذكرناه ،أبي مسلم القول بنفي وقوع النسخ مطلقاً 

  

------------------------------------------ 
:) قوله رناه» ) ذك اجح ما  ر ط.« وال ن فق رآ في الق عه  و ق و نفي و ه   و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا مرفوع. فإن قيل: كيف يصنع  االمنسوخ مغي فإنه يقول: فللافه في التحقيق في حقيقة النسخ،  =

بالآية المعجزة مثل انشقاق . أجيب: بأن المراة [101]البقرة:  ﴾مَا ننَسَْخْ مِنْ ءَايةَر ﴿في قوله تعالى: 

قال  (.شرح مختصر للجلال). [1]]والمراة بنسلها إزالتها[ ر وتسبيح الحصى ونحوهمامالق

 قال ابن السمعاني: فأما أبو مسلم فهو محمد بن بحر الأصفهاني، :البرماوي في شرح منظومته

 في التفسير،كبير تاب وله ك وهو رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة وعد منهم،

 قال السبكي: وقد وقفت على تفسيره،؟ فلا أةري كيف وقع هذا الخلاف منه وله كتب كثيرة،

 وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم، قال: والإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي،

 هـ المراة نقله.ا .هنا .إلخ الحاشية الأولى المنقولةاً.وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغي

..........................................  

  ما بين المعقوفين من شرح الملتصر للجلال.  -[1]
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 [ النسخ قبل إمكان الفعل في جواز ]مسألة:
بأن يمضي  ،اختلف في جواز النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ

بعد وصول الأمر إلى المكلف زمان يسع الفعل من وقته المقدر له شرعاً، ولا 

فكل من النسخ قبل ةخول وقته أو بعده قبل مضي  ،يكفي ما يسع جزءاً منه

ه، ن الأشعرية وبعض الفقهاء على جوازفالجمهور م ،ذلك القدر محل النزاع

قبل الإمكان( (1))يمتنعوالمعتزلة أنه  %والملتار عند أئمتنا وبه قال  النسخ 

م و)للزوذلك   والحنابلة (2)وهو محكي عن أكثر الحنفية ،الصيرفي من الشافعية

داءال يعني لو صح نسخ الشيء قبل إمكان فعله لكان نهياً عن  أو العبث( (3)ب

أمر به أو أمراً بنفس ما نهى عنه، فإن كان ذلك لأنه ظهر له من بعد نفس ما 

ثاً وإن كان لأنه لم يظهر له شيء من ذلك كان عب ،بداءالقبح أو الحسن كان 

  الكل على الله محال.و ،وتجهيلاً 

فيصير مطيعاً  ،ذلك يشتمل على فائدة التكليف التي هي الابتلاءلا يقال: إن 

------------------------------------------ 
:) قوله ن يمضي» ) أ .« ب مكن ت لق بال تع  م

:) قوله ته» ) ق .« من و ل ع ف ل ير ل ضم ال ، و ه اً ل ف ن وص ا زم ل ب ص ت  م

:) قوله اً » ) ع در له شر ق ي« الم هو ف اع إنما  ز ن ناء على أن ال هذا ب ل لا في و لفع ح ل قدره الشار قت الذي  و بل ال ما ق

ؤلف  رض الم تع ا لم ي لذ د؛ ف ره السع ذك ما  ل ك الفع باشرة  قت م ؤلف  #و نى الم قد ب لى  #للمطلق، و ع اً  ض أي

ل  قب عه  و ق اع في و نز ال ن  ؛ لأ اع ز الن غير  ذا  ه : و ال ق ث  ي الف ح خ الم هة  عن شب اً  اب و أتي ج يما ي ف د  ع الس ره  ك ذ ا  م

لى قدره الشارع إ قت الذي  و ن. ال يا دة ب قام زيا اء الله للم ن ش أتي إ ي وس   آخره، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لا تصلوا ركعتين قبل مضي وقت يسعهما :فلا يصح ولا يجوز أن يقول صلوا ركعتين ثم يقول( 1)

ى عنه إلى آخر ما هنا. لأنه لو صح ذلك وجاز لكان نهياً عن نفس ما أمر به أو أمراً بنفس ما نه

 (.شرح طبري على الكافل)

فمنع منه أصحابنا وجماهير المعتزلة وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي  عبارة منية اللبيب:( 2)

 وجوزه الحنابلة وأكثر الشافعية.  وبعض الحنابلة،

إذ المراة بأكثر  الحنفية  لا يرة ما ذكره على .لا النسخ قبل الفعل فجائز ،ء)*( إنما قولهم بنفي البدا

 ممن يقول بالتحسين والتقبيح العقليين.  موه الحنفية الماتريدية،

 .ي(سنو)أيمد ويقصر. ( 3)



 015   ]مسألة: في جواز النسخ قبل إمكان الفعل[

فيكون أسبق الخطابين موجهاً إلى العزم  ،لفعل والتركعاصياً بالعزم على ا

 :لأنا نقول فلا يؤةي إلى ما ذكرتم  ،(1)محلفي فلم يتوارةا  ،لآخر إلى الفعلاو

فلا يطيع ولا  ،وجوب العزم فرع على وجوب المعزوم عليه فإذا لم يجب لم يجب

 عصي به.ي

ولا قرينة تدل  ،لم يوضع لهإذ   ازٌ وتعميةغَ لج فالتعبير عن العزم بالفعل إِ  سلمنا

 .(2)لاختلاف المتعلقين  ولو سلم لم يكن من النسخ في شيء ،عليه

ولهم( ق لَ( على جواز النسخ قبل التمكن بأنّ  في الاحتجاج )و قَب لَّ نسخٍ  كُ ( 

لِ(وقتَ  ع الف أن  :فيلزم تجويزه قبل الفعل، بيان ذلك ،وهو ثابت بالاتفاق (3))

 ،فلا نسخ ،لأنه إن فعل أطاع وإن ترك عصى  الالتكليف بالفعل بعد وقته مح

خراجه عن كونه طاعة فلا يمكن إ ،طاع بهلأنه فعل وأ  وكذلك في وقت فعله

  بعد تحققها.

زاع(وهذا   (4)لأن النزاع في وقوعه قبل الوقت الذي قدره الشارع )غير الن

------------------------------------------ 
:) قوله لم» ) و س د « ول را على أن الم نة  ري د الق و يس بإلغاز لوج ل ل م بالفع ز عن الع بير  تع لم أن ال أي: لو س

ؤلف  ول الم م، فق ز ز#الع هما الع ين و لق تع ف الم لاختلا يم:  ل تس ر من ال ذك ناسب لما  غير م ل  الفع ، [1]م و

تعلق. د الم اتحا ضاه  ت ن مق ل؛ لأ م بالفع ر عن الغ بير  تع ن ال يم أ ل ني تس ع  أ

:) قوله .إلخ» ) نزاع. ير ال غ ا  هذ ؤلف « و ن الم رفت أ اع #قد ع ز ن ن ال على أ اب  و ا الج هذ نى  .. ب .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المطبوع: على محل واحد. ( 1)

لا تصل أي: اترك فعل الصلاة قال: ثم  راة به اعزم على فعل الصلاة،أصل و إذا قال:أنه  بيانه:( 2)

 وهما مختلفان. نهي عنه الفعل،والم فالمأمور به العزم،

م عاشوراء مثل صوم عاشوراء فإنه نسخ قبل وقت صو قت فعل قد باشر مثله قبله،ويريد قبل ( 3)

 .(عن خط السيد العلامة عبد القاةر بن أحمد)في عام النسخ بعد مباشرة صومه في العام الأول. 

شرح ابن ؟ )فأين أحدهما من الآخر لا قبل مباشرة الفعل، الذي يمكن فيه الفعل فعل فيه أم لا،( 4)

 .(جحاف

..........................................  

مختلف بالحقيقة وإن اتحد صورة  لأنه مرة يراة به العزم مجازاً ومرة يراة به حقيقته، فكلام الشارع لا يخفى أنه  -[1]

  صحيح فتأمل. )إسماعيل بن محمد بن إسحاق ح(.
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عن  فأين أحدهما ،والمذكور في هذه الشبهة وقوعه قبل مباشرة الفعل ،للفعل

 ؟(1)الآخر

اسوقوله:  امع( (2))والقي لج ا ل و ص الأ ع حكمِ  و ممن ت  و الم إشارة إلى  على 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لق   المط ل  ع ف ال ل  دخ فلا ي  ، اشرة ب الم ت  اً لا وق ع ه شر در ل ق الم ل  ع ف ال ت  ق و  [1]في و : ل قال قد ي نزاع، و ل ال في مح

ل ؤلف  [2]جع ي #الم ة ف اشر ب الم ت  ق أو و اً  ع ل شر ع ف ل ل در  ق الم ت  ق و ال عم من  أ و  ه ا  ل م ع ف ال ت  ق م و د ق ما ت

ؤلف  ره الم ذك ما  خالف ب بهة الم عن ش اب  زاع، ولكن لا يج ن ل ال في مح لق  المط ل  ره #لدخ ذك ما  اب ب ل يج ، ب

اشي و ل ح ه :  [3]بعض أ ال ق ن ي أ ه  ل اص وح  ، هة ب لش ا ذه  ه عن  قق  ح الم ح  ار لش ا ب  ا و اً لج ق ي ق تصر تح خ الم ح  شر

ن أ ا إ إم ه  ئ ا ض ق ان د  ع لف ب المك ن  ؛ لأ ع ن ت مم ده  ع ل ب ع ف ال خ  ن نس أ ا  ن لم س اً  ع ه شر ر ل د ق الم ت  ق و ال و  ه ت  ق و ال د ب ري

ع  ه م خ اع نس ن ت ام م من  ز ل ذ لا ي إ ؛  ع ن ت مم اً  ع ه شر در ل ق الم ت  ق و ال ع  ه م خ س ن ن أ لم  ، لكن لا نس ص ا ع أو  ع  ي مط

نسخ ل  ن ك و أ ه ب، و و ل المط وت  ب م ث ز ل ل، فلا ي الفع قت  خه مع و نس ناع  ت ام ل  د  الفع ا ن أر ل، وإ الفع قت  ل و ب ق

ذكر  لم ما  ل وأطاع، لكن لا نس نع؛ لأنه فع ت مم باشرة  خه بعد تحقق الم نا أن نس باشرة سلم قت الم ل و الفع قت  و ب

ت  ق ر و قدي كم ت دي يع، ولكن لا يج و مط ه ل  ص، ب عا يع أو  باشرة إما مط قت الم بعد و المكلف  ن  أ ديد ب تر من ال

اً  ئ ي ش ل  ع ف يمن لم ي ف م  الكلا ن  ؛ لأ اشرة ب .الم باشره أصلا ل ولم ي الفع د  ا ر أف  من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وما ذكره المؤلف في تقريرها هو المذكور في شرح  هكذا أجاب السعد عن هذه الشبهة،( 1)

 .(من خط سيلان)وبه أوضحنا الكلام في الحاشية فلذه منها.  الملتصر،

كما يجوز بالموت رفع التكليف بالفعل قبل الإمكان كما  قالوا ثانياً: ا لفظه:في شرح ابن جحاف م( 2)

 افعل كذا ثم يميته عقيب القول قبل التمكن كذا يجوز أن ينسخ عنه قبل التمكن، إذا قال له:

فإذا جاز الرفع في أحدهما قبل التمكن جاز  النسخ والموت رفع للتكليف، من والجامع أن كلاً 

فكذا النسخ. قلنا: ممنوع حكم الأصل والجامع، أما حكم  وعه بالموت معلوم،وقو في الآخر،

لأن  يميته قبل التمكن من فعله  هالأصل فلأنه لا يجوز عليه تعالى أن يكلف أحداً بفعل يعلم أن

لو تناول ، فالتكليف به يصير عبثاً أو تغريراً وتلبيساً بأن المراة الفعل والمراة العزم وحده

خطاب عام علم أن الذي يموت قبل التمكن لم يتناوله خطاب التكليف وكان العام المكلفين 

التمكن من الفعل وإلا لم يجز. وأما الجامع فلأن لأن شرط التكليف  مخصصاً بدليل العقل 

مكلف به  من فعله غيرُ  التمكنَ  الذي سبق الموتُ الموت لم يكن رفعاً، إنما هو ةال على أن الفعل 

 إنما هو بيان انتهاء الحكم لانتهاء تعلق المصلحة. لك النسخ أيضاً لا رفع فيه،وكذ فلا رفع،

..........................................  

 فلا يدخل الوقت..إلخ كذا ظنن بلط ح. -[1]

 قف فتأمل في هذا البحث. )ح عن خط شيله(. -[2]

 هو في حاشية الأبهري. -[3]
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أنه قد ثبت فيما تقدم أن التكليف بالفعل لا  :شبهة أخرى وجوابها، تقرير الشبهة

زمان حدوثه، وأنه يصح التكليف بما  لبل بتعلق به في أو ،ينقطع حال حدوثه

  (1)جواز رفعه بالنسخ كما يرفع بالموتفوجب  ،علم الآمر انتفاء شرط وقوعه

 لأنهما سواء. 

  فلا رفع للتكليف بالموت ،أنا لا نسلم حكم الأصل :وتقرير الجواب 

وهو كون التكليف لا ينقطع  ،ولا نسلم الجامع، (3)مقيد بالموت عقلاً  (2)لأنه

------------------------------------------ 
:) قوله يما تق» ) بت ف قد ث لخأنه  .إ ه. نقطع حال حدوث ل لا ي ليف بالفع تك يه « دم أن ال حن ف ين ما ن الجامع ب يان  ب

ح  م شار كلا د، و بارة السع ع ك  ل ذ هم  ما أو د، وإن و لمقص يد ل ير مف غ ر  ذك ما  وت ب الم ليف ب تك ال فاع  ين ارت وب

و فوجب ج ل؛  الفع قت  ل و ب ليف ثابت ق تك قدم أن ال يما ت ل ف ي بت بالدل نا أنه ث يم، ولفظه: ل تق تصر مس خ از الم

ير  غ هم  ند ع فالمكلف  ل  الفع قت  ل و ب ق ليف  تك ا كان ال ذ لت: وإ ق ء.  ا و ما س ت؛ لأنه و فع بالم ما يرت نسخ ك فعه بال ر

ل الفع كن من  لهم  [1]متم تدلال  ئذ الاس ن ي ر ح فيظه بهم،  ه تضى مذ و مق ه ما  ل ك الفع ن القدرة حال  على أ اء  ن ب

قد المعتزلة  نا و أئمت ن  ل: إ قي ن  ل، فإ الفع التمكن من  بل  ق نسخ  ن ال أ يم أن  ب ل م تس خالف بعد ره الم ذك ا ما  و دفع

وا ذلك بما  ن ي هم، وب ند ع الفعل  ل  ب ق فالمكلف متمكن  ل،  الفع بل  ق القدرة  تار أن  خ ن الم ل؛ لأ الفع القدرة حال 

ؤلف  عدول الم في  الوجه  ما  م، ف قا له الم أنه  #لا يحتم ا: وجه العدول  ن ل ق اب به؟  لى ما أج ابهم إ و  #عن ج

ن إ لف، ف خا زمه الم ت ل ما ي اب ب ره  أج ذك اب الذي  و ن  #الج ع تصر  خ ح الم في شر حقق  به الم اب  و الذي أج ه

كيف يصح  ل:  ي ن ق علم. فإ ه، والله أ زم ت ل خالف لا ي نا فالم ت أئم اب  و ور، وأما ج المذك ابن الحاجب  تدلال  اس

كما  اً  ز ئ ا ان ج ك ن  إ ع و ق ا ير و غ اق  يط ا لا  يف م ل ن تك أ ه ب ول ق ع  ره م ك ذ ما  ب ه  كلام ح  ا وشر ب  اج الح ابن  دلال  ت س ا

بق  ي س و الذ ه يطاق  نى ما لا  ن مع أ لهم ب على أص سعد  ك ال عن ذل اب  ا: قد أج ن ل ق م،  حكا دئ الأ با في م ك  ذل

ق  ل ما يصح تع الحدوث م ل  ب ق ل  الفع ن  و في ك نا ل لا ي الفع القدرة مع  ن  و ه، فك ثة ب د الحا القدرة  لق  نع تع ت يم

ا ن  و ن يك أ يف، ب ل تك ال يز  ج ن هو ت ث  دو الح ل  قب ه  يف ب ل تك ال نى  ع ، وم اً وب ل ه مط درة ب ق اً من ال وب ل ه مط ان ب ي لإت

د. ح ل، وإلا لم يعص أ الفع ل  ب ق ده  و في وج اء  ، ولا خف ترك ال عصي ب تى ي لف ح   المك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يكون  والجامع اشتراكهما في قطع تعلق التكليف عن المكلف، لوإن لم يدخل وقت الفع( 1)

 .(رفواً )لأنه يطيع ويعصي بالعزم.  مثل هذا التكليف عبثاً 

 أي: عدم التكليف.( 2)

ولما ذكر  فلا رفع.اهـ وقد يجاب عنه بأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً  عبارة العضد:( 3)

 .(¦من خط الوالد عبد الله بن علي الوزير  من خط قال فيه:)المصنف وجه. 

..........................................  

الظاهر أنهم بنوا قولهم: إنه غير متمكن من الفعل على ما بنى عليه المعتزلة من أن إيجاة الوقت ليس في قدرة  -[1]

  (.ªالمكلف. )حسن بن يحيى الكبسي عن خط العلامة السياغي 



  - )الباب السادس من المقصد الرابع في( مباحث )الناسخ والمنسوخ(  018

مر انتفاء شرط وقوعه كما الآوأنه يصح التكليف بما علم  ،حال حدوث الفعل

 دم. تق

ى الوقوله:  و ع وع باطلة(و)ود أنه  :تقريرهاإشارة إلى شبهة ثالثة وجوابها،  ق

فمن ذلك قصة إبراهيم   والوقوع فرع الجواز ،قد وقع النسخ قبل التمكن

 (2)﴾افْعَلْ مَا تؤُْمَرفإنه أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى: ﴿ (1)#

ولو لم يكن مأموراً به لكان  ،ولأنه أقدم على الذبح وترويع الولد ،[102الصافات:]

 ،يفعل (4)لأنه لم  من الفعل (3)ذلك ممتنعاً شرعاً وعاةة، ونسخ عنه قبل التمكن

ومنه حديث المعراج فإنه  .الفعل عند حضور الوقت لكان عاصياً  فلو كان عَدَم

------------------------------------------ 
ألة من نذر بذبح نفسه أو ولده ذبح كبشاً ما سقال المؤيد بالله# في شرح التجريد في مفائدة:  (1)

تقولون: إن إبراهيم # كان أمر  أنتموإن قيل: كيف يصح لكم الاستدلال بهذا ف: لفظه

على أنه إن  قبل وقت فعله عندكم؟ بمقدمات الذبح ولم يكن أمر بالذبح  لامتناع نسخ الشيء

لا يثبت الآن  لأنه لا خلاف أن من قال: لله  صح أنه # أمر بالذبح أو مقدماته فشيء من ذلك

ن عقيل له: لسنا نعلم  ؟فكيف يستمر هذا  يلزمه مقدمات الذبح ولا الذبح،علي أن أذبح ابني لا

وإن كان الأصح عندنا وعند شيوخنا  أئمتنا تفاصيل ما سألت عنه من تكليف إبراهيم#،

 المتكلمين ما ذكرته في سؤالك من أنه # كان مأموراً بمقدمات الذبح.اهـ منه ما يلائم المقام.

 الأمر كلام في قصة إبراهيم فليراجع. )*( قد مر في أوائل بحث

عيل# من الذبح سماإجزم المرتضى في كتابه النوازل أن إبراهيم # امتثل ما أمر به في ( 2)

وكان  ذبح الشاة فانقلبت السكين، والعرب تقول: وهو مراة الله منه، وانقلبت السكين مرتين،

من خط )أراة الله تعالى منه إمضاء السكين. وإنما  الله تعالى منه فري الأوةاج، اةهيظن أن الذي أر

وقال: نقل من خط القاضي علي الطبري ، قامن خط المولى عز الإسلام محمد بن إسح قال فيه:

 .(ªوقال: نقل من خط المفتي 

إذ لو كان الأمر بالذبح للفور لكان  وهو يوم النحر  لعدم حصول الوقت الذي أمر بالذبح فيه،( 3)

 . (جلال)لا يعصي عمداً.  [1]ومثله قد عصى بالتأخير،

إذ لو كان عدم الذبح بعد حضوره للذبح  فدل على أنه نسخ قبل حضور الوقت المرووب ( 4)

 لكان عاصياً بالتأخير.

..........................................  

 أي: إبراهيم #. -[1]
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  من الخمسين قبل التمكن من الفعل. يدل على نسخ الزائد على الخمس

أما  ،(1)فلا نسلم أن شيئاً مما ذكروه من ذلك ،عوالوقمنع  :وتقرير الجواب

ولا  ،فلجواز أن يكون الوقت موسعاً وقد انقضى منه ما يسعه (2)قصة إبراهيم

 ثل هذا التعليق بالمستقبل لا يمنع النسخ.مو ،يعصي به

 (3)وقولهم: لو كان موسعاً لأخر الإقدام والترويع رجاء أن ينسخ أو يموت

------------------------------------------ 
:) قوله خ» ) إل . . اً ع س ت مو ق و ال ن  و ن يك أ از  و ج ل ؤلف« ف ر الم ذك ن  # قد  ع وبة  لاثة أج ر ث حث الأم ل ب ئ ا في أو

يم  ه ا ر ن #قصة إب ات م قدم ر بالم ثاني: أنه أم ر. ال قد أم ل ولم يكن  ب تق في المس ر  ؤم ل ما ت افع د  را : الأول: أن الم

اعتمد  كروه  ذ ما  دين ك دو ر ن م الأولا ن  ابا و ن الج ا. ولما كا ن هاه ره  ذك ا  ثالث: م ية. وال المد جاع وتحديد  الإض

ؤلف  ثا #الم اب ال و .الج  لث

:) قوله .« ولا يعصي به» ) وسع تقضي؛ لأنه م قت الم و في ال له  م فع  أي: بعد

:) قوله نسخ» ) نع ال ل لا يم ب تق يق بالمس تعل ا ال هذ ل  ث ح « وم في شر ره  ذك اض  تر ع ا اب  و لى ج إشارة إ ا  هذ

؛  ل ب ق ت المس ب ب و وج ال لق  ع ع ت ن ع لا يم ي س و الت ف اً  ع س و ن م ا ك ن  إ ه و أن ض  ترا ع الا ل  اص ، ح ه ي ش ا و تصر وح خ الم

ن الأم للأ ب ق ت المس ب ب و وج ال لق  ع ، وت ل ب ق ت المس ب ب و وج ال لق  ع خ ت د نس فق خ  ذا نس إ ف اً،  ع قط ه  ي عل اق  هو  [1]ر ب

ا  ل م اص ، وح خ نس ال قق  ح ت ه لم ي اً ب ور أم ن لم يكن م ه إ إن  : دلال ت س الا في  قولهم  تضى  ق هو م كما  زلة  ت ع الم ند  ع ع  ان الم

المهدي  م  اب به الإما ع #أج و  المانع ه ل  ع، ب المان هو  ك  ن ذل يم أ ل م تس ل عد المكلف من فع م تمكن  د

ر  ري تق اض ب تر ع ن الا كن لا يخفى أ ل خ.  نس ير مكلف به فلا  غ نه  التمكن م م  عد لأنه مع  خ؛  نس تى ي خ ح و نس الم

وب  يق الوج ل قال: تع اب أن ي و لى في الج لت: ولعل الأو اب، ق و ا الج دفع بهذ ن يه لا ي اش و تصر وح خ ح الم شر

نسخ بعد مضي نع ال وسع لا يم قت الم ول و ل بعد دخ ب تق قد اتصف بالمس ل  الفع ل؛ إذ  الفع سع  نه ي قت م  و

عل  ف ال صف  ت ع ي س و الم ت  ا ق أو ن  قت م ل و ك إن  ف ؛  لة ب ق ت المس ت  ا ق الأو اً ب ض أي لق  ع د ت ق ، و ه ي ف ب  و وج ال ب

خ  نس ال مثلا ثم ي الزو بعد  ل، ك خ د قد  ل لم يكن  ب تق مس قت  و وب ب لوج ا يق  ل و تع ه ما  المانع إن ه، و ي وب ف بالوج

ؤلف  ول الم اد بق ر ن الم و يك ه، ف ل ب ل#ق ث ول  : وم يق بعد دخ ل تع رنا من ال ذك .إلخ ما  ل. ب تق يق بالمس ل تع هذا ال

علم. ا، والله أ هذ ظ  لف يه ب لح للإشارة إل م ما يص قد ت ذ لم ي ء؛ إ فا المؤلف خ بارة  ع دلالة  في  ، لكن  وسع قت الم   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: من النسخ قبل التمكن.( 1)

  جواز أن يكون المراة افعل ما تؤمر في المستقبلل# ف أما قصة إبراهيم لطبري:في شرح ا( 2)

بل أمر بالمقدمات  سلمنا أنه قد أمر فلا نسلم أنه أمر بالذبح، بدليل افعل ما تؤمر لا ما أمرت،

ثل هذا الانتظار بلاء مو دية والانتظار لما يترتب عليها من ذبح وغيره،من الإضجاع وتحديد الم

منه ما يسعه..إلخ  قت موسع وقد تقضىوسلمنا أنه أمر بالذبح نفسه لكن ال ،ه الفداءعميحسن 

 في باب الأمر. ªوهو معنى ما سبق للمؤلف  ما هنالك،

 .(من غاية الوصول للحلي)# لكبر سنه فيزول عنه التكليف.  أي: إبراهيم( 3)
..........................................  

  وقت وجوب المنسوخ اهـ منه ح.أي: تأخر  -[1]



  - السادس من المقصد الرابع في( مباحث )الناسخ والمنسوخ( )الباب  051

إنما  ¢فإن الأنبياء  ،ممنوع الملازمة -لأمور يؤخر عاةةفمثله من عظايم ا

من  فكثير من مثله التراخي إلى أن مضى ،يستبعد منهم عدم المسارعة إلى الامتثال

لجواز أن يكون الإقدام   يرولو سلم فلا نسلم عدم التأخ الوقت ما يسع الفعل.

 .(1)والتقديم غير معلوم ،والترويع في آخر أوقات الإمكان

مع أنه يستلزم  ،لأصلاما حديث المعراج فآحاةي لا يثبت بمثله مثل هذا وأ

فيجب  ،(2)ولا قائل به ،النسخ قبل بلوغه المكلفين وعقد قلوبهم على الامتثال

------------------------------------------ 
:) قوله دي» ) آحا ات « ف اي في كل رو تة  صها ثاب الصلاة ونق ريضة  قصة ف أن  ترض ب ع ا ج، و نها هكذا في الم

بي  لن و ل ه ما  قت إن و ك ال في ذل ليف  تك ن ال اب أ و في الج لى  ل: الأو ي ق ا  ج؛ ولذ ا ر المع نا،  ÷حديث  ي يغ إل ل ب ت بال

ب ذ لم ي إ ؛  تمكن ال ل  ب ق خ  اً نس ض أي ك  ذل ن  أ د ب وسى ور لى م ك إلا إ يه؛ #لغ ذل يغ إل ل ب ت ال المأمور ب يس من  و ل ه ، و

. يس من الأمة ذ ل  إ

:) قوله ين» ) لف غه المك و ل ل ب ب ق نسخ  م ال ز ل ت ط « مع أنه يس ومن شر ين،  مس ن بالخ و لف أنهم مك علمهم ب ل  قب أي: 

ثال  ت على الام وبهم  ل ق قد  ع وله: و ق يف. و ل تك وت ال ب رع ث نسخ ف ه، وال ما كلف ب المكلف ب لم  ع ليف  تك فلا ال

ه. ل ما كلف ب على فع م  ز هي الع عاها المخالف، و د ا تي  ليف ال تك ئدة ال فا ل   تحص

:) قوله ل به» ) ئ قا واصم في حديث « ولا  قال في الع ا  ين؛ ولذ لف وغ المك ل بل ب نسخ ق واز ال ج ئل ب قا أي: لا 

ين. ب ه المذ على كلا  ل  ج: مشك ا ر   المع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: تقديم هذا الفعل على آخر أوقات الإمكان.( 1)

 .(عن خط العلامة الجنداري)لأن القائل به من سبق ذكره ممن أجاز النسخ قبل إمكان الفعل.   هذا وهم( 2)

كذا أجاب به في فتح  وليس نسلاً في حق الأمة، لأنه قد بلغه،  ÷ )*( ويجاب عنه بأنه نسخ في حقه

لا يشترط في النسخ أن يكون الحكم قد بلغ  هلأنه قد تقرر أن و نسخ في حق الجميع ه ولعله يقال: الباري،

فيكفي  هو بعض المكلفين،÷  والنبي بل يصح النسخ وإن كان قد بلغ البعض منهم، جميع المكلفين،

من وقد علم أن التكليف عام، لا سيما على قول  وإلا امتنع ذلك في أكثر الأحكام المنسوخة، بلوغه إليه،

 فالنسخ لازم على ذلك، المعدوم،وبل يشمل الموجوة  ن خطاب الشفاه لا يختص بالموجوةين،: إيقول

 وهذا نظر لكاتبه، :مقال في الأ)وهو أن يكون المنسوخ إنما بلغ بعض المكلفين وهو نسخ في حق الجميع. 

ولا  سخ قبل إمكان الفعل،شكال على أصل الأشاعرة القائلين بجواز الن. وبهذا اندفع الإ(لله الموفقاو

قد أمكن الفعل من بعض  ولعله يقال أيضاً: يصح على أصل المعتزلة القائلين بأنه لا بد من إمكان الفعل،

اب وإنما هو صريح في مطلق إيج وليس في الحديث ما يدل على توقيتها، ،÷ المكلفين وهو النبي

فلا حاجة إلى الرة  يد القدسي فلا إشكال،يتألا سيما مع ال ومدة المراجعة هي متسعة لذلك، الخمسين،

 .(ªمن خط العلامة الحسين المغربي )والله أعلم.  ،حمل الصحيحبإنكار الحديث مع وجوة الم
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ن المفروض من الصلوات الخمس ثوابه ويله بأن المراة من فرض الخمسين أتأ

د يويتأ ، قت الإمكانوبيَنِّ ذلك بالاقتصار على الخمس قبل و ،ثواب الخمسين

أن  (2)فإن المشهور ،بأن حديث المعراج متأخر عن شرع الصلاة (1)هذا التأويل

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) مس اب الخ و ابه ث و مس ث ات الخ و ل روض من الص المف ن  ين أ س م رض الخ د من ف ا ر ن الم أ ن « ب و يك ف

ين أنه  س خم مة  على الأ رض  لى ف أنه تعا د ب ا ر ا الم هذ دية  أ في ت ل  ظ جرم لف ا ال هذ ، و خمس ل ين ل لخمس ا اب  و ل ث جع

قت  ل و قب ن  يا ب ا ال هذ (، و ن( و خمس هن  هي خمس و (( وله:  ق في  على الخمس  تصار  ق ين بالا قد ب د، لكن  ا ر الم

ن لا  قت الإمكا بل و ق نسخ  نع ال الممت ما  ز، إن ئ هو جا ين، و لف على المك رض الخمس  وغ ف ل بل ب ق أي:  ن،  الإمكا

ئذ ن ي ه، وح ل ب ن ق يا ب ط،  ال رض الخمس فق ما ف ل إن ن، ب ا ل الإمك ب ق نسخ  م ال ز ل تى ي ين ح الخمس قدر  رض  لم يف ف

وسى  ول م ق به  ناس ل لا ي تأوي هذا ال ال:  ، #لكن يق ين الخمس قدر  فروض  ن الم أ ك لا تطيق؛ لإشعاره ب ت : أم

نه  ول م ا الق هذ ن  اب أ و ين، #والج الخمس اب  و د ث ا ر ن الم ن بأ يا ل الب ب ق ظ  لف ر ال ه من ظا اء على ما فهم  ن ز  ب ا وج

سى  و ن م و ك لك ص  #ذل ق ه ن أن ر  ه ا الظ ن  إ ف اً  خمس اً  خمس ا  ه ص ق نى ن ع ما م ف  : ال ق ، لا ي ه ي إل غ  ي ل ب ت ال ب ر  أم ممن  يس  ل

ر  واط عن الخ الصلاة  ظ في  حف ت في ال ين  لف فاوت حال المك على حسب ت بها  ا و قص ث ناه ن قال: مع قدر؛ لأنه ي ل ل

الحديث:  في  ما ورد  لى، ك يها إلى الله تعا توجه ف في ال ية و ب ل لى الق تهي إ ن تى ي عها خمسها ح ها رب تب له نصف يك

م  ره الإما ذك رب ما  ق لف، والأ ك ت من ال تأويلات  هذه ال في  لت: ولا يخفى ما  ق ت،  ا و ل هي خمس ص ها و شر ع

س  #المهدي  الخم على  د  ا رض ما ز قد ف يكن  لى لم  على أنه تعا بر  ل الخ بغي حم ن لت: وي ق قال:  يث  ج ح نها في الم

تم والج ل الح ي ب على س بها  ر  وسى ولا أم بر م ما أخ ل ين، ف الخمس ليف  تك ته ال على أم رض  ن يع يه أ ب ر ن ل أم م ب  #ز

ل حسن. ا محم هذ قال: و ا،  ه ضا تمها وأم ح على الخمس ف قفت  ار حتى و ما أش أشار ب يهم ف ل ل ع ثق نها ت   فهم أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطاً بقبوله وعدم مراجعته فلم ينبرم الأمر حينئذ نحو: نه عز وجل أمره بها أمراً مشرإ ولو قيل:( 1)

 أو كما قال لم يبعد. ((اتركوني ما تركتكم)) جوابه في السؤال عن فريضة الحج:

 الواجب عليه،÷  إنما نسخ التبليغ به عن رسول الله في حديث المعراج: [1])*( قال السهيلي

وأخبر الله نبيه  لك خبر لا نسخ فيه ولا تعبد،وأما الامة فلم ينسخ عنهم فيه حكم. وقيل: إنما ذ

مثالها فتأمل. أأن على أمته خمسين صلاة في اللوح المحفوظ وهي خمس لكن الحسنة بعشرة 

ولم يزل يراجع ربه حتى  أنها خمسون بالفعل لأن ثوابها ثواب خمسين وهي خمس،÷ فتأولها 

  بين له أنها خمسون لا بالعمل.

لم يكن قبل الاسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع به الأمر من صلاة الليل  نهأذهب جماعة إلى ( 2)

  =..................................وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة من غير تحديد،
..........................................  

من حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ وحكم  لفظ السهيلي في الروض الأنف: ولكن المنسوخ ما ذكرنا -[1]

الصلوات الخمس في خاصته، وأما أمته فلم ينسخ عنهم حكم..إلى أن قال: والوجه الثاني: أن يكون هذا خبراً لا 

تعبداً، وإذا كان خبراً لم يدخله النسخ، ومعنى الخبر أنه # أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاة، ومعناه أنها 

على أنها خمسون بالفعل فلم يزل يراجع ربه حتى ÷ اللوح المحفوظ..إلى أن قال: فتأوله رسول الله خمسون في 

 بين له أنها خمسون في الثواب لا بالعمل.

 



  - )الباب السادس من المقصد الرابع في( مباحث )الناسخ والمنسوخ(  051

 وأصحابه كانوا يصلون الخمس قبل ذلك بمدة مديدة.  ÷رسول الله

 [ في حكم الناسخ إذا ورد إلى النبي قبل تبليغه ]مسألة:
لمكلفين هل فقبل تبليغه إلى ا ÷إلى النبي (1)الناسخ إذا ورة

بل هم في التكليف بالفعل الأول على ما  ،يثبت حكمه في حقهم أم لا يثبت

الملتار )و(فذهب بعض الشافعية إلى الإثبات  ؟كانوا عليه قبل وروة الناسخ

الناسخ لا يثبت )أن  :عند أصحابنا والحنفية وأحمد بن حنبل وبعض الشافعية

قبل تبليغ ه  كغيره( أنه :منها ،وذلك لوجوه (#ه حكم  ،حكام المبتدأةمن الأ )

وكما قبل التبليغ إلى  ،فإنهم لا يقولون بثبوت حكمها في حق من لم تبلغ إليه

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
كانت الليل وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة  بالعشي،بالغداة وركعتين ركعتين   =

َ ﴿مفروضة ثم نسلت بقوله:  ثم  فصار الفرض قيام بعض الليل، ،[20]المزمل:  ﴾ منِهُْ فاَقرْءَُوا مَا تيَسََّ

وقال: الآية تدل على أن قوله ذلك نكر محمد بن نصر المروزي استو نسخ ذلك بالصلوات الخمس،

َ منِهُْ ﴿تعالى:   ﴾وءََاخَرُونَ يُقَاتلِوُنَ فِِ سَبيِل﴿ :إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها ﴾فاَقرْءَُوا مَا تيَسََّ

لأن  به غير واضح استدل وما قبل ذلك، سراء كان بمكة والإ ، والقتال إنما وقع بالمدينة،[20]المزمل: 

نْ سَيكَُونُ ﴿قوله تعالى: 
َ
متن عليهم بتعجيل سبحانه اوكأنه  ظاهر في الاستقبال، [20]المزمل: ﴾عَلمَِ أ

 .(فتح الباري). لهم التلفيف قبل وجد المشقة التي علم أنها ستقع

لا يثبت في حقهم. الأمة ÷ والملتار أن الناسخ قبل تبليغه  قال صاحب جمع الجوامع:( 1)

لا يثبت الحكم  وقيل: يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا الامتثال.اهـ قال الشارح أبو زرعة:

أو لم يبلغه لكن  من بلغه،كل فإذا بلغه ثبت في حقه وحق  ،÷ الشرعي قبل بلوغه إلى النبي

فإن لم يبلغه ولا تمكن من العلم به فهو محل الخلاف. قال الجمهور: لا يثبت  من العلم به،تمكن 

. [1]لا بمعنى الامتثال ولا بمعنى الثبوت في الذمة. وقال: بعضهم يثبت بالمعنى الثاني كالتأثيم

حكم لا يثبت في  هلا شك أن وذكر القاضي أبو بكر أن الخلاف لفظي. وقال ابن ةقيق العيد:

 لأنه ممكن، هذا فيه ترةة  القضاء إذ هو من الأحكام الوضعية؟حكم وهل يثبت في  التأثيم،

فالذي عبر  لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق. قلت: وهو بمعنى كلام المصنف، لأول ابللاف 

والذي عبر عنه المصنف بالامتثال  عنه المصنف بالاستقرار في الذمة هو الذي عبر عنه بالقضاء،

 علم.أوالله ، الذي عبر عنه بالتأثيمهو 

..........................................  

 في شرح أبي زرعة: كالنائم.  -[1]



 051   ]مسألة: في حكم الناسخ إذا ورد إلى النبي قبل تبليغه[

  .الرسول فإنه لا يثبت حكمه بالاتفاق

غافل( :قوله :منها)و( ف ال ه تكلي زام   .وهو ممتنع كما سبق (1))لاستل

أن  :ال، بيانهوهو مح ،ل واحدفي مح )اجتماع الضدين(أنه يستلزم  :منها)و(

لعمل او ،تاركه (2)بتأثيمللقطع وواجب  ،العمل بالأول حرام لمكان الناسخ

وهو العمل  ،وحرام لاستلزامه ترك واجب ،بالثاني واجب لكونه ناسلاً 

 بالأول.

كما بعد بلوغه إلى مكلف  ،: حكم متجدة فلا يعتبر علم المكلف بهاقالو

 .(3)واحد فإن حكمه يثبت في حق الجميع اتفاقاً 

وإلا كان تكليف  ،معتبر قطعاً  -كن من العلمموهو الت-قلنا: الفارق بينهما 

وإلا لم  ،لتقصيرصلاحية الفهم لا من ليس عالماً وهو من ليس له  ،الغافل

  .الكفار مكلفين (4)يكن

------------------------------------------ 
:) قوله ما» ) نه ي بي « الفارق ب ن لى ال لغ إ احد وما ب لى و لغ إ ين ما ب ط. ÷أي: ب  فق

:) قوله لم» ) التمكن من الع و  ه ا« و ف من  ل يه لم يتمكن المك حن ف ما ن ي و ف ه ني و لى يع لغ إ قد ب خلاف ما  لم ب لع

ؤلف  ره الم ذك ير ما  تدلال بغ لهم الاس ول  الفص ح  ا رر بعض شر ق قد  ين. و لف احد من المك بي #و ن هو أن ال ، و

لى ÷ لغ إ ا ب ذ عي إ شر ن الحكم ال د ثبت أ ق ين، و لف ر المك ئ لف كسا .. مك .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو غير العالم بالحكم.( 1)

لا سيما إذا كان  والخصم مانع لبقائه، لأنه فرع بقاء حكم المنسوخ، لا يخفى أن التأثيم مصاةرة ( 2)

 .(جلال)ممن يعتبر الانتهاء. 

 كمن في جهة نازحة لم يبلغه الناسخ مع كونه قد بلغ غيره، التأثيم باعتبار الظاهر فقط  )*( إن قيل:

ةاه إليه اجتهاةه يأثم وإن كان الحق أفإنه لو ترك ما  الملطئة، دوكملالف الحق في اجتهاةه عن

 والله اعلم. لأن المراة منه خلافه، تركه 

فالمسألتان متفقتان في  الاتفاق إنما هو بشرط بلوغه إليه أو تمكنه من معرفته لا مطلقاً، :قد يقال( 3)

 غافل. م وهو أنه لا يثبت في حق الكالح

  .(جلال معنى)÷. وهو النبي هنا قد علمه بعض المكلفين،ا)*( وه

أي: ولو لم يكن الغافل من ليس له صلاحية الفهم بل من ليس عالماً لتقصير يلزم أن لا يكون  (4)

  والحق خلافه. الكفار مكلفين

 



  - لناسخ والمنسوخ()الباب السادس من المقصد الرابع في( مباحث )ا  051

 ]طرق معرفة الناسخ من المنسوخ[
ف( عر )أو وخ عن المنس )بعلم تأخره(الناسخ ويتميز من المنسوخ إما  )وي

ه( ن يعلم أو يظن أن هذه الآية نزلت في غزوة مثل أ ،وذلك بضبط التاريخ ظن

وهذه في خامسة الهجرة وتلك في ساةستها مع تعذر  ،كذا وتلك في غزوة كذا

ترك  ÷كان آخر الأمرين من رسول الله :وكحديث جابر ،مع بينهماالج

 .الوضوء مما مست النار

اريخ ونحوه مقبول ومعمول به في النسخ حاة في ضبط التواعلم أن خبر الآ

 ،(1)لكون الناسخ قطعياً   سنة المتواترةلوإن كان المنسوخ قطعياً كالكتاب وا

حد على أن استفاةة النسخ من خبر الوا ،والظن إنما هو في كونه متصفاً بالنسخ

 ،لاً أو الالتزام، ومثل ذلك يغتفر فيه ما لا يغتفر فيما إذا كان أصي إنما هو بالتضمن

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
عن ال   ل  انفص ما  ي لف ف ن المك أ اب ب يعهم، وأج على جم حكمه  بت  ين ث لف احد من المك بي و ن  ÷ن م كن  متم

ليف، تك لق به ال تع لم به ف افت الع هو ته قال: و ه،  ن ل ع نفص م [1]دون ما لم ي ك لم بالح جعل الع ذا لم ن ؛ لأنا إ

ل  و س ر ال ال  ؤ س ين  رق ب ف فلا  كم  الح عن  ال  ؤ الس ا  ن ب أوج ب و و وج ال في  اً  ،  ÷شرط لغه ال من ب ؤ ين س وب

. ب ب لا يج ج ي ب ل اج و ال ط  ل شر صي ح ت ف ب  و وج ال في  اً  اه شرط ن ل ع ن ج إ   و

:) قوله نه» ) : ظن تأخره.« أو ظ  أي

:) قوله تضمن » ) م وأبال ا ز ت ؤلف « الال ده الم م. #ما أور ا ز ت للال ثال   م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ الفرض أنه تعارض متواتران  للنسخ وهو المعارض لهذا القطعي الذي عينه خبر الآحاة ( 1)

وأما إذا تعارض  :وعبارة الملتصر وشرحه للجلال هكذا ما للنسخ.حدهأفعين خبر الآحاة 

لأنا إن  أي: احتمالان  حد المتواترين نظر،أابي الناسخ منهما كان في تعيين حمتواتران وعين الص

وإن نظرنا إلى أن قوله ليس إلا  ،نظرنا إلى أن العمل إنما تفرع عن تعيينه كان ذلك نسلاً بقوله

وقد يكون للمجموع حكم غير  بمجرة قوله، لالمتواتر الآخر لم يكن العمقرينة والناسخ هو 

 جزائه.أحكم 

..........................................  

يقال: الفرق أوضح، أراة الذي ذكره ابن الإمام، ويؤيده ما سيأتي للشارح في باب الاجتهاة في مسألة الاجتهاة في  -[1]

غير ÷ ، فأجاب بالمنع  لأن إخبار الرسول ÷من العلم من الرسول حيث قالوا: للتمكن ÷ عصره 

مقدور لهم..إلخ، فمن تأمله عرف أن الفرق صحيح لا غبار عليه فتأمل، والله أعلم. )من خط السيد أحمد بن محمد 

 بن إسحاق ح(.



 055   ]طرق معرفة الناسخ من المنسوخ[

في وشهاةة القابلة  ،(1)ن ترتب عليه الرجمفي الإحصان وإ كما يقبل الشاهدان

  .(2)الولاةة وإن ترتب عليها النسب

  إلى أنه لا يعمل به إلا في الظني #أحمد بن يحيى  (3)وذهب الإمام المهدي

أن متواتر السند قد أسقط القطعَ  :، وفيه(4)ةي إلى ترك القطعي بالظنيؤلئلا ي

للقطع بأن أحد المتواترين المتعارضين ناسخ   (5)اء حكمه معارضةُ القطعيببق

والقطع رافعُِهُ  ،(6)معين للناسخ المعلوم إجمالاً  الآحاةلآخر منسوخ، فبيان او

  .قطع مثله

كما ذكره أصحابنا في  ،تقوم قرينة تعين الناسخ والمنسوخ ظناً أن ونحو 

نه المنسوخ بقرينة السؤال عنه في مس الذكر أنه يتعين كو حديث الوضوء من

لتنزل   فلولا أنه كان بلغهم حديث الوضوء منه لما سألوا عنه ،قٍ لج حديث طَ 

------------------------------------------ 
:) قوله ند» ) واتر الس ت د.« م ن على الس تصر  ق ر لم ا ينظ ند قطعي الدلالة، ف ر الس وات ت ي  القطعي م القطع ن  نى أ المع و

عل  فا عي  القط وله: معارضة  القطعي، فق خ  و نس قاء حكم الم ب أسقط القطع ب قد  القطعي  خ  و نس عارض للم الم

وله:  ق ه، و فعول ط، والقطع م اسخ»أسق ين ن تعارض رين الم وات ت ن أحد الم أ طع ب لق ي « ل طع ن معارضة الق و لة لك ع

تعارض رين الم وات ت حد الم ن أ أ ك أنا نقطع ب ع؛ وذل قطة للقط في نفس مس ين  ي القطع عارض  خ؛ إذ لا يجوز ت ين ناس

. اً ع ي جم ما  ه كم ء ح ا ق ع ب ر م   الأم

:) قوله مالا» ) م إج و ل ا « المع خ؛ لم ما ناس ه ن أحد لم أ ل يع ، ب اك ذ القطعي أو  ا  هذ اسخ  ن ن ال ين أ ي ير تع غ أي: من 

ما. مه ء حك قا ما مع ب نه ي عارض ب ت حة ال م ص عد رفت من   ع

:) قوله لق» ) اللا« في حديث ط ن  و بسك لق  و ط ه ه و و وأب ه يفة، و ن ني ح من ب في،  ن لق الح علي بن ط بن  ا م 

ول الله  على رس نا  قدم قال:  ن،  يا حاب س  ÷ص رى في م الله، ما ت ول  قال: يا رس أنه يدوي ف ل ك اءه رج ج ف

قال: مضغة. ك، أو  ن و إلا بضعة م ه ل  ه قال: و أ؟ ف توض ره بعد ما ي ذك ل    الرج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(منتلب) ربعة على الزنا.ألأنه لا يترتب إلا على شهاةة  س(.قسطا)ولا يقبل ذلك في الرجم. ( 1)

 .(منتلب)إذ النسب لا يثبت إلا بشهاةة رجلين. (. قسطاس)ولا يقبل ذلك في النسب. ( 2)

 وتبعه صاحب الكافل.( 3)

ا بالمتأخر كان الناسخ في نخراً وعملخبر الواحد في كون هذا متقدماً وهذا متأ قبللأنه إذا ( 4)

 (.قسطاس)إذ لولاه لما وقع نسخ.  الحقيقة هو خبر الواحد 

 معارضه القطعي، بالضمير. :في نسخ( 5)

 وبيان المجمل يقبل فيه الآحاة.( 1)



  - )الباب السادس من المقصد الرابع في( مباحث )الناسخ والمنسوخ(  056

سؤالهم من ةونه منزلة السؤال عن سائر الأعضاء هل في مسها أو مس شيء منها 

ق رواه أحمد وأصحاب السنن وحديث طل ،(1)وذلك مما لا معنى له ،وضوء

من الحفاظ، ومما يشيد كون مثل هذا السؤال قرينة  وصححه جمع ،قطنيوالدار

 :لجابر مع الصحيح عن سعيد بن الحارث قلتللنسخ ما رواه البلاري في الجا

 ÷وكاختلاف الصحابة في مسح النبي ،لا :قال ؟لوضوء مما مست النارآ

  .على الخفين أكان قبل المائدة أم بعدها

ه ول ق ه الصلاة والسلام )أو  إما صريحاً  ،اسخ وهذا منسوخبأن هذا ن (:علي

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ))نحو:  ،وإما بأن يذكر ما هو في معناه

، (3)لكم ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا، (2)فزوروها

مسكراً(( سقية كلها ولا تشربوا فاشربوا في الأ (4)ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء

------------------------------------------ 
:) قوله خاري» ) ب اه ال نسخ ما رو نة ال ري ق ال  ؤ ا الس هذ ل  ث ن م و يد ك ما يش ل « وم ا ؤ ن الس و يده لك ي في تش ر  ينظ

ري  نة.ق

:) قوله بي » ) ن في مسح ال حابة  .إلخ ÷وكاختلاف الص ين. الخف ره « على  ذك وله: كما  ق على  عطف  ا  هذ

د  نها بع اية من روى أ نسخ لرو ل ن الحكم با خ؛ فإ ناس ين ال تي تع ئن ال ا هذا من القر ن  ني أ خ، يع ..إل نا حاب أص

. ك ئدة من ذل  الما

:) قوله ها» ) زورو روي أ« ف رجال، لما  تص بال زيارة مخ ن بال ذ ا  ÷نه الإ هذ ن  ل: إ ي ق ور، و ب ات الق عن زوار ل

ما. له الرخصة  عمت  ما رخص  ل يص، ف ل الترخ ب ق  الحديث 

:) قوله .إلخ» ) ي. وم الأضاح عن لح تكم  ي م « ونه م وأمرتك ثة أيا وا ما بقي من لحومها بعد ثلا ل أك ن ت عن أ أي: 

المشارق. ح  في شر ره  ذك ا،  و سك أم ا، ف يق به صد ت  بال

:) قوله .إ» ) ء. قا يذ إلا في س نب خعن ال الظرف.« ل اء  في م وه  ح ر ون التم اء  عن إلق  أي: 

:) قوله اء» ) في سق ده في « إلا  ا تد اش يه  قع ف تد ما ي اء فلا يش د الم بر اء ي ها لأن السق نا ث است ما  ربة، إن ق أي: إلا في 

روف. الظ عم  ية ما ي وله: في الأسق د بق ا على أنه أر اء  ن ل ب تأوي ا ال هذ المشارق، و ح  في شر ره  ذك روف،    الظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكره في التلليص.( 1)

 رواه مسلم من حديث بريدة.( 2)

 .(شرح مشارق)مسكوا. أوفاعل بدا عائد إلى مصدر ف ما بمعنى المدة،( 3)

ولا ةبا ولا نقير لا تشربوا في )) لوفد عبد القيس: أنه قال÷ عن أبي هريرة عن نبي الله( 4)

  =..........القرع. والدبا: مزفت((. قلت: النقير أصل النللة تنقر ويتلذ منه ظرف.حنتم ولا 
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  .يدة الأسلميرواه مسلم من حديث بر

لإجماع او ،ل شارب الخمر في المرة الرابعةكالإجماع على ترك قت جماع(إ)أو 

  .لكنه يدل على وجوة ناسخ ،لا يكون ناسلاً ولا منسوخاً كما يجيء

 ]ما ليس طريقاً إلى معرفة الناسخ من المنسوخ[ 
ول بي( (1))لا بق لجواز أن يكون عن   (2)بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ صحا

  وسواء كان الأول معلوماً أو مظنوناً  ،أم لا (3)سواء صرح بعلمه ،اجتهاة

ذكر  ،فإن الإنسان كثيراً ما يعبر عما قوي عنده بالعلم ،لحصول التجويز المذكور

 .¦ذلك القاضي عبدالله الدواري 

------------------------------------------ 
:) قوله بر» ) ع ا ي يراً م ث ن.« ك أ بر  و خ ه ، و بر ع ي ب ب ص ت ن در م ص اً م ير ث   ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعية لأن له حرارة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر وإنما نهي عن هذه الأ الجر الأخرو. نتم:لحوا  =

 . وفي مختار الصحاح:(من كتاب الحازمي مع حذف)بذلك صاحبها فيكون على غرر في شربها. 

 الحنتم: وفيه: لنهي عنه.وهو الذي ورة ا والنقير أيضاً أصل خشبة ينقر فينبذ فيه فيشتد نبيذه،

  أي: مطلية بالزفت. ةوجرة مزفت الزفت القير، الجرة الخرواء. قال الأزهري:

بي المعلوم صدوره عنه حجة واجبة الاتباع كعلي # فإنه حاما لم يكن قول ذلك الص قال:( ي1)

÷ لله بل لأنه قد علم الناسخ من مراة الله ومن قول رسول ا ينسخ به لا لأنه ناسخ بنفسه،

من ذلك قول القاضي زيد في الشرح حيث  وقد ذكر أصحابنا من ذلك أقوالاً كثيرة،فعله، و

استدل بمذهب القاسم# في شرعية رفع اليد عند تكبيرة الافتتاح ةون تكبيرة الكوع 

فاستدل بذلك على نسخ الرفع في حال الركوع  والسجوة لما صح عن علي# أنه كان يفعله،

÷ ا قد بينا أنه لا يختار فعلًا من الأفعال الشرعية إلا وهو يعلم أن النبي والسجوة. قال: لأن

والمؤيد بالله في  وقد ذكر مثل ذلك الهاةي # في كثير من مواضع الأحكام، فارق الدنيا عليه،

وفي كتاب علوم آل محمد قال: سمعت أبا  وغيرهم من علمائنا، مواضع من شرح التجريد،

وحديث ÷ ل: إذا سمعت حديثين وثبتا عندي حديث عن النبي الطاهر العلوي يذكر قا

 ÷.علم الناس بما كان عليه النبي ألأنه كان  عن علي أخذت بالحديث عن علي 

الملتار  . أقول:(شرح فصول)كان هذا مرة ثم نسخ.  كقول ابن مسعوة في التحيات الزاكيات:( 2)

 (.سماع عن بعض العلماء) المظنون فقط. وإلا قبل في أنه إن كان للاجتهاة فيه مسرح لم يقبل،

 .(فصول)علم بأن هذا منسوخ. أكأنا ( 3)
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واختاره  ،نه مقبول مع التصريح بالعلم في نسخ المظنون ةون المعلوموقيل: إ

 صاحب الفصول.

يكون قول الصحابي حجة إذا أطلق ذلك  :الشيخ أبو الحسن الكرخي وقال

، فقال: هذا منسوخ  لأنه لولا ظهور النسخ لما أطلقه. بللاف ما إذا إطلاقاً 

 واعترض بأنه يجوز أن يكون أطلقه لقوة ظنه. قال: نسخ بهذا،

نقل  لأنه لا يقوله إلا عن  نه يكون ناسلاً مطلقاً إ :وفي المسألة قول آخر

  .وهذا رأي من يرى التمسك بالأثر ،غالباً 

ه داثت ه(إأو تأخر  ،)أو ح   فلا يعرف الناسخ بشيء من هذين الأمرين سلام

 ،لأن منقول متأخر الصحبة لحداثة السن أو لتأخر الإسلام قد يكون متقدماً 

اللهم  ،فلا ةلالة في ذلك على النسخ ،ومنقول متقدم الصحبة قد يكون متأخراً 

 تأريخه. فيرجع إلى ما علم تقدم الثاني  (1)ن تنقطع صحبة الأول قبل صحبةإلا أ

ف (2))أو ترتب :وهكذا قوله صل ،في المصح وافقة الأ ة أأو  ،أو م خفي

------------------------------------------ 
:) قوله ول» ) الفص تاره صاحب  اسخ« واخ ن ح بال ا لم يصر ذ تاره إ ما يخ  .[1]إن

:) قوله ر» ) لأث ك با مس ت رى ال ر له « من ي على ما م اء  ن حابي ب على الص وف  ق و و م ه ر ما  د بالأث ا له أر ع في  #ل

ق ن  و حث ك في ب ماع  ء الإج قها قال الف حث: و ب ك ال ح ذل ة شر ي في حاش ال  ق يث  جة ح م الله وجهه ح ر علي ك ول 

. لم ح مس في شر ووي  ن ال ره  ك ذ  ، ه ي ل ع اً  ف و ق و ابي م ح ص ال لى  إ اف  ض ا ي و م ه ر  الأث  : ن و ي ان س ا ر  الخ

:) قوله رتب في المصحف» ) قوله أو ت ا  م« وهكذ قد ت ن م و قد يك صحف  في الم ر  تأخ ن ال ني أ .. يع .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإلا جاز أن يكون  ،÷سمعته من رسول الله لكن بشرط أن يقول متأخر الصحبة: قلت:( 1)

 .(جلال)لثبوت رواية بعض الصحابة عن بعض.  سمعه من غيره 

وقوله  في البقرة، آية العدةآيتين: إلا في  ليس في القران ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب،( 2)

وزاة بعضهم ثالثة وهي آية الحشر في الفيء  ،[52]الأخزاب: ﴾لََ يََلُِّ لكََ الن سَِاءُ مِنْ بَعْدُ ﴿تعالى:

ءر ﴿هي منسوخه بآية الأنفال  لى رأي من قال:ع نَّمَا غَنمِْتُمْ مِنْ شََْ
َ
وزاة  ،[41]الأنفال:  ﴾وَاعْلمَُوا أ

يعني الفضل من أموالهم على رأي من قال: هي منسوخة  ،[188] ﴾خُذِ العَْفْوَ ﴿بعضهم رابعة 

 .(تقان. )إية الزكاةآب

..........................................  

  بأن يقول: هذا ناسخ اهـ وحينئذ يكون مختاره مثل قول الكرخي المذكور هنا اهـ يعني في شرح الغاية. )ح(. -[1]
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ه( ما الثاني ، وأما الأول فلأن الآيات لم ترتب في المصحف ترتيب النزولأ حكم

كم بتقدمه لم يفد لو ح هنمن حيث إ (1)فقد قيل: إنه يحكم بتأخر موافق الأصل

 (2)وإذا حكم بتأخره أفاة الآخر ،عن الفائدة الجديدة إلا ما علم بالأصل فيعرى

وذكر القاضي عبد الجبار أنه يحكم  ،رفع حكم الأصل وهذا رفع حكم الأول

بتقدم موافق حكم العقل على الملالف فيكون الملالف ناسلاً والموافق 

 يمتنع أن يكون ابتداء الشريعة جاء لأنه لا  والكل غير معمول به ،منسوخاً 

من أن العلم بكون ما علم بالأصل مقرراً  (3)بللاف ما في الأصل أو بما يوافقه

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
م في   الإسلا ر  داثة وتأخ نزول كالح ،ال اً دم ق ت ه م ول ق ن ن م و قد يك هما  ن ر م أخ المت ن  ري في   أ يه لا يج ب تش ا ال هذ لكن 

يه  ب تش ا ال هذ ن  و ن يك لى أ ، فالأو ل يه شام ب تش ا ال هذ ن  بارة أ ر الع ه ن ظا لحكم مع أ ا ية  أخف ل و الأص افقة  و م

. خ إل . . حف ص الم ب  رت خ ت نس ال دة  ا ف م إ د ع في  ا  ذ هك : و أي  ، ابي ح ول ص ق : لا ب ه ول ق لى  اً إ د ئ ا  ع

:) قوله ية حكمهأو م» ) ل أو أخف الأص افقة  ا « و هذ خ، و نس ن ال ا يد افق والأخف لا يف و د أن الم ا ر ن الم ر أ ه لظا ا

ؤلف  قدم الم ا  ؛ ولذ ر ه الظا و  وافق. #ه ر الم تأخ   الحكم ب

:) قوله ره» ) تأخ ا حكم ب ذ افق « وإ و ر الم تأخ ر»أي: ب فاد الآخ ل.« أ ق نا و ال ء، وه الخا تح   بف

:) قوله ا» ) هذ اف« و و أي: الم ا،  هذ د  فا ل أي: وأ لأص ا ول»ق لحكم  فع حكم الأ ل « ر لأص ا خالف لحكم  و الم ه و

ل له. ق نا  ال

:) قوله ول به» ) ير معم غ ل  ه.« والك قدم ل وت الأص افق  و ر م ما تأخ ه ين، و ر  أي: كلا الأم

:) قوله تد» ) ءاب شريعة ا .« ال افق و خالف والم شريعة من الم في ال م  قد ت الم  أي: الحكم 

:) قوله ل» ) ص في الأ ءت بخلاف ما  ن الم« جا و يك : ف ه ول ق ، و اً خ س ا فق ن ا فقه»و ا و ما ي ، « أو ب ل الأص في  أي: ما 

. اً خ س ا الف ن خ الم ن  و يك  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولهذا قيل: بل ابتداء للحكم  لكن مخالفة البراءة الأصلية ليست بنسخ، .اهـالبراءة الأصلية( 1)

 وإلا كان تحصيلًا للحاصل. يحكم بتأخر موافقها ليكون مفيداً،

ممتنعاً قبل الشرع لعرف أو غيره، أما إذا كان قبل الشرع حكم  قلت: ولا يطرة إلا حيث لا يكون

حكم الشرع. عن الشرعي الملالف له وإن وافق البراءة  عرفي فإنه كاف في تحصيل فائدة

 .(جلال)

 .(شرح الشرح)أي: الملالف لحكم البراءة الأصلية. ( 2)

 كون الملالف ناسلاً.في( 3)

 وقوله: مع أن..إلخ رة على مخالف عبد الجبار فقط. )*( هذا يصلح رةاً على عبد الجبار ومن خالفه،



  - )الباب السادس من المقصد الرابع في( مباحث )الناسخ والمنسوخ(  061

الموافقِ يستلزم تغييرين والأصل قلة تأخر وأنَّ  ،(1)عند الشرع فائدة جديدة

 التغيير.

ضَى بتقدم الأ وأما الثالث لأن   ءوليس بشي ،(2)ءشق لما يجيفقد قيل: بأنه يُقج

حة في تأخر الأشق كما في لفيجوز أن تكون المص  فيها المصالح الأحكام مراعى

خف كما في الصيام فإنه نسخ الأخف فيه وهو وجوب صوم يوم تأخر الأ

لأشق فيه بالأخف لأنه اعاشوراء بالأشق وهو وجوب صوم شهر رمضان، و

ن بعد الغروب كان في صدر الإسلام لا يحل للصائم الأكل والشرب والجماع م

------------------------------------------ 
:) قوله يرين» ) ي م تغ ز ل ت ف « يس خال يير الحكم الم ثاني: تغ ، وال خالف له ل بالحكم الم الأص ير حكم  ي ما: تغ ه أحد

ل. لأص ا لحكم  افق  و خه بالم نس  ب

:) قوله ت» ) أنه يقضى ب .إلخب ء. يس بشي ء، ول م الأشق لما يجي ى « قد ر خة أخ نس المصدرة بدل  خة  نس هذه ال و

ت  ن ن كا لمصدرة وإ ا خة  نس هذه ال خ، و ..إل شيء يس ب ات ول تشديد ر ال خ أ ت خف ل م الأ قد ت قضى ب أنه ي ا: ب له أو

خا ناس ما ال ه افق والأخف  و ن الم د به أ ا ر حكمه الم ية  ل أو أخف الأص افق  و وله: أو م ق ن  تن لأ رة الم با ن، أوفق بع

لف  ؤ ول الم يها إشكال؛ لق ا  #فف الأشق لم نسخ ب خف ف قديم الأ ت قضى ب أي: ي ل بالعكس،  ي ق ا: و ه ر آخ في 

لى: ﴿ قوله تعا و  ه نسخ بالأشق  في مسألة ال إن الذي يجي  يف، ف تخف على ال ها  نا ب شريعة م ن ال دُ يجيء من أ رِي يُ

﴾ سْرَ يُ الْ هُ بكُِمُ  لَّ رة: ال بق 1]ال 8 ق1 جة لمن  ك ح ئذ أن ذل ن ي د ح و [، فير ه م الأخف الذي  قد ت م الأشق لا ب قد ت ال ب

في  شريعة  ن ال ني به أ ات يع تشديد ر ال تأخ وله: ل ق ن  ا؛ لأ يه رى فلا إشكال ف الأخ خة  نس د بالعكس. وأما ال ا ر الم

سخة، والله  ن نا و تك رة ف تأخ ن م و تك ت، ف ا تشديد ءت ال م جا الإسلا وة  ق يف، وبعد  خف ت على ال ية  ن ب ئها م ا تد اب

علم.  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن العلم بكون ما علم بالأصل ثابتاً عند الشرع حكمًا من  ن)وما قيل م :في التحرير مع شرحه (1)

وخبر ما قيل )متوقف على تسمية الشارع رفعه( أي:  احكامه فائدة جديدة( وهذا مقول القول،

بل الثابت( شرعاً  شرعاً )منتف،سلاً نوهو( أي: كون رفعه يسمى  رفع حكم الأصل )نسلاً،

ولا ))حينئذ( أي: حين رفع الملالف للبراءة حكم الموافق لها )رفعه( أي: رفع حكم الأصل 

أي: كونه نسلاً )كرفع الإباحة الأصلية( فإنه لا يسمى نسلاً وإن كان  (ذلك)رفعه  (يستلزم

المستفاة من نص الشارع لا شك في هذا والذي يظهر أن الحكم الموافق للبراءة الأصلية  .رفعاً 

عند الجمهور لكونه بمنزلة ولو لم يكن قبل إفاةة النص إياه حكمًا شرعياً كونه حكمًا شرعياً 

إذ لم يعتبر في مفهوم  وإذا ثبت كونه حكمًا شرعياً لا شبهة في كون رفعه نسلاً  الإباحة الأصلية،

 والله أعلم. النسخ إلا رفع الحكم الشرعي،

 مسألة النسخ بالأشق. في( 2)
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إلا ريثما يصلي العشاء الآخرة أو ينام فإذا صلاها أو نام حرم عليه الطعام 

لما يجيء من أن الشريعة مبناها   (1)وقيل: بالعكس شراب والنساء إلى القابلة.لوا

  .وفيه ما عرفت .على التلفيف

بين  )وإلا فالترجيح(فإن عرف الناسخ بطريق من الطرق المعتبرة عمل به 

والترجيح  ،تعارضين هو الواجب إن أمكن فيعمل بالراجح ويطرح المرجوحالم

  .بأحد طرقه الاتية في بابه إن شاء الله تعالى

إن تعذر الترجيح لاستوائهما في جميع الوجوه الظاهرة فإنه يجب  )ثم(

ف( وق ، عن العمل بأيهما ويرجع في حكم الحاةثة إلى غيرهما من شرع أو عقل )ال

 حابنا والأكثرين. وهذا قول أص

لأن فيه ةفعاً   وهو باطل ،بينهما )أو التخيير(وأشار إلى قول البعض بقوله: 

والقول بالتليير مذهب من يجيز  ،والظن قاض بحقية أحدهما ،(2)لحكمهما

والمذهب الصحيح أن  ،من ةون مرجح في نفس الأمر (3)تعارض الأمارات

 ذلك غير متصور الوقوع من الشارع. 

  

------------------------------------------ 
:) قوله رفت» ) ع يه ما  ح.« وف يها المصال عى ف ا ر م م ن الأحكا   من أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتأخر التشديدات. :في نسلة بعد هذا( 1)

 قول:نـ أو وفيه تأمل.اه ةفع حكم أحدهما، إذ الظاهر أن يقال: ةفعاً لحكمهما  يتأمل في قوله:( 2)

وإذا عمل  بطل الآخر،أوإذا عمل بأحدهما  لأن التليير بين الدليلين، ر ئن المراة الأحد الداإ

 بالآخر أبطل الآخر.

 ئي وأبي هاشم كما يأتي.اوهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والجب( 3)



  - )الباب السادس من المقصد الرابع في( مباحث )الناسخ والمنسوخ(  061

 [ في جواز النسخ لما قيد بالتأبيدلة: ]مسأ
فذهب بعض المتكلمين  (1)اختلف في جواز النسخ فيما قيد بالتأبيد

وغيرهم من الحنفية إلى منع نسله  (3)والدبوسي رِيجدِيوالَماتُ  (2)والجصاص

  ..............نحو: (4)والجمهور على أنه يجوز إن كان التأبيد قيداً للفعل ،مطلقاً 

------------------------------------------ 
:) قوله يد» ) أب ت يد بال ق يما  ا« ف و يد ال أب ت يد ب على ما يق ره  ذك ل  اشتم يما  ب.أي: ف و  جب أو الوج

:) قوله يد» ) ل اً ق لفع في الجملة.« ل ؤبد واجب  م الم و نى الص المع ن  و يك ب، ف و ل لا بالوج ح إلا بالفع ن لا يصر أ  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كذا في حاشية سعد الدين.  ،أي: فيما اشتمل ذكره على ما يفيد تأبيد الواجب أو الوجوب( 1)

وإنما يمتنع النسخ اتفاقاً  ما ظاهر أو نص،إوعلى كل فهو  للفعل وللحكم،قيد ما إلأنه  )*( صور التقييد بالتأبيد أربع 

وإذا جاز ذلك مع قوة النصوصية : -أراة به العضد-إذا عرفت ذلك فقول الشارح  أبيد الحكم نصاً،تورة صفي 

 سخ قبل التمكن يلزمه أن يمنع النسخ مع تأبيد الفعل نصاً،ور النزاع. واعلم أن من منع النصلا يحسن في جميع 

لأن وقت التمكن مدة  لأنه نسخ قبل التمكن  الصوم إلى أن تموت عليك واجب  كأن يقول الشارع للمكلف:

وبعبارة أخرى وهو أنه قد وجب على  وهو ظاهر. ولا بعده، نقضائها لأنه قبل التمكن،افلا نسخ قبل  الحياة،

وهذا مع وضوحه خفي على  لأنه قبل التمكن، ئذ صوم آخر يوم من عمره فلا نسخ قبل انقضائه المكلف حين

الصوم إلى أن تموت..إلخ  قوله:(. ¦عن خط السيد حسين الأخفش الأم: في  قال)صاحب الغاية وغيره. 

محل الحكم لا يستلزم هذا الالزام غير لازم مع تسليم أن تأبيد  لقائل أن يقول:اهـ هذا غاية وليس بنسخ. يقال:

ولا تأبيد  مثاله،تأبيده كما هو ظاهر عبارة المعترض  لأن النسخ إنما تطرق إلى الحكم الشرعي، وهو الوجوب في 

نه إمن حيث  ولا يتطرق إليه نسخ  أعني الصوم من حيث هو، والتأبيد إنما هو في محل الحكم، بل هو مطلق، فيه،

 .(ªمن إفاةة أحمد بن إسحق )أعلم. والله  ليس حكمًا شرعياً فليتأمل،

 وعلم الهدى والقاضي أبو زيد والشيلان ومن تبعهما. )فصول بدائع(.( 2)

 مخفف الموحدة.( 3)

ضرورة عدم انفكاك   لأن الحكم إذا كان متعلقة مؤبداً كان مؤبداً   لا يجوز وقيل: .المحكوم فيه لا للحكم( 4)

نه بللاف إ كم:فلا يتم قول ،بد سواءؤأبد متعلقة فهو كنسخ الحكم الموإذا تأبد الحكم بت ه،المتعلق عن متعلق

بد الأنعم إذا كان  حتى قال: لا فرق،بلظهور أنه مثله   الصوم واجب مستمر أبداً مما كان التأبيد قيداً للحكم نفسه

أو الصوم  يلاً،صم زماناً طو فكأنه قيل: لأن الأبد هو الزمان الطويل،-غير نص في الاستغراق كما هو الحق 

فإذا ورة نسخ  لا نص كغد، هلأن المطلق ظاهر في آحاة كان مطلقاً وصح نسخ الأمرين  -واجب زماناً طويلاً 

 وأن المراة ليس إلا ما صدق عليه أعم من كل الآحاة أو بعضها، المطلق كشف عن عدم إراةة استغراق آحاةه،

غراق فلا شك في جواز نسخ ما قيد به فعلًا كان المقيد أو ن أبداً مطلق لا نص في الاستإ وإن قلنا: حتى قال:

 (.بالملتصر لا بهذا الشرح همن شرح الملتصر للجلال مع حذف يسير بما يختص تعلق)حكمًا. 
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مَلُ بماةته  أبداً  (1)مواصو فالتأبيد  ،مستفاة من الهيئة والوجوب ،لأن الفعل يَعج

  .ما به العمل لا غيرقيد في

فإن الظاهر كونه  ،(2)أو كان ظاهراً محتملًا نحو: صوم رمضان يجب أبداً 

فكان ظاهراً في كونه قيداً ، (3)ويحتمل أن يكون ظرفاً للصوم ،بووجلل ظرفاً 

  .فجاز نسله عند الجمهور لذلك  لللافللحكم محتملًا ل

------------------------------------------ 
:) قوله ئة» ) ي له ا د من  فا ت .« مس ر يغة الأم ئة ص ي  أي: ه

:) قوله ل» ) العم ما به  يد في يد ق أب ت دة« فال الما و  ه ل، و العم به  ب في الذي بس ل أي:  العام ل  عم ن  م؛ لأ و ني الص ع ، أ

نه  تق م لق المش بب تع دث-في معموله بس و الح ه م لا  -و و و الص ه ل الذي  لفع يد ل ق يد  أب ت ول، فال ك المعم بذل

.لإ  يجابه

:) قوله اً » ) ر ه ا ن ظ ا ك ل« أو  ع ف ل اً ل د ي ق  : ه ول ق لى  ع ن [1]عطف  و ، ويك اً ر ه ا د ظ ي أب ت ال ن  ا ك أو  نى  ع الم ن  و يك ف  ،

ما ت الاح هور و الظ ن  تضى العطف أ ه مق ح ب يصر ما س ك وب  وج ل أو ل ل  فع ل داً ل ي ق د  ي أب ت ال ن  و ك د لا في  ي أب ت ال في  ل 

ؤلف  ح #الم م شر السعد كلا سر به  افق لما ف و هو الم هذا  م، و و عم يغة  ن بص و يد أن يك أب ت مال ال ت نى اح ، ومع

نس ال بل  ق ن  ا الأزم م و ا الأي في  ب  اج م و و ص ال ل  ث اً م ر ه ا ل ظ اً ب ص د ن ي أب ت ال ن لم يكن  إ أي و  : ال ق ث  ي تصر ح خ خ الم

ؤيد هـ وي ا يص  خص ت جاز كال على الم يد  أب ت هر ال ل ظا د، وحم ي أب ت و خلاف ال ه ؤلف  [2]الذي  ول الم ق ا   #هذ

ن  يع الأزما في جم وت الحكم  على ثب يد الدلالة  يد إنما يف أب ظ الت لف حكم ب ل يد ل تقي ذا كان ال إ أتي: ف ما ي ي ف

قوله  خ. وأما  إل .. هور ثالا لم#بالظ ه م ل ع قد ج ف اً  د أب ب  ن يج ا ض م رم و و ص ح أو : ن عل  ف ل اً ل يد ق ه  ون ك تمل  اح ا 

وم  ص ال و  ه ، و أتي ما ي ك حكم  ل داً ل ي ق ه  ون ك و نص في  ه ا  الا لم ث ه م ل ع ا ج ين م ه وب ن ي رق ب ف ر  ه ، ولا يظ ب و وج ل ل

. اً د أب ر  تم مس ب  أج   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وةلالة الأمر  ل يعمل بماةته لا بهيئته،لأن الفع ظرف للصوم لا لإيجابه عليهم هاهنا فإن أبداً ( 1)

 (.شرح تحرير)وفيه ما فيه.  على الوجوب بالهيئة لا بالماةة،

 عمال الثاني. )فصول بدائع(.إوالملتار في التنازع  فإن الفعل أصل في العمل،( 2)

 .(عئفصول البدا)بعد. عمال الأإويحمل على خلاف الظاهر من ( 3)

..........................................  

بل عطف على فعل الشرط فتأمل. )ح عن خط شيله(. وفي حاشية: لا تخلو هذه القولة جميعاً عن تأمل. )عن  -[1]

 ح(. خط

 التأييد غير ظاهر، بل ظاهر في خلاف ما أراةه المحشي، فتأمل في لفظ المؤلف فيما يأتي. )ح عن خط شيله(. -[2]

 



  - ( مباحث )الناسخ والمنسوخ()الباب السادس من المقصد الرابع في  061

بللاف ما إذا كان قيداً  ،(1)كث الطويللمأو لأنه كثيراً ما يتجوز بالأبد عن ا

 ،فإنه لا يجوز نسله بالاتفاق «الصوم واجب مستمر أبداً »للحكم نصاً فيه نحو: 

دت) :وقد أشار المتن إلى ذلك كله بقوله لحكم لا يمنع النسخ( (2)أبي كما  محل ا

------------------------------------------ 
:) قوله ا ي» ) اً م ير ث ك ه  .إلخأو لأن د. ب جوز بالأ على « ت ال  ظ الد لف في ال مال  ت الاح هور و الظ ل  لى جع وع إ ا رج هذ

ؤلف  ن الم د، إلا أ ره السع ذك يد كما  أب ت تصر لم  #ال خ ح الم السعد وشار د، و أبي ت في لفظ ال مال  ت الاح ل  جع

هو الأو هذا  فت، و ر ع ما  ن ك ما م الأز الأيا في  م واجب  و و الص ح ر ن ظ آخ في لف السعد  له  ل جع ه، ب ي لى، يجعلاه ف

ؤلف  ره الم ذك ن ما  إ اب #ف ح الأص تدلال  اس لى: ﴿ [1]يخالف  قوله تعا ﴾ب ا دًَ أَب ا  هَ يِ ف ينَ  دِِ ال  خَ

ء: نسا 2]ال 1 ل، ولأنه 2 وي الط ن  زما على ال له  حم ك ب عن ذل ئة  المرج اب  و افق ج و اق، وي د الفس لو على خ  ،]

ا خ ب نس ال ع  ن ك لا تم ذل في  ه  ت ي وص ص ون  ، في الحكم داً  ي ه ق ون ك في  اً  ص ان ن ك ما  ي ف ده  ماله المكث أور ت لى اح ر إ لنظ

لى:  ور: الأو نا ثلاث ص هاه يه أن  اش و تصر وح خ في شرح الم ل ما  عن إشكال، وحاص و  م لا يخل قا ل، فالم وي الط

د  ي ي ق في ت اً  ص ن ن ا ك ن  إ د و ي أب ت ال في  اً  ر ه ا ظ ظ ف ل ال ن  ا ك ا  : م ية ان ث ال  . اً د أب ا  و م و : ص و ح ، ن ل ع ف ل اً ل د ي ق د  ي أب ت ال ن  ا ك ا  م

م، ا في الأي م واجب  و و الص ح داً  الحكم، ن ي ق د  ي أب ت ال ن  ا ك ا  : م ثة ال ث ال  . خ نس ال ح  ص ين ي ورت ص ال ين  ات ه في  ف

. ا ه ي ف خ  س ن ال ح  ص ورة لا ي ص ال ذه  ه ف  ، اً د أب ر  تم مس ب  اج م و و ص ال و  ح ، ن ه ي ف اً  ص حكم ن ل   ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللهم إلا أن  بينها،أالوجوه و وهو أقوى نسخ في الصور الثلاث،لأما هذا الوجه فيقتضي جواز ا( 1)

 خص الصورة الثالثة الاتفاق على منع النسخ فيها. يقال:

خَالِِيِنَ فيِهَا ﴿لأنهم استدلوا على خلوة العصاة بقوله تعالى:  صحاب )*( هذا يناقض قاعدة الأ
بدًَا
َ
ل على الزمان المؤلف إنما حم ولعله يقال: ة حملوه على الزمان الطويل،ئوالمرج ،[22]التوبة:  ﴾أ

 .(سيلان)قوم بذلك حجة الملالف. تالطويل مجازاً فلا 

صم أبداً أو أوجبت عليك الصوم  أبيد الفعل الذي هو محل الحكم كأن يقول:تالجمهور على أن ( 2)

الصوم واجب في الأيام  لحكم نفسه بحسب الظهور لا بالنصوصية كأن يقول:اأبيد تأو  أبداً،

 أبيده نصاً كأن يقول:تبللاف  لبعض المتكلمين، اً خلاف يمنع النسخ،لا  -والأزمان ونحو ذلك

أن التأكيد بكل لا يمنع  لنا: أوجبت عليك الصوم إيجاباً مستمراً فإن هذا لا يجوز نسله.

 لم يمتنع كذا لو قيل: جاءني القوم كلهم إلا زيداً  لعدم إفاةته النصوصية كما لو قال: التلصيص 

تخصيص  لأن النسخ تخصيص في الأزمان والتلصيص اً أو صم أبداً أوجبت عليك الصوم أبد

  =............وإذا تناولها بالظهور جاز التلصيص كذا في الأزمان إذا تناولها التأبيد في الأعيان،

..........................................  

 ذكر لكنه لا يمنع ذلك الحمل عليه وإثبات الخلوة للفساق لعله يقال: إنه وإن خالف استدلالهم ووافق جواب المرجئة كما -[1]

بدليل آخر، وأما إيراةه له فيما كان نصاً في كونه قيداً في الحكم فلأنه قد وصف الحكم بالاستمرار صريحاً وأرةفه بلفظ أبداً 

  )ح ن(. كما قد ذكر في الحاشية الأولى، فكانت النصوصية لسبق الوصف معه لا به وحده، والله أعلم.



 065   ]مسألة: في جواز النسخ لما قيد بالتأبيد[

اً(صوموا أبداً  :في ده نص أبي ف ت خلا واجب مستمر أبداً فإنه  (1)الصوم :كما في )ب

أن تأبيده على جهة الظهور ةون النص  «نصاً » :ومفهوم قوله .لا يجوز بالاتفاق

  .كما في نحو: صوم رمضان يجب أبداً  (2)غير مانع

عل(وإنما جوزه الجمهور في الصورتين  دية الف دالمكلف به  )لأن أب ع م )و

ف( دية التكلي لأن أبدية الفعل إنما ينافيه ويناقضه عدم  (3))لا يتنافيان(به  أب

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) الصورت ور.« في  لظه ا على جهة  يده  أب يد محل الحكم وت أب هما ت   و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناول بالنصوصية في التلصيص والنسخ معاً لم يجز شيء بللاف ما إذا كان الت بالظهور جاز النسخ،  =

لصوم واجب مستمر أبداً لم يجز النسخ او إلا بكراً، زجاء زيد وعمرو وبكر لم يج كما إذا قيل: منهما،

وإلا جاز وكان التلصيص والنسخ قرينة ةالة على أن المراة بالظاهر  لبعض الِأزمان لأجل التنصيص،

ولنا أيضاً أن التمكن من الفعل وبقاء المصلحة فيه ونحوهما شرط في  ،خلاف ظاهره ويكون مجازاً 

 وعدم ةوام الشرط ينفي ةوام المشروط  ولا شك في عدم ةومهما وانقطاعهما، التكليف بالحكم المؤبد،

وحينئذ فيكون  فينتفي ةوامه ويكون المراة به خلاف ظاهره، إذ لا يتحقق المشروط بدون شرطه،

  .(من شرح جحاف)ل للأزمان بالظهور فلا مانع من نسله. كالمطلق المتناو

 يقال: :قال عليه في نجاح الطالب ما لفظه .بللاف الصوم واجب مستمر أبداً  في الملتصر:( 1)

فهو هنا بالنظر إلى عارض الظرفية  إنما هو من العوارض، التعميم لا يجيء من نفس الذات،

فهو مثل غيره من العمومات يقبل التلصيص  ت،ومعناه أوجبت الصوم في كل وق الزمانية،

إلا عشرة أوقات من  :خبر بأن الوجوب ثابت في كل وقت صح أن يقالأوكذلك إذا  والنسخ،

 لأنه في التحقيق تخصيص في الأوقات. فيصح أن يدخله النسخ  أوله أو من آخره أو من وسطه،

والذي أجازه إنشاء،  ،فيمتنع نسلهفرق المصنف بين الأمرين لأن الذي منعه خبر  وقال بعضهم:

والجواب أنه إنما يمتنع في الخبر حيث يكون خبر الجملة الخبرية نصاً ومعنى محدوةاً بحيث يلزم 

 وهو خرق متسع  فتبين لك أن الفرق مبني على وهم، أما إذا كان عموماً فلا تناقض، التناقض،

ولذا جازت على  في مثله ناس كثيرون  وقد غلط إذ يجري على منع نسخ كلما هو خبر بأي عبارة،

لأنهم محققون فكيف  سين بن القاسم في الغاية وشرحها كعاةته لحالشارح وشارحه وتبعهم ا

 .(نجاح الطالب) ؟يجوز مخالفتهم

 خلافاً لبعض المتكلمين. من النسخ،( 2)

كما  ف في ذلك الزمان،لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بزمان وأن لا يوجد التكلي قال في التلويح:( 3)

  =.................وذلك كما يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد صم غدا ثم ينسخ قبله، يقال:
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التكليف به، وعدم أبدية التكليف بالشيء إنما يناقضه  (1)أبديته لا عدم أبدية

  .أبدية التكليف بذلك الشيء لا أبديته

 ،تقييد الفعل بالأبدية لا من حيث هو بل من حيث كلف به :فإن قيل

 -التكليف به بالنسخ انتفت أبديته فإذا انتفت أبدية أبدية التكليف به، فيستلزم 

 .(2)وإن سلم فغايته الظهور ،أجيب بالمنع

------------------------------------------ 
:) قوله ته» ) ء.« لا أبدي الشي  أي: 

انتفى  -وهو أبدية التكليف به-أي: تقييد الفعل يستلزم أبدية التكليف به، فإذا انتفى اللازم « فيستلزم» )قوله(:

 لا يمنع النسخ. -وهو الفعل-دية الفعل؛ فيرد حينئذ منع المقدمة القائلة بأن تأبيد محل الحكم الملزوم، وهو أب

:) قوله .إلخ ) ع. ن يب بالم ل « أج الفع تصف  ن ي ذ يصح أ ه؛ إ يث إنه كلف ب ل من ح الفع يد  ي ن تق و نع ك أي: م

﴿ : و ح ، ون اً د أب ت  م و ص ح ، ن ية ث ي الح ذه  ه د لا من  ي أب ت ال ﴾ب ا دًَ أَب ا  هَ يِ ف دِِينَ  ال  .خَ

:) قوله هور» ) الظ ته  .« فغاي ية ث ي الح ذه  ه ه من  أن اً في  ر ه ا ه ظ ون ك  :   أي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أن صوم كل شهر من شهور رمضان إلى صم أبداً يدل  وتحقيقه أن قوله: فلا يوجد التكليف به،  =

ومع هذا التحقيق  اهـ أقول:.الأبد واجب في الجملة من غير تقييد للوجوب بالاستمرار إلى الأبد

 صم حقيقته طلب الصوم، الطلب مدلول الهيئة، لأن قوله: البالغ ما انقطع ماةة الإشكال بالكلية 

 ظرفيته بالنظر إلى النسبة الملحوظة في ذلك الفعل، علوالظرف المتعلق بالف اةة،والصوم مدلول الم

 ،والظرف ليس مظروفه حدوث ذلك الطلب وصدوره عن الطالب بالروورة والنسبة هاهنا طلبية،

 النسبة الإيقاعية التي قصد الطالب صدورها عن المطلوب منه عند الامتثال، [1]مظروفهو إنما و

يصح أن  ،نعم ؟فما معنى عدم تقيد الإيجاب بالتأبيد اً،فقد طلب منه على سبيل الإيجاب صوماً مستمر

غير أن مانع جواز النسخ  ولا يلزم منه التناقض، طلب الاستمرار ثم رجع عن ذلك الطب، يقال:

طلبه الاستمرار  وله أن يقول: لا يليق بجناب الحق سبحانه أن يطلب الاستمرار ثم يرجع، يقول:

ولا حاجة إلى  وهذا تناقض، يدل أنه ليس مقتضى الحكمة، والنسخ يدل على أنه مقتضى الحكمة،

 . (شرح تحرير من مسألة جواز النسخ)لحكم الأول. ل اً التزام كون التأبيد قيد

جاز نسله  اولذ  نحو صم غداً فمات قبله ،امع عدم تقيد التكليف بهيجكما أن تقيده بزمان ( 1) 

از ذلك في صم غداً مع قوة النصوصية جإذا و ،ذلك لجواز اختلاف زمانيهما، واليوم كما عرف

  .(فصول)أولى.  [2]احتمال التجوز في الأبدفيما تناوله فهذا مع 

 فيندفع الظهور بظهور الناسخ.( 2)
..........................................  

 في المطبوع: إنما مظروفه. والمثبت من شرح التحرير.  -[1]

 التجويز أولى، والمثبت من فصول البدائع.في المطبوع: فهذا مع  -[2]
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دليل(لأن )و( خالفة ل ئز الم ق(بل واجب  )الظاهر جا فإذا كان  )بالاتفا

التقييد للحكم بلفظ التأبيد إنما يفيد الدلالة على ثبوت الحكم في جميع الأزمان 

ب مريداً لثبوت الحكم في  بالنصوصية لم يمتنع أن يكون الملاطِ بالظهور لا

وإذا لم  ،بعض الأزمان ةون البعض كما في الألفاظ العامة لجميع الأشلاص

وإذا فرض ذلك لم يلزم  ،يمتنع ذلك لم يمتنع وروة الناسخ المعرف لمراة الشارع

  .فيكون جائزاً  ،منه محال

تناقض( :وقوله وجواباتها، قالوا: التأبيد   شبه الملالفينفيه إشارة إلى )فلا 

فلا يجوز على الله   (1)فكان مناقضاً  ،والنسخ ينافي الدوام ويقطعه ،معناه الدوام

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) ه الظا ن  لف « ولأ ؤ ن الم لم أ ع ا ل. و الفع دية  ن أب وله: لأ ق على  و  #عطف  ه ما  نا ب ه ر  ه لظا ا سر  ف

. ك ذل في  ا  فت م ر ع د  ق ، و حكم ل اً ل د ي ق ه  ون في ك اً  ر ه ا ه ظ ون ك في  دية لا  الأب في  ر  ه ا  ظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتناقض محال لا يجوز عليه تعالى،  ،لأن إيجاب الحكم في جميع الأزمان يناقضه سلبه في بعضها( 1)

لأن إيجاب فعل مؤبد إنما يناقضه سلب إيجاب ذلك  عدم اتحاة الموضوع ينفي التناقض  :قلنا

أوجبت  و قلت:كما أنك ل تين،يضقلاختلاف الموضوع في ال د لا سلب أبدية إيجابه بالفعل المؤ

وعدم التأبيد قيد في  إذ التأبيد قيد في الصوم، عليك صوماً مؤبداً إيجاباً غير مؤبد لم يتناقض 

والحاصل أن التأبيد لا يخلو إما أن يكون  زيد قائم وعمرو ليس بقائم، فصار كقولنا: إيجابه،

والأولان  نسله، للفعل ةون الحكم أو للحكم بحسب الظهور أو للحكم نصاً، الثالث لا يجوز

والظاهر جائز  لاختلاف مورة الإيجاب والسلب في الأول، والثاني ظاهر، يجوز نسلهما 

إذ لا نصوصية باستغراقه لجميع الأزمان فلا   الملالفة بالدليل الدال على انتهاء المصلحة

وفي  (.من شرح جحاف)إذ النسخ تخصيص في الأزمان كالتلصيص في الأعيان.  مناقضة 

اصل شرح منظومة الكافل بعد احتجاجه بما ذكره ابن الإمام من الفرق بين أبدية الفعل الفو

والجواب أن هذا تدقيق مبني على أن لفظ الأبد نص في الدوام  وأبدية الحكم ما لفظه:

للفرق بين أبدية الفعل وبين عدم أبدية  وأنه إذا قيد الفعل بالأبد لم يحصل التناقض  والاستمرار،

وإن أرةتم  وهو غير محل النزاع، فإن أرةتم أبدية الفعل من ةون تكليف فمسلم، به، التكليف

فإذا  فإن المحكوم فيه متعلق الوجوب، أبديته في ضمن إيجاب التكليف به فلا نسلم عدم المنافاة،

وكيف يتصور انفكاك زمن الفعل المؤبد عن  ،قيد إيجاب الفعل بالأبد استلزم الإيجاب المؤبد

 .ªإلخ كلامه  ؟ب بعد تعلق الوجوب بهالإيجا
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وإنما يلزم فيما  ،لما بيناه  منع لزوم التناقض في موضع الخلاف :والجواب تعالى.

 . ولا خلاف في منع نسله ،نص فيه على تأبيد الحكم واستمراره

لأنه إذا لم يجب جاز تركه   نسخ وجوب الصيام المؤبد يجعله غير مؤبد :اقالو

  نصوصية تأبيد الفعل كتأبيد الحكم.لفيكون مبطلا   فلم يدم

نسخ الوجوب المؤبد يستلزم اجتماع الحسن والقبح في زمان واحد ولو  :قلنا

لاحتمال أن يكون زمان   المؤبدالفعل بللاف نسخ  ،في بعض أزمنة الأبد

على أن الفعل المؤبد إذا لم يلاحظ معه الحكم  ،الوجوب غير زمان الفعل

 نسله.  (1)فكيف يستلزم نسخ وجوبه ،الشرعي لا يتصور نسله

------------------------------------------ 
:) قوله ناه» ) ي خ.« لما ب نس نع ال ل الحكم لا يم يد مح أب ن ت   من أ

:) قوله ؤبد» ) م الم يا وب الص .« وج حكم ل م لا ل يا لص ؤبد صفة ل ظ الم  لف

:) قوله له» ) م.« يجع يا ل الص  أي: يجع

:) قوله ل» ) الفع يد  أب ية ت نصوص بطلا ل ون م يك يه« ف عل نسخ  حة ورود ال مال ص ت يده  لاح أب ن ت و قد يك مع أنه 

. اً وص ص ن  م

:) قوله بح» ) ماع الحسن والق ت حه.« اج ب ق تضي  خه يق ه، ونس ن حس تضي  وت الحكم يق ب ن ث  لأ

:) قوله لأبد» ) ا نة  في بعض أزم و  يع « ول في جم ما  عه ما ت ط اج تر يش بعض ولا  ك ال في ذل ما  عه ما ت في اج إنه يك ني ف ع ي

. ن  الأزما

:) قوله ن الوج» ) لوزما الفع ن  ير زما ك« ب غ ن  وذل قات الأبد لك ل أو ن كان ك ؤبد وإ ل الم الفع ن  لأن زما

وب  ب؛ لأن الوج و لق به الوج تع الفعل الذي لم ي ير زمان  غ ل  تعلق بالفع وب الم ن الوج ن زما و ل أن يك يحتم

ذا  ن، وإ زما ك ال في ذل و حسن  ؤبد فه ل الم الفع ن  زما ن من أ زما لق ب تع وب الم بت الوج ا ث ذ إ د، ف ي أب ت عن ال لق  مط

لق تع ل الم الفع لم  نسخ  ف  ، ن ا الأزم ك  ل حاً في ت ي قب ل  فع ال ان  ك ها  ي ف ب  و وج ال بت  ث تي لم ي ال د  الأب ن  ا أزم ر  ئ ا بس

لى  ع ؤلف:  قال الم ا  لذ ه الحكم؛ ف لق ب تع صور ما لم ي ت ل لا ي الفع د  ر سخ جر ن ن د أ ر كن ي ح. ل ب الق تمع الحسن و يج

م نسخ و ز ل ت س قوله: فكيف ي ب، ف ا و في الج و الحق  لى ما ه إشارة إ .إلخ  د. ؤب الفعل الم ن  خه أ وبه نس أي: -ج

ؤبد ل الم له  -الفع ؤبد يجع يام الم وب الص ولهم: نسخ وج م-دفع لق يا يد  -أي: الص أب د، أي: يجعل ت ؤب ير م غ

لق  ع ت لم ي ، ف د ي أب ت ال عن  لق  ه مط وب كن وج ، ل ه وب خ وج نس م ل ده لاز ي خ تأب نس ف  ، اً وخ نس م م و ص ال هو  ل و ع ف ال

خه في صور نس ت ل، فلا ي الفع ن أبدية  يع أزما في جم ل  وب بالفع وب به الوج لق الوج تع تي لم ي ن ال ك الأزما ل  ت

وله:  ق نى  ر مع ا، فظه يه ه»ف وب م نسخ وج ز ل ت لق « فكيف يس المط خه»أي:  د.« نس ؤب ل الم الفع  أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل من حيث مبطل لتأبيد الفعل، فيقال: النسخ للفعرفع حكم الفعل المؤبد  معناه أنكم قلتم:( 1)

 فإذا لم يكن معه حكم شرعي لم يتصور نسله. تضمنه الحكم الشرعي،
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الصوم واجب مستمر أبداً إن كان لكونه  :عدم جواز النسخ في نحو :قالوا

جب، اشهر رمضان و :خبراً مؤةياً إلى الكذب فكذا الصوم المستمر المؤبد في

إن كان باعتبار كونه حكمًا وإيجاباً فالإيجاب المؤبد للصوم والإيجاب للصوم و

 والفرق تحكم.  ء،نسلهما جميعاً بدا فيكون ،المؤبد سواء في ذلك

فإن الفرق بين الإيجاب المؤبد وإيجاب  ،لا نسلم الاستواء في الطرفين :قلنا

 .(1)المؤبد واضح لا يخفى

  

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) رف الط في  اء  و ت اء.« الاس بد لى ال دي إ أ ت ذب وال دي إلى الك أ ت ال هما   و

:) قوله ؤبد» ) اب الم ب « الإيج و وج ل خ ل هو نس إذ  ؛  اء د ب ال لى  دي إ ؤ ه ي إن ب ف و وج ل داً ل ي ق يد  أب ت ال ل  ع يث يج ا ح هذ

تق ات المس ق : في الأو ه ول ق . و ب ذ بك اً  ار ب إخ أو  ء  ا د ن ب و يك ف  ، ن ا الإمك ل  ب ق لة  ؤبد»ب اب الم ل « وإيج يث يجع ا ح هذ

ت  ق د مضي و ع ه ب خ ح نس ص ف  ، يد أب ت ال عن  لق  ه مط لق ب ع ت الم ب  و وج ال إذ  ء؛  ا د ب ال م  ز ل فلا ي  ، ل ع ف ل داً ل ي د ق ي أب ت ال

. ر ه ا و ظ ه ، و اً ض أي ب  ذ الك م  ز ل ، ولا ي اه ض ت ق ل بم عم ال ه  ي ف كن   يم
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ير ) غ يت النقيض فيما لا  النسخ إلا ب يمنع  اً لا  ل خبر ح الم ون  وك

ه( ول دل أن محل التكليف إذا كان خبراً نحو أن يكلف الشارع أحداً بأن  :يعني م

كوجوة الباري وإحراق النار وإيمان  ،يخبر بشيء من عقلي أو عاةي أو شرعي

 عفيجوز نسله برف ،خبار بهالتكليف بالإ زيد، فإن خبريته لا تنافي نسخ

 الآيات. كنسخ التعبد بتلاوة بعض  ،(1)التكليف به بالاتفاق

لم يجز  (2)خبار بنقيضه فإن كان مما لا يتغير مدلولهوأما نسله بأن يكلفه بالإ

وجوزه الأشاعرة  ،والتكليف به قبيحلأن أحدهما كذب،   عند أئمتنا والمعتزلة

 ،أن التكليف به صفة نقص :رة عليهموي .بناء على أصلهم من نفي القبح العقلي

ل البدائع أنه وواختار العلامة الفناري في فص. على الله تعالى (3)وهم لا يجوزونها

ويجوز في حق  ،لأنه يرفع الثقة  لا يجوز نسله بالإخبار بنقيضه في حق الرسول

 كما جاز الكذب في بعض المواضع.  ،(4)لجواز التكليف بالكاذب  غيره

------------------------------------------ 
:) قوله بار» ) خ.م« بالإخ نس ليف لا بال تك لق بال   تع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(من شرح ألفية البرماوي)الإنشاء. نسخ لأنه من قبيل ( 1)

لكن المتعين عليه رفع الوهم  لو اتهم بنفي الصانع وعدم وجوةه وجب عليه الإخبار، )*( إن قيل:

 فلا يعترض الإطلاق. حوه،وإن كان بلفظ غير لفظ موجوة ون

بمعنى أنه كان تعالى أخبر عن نفسه بأنه قاةر أو عدل أو نحو ذلك ثم أخبر  ،كصفاته تعالى( 2)

 بللاف ذلك الخبر امتنع عند أئمتنا.اهـ نظام فصول.

قد يدعو إلى الكذب غرض صحيح فلا يكون  قلنا: :على الجمع ما لفظه في شرح المحلي( 3)

منها إذا طالبه ظالم بالوةيعة أو  وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب فيها الكذب، التكليف به نقصاً،

 وإذا أكره على الكذب وجب. ،مظلوم خبأه وجب عليه إنكار ذلك وجاز له الحلف عليهب

 بالخبر الكاذب. أي:( 4)
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بد بتلاوة شيء كنسخ التع ،(2)جاز بالاتفاق (1) يتغير مدلولهوإن كان مما

 والأمر بتلاوة ضده. 

ه(أنه  :الملتار)و( ول دل مدلول الخبر سواء كان مما يتغير  :أي )لا ينسخ م

لا كحدوث العالم وفاقاً للشافعي وأبي علي وأبي هاشم أو  (3)كإيمان زيد وكفره

بي إسحاق المروزي وابن السمعاني وابن والقاضي أبي بكر الباقلاني والصيرفي وأ

  .(4)الحاجب وعامة المتأخرين من الفريقين

قيل يتغير(من الخبر  ينسخ( :)و ما  وهو اختيار السيد العلامة  ،(5)مدلوله )

وأبي عبدالله وأبي  (7)ورواه في الفصول عن أئمة الزيدية ،(6)إبراهيم بن محمد
------------------------------------------ 

 خبار بقيام زيد بأنه لم يقم.كنسخ الإ( 1)

  (.برماوي)في غيره. في وقت أو حال غير قائم قائمًا لأنه قد يكون ( 2)

وليس  ،هكذا في شرح العلامة.اهـ وإن كان ظاهر عبارة الملتصر أن المعتزلة لا يجوزونه أصلاً )*( 

 زمان سواء كان مما يتغير مدلوله أو لا يتغير،للأنه لا يتحقق النقيض إلا بعد اتحاة ا بسديد 

 (.ية سعد الدينحاش)فبالروورة يكون أحد النقيضين كذباً والإخبار به قبيحاً. 

إن كان ذلك الحكم مما لا يتغير فلا يجوز فيه النسخ بالإجماع كما حكاه أبو  :)*( قال البرماوي

خبار ، وأخبار الأنبياء %أو وذلك كصفات الباري سبحانه، ،إسحاق المروزي وابن برهان

إيمان زيد وكفره ونحو ذلك، وإن كان مما يتغير ك ماراتها،أوالإخبار عن الساعة و ،الأمم السالفة

 فلا يجوز أيضاً على الأصح. 

وذلك  ضه،ينقبحيث يخبر بالشيء ثم  الذهن، أي: يوقعه في الوهم، أي: لأنه يوهم الكذب،( 3)

 (.شرح جمع للمحلى)محال على الله. 

 المعتزلة والأشاعرة.( 4)

رفع  فإن قلنا: ،و بيانبنى القاضي في التقريب الخلاف في المسألة على الخلاف في أن النسخ رفع أ( 5)

بيان فلا يمتنع إبانة أن ذلك  وإن قلنا: وهو محال. للزوم الكذب في الأول أو في الثاني، امتنع 

 .(شرح ألفية البرماوي)الحكم الذي في الخبر في بعض الأزمنة ةون بعض. 

 .(عن خط العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري وغيره)هو صاحب الفصول أينما أطلق. ( 1)

وخلاصة ما ذكره أئمتنا ومن وافقهم أنه ليس في ذلك  أبي طالب والمنصور بالله والإمام يحيى،( 2)

وإنما مرجعه إلى الخبر عن الشيء بما هو عليه قبل تغيره  شيء من الكذب الذي لا يجوز على الله،

 .(حاشية فصول)وبعده. 
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 . الحسين وبعض الأشعرية

د حال كفره )بحسن الإن أهل هذا القول م )والاستدلال(  خبار بكفر زي

ه ه حال إيمان قبح عَلَى )﴿ :قوله تعالى وبنحو( (1)و هِ  سِ  وَللَِّ ا  ﴾حِجُّ الْْيَتِْ  (النَّ

هُ إلََِّ ﴿وقوله تعالى:  ،[82آل عمران:] رُونَ لََ يَمَسُّ )يرفع  ،[الواقعة] ﴾79 المُْطَهَّ

ف( لخلا ولكنها أوثرت صيغة الخبر  ،لإيجابا الأمر وابه لأن آية الحج مراة ا

الدالة على التحقيق وأبرزت في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات 

------------------------------------------ 
ن الخبر أما أن يكون مما يتغير مدلوله أ -في مسألة جواز نسخ الأخبار أي:-وتحقيق البحث فيها ( 1)

والنسخ هنا  كالأخبار بإيمان زيد وكفره أو لا يتغير كالعالم حاةث والباري موجوة والنار محرقة،

أن يأمر الشارع بالإخبار بحدوث العالم وبإيمان زيد ثم ينهى عن  الأول: يقع على وجهين:

 الثاني: .وجوزه نفاته لأنه أمر بالكذب، يح الأخبار بنقيض ما ذكر، منعه مثبتو التحسين والتقب

فإن كان مدلوله مما لا يتغير كوجوة الباري فلا يجوز اتفاقاً، وإن  أن يكون النسخ لمدلول الخبر،

وجوزه أبو الحسين وأبو عبدالله  كان مما يتغير فالملتار وعليه الجمهور أنه لا يجوز أيضاً،

فإن  ذا حقق محل النزاع عاة الخلاف إلى الوفاق،ولكن إ واختاره صاحب الفصول، البصريان،

 المانعين أراةوا أن مدلول الخبر لا يزول إلا بسبب خارجي لا بالإخبار بنقيضه مع بقاء المدلول،

وإن وقع مع بقائه كان الإخبار بما لا  فإن وقع الإخبار بنقيضه بعد زواله فارتفاعه ليس بالخبر،

ومناط الجواز  فنسخ مدلوله غير ممتنع، لا مانع من تغيره، :يتغير فلا يجوز، والمجوزون قالوا

أي فرق بين هذا  فعرفت بهذا عدم تحقق الخلاف، إن قلت: وعدمه هو تحقق الصدق وعدمه،

قال في  قلت: ؟فإن الإخبار بنقيضه هو نسخ لمدلوله الوجه وبين نسخ الخبر إلى الإخبار بنقيضه،

فالأول ليس بمنسوخ في  ظ، والثاني في نسخ مدلوله،ن الأول في نسخ اللفإ حواشي الفصول:

فإن الغرض في الأول وفي هذا بقاء المدلول وعدم  وفيه تأمل  هكذا قرره، إنما هو كذب، نفسه،

الفرق بينهما أن الأول باعتبار وقوع الخبر بنقيضه من  وقيل: .فالكذب واقع فيهما جميعاً  تغيره،

ولذا أجازه  بالنقيض، والثاني باعتبار وقوعه من الشارع  خبارإذ الفرض أنه كلف بالإ المكلف 

رتفع الوثوق بصدق الرسول فيما يخبر يلأنه  قالوا: نفاة التحسين والتقبيح في الأول ةون الثاني،

لأنه  بللاف الأول فالكذب يتصف به المكلف  للعلم بأن أحد الخبرين كذب، عن الله تعالى 

ن التكليف بذلك صفة إ وبهذا يندفع ما قيل: أخبر بذلك،لأن الشارع  كلف بالإخبار بذلك 

من )فإنهم إنما يمنعون ذلك إذا تعلقت بفعل الشارع لا بفعل المكلف.  نقص وهم لا يجوزونها،

 .(شرح منظومة الكافل
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في ذمم الناس لا انفكاك  والاستمرار على وجه يفيد أنه حق واجب لله سبحانه

هُ ﴿وهكذا قوله تعالى:  .تأكيداً لشأن الحج واعتناء بأمره  ةائهلهم عن أ لََ يَمَسُّ
رُونَ  إلََِّ  وز نسلها وهذه أحكام يج ،يفيد تحريم مس غير المطهر إياه ﴾79المُْطَهَّ

 خبار به حال إيمانهحال كفره وقبح الإخبار بكفر زيد بالاتفاق، وأما حسن الإ

لما عرفت من أن النسخ بيان انتهاء حكم شرعي   فليس ذلك من النسخ في شيء

ولهذا قال   (1)و حكم عقليبل ه ،وهذا ليس حكمًا شرعياً  ،أو رفع حكم شرعي

إن كان الخبر مما تتغير فائدته فإن كانت فائدته  :الفقيه يحيى بن حسن القرشي

وإن لم تكن حكما جاز ولا يسمى  ،جاز النسخ نحو آية الحجشرعياً حكما 

  .(2)نسلاً 

لََّ ﴿ :قوله تعالى :قالوا
َ
سوخ من ،[طه] (3)﴾118تَُُوعَ فيِهَا وَلََ تَعْرَىإنَِّ لكََ أ

، وآيات الوعيد بالخلوة في النار [121] ﴾فَبَدَتْ لهَُمَا سَوْآتُهُمَا﴿: بقوله تعالى

------------------------------------------ 
:) قوله قلي» ) ع و حكم  ل ه وصف « ب يه من ال قه ولما ف صد ل ل ق ره يدركه الع ره حال كف بار بكف الإخ ذ حسن  إ

حق ت ما يس ه. ب حق ت يس ما لا  وصفه ب يه من الضرر ب عقلا لكذبه ولما ف يح  ب ق مانه  ال إي ره ح بار بكف الإخ عقلا، و ه 

ؤلف  اب الم و ما مدلوله  #وج بر، إن ول الخ ك مدل يس ذل ه، ول ح قب نه و في حس م  ن الكلا على أ ني  ب كور م المذ

ا ه  دل ب ت اس قد  ، و اً ي قل ع اً ولا  ي ع مًا لا شر يس حك و ل ، وه اً ر ف ا ك ه  ون ك اً و ن ؤم ه م ون المهدي ك م  وصاحب  #لإما

بر  في الخ ذب  هم الك و أنه ي المانع ب تدلال  اس عن  يب  قد أج ير، و تغ ما ي ي ول ف نسخ المدل أجاز  ول لمن  الفص

ا نع هذ ت م لام يها ر للإ نع في الأم ت ام و  ل ء؛ ف ا بد هم ال و إنه ي ر ف سخ الأم ن ضة ب   .[1]بالمعار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كافر وقت كفره، ثم  إذ يقال له: وقد تغيرت  الإباحة أحد الأحكام الخمسة الشرعية، إن قيل: (1)

عن  ªعن خط السيد العلامة أحمد بن علي الشامي )فقد نسخ جواز الإخبار.  يحرم بعد إيمانه،

 .(خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد وغيره

 .(شرح فصول)بل فيه معنى النسخ. ( 2)

وآيات الوعيد عامة شاملة للكفار  الوعد عند الأصحاب خاصة بمن لم يرتكب كبيرة، آيات( 3)

 وعند الأشاعرة آيات الوعد عامة في المؤمن وغيره ممن ارتكب كبيرة سوى الشرك، والفساق،

 وهو منسوب إلى أبي حنيفة. وآيات الوعيد خاصة بالكفار، المذهب الثالث الوقف،

..........................................  

  الظاهر العكس. )حسن بن يحيى(. -[1]
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َ ﴿ :منسوخة بقوله   .[49النساء:] ﴾شَاءُ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ ي

أن لك ذلك مع الطاعة وعدم  :أي ،يد المطلقيأما الأولى فمن باب تق :قلنا

وغيرهم  ،ابنا يخصصون من يشاء بالتائب، وأما الثانية فأصح(1)العصيان

بناء على أن مجهول التأريخ مقارن أو في حكم   يخصصون بذلك آيات الوعيد

 المقارن.

  

------------------------------------------ 
:) قوله نا » ) حاب ئبفأص تا اء بال ش ي ن من  و ني« يخصص هذه  يع ل  ه ير أ غ ا  قالة، وكذ هذه الم ل  ه نا من أ اب ح أص

قوله:  ئب، ف تا ونه بال نا يخصص حاب ك»المقالة من أص ون بذل هم يخصص ير غ لى: ﴿« و قوله تعا ﴾أي: ب ءُ ا يَشَ  مَنْ 

يد» ع و ات ال له ل« آي علم. #ع ا، والله أ ن حاب وى أص ممن س ير  اد بالغ   أر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال )وليس الأمر في الآية الكريمة كذلك.  على أن الكلام في الخبر إن كان فائدته حكمًا شرعياً،( 1)

 .(ªمن خط السيد العلامة محمد بن زيد  في الأم:
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 [: في جواز النسخ من غير بدل]مسألة
والمعنى هل يجوز النسخ  ،اختلف في جواز النسخ من غير بدل

تفاع الحكم السابق من بأن يدل الدليل على ار ،للحكم الشرعي بلا حكم آخر

و جائز( ؟غير إثبات حكم آخر شرعي دل(عند الجمهور  )وه وخالف  )بلا ب

 ،ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني عن بعض من المعتزلة ،فيه قوم من أهل الظاهر

وحملوا كلام الشافعي  ،(1)وذهب البرماوي وابن السبكي إلى أنه جائز غير واقع

على نفي الوقوع  «داً إلا إذا ثبت مكانه فرضوليس ينسخ فرض أب» :حيث قال

 الجواز. ةون 

واز المصلحة( :ووجه ما ذهب إليه الجمهور قوله لج في انقضاء التعبد بذلك  )

والعقل يقضي بأنه لا استحالة في ذلك  ،الحكم من ةون تبديل له بحكم آخر

 ،قضاء قطعياً، وأما من لم يقل بمراعاة المصالح فوجه الجواز عنده أظهر

وع( وق ى(وذلك  )ولل و مُوا بَيَْْ ﴿ :في قوله تعالى )كصدقة النج ِ  يدََيْ فَقَد 
فإنه أوجب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول  ،[12المجاةلة:] ﴾نََوَْاكُمْ صَدَقةًَ 

وهو نسخ بلا بدل،  [13المجاةلة:] ﴾فإَذِْ لمَْ تَفْعَلُوا﴿: ثم نسخ بقوله ÷

 أصلية.  (2)والإباحة
------------------------------------------ 

:) قوله روخ» ) ه الظا هل  م من أ قو يه  ف « الف ف المؤل قاسم بن محمد والد  صور بالله ال ن م الم هب الإما و مذ ه و

ما. كاته ر دت ب  عا

:) قوله ية» ) ل ي « والإباحة أص ه لية، و الأص حة  بت بالإبا ث وب ت قة بعد نسخ الوج صد قديم ال حة ت إبا أي: 

هور الجم م  على خلاف كلا نا  ه نى  له ب لى بدل. ولع نسخ إ لم ي لي، ف عق كم  .ح . . .  .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل بدله الجواز  ولا نسلم أنه لا بدل للوجوب في آية النجوى، في شرح الجمع: قال المحلي( 1)

 الصاةق هنا بالإباحة والاستحباب.

الإباحة حكم شرعي غير مكلف به على قد مر له # في المتن في بحث الأحكام ما لفظه: و( 2)

وفي الشرح ما لفظه: وما ورة به الشرع مقرراً للنفي الأصلي ففيه ما سبقت الإشارة إليه  .الأصح

 وهنا ما ترى من الحكم بكونه من النسخ لا إلى بدل. .من الخلاف
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بعد نسخ وجوب الإمساك عن المباشرة بعد النوم أو صلاة  (1)وأما الإباحة

حِلَّ ﴿ لأن قوله تعالى:  العشاء وبعد تحريم اةخار لحوم الأضاحي فشرعية
ُ
أ

يَ  ِ وكذا قوله  ،صريح في ذلك [192البقرة:] ﴾امِ الرَّفثَُ إلََِ نسَِائكُِمْ لكَُمْ لََلْةََ الص 

  ((.فاةخروها)) :÷

ظلآية في ا )والمراد( :وقوله يعم الشرعي والأصلي أو  )بلف أو بحكم 

أن الله تعالى  :وتقريرها .إشارة إلى حجة الملالف وجوابها مخصص( (2)شرعي

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
على الأصح   عي  حكم شر باحة  ن الإ م من أ حث الأحكا في ب م  قد ت   .[1]الم

:) قوله ا» ) الآيةو في  د  ا ر لى: ﴿« لم قوله تعا في  ﴾أي:  ا هَ نْ يْرٍ مِ خَِ تِ ب أْ ا نَ هَ نسِْ أَوْ نُ ايَةٍ  ءَ مِنْ  خْ  نْسَ ا نَ رة: مَ بق 1]ال 0 1 ،]

. بها دلال  ت رة الاس لشه وصها  خص ها ب ر  ولم يذك

:) قوله عي مخصص» ) شر الآية « أو ب اد أن  ر هي: ﴿-الم يْرٍ و خَِ تِ ب أْ ا نَ هَ نسِْ أَوْ نُ ايَةٍ  ءَ مِنْ  خْ  نسَْ ا نَ ا﴾مَ هَ نْ   مِ

رة: بق 1]ال 0 ؤلف  -[1 ينه الم بارة  #عام مخصص كما ب ع تضى  ختصر، ومق ح الم شرح وكما في شر في ال

تن ون  [2]الم يك عي، ف شر على يعم ال عطف  قوله أو مخصص  ن  ه؛ لأ أتي ب عي الم شر هو الحكم ال خصص  أن الم

ك اب ذل و د من الج ا ر يس الم صص، ول عي مخ حكم شر نى أو ب   .[3]المع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياَمِ ﴿: حاصله أنها إن ذكرت الإباحة في الناسخ كما في قوله تعالى( 1) ِ حِلَّ لكَُمْ لََلْةََ الص 
ُ
 ﴾...أ

لدلالة الدليل الشرعي عليها،  فهي شرعية (( ))فاةخروها :÷وقوله  ،[192]البقرة: الآية

 ﴾فإَذِْ لمَْ تَفْعَلُوا﴿ الحكم الأول فقط كما في قوله تعالى:وإن لم يذكر في الناسخ إلا رفع 

إن أريد عدم ةلالته مطابقة  ولعله يمكن أن يقال: لعدم ةلالته عليها. فهي أصلية  ،[13]المجاةلة:

وإن أريد عدم ةلالته التزاماً  لكن ةلالة الأةلة الشرعية غير منحصرة فيها،، أو تضمناً فمسلم

 والله أعلم. وجوب أو الحرمة يدل على ضدهما التزاما فتأمل،إذ رفع ال فممنوع 

فعبارة المؤلف غير ظاهرة في المقصوة عند أةنى  أو شرعي وهي مخصصة، الصواب أن يقول:( 2)

 .(من أنظار السيد حسين الأخفش)تأمل. 
..........................................  

في قوله: على الأصح أن الحق أن الإباحة لا تكون ةائمًا تقريراً للنفي الأصلي، كالذبح يقال: لكن المؤلف # ذكر فيما سبق  -[1]

والركوب على الحيوان..إلخ ما ذكره هناك من أنه شرعي اتفاقاً، وما ورة به الشرع مقرراً للنفي الأصلي ففيه ما سبقت الإشارة 

العقل، فعند الشيخ أنه عقلي، وعند أبي الحسين أنه شرعي، إليه من الخلاف، وهو الذي لا يكون مع زياةة شرط لا يقضي به 

  وما نحن فيه من هذا القبيل الأخير، فيكون عقلياً عند الشيخ لا عند أبي الحسين. )ن ح(.
وليس كذلك، بل هو خبر مبتدأ محذوف، أي: أو « لشرعي»صفة « مخصص»قيل: هذا مبني على وهم أن قوله:  -[2]

 يه تقرير الشرح ةلالة واضحة، والله أعلم. )السيد إسماعيل بن إسحاق ح(.شرعي وهو مخصص، ويدل عل

﴾ عام مخصص بآية النجوى التي فيها النسخ لا إلى بدل، وهذا هو المقصوة، مَا ننَسَْخْ وهي ﴿-لأن المراة من الجواب أن الآية  -[3]

أت بحكم شرعي مخصص، أو بلفظ أو حكم يعم الشرعي ن -﴾مَا ننَسَْخْ مِنْ ءَايَة  وهي ﴿-ومفهوم المتن أن المراة في الآية 

والأصلي، وهو غير مراة، والله أعلم، هذا الذي فهمته من كلام المحشي فينظر، فعلى هذا تحرير المراة نأت بلفظ خير أو بحكم 

 صلي خير، أو أن الآية إفاةتها للعموم ظاهراً وهو مخصوص بملصص شرعي كآية النجوى. )ن ح(.أشرعي أو 
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تِ ﴿ أخبر بقوله:
ْ
وْ ننُسِْهَا نأَ

َ
وْ مِثلْهَِامَا ننَسَْخْ مِنْ ءَايةَر أ

َ
يْْر مِنهَْا أ

 [101البقرة:] ﴾بَِِ

إلا فيه، والخلف في خبر  ه خيراً أو مثلاً لأنه لا يتصور كون  أنه لا ينسخ إلا ببدل

 . الصاةق محال

نأت بلفظ  :فالمراة ،فبدلها كذلك ،أن المراة بالآية اللفظ :(1)وتقرير الجواب

سلمنا أن المراة  ،عليه في الآية (2)ولا ةلالة ،والنزاع في الثاني ،خير لا بحكم خير

ومن  (3)ل المراة أعم منهب ،بحكم خير منها فلا نسلم أن المراة بالحكم الشرعي

------------------------------------------ 
 (.مختصر وشرح الجلال عليه)وأجيب بأن المراة بالآية المعجزة الدالة على النبوة لا أنه القرآن.  (1)

وهو محل النزاع.  ؟فمن أين له ةلالة على أنه لم يجز ولو سلم ةليلكم فإنما يدل على أنه لم يقع،

 .(مختصر وشرحه له)

ين ووقوع العلم أو الظن بالتأخر معرفة الناسخ في الأحكام متوقفة على تنافي الحكم يقال:( 2)

فيلزم هنا أن يعرف أن الآية الأخرى قائمة مقام الأولى نازلة بعد رفعها بطريق  ،لأحدهما

للفرق بأن في نسخ الحكم لما تعلق التكليف  لا حاجة إلى ذلك هناك  ويمكن أن يقال: شرعي،

لله تعالى يرفع تلاوة آية ويزيلها وأما هنا فالمراة أن ا بكل من الحكمين في وقته فلا بد من ذلك،

ولا يرو  والآيتان متميزتان في علمه تعالى، بالمرة ويجعل آية مثلها أو خيراً منها في ثواب تلاوتها،

سلمنا أن المراة بحكم إلى  جهل المكلف بالناسخ والمنسوخ منهما لعدم تعلق التكليف به، قوله:

فلم لا  خ لكن لفظ الآية عام محتمل للتلصيص،فلا نسلم أن المراة بالحكم الشرعي إل قوله:

 قد عرفت أن اللفظ العام لا يخصصه إلا ةليل، ؟يكون مخصصا بما نسخ لا إلى بدل كآية النجوى

الآية على أنه لا ينسخ حكم إلا مع شرع حكم آخر قد ةلت  وتقريره أن يقال: وهو هنا العقل،

وقد ةل  ،فيلزم وقوع الخلف في خبره تعالى وقد وجدت أحكام منسوخة لا بدل لها، عنه، بدلاً 

خَالقُِ ﴿ وكان العقل مخصصاً هنا كما كان مخصصاً في قوله: العقل على انتفاء الخلف في أخباره،
ءر  ِ شََْ

فحينئذ الأحكام المنسوخة بلا بدل منبهة على الملصص وةالة عليه لا  ،[11]الرعد: ﴾كُ 

 والله أعلم. أنها هي الملصصة،

تِ ﴿ ولا يخفى أن قوله تعالى: ابن جحاف بعد هذا: في شرح( 3)
ْ
ينافي أن يكون  ،[101]البقرة: ﴾نأَ

ونزول الآية رةاً لما طعن  لأن المأتي به لا يكون إلا شرعياً، المراة بالحكم ما هو أعم من الشرعي 

 هذا كلام يرفع بعضه بعضاً لا تتعلق به لأنهم قالوا: يصها صبه الكفار في النسخ يأبى تخ

فنزلت الآية رةاً لهذا القدح بأن كل ما  فلا يصدر من حكيم، إذ لو كانت ما رفعت، مصلحة 

  =....................................بداله بمصلحة خير منها أو مثلها،رفع من مصلحة فهو لإ
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عدم الحكم الشرعي وهو حكم أصلي،  (1)فلعل الخير في حكم الله تعالى ،الأصلي

فلم لا  ،لكن لفظ الآية عام محتمل للتلصيص ،سلمنا أن المراة به الشرعي

  .يكون مخصصاً بما نسخ لا إلى بدل كآية النجوى

د اتفاقهم على جواز منه بع )بأثقل(اختلف أيضاً في جواز النسخ للحكم )و(

بعد النوم في ليل رمضان إلى حله،  كنسخ تحريم الأكل ،النسخ إلى بدل أخف

ووجوب مصابرة كل طائفة من المسلمين لعشرة أمثالهم بوجوب مصابرتهم 

كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس  ،وإلى بدل مماثلعف. للضُّ عف للضِّ 

 ،ض أهل الظاهر إلى أنه لا يجوزفذهب بعض الشافعية وبع ،بالتوجه إلى الكعبة

------------------------------------------ 
:) قوله أصلي» ) حكم  و  ه عي و شر ال م الحكم  عد لله  ا في حكم  ير  ل الخ لع ظ « ف ال: لف كن يق أت»ل ب « ن ناس لا ي

. عي أنه شر لى الشارع يقضي ب يان إ ناد الإت ن إس إ ذكره، ف  ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحاصل أن الآية لما  ،بت مدعاهمولو تثبت أن بعضه رفع لا لمصلحة ث فالمصلحة لم تخل منه،  =

كان سبب نزولها هذا الاعتراض الوارة على جميع أجزاء النسخ كانت نصاً على أن جميع أجزائه 

والعام  فكانت نصاً في كل فرة فرة منه، والمصلحة لا تكون إلا في بدل، غير خالية من المصلحة،

وهذا  هو نص فيه وظاهر في غيره، إذ إذا ورة على سبب لم يجز أن يخرج من ذلك السبب شيء 

والله أعلم، فإذن منع ةلالة الآية  فليتأمل، [1]فصار تخصيص هذه الآية لإخراج السبب منه،

فإنها ليست تدل على ذلك بالظهور  على أن النسخ لا يكون إلا إلى حكم هو بدل من حكمها،

تتعلق به مصلحة خير من  إنما ةلالتها على أن النسخ لا يكون إلا إلى حكم ولا بالنصوصية 

مثلا آية  وهي على عمومها لم تخصص، مصلحة الحكم الأول أو مثلها بدلا كان أو غير بدل،

هو الدوام والمحافظة على إقامة الصلاة وإيتاء  النجوى نسلت إلى حكم ليس بدلا من حكمها،

إلى حكم  وصوم عاشوراء نسخ الزكاة المتعلق به مصلحة خير من مصلحة خير من مصلحتها،

وةلالة الآية على القسمين  وهو صوم رمضان المتعلق به مصلحة خير من مصلحته، هو بدل منه،

فلا  فيستقيم الرة على هذا ويكون نصاً فيهما معاً  على السواء من غير مزية لأحدهما على الآخر،

 ،[2]هذا وأما تأويلها بأن المراة بلفظ خير من لفظها فمحل نظر على يصح إخراج شيء منهما،

 . المراة نقله من شرح ابن جحافاهـ  والله أعلم.

..........................................  

 لإخراج السبب يعني وهو لا يجوز كما قرر.  قوله: -[1]

ولا يخفى إلى آخر الحاصل. هذا التقرير الماضي المشار إليه بقوله: أي: -[2]
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وهو أبو بكر  ،ومنهم من منع منه شرعا فقط ،عقلا وشرعاً  (1)فمنهم من منعه

والجمهور على  ،نه جائز ولكنه غير واقعإ :ومنهم من قال ،ابن ةاوة الظاهري

كنسخ التليير بين  ،من حديث المصلحة والوقوع )لما مر(جوازه ووقوعه 

 ،وصوم عاشوراء وهو يوم بصوم شهر رمضان ،صومالصوم والفدية بتعيين ال

والصفح عن  ،أو به وبالرجم (3)والأذى بالجلد (2)ووجوب الحبس في البيوت

  .ثم بقتالهم كافة (4)همتالكفرة بقتال مقاتل

ُ  :وقوله ينفي ب ف  التكلي اء  د ابت إشارة إلى شبهة للمانعين  (5)المصلحة( دَ عْ )و

خف إلى الأثقل أبعد في المصلحة لكونه أن النقل من الأ :تقريرها وجوابها.

لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة، وإن تركوا   إضراراً في حق المكلفين

  وهو غير لائق بحكمة الشارع. ،استرووا بالعقوبة

لنقل المكلف من   أن ذلك لازم لهم في ابتداء التكليفوتقرير الجواب: 

وأيضاً لا  ،وجوابهم جوابنا ،لتكليفالإباحة الأصلية والإطلاق إلى مشقة ا

لجواز أن يعلم الشارع أن الأصلح للمكلف هو النقل إلى الأثقل   نسلم الأبعدية

  .كما ينقلهم من الصحة إلى السقم ومن القوة إلى الضعف

------------------------------------------ 
اللهم إلا أن يكون هذا البعض  إذ لا حكم عندهم للعقل،  قلاً ينظر في منع بعض الشافعية له ع( 1)

إذ قد نسب هناك إلى المحاسبي  له مثل هذا في نسخ القرآن بالمتواتر  ءوسيجي معتزلي الأصول،

 والله أعلم. فتحقق الموضعين، وهو أشعري الأصول قطعاً، منعه،

ولا شك أنه أثقل من  لجلد والرجم،وكان الحبس في البيوت هو الواجب على الزاني ثم نسخ با( 2)

لأن نقلهم من الأخف إلى الأشق الأثقل أبعد من  قالوا: ومنعه قوم، ونحو ذلك كثير، الحبس،

فلا يجوز نقله  ةخل وأقرب إلى تحصيل المصلحة،ألأن تخفيف التكاليف عن المكلف  المصلحة 

 .(من شرح جحاف)لبعده عنها.  إلى الأثقل 

 وحبس البيوت بالأشد لطوله.  لأن انقطاعه بسرعة ملحق له بالأخف، قوم حجة أما الجلد فلا ي( 3)

 مقاتليهم. في نسخ:( 4)

 لأنه نقل من البراءة الأصلية إلى ما هو شاق ثقيل، وإلا لزم أن لا تبقى مع التكليف مصلحة ( 5)

 .(من شرح جحاف)واللازم معلوم البطلان. 
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﴿واحتجوا ثانياً بقول الله تعالى:  عَنكُْمْ ) فَ  فِّ هُ أَنْ يُخَ اللَّ رِيدُ  ، [29]النساء: ﴾(يُ

﴿عالى: وبقوله ت الْيُسْرَ ) هُ بكُِمُ  اللَّ دُ  ي رِ ، [195]البقرة: (1)﴾وَلََ يرُيِدُ بكُِمُ العُْسَْ  (يُ

التلفيف واليسر والعسر في  :، قلناهفلا يريد ،والنقل إلى الأثقل بللاف ذلك

واللام للجنس لا للاستغراق، ولو سلم فالمراة في الآخرة  ،الآيتين مطلق لا عام

  فمجاز باعتبار ما يؤول إليه (2)ولو سلم ،الثواب كتلفيف الحساب وتكثير

ما فهو  (3)ولو سلم كونه ةنيوياً وحقيقة ،لأن عاقبة التكليف هذان وص ب )مخص

كرناه( كالمن النسخ بالأثقل  ذ كتلصيصه بالتكاليف الثقيلة  :أي (4)قيلة(ث)

واع الابتلاء(الشاقة    اتفاقاً. (5)في الأبدان والأموال )وأن

وْ ﴿اً بقوله تعالى: احتجوا ثالث
َ
يْْر مِنهَْا أ

تِ بَِِ
ْ
وْ ننُسِْهَا نأَ

َ
مَا ننَسَْخْ مِنْ ءَايةَر أ

شيئاً والأشق ليس  ،والمثل هو المساوي ،، والخير هو الأخف[101]البقرة: ﴾مِثلْهَِا

  منهما.

 ﴿ :بدليل قوله تعالى  الأشق خير باعتبار الثواب :قلنا
ٌ
 ﴾..لََ يصُِيبهُُمْ ظَمَأ

 الجوع خير لك. :ويقول الطبيب للمريض ،[120التوبة:] (6)الآية

  

------------------------------------------ 
:) قوله راق» ) تغ نس لا للاس ج ل م ل اللا نس فلا « و يقة في الج م حق اللا ن  ني على أ ب هذا م أن  ر ب ه وا في الج ح  صر

وم  العم اب  في ب يقه  بق تحق ما س اق ك ر تغ يقة في الاس أنها حق رفت  ع قد  ن  قرينة، لك اق إلا ب ر تغ على الاس ل  يحم

ك. ل ذل ث لى م الإشارة إ ما سبقت  يب ك ج تاره الم ما لا يخ خالف ب اب على الم قد يج قال:  لهم إلا أن ي ر، ال ينظ   ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِنِ مِنْ حَرَجر ﴿: وقوله تعالى (1)  .[29]الحج: ﴾وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِِ الِ 

 كون الاستغراق ةنيوياً.( 2)

 وعاماً.( 3)

 .ةكبالثقيلة نسل( 4)

اةه ليتسبب بها الصابرون إلى نيل من الانتقام والأمراض والآفات التي يبتلي بها الله سبحانه عب( 5)

 .(من شرح جحاف)ثوابه الجزيل. 

 .(عضد)أجرك بقدر نصبك.  :وقال #( 1)
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 [ في جواز وقوع النسخ في القرآن ]مسألة:
وز( ولا  ،معاً  (1))في القرآن حكما وتلاوة(وقوع النسخ  )ويج

وهو أبو مسلم كما تقدم،  ،إلا من يمنع من وقوع النسخ في القرآن (2)يخالف فيه

المستمرة على  ÷لأنه معجزة نبينا   الإجماعفأما نسخ جميعه فإنه ممتنع ب

 ،منعشر رضعات معلومات يحر :كان فيما أنزل :وذلك كحديث عائشة .التأبيد

من  (4)وهي فيما يقرأ ÷رسول الله  فتوفي ،(3)سلن بلمس معلوماتنف

فإنه لم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في  ،رواه مسلم ،القرآن

وهي فيما يتلى من القرآن  ÷رسول الله  فتوفي :قول عائشةوأما  ،غيره

وإنما أول بذلك  ،وهو معذور ،فمحمول على أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه

  .تركها من المصحفعلى لإجماع الصحابة ومن بعدهم 

د :وقوله يريد أنه يجوز نسخ الحكم ةون التلاوة ونسخ التلاوة  هما()أو أح

 :قال عبدالرزاق ،ية النجوىكآ ،التلاوة فكثير الحكم ةون أما نسخ ،ةون الحكم

ما عمل بها غيري حتى » :#عن أيوب عن مجاهد قال علي  (5)أخبرنا معمر

 ،(6)وآية الاعتداة بالحول. «وما كان إلا ساعة من نهار» :وأحسبه قال «نسلت

ت والآيا ،وآيتي الحبس والأذى للزانيين ،وآية الوصية للوالدين والأقربين
------------------------------------------ 

 سيأتي قريباً أن ما نسخ تلاوته لا يسمى قرآناً بل سنة.( 1)

فإن قدماء أئمة أهل البيت % على عدم نسخ التلاوة كما نص عليه الإمام أحمد بن  فيه نظر ( 2)

 :ائق والإمام المنصور بالله # والد المؤلف وعبدالله بن الحسين # وقالسليمان # في الحق

من خط العلامة أحمد بن عبدالله )لا أعلم أحداً من أهلنا % يقول بللافه أو كما قال. 

 .(الجنداري

 من السنة.( 3)

نبي عهد النسخ من وفاة ال بقر «فيما يقرأ من القرآن» أراةت بقولها: قال في معالم السنن:( 4)

 حتى صار بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول. ،÷

 ابن راشد.اهـ وأيوب هو السلتياني.( 5)

 .[241]البقرة: ﴾مَتاَعًَ إلََِ الََْوْلِ غَيَْْ إخِْرَاجر ﴿ في قوله تعالى:( 1)
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  وهي كثيرة. ،المنسوخة بآية السيف

ةون الحكم فكما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب  (1)وأما نسخ التلاوة

لا نجد حدين في  :إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أو يقول قائل :عن عمر قال

والذي نفسي بيده لولا أن  ،÷فلقد رجم رسول الله  ،كتاب الله عز وجل

الشيخ والشيلة إذا زنيا  :(3)ر في كتاب الله لأثبتهازاة عم :(2)يقول الناس

فإنا قد قرأناها، وروى الترمذي نحوه، والبلاري ومسلم عن  ،فارجموهما البتة

أبي أمامة أسعد بن سهل  وروى النسائي عن ،ابن عباس عن عمر قريباً من هذا

------------------------------------------ 
لة إذا تمثيل ما نسخ تلاوته وبقي حكمه بالشيخ والشي :قال البرماوي في شرح ألفيته ما لفظه( 1)

حتى لو  وأن ذلك القرآن نسخ، زنيا استشكل من حيث يلزم من ذلك أن يثبت قرآن بالآحاة،

ويجري  وإذا لم تثبت قرآنيته لم يثبت نسخ قرآن. ومن أنكر مثل هذا لا يكفر، أنكره شلص كفر،

وذلك لأن نسخ المتواتر  هذا الاعتراض في مثال ما نسخ حكمه وبقي تلاوته ونسلهما معاً 

وأجاب الهندي عن أصل السؤال بأن التواتر إنما هو شرط في القرآن المثبت بين  لآحاة لا يجوز.با

أصله كالنسب به وأما المنسوخ فلا، سلمنا لكن الشيء قد يثبت ضمناً بما لا يثبت  الدفتين،

 ت:قل. ونحو ذلك تواترين بعد الآخر،وقبول الواحد في أن أحد الم بشهاةة القوابل على الولاةة،

لنا  يفما رو أن الصدر الأول يجوز أن يقع فيه التواتر ثم ينقطع فيصير آحاةاً، وجواب آخر وهو:

 بالآحاة إنما هو حكاية عما كان موجوةاً بشروطه فتأمله.اهـ منه والله أعلم.

لولا أن يقول  وقع إشكال في قول عمر:: وفي شرح البرماوي أيضاً على منظومته ما لفظه( 2)

فإنه إن كان جائز الكتابة كما هو ظاهر اللفظ فهو قرآن  ة عمر في كتاب الله لكتبتها،زا الناس:

لأن مقال الناس لا يصلح مانعاً من  ولكن لو كان متلواً لوجب على عمر المباةرة بكتابتها  متلو،

فإن عمر إنما نطق  ولعل الله أن ييسر علينا حل هذا الإشكال، فعل الواجب، قال السبكي:

على أنها نسلت منبهاً يمكن تأويله بأن مراةه لكتبها  قلت: .اب ولكنا نتهم فهمنابالصو

لكن قد تكتب من غير تنبيه فيقول  نسيانها بالكلية،من ليكون في كتبها في محلها أمن  تلاوتها 

 وذلك من ةفع أعظم المفسدتين بأخفهما. فتركت كتابتها بالكلية، زاة عمر، الناس:

ومثله حديث عائشة  لى مذهب المصنف في أن ما نقل آحاةاً فليس بقرآن.لكن هذا وهم ع( 3)

من شرح )وكان إباحة أصلية لا حكمًا شرعياً.  وزياةة أنه لم ينسخ منطوقة وإنما رفع المفهوم،

 (.الجلال
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 :آية الرجم ÷لقد أقرأنا رسول الله  :قالت ®ن خالته بن حنيف ع

الشيلة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من لذتهما، ورواه أحمد في مسنده الشيخ و

وفي روايتهما أنها كانت في  ،¥وابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر 

فالحكم باق واللفظ  .والمراة بالشيخ والشيلة المحصنان .سورة الأحزاب

 .  (1)مرتفع

فقد  ،ط والتلاوة فقطوهما نسخ الحكم فق )في الأخيرين(النسخ  )ومنع(

وعن بعضهم المنع من  ،روي عن بعض الأصوليين منع نسخ الحكم ةون التلاوة

خج و ،نسخ التلاوة مع بقاء الحكم َ وعن بعضهم المنع من  ،(2)سِي به جزم السرَّ

  .القسمين معاً 

واز(أن  :في الاحتجاج لمذهب الجمهور )لنا( لج لنسخ كل من  )القطع با

 ،فإن جواز تلاوة الآية حكم من أحكامها ،لآخر حاصلالتلاوة والحكم ةون ا

وإذا ثبت ذلك جاز  ،ولا تلازم بينهما ،وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها

  .نسخ أحدهما ةون الآخر كسائر الأحكام المتباينة

وقوع( :لنا أيضاً )و( والوقوع  ،لنسخ كل منهما ةون الآخر كما تقدم بيانه )ال

  .فرع الجواز

قيل(  :وهو لمن يمنع من نسخ كل منهما ةون الآخر ،في الاحتجاج للمانعين )

العلم مع والحكم في التلازم بينهما وةلالتها عليه  (3)التلاوة :أي )هما( )ك

------------------------------------------ 
 أي: ،الأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه ؟وهل يثبت لمنسوخ التلاوة حكم القرآن أم لا( 1)

 .(من شرح الجلال والملتصر)بللاف ما لم ينسخ تلاوته.  نه لم يبق قرآناً اتفاقاً،لأ ته وتلا

هذه النسبة  السرخسي بفتح السين والراء المهملتين وسكون الخاء المعجمة وبعدها سين مهملة،( 2)

 .(من تاريخ ابن خلكان)وهي من بلاة خراسان.  إلى سرخس،

أن التلاوة موجبة للحكم كما يوجب العلم  أي: لعالمية،قالوا التلاوة مع حكمها كالعلم مع ا( 3)

الحكم مع التلاوة كالعالمية  وحقها أن يقال: وفي العبارة قلب، صفة العالمية لمن حصل له العلم،

 .(مختصر وشرح الجلال عليه)لأن المعلول هو الذي مع العلة لا العكس.   مع العلم
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وم( (1)العالمية ق مع المفه و فكما أن العلم والعالمية لا ينفك أحدهما  (2)والمنط

  .كم يجب أن يكونا كذلكوالمفهوم فالتلاوة والح (3)عن الآخر وكذلك المنطوق

قلنا العالمية(لا نسلم ثبوت  (:) والفإن ثبوتها  ) وت الأح ( (4))فرع ثب

و( والحال هو الواسطة بين الموجوة والمعدوم عند الجماهير من أئمة أهل  )وه

 ،له تحقق لما علم ضرورة من أن الموجوة ما )باطل(وغيرهم  %البيت 

ولذا قال بعض أئمة   النفي والإثبات ولا واسطة بين ،والمعدوم ما ليس كذلك

 ائه الصحيحة من قصيدة طويلة:في وصف اعتقاةات آب %أهل البيت 

ـــفة ل ـــوا ص ـــدةلم يثبت ـــذات زائ  ل
 

ــا  ــوا باقتض ــوال ولا قض ــال لأح  ح
 

غير لازم( وم  لتللفه عنه في كثير من الصور كما   للمنطوق (5))والمفه

------------------------------------------ 
:) قوله ند» ) ع ات  الصف هي  ال،  و الأح وت  ب رع ث ن ف و ول اسطة؛ لأنهم يق ونها و و ك ه الحال  زلة، و ت هي [1]المع  :

.ً الا : ح فة أي ا ص و ت ب ث : لم ي ه ول ق ف  ، الأزل في  دة  و وج : م أي  ، يمة د ق الأزل لا  في  تة  اب ية ث  أزل

:) قوله أئمة» ) ر بن محمد « بعض  ه المط واثق  و ال  .#ه

:) قوله م» ) غير لاز وم  المفه الفهم من الم« و ت، لا  ا بار الذ عت م با .إلخ أي: غير لاز ه. ن ع لفه  خ ت وله: ل وق، فق نط

ل  و ممن يق نا  لس حن  د: ون بارة العض ع وق، و المنط من  م لا فهمه  و المفه م  د تخلف حك ا ر ذ الم د؛ إ و المقص يد  لا يف

ق  و لمنط م حكمه ل غير لاز د  ا ن أر م، وإ و المفه حكم  ول ب ممن يق يس  د ل را ور؛ إذ الم قص عن  و  ل م، ولا تخ و بالمفه

نه ع لفه  خ ت وله: ل تدلال بق م الاس قا ت ج اس ر ج مخ ر و ما خ ح ور، ن من الص ير  ث في ك م  و المفه خلف حكم  ت أي: ل  ،

. لم ع أ الله  ، و ب ا و الج ك  ذل هض ب ت ن ه لا ي ن ، لك م د ق ما ت ك م ير ذل غ أو  ال  ؤ اً لس اب و ن ج ا ك أو  ب  ل غ   الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهي كونه عالماً. هي صفة العالم،( 1)

 زعمكم على ون العالمية مع العلم والمفهوم مع المنطوق مثل الحكم مع التلاوة وأجيب بمنع ك( 2)

والمفهوم غير متحقق مع  وليس الحكم نفس التلاوة، فإن العالمية هي نفس العلم، إذ لا جامع 

 (.منتهى السؤل)المنطوق عند بعض. 

 .(السؤل ىمنته)والمفهوم تحريم الروب.  ،تحريم التأفيف( 3)

  .(من شرح الجلال)ة على قيام العلم بالعالم. الزائد( 4)

فيكون حجة لمن  وأما العكس فيمكن، المراة أنه لا يتصور مفهوم من ةون منطوق، :إن قيل( 5)

 يمنع نسخ التلاوة ةون الحكم.

..........................................  

  يه. )ح عن خط شيله(.قف وخذ الخوض من مظانه  لأن كلام المحشي لا يخفى ما ف -[1]
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علم والعالمية وبين المنطوق عدم الانفكاك بين ال )سلمنا( ،تحقيقه (1)سبق

إذ العلم والمنطوق علة العالمية والمفهوم،   والمفهوم فلا نسلم التساوي في الشبه

بللاف التلاوة والحكم  ،والعلة والمعلول يجب تلازمهما ابتداء وةواماً 

اً  ام اء لا دو د ابت هما  م الحكم في ابتداء ثبوته ةون  (3)لأن التلاوة أمارة ((2))فتلاز

ولذلك   ولا يدل ةوامها على ةوامه ،فلا تدل إلا على ثبوته ابتداء ،امهحالة ةو

فإذا نسلت التلاوة وحدها كان  ،أبداً  اثبت الحكم بها مرة واحدة مع تكرره

وهو  ،لدواموإذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ ل ،وهو غير الدليل ،نسلاً لدوامها

  .(4)الدليل عن المدلول )انفكاك(يلزم  )فلا(غير المدلول 

قيل( ( :في الاحتجاج للمانعين لنسخ أحدهما ةون الآخر ثانياً  ) ما  )بقاء أحده

وقع في الجهل(من ةون الآخر   ،اعتقاة نفي الحكم لنسخ التلاوة (5)لإيهامه )ي

------------------------------------------ 
منتهى )أما بعد التفهيم فلا نسلم أنها لازمة.  ضرورة أن تفهيم مدلول الخطاب موقوف عليها،( 1)

 .(السؤل

 إذ لا يلزم من انتفاء العلامة انتفاء الحكم، فإذا انتفى ةوام الأمارة لم يلزم انتفاء مدلولها ( 2)

 والله أعلم. (.شرح البدائع للأصفهاني)الأمارة.  لا يلزم من انتفاء الحكم انتفاء أي: وبالعكس،

إذ لا  ويجوز تخلف الحكم المظنون عن ةليله  )*( وحاصل ذلك أن ةلالة الأمارة على مدلولها ظني،

فالفرق بين الأمرين واضح كما قدمنا  ربط، سببه ربط بين الظن وبين متعلقه وإن كان بينه وبين

لأن اللفظ سبب والمدلول  ينتف المدلول لم دال على الحكم فإذا نسخ اللفظ ال ئ،في صدر المباة

لجواز تعدة الأسباب كما علمت  وانتفاء السبب الخاص لا يستلزم انتفاء المسبب  مسبب،

نه لا ربط بينه وبينها وإن كان بينها إ نسخ الحكم ةون التلاوة: أي: قول في العكس،نوكذلك 

 . (مختصر وشرحه للجلال)ء سببه كما عرفت. وبين ظن الحكم ربط فإن الظن يذهب مع بقا

 وهو غير الدليل. لأن المرفوع هو التكرار، الذي هو الثبوت ابتداء ( 3)

شرح سبكي )لتلازمهما ابتداء وةواماً.  )*( بللاف العالمية مع العلم والمنطوق مع المفهوم إن ثبتا 

 .(على الملتصر

 لاقتضائه. صوابه:( 4)

 مع بقاء التلاوة.هذا في نسخ الحكم ( 5)
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لانحصار فائدة اللفظ في   عن القرآن (1)رفع الفائدة(ي)وواعتقاة ثبوته لبقائها 

ولكن من غير ذلك اللفظ فقد  دأو قص أصلاً  (2)فإذا لم يقصد ،إفاةة مدلوله

د والتجهيل والعبث قبيح لا يجوز على الله تعالى  ،بطلت فائدته فيكون عبثاً  )ور

ليل(أما الإيقاع في الجهل فلأنه منتف  ،للأمرين بالمنع( د الدال على بقاء  )مع ال

جوع والمقلد يعلم بالر ،إذ المجتهد يعلم بالدليل  التلاوة أو الحكم ةون الآخر

  .إليه

يتلى للثواب  اً وأما رفع الفائدة فكذلك لأنها مع بقاء التلاوة كونه قرآن

اً( ز ج مع ه  ون ك   .ومع بقاء الحكم قد حصلت في الابتداء ،بفصاحة لفظه (3))و

وقد يقرر هذا الاحتجاج على وجه يكون حجة للمانعين من نسخ التلاوة 

 وجواباً. ويؤخذ مما سبق تقريراً  ،ةون الحكم فقط وللعاكسين

  

------------------------------------------ 
:) قوله دة مدلوله» ) إفا وله: « في  ق م، و و الحك ه صد»و ذا لم يق إ  أي: الحكم.« ف

:) قوله آنا» ) ر ق ونه  .« ك تلاوة اء ال على مع بق عطف  و  ه ط، و ني فق كم يع اء الح وله: ومع بق ا، وق أنه بر   خ

:) قوله ين» ) عاكس ل .« ول تلاوة ن ال دو كم  نسخ الح ن من  و المانع هم  ط، و  أي: فق

:) قوله بق» ) ما س ؤخذ م م « وي ك الح ونسخ  ئدة،  فا فع ال ر ل وي في الجه قع  و كم ي ن الح دو وة  التلا نسخ  قال:  ن ي أ ب

ع. ن اب بالم و ك، والج تلاوة كذل ن ال   دو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بأن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. (1)

 اة حينئذ من غير اللفظ المنسوخ.فإنه يستف بأن نسلت التلاوة وبقي الحكم،( 2)

الحق أنه إنما يصح نسخ التلاوة ةون الحكم لا ف لكن لا يخفى بعد القصد إلى هاتين الفائدتين،( 3)

وإنما الرجال هم الذين أمروا  وأما الاعتداة بالحول فلم تكن النساء مأمورات به، العكس،

وثبات الواحد  وإن منعها البعض، اوالوصية للوارث لا إجماع على منعه بالإيصاء لهن بذلك،

 .(شرح جلال)ونحو ذلك في غير ما ذكر.  وإنما هو بصيغة الخبر، ،للعشرة لم يكن بصيغة الأمر
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 [فيما يجوز النسخ به ]مسألة:
اً(: )مسألة ق تفا ا ه  ل بمثل اد ك الآح ر و ات و المت رآن و الق وز نسخ  ولا يخالف  ويح

فيجوز نسخ القرآن  ،فيه إلا من يمنع النسخ مطلقاً أو من يمنعه في القرآن

له وقد مث ،ومثاله عزيز ،والخبر المتواتر بالخبر المتواتر ،بالقرآن كآيتي العدتين

 ،والخبر الآحاةي بالخبر الآحاةي .ونسخ الكلام في الصلاة القرشي بنسخ المتعة

))كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها((  لإفاةة:  :نحو حديث الصحيحين

ونسخ الوضوء  ،نكاح المتعة وكنسخ))كنت نهيتكم(( أن النهي كان من السنة، 

  .وهو كثير ،مما مسته النار ومن مس الفرج

ى(وز نسخ يج)و( قو ف بالأ ضع  ،فيجوز نسخ الآحاةي بالمتواتر اتفاقاً  )الأ

كنسخ تحريم  ،ويجوز نسخ السنة متواترة كانت أو آحاةاً بالقرآن عند الجمهور

حِلَّ لكَُمْ ﴿بعد النوم أو صلاة العشا بقوله تعالى:  مباشرة الصائم أهله ليلاً 
ُ
أ

ياَمِ  ِ  (1)التوجه إلى بيت المقدس فإنه كان بالسنة، وك[192]البقرة:الآية  ﴾..لََلْةََ الص 

ِ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الََْرَامِ ﴿ثم نسخ بقوله تعالى:  ه(  [144]البقرة: ﴾فَوَل   )لأن

كان الآحاد فظاهر( الأضعف :أي   جواز نسله بالكتاب والسنة المعلومة )إن 

 ،(2)قدمه معاذ ولذا  والكتاب أقوى منه ،لأن جواز نسله بالمتواتر متفق عليه

  .من صور الوقوع (3)ولما قدمناه

------------------------------------------ 
:) قوله خه» ) واز نس ن ج ر»أي: الأضعف « لأ وات ت اترة.« بالم و ت بة الم نس  أي: بال

:) قوله خها « يجوز» ) ن نس و ن يك تدلال: يجوز أ ل في الاس قي د-أي:  الآحا ن. -أي:  آ ر الق نة لا ب   بالس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه ثبت بشرع من قبلنا إلا أن يراة أن السنة قررته، وقد أشار إليه إ يقال فيه: نيمكن أ :وقيل( 1)

 قريباً.¦ الشارح 

 إشارة إلى الخبر الآتي في أوائل القياس في مسألة التعبد به.( 2)

والتقدير ثبت الاتفاق على جواز نسخ الآحاة  السياق، يهمعطوف على مقدر يدل عل هذا( 3)

 والله أعلم. ولما قدمناه إلخ، لأنه أقوى، بالمتواتر فيكون نسلها بالكتاب جائزاً أيضاً 
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بشرائع المنسوخ ثبت ، أو ييجوز أن يكون نسلها بالسنة ويوافقها القرآن :قيل

  .أو بقرآن نسخ تلاوته ،من قبلنا

لما صح إجماع العلماء على صحة الحكم بناسلية نص علم لو قدح ذلك  :قلنا

ولم يقص في  ،(1)عتبرة بما قص فيهشرائع من قبلنا متأخره عما يخالفه، وحجية 

ولذا لا  ،لأنه وحي غير متلو  بل سنة ،الكتاب، وما نسخ تلاوته لا يسمى قرآناً 

  .تجوز به الصلاة

ثم  ،أهل مكة في الحديبية على رة نسائهم ÷ومن ذلك مصالحة الرسول 

  .[10نة:الممتح]الآية  ﴾...نْ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناَتر فَإِ ﴿ :نسخ بقوله تعالى

تر(كان الأضعف هو  )أو( وا واز(والأقوى الكتاب  )المت  )فلا أقل من الج

 ،للقطع بإمكانه في نفسه وعدم لزوم المحال منه كعكسه  لنسله بالكتاب

  .والمدعى إنما هو الجواز لا الوقوع

قيل وهو قول  )بالقرآن(معلومة كانت أو مظنونة  يمتنع نسخ السنة( :)و

من أصحابه من يضيف وقال القاضي عبد الجبار:  ،رسالته صرح به في ،الشافعي

لكنه لما رأى المسألة تضعف على النظر  ،وليس بظاهر من قوله ،إليه جواز ذلك

 جعله قولا آخر حسب ما يفعله كثير منهم، انتهى كلامه.

------------------------------------------ 
:) قوله ن» ) آ ر قها الق اف و ه.« وي ن ن م و ن يك نص لا يجب أ وافق ل لم ا  والحكم 

:) قوله بت» ) خ « أو ث و نس الم شر»أي:  ناب ل ب ق ن.« ائع من  آ ر لق ا نسخ ب ني و  لا بالسنة، يع

:) قوله ن نسخ تلاوته» ) آ ر نة« أو بق ن لا بالس آ ر ن بالق آ ر ن من نسخ الق و يك  .[1]ف

:) قوله ك» ) قدح ذل و  ز.« ل وي تج  أي: ال

:) قوله غيره.« عما يخالفه» ) اسخ  ن ال ن  و ن يك واز أ  لج

:) قوله آنا» ) ر ق تى« لا يسمى  ن ح آ ر ن بالق آ ر من نسخ الق ن  و يك خالف. فلا  اب الم و تم ج  ي

:) قوله ر» ) وات ت و الم .« ه نة يث إنه س عفه من ح ه ض  ووجه

:) قوله السنة.« كعكسه» ) ر من  ات و ت اب بالم ت   نسخ الك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في كتابنا. أي: (1)
..........................................  

  ابن الإمام: وما نسخ تلاوته لا يسمى قرآنا بل سنة  لأنه وحي غير متلو. )ح(. هذا مدفوع بقول -[1]
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وجمهور المتأخرين من الشافعية يتأولون كلامه بأنه إنما أراة نفي الوقوع ةون 

وذلك للدليل  ،ومن أئمة الزيدية من ذهب إلى ذلك :ل الإمام يحيىقا ،الجواز

الىأعني  ،السمعي ه تع ول ِكْرَ ﴿ (:)لق نزَْلْاَ إلََِكَْ الَّ 
َ
سِ )وَأ َّا َ للِن  ﴾(لتُِبَينِّ

فيجب أن يكون ما جاء به من الذكر الذي هو القرآن مبيناً لا رافعاً  ،[44النحل:]

  .لا بيان )والنسخ رفع(

قلنا لانتهاء  )سلمنا فالنسخ بيان( ،لأنه إظهار (1))التبليغ(معناه  يان(الب :)

ه (2))سلمنا ،مدة الحكم كما سبق في مقدمة الباب   النسخ :أي( (3)فأين نفي

ولا ينافي كونه ناسلاً في الجملة، سلمنا  ،لأنها إنما تدل على كونه مبيناً في الجملة

بت به من الأحكام، ناسلاً باعتبار ما فلم لا يكون مبيناً باعتبار ما ث (4)التعميم

  .ارتفع به منها

أن الآية تدل على أن  :حاصلهحتجاج بهذه الآية على وجه آخر، وقد يقرر الا

فلو نسخ  ،لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يكون مبيناً بهاالقرآن  السنة تبين 

ِ ﴿ :الكتاب السنة لكان مخالفاً لقوله َ ل ِ لَِ إلََِهِْمْ لنَّاسِ مَا نُ لِِبُيَْ  إذ   [44النحل:] ﴾ز 

فيلزم نقيض ما نطق به  ،فيكون المبين هو الكتاب لا الرسول ،النسخ تبيين

لجواز أن يكون   وهو محال، وحاصل الجواب منع اختصاص تبيينه بها ،القرآن

------------------------------------------ 
ولو سلمنا أن التبليغ ليس بياناً فلا  ويسمى التبليغ بياناً لأنه إظهار، ومعنى لتبين أي لتبلغ،( 1)

شرح من )لأنه بيان لما بينا أنه بيان انتهاء تعلق المصلحة بالحكم.  نسلم أن النسخ ليس بياناً 

 .(جحاف على الغاية

 إن النسخ رفع لا بيان.( 2)

لَِ إلََِهِْمْ ﴿ إنما قال: إذ ليس في الآية ما ينفيه،( 3) َ للِنَّاسِ مَا نزُ  ِ ولا ةلالة فيه على  ؛[44النحل:] ﴾لِِبُيَْ 

لتبين للناس ما نزل  فلو قال: لعدم التنافي بين البيان والنسخ، أنه لا ينسخ شيئاً من الأحكام 

 .(من شرح جحاف أيضاً )ليهم ولنسخ ما ينسخ من الأحكام لم يتناقض. إ

 كون القرآن مبيناً لكل شيء. :أي( 4)
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   . (1)مبيناً بما ورة على لسانه من الكتاب والسنة جميعاً 

ور(  لجمه واز نسخ القرآن وغيرهم  (2)من أئمة الزيدية )وا على ج (

تر( وا وهو مروي  ،وتابعه على ذلك طائفة ،¥ومنعه الشافعي  ،من السنة بالمت

كالحارث  فمنهم من منعه عقلاً   واختلف المانعون ،(3)عن بعض أئمة الزيدية

 ،وهو رواية عن أحمد بن حنبل ،وعبدالله بن سعيد والقلانسي (4)المحاسبي

وهو مقتضى كلام المانعين  ،لشيخ أبي حامد الإسفرائينيومنهم من منعه سمعاً كا

  .وتؤول به مذهب الشافعي ،من أئمة الزيدية

متأخر( :احتج الجمهور بقوله وم  معل ه  على المكلفين  )فوجب(فرضاً  )لأن

ه( تباع ولا مانع من معرفة كون حكم مصلحة بالقرآن ومعرفة كون بدله  )ا

  بالسنة.مصلحة 

قيل( وْ ﴿ :قال الله تعالى :لمانعين سمعاً في الاحتجاج ل )
َ
مَا ننَسَْخْ مِنْ ءَايةَر أ

يْْر مِنهَْا)ننُسِْهَا 
تِ بَِِ

ْ
وْ مِثلْهَِا (نأَ

َ
وهو يدل على عدم جواز نسخ  ، [101]البقرة: ﴾أ

أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيراً أو  :أحدهما :القرآن بالسنة من وجهين

------------------------------------------ 
 ففيه إشارة إلى أن التبيين به لا بغيره.اهـ يحقق إن شاء الله تعالى. ﴾الذكر﴿ ولا يخفى ما في قوله:( 1)

عن الهاةي  يرو قيه عبدالله بن زيد:وكذا الهاةي في رواية، قال الف القاسم وابنه محمد والناصر،( 2)

وهي مغمورة عن الهاةي، قال  # أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، قال في الجوهرة:

أعظم من أن ينسب إليه مثل ذلك وإن  هلأن الرواية عن الهاةي شاذة  الإمام محمد بن المطهر:

جواز نسخ الكتاب بالسنة فمراةه منع نسخ القرآن بالآحاة  لأن مسائله تقضي بصحت 

 (. من حواشي الفصولالمعلومة. )

 :ذكره الإمام يحيى في شرح قوله # :)*( وهو قول أمير المؤمنين #، قال في حواشي الفصول

 ومنه مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسله.

دل على جواز لأن مسائلهم ت عنهم إن صح بأن مراةهم منع النسخ بالآحاة  يوقد يؤول ما رو( 3)

وقد ذكر هذا القدح في الرواية عنهم والتأويل على  عنهم، يولا نص لهم بما رو النسخ بالمتواتر،

 تقدير الصحة عنهم الإمام محمد بن المطهر #.

 وضبط في نسلة بفتح الميم. ضبط في نسلة بعض العلماء بضم الميم، قال:( 4)
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تِ ﴿ :أنه قال :نيهماثا ، والسنة ليست كذلك.مثلاً 
ْ
فيجب أن لا  ،والضمير لله ﴾نأَ

  .وهو القرآن ،ينسخ إلا بما يأتي به الله

قلنا وْ مِثلْهَِا﴿ :من قوله المراد( :)
َ
يْْر مِنهَْا أ

تِ بَِِ
ْ
لحكم ﴾نأَ و خير( ،)ا أو  وه

إذ لا يمتنع  فغير الناسخ( (3))سلمنا ،(2)حكمة أو ثواباً  (1)مثل في حق المكلف

المراة بالآية على موجب ظاهرها أن الله تعالى متى نسخ آية أنزل آية أن يكون 

بل يكون الناسخ لها  ،أخرى مثلها أو خيراً منها وإن لم تكن هي الناسلة للأولى

تلاوة( (4))سلمناأمراً آخر   ؟يعني لم لا يكون المراة في الآية نسخ التلاوة ففي ال

  .وتها خير منها في الثواب أو مثلفإذا نسخ تعالى تلاوة آية بدلها بآية تلا

تِ ﴿في  (5)وقوله الضمير لله
ْ
لأن الكتاب والسنة   لا يمنع النسخ بالسنة ﴾نأَ

إنِْ هُوَ إلََِّ وحٌَْْ  3وَمَا يَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى﴿ :قال الله تعالى ،جميعاً من عند الله
لْ مَا يكَُونُ قُ ﴿سكهم بقوله تعالى: تموبه يعلم الجواب عن  ،[النجم] ﴾4يوُحَْ 

لَُِ مِنْ تلِقَْاءِ نَفْسِ  ِ بدَ 
ُ
نْ أ
َ
إن لم يكن المراة لا أضع لفظاً لم ينزل  [15]يونس: ﴾لَِ أ

 . مكان ما أنزل

 التنفير عن الأنبياء وعن يؤةي إلى (6)فاحتجوا بأن تجويزه وأما المانعون عقلاً 

------------------------------------------ 
:) قوله اسخ» ) ن ير ال ير أو الم« فغ الخ ن  و يك اسخ.أي: ف ن ير ال غ  ثل 

:) قوله خ» ) إل . . زل ن اً لم ي فظ ع ل أض ل « لا  دي ب ع ت ن لى م ع دل  فلا ي  ، ه فظ ل ل دي ب م ت د ع وحي و ال اً في  ر ه ا ن ظ و يك ف

  الحكم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أعظم من السنة. -خيره أي:-لا في حق القرآن فحقه ( 1)

وجواب الثاني يأتي قريباً.اهـ وهو قوله في  ةون الثاني فينظر، هذا جواب عن الوجه الأول( 2)

 أحدهما ما ينسخ به القرآن إلخ. :الشرح

 أنه ليس المراة بالخير أو المثل الحكم.( 3)

 أن المراة بالخير أو المثل هو الناسخ.( 4)

 إلخ..ثانيهما. أعني قوله: ،هذا جواب الوجه الثاني( 5)

 ة المتواترة.نسخ القرآن بالسن أي:( 1)
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حكم ما جاء من من حيث تجويز أن يأتوا من عند أنفسهم بما يرفع   وا بهما جاؤ

قلُْ مَا يكَُونُ لَِ ﴿وقد نبه الله تعالى على نفي هذا المعنى بقوله تعالى:  ،عند الله
لَُِ مِنْ تلِقَْاءِ نَفْسِ  ِ بدَ 

ُ
نْ أ
َ
 . [15]يونس: ﴾أ

الدلالة على بعثتهم للتبليغ عن الله تعالى وتعريف الأمة مصالحها  (1)قيام :قلنا

وعلى أنه لا يجوز عليه الكذب  ،من عند اللهوعلى أن كل ما جاء به  ،الشرعية

  .والتغيير والتبديل يزيل التنفير

ومة بالآحاد(الجمهور أيضاً )و( اب والسنة المعل على منع نسخ الكت التي  )

  .المظنون (2)لأن القاطع لا يعارضه د القطع بالقرائن لا تفي

بالخبر الحنفية إلى جواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة  وذهب متأخرو

فمن حيث بيانيته  ،لأن النسخ بيان من وجه وتبديل من آخر :قالوا ،(3)المشهور

 ،ومن حيث تبديله يشترط التواتر ،يجوز بالآحاة كبيان المجمل والتلصيص

  .عملًا بالجهتين (4)فجاز التوسط بينهما

وقد صرحوا بأن المظنون لا يقابل  ،أنه لا واسطة بين العلم والظن :وفيه

------------------------------------------ 
:) قوله ئن» ) ا ر لف « بالق ؤ ده الم ا ء  #ز ن شا أتي إ ما ي نسخ به ك إنه يجوز ال ئن ف ا ر د القطع بالق فا يه ما أ ل ف يدخ ل

ء. با ل ق بر أه في خ لى    الله تعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خبره يزيل. مبتدأ، (1)

فلا يلزم  ،لحكم لا في ةوامه، والنسخ يرة على الثاني لا الأولالقطعي في أصل ا يمكن أن يقال:( 2)

 .(شرح منهاج البيضاوي باختصار)رفع القطعي بالظني. 

 لكونه في قوة القطعي عندهم.( 3)

له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم تبلغ الطرق  وهو ما وهو أول أقسام الآحاة، :)*( قال ابن حجر

وهو المستفيض على رأي  سمي بذلك لوضوحه، المحدثين، وهو المشهور عند حد التواتر،

ثم المشهور يطلق  من فاض الماء يفيض فيضاً. سمي بذلك لانتشاره، جماعة من أئمة الفقهاء،

ويطلق على ما لا يوجد  له إسناة واحد، فيشمل ما ،على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة

 .(من نلبة الفكر)له إسناة أصلًا. 

 بأن يكون بمشهور.( 4)
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  .(1)وفي جمع الجوامع أن نسخ القرآن بالآحاة جائز غير واقع .عالقاط

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي وأبو عبدالله البصري إلى جوازه في 

ووافقهم الإمام يحيى بن حمزة من أئمة  ،عليه الصلاة والسلام لا بعده (2)عصره

لآحاة إلى الآفاق وبعث ا لما يجيء من حديث أهل قباء  على ذلك %الزيدية 

  .(3)وللإجماع على المنع فيما بعده إلى ظهور الملالف ،وغيرهما

لأنه إذا جاز تخصيص   ووقوعه (4)وذهب جمع من الظاهرية إلى جوازه

لأن ذلك تخصيص في الأعيان وهذا تخصيص في   القاطع بالآحاة جاز نسله به

والنسخ إبطال  ،ليلينوأجيب بالفرق بأن التلصيص بيان وجمع بين الد ،الأزمان

  ورفع لأحدهما.

أن التوجه إلى بيت المقدس  :بيان ذلك ،والوقوع فرع الجواز ،قد وقع :قالوا

وآله وأنه عليه  ،#ولم ينكره  ،(5)بلبر الواحد ءكان متواتراً فاستداروا في قبا

الصلاة والسلام كان يبعث الآحاة لتبليغ مطلق الأحكام حتى ما ينسخ متواتراً 

 ،((لا وصية لوارث)) :#ان، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله لو ك

بقول عائشة  [52الأحزاب:] ﴾لُّ لكََ الن سَِاءُ مِنْ بَعْدُ لََ يََِ ﴿ :ونسخ قوله تعالى

------------------------------------------ 
:) قوله ية » ) وص .. ونسخ ال لى: ﴿. وله تعا ق ﴾ونسخ  دُ أَجِ لْ لَا  م:قُ ا لأنع ا .إلخ ] .1 4 توجه 1 على ال ات  وف [ معط

ه. توج وله: أن ال ق   في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالظاهر أنه اختيار  لا بالمتواتر.والحق أنه لم يقع إ يمتنع بالآحاة، وقيل: عبارة جمع الجوامع:( 1)

 لصاحب الجمع لا أنه ينسبه إلى الحنفية.

 يريد وقوعه.( 2)

 الظاهرية.( 3)

 لم يذكر المؤلف عنهم فيما سبق إلا الجواز فقط. :هذا مثل قول متأخري الحنفية.اهـ يقال( 4)

 بلبر الآحاة. في نسلة:( 5)

فصار النسخ  لامتثال عند سماع الخبر بذلك،كان أشعرهم بالنسخ وأمرهم با ÷نه إ )*( وقيل:

 .(من تعليق ابن أبي الخير)بالمعلوم لا المظنون. 
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، «شاءى أحل له أن يتزوج من النساء ما حت ÷رسول الله  ما توفي»: ®

جِدُ فِِ ﴿ :ونسخ
َ
وحَِْ إلَََِّ  قلُْ لََ أ

ُ
هيه عن أكل نب [145الأنعام:]الآية  ﴾...مَُُرَّمًامَا أ

  كل ذي ناب.

فإن نداء مناةيه عليه   وأجيب عن الأول بأن خبر الواحد أفاة القطع بالقرائن

  .عاةة قرينة صدقه (1)الصلاة والسلام بالقرب منه في مثلها

لظهور استواء الناسخ   وعن الثاني بمنع بعثته للآحاة بما ينسخ قاطعاً 

ولو سلم فلحصول  ،في كونهما تبليغ الآحاة ÷لمنسوخ في حق النائين عنه وا

  به بقرينة الحال.العلم 

روى أبو عبيد عن  ،وعن الثالث بأن الخبر معلوم لتلقي الأمة إياه بالقبول

كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك وصارت الوصية  :الحسن قال

وإلى هذا صارت السنة القائمة عن  :بو عبيدثم قال أ ،للأقربين الذين لا يرثون

وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه،  ،÷رسول الله 

 ،كما روي عن كثير من الصحابة وغيرهم (4)الميراثبآية  (3)فالنسخ (2)ولو سلم

------------------------------------------ 
:) قوله واريث» ) ية الم آ نسخ ثابت ب اف.« فال كش من ال وضعه  لى من م اء الله تعا ن ش ؤخذ إ م ي بها كلا نسخ    في ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في مثل هذه القصة. ضد:عبارة الع( 1)

 ن إليه للعلم،ائوقد يمنع إفاةة الخبر الآحاةي مع انضمام القر :)*( قال الإمام الحسن بن عزالدين

إذ لم يمض قبل فعلهم وقت يمكنهم فيه فهم  وإن سلم فذلك احتمال بعيد  فإن المسألة خلافية،

وأيضاً فقد  فإنه لا يحصل ما ذكرتم إلا بعد علم عدم الإنكار، وعدمه، يمن إنكار على المناة

وأنه لو اعتد بمثل هذا الاحتمال لانسحب على كثير  عرفت أن الاحتمال البعيد لا يدفع الظهور،

 فإن المتروك هو الاستمرار، ولا يلزم أنه ترك القاطع بالمظنون، من الأحكام أذيال الاختلال،

 .(د صلاح على الفصولمن شرح السي)وليس بقطعي. 

 أنه آحاةي. ( 2)

 بعده ثابت بآية إلخ.  :في نسلة( 3)

 في المطبوع: المواريث. ( 4)
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  (1)والحديث إنما ةل على أن آية الميراث متأخرة وأنه لا يجتمع في المال حقان

، والوجه أن في قوله ((ن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقهصديره بـ))إلت

ُ ﴿ :تعالى ، إشعاراً بأنه تعالى تولى بيان حق كل ذي [11النساء:] ﴾..يوُصِيكُمُ اللََّّ

 :حق من الأقارب بعد أن فوضه إلينا لعجزنا عن معرفة مقاةيره كما قال تعالى

قرَْبُ لكَُ ﴿
َ
هُمْ أ يُّ

َ
وأوضح ذلك الإشعار  ،[11النساء:] ﴾عًامْ نَفْ لََ تدَْرُونَ أ

  بالحديث.

 :لأنه المفهوم من قوله  أن تقدير أنصباء الأقارب كان مفوضاً إلينا :وتحريره

ثم أوجبها الشارع مقدرة في الآية، والمقدرة تنافي  ،[190البقرة:] ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿

  ، فنسلتها.المفوضة

قيد في الحكم محكم في  ،[52الأحزاب:] ﴾بَعْدُ  مِنْ ﴿ :وعن الرابع بأن قوله تعالى

حْللَنْاَ لكََ إنَِّ ﴿ :ولو سلم فالنسخ بقوله ،والحديث غير صحيح ،التأبيد
َ
ا أ

زْوَاجَكَ 
َ
  .ظاهر في أنه بالكتاب «أحل» :وقولها ،[50الأحزاب:]الآية  ﴾..أ

 ،هوالتحريم في المستقبل لا ينافي ،بأن المعنى لا أجد الآن (2)وعن الخامس

 ولو سلم فالحديث مخصص لا ناسخ.

  

------------------------------------------ 
:) قوله نا» ) ي فوضه إل ن  .« بعد أ ية في آية الوص ني   يع

:) قوله : ﴿« من بعد» ) زل أن ف  ، ار ي ت الاخ ك  ذل على  لهن  راً  شك ه  ول س الله ور ن  تر اخ ا  د م ع : من ب كَ أي لُّ لَ لَا يَحِ

ءُ  ا نِّسَ ﴾ ال دُ عَْ اب: مِنْ ب ز الأح [1 2. ] 

:) قوله خ.« محكم» ) و نس ير م غ   أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصية وميراث. ( 1)

مختصر )وهذا مذهب مالك.  بمنع كون الآية منسوخة، أي: ما بمنعه،إوأجيب عن الخامس ( 2)

 .(وشرحه للجلال
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 [في أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ]مسألة:
 ،لا يكون منسوخاً  :أي لا ينسخ( (1))الإجماعالجمهور على أن 

وحكى السيد إبراهيم في فصوله  ،وحكى القرشي في عقده الاتفاق على ذلك

وفي حكايته عن  ،(2)يالخلاف فيه عن أبي الحسين الطبري وأبي عبدالله البصر

  .(3)أبي عبدالله البصري نظر

ه( :احتج الجمهور بقوله قاطع فيكون الإجماعإ)المقدر  )لأن ناسخ  (4)ما 

لأنه إن كان نصاً فهو متقدم على   لانعقاةه على خلاف الدليل القاطع خطأ(

والإجماع لا ينعقد على خلاف النص  ،÷لكونه لا ينعقد في حياته   الإجماع

وإلا  ،وإن كان إجماعاً قاطعاً فلأن الإجماع لا ينعقد على خلاف الإجماع ،طعالقا

لزم أن يكون أحد الإجماعين باطلا بالروورة سواء كان سنده ظنياً أو قطعياً، 

------------------------------------------ 
:) قوله رشي» ) ل.وم« وحكى الق اف ج والك في المنها له   ث

:) قوله ر» ) أتي« نظ ي . [1]لما س لى ا ع الله ت ء  ا ن ش اً إ ب ري   ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونسخ الشيء  لعدم تحقق ثبوت الظني، وأما الظني فلا يسمى ما خالفه ناسلاً  الإجماع القطعي، أي: (1)

 إلخ. .هذا إن كان. هذا لا يناسب قول ابن الإمام سلام الله عليه: (.جلال)فرع عن تحقق ثبوته. 

 .(شرح جلال)واختاره الرازي. ( 2)

 .لما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى( 3)

 .ªلأنه يؤةي إلى المحال كما أشار إليه الشارح  وإلا فإنه لا يقع  هذه المسألة فرضية فقط،( 4)

هذا  ؟فكيف ينسخ المتقدم المتأخر والإجماع إنما يكون حجة بعده، شارع،)*( لنا أن النسخ إنما يصح من ال

 خلف، وأما استدلاله بأنه لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع قاطع كان الأول وهو الإجماع المنسوخ خطأ 

فظاهر  -واللازم باطل فتكون الأمة قد أجمعت على الخطأ، لأنه انكشف وقوعه على خلاف القاطع،

أن  وثانيهما: .[2]وذلك ممنوع أنه مبني على عصمة المعصوم من الخطأ، أحدهما: أمرين:ب اً المنع مسند

وإلا امتنع نسخ القاطع بالقاطع للزوم  بل ةلالتها على الدوام ظنية، القواطع ليست بقواطع في الدوام،

  (.مختصر وشرحه للجلال)واللازم باطل.  فامتنع النسخ مطلقاً، ،تعارض القواطع

..........................................  

 من حكاية المنع. )ح(. -[1]

 من مباحث الأخبار.  ومنه المتلقى بالقبول، تقدم كلام في هذا عن التنقيح للسيد محمد بن إبراهيم عند قوله: -[2]
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كان الإجماع الآخر المفروض ناسلاً باطلًا  (1)ولما امتنع بطلان الإجماع القاطع

  .وأنه محال ،لانعقاةه على الخطأ

اإ)و ه(والظني  ظني( م للإجماع على   لا يقابل الإجماع القطعي :أي )لا يقابل

وأما  ،قطعياً  هذا إن كان الإجماع المفروض نسله ،(2)تقديم القاطع على المظنون

اع  :فالحجة الشاملة له وللقطعي قوله (3)إذا كان ظنياً  اع النسخ بارتف لارتف )و

لأن   عليه الصلاة والسلاموالإجماع لا ينعقد إلا بعده  ،÷بموته  الوحي(

ومع قوله أو تقريره الحجة في قوله أو تقريره لا في  ،(4)لاغ هقولهم في زمانه من ةون

 ،فإذا انعقد الإجماع بعده لم يمكن نسله بكتاب ولا سنة لعدمهما بعد وفاته ،قولهم

 أو عن ةليل فيلزم تقدمه على الإجماع ،ولا بإجماع لأنه إن كان لا عن ةليل فلطأ

والقياس شرطه عدم مخالفة  ،والناسخ لا يتقدم المنسوخ ،المفروض كونه منسوخاً 

 وهو باطل.  ،فيلزم تقدمه ،مع أن التعبد به مقارن للتعبد بأصله ،الإجماع

قيل( على من الأمة في مسألة  )الإجماع( :في الاحتجاج للقائلين بالنسخ ) (

ولين( )على أنها من الكل  ع()إجمايقول بأحدهما طائفة وبالآخر الباقون  ق

هادية( وللمقلد الأخذ  ،على المجتهد المصير إلى ما أةى إليه اجتهاةه منهما (5)اجت

------------------------------------------ 
:) قوله لهم.« لاغ» ) و ق ض، أي: لا غ  قا ل ك ع فا  اسم 

:) قوله ماع» ) الإج على  قدمه  زم ت ل ي ن « ف و يك ؟فكيف  ع ما اً للإج خ س ا  ن

:) قوله تهد» ) ير« على المج لق بالمص تع   .[1]م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي الأول المفروض منسوخاً. ( 1)

 .(جلال)فلا قطع بالدوام.  لكن عرفت أن ةلالة القواطع على الدوام ظنية،( 2)

ح العلامة من أن الدليل المتقدم إنما يتم إذا كان الإجماع بما ذكره المؤلف يندفع اعتراض الشار( 3)

 الذي فرض نسله قطعياً. 

 وكان في نسلته عوضه لا إجماع ثم صححه إلى ما حرر هنا.  لاغ، في نسلة سيلان هكذا:( 4)

فإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحدهما كان هذا الإجماع  غ لكل منهم مخالفة الآخر،ئوأنه سا( 5)

فيكون رفعاً للحكم  إذ تصير المسألة قطعية لا تسوغ الملالفة فيها لأحد، اً للإجماع الأول ناسل

 .(شرح جحاف)فيثبت نسله والنسخ به.  الأول، وهذا هو النسخ،
.......................................... 

 الظاهر أن المصير مبتدأ خبره على المجتهد. )ح عن خط شيله(. -[1]
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على حينئذ  )فالإجماع(نه يجوز الإجماع على أحد القولين كما مر بأيهما شاء، ثم إ (

  اقتضاه.لإبطاله الجواز الذي   للإجماع الأول أحدهما ناسخ(

قلنا  ،لأن كل فرقة تجوز ما تقول به وتنفي الآخر  الأول لا نسلم الإجماع (:)

 ،لما تقدم في الإجماع من القول بامتناعه  ولو سلم فلا نسلم انعقاة الإجماع الثاني

من الأولين على جواز الاجتهاة فيما  )الأول(ولو سلم الإجماعان فإن الإجماع 

لإجماع على أن ل  يمنع الاجتهاة (1)بأن لا يوجد قاطع )مشروط(اختلفوا فيه 

  .(2)الاجتهاة بللاف القاطع لا يجوز

يَ الجمهور على أنه )و( ْ )لا  وما وجد من  ،لا يكون ناسلاً لغيره :أي خ(سَ ن

ه(وذلك   الإجماع على خلاف النص فلتضمنه الناسخ لا أنه هو الناسخ  )لأن

ه(مستند  )إما عن(الإجماع الناسخ  :أي )أو لا بالإجماع  (3))نص فالنسخ ب

 ....................................................................عنه (4)لا(
------------------------------------------ 

:) قوله واز» ) د.« الج تها الاج واز  : ج   أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروط ةوامه بأن لا يحدث بعده  أي: كل منسوخ كذلك، لكن لا يخفى أن لللصم أن يقول:( 1)

فإن أجيب بأن مسألة اتفاق الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به تمنع ذلك  قاطع على خلافه،

وأخذ  (.شرح مختصر للجلال)أن اتفاق الجمهور ليس بحجة ةليل هذه المسألة لا ينتهض. فمع 

 بعد هذا يبين عدم انتهاض أةلتها بكلام طويل كما تراه منقولا عنه ههنا على كل ةليل. 

ما ةامت  أي: )*( لأنهم إنما أجمعوا على أن المسألة اجتهاةية إذا لم يظهر عليها ةليل قاطع لا مطلقاً،

فلا الإجماع الأول  وارتفاع المشروط لارتفاع شرطه ليس بنسخ، وهذا قاطع ظهر، لا قاطع فيها،

 .(شرح غاية لجحاف)منسوخ ولا الثاني ناسخ. 

وإلا لزم في كل إجماع أن يكون  إذا سلم كونه إجماعاً لم يصح فرض كونه مشروطاً، إن قيل:( 2)

 وفيه نظر.  مشروطاً،

لأن المراة بالنسخ بالإجماع هو الاكتفاء به عن نقل المستند  فع الخلاف رلهذا ضعيف مستلزم ( 3)

 .(شرح جلال)فإن احتياجه إليه وفاق.  كما أن معنى حجيته ذلك لا أنه لا يحتاج إلى مستند،

وإن فرض أنه لا عن نص فهذا المنسوخ : «إلخ.لا عنه. أو» في شرح الغاية لجحاف على قوله:( 4)

إن كان قاطعاً لزم خطأ هذا الإجماع الذي فرض  أن يكون قاطعاً أو ظنياً،الأول لا يخلو إما 

وإن كان المنسوخ ظنياً فليس رفعه بالإجماع  لأنه يكون إجماعاً على خلاف القاطع، ناسلاً 

 لعدم المعارضة والمقابلة.  وليس من النسخ في شيء  لبطلان الظن بالقطع،  يسمى نسلاً 
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قاطع إلى آخره( ما  يعني  ،إلى آخر الدليل المذكور في منسوخيته :أي )فالأول إ

أنه إذا لم يكن عن مستند منصوص فإن كان الأول قطعياً كان الإجماع على 

ع معصوم عن الخطأ، وإن كان والإجما ،(1)وخلاف القاطع خطأ ،خلاف القاطع

لأن شرط العمل به رجحانه وإفاةته   لم يبق مع الإجماع على خلافه ةليلاً  (2)ظنياً 

------------------------------------------ 
:) قوله قاطع» ) خ« فالأول إما  و نس ماع الأول الم الإج  .[1]أي: 

:) قوله .« الأول» ) يره غ ماع و الإج خ من  و نس  أي: الم

:) قوله ماع» ) الإج ن  .« كا اً خ س ا ض ن رو المف ر  الآخ  :  أي

:) قوله القاطع» ) . «على خلاف  اً وخ نس ض م رو المف و  ه  و

:) قوله ن» ) ن كا خ.« وإ و نس  أي: الأول الم

:) قوله دته الظن،» ) فا انه وإ ح ل به رج العم ط  ن شر بت به لأ ث ع، فلا ي ضة القاط ر تفى بمعا ان قد  : « و أي

ني  الظ ول  كم»بالأ ؤلف « ح الم ال  ق ا  ذ ل ف ؛  اً وخ نس ه م ون ه لا لك ء شرط ا ف ت لان ه  ء حكم ا ف ت ان ن  و يك لا #ف : ف

ل  العم ط  ن شر د؛ لأ وض بالآحا نق ا م هذ ن  و أ ه ا يأتي، و ل م ث نا م ه ها د  ر ي كن  ، ل فع ء ولا ر تها ان ن  يا يه ب صور ف ت ي

اجح عارض ر هور م عدم ظ ول  بها  ق و  ه أتي  ح، والذي ي راج خها بال واز نس على ج فاق  او، مع الات أو مس

ؤلف  م  #الم عد بها  ل  العم ط  ن شر د؛ لأ لآحا وض با نق ا: م ن ل ق ياس:  الق عن نسخ  ين  نع الما بهة  اب ش و في ج

أشار المؤلف  قد  خ، و ..إل عارض هور م قاد  #ظ انع نا  ل وله: ق د بق ا ر ا الإي هذ فاع  اند ر به  نا إلى ما يظه ه

على  ماع  ني-خلافه الإج الظ ني  -أي:  الظ ين نسخ  رق ب له الف خ، وحاص ..إل له الظن من أص ن  على بطلا يدل 

هور  ل ظ ب ق خ  و نس ل بالم العم بت  د ث ق ول  في الأ ماع، ف الإج خه ب نس ين  ماع وب لإج ا ير  ني بغ نة يع لس ا اب و ت لك ا من 

ثاني  في ال ض، و ع-المعار ما خ بالإج و نس ني الم ع حكم ح -أ بت به  ث لم ي له ف من أص طلانه  كشف ب ع، ان رف تى ي

لف  ؤ ول الم ق ن  خ  #لك إل . . ع اط ق ال ضة  ار ع بم فى  ت ان د  ق لظن و ا ه  دت ا ف إ ه و ان ح رج ه  ل ب عم ال ط  شر ن  : لأ اً ق اب س

ن قد كا أنه  في  [2]يقضي ب اً  ض أي ، و ه ل أص ه من  طلان ب ول ب ق ال ه  ب س ا ن فلا ي  ، ه ء شرط ا ف ت فى لان ت ان م  ه ث كم ت ح ب ث

ال ؤ في الس قوله  ن  ء؛ لأ فا سبق خ على ما  ال  ؤ ا ارت[3]توجه الس ذ لهم: : إ و ق وه ب ع د ا ا  ين م ع و  ه اً  خ ار نس ه ص ع ب ف

ف  المؤل د  ور و أ ه، ول اء شرط تف لان تفى  ان ما  كم إن ن الح ع؛ لأ اء ولا رف ته ان ن  يا يه ب صور ف ت حكم فلا ي بت به  ث فلا ي

هور  # عدم ظ ل بها  العم ط  ن شر د فإ وض بالآحا نق هذا م ل:  ي إن ق ول: ف ن يق أ على وجه آخر ب ال  ؤ الس

فاق مساو مع الات اجح أو  عارض ر ح، م راج خها بال واز نس لى ج .. ع .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والإجماع الناسخ له  مسنداً بما تقدم من أن القطعي غير قاطع في الدوام، وهذا ظاهر المنع ( 1)

 .(شرح جلال)قطعي. 

 موجبه قد صار قطعياً فينظر.  بعد الإجماع على يقال:( 2)

..........................................  

 شكل عليه، وعليه ما لفظه: الأول في عبارة المؤلف على عمومه فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[1]

 يحقق اقتضاؤه ذلك  إذ المراة أنه انتفى من أصله لا بعد ثبوته، وهو ظاهر. )حسن بن يحيى(. -[2]

  في بعض الحواشي هنا: قف وتأمل. قال -[3]
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 ،حكم (2)فلا يثبت به ،وهو الإجماع ،(1)وقد انتفى بمعارضة القاطع له ،الظن

  فلا نسخ. ،فلا يتصور فيه بيان انتهاء ولا رفع

جماع إذا ارتفع به صار نسلاً كارتفاع ل انعقاة الإالثابت بالظني قب :فإن قيل

 . الثابت بالظني من الكتاب والسنة بالنص القطعي الملالف

انعقاة الإجماع على خلافه يدل على بطلان الظني من أصله وعلى خطأ  :قلنا
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا    هذ على  ال  ؤ لس ا ر  ري ما لا يخفى، وتق اب ك و ال والج ؤ نى وتوجه الس المع ر  رق لظه ره من الف ذك ما  يب ب ثم يج

ؤلف  تمده الم ع ا و الذي  ه م  #الوجه  ح كلا ا د، وأما شر وض بالآحا نق نا م ل ق قال:  يث  رفت ح ع ما  أتي ك ما ي ي ف

المؤل ره  ذك ا ما  دو لم يور ين  #ف ابن الحاجب ف رق ب ر وجه الف ذ لا يظه ور؛ إ المذك اب  و ال ولا الج ؤ من الس

ماع ني بالإج الظ فاته  نسخ  قد بعد و نع ما ي ماع إن الإج ن  إ يره؛ ف خه بغ نس ين  نده ÷وب ت ر مس ن يتأخ يصح أ ، ف

ته  ق بت حكمه ÷في و ل ث ه، ب ل خ من أص و نس ني الم الظ ل حكم  خ، فلم يبط و نس ني الم الظ الذي لم  [1]عن 

اسخ الم ن ر،يعارضه ال في أنه  تأخ نا  ه له  ث أتي م ي ه، ف ل خ من أص و نس كم الم ن ح طلا د ب بعا ت السعد باس ح  قد صر ل  ب

ياس وذلك  نسخ بالق في ال كور  المذ نقض  د ال قد أور السعد  ن  لم أ ع ا ماع. و الإج عارضه  له ما  ل من أص لا يبط

خ س ا اس ن ي ق ال ن  و لك ه لا  ل ب عم ال ط  ال شر ين زو اً ب ي ن ن ظ ا ك ا  ذ إ  ، اس ي ق ال خ ب نس ال عن  ع  ان الم ن  ن أ إ ف  : ال ق  ، ه اً ل

ن  لحكم كا ا ن  نسخ أ ى ال ن ل مع : ب نا ل ق قال:  ثم  اس،  ي هور الق ند ظ ع حكمه  ن  طلا وى ب نسخ س ال ني ب ل: لا نع ي ق

ه  ي ف : و ال ق ثم   ، ع ف رت تى ي ض ح ار ع الم ور  ه ند ظ ع بق  ا لم ي ن ه ا ه ، و خ س ا ن ال هى ب ت ان ع و ف ارت د  ق ن و الآ لى  إ اً  ت اب اً ث ق ح

لم  ول الع وى حص نا س ه ها فع  ر ل ى ل ن لأنه لا مع ر؛  ي نظ ن لظ ا نص  نسخ ال ا  ا جوزو لهذ لحكم؛ و ا ك  اء ذل م بق بعد

ن  م م قد ت ن الم و ن المظ ن  بطلا المعارض ب هور  ند ظ ع نا  ل ق و  ر ل ذك تم ما  عم ي قال: ن ه، ثم  ي ل ف ي الدل ا  هذ ن  مع جريا

ك ن بذل و هم لا يقول ن ، لك ر ول الأم له ومن أ علم.[2]أص دقيق، والله أ قام  ل فالم أم ت هـ ف ا . 

:) قوله ماع» ) الإج و  ه ن« و .أي: ال ني خ للظ  اس

:) قوله ني» ) ثابت بالظ .« ال ني الظ ل  ي الدل  أي: ب

:) قوله ماع» ) الإج د  قا انع بل  ل.« ق العم على   أي: 

:) قوله لى خلافه» ) ني.« ع الظ ل  ي الدل على ]خلاف[   أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن المنسوخ ظني الدوام وإن كان إ لأنه يقول: سه لكن هذا قول الخصم بنف إذ الظن لا يبقى مع القطع،( 1)

 .(شرح جلال بتصرف لطيف)فإذا ظهر الإجماع على عدم الدوام بطل ظن الدوام.  قطعي الوقوع،

 بالدليل الأول الظني.  أي:( 2)

 فانتفى لانتفاء شرطه لا لكونه منسوخاً.  )*( لانتفاء شرط العمل به،
..........................................  

لكن يقال عليه: إن خلاف الملالف مفروض بالنظر إلى الإجماع الناسخ بنفسه لا مستنده، وأما مع النظر إلى مستنده فهو قول  -[1]

الجمهور، فلا يتحقق الخلاف فلينظر، وأيضاً قد يقوى الفرق الذي ذكره # بين نسخ الظني من كتاب وسنة بقاطع منهما 

يتحقق مع الأول التاريخ فيصح اعتبار النسخ به، بللاف الآخر المفروض من الإجماع نفسه من غير وبين نسله بإجماع أنه 

 (.ªنظر إلى مستنده فإنه لا يتحقق بينهما تقدم ولا تأخر فيكون معارضة. )من خط السيد العلامة أحمد بن الحسن 

  فتأمل. )حسن بن يحيى(. إذ ليس في القياس قطعية تدل على بطلانه من أصله، بللاف الإجماع -[2]
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بالظني من الكتاب والسنة بالنص الثابت بللاف رفع  ،ل الإجماعبالعامل به ق

  نسله بالقطعي مصيب. مل بالظني قبلالقطعي فإن العا

وهي ارتفاع النسخ بارتفاع  ،حجة أخرى للجمهور )ولما تقدم( :وقوله

والإجماع معصوم عن مخالفة ةليل شرعي من الكتاب والسنة لا  ،(1)الوحي

فما وجدناه من الإجماع مخالفاً لهما حكمنا بتضمنه للناسخ إن  ،معارض له منهما

  .لم يمكن الجمع بالتأويل

قيل خ(نه يجوز أن إ (:)و وهذا القول حكاه في  ،يكون ناسلاً لغيره :أي )ينس

الفصول عن أبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار وابن أبان وأبي الحسين الطبري 

وفي نسبة هذا  ،عن الشافعي (2)وحكاه البيهقي في المدخل ،وأبي عبدالله البصري

حكى عنه المنع  ¥الب لأن السيد أبا ط  القول إلى أبي عبدالله البصري نظر

ولم يحك الجواز إلا عن عيسى بن  ،وهو بمذهب شيله أعرف ،من النسخ به

أبان ونفر تابعوه، واختار صاحب فصول البدائع من متأخري الحنفية جواز 

 . وأما غيره فلا يكون ناسلاً له ولا منسوخاً به ،نسخ الإجماع بالإجماع

دم( :لهوحجة القائلين بالجواز ما أشار إليه بقو من حدوث الإجماع  )لما تق

اً( الاختلافبعد  اب راً وجو ي ر تق  فلا نطول بإعاةته. (3))

  

------------------------------------------ 
لى معرفة انتهاء تعلق المصلحة إإذ لا هداية لهم  لا نسخ بعده عليه الصلاة والسلام  أي: (1)

شرح غاية )فلا نسخ.  وقد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام، ،لكون ذلك بالوحي بالحكم 

 .(لجحاف

 ن بضم الميم وكسر الخاء. وضبط في نسخ سيلا ضبط في بعض النسخ بفتح الميم والخاء،( 2)

 من أن الأمة إذا اختلفت على قولين في مسألة ثبت كونها اجتهاةية سائغ لكل العمل فيها برأيه،( 3)

 للحكم المتقدم.ناسلاً فيكون  وإذا اتفقوا على أحد القولين كان إجماعاً لا يسوغ فيها الاجتهاة،

وبطلانه لبطلان شرطه ليس  لقاطع،وجوابه ما مر من أن الحكم الأول مشروط بعدم ظهور ا

 بنسخ، وأما أن الإجماع يخصص به فلا مانع منه. )شرح الغاية لجحاف(.
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 ]مسألة: في نسخ القياس[
يعني أن الحكم الثابت بالقياس هل يجوز  )في نسخ القياس( (1)اختلف

 (3))المنع( :أولها )أقوال(وفيه  ؟بدليل آخر مع بقاء حكم أصله أو لا يجوز (2)نسله

والمتكلمين من غير فرق بين كونه في زمنه  ءهو مذهب أئمتنا والجمهور من الفقهاو

  اته وبين القطعي والظني وغير ذلك.عليه الصلاة والسلام وبعد وف

هذا القول إلى أبي العباس ابن  (4)ونسب ،من غير فرق كذلك )الجواز( :ثانيها)و(

  إلى القولين معاً كما بيناه.راجع  )مطلقا( :وقوله ،من الشافعية وغيره (5)سريج

رواه السيد في الفصول  ،لا القطعي )الظني(القياس  )في(الجواز  :ثالثها)و(

 :أحدهما :أبي الحسين عنه قولان (6)وفي معتمد ،اللؤلؤية عن القاضي عبدالجبار

لأن النبي  :قال ،أنه إن كان معلوم العلة جاز نسله :وثانيهما ،المنع مطلقا

قياس لكان ذلك ن علة تحريم البر هي الكيل وأمرنا باللو نص على أ ÷

بنصه ثم ينسله جاز أن ينسخ  الأرزفكما جاز أن يحرم  ،رزكالنص في تحريم الأ

وهذا  ،عنا تحريمه المستفاة من هذه العلة المنصوص عليها ويمنع من قياسه عليها

من كون ما  ،واختاره الآمدي  من الحنابلة كأبي الخطاب وغيرهما صار إليه كثير

------------------------------------------ 
أما  ؟ينبغي أن يكون موضع الخلاف في أنه هل يمكن نسله بدون نسخ أصله أو لا قال الهندي:( 1)

 .(شرح ألفية البرماوي)نسله مع نسخ أصله أو نسخ الأصل ففيه الخلاف الآتي. 

نحو أن يقاس الأرز على الستة المنصوصة في تحريم التفاضل ثم يرة بعد ذلك نص بجوازه فيه.  (2)

 .(من شرح جحاف)

لأن من شرط العمل به عدم النص فلا يكون ناسلاً  القاضي ونسبه إلى الأكثرين  هواختار( 3)

 .(استعداة للموزعي)لشرطه. 

إن شاء الله. )من فيبحث  تباعاً لأبي العباس،إضبط في نسلة نسب بالتغيير وابن سريج بالجر ( 4)

آخر هذه المسألة في بحث النسخ خط مولانا زيد بن محمد(. ما يأتي عن المصنف قريباً في 

 .(من خط السيد العلامة أحمد بن إسحاق)تباع. تباع ويقتضي الإبالقياس يقضي بالإ

 لفاته أربعمائة. اسمه أحمد بن عمر بن سريج قال في طبقات الأسنوي بلغت مؤ( 5)

 وكان مراة الشارح التنبيه على ذلك.  يقضي ما رواه أبو الحسين عنه بللاف رواية الفصول،( 1)
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بللاف المستنبطة فإنه متى وجد نص  ،علته منصوصة كالنص ينسخ بما ينسخ به

 لقياس. بللافها تبين فساة ا

ه الصلاة والسلام(جواز نسله  :رابعها)و( عصره علي لا بعد وفاته  )في 

وإنما يجوز  ،وهو مذهب الإمام يحيى وأبي الحسين البصري والرازي ،÷

ى(ء عند هؤلا ÷نسله في عصره  قو أما بالنص فكما  ،من نص أو قياس )بأ

عليه بأمارة  الأرزوتعبد الناس بقياس  إذا نص على تحريم بيع البر بالبر متفاضلاً 

، متفاضلاً  الأرزب الأرزثم نص على إباحة بيع  ،ةالة على أن علة التحريم الكيل

حة نص على إبا #وأما بالقياس فبأن تكون المسألة بحالها إلا أن الرسول 

بأمارة هي أقوى  ته كونه مأكولاً لونبه على أن ع ،التفاضل في بعض المأكولات

قياس  (1)فيلزم من ذلك ،مارة الدالة على أن علة تحريم البر هي الكيلمن الأ

  .الأرز على ذلك المأكول

وأما القياس الثابت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يصح نسله بنص 

ولا بنص ظهر  ،عذر ذلك بعده عليه الصلاة والسلاملت  كتاب أو سنة متجدة

لأن زوال القياس ليس   ولا إجماع ولا قياس أقوى أو مساو (2)بعد الخفاء

------------------------------------------ 
:) قوله ن » ) و نصوصةما من ك ته م ل ؤلف « ع ده الم ا خ، ز ..إل ثير يه ك ا ما صار إل هذ وله: و ن لق يا ة  #ب د زيا

نه. اء ع ن تغ يح مع الاس  توض

 مقابل أما مقدر فيما سبق، كأنه قال: أما الثابت في عصره فبأقوى.« ÷ه وأما القياس الثابت بعد وفات» )قوله(:

:) قوله ل« أو مساو» ) أم يه ت نسخ بالمساوي فف قد [1]أما ال رفوع، و وى من الم ق ن أ و افع يك ر ك لأن ال ؛ وذل

ر. ه وا في الج هذا  لى    أشار إ

:) قوله ال» ) ن زو العاطف« ولأ د  ا ر نسخ بال[2]لا وجه لإي لة تخص ال ع ا  هذ ن  وى؛ لأ ق ياس الأ  .[3]ق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النص على إباحة التفاضل إلخ. :أي( 1)

 إذا تبين كونه متأخراً صح أن يكون ناسلاً. :يقال( 2)
..........................................  

يقال: قد رفع الشارح # هذا بقوله في آخر التعليل،  شكل عليه السيد عبدالله الوزير. )ح(. وفي حاشية: -[1]

  وكذلك المساوي لتساقطهما، يعني لا لكونه ناسلاً. )ح(.
 وهو محذوف في كثير من النسخ. )ح(. -[2]

شكل عليه السيد عبدالله الوزير أيضاً. )ح(. وفي حاشية: بل هو علة لعدم النسخ بالنص الذي ظهر بعد الخفاء  -[3]

  أمل. )ح عن خط شيله(.وما بعده فت
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وهو انتفاء معارضة النص والإجماع والقياس  ،بل لزوال شرطه ،للنسخ

 وأما القياس الأضعف فساقط.  ،وكذلك المساوي لتساقطهما ،الأقوى

سواء كان  )بقطعي( ÷أنه يجوز في عصره  ذهب ابن الحاجب إلى)و(

ه(إذا كان النسخ بالقطعي  (1)نصاً أو قياساً  وهو أن يكون  ،في القطعية )لمثل

ونسب الفناري في  ،قطعية (2)المنسوخ قياساً قطعياً بأن تكون جميع مقدماته

وإن  ،وأما بعده عليه الصلاة والسلام فلا نسخ ،فصوله هذا القول إلى الشافعية

إلى هذا القياس ذاهب في سائر الأعصار لعدم اطلاعه على ناسله بعد ذهب 

متعبداً بظنه فرفع حكمه في حقه بعد اطلاعه على  البحث عنه فإنه وإن كان

والفرق بين  ،بل تبين أنه كان منسوخاً  ،متجدةاً  الناسخ لا يكون نسلاً 

  .غير خفي (3)الأمرين

اس( ذهب البيضاوي إلى أنه يجوز نسخ القياس)و(  الأقوى خاصة.  )بالقي

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ه. ال شرط ل لزو د.« ب لآحا نقض با أتي من ال نا ما ي ه د  ر   ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو يصرح برفع حكم  أما نسله بالنص فبأن يصرح النص بمنع مشاركة الفرع لأصله في حكمه، (1)

وأما نسله بالقياس فلجواز مشابهة الفرع لأصلين قيس  أتي.أصله فيرتفع حكم الفرع كما سي

فيترةة بين أصلين الأول، على أحدهما ثم ورة حكم الأصل الثاني مخالفاً لحكم الأصل لاً أو

فيبطل جواز العمل بالأول  فيتعارض القياسان، مقطوع بمشابهته كل واحد منهما في علة حكمه،

وأما بعده فقد انسدت طريق  ،÷في حياة النبي هذا  ن ذلك معنى النسخ،أو للمعارضة،

 -القياس الأول أي:-فيتبين أنه  وجهله القائس،÷ الناسخ، إلا أن يوجد في زمان النبي 

لكن هذا لا يتمشى في نسله بقياس مقطوع به إلا على القول  كان منسوخاً بما جهله القائس،

وهو خلاف ما اختاره  ئس،بأن حكم الفرع يثبت بالنص على حكم الأصل لا بفعل القا

لكن الكلام في النسخ  اللهم إلا أن يكون من الفحوى فهي من النص، المصنف فيما سيأتي،

نه لا قطع بشيء من القياس بل كله ظني إ إن قلنا: بلى، وهو غير الفحوى. بالقياس المقطوع به،

 .(مختصر وشرح الجلال عليه)عاة من الطرف الأول. 

 .(سعد)والمظنون بللافه.  العلة ووجوةها في الفرع قطعي،يعني حكم الأصل و( 2)

 ÷. وهما النسخ وتبين كونه منسوخاً في زمن النبي ( 3)
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ول(احتج القائل بالمذهب  عمل(بأن  :وهو المنع على الإطلاق )الأ  )شرط ال

دم(بالقياس  ع عارض(ظهور  ) فإذا ظهر  ،سواء كان أقوى أو مساوياً  )الم

أو  ،(1)كل مجتهد مصيب :قيل المعارض زال شرط العمل به من أصله سوءاً 

جتهد بعد القياس لا بد أن يكون لأن الذي يظهر للم  المصيب واحد :قيل

  .(2)وإلا لم يكن شرعياً  ÷معتبراً في عصر النبي 

قلنا وض بالآحاد(ما ذكرتموه  (:) لأن شرط العمل بها عدم ظهور  (3))منق

------------------------------------------ 
:) قوله له» ) العمل به من أص ط  ال شر هور « ز بل ظ ق وت حكمه  ب رفت من ث ع اسب ما  ن له لا ي دة من أص زيا

عارض راج هور م ند ظ ع ل به  العم تصر: فلا يجب  خ ح الم بارة شر ع ض، و تهد المعار نا: كل جر ل ق اء  و ح س

على  تم  ما ي هذا إن ن  بصري من أ ال ين  ره أبو الحس ذك ا نفي لما  هذ د:  د. قال السع يب واح المص نا:  ل ق يب أو  مص

ن  و فلا يك اً به  د ب ع ت الأول م اس  ي ق ال ط لم يكن  ق اً ف د اح يب و ص الم ن  ا ك إذ لو  ؛  ب ي ص هد م ت كل جر ن  أ ول ب ق ال

. وخا نس  م

:) قوله .إلخ» ) د. ته ج ر للم ن الذي يظه ن « لأ ما كا عارض إن ن الم ني أ ض، يع ر المعا ل ب العم ط  ال شر لة لزو ع

بي  الن عصر  في  اً  بر ت ع ه م ون ل لك عم ال ط  ال شر في زو اً  ب ب . ÷س اس ي ق ال ل ب عم ال ال  في زو اً  ر ؤث اً م ي ع ن شر ا  فك

:) قوله نا» ) .إلخ :قل د. وض بالآحا نق اً « م ق اب س نه  اه ع ن ل ق ما ن الف ب خ الم دلال  ست ا ض  تر اع د  ع الس أن  فت  ر ع قد 

وله: و ق ؤلف من  يه الم أشار إل خ، ف ..إل ك اء ذل م بق بعد لم  الع ول  وى حص فع س ر ل نى ل لأنه لا مع ر؛  يه نظ  #ف

ر ه ا و ا صاحب الج م خ، وأ ..إل د وض بالآحا نق نا م ل ق وله:  ..  بق .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصيب واحد إشارة إلى ةفع  أو قلنا: كل مجتهد مصيب، سواء قلنا: وقوله: :ا لفظهفي الجواهر م( 1)

المصيب  ما عسى يتوهم من أن ثبوت حكم القياس حين العمل بالمنسوخ إنما يكون إذا قلنا:

كل مجتهد مصيب  لأن الحكم حينئذ يكون ثابتاً ويكون الاجتهاة تابعاً له، وأما إذا قلنا: واحد 

وهذا الفرق  فلا يكون له ثبوت قبل الاجتهاة، لحكم حينئذ يكون تابعاً للاجتهاة،لأن ا فلا 

لأن المصيب إن كان واحداً فظاهر أن الحكم حينئذ يكون ثابتاً، وإن كان كل مجتهد  مندفع 

ونزول مأخذ الاجتهاة بمثابة  مصيباً كان مأخذ اجتهاةه ثابتاً عند العمل بالظني المعارض له،

 وهو القياس والاجتهاة.  ،فيكون العمل بالظني مشروطاً بعدم ظهور معارضه نزول حكمه،

 للقياس من أصله لا مبنياً لانتهاء العمل به. )شرح غاية لجحاف(. فيكون مبطلاً ( 2)

نقضاً إجمالياً، تقريره أنه لو صح ما ذكره من الدليل لم يجز أن يكون الدليل الظني من الكتاب ( 3)

 .(جواهر)لجريان الدليل المذكور فيه بعينه.  منسوخاً حكمه  والسنة ناسلاً ولا

فإن شرط العمل به عدم ظهور  هذا الدليل منقوض بلبر الآحاة، قلنا: جحاف:ابن )*( في شرح 

  =......................وأنه جائز اتفاقاً، وكان يلزم أن لا يجوز نسخ الآحاة، معارض أو مساو،
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ره السع   ذك ما  ع اب  إنه أج : ف ر ه ا و ظ الج يره، ولف نسخ بغ س وال يا نسخ بالق ين ال رق ب له الف اب حاص و ج د ب

ن و ن ل بالمظ ين  العم لف ح المك لى  إ غ  ل اً وب ت اب ه ث ارض ع ان م ك ا  ذ إ ه  ارض ع لى م ع ه  ان ح رج ب اً  شروط ن م و ما يك إن

ة  ن لس ا اب و ت من الك ني  الظ ض، و ر المعا على معارضه تحقق  شيء  ن ال حا اء رج تض ق ا رة  ن؛ ضرو و ن ل بالمظ العم

ا نس ذ ؛ إ ما ه ن خ م و نس الم ل ب عم ال ين  لف ح المك في حق  اً  ت اب ما ث ه ن خ م س ا ن ال يكن  ما لم  ه د أح ر من  آخ ني  خ بظ

هما  ن ني م الظ خ  و نس الم ل ب عم ال ين  اً ح ق ق ح ت ا لم يكن م ذ إ ، و زول ن ال ب  حس وخ ب نس الم عن  خ  س ا ن ال اخي  ر ب ت و وج ل

ا ه و ل ب عم ال ن  و ل يك ، ب ه ي ل ع ه  ان ح رج اً ب شروط ما م ه ن ني م الظ خ  و نس الم ل ب عم ال دق لم يكن  ص فلا ي  ، ا ق ل اً مط ب ج

ه، العمل ب ط  ال شر ين زو ئذ تب ن ي قد  ح ط، و ا تر ية الاش تضي سابق ل به يق العم ط  ال شر ن زو ه؛ لأ حان و رج وه

؛  ه ارض ع ل بم عم ال د  ن ع قق  ح ت ه م ن حكم إ ف اً  ي ن خ ظ ن نس إ ني  الظ اس  ي ق ال خلاف  ، ب ه ي ف ط  تر ه لا يش أن ت  ف ر ع

خ  و نس ل بالم العم ن  و يك بت له، ف ث حكم لا م ل ر ل ياس مظه ن الق ، لأ ه ارض ع ور م ه م ظ د ع ه و ان ح رج اً ب شروط م

عي ريق شر اء شرطه لا بط تف تفاؤه لان ان ون  يك ه، ف العمل ب ط  تفى شر ان عارض  ا ظهر الم ذ إ قد [1]ف تهى. و ان  ،

ؤلف  ره #أشار الم ذك د ما  لى ر ن [2]إ ع اسخ  ن راخي ال في ت يره  سخ بغ ن ياس وال الق نسخ ب ين ال رق ب لا ف ؛ لأنه 

ق اً م ض أي خ و إل . . ا ن ل ق  : ه ول ق خ ب و نس ل الم لعم ا قت  ر و لأم ا في نفس  وجد  ي ا لم  ذ عارض إ ن الم ر أ ه ا و م الج تضى كلا

م عد ط  ا تر اش ني لم يصح  ا  [3]بالظ هذ حة  ك؛ لص يس كذل الظني، ول ك  ل بذل العم في  عارض  د الم و وج

ؤلف  ول الم ك، فق على ذل وقف  ير ت غ ط من  ا تر لا #الاش ف وله:  ق نزول، و ال حسب  خ أي ب ا تر د م لآحا ا اسخ  : ن

اسخ ثا ن كم ال أي ح ن  و .يك ه ي اخ تر لف ل المك في حق  اً  ت  ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يفرق بينهما بأن شرط العمل بالقياس عدم وجوة النص في  فلو صح الدليل لما جرى فيه.  =

 اً فيكون المتمسك بالقياس قبل ظهور النص متمسك فإذا ظهر بطل القياس من أصله، الجملة،

وشرط العمل بالآحاة عدم ظهور راجح أو مساو، فإذا ظهر  لأن معاذاً قدمه، بغير ةليل 

فإن المتمسك بالمرجوح قبل  أحدهما كان مبنياً لانتهاء العمل بالمرجوح لا مبطلًا له من أصله،

والمتمسك بالقياس مع وجوة النص في الجملة  سك بدليل معتبر شرعاً،ظهور الراجح متم

وسواء  حد بإجماع الصحابة ثم ظهر مخالفة بعضهم،أكما لو تمسك  متمسك بغير ةليل شرعي،

وأنه ةال على عدم اعتبار  لأن أصل القياس المتأخر هو النص، كان الذي ظهر نصاً أو قياساً 

فلا يتصور نسخ القياس لا  من أصله، فيكون العمل به باطلاً  ،العلة الجامعة في القياس الأول

وهذا ةال على أن العمل بالأول  لأن النسخ بيان انتهاء العمل بالأول صحيحاً، بنص ولا قياس 

 والله أعلم. ولا كذلك الآحاة، كان باطلًا وليس من النسخ في شيء،
..........................................   

مام كلام الجواهر: متراخ، والحاصل أن النسخ يجب أن يكون بطريق شرعي متراخ، ونسخ القياس الظني والنسخ ت -[1]

 به ليس كذلك، فلا يكون ناسلاً ولا منسوخاً .

والظاهر صحة كلام الجواهر  إذ التراخي غير متحقق  لجواز أن يكون الناسخ غير متحقق في القياس  لجواز أن  -[2]

كاشفاً عن الخطأ في القياس مبيناً أن حكم الأصل لا يتعدى إلى الفرع، والله أعلم. )حسن بن يحيى يكون الناسخ 

 (.ªالكبسي عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي 

ليس الكلام في اشتراط عدم وجوة المعارض، بل في رجحان الشيء على معارضه، وهو متوقف على وجوةه  -[3]

  ه(.ضرورة فتأمل. )ح عن خط شيل
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 . مع الاتفاق على جواز نسلها بالراجح ،معارض راجح أو مساو

 العمل ناسخ الآحاة متراخ فلا يكون ثابتاً في حق المكلف حين :فإن قيل

فلا يصدق إذا وجد الناسخ أنه  ،فلا يكون العمل بالمنسوخ مشروطاً  ،بالمنسوخ

  .(1)هتلأن زوال الشيء يقتضي سابقي  زال شرط العمل به

وتراخيه عن أصله يستلزم  ،وناسخ القياس يجب تراخيه عن أصله :قلنا

فيكونان  ،للاتفاق على أنه مظهر للحكم لا مثبت له  تراخيه عن حكمه

  .(2)سواء

أما المجوزون  ،وهم القائلون بالجواز مطلقاً والمفصلون )الآخرون(احتج 

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) شروط خ م و نس الم عمل ب ال ن  و وده، « فلا يك على وج ط  ا تر وقف الاش هر من ت ا و ره في الج ذك ما  ا ك هذ

رفت. ع يه ما   وف

:) قوله شيء» ) ال ال ن زو عارض « لأ م الم عد ط  ا تر اش و  ه ته»و ي تضي سابق ، « يق ل العم ط  و شر ه ء، و الشي أي: 

ال ل ب العم عارض حال  د الم و م وج بق؛ لعد بسا يس  ه ل رض أن ده.والف و على وج وف  ق و عدمه م ط  ا تر اش ني، و  ظ

:) قوله له» ) عن أص يه  راخ .« يجب ت ر مثلا الخم ريم  ح ت خ ك و نس ياس الم ل الق  أي: أص

:) قوله عن حكمه» ) يه  راخ م ت ز ل ت ثلا.« يس يذ م ب ن ريم ال ح ت ياس ك : حكم الق  أي

:) قوله على أنه» ) فاق  ياس « للات كم»أي: الق ح ل ر ل يذ.« مظه ب ن ريم ال و تح ه اس؛ و ي كم الق : ح  أي

:) قوله بت له» ) ث ره « لا م تهد إنما أظه ج ته، والم ل ع ل و الأص وت حكم  ب ياس؛ لأنه ثابت حال ث أي: لحكم الق

. ده تها  باج

:) قوله ن» ) ونا يك ياس « ف احد والق و بر ال : خ اء»أي و فت.« س ر ع ما لما  خه راخي ناس  في ت

:) قوله قا» ) ل واز مط ن بالج و ل ئ قا هم ال ن، و الآخرو تج  ئ« اح قا هم ال قال: و ن ي لى أ على الأو واز إما  ن بالج و ل

 ، جوزين يع الم جة لجم يره ح وله: كغ ق ن  خ؛ لأ ..إل هم ث يهم ثال يره ثان وله: كغ ق يم  تق يس ل ل ي تفص الإطلاق أو ال

ثهم  وله: ثال ق ا  خ، وكذ ..إل ن يا طع يهم والق وله: ثان يها بق أشار إل تي  أدلة المنع ال ون ب تص ن فهم مخ و ل المفص وأما 

فع ال يره وارت ثهم كغ أي: ثال خ،  نس فع ال ؤلف وارت ره الم على ما ذك ا، وأما  يه ق قس با خ، و ح من  #نس شر في ال

م  لا لك ا د يوجه  ق ين، و ل المفص قا و ل مط ين  جوز اني الم عي ث القط سخ  عن ن المانع  يس  ل قا ف ل وله: مط واز بق يد الج ي تق

هو  يث  وع من ح المجم قوله: كغيره أول  ون  يك ل، ف ي تفص يد الإطلاق وال ق وع  تبار جرم ع المانع ثان با ن  أ ب

ا هذ ا. جرموع، و يه ق قس با و جرموع، و ه يث  من ح وع  المجم   المانع ثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولا سابقية مع التراخي. ( 1)

وتراخيه عن  لأنك قد عرفت أنه يجب تراخي الناسخ عن أصل القياس، في تراخي ناسلهما ( 2)

 أصله يستلزم تراخيه عن حكم القياس. 
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أن القياس في جواز نسخ حكمه  :وةليله ،على الإطلاق فلهم مقام واحد

كغيره( فيجوز نسله بأقوى منه وبمثله إذا  ،من الأةلة الشرعية في ذلك (1))

  .(2)عرف تقدم أصله على ناسله بوجه من الوجوه السالفة

  .مقام الجواز وةليله ما سبق :أحدهما :وأما المفصلون فلكل منهم مقامان

 :وقد أشار إلى متمسك كل منهم فيما منعه فقال ،مقام المنع :وثانيهما

الآخرين  يعني أن ثاني والظني ساقط( ،لا يتعارضان (4)والقطعيان :(3))ثانيهم

 -اس الظني ةون غيرهوهم القائلون بجواز نسخ الحكم المستفاة من القي-

وفي امتناع نسخ الحكم الثابت بالقياس  ،حجتهم في جواز ما يجوز فيه ما تقدم

ولا  ،لأن القطعيين لا يتعارضان  القطعي أنه لا يجوز أن يكون ناسله قطعياً 

  .والأحكام إنما تثبت بهما ،لأن الظني مع القطع ساقط  ظنياً 

قلنا  :قلنا : القطعيان لا يتعارضان.نلتار أنه ينسخ بالقطعي، قولكم (:)

عارض مع التاريخ(ولكنه  ،مسلم  ،الذي لا يعرف النسخ إلا به )لا ت

فإذا كان الناسخ وارةاً عن  ،التعارض بين الشيئين إنما يتحقق مع اتحاة الوقتو

------------------------------------------ 
ق (:) م» وله قد يره.« ما ت و أنه كغ ه  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجوابه أن الفارق ما  وما علم إلغاؤه من الخصوصيات لا يصلح فارقاً. يعني لعدم الفارق،( 1)

 ªح وظاهر كلام الشار ذكر هذا السيد عبدالرحمن في شرحه، فلم يحتج إلى ذكره، ذكره المانع،

النسخ إنما هو من أحكام  ولو قيل في وجه الفرق: والله أعلم. أنه لم يرة هذا القول وأنه مختار له،

الكتاب والسنة وليس القياس من ذلك، ولا يمكن أن يقال: النسخ باعتبار أصله، وهو أةلة 

 لكان قولا.  -لأن الكلام مبني على أن القياس منسوخ ةون أصلهمنها  

 ويعرف بعلم تأخره إلخ. سخ في قوله:في طرق الن( 2)

ما بمعنى المصير فيضاف إلى ما تحت إلأن اسم الفاعل العدةي  هذه الإضافة في مثله لا تجوز ( 3)

ثالث أربعة أو خمسة كما ذلك  وبالاعتبارين لا يجوز: أو بمعنى أحدها فيضاف إلى مرتبته، أصله،

واز إضافته إلى ما فوقه فليبحث عنه. ج في الرضي (.طبري)والله أعلم.  مقرر في موضعه،

 .(حبشي)

 إلخ..ان.يكغيره والقطع عطف على مقدر تقديره:( 4)
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  .(1)الشارع بعد إمكان العمل بالفرع المنسوخ تعدة الوقت فانتفى التناقض

لثهم(احتج  ثا في عصره عليه  (2)وهو القائل بجوازه-الآخرين  ثالث :أي )

 :لمقام المنع بقوله -الصلاة والسلام بنص أو قياس أقوى، والمنع من بعده

اع الوحي( (3))ارتفع فلا يصح نسله بكتاب أو سنة متجدةين  النسخ بارتف

  .ولا بغيرهما كما سبق

قلنا د(ارتفاع النسخ بارتفاع الوحي مسلم ولكنه  (:) للاتفاق  (4))غير مفي

فالقائلون بالجواز على الإطلاق بأن  ،على أن القياس مظهر للحكم لا مثبت له

هور إنما ثبت به واستقر إلى ظ ÷الحكم المستفاة من القياس الواقع بعده 

وإنما يحكمون بأن ثبوته  ،سخ بعد ارتفاع التنزيلالناسخ له حتى يلزم وقوع الن

مقارن لتحريم بيع البر  لأرز متفاضلاً مقارن لثبوت حكم أصله، فتحريم بيع ا

وإذا ورة بعد ذلك ما  ،سواء وقع في ذلك الوقت تركيب قياس أو لامتفاضلًا، 

ه قائس في فإذا قاس ،يدل على جواز التفاضل في الأرز كان نسلاً لقياسه على البر

سائر الأعصار على البر لعدم اطلاعه على الناسخ فعمل بالتحريم ثم اطلع من بعد 

بعد خفائها ولم يكن من النسخ بعده لى الناسخ ظهرت له منسوخية القياس ع

كان  وإلا فإن ،عن أصل المنسوخفي شيء، هذا مع عرفان تأخر الناسخ ÷ 

------------------------------------------ 
:) قوله ( «. ثهم ج ثال ت لق باح تع نع، م م الم قا  لم

:) قوله تأخر.« وإلا» ) لم ال ن لم يع   أي: وإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعارض.  أي:( 1)

 الإمام يحيى ومن معه. وهو ( 2)

فاعرف  كغيره وارتفع النسخ، قالوا: أي مقدار، وارتفع على: ، عطف قوله:ةنسل «وارتفع»( 3)

 ذلك وقس عليه سائر ما يأتي. 

لكنه غير مفيد للمطلوب من أن النسخ  الشق الأول فمسلم،أما  قلنا: :في شرح الغاية لجحاف( 4)

ولا يلزم  لناسخ لا يثبت حكمه قبل بلوغه إلى المكلفين،لا يكون إلا قبل وفاته #، بيانه أن ا

لم لا يجوز أن لا يبلغ  من كون الناسخ لا يكون إلا بالوحي بلوغه إلى المكلفين قبل وفاته #،

فيثبت النسخ  فلا يثبت حكمه عليهم إلا في ذلك الوقت، إلى البعض منهم إلا بعد وفاته #،

 هذا.  ولا نعني بالنسخ إلا؟ به بعد وفاته #
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 (1)معارض القياس نصاً أو قياساً راجحاً حملناه على أنه قرينة عدم التعبد

  .(2)بالقياس كما في بناء العام على الخاص مع جهل التاريخ

عهم(احتج   ÷وهو القائل بجوازه في عصره -يعني رابع الآخرين  )راب

والقطعي بعده  (3)والمنع في الظني مطلقاً  ،إذا كان الناسخ قطعياً لقياس قطعي

كالمانع(لمقام المنع  -÷ ذا و كه يعني أن حجته على امتناع نسخ  ،مطلقاً  )

------------------------------------------ 
:) قوله نع» ) م الم قا ا « لم كهذ نع  م الم قا واز ولم م الج قا قال: لم و  ج، ول ت لق باح تع ث-م ثال .  -أي: ال ل ن أشم لكا

خ. نس فع ال يره وارت أي: كغ خ،  نس فع ال وله: وارت ق و  ه نع  واز والم م الج قا على م ثالث  جة ال  وح

ئدة:  لم أنه فا ع ؤلف وا ط الم خ ير #جد ب ياس كغ ن الق تار أ على أنه يخ ل يدل  و نق ه ه، و نسخ ب نسخ وي ه ي

خه  نس واز  في ج لة  د يره من الأ ياس كغ ن الق لم أ ع رب والله أ ق ول: والأ ق ن ظ الم ال، ولف و ق عن الأ ابه  و تضى ج مق

م  ل ع ا ن ؛ لأن ه خ س ا ل ن أص أو  ه  خ س ا ه ون ل أص ين  خ ب ري ا ت ال إلا ب اً  وخ نس أو م اً  خ س ا ه ن ون ك لم  ع ه لا ي ن لك  ، ه خ ب نس ال و

ت ه م ار ر لإسك الخم ريم  ح ت بدنا ب ين تع ك أنا ح ا ورد بعد ذل ذ اس، فإ ي ق يب  قع ترك ن لم ي يذ وإ ب ن ريم ال ح ت ن ب بدو ع

ن  إ ف خ  ري ا ير ت غ از من  و الج لى  ع دل  ا ي ر م ه ا ظ ذ إ ا  أم ، و اً ع قط اس  ي ق ل اً ل خ س ا ن ن ا ك ذ  ي ب ن ال از  و لى ج ع دل  ا ي خ م ا تر ب

ع ج ص م ا الخ لى  ع م  ا ع ال ء  نا في ب ما  ك اس  ي ق ال د ب ب ع ت ال م  د ع نة  ري ق على  اه  ن ل حم اً  ح اج اً ر س ا ي ق أو  اً  ص ن ن ا ل ك ه

ل إنا نحم ما ف ل تاريخه ا جه ذ ين إ دي الآحا برين  في الخ ن  و ا يك هذ ل  ث خ، وم تاري اسخ  [1]ال على أنه ن اجح  ر ال

نسخ بعده  واز ال م ج ز ر، وإلا ل ول الأم ح من أ و لمرج نعه÷ل أدلة م فع  ند ماع وت الإج في  وازه  م ج ز ل ي  ، ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة إلينا مع أنا نجزم  ومعنى ذلك: ما يطلق العلماء التعبد،كثيراً ( 1)

ولهذا  للمفاسد  ةارئاً وذلك لأنا استقرأنا عاةة الله فوجدناه جالباً للمصالح  أنه لا بد له من حكمة،

اب الزكاة كإيج إذا سمعت نداء الله فهو إما يدعوك لخير أو يصرفك عن شر، قال ابن عباس:

وتحريم الزنا والسكر والسرقة والقذف  وأروش الجنايات جبراً للمتلفات، والنفقات لسد الخلات،

ب لك فيما أشرنا إليه نروو صوناً للنفوس والأنساب والعقول والأموال والأعراض عن المفسدات،

شلصاً غلب على ظننا أنه رأينا ملكاً عاةته يكرم العلماء ويهين الجهال ثم أكرم  اإذ في الخارج: مثلاً 

 نه معقول المعنى،إ ثم إن ظهرت لنا فنقول: فالله تعالى إذا شرع حكمًا حكمنا أنه شرعه لحكمة، عالم،

 .(شرح خليل على مختصر ابن الحاجب)والله أعلم.  نه تعبد،إ وإن لم تظهر فنقول:

ه عليه عند تقدم أحدهما لا على رأي من لا يحمل على قول من يحمل العام على الخاص مطلقاً،( 2)

 والله أعلم.  وقتاً يسع العمل أو يجهل التاريخ،

بل يحكم  لا نسلم الحمل، وإن كان قيداً للمشبه به قيل: )*( إذا كان هذا قيداً لحملناه استقام،

بالنسخ مع معرفة التاريخ كنسخ الآحاةي بأقوى منه.اهـ الظاهر أنه لا بد من جهل التاريخ 

 ب به مؤلف الكتاب وقت سماعه.وقد أجا فيهما،

 وبعده. ÷ في عصره ( 3)
..........................................  

  في بعض هوامش الغاية: لا، وبإثباتها يستقيم الكلام. -[1]
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 ،حيوهو ارتفاع النسخ بارتفاع الو ،كحجة ثالثهم ÷القطعي بعده 

كحجة المانعين  ÷وحجته على امتناع نسخ القياس الظني في حياته وبعده 

 . والجواب كالجواب ،مطلقاً 

 بما -وهو القائل بجواز نسله بالقياس الأقوى لا بغيره- )خامسهم(احتج 

فيجوز  ،بق من أن الحكم المستفاة من القياس كغيره من الأحكام الشرعيةس

اس(ذا كان الناسخ له لكنه إ)و(نسله كما جاز نسلها  ه(فإنه  )غير القي يزيل ( 

لأن ذلك الغير إما نص وإما إجماع، ومن شرط صحة القياس أن لا   من أصله

فإذا وجد نص أو انعقد إجماع على خلافه زال لزوال  ،يخالف نصاً ولا إجماعاً 

غير(وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسلاً  ،شرطه القياس  )و

ى( قو ط(والكل  ،او أو مرجوحإما مس )الأ ق أما المساوي فلامتناع الترجيح  )سا

لأن من شرط العمل   وسقوط الأول لزوال شرطه لا للنسخ ،من ةون مرجح

بالقياس عدم ظهور المعارض كما سبق، وأما المرجوح فلاستلزام النسخ به 

  .تقديم المرجوح على الراجح

قلنا المفيد لتأخر النص  خ()لا إزالة مع التاريبجواز نسله بالنص و (:)

ولو  ،الناسخ عن أصل القياس مدة تسع العمل بالقياس المنسوخ كما سبق قريباً 

صله طلاق لوجب أن يزيله من أكان النص يزيل القياس من أصله على الإ

 . (1)لأن من شرط صحة القياس أن لا يخالف قياساً أقوى أيضاً   القياس الأقوى

  

------------------------------------------ 
أو  وأما نسله لغيره كما لو ثبت بنص أن الاعتكاف مفتقر إلى النية، هذا في نسخ القياس بغيره،( 1)

ثم ثبت بعد ذلك النص أن  الاعتكاف عباةة فيفتقر إلى النية كسائر العباةات، :ن يقالأبقياس ك

لبث في مكان مخصوص فلا  فيقاس الاعتكاف عليه ويقال: الوقوف بعرفة لا يفتقر إلى النية،

لقياس افهل يصح ذلك ويكون هذا القياس ناسلاً للنص أو  يفتقر إلى النية كالوقوف بعرفة،

 مختار أئمتنا % والجمهور المنع. )شرح غاية لجحاف(. :أولها ه خمسة أقوال،في المتقدمين أم لا؟
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 ]النسخ بالقياس[
فياختلف )و( ه()  :على أقوال، أولها )لغيره(يعني في نسخ القياس   نسخ

اً( :ثانيهاو( ،(1))المنع مطلق از  و لج ا أما منع النسخ به مطلقاً فهو قول الإمامين  )

وحكاه أبو طالب عن عامة  ،’أبي طالب والمنصور بالله عبدالله بن حمزة 

ع الصحابة على أما النص فلإجما ،فلا ينسخ نصاً ولا قياساً  ،الفقها والمتكلمين

تقدمه بتقدم أصله قرينة تخصيص وأما القياس فلأن  ،رفض القياس عند وجوةه

وإلا تبين زوال  ،الآخر كما في بناء العام على الخاص إن لم يكن مرجوحاً  علة

وأما الجواز مطلقاً فهو مذهب أبي العباس بن سريج  .شرط العمل به كما تقدم

ر لتأخر شرعية حكم أصله على خبر الواحد فإذا رجح قياس متأخ ،من الشافعية

لاستناةه   مثلا بوجه من وجوه الترجيح أو سوي بينهما وجب نسله بالقياس

إلى النص المتأخر الدال على علية العلة مع حكم الأصل لا على حكم الأصل 
------------------------------------------ 

:) قوله ن لم يكن» ) جمة.« إ المع اء  سر الخ ر بك  أي: الآخ

:) قوله اً « وإلا» ) ح اج ن ر ا ك ل  اً ب وح رج إلا لم يكن م : و  .[2]أو مساويا [1]أي

:) قوله احد» ) و بر ال بي « على خ ن ول ال ن يق ثاله أ ح، وم رج لق ب تع ا÷م يع  ، : ب لال ح اضلًا  ف ت لأرز م ا لأرز ب

ذا  الأرز إ يل في  ل تح على ال ال  بر الد نسخ الخ الأرز وي يه  عل يقاس  يلا، ف ونه مك بر لك في ال ل  تفاض ريم ال د تح ر ثم ي

ؤلف  ره الم ذك ما  ما ك نه ي وي ب يح أو س وه الترج من وج  .#رجح بوجه 

:) قوله وي» ) فت.« أو س ر ع وي ما  نسخ بالمسا في ال ح، و على رج   عطف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما إذا كان المنسوخ نصاً فلأن القياس لا يقوى لمعارضته  وهو مختار أئمتنا % والجمهور،( 1)

وأنه صريح في عدم اعتبار القياس مع وجوة  ،÷فكيف بنسله ولأن معاذاً أخره وأقره 

وزوال  م قياساً فشرطه عدم ظهور الأقوى،وأما إذا كان المتقد فكيف يتصور نسله به؟ النص،

من شرح الغاية )فلا يتصور نسخ القياس لغيره مطلقا.  المشروط لزوال شرطه ليس بنسخ،

 .(للسيد عبدالرحمن بن محمد جحاف

..........................................  

حشي في قوله: وإلا لم يكن..إلخ  إذ ةخول صوابه بل كان مرجوحاً، وهو مراة المصنف على ما ةل عليه كلام الم -[1]

 نفي على نفي إثبات.

 ينظر في هذا. )ح ن(. -[2]
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فيكون النص  ،لأن النص الدال على حكم الأصل قد تكون علته مستنبطة  فقط

  .فلا نسخ ،نسله معارضاً لها فلا يصح الإلحاق على الحكم المدعى

فيجوز أن ينسخ القياس الجلي غيره من سائر  )في الجلي(الجواز  :ثالثها)و(

وهو قياس المعنى ةون قياس  :قال الدواري ،بللاف الخفي لضعفه ،الأةلة

والقول الآخر مع القائلين بالجواز مطلقاً،  ،لابن سريج وجعله قولاً  ،الشبه

  .الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطيوحكاه 

ه(الجواز في  :رابعها)و( فيجوز أن ينسخ القياس القطعي قطعياً  )القطعي لمثل

بشرط أن  ،وهو اختيار ابن الحاجب ومن وافقه ،مثله سواء كان نصاً أو قياساً 

لانتفاء   فلا يكون ناسلاً  ÷أما ما وجد بعد زمنه  ،÷يكون في زمنه 

  .يتبين به أن مخالفه كان منسوخاً  :قلنا نئذ.النسخ حي

  .(1)وهو مذهب القاضي البيضاوي كما تقدم )الجلي للخفي(الجواز في  :خامسها)و(

نقله  ،أنه لا يجوز أن ينسخ القياس إلا قياساً مثله :منها ،وفي المسألة مذاهب أخر

فرقة بين وظاهره عدم الت ،البرماوي عن نص الشافعي وجمهور الشافعية ورجحه

  لما اختاره البيضاوي. مغايراً  قولاً فيكون  ،راجحية الناسخ ومساواته للمنسوخ

وغيره عن أبي القاسم الأنماطي أن القياس  ما حكاه أبو الحسين بن القطان :ومنها

  والمستنبط من السنة تنسخ به السنة. ،المستنبط من القرآن ينسخ به القرآن

وهو اختيار الباجي  ،علته منصوصة لا غير جواز النسخ به إن كانت :ومنها

 والآمدي وغيرهما.

  
------------------------------------------ 

:) قوله على الحكم» ) نص  يع الأرز.« ال ل ب لي و تح ه  و

:) قوله ا» ) له اً  ارض ع بر.« م في ال ل  تفاض ريم ال تنبطة من تح لة المس  أي: الع

:) قوله بطة.« [1]فلا نسخ» ) ن ت ته مس ل ع ياس الذي  لق : ل   أي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو أعم مطلقاً من الجلي.  الذي تقدم النسخ بالأقوى،( 1)
..........................................  

  أي: بالقياس الذي علته مستنبطة  لأن الكلام فيه. )ح ن(. -[1]
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 [في نسخ الفحوى ]مسألة:
وقد اتفق  ،وهو مفهوم الموافقة ،(1)فيما يتعلق بنسخ الفحوى

 ،القائلون بكونه ليس من باب القياس على جواز النسخ به ونسله مع أصله

ىواختلف العلماء  كل من الفحو له مفهوم  وهو ما والأصل( (2))في نسخ 

 ،(3)فهل يجوز نسخ تحريم الروب وإبقاء تحريم التأفيف وعكسه )دون الأخر(

  ؟أو يجوز بعض ويمتنع بعض ،لا يجوز شيء من ذلك أو

صلها ولا الأصل فلا تنسخ الفحوى ةون أ ،مطلقاً  )المنع( :فيه أقوال، أولها

 المنسوخ فإنه جائز اللهم إلا أن يكون بقاء الفحوى بدليل آخر غير ،ةون فحواه

  .وهذا مذهب أبي الحسين البصري والأكثرين ،بلا خلاف

اً( :ثانيهما)و( مطلق از  و لج ا  ،فينسخ كل من الفحوى والأصل ويبقى الآخر )

  .في جمعه (4)واختاره عبدالوهاب ،وهذا مروي عن القاضي عبدالجبار

------------------------------------------ 
فعبر عنه فيما المساوي وأما  فقط،  سبق على الأولىوفيما يأطلق الفحوى هنا على الأولى والمساو( 1)

 إطلاق الفحوى عليهما على رأي كثير كما سبق.  يقال:(. حبشي)سبق باللحن. 

 أربعة مذاهب: [أي مفهوم الموافقة]سبق في طريق ةلالته  قال البرماوي في شرح ألفيته ما لفظه:( 2)

لأن  نه بالقياس إ لا على قول: له والنسخ به،وهو المراة هنا في نس أنه بطريق المفهوم، أحدها:

ولا على  ولا على أن ةلالته مجازية بقرينة، وقد سبق، ذلك ةاخل في قاعدة النسخ للقياس وبه،

 أنه نقل اللفظ لها عرفا.اهـ المراة نقله.

 وكذا ظنن به أيضاً  لا يجوز، وظنن لي بأو قبل قوله: وعكسه لا يجوز شيء من ذلك،: في نسلة( 3)

 سيلان كما صدر هنا. 

رفعت  ن ورة النسخ على الفحوى مع التعرض لبقاء الأصل كما لو قال:: إقال البرماوي في شرح ألفيته( 4)

 والمنع منقول عن أكثر الفقهاء، تحريم كل إيذاء غير التأفيف جاز ذلك على الأصح عند أكثر المتكلمين،

 ن ورة النسخ على الأصل مع إبقاء الفحوى نحو:وإ ولعل مأخذه أن ةلالته لفظية أو قياسية. قيل:

إباحة الخفيف إباحة لأنه لا يلزم من  رفعت عنك تحريم التأفيف ةون بقية أنواع الإيذاء جاز أيضاً 

ويجتمع في  كيف يبقى الفرع؟ففإذا رفع الأصل  لأن الفرع يتبع الأصل، يمتنع  وقيل: ،[1]الشديد

وإن كان النسخ للفحوى من غير تعرض لبقاء الأصل أو رفعه  فصيل.ثالثها الت المسألتين ثلاثة أقوال،

 وعكسه فهما المسألتان اللتان تعرض لهما ابن الحاجب والبيضاوي.اهـ بأكثر اللفظ.
..........................................  

 فية البرماوي. في المطبوع: لأنه لا يلزم من إثبات الخفيف إثبات الشديد. والمثبت من شرح أل -[1]
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صل(الجواز  :ثالثها)و( الفحوى يعني يجوز نسخ الأصل مع بقاء  )في الأ

  .وهذا مذهب ابن الحاجب وغيره ،ةون العكس فلا يجوز

ه(الجواز  :رابعها)و( الأولىفي الأصل خاصة  :أي )في ( ،)في   وإلا ففيهما

يعني أنه يجوز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى لا الفحوى مع بقاء الأصل إذا 

وإن لم تكن الفحوى أولى بل كانت  ،الأولى (1)كانت الفحوى في معنى

وهذا  ،جاز النسخ في كل واحد من الأصل والفحوى مع بقاء الآخر (2)يةمساو

  .(3)والشيخ أحمد الرصاص# بن حمزة مذهب الإمام يحيى 

ى(الجواز  :خامسها)و( و لا الأصل مع بقاء  ،مع بقاء الأصل )في الفح

 .¦ (4)وهذا اختيار الفقيه عبدالله بن زيد المذحجي ،الفحوى إلا بدليل آخر
------------------------------------------ 

:) قوله ية» ) احد« بل كانت مساو و ات ال ب وب ث ين،  [1]كوج ت ئ لما ئة ل الما ات  ب وب ث م من وج و المفه ين  ن للاث

م. و المفه وق و المنط ين  قض ب نا ذ لا ت ين؛ إ ن د للاث واح بات ال و ث ه الآية و م  و نسخ مفه ن ي جوز أ ي  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وارتفاع  لأن الفحوى لازمة للأصل، حريم الروب المفهوم من تحريم التأفيف ونحوه كت( 1)

على  (شرح غاية لجحاف)وارتفاع الملزوم بدون اللازم لا يمتنع.  اللازم بدون الملزوم محال،

 الرابع وهو وفيه وفي الأولى. 

ِ ﴿: كتحريم إحراق مال اليتيم قياساً على أكله الثابت بقوله تعالى( 2) مْوَالَ إ
َ
كُلوُنَ أ

ْ
يِنَ يأَ نَّ الََّّ

 إلخ. [10]النساء: ﴾الَْتََامََ ظُلمًْا

 الحسن.  :في نسلة( 3)

 وفي شمس العلوم في المهملة.  ذكره في القاموس في باب الذال المعجمة، ج مفعل،حمذ( 4)

وحجة هذا القول أما على جواز نسخ الفحوى ةون  )*( وحكاه في شرح الجمع عن ابن برهان،

وأما على  وارتفاع التابع مع بقاء المتبوع لا يمتنع، الأصل فما ذكره المجوزون من أنها تابعة،

وارتفاعه مع بقاء تابعه يخرجه عن  فلما ذكره المانع من أنه متبوع، [2]امتناع نسخ الأصل ةونها

 .(من شرح السيد عبدالرحمن جحاف)كونه متبوعاً والتابع تابعاً. 
..........................................  

فإنه يجوز حينئذ نسخ الأصل ةون الفحوى والفحوى ةون الأصل  لعدم الأولوية في الفرع فلا لزوم  لجواز أن  -[1]

يكون للجمع تأثير وأحوال تخصه ليست في المفرة، فيجوز رفع كل منهما ةون الآخر، وقد يقال: الفهم فرع اللزوم، 

ئة للمائتين ثبات الواحد للاثنين لم يفهم منه فلا يثبت حكمه فلا يصحه رفعه. )من شرح فإذا لم يستلزم ثبات الما

  جحاف(.

 في المطبوع: ةونهما.  -[2]
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بأن تحريم الروب لازم لتحريم  :وهو القائل بالمنع فيهما ول()الأاحتج 

وقد تقرر أن  ،وتحريم التأفيف متبوع لتحريم الروب ،وإلا لم يعلم منه ،التأفيف

وإلا لزم أن يوجد الملزوم  )نفي اللازم والمتبوع يستلزم نفي الملزوم والتابع(

فإذا ارتفع  ،زوم والتبعيةوالتابع مع عدم اللازم والمتبوع، وأنه يرفع حقيقة الل

ارتفع تابعه وإلا لم  اللازم ارتفع الملزوم وإلا لم يكن ملزوماً، وإذا ارتفع المتبوع

  يكن تابعاً.

قلنا والمعتبر في الدلالة الالتزامية  ،ةلالة المنطوق على المفهوم بالالتزام (:)

فهو إذاً  ،(1)لةوهو الانتقال من الملزوم إلى اللازم في الجم ،متعارف علم البيان

بين اللازم والملزوم حتى يلزم وجوة  )لزوم في الجملة فلا يمتنع الانفكاك(

ق( (2))سلمناالملزوم مع عدم اللازم  يعني لو سلم أن اللزوم هنا  فعند الإطلا

بمعنى امتناع الانفكاك فإنما هو كذلك عند الإطلاق وعدم التصريح بنفي 

فإن القتل وإن كان  ،اقتله ولا تستلف به :ذا قيلأما إذا صرح بنفيه كما إ ،المفهوم

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) فع اللاز ذا ارت إ الضرب « ف ريم  و تح ه م»و لزو فع الم وله: « ارت ق يف. و أف ت ريم ال و تح ه فع »و ا ارت ذ وإ

وع ب ت فيف « الم أ ت ريم ال و تح ه فع تابعه»و ه« ارت .و الضرب ريم   و تح

:) قوله تخف به» ) ه ولا تس ل ت ق ل: ا قي ا  ذ وله: كما إ ق في الجملة، و م  ا.« لزو هذ على  م  الكلا أتي  ي   س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك لا يوجب التلازم بين  فانتقال الذهن من تحريم التأفيف إلى تحريم الروب في الجملة،( 1)

 .(شرح ابن جحاف)فالانفكاك بينهما جائز.  الحكمين،

لا تقل أف  كأن يقول: أن ذلك يوجب التلازم بين الحكمين، فإنما يكون ذلك عند الإطلاق،( 2)

لا تقل أف واضربه فلا  يقول:كأن  لا عند التقييد بالتنصيص على خلاف المفهوم، ويطلق،

وأما أن الأصل متبوع والفحوى  خر.فيجوز نسخ كل منهما ةون الآ ملازمة حينئذ بين الحكمين،

بمعنى أن ةلالة لا تقل له أف على  فلا يمكن رفعه من ةونها فالتبعية إنما هي في الدلالة، ةتابع

والذي نسخ هو الحكم  والدلالة باقية لم تنسخ، تحريم الروب تابعة لدلالته على تحريم التأفيف،

يِنَ ﴿: كبقاء ةلالة المدلول عليه، على  [194]البقرة: ﴾يطُِيقُونهَُ فدِْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيْر  وَعََلَ الََّّ

هْرَ فلَيَْصُمْهُ ﴿ التليير المنسوخ بقوله: فالذي نسخ لم  ،[195]البقرة: ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ

 .(على الغاية ªمن شرح جحاف )والذي تبع لم ينسخ.  يتبع،
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 ،وما نحن فيه كذلك ،(1)مستلزماً للاستلفاف إلا أنه إذا صرح بنفيه لم يستلزمه

)والتبعية في فإنه إذا نسخ تحريم الروب كان مصرحاً بانتفائه فلا يكون لازماً 

قية( ،الدلالة ته على ة لدلاليعني أن ةلالة اللفظ على الفحوى تابع وهي با

فإن فهمنا لتحريم الروب حصل من  ،ا تابعاً لحكمهالأصل وليس حكمه

لا أن الروب إنما كان حراماً لأن التأفيف حرام ولولا  فهمنا لتحريم التأفيف

لا ةلالة اللفظ  حرمة التأفيف لما كان الروب حراماً، فالمرتفع هو تحريم التأفيف

 . رتفع ليس بمتبوعوالم ،فالمتبوع لم يرتفع ،عليه فإنها باقية

ني(احتج  بأن إفاةة اللفظ للأصل والفحوى  :وهو القائل بالجواز فيهما )الثا

ايرتانةلالتان   ،بمعنى امتناع الانفكاك بينهما ()حكماً بينهما  ولا لزوم( (2))متغ

فجاز رفع  ،وهو لا يمنع الانفكاك في الجملة ،وغاية ما بينهما اللزوم في الجملة

 . دون الآخركل واحد منهما ب
------------------------------------------ 

:) قوله .إلخ» ) يف. أف ت رمة ال ولا ح ا« ول ن  على أ عاً.عطف  ي جم ما  ه ي ل ع في  ن ال ب حكم  ح نس ي ف  ، ب  لضر

:) قوله وع» ) ب ت .« فالم هو الدلالة  و

:) قوله فع» ) المرت .« و و الحكم ه  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكلو أمر الإمام رجلاً بقتل آخر ولم  فإنه يحد ولا يجوز الاستلفاف به، ومثال هذا حد التائب،( 1)

فإنه يجب الامتثال ولا يجوز الاستلفاف والإهانة ولا التشفي  لمأمور استحقاقه الإهانة،يعلم ا

 كما ذلك ظاهر. 

قال ابن جحاف في شرحه للغاية في مسألة نسخ كل من الفحوى والأصل ةون الآخر بعد ( 2)

مان استكمال التكلم على الاحتجاج الثاني القائل بجواز نسخ كل منهما ةون الآخر بأنهما حك

ن ظاهر كلام السبكي في جمعه الفرق بين نسخ أحدهما ةون الآخر وبين إثم : متغايران ما لفظه

وجعل الملالف في الأول ةون الملالف في الثاني، قال في  استلزام نسخ أحدهما لنسخ الآخر،

ولعل الفرق أن الشارع في الأول مع نسله لأحدهما نص على بقاء الآخر وأطلق في  شرحه:

إذ لا يلزم   لأن بقاء أحدهما بدليل غير المنسوخ مما لا يتطرق إليه خلاف .اهـ وفيه نظر الثاني

 فلو فرض نسله لتحريم الروب مع نصه على بقاء تحريم التأفيف جاز ذلك اتفاقاً  منه محال،

إذ هو أجنبي غير  لأن تحريم التأفيف حكم مبتدأ لا تعلق له حينئذ بتحريم الروب ولا بجوازه 

 وإنما يتصور الخلاف مع الإطلاق فليتأمل.  كما لو أجاز الروب وحرم السب، اير له،مغ
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بأنه لو لم يكن بين الأصل وفحواه إلا اللزوم في الجملة للزم أن لا  :وأجيب

 ،لكن الأولوية مشترطة عند البعض ،يكون الحكم ثابتاً فيها بطريق الأولوية

  تراطها يوجب اللزوم الكلي بينهما.واش

ئز جالكنه  ،ورة بأنه لو كان اللزوم بينهما كلياً لما جاز التنصيص بالخلاف

  قطعاً كما سبق.

ر ﴿ :وةفع بأن مثل قوله تعالى ف 
ُ
إن قيل في مقام  [23]الإسراء: ﴾فَلََ تَقُلْ لهَُمَا أ

وإن لم يقل  ،وإلا لزم التناقض ،إيجاب التعظيم امتنع التنصيص بنقيض المفهوم

 فلا يرو التنصيص بالنقيض.  ،في مقام التعظيم لم يستلزم ثبوت المفهوم

مانع من اعتبار معنى في وقت واعتبار غيره في آخر كما تقدم في بأنه لا  (1)ورة

ولا تقل لهما أف في مقام التعظيم أن يستمر  :فلا يلزم من قول مثل ،نسخ القياس

لجواز أن يعتبر في وقت   اعتبار التعظيم حتى يمتنع التصريح بنقيض المفهوم

ويكون نسله  ،آخر لتحريم التأفيف معنى غير التعظيم فيجوز نسخ المفهوم

 . قرينة لذلك

 فمدارها على هاتين الحجتين فلا نطول روأما حجج المذاهب الأخ

------------------------------------------ 
:) قوله يب» ) في الجملة.« وأج لزوم  د ال ا ر الم ن  أ السعد ب اض  عتر ا على  ر  ه ا و اب لصاحب الج و ا الج   هذ

:) قوله بعض» ) ند ال د« ع ذ المساوي والأ ية؛ إ و افقة الأول و م الم و في مفه ط  تر اش إنه  اجب، ف ابن الح و  ه ى و ن

نده. ع ياس   ق

:) قوله م الكلي» ) لزو .« ال م الانفكاك عد ني   يع

:) قوله نه» ) يص بالخلاف « لك نص ت بق»أي: ال س ما  ك اً  ع قط ز  ئ ا ه.« ج تخف ب ه ولا تس ل ت ق ل: ا ي ا ق ما إذ  في

:) قوله فع» ) د ر.« و ه ا و فع لصاحب الج ا الد  هذ

:) قوله د» ) ؤلف « ور د من الم ر ال ا  هذ ع،  دف ا ال هذ اشي #أي:  و ل الح ه ره أ ب  لم يذك اج ابن الح نع  ما م إن لكن 

ما ئه فا ت ان يم، ومع  التعظ ية و و اء الأول ع. [1]مع بق لى فلا مان م الأو و تفى مفه  ان

 .......................................... 

 (.ªيحقق المراة من هذا. )حسن بن يحيى الكبسي  -[1]
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  .(1)بتفصيلها

 فيجوز سواء نسخ أما نسله ،وقد اختلف في نسخ مفهوم الملالفة والنسخ به

الماء من )) :÷ن قوله إ :¤أو لم ينسخ، وقد قالت الصحابة  معه أصله

مع أن  ((التقى الختانان فقد وجب الغسل إذا)) :÷منسوخ بقوله  ((الماء

  .(2)وهو وجوب الغسل بالإنزال ،الأصل باق

 :قال ،بدون مفهوم الملالفة فذكر بعضهم فيه احتمالين (3)وأما نسخ الأصل

 ،لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد المذكور  وأظهرهما عدم الجواز

------------------------------------------ 
:) قوله خ» ) و نس الماء م م« الماء من  و سخ لمفه ن ذ ال ح؛ إ تسام ف  في العبارة  ل ؤ بارة الم ع ل  ولع ء،  الما اء من  وله: الم ق

قوله  # قد نسخ ب غيره، و ومه لا من  إن مفه ء، ف الما الماء من  م  و ه أي: مف اف،  ر حذف مض قدي ت : ÷ب

خ. .(( إل ن. تانا تقى الخ ا ال ذ )إ (  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةون الأصل فما ذكر المانع من أنها لازمة للأصل،أما حجة الثالث على امتناع نسخ الفحوى ( 1)

وعلى جواز نسخ الأصل ةونها ما ذكره المجوزون من أنهما  وارتفاع اللازم بدون الملزوم محال،

أما الفحوى فلا يجوز  وأما حجة الرابع: .ولا يلزم من رفع الملزوم رفع اللازم حكمان متغايران،

كتحريم الروب المفهوم من تحريم التأفيف  الأولى، نسلها من ةون أصلها إذا كانت في معنى

وارتفاع الملزوم بدون  وارتفاع اللازم بدون الملزوم محال، لأن الفحوى لازمة للأصل،  ونحوه

بللاف ما إذا لم يكن في معنى الأولى كوجوب ثبات الواحد للاثنين المفهوم من  اللازم لا يمتنع،

إلى آخر ما سبق في الحاشية التي على سيلان قريباً.  ئذ يجوز،جوب ثبات المائة للمائتين فإنه حينو

وحجة المذهب الخامس قد تقدمت في الحاشية (. من شرح جحاف على الغاية بزياةة يسيرة)

 وبما حررناه من الحواشي في هذه المسألة كان استيفاء حجة كل مذهب تفصيلا كما ترى.  قريباً،

 غسل مع عدم الإنزال. وهو أنه لا  وإنما نسخ مفهومه،( 2)

لا زكاة في الغنم  ثم يقول: فيفهم منه أن لا شيء في المعلوفة، في الغنم السائمة زكاة، كما لو قال:( 3)

فهل يبقى النفي الشرعي في المعلوفة مع نسخ أصله أو يرجع إلى حكم البراءة  السائمة،

بل  فيها الزكاة بمفهوم الناسخ،وليس المراة حصول الحكم الثبوتي في المعلوفة فيثبت  ؟الأصلية

المراة ارتفاع المفهوم من المنسوخ بارتفاعه فيعوة إلى ما كان عليه، ذكر في شرح الجمع احتمالين 

 .(ªشرح غاية لجحاف )إلخ. .وأظهرها. قال: للصفي الهندي،
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واختار السيد إبراهيم في فصوله  (1)ى عليهفإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبن

  .(2)الجواز

لأن النص ةائمًا   فمنعه ابن السمعاني والقاضي عبدالوهاب (3)وأما النسخ به

واختار السيد إبراهيم في فصوله  ؟(4)فكيف ينسخ الأضعف الأقوى ،أقوى منه

نسوخ بناء على أن الم  أبي إسحاق الشيرازي والبرماويلشيخ الجواز وفاقاً ل

 ،كأن يكون مفهوم مخالفة أو نحو ذلك ،بالمفهوم قد يكون مساوياً أو أضعف

 والله أعلم.
  

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) اوي فت.« مس ر ع يه ما   ف

:) قوله ن» ) و ن يك أ م.« ك و خ بالمفه و نس الم   أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمعنى أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به  وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه،( 1)

شرحه على في عبارة أبي زرعة  (.من شرح ألفية البرماوي)حكم المذكور. بضد على المسكوت 

 عنى فيه أنه يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي،وليس الم قال: الجمع حكاية عن الصفي الهندي:

 يرتفع العدم الذي كان شرعياً ويرجع إلى ما كان عليه من قبل.اهـ بحروفه. هبل المعنى فيه أن

 ولم يصرح باختياره. وهو المذهب، عبارته:( 2)

 بمفهوم الملالفة.  أي:( 3)

شرح )في الغنم السائمة زكاة.  ول بتراخ:ثم يق في الغنم السائمة وفي المعلوفة زكاة، ن يقول:أك( 4)

 .(ابن جحاف



 110   ]مسألة: في بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم أصله[

 [في بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم أصله ]مسألة:
فذهب بعض  ،(1)صلهف في بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم أاختل )مسألة(

م )نس :وهذا ما أراة بقوله ،والأكثرون إلى امتناعه ،الحنفية إلى بقائه ك خ ح

يل صل يز ذلك نسلاً نظراً إلى الظاهر  يسميثم منهم من  حكم الفرع( (2)الأ

من ارتفاعه بعد كونه، ومنهم من لا يسميه نسلاً نظراً إلى أن الحكم إنما زال 

 . بزوال علته

عتبار( :احتج الأكثرون بقوله ج العلة عن الا لخرو يعني أن نسخ الأصل  )

ة شرعاً حيث علم إلغاؤها لعدم ترتب يستلزم خروج علته عن كونها معتبر

فلو لم ينتف بانتفائها لزم ثبوت  ،وإنما يثبت الفرع بالعلة ،الحكم عليها في الأصل

  .الحكم بلا ةليل

قيل( تابع :في الاحتجاج للقائلين بالبقاء ) لا للحكم كما  للدلالة( (3))الفرع 

  .في الفحوى

------------------------------------------ 
مختار أئمتنا % والجمهور أن نسخ  كما لو نسخ تحريم الخمر فهل يتبعه تحريم النبيذ أم لا؟( 1)

 خرجت العلة عن الاعتبار، لنا: وعن بعض الحنفية خلافه. حكم الأصل يزيل حكم الفرع،

وهو  الفرع بعد عدم اعتبارها لثبت بغير ةليل، فلو ثبت حكم فهي المقتضية لثبوت حكم الفرع،

 .(شرح ابن جحاف على الغاية)باطل. 

نسخ حكم الأصل يوجب نسخ حكم  ولم يقل: يزيل حكم الفرع، وإنما قال: قال ابن جحاف:( 2)

فأتى بما هو  الفرع لأن في تسمية بطلان حكم الفرع لبطلان حكم الأصل نسلاً خلافاً لفظياً،

 أعم مطلقاً. 

 بمعنى أن ةلالة قوله: الفرع تابع للأصل في الدلالة، قالوا: :في شرح ابن جحاف على الغاية( 3)

ثم نسخ حكم الأصل  حرمت الخمر لإسكارها على تحريم النبيذ تابع لدلالته على تحريم الخمر،

ليسا  ا:والتبعية إنما وقعت فيها لا في الحكم كما قلتم في الفحوى، قلن والدلالة باقية لم تنسخ،

 لأن التبعية هنا ليست في الدلالة فقط بل مع اعتبار الحكمة الموجبة للحكم في الأصل، سواء 

فيبطل  فإذا نسخ حكم الأصل بطل اعتبارها فيبطل المتبوع، فاعتبارها مع الدلالة هو المتبوع،

 ةليل.  لبقائه بغير فيجب نفيه  ،وهو اعتبارها في الفرع الموجب لبقاء الحكم فيه التابع،
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قلنا لحكمة(بل تابع للدلالة  (:) لم أنه لم يحدث شيء إلا انتفاء ولا نس )مع ا

وانتفاؤها يستلزم انتفاء  ،بل حدث معه انتفاء الحكمة المعتبرة شرعاً  ،الحكم

إذ لا   والمفهوم ليس كذلك ،لاستحالة بقائه بغير حكمة معتبرة  الحكم في الفرع

لأن ما   يلزم من انتفاء الحكمة المحرمة للتأفيف انتفاء الحكمة المحرمة للروب

كمة باعثة على تحريم التأفيف غاية في إيجاب التعظيم والمنع عن الإيذاء يكون ح

تحريم  بللاف حكمة ،فيستتبع تحريم الشتم والروب وسائر أنواع الإيذاء

فكانت  ،الغاية فلا يستتبع سائر أنواع الإيذاء الروب فإنه لا يكون في تلك

الأعلى والأخص لا وانتفاء  ،الرعاية والعناية في تحريم التأفيف أعلى وأخص

 .(1)يوجب انتفاء الأةنى والأعم

  

------------------------------------------ 
 في تحريم التأفيف فوقهما في تحريم الروب وأخص منهما، [1]والعنايةوحاصله أن الرعاية ( 1)

ن التأفيف إ وبهذا يظهر فساة ما يقال: وانتفاء الأعلى والأخص لا يوجب انتفاء الأةنى والأعم،

 .(دسع)لا يلزم من ارتفاع الأضعف ارتفاع الأقوى.  أضعف من الروب فالمناسب أن يقال:

..........................................  

 في المطبوع: والصيانة. والمثبت من حاشية السعد.  -[1]



 111   ة: هل الزيادة نسخ للمزيد عليه[]مسأل

 [للمزيد عليه نسخهل الزيادة  ]مسألة:
اتفق الكل على أن الزياةة إذا كانت عباةة منفرةة عن العباةة المزيد 

إلا ما يحكى عن بعض العراقيين من  ،عليها أنه لا يكون نسلاً لحكم المزيد عليه

لأنها   كون نسلاً على الصلوات الخمس ت دسة()زيادة صلاة ساالحنفية أن 

تخرج الوسطى على كونها وسطى فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت بقوله 

لََةِ الوْسُْطَى﴿تعالى:  لَوَاتِ وَالصَّ ، والجمهور على [239]البقرة: ﴾حَافظُِوا عََلَ الصَّ

اً(أنها  خ ل وصف )وإبطالأن الزياةة إنما تبطل كونها وسطى  (1))ليست نس

ها( يعني أنه لا يبطل حكمها  ،الصلاة الموصوفة بالوسطى :أي الوسطى لا يبطل

وليس حكمًا  ،وإنما يبطل وصفها بالوسطى ،(2)الشرعي الذي هو الوجوب

  .(3)شرعياً 

ما زيادة جزء كزياةة ركعة في الفجر وزياةة التغريب على  :أي شطر( (4))أ

------------------------------------------ 
 مختار أئمتنا % والجمهور أن هذه الزياةة ليست نسلاً للمزيد عليه، لفظ شرح جحاف هنا:( 1)

 إلخ.اهـ المراة نقله...قالوا: وعن بعض الحنفية أنها نسخ،

إبطال وصف الوسطى لا يبطل وجوب ما صدق عليه أنه  قلنا: :ف مع الغايةولفظ شرح جحا( 2)

وإنما رفع وصفه بالوسطى وأنه لم يكن حكمًا  وسطى كوجوب الظهر مثلا أو العصر أو غيرهما،

 فلم يكن رفعه نسلاً.  شرعياً،

ار كما في وإن جعل من الوسط بمعنى الخي ن جعل من التوسط بين الطرفين،إوإنما ارتفع الاسم ( 3)

قلُْ لكَُمْ لوَْلََ تسَُب حُِونَ ﴿ قوله تعالى:
َ
لمَْ أ

َ
وسَْطُهُمْ أ

َ
فلا رفع لا لاسم ولا  ]القلم[ ﴾28قاَلَ أ

 .(شرح فصول للجلال)لمسمى. 

 وأن الزياةة الساةسة نسخ له فتأمل.  الظاهر أن وجوب المحافظة حكم شرعي،: )*( في حاشية

وإذا حررت النظر وجدته متفرعاً على أن المرتفع حكم شرعي أو  الأقرب أن هذه المسألة لفظية،( 4)

ومن تمحل في بعضها طريقاً عقلياً لم  فمن تمحل في بعض المواضع طريقاً شرعياً عده نسلاً، لا،

 .(ةواري)يعده من ذلك. 

أن تكون  أحدها: :وأما إذا زيدت عباةة غير مستقلة فهي على ثلاثة أوجه )*( في شرح ابن جحاف:

أن تكون الزياةة شرطاً  الثاني: .كزياةة ركعة في الفجر طراً من العباةة المزيدة هي عليها،ش

  =...............أن تكون هذه الزياةة الثالث:. كالطهارة في الطواف للعباةة التي زيدت عليها،
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ه ليس في المعلوفة في الغنم السائمة زكاة فيفهم أن كأن يقول: رافعة لمفهوم الملالفة في غير الأولى،  =

فعند الحنفية أن هذه  في ذلك مذاهب خمسة: وفي المعلوفة زكاة، ذلك فيقول:د ثم يزيد بع زكاة،

فإن كانت رافعة لمفهوم مخالفة فليست  الزياةة نسخ في الأولين حيث كانت شطراً أو شرطاً،

ومختصر المنتهى وهو عبارة السبكي في الجمع وشرحه  بنسخ، والمنقول عنهم أنها نسخ مطلقا،

ولا يخفى أن هذا إنما يصح لو كان فيهم من يقول بالمفهوم حتى تكون الزياةة رافعة له  وشرحه،

 .عن هذا الإطلاق وبين أن خلافهم إنما هو في الأولين ªولذلك عدل المؤلف  فيكون نسلاً 

وم فليست نسلاً في الأولين وهي في الثالث حيث رفعت مفه وعن بعض الشافعية عكسه،

وعن جمهور الشافعية والحنابلة أن  واختاره الإمام في المعالم، قال في شرح الجمع: الملالفة نسخ،

وعن الإمام أبي طالب # والقاضي جعفر والغزالي والقاضي  هذه الزياةة ليست نسلاً مطلقاً.

 عبدالجبار أن الزياةة نسخ إن غيرت الأصل الذي زيدت عليه حتى صار فعله من ةونها كلا

كزياةة ركعة في ركعتي الفجر فإن هذه الزياةة صيرت فعلهما من ةونها كعدمه، قال  فعل،

أو تكون الزياةة أن يخير في فعل ثالث بعد التليير في اثنين فإن هذه الزياةة  القاضي عبدالجبار:

صار محرماً شرعاً، والتليير في ثالث رافع له ف كان قبل الزياةة لأن تركهما معاً  تكون نسلاً 

ناسلاً له. لا إذا لم تغير الأصل بمعنى أن فعله من ةونها لم يصر كعدمه، كزياةة عشرين في حد 

لم تصير وجوةه  أي:-لما لم تغير الأصل  القذف والتغريب في حد الزاني البكر، فإن هذه الزياةة

وهو سقوطها  لأن الثمانين إذا فعلت من ةون الزياةة كان لها أثر، كن نسلاً عنده تلم  -كعدمه

الحسن الكرخي أبي وعن الشيخ  فلا يجب إلا العشرون المزيدة فقط، وكذلك التغريب. بفعلها،

وأبي عبدالله البصري أن الزياةة إن غيرت حكم المزيد في المستقبل بأن تكون منافية له بأي وجه 

كماله وعدم رة لأنها نافت  كزياةة عشرين والتغريب على حد القاذف والزاني البكر  كان نسلاً،

 وكذلك زياةة ركعة بالأولى، فرفعهما نسخ، وهما حكمان شرعيان، شهاةة المقذوف بدونها،

وكان حكم المزيد عليه  والحكم بشاهد ويمين على الحكم بشهاةة رجلين أو رجل وامرأتين،

وهو حكم شرعي رفعته الزياةة وكانت  عدم جواز الحكم بسوى رجلين أو رجل وامرأتين،

 وكزياةة المضمضة والاستنشاق على أعضاء الوضوء المنافية لعدم كمال الوضوء بدونها، نسلاً،

جزاء وهو مبني على أن الإ وكانت في جميع هذه الصور نسلاً، ونحو ذلك، وهو حكم شرعي،

بللاف ما إذا لم تكن منافية له كالأمر بستر الركبة بعد الأمر بستر الفلذ المستفاة  حكم شرعي،

إذ لم تكن رافعة لشيء يتعلق بالأول ولا  إذ لا يتم إلا به فإنها ليست بنسخ   لركبةمنه ستر ا

لأنها لم تناف شيئاً مما تعلق بقطع يده من  وكالأمر بقطع رجل السارق بعد ذهاب يده  منافية له،

. والله أعلم هذه حقيقة مذهبهما، جزاء أو غيره فكانت كزياةة إيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة،إ

 .(ªمن شرح الغاية لابن جحاف )
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كزياةة  )شرط(زياةة  )أو( (1)ذفاالجلد وزياةة عشرين جلدة على حد الق

)أو رفع وزياةة الطهارة على الطواف  ،وصف الإيمان في إعتاق رقبة بالإطلاق

خالفة( وم الم   .كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد نص السائمة مفه

 ،ذين هما زياةة الجزء والشرطلال )نسخ في الأولين(ن الزياةة إ (:)فقيل

 .(2)وهذا مذهب الحنفية

قيل حكاه  ،لا في غيره ،وهو رفع مفهوم الملالفة )في الثالث(ا نسخ نهإ (:)و

  .المجزي والفصول لبعض الشافعية

قيل اً ن الزياةة لا تنسخ المزيد عليه إ (:)و مطلق سواء كانت الزياةة في شطر  ()

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والشيلين أبي علي وأبي  ،أو شرط أو غيرهما

  .هاشم

قيل غير الأصل(إ)نسخ  ن المزيدإ (:)و شرعياً بأن صار  اً المزيد عليه تغيير ن 

كعة( (4)ووجب استئنافه (3)كالعدم زيادة ر  ،وإلا فلا كالتغريب والعشرين )ك

  .وهذا مذهب الإمام أبي طالب والقاضي عبدالجبار والقاضي جعفر والغزالي

عضهم(وزاة   )أو خير في ثالث( :وهو القاضي عبدالجبار على ذلك فقال )ب

د(من أمور   :ثم يقول ،عتق أو صمأ :منها كأن يقول ثنين(ا)أن خير في  )بع

فإن زياةة الإطعام تكون ناسلاً لقبح الإخلال بالإعتاق  ،أعتق أو صم أو أطعم

عشرين(والصوم  يادة  غريب(زياةة )و( (5)في حد القذف )لا كز في حد  )الت

من زياةتهما استئناف  لأنه لا يلزم  البكرين فإنه لا يكون نسلاً عند هؤلاء

------------------------------------------ 
  في المطبوع: القذف. ( 1)

 وإنما اختصوا بالأولين لأنهم لا يقولون بمفهوم الملالفة. ( 2)

  في المطبوع: كالمعدوم. ( 3)

 .(ªالسيد حسين الأخفش )يعني أنه إذا فعل كما كان يفعل قبل الزياةة وجبت إعاةته. ( 4)

 .(عن السيد حسين الأخفش)جب والعضد. أتى بهذا رةاً على ابن الحا( 5)
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  .وإنما يلزم ضمهما إليهما ،الحدين

لا يكون  (1)وعند القاضي عبدالجبار أن زياةة شرط منفصل عن العباةة

فهو  ،لوجوب استئنافها به  نسلاً لها مع أن زياةته تصير العباةة من ةونه كالعدم

  .وارة عليه

 أن الزياةة إن وذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله البصري إلى

وإلا فلا، فزياةة العشرين  ،(2)غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسلاً 

والتغريب في الحدين وزياةة الحكم بشاهد ويمين وإيجاب النية والترتيب 

والمضمضة والاستنشاق في الوضوء وضم الإيمان إلى الرقبة في كفارة الظهار 

كان حداً كاملًا في الشرع مجزياً لمن وجب  لأن الحد قبل الزياةة  تكون نسلاً 

وبعد  ،ويتعلق بحد القذف أيضاً حكم شرعي وهو رة الشهاةة ،عليه إقامته

لأن الآية تقتضي   وهكذا الكلام في الشاهد واليمين ،(3)الزياةة ينتفي جميع ذلك

وفي النية والترتيب والمضمضة  ،الاقتصار على شهاةة رجلين أو رجل وامرأتين

ستنشاق لأن الوضوء كان مجزياً من ةونها، ومثال ما ليس بنسخ عندهما والا

مقتض  لأن إيجاب ستر الفلذ  بعد الأمر بستر الفلذ (4)الأمر بستر الركبة

فلم يتغير المزيد عليه في  ،إلا به (5)نه لا يتملإيجاب ستر الركبة من حيث إ

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) ل ع د  و وار .« فه ار ب الج د  ب ع لى  ع اً  ترض ع د م تم ع الم في  ين  الحس و  أب ره  ك د ذ ا ر الإي ذا   ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(جواهر التحقيق)نحو زياةة الوضوء في شرائط الصلاة.  (1)

 والزياةة على العباةة نسخ لها إن لم يجز المزيد عليه من ةونها.  يث قال:ومثله في الكافل ح( 2)

 .(جحاف)جزاء حكم شرعي. وهو مبني على أن الإ( 3)

من  فيه أن إيجاب ستر الفلذ مقتض لإيجاب ستر جميع الركبة مع وجوب شيء مما تحت الركبة،( 4)

هذا من  يه في المستقبل اللهم إلا أن يقال:ففيه تغيير للمزيد عل نه لا يتم ستر الركبة إلا به،إحيث 

من نظر السيد العلامة الحسن )لكن ينظر في مثال مفيد على قولهما ما هو.  قبيل المشاحة في المثال،

 .(ªبن محمد المغربي 

 فيلزم أن يكون نسلاً بالنظر إليه على أصلهم.  الذي لا يتم إلا به البعض من الركبة لا الكل،( 5)
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  .المستقبل، هذا معظم الخلاف في هذه المسألة

ط( لحكم الشرعيالمراعى عند الجميع  (1))والضاب  ،)أن الناسخ رافع ا

------------------------------------------ 
 فع الحكم الشرعي،اوالضابط الجامع للمذاهب أن الناسخ هو ر الغاية لابن جحاف:في شرح ( 1)

إنما الخلاف في الصور الجزئيات مثل  وهذا مما لا يختلفون فيه، وهو حقيقة الناسخ عند الجميع،

 جزاء الثمانين كان حكمًا شرعياً كانت الزياةة نسلاً،إن إ إن قلنا: زياةة عشرين على حد القذف،

ونحو زياةة اشتراط  ورفعه ليس بنسخ. جزاء مطابقة الأمر فهو عقلي،ن معنى الإإ لنا:وإن ق

ومختار أئمتنا % أن زياةة عضو  ونحو ذلك من الصور الجزئية، الطهارة في الطواف،

كالمضمضة والاستنشاق على أعضاء الوضوء وزياةة عشرين في حد القاذف والتغريب في حد 

وهو   ترفع إلا كمال المزيد عليه وكونه كان مطابقاً للأمر بدونها،لأنها لم الزاني ليست بنسخ 

فلا شيء من ذلك بحكم شرعي وفاقاً لأبي  وانتفاء الزياةة على الحد بحكم الأصل، عقلي،

يعني  ولا نسلم ثبوته به، الحسين ولابن الحاجب إلا في التغريب لرفعه تحريمه الثابت بالشرع،

وأما زياةة التقييد بالصفة المتراخية على المطلق  اةة العشرين.بل بحكم الأصل كزي بالشرع،

عتق رقبة مؤمنة في أ ثم قال: عتق رقبة في الظهار،أ مثاله لو قال: فنسخ للتليير الثابت بالشرع،

لأن المكلف كان مخيراً بين  فإن هذا التقييد بالإيمان نسخ للتليير المستفاة من المطلق  الظهار،

لنقله التليير إلى تعيين المؤمنة ورفع التليير الثابت بالشرع فكان  أو كافرة عتق رقبة مؤمنة 

كتقييد العتق في الظهار بالإيمان لتقييده  ما إذا اختلف السبب فالملتار أنه ليس بنسخ،أو نسلاً.

ئل والقا إذ لا يثبت تقييده به إلا قياساً، والملتار أن القياس لا ينسخ به كما تقدم، به في القتل 

وزياةة الحكم بشاهد ويمين  ما لأن التقييد بالنص أو لصحة النسخ بالقياس عنده.إبالنسخ 

 نسخ لوجوب الاقتصار على الحكم بشهاةة رجلين أو رجل وامرأتين المفهوم من قوله تعالى:

تاَنِ ﴿
َ
ينة في النوعين لا إذ المفهوم صحة الب  [292]البقرة: ﴾فإَنِْ لمَْ يكَُوناَ رجَُليَِْْ فرَجَُلٌ وَامْرَأ

فتكون  وهو ظاهر في أن المراة حصر ما يصح، لأن المقام مقام التعليم، شهاة حصر طلب الإ

على  رابعةوالتليير في ثالث بعد اثنين وكزياةة  الزياةة رافعة لما ةلت عليه الآية فيكون ناسلاً.

 وإن قلنا: وب الثلاث،نه متفرع على وجإ إن قلنا: خلال بالثلاث،خصال الكفارة نسخ لقبح الإ

والحق أنه متفرع عليهما  لتفرعه على أمر عقلي، نه متفرع على عدم وجوب المزيد فليس بنسخ إ

لأن المتفرع على عقلي  فيكون شرعياً  إذ لا يكفي أحدهما في الدلالة على قبح الإخلال، معاً 

ل من تخيير إلى تعيين والنق إذ لا هداية إليه إلا بالشرع فيكون رفعه نسلاً. وشرعي شرعي 

في الغنم  وعكسه نسخ للتليير والتعيين الثابتين بالشرع، وأما مفهوم الملالفة نحو أن يقول:

وإلا فهي  فإن ثبت أن المفهوم مراة كانت الزياةة نسلاً، وفي المعلوفة، ثم يقول: السائمة زكاة،

  =...............مما قد شرع وأما حكم النقصان هذا حكم الزياةة، لدفع توهم إراةته فلا نسخ،
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ف في الجزئيات( لخلا فالنافون لكون الزياةة نسلاً على الإطلاق يحكمون بأن  وا

وأن التعبد في الركعتين ووجوبهما واستحقاق الثواب  ،حكم المزيد عليه باق

طلاق يحكمون والمثبتون على الإ ،عليهما حاصل بعد زياةة الثالثة كما كان قبلها

وهو إجزاء المزيد عليه من ةون الزياةة في  ،بأن الزياةة قد رفعت حكمًا شرعياً 

   بناء على أن الإجزاء حكم شرعي. الركعتين والحد والطهارة والمطلق إذا قيد

وإذا توجه الخلاف إلى الجزئيات حسن أن نذكر مختار أصحابنا فيما اختلف 

بنا على أنه لا نسخ في زياةة العشرين قد نص أكثر أصحا :فيه منها فنقول

، وأما (1)وهو مبني على بطلان مفهوم العدة ينوالتغريب في حد القاذف والبكر

فإذا ثبتت الزياةة بدليل  ،إذا أثبتناه كان المنع من الزياةة مستفاةاً من جهة الشرع

نص  وهكذا الكلام في إيجاب الزكاة في المعلوفة بعد ،(2)شرعي متراخ كان نسلاً 

وفي زياةة الحكم بشاهد ويمين بعد الاقتصار على شهاةة رجلين أو  ،السائمة

وأما  ،مع التراخي كما تقدمنسخ وتقييد المطلق وتخصيص العام  ،رجل وامرأتين
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

إن كان المنقوص عباةة  وهل يكون نسلاً للباقي؟ فإنه يكون نسلاً لذلك المنقوص إجماعاً،  =

مستقلة كنسخ إحدى الخمس لم يكن نسلها نسلاً للباقي اتفاقاً، وأما إذا نقص عباةة غير 

ص شرطاً كالطهارة فعن مستقلة كنقص شطر أو شرط كما إذا نقص ركعتين من الظهر مثلا أو نق

وعن أبي طالب والقاضي إذا كان المنقوص شطراً كنقص  بعض الشافعية أنه نسخ للباقي فيهما،

 وإن كان المنقوص شرطاً كالطهارة لم يكن نسلاً للباقي، ركعتين من الظهر كان نسلاً للباقي،

متصلا كالقبلة كان  والمروي عنهما في الفصول إن كان المنقوص شطراً كركعة ونحوها أو شرطاً 

لو  ومختار أئمتنا % والأكثر أن نسله لا يكون نسلاً للباقي مطلقاً، لنا: نسله نسلاً للباقي،

 وهو باطل إجماعاً.  كان الباقي منسوخاً لافتقر ثبوته إلى ةليل ثان،

ن الزياةة لأ لأنه محل الخلاف  له المفهوم  وإنما الكلام في نسخ ما ،ليس الكلام في نسخ المفهوم( 1)

لأنه  لا نسخ في زياةة العشرين يفيد العموم  وقد يجاب بأن قوله: وفيه وقع النزاع، ه،إنما هي علي

وأما على القول به  لصيصه بالقول ببطلان مفهوم العدة،تنكرة في سياق النفي فاستدرك ذلك ب

 فلا عموم. 

لأنه لا يفيد  زيد عليه فلا نسخ فيه وأما الم يكون نسلاً للمنع من الزياةة وتحريمها، إن قيل:( 2)

 بتركها فيحقق. 
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فمن جعل الإجزاء حكما شرعياً كان  ،جزاء المزيد عليهزياةة ركعة فرافعة لإ

نه ارتفع إ :خ عنده إلا أن يقولومن لم يجعله شرعياً فلا نس ،ذلك عنده نسلاً 

  .بوجوب زياةة الركعة تحريمها الثابت بشرعية الاقتصار على الركعتين

ومثله الزياةة في  ،والملتار أن التليير بعد التعيين نسخ لقبح الإخلال بالمعين

لأنه متفرع على   (1)ن تحريم الإخلال عقليإ :وقال أبو الحسين ،خصال التليير

فلا يكون رفعه  ،والمتفرع على العقلي عقلي ،وذلك عقلي ،يدعدم إيجاب المز

ن غير إيجاب المزيد عليه ولو سلم فلا نسلم نسلاً، وأجيب بمنع تفرعه ع

الأحق أن  :¦ولهذا قال الدواري   استقلال عدم إيجاب المزيد بالتفرع عليه

 إيجاب الثلاث من خصال :لأنه فرع على مجموع الأمرين  قبح الإخلال شرعي

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) عل زيد  اب الم غير إيج ه.« عن  إيجاب على  رغ  تف هو م ل  يه، ب ل ع زيد  اب الم م إيج عد عن   أي: 

:) قوله يه» ) ل ع زيد  بق« الم يما س عليه ف ر لفظ  اً  [1]لم يذك ض أي اري  دو ال ارة  ب ع ، و اً ض أي يما يأتي  ف ين و الحس أبي  عن 

ر ذك م  .تقضي بعد ابعة ر اب ال م إيج عد قال: و يث   ه ح

:) قوله لم» ) و س يه.« ول ل ع زيد  اب الم م إيج عد على  رغ  تف  أي: أنه م

:) قوله ثلاث» ) اب ال عي.« إيج و شر ه   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكمًا عقلياً  هلا كان القبح ولأبي الحسين أن يقول: في الجوهرة وشرحها للدواري ما لفظه:( 1)

ووجه كونه  كان القبح يعني قبح الإخلال بالكفارات الثلاث حكمًا عقلياً، جزاء، قوله:كالإ

وما تفرع عن العقلي فهو  وعدم وجوبها عقلي، عقلياً أن ذلك مستفاة من عدم وجوب الرابعة،

شرعي ووجوبها  والقائل بأن قبح الإخلال بها شرعي يزعم أن ذلك فرع على وجوبها، عقلي.

 لأنه لا يتفرع على وجوبها  إلا أن كلامه أنه يتفرع على وجوبها فيه نظر فالمتفرع عنه شرعي، 

 فبان أن القبح فرع على عدم الوجوب. بدليل أنها لو وجبت ومعها رابعة لم يقبح الإخلال بها،

لأنه يتفرع على حكمين عقلي وهو عدم وجوب  والأولى أن قبح الإخلال بالثلاث شرعي 

ولأنه أضعف  ئ،فيجعل حكمه الحكم الشرعي لأنه الطار لرابعة وشرعي وهو إيجاب الثلاث،ا

الحكمين أن القبح فرع على والذي يدل على  فأشبه النتيجة فإنها تلحق بأضعف المقدمتين،

 بدليل أنه لو لم يثبت أحدهما لم يقبل الإخلال بالثلاث.  المذكورين ترتبه عليهما جميعاً 
..........................................  

عبارة المؤلف ظاهرة لمن تأمل، فلا وجه لللبط إذا نظرت ما في القولة الأولى. )شيلنا ح(. وفي حاشية: الموضعان  -[1]

  (.ªمختلفان، والكلام مستقيم. )حسن بن يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي 



  - )الباب السادس من المقصد الرابع في( مباحث )الناسخ والمنسوخ(  111

 ،وأحدهما لا يكفي في التأثير في قبح الإخلال ،(1)الكفارة وعدم إيجاب الرابعة

له قبح المتعقب و لأن إيجاب الثلاث هو الطارئ،  فيكون قبح الإخلال شرعياً 

والفرع يتبع الأضعف في  ،ولأنه أضعف الأصلين ،علق به للمقارنةف ،الإخلال

بها مطلقاً من غير شرط ثم يرة  وأما زياةة شرط للصلاة كأن يرة الأمر الحكم.

فالخلاف  -أو يرة الأمر بها مشروطاً به ثم يزاة فيه عضو ،الأمر بتقديم الوضوء

  .فيها مبني على الخلاف في كون الأجزاء حكمًا عقلياً أو شرعياً 

  

------------------------------------------ 
:) قوله ابعة» ) ر اب ال م إيج عد قلي« و ا ع  .هذ

:) قوله ع.« لا يكفي» ) و المجم لة  ن الع  لأ

:) قوله الطارئ» ) و  ب « ه ولأنه لإيجا ير به  وضم خلال،  بح الإ لق لق ير فع ب، وضم الإيجا م  عد على  ني  يع

ث.   الثلا

:) قوله ين» ) ل الأص ابعة.« أضعف  ر اب ال م إيج عد ثلاث و ما إيجاب ال ه   و



 110   ]هل النقص من العبادة نسخ لها[

 ]هل النقص من العبادة نسخ لها[
دهما ه( (1))وإن نقص أح شرطها  يعني أنه إذا نقص شطر العباةة أو فنسخ ل

قيلفهو نسخ لذلك الناقص بلا خلاف  وهو  )للباقي(هو أيضاً نسخ و( :)

قيلالعباةة المنقوص جزؤها أو شرطها   :أي )في الشطر(نه يكون نسلاً إ (:)و

وإن كان  ،فإذا سقط جزء من العباةة كركعة أو ركوع كان نسلاً لها ،الجزء

وهذا مذهب القاضي  ،لاً المسقط شرطاً كالطهارة والنية والاستقبال لم يكن نس

ووافقه الغزالي في الجزء  ،وإليه يميل كلام السيد أبي طالب في المجزي ،عبدالجبار

  .وترةة في الشرط

فكلام أبي  ،واعلم أنها قد اختلفت كلمتهم في موضع الخلاف من الشروط

فنقل عن  ،الحسين في المعتمد يقضي بالفصل بين الشرط المتصل والمنفصل

نه يقول بأن نسخ التوجه إ :إلحاق الشرط المتصل بالجزء فقاللجبار القاضي عبدا

جزي يقضي بعدم الفصل لماوكلام أبي طالب في  ،إلى بيت المقدس نسخ للصلاة

------------------------------------------ 
فذهب بعضهم إلى أن  العباةة،اختلف الناس في النسخ برفع بعض  في الاستعداة للموزعي:( 1)

إن كان بعضاً من العباةة كالركوع والسجوة  ومنهم من قال: رفع بعض العباةة كرفعها جميعاً،

وهو قول القاضي  وإن كان شيئاً منفصلا كالطهارة لم يكن نسلاً، من الصلاة كان نسلاً لها،

النسخ إلا به كان نسلاً سواء إن كان ذلك مما لا تجزي العباةة قبل  ومنهم من قال: عبدالجبار،

وإن كان مما تجزي العباةة ةونه كدعاء التوجه والاستفتاح لم  كان جزاءً منها أو منفصلا عنها،

والدليل  وبه يقول الكرخي وفلر الدين الرازي، ومذهبنا عدم النسخ مطلقاً، يكن نسلاً لها،

وهو غير واجب   وجوب باقيها،أنه لو كان نسلاً لها لما وجب باقيها إلا بدليل آخر يدل على

 وتظهر فائدة الخلاف في أن الباقي بعد المنسوخ هل هو ثابت بالأمر الأول فهو لم ينسخ، إجماعاً.

أو بالأمر الثاني وتكون العباةة الأولى قد ارتفعت لارتفاع جزئها وخلفها عباةة أخرى بالأمر 

 اً  الكعبة نسلاً لأصل الصلاة وإيجابفعلى قولهم يكون نسخ القبلة من بيت المقدس إلى ،الناسخ

وهو حق إن شاء الله  وعلى قولنا يكون نسلاً لصفتها لا لها، لصلاة أخرى تقوم مقامها،

 تعالى.اهـ يعني كونها ثنائية ثلاثية مثلا. 
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وميز الشرط عن الجزء بأن الشرط ما يجب تقدمه  ،بين المتصل والمنفصل

، والنية في واستصحابه في جميع العباةة كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة

والجزء  فكانت شرطاً لا جزءاً، ،تصحبة لكونها مؤثرة في جملة العباةةسحكم الم

ما لا يصح تقدمه ولا استصحابه في جميعها كالركوع والسجوة وما يجري 

 لة لم يوجب نسخ الصلاة بالإجماع. ن نسخ القبإ :وقال ،مجراهما

 #عبدالله بن حمزة  والملتار وعليه الجمهور منهم الإمام المنصور بالله

والإمام يحيى بن حمزة والشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله وأبو الحسين 

اً للباقي سواء كان والرازي والشيخ الحسن الرصاص أن النقص لا يكون نسل

  .(1)أو شرطاً  المنقوص جزءاً 

أن نقص جزء العباةة أو شرطها لو  :في الاحتجاج لمذهب الجمهور )لنا(

ر الذي هو العباةة المنسوخ بعضها أو شرطها لكان  نسخ الباقي()استلزم  )يفتق

ه( وت )إلى يعني ثبوت حكمه الذي هو الوجوب بناء على أن المضاف محذوف  ثب

ليل ثان(  ،حكم الدليل الأول منسوخ لأن المفروض أن  غير الدليل الأول د

  .نوالإجماع منعقد على أن الباقي ولا يفتقر في وجوبه إلى ةليل ثا

قيل( حريم :في الاحتجاج للأقل ) يعني أنه قد ثبت  بغير المنفي( (2))أتن الت

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) تص ين الم لة والطهارة.« ب ب  كالق

:) قوله ل» ) نفص ء.« والم و   كالوض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والنقص منها نسخ للساقط اتفاقاً لا للجميع على الملتار. :ولفظ الكافل( 1)

وفي المصباح من باب قعد.اهـ ما حرر في الأصل هو الثابت  (.قاموس)ثبت وأقام.  أتن يأتن أتنا وأتونا:( 2)

وكتب عليه  أين التحريم، هكذا: ،ªوفي نسلة السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد  في أكثر النسخ،

 استفهام استنكاري حاصل معناه نسخ تحريم الباقي بغير المنقوص.  بلطه ما صورته:

قد ثبت أن الاقتصار على ركعتين وفعل الأربع بغير  قالوا: :)*( في شرح ابن جحاف ما لفظه

ثم ارتفع  لنقصفأتن هذا التحريم الذي كان ثابتاً قبل ا الطهارة كان حراماً قبل النقص،

  =...........لا معنى لتحريم بالنقص، وأنه حكم شرعي متعلق بالباقي قد نسخ بالنقص، قلنا:
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الحكم بحكم  ذلكتحريم فعل الباقي بغير المنقوص من الجزء والشرط ثم ارتفع 

  .ولا معنى للنسخ إلا ذلك ،وهو جواز الباقي أو وجوبه من ةون المنقوص ،آخر

قلنا ه(ص للباقي من ةون المنقو معنى التحريم( :) وب يعني وجوب  )وج

لباقي(وجوب  )مع(المنقوص   ،فنقصه نسخ لوجوبه ،لا معنى له إلا ذلك )ا

لا افتقر إو ،ولا نسلم أنه نسخ لوجوب الباقي ولا مستلزم له ،ولا نزاع فيه

  .وهو باطل كما تقدم ،وجوبه إلى ةليل آخر

ئدة دمُ فيهما  (1))والفا ع ل و ص الأ علم  د مع  اح و ال ل خبر  ه( قبو ول يعني  قب

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الاقتصار على الركعتين وفعل الأربع بدون المنقوص قبل النقص إلا وجوب فعل المنقوص مع   =

ي لا يوجب وجوب المنقوص، وكونه وجوباً مصاحباً للباق والذي ارتفع إنما هو وجوب الباقي،

رفع الباقي. إن قيل: وما فائدة الخلاف في كون الزياةة نسلاً للمزيد عليه وكون النقص نسلاً 

فائدة الخلاف فيهما  قلنا: ؟فعل المزيد عليه والباقي للباقي مع الاتفاق من الكل على وجوب

ن إ قلنا: فإن ،قبول خبر الواحد بالزياةة والنقص مع علم الأصل الذي زيد عليه أو نقص منه

 لأن المعلوم لا ينسخ بالمظنون.  نهما نسخ لم يقبل إ وإن قلنا: الزياةة والنقص ليسا بنسخ قبل،

صيل فوت وهو النسخ بالزياةة، فإن هذه الفائدة غير جارية في كثير من الطرف الأول، ينظر في ذلك ( 1)

شرط كزياةة وصف الإيمان في ذلك أن الزياةة إن كانت عباةة منفرةة كصلاة ساةسة أو كانت زياةة 

إعتاق رقبة أو كانت زياةة شطر كمثل زياةة التغريب فمثل هذا تجري فيه تلك الفائدة، وأما إذا كانت 

 جزاء أو قبح الإخلال أو كون الأخير أخيراً ونحو ذلك فالظاهر عدم جريانهما تلك الزياةة مما تغير الإ

لطرف الثاني وهو النسخ بالنقصان فالظاهر أن هذ الفائدة لا وأما ا إذ يلزم ترك ما هو قطعي بما هو ظني.

وإنما ذكرها  وكأنه لذلك لم يذكرها العضد وغيره، إذ يلزم ترك القطعي بالظني، تجري في شيء من أمثلته 

 والله أعلم. ، صاحب الفصول من أصحابنا

ا ورة بالزياةة على النص المعلوم وثمرة الخلاف أن الظني كلبر الآحاة إذ )*( في الفصول في جانب الزياةة:

وقال صاحب الفصول أيضاً في  .ويقبل عند القائلين بأنها ليست بنسخ نسخ، الم يقبل عند القائلين بأنه

وثمرة الخلاف مثل ما مر في الزياةة من أن الظني كلبر الواحد لا يقبل عند الغزالي في  جانب النقصان:

ولا خفاء أن كلامه  قال يعني السيد صلاح المؤيدي: ،[1]بلوعندنا يق ويفصل فيه القاضي، القطعي،

وإذا ثبت ذلك فالمنقوص منه إذا كان  للمنقوص، [2]نسخالنقص للاتفاق على أن  هنا لا يستقيم 

 قطعياً لا يقبل فيه هذا الوارة سواء جعلناه نسلاً للمنقوص منه أو لا فليتأمل. 
..........................................  

 في المطبوع: لا يقبل. والمثبت من شرح الفصول.  -[1]

 في المطبوع: على أن النسخ. والمثبت من شرح الفصول.  -[2]
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العمل  -وهما النسخ بالزياةة والنسخ بالنقصان-أن فائدة الخلاف في الطرفين 

كزياةة التغريب  ،بأخبار الآحاة إذا قضت بزياةة أو نقصان فيما اقتضاه القرآن

 ((،البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)) :على الجلد الثابتة بحديث الصحيحين

رجلين والرجل والمرأتين الثابتة بحديث على الوزياةة اعتبار الشاهد واليمين 

قضى بشاهد ويمين عند القائلين بعدم ÷ مسلم وأبي ةاوة وغيرهما أنه 

  .(1)وعدم العمل بها عند القائلين بالنسخ ،النسخ

والله تعالى  ،والمشهور عند الحنفية كالمعلوم في جواز نسخ الكتاب به كما تقدم

 أعلم.

  

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) ل ئ قا ند ال ه « ع لأن د؛  ن بالآحا و ل عم نسخ لا ي ل ين با ل ئ قا ن ال د؛ لأ الآحا بار  ل بأخ العم وله:  لق بق تع م

د ن بالآحا آ ر و الق ه ر و وات ت لى نسخ الم دي إ ؤ  .[1]ي

. ......................................... 

ينظر في هذا  فإن النسخ بالآحاة إنما هو للمفهوم المأخوذ من الآية، والمفهوم ظني يجوز نسله بالآحاة، وكذا في  -[1]

بعد تسليم زياةة التغريب الثابتة بالآحاة إنما كان النسخ لمفهوم العدة المأخوذ من الآية الدال على تحريم ما زاة عليه 

أن مفهوم العدة يؤخذ منه تحريم الزائد من الجنس وغيره، وإن لم يكن ةالا إلا على تحريم الزياةة من جنس الجلد لا 

من غيره لم تكن زياةة التغريب ناسلة لمفهوم ولا غيره. )ح ن(. المسألة مفروضة في نسخ الأصل المزيد عليه 

السابق أن الحكم المنسوخ في المزيد عليه هو الإجزاء، وفي  ªوالمنقوص منه، وقد عرفت من كلام المؤلف 

. ªالمنقوص منه هو التحريم لغير المنفي، ولا تعرض لنسخ المفهوم، وكلام المؤلف ظاهر، فينظر في كلام الوالد 

 (.ª)ح قال: اهـ شيلنا المغربي ومن إفاةته، وأراة به الحسن بن إسماعيل 
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مس قاصد هذا ]المقصد الخا [ من م تاب: في القياس وما يتصل به  الك

  من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[ ]المقصد الخامس
اس ه( (1))في القي ما يتصل ب من الاستصحاب وشرع من قبلنا  و

 ،وجعلت هذه متصلة بالقياس لكونها شرعية في الغالب ،والاستحسان

ولم تجعل  ،يها أكثر الأحكاموالقياس آخر الأةلة الشرعية المتفق عليها والمبني عل

  ف وقلة ما يبنى عليها من الأحكام.مقاصد مستقلة لما فيها من الاختلا

إذا  ،قايسته بالشيء مقايسة وقياساً  :تقول ،والقياس في اللغة مصدر قايس

بللاف  ،كما مثلناه (2)وهو يتعدى بالباء ،قدرته وحذوته به وسويته عليه

------------------------------------------ 
يعني أنها جعلت متصلة بالقياس للمناسبة لكونها شرعية في « بلكونها شرعية في الغال» )قوله(:

الغالب،والقياس آخر الأدلة المتفق عليها، فناسب أن تليه، وهذا إشارة إلى أن ما في الفصول والمنهاج والجوهرة 

هذه من جعل بعض الثلاثة داخلة في باب القياس وبعضها بعد باب الحظر والإباحة خال عن المناسبة، ولم يجعل 

الثلاثة مقاصد مستقلة كالأدلة الأربعة للخلاف في هذه الثلاثة. وقوله: في الغالب إشارة إلى أنها قد تكون غير 

 .[2]كاستصحاب سلامة زيد، وكشرع من قبلنا إذا لم يقرره شرعنا في الغالب [1]شرعية

:) قوله يها» ) عل تفق  خالف.« الم د بالم ا تد ع عدم الا على  اء  ن  ب

:) قوله ه.« لولم تجع» ) ر مع ذك حاب وما  تص  أي: الاس

:) قوله قايس» ) ؤلف « مصدر  أن الم اس، وك ق أنه مصدر  ري ما يقضي ب ه و ح الج حا ختصر وص ح الم  #في شر

ئذ. ن ي رق ح رت فلا ف اف و س ح ل ن نى فع نا بمع ه عل  فا ن  على أ نى   ب

ن للتقدير كلام شرح المختصر مشعر بأن القياس لغة قد يكو« إذا قدرته وحذوته به وسويته عليه» )قوله(:

والمساواة كما في قست النعل بالنعل، وللتقدير فقط كما في قست الثوب بالذراع، أو للمساواة فقط كما في فلان لا 

يقاس بفلان، أي: لا يساوى به. وأما الآمدي وصاحب الجوهرة فذكرا أن القياس في اللغة التقدير، والمؤلف 

وسويته عليه، وكأنه للتفسير ويكون حذوته من قولهم: ذكر أنه التقدير وعطف عليه قوله: وحذوته به  #

حذوته حذو النعل بالنعل فينظر، والأولى أن يقال: أي قدرته بأن حذوته به أو سويته عليه؛ وذلك لأن التقدير 

  نسبة بين شيئين يضاف أحدهما إلى الآخر بسبب من الأسباب، ذكر معناه في الحواشي.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والجويني كتاباً سماه البرهان، ،هذا باب جليل في الدين أفرة له الإمام يحيى كتاباً سماه القسطاس( 1)

 ومن لم يفرة له كتابا من أهل الأصول فقد بالغ في الكلام عليه، والغزالي كتاباً سماه شفاء العليل،

 ذكر معناه الدواري. 

فإذا  بعلى لتدل على البناء، يإنما عد قاس به وعليه وإليه، قال العلامة: ساس:قال صاحب الأ( 2)

 .(من شرح الورقات لإمام الكاملية)قست كذا على كذا فمعناه بنيته عليه.  قلت:
..........................................  

إنه استصحاب لحكم عقلي كما يأتي، كالحكم وفي حاشية: قيل: لعله احترز بهذا عن استصحاب البراءة الأصلية ف -[1]

بانتفاء صلاة ساةسة وصوم غير رمضان استصحاباً للبراءة الأصلية  إذ العقل يقضي بعدم وجوبها، وفي هذا تأمل  

 ح(. ªإذ الاستصحاب نفسه مدرك شرعي وإن كان المستصحب حكما عقلياً فتأمل. )منه 

  صوابه إذا نسله شرعنا. )ح(. -[2]



  - ]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[  116

  لتضمنه معنى البناء والحمل.  بعلى المستعمل في الشرع فإنه يتعدى

لحاق :والقياس في اصطلاح الأصوليين والفقهاء و إ وم  (1))ه معلوم بمعل

ه( سواء كانت صفة أو  )للاشتراك في العلة(سواء كان إثباتاً أو نفياً  في حكم

 ،إلحاق كالجنس يدخل فيه المحدوة وغيره :فقولهمثبتة أو منفية.  ،حكماً 

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) و ل وم بمع ل ل وحذف « إلحاق مع وي اقلاني مع تح ب ر ال اضي أبي بك وذ من حد الق الحد مأخ هذا 

تصر في  خ ح الم في شر تاره  قد اخ الحد  ا  هذ ه، و ك من موضع خذ ذل جب، ف الحا ابن  ترضها  ع ا ظ من حده  فا لأل

ربه تق اس ع. و جام ل ب رع بأص ياس إلحاق ف قال: الق يث  لة ح د الع و نع وج ياس في م ات الق تراض ع ا حث  في  ب

ة  ا مساو ياس  ن الق من أ الحاجب  ابن  ره  ذك اق، بخلاف ما  ائس كالإلح ل الق ياس فع ن الق قال: لأ اشي،  و الح

. علة حكمه في  ل  رع لأص  ف

:) قوله ن» ) اء كا و اتا»أي: الحكم « س ب وله: « إث ق ر، و ه ثاله ظا اً »وم ي ف تل « أو ن ق ل:  ثق ل بالم في القت ل  ي ق ا  ذ ما إ ك

اص كالع القص بهة فلا يوجب  يه الش كن ف .تم  صا

:) قوله اء كانت» ) و لة « س ية»أي: الع ف ن أو م تة  ب ث مًا م أو حك فة  م « ص ر ح ي ر ف يذ مسك ب ن تة: ال ب ث صفة م ثال ال م

ماً  ة حك ل ع ال ال  ث ، وم ن و ن ج الم ك لف  فلا يك ل  ق ا ع يس ب بي ل ص ال  : ية ف ن ا م له ا ث ، وم ر الخم س  [1]ك ج ب ن ل الك  : اً ت ب ث م

ا يس بط ل ل الخ ول ب غس الم جس  ن ال  : اً ي ف ن ، وم ر زي ن الخ ك ه  ع ي ح ب ص .فلا ي بن ل ول بال الصلاة كالمغس يه  صح ف ر فلا ت  ه

:) قوله .إلخ» ) نس. نس« كالج الج قال: ك ما  نا  [2]إن ه ل  الفص نس و يس الج ذ ل م؛ إ المفهو بار  ت ع ا حد با هذ ن  لأ

ن. م الإنسا في حد ناطق  ان ال و ي في الح ما  ية ك ه ين لما وم   بمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن القياس وإن كان من أةلة أصول الأحكام مثل الكتاب والسنة لكن جميع تعريفاته واعلم أ( 1)

وعبر عنه شارح  ولذا عبر عنه بإلحاق معلوم بمعلوم، واستعمالاته تنبي عن كونه فعل المجتهد 

 وتعريف ابن الحاجب له في الملتصر بنفس المساواة محل نظر، الملتصر بما حصلت فيه المساواة،

 سعد في حواشي العضد. ذكر هذا ال

..........................................  

مثلوا للحكم بقولهم: الكلب نجس فلا يجوز بيعه كالخنزير، فإن النجاسة حكم وضعي  لأنها مانع عن البيع، ومثلوا  -[1]

ريم الخمر، فينظر في للصفة بقولهم: النبيذ مسكر فيحرم كالخمر، وهو وهم  فإن الإسكار حكم وضعي  لأنه سبب تح

 ذلك. )عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد(.

قال السيد السند في حاشية القطب: الماهيات إما حقيقية أي موجوةة في الأعيان وإما اعتبارية، أما الحقيقيات فالتمييز بين  -[2]

بالخاصة، فيتعسر التمييز بين حدوةها  ماهياتها وعرضياتها في غاية الإشكال  لالتباس الجنس بالعرض العام، والفصل

ورسومها المسميات بالحدوة والرسوم الحقيقية، وأما الاعتباريات من المفهومات اللغوية والاصطلاحية فلا إشكال فيها  

لأن كل ما هو ةاخل في مفهوماتها فهو ذاتي لها: إما جنس إن كان مشتركاً، وإما فصل إن لم يكن مشتركاً، وكل ما ليس 

لا في مفهوماتها فهو عرض لها، فلا اشتباه بين حدوةها ورسومها المسميات بالحدوة والرسوم الاسمية.اهـ فينظر في ةاخ

(. ولعل الوجه ما قاله في حاشية ياسين على قول الفاكهي: ªكلام سيلان. )من خط السيد العلامة عبد القاةر بن أحمد 

خارجية، وإلا فهو كالجنس. اهـ بالمعنى. وقد تقدم في حواشي الغاية توجيه كالجنس: إن الجنس يقال لما كان لماهية حقيقية 

  آخر للقاضي العلامة الحسن بن محمد المغربي في نظير هذه العبارة.
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سواء  ،حكم الذهن بكون أمر كأمر (1)]من الإلحاق[المراة و ،بعده كالفصل وما

  .(2)كان ذلك الحكم قطعاً أو ظناً 

وقد علم من هذا التعريف أركان القياس التي هي الأصل والفرع وحكم 

  وستأتي إن شاء الله تعالى. ،لتضمنه إياها  والوصف الجامع (3)الأصل

 (4)والمراة بالمعلوم .الأصل والثاني إلى ،فمعلوم الأول مشار به إلى الفرع

فإن الفقهاء كثيراً ما يطلقون لفظ   متعلق العلم المصطلح والاعتقاة والظن

 ،لكون القياس يجري في الموجوة والمعدوم (5)وعبر به ،العلم على هذه الأمور

------------------------------------------ 
:) ه ل و ق ن» ) ه ذ ل ا م  ك ح د  ا ر الم .« و ي ظ لف ل ا ر  م لأ ا د  ر جر لا  ي  ن ه ذ ل ا ق  ا لح لإ ا د  ا ر الم ي:   أ

:) ه ل و ق م» ) و د ع لم ا و د  و ج و الم شيء« في  ق  ا لح إ  : ل ا ق و  ل . و صر ت خ لم ا ح  شر في  ه  ر ك ذ  ، د و وج لم ا ب ص  ت خ لا ء  شي   ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( ما بين المعقوفين من )ة(1)

 . في )ة(: قطعياً أو ظنياً ( 2)

ن عد ابن الحاجب لحكم الأصل في أركان القياس إ قال العلامة الجلال في شرح الملتصر:( 3)

النبيذ كالخمر في  إنما رابعها أةاة التشبيه التي تقع في عبارة المجتهد حيث يقول:و غير صحيح،

ويسمى حينئذ تشبيها مؤكداً كما عرف  النبيذ خمر، :وربما حذفت الأةاة حيث يقال الإسكار،

 الخمر والنبيذ وكاف التشبيه والإسكار لا يتم القياس إلا بها، فههنا أربعة أركان: ،في البيان

زما م استلزام حصول حكم الخمر للنبيذ ظهر أن حكم الأصل ليس ركنا للقياس ولا لاوإذا ت

وإنما عد المصنف حكم الأصل ركنا لما كان  قال: .إنما لازم القياس ثبوته في الفرع له أيضاً،

فكما يحتاج التشبيه  اعلم أن القياس تشبيه، وقال قبل هذا: الغرض من القياس إثباته في الفرع،

ويسمى ما  به ومشبه به ووجه شبه وأةاة تشبيه وغرض التشبيه يحتاج القياس إلى ذلك،إلى مش

ة.اهـ بتصرف لطيف في يلأن الغرض خارجي كالعلة الغائ للقياس  عدا الغرض أركاناً 

 الترتيب لكلامه.

  بل ومتعلق الاعتقاة والظن وأما المعلوم فلسنا نعني به متعلق العلم فقط، :لفظ المحصول( 4)

 ن الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور. لأ

وإنما لم يعبر بموجوة ولا شيء لأن القياس  :وكذا عبر به في الجمع، قال أبو زرعة في شرحه( 5)

 والشيء لا يطلق على المعدوم عند الأشاعرة.  يجري في الموجوة والمعدوم،
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وإن  (2)بهما من إيهام الدور (1)ورجح على التعبير بالفرع والأصل لما في التعبير

أعني محل الحكم  ،بعضهم بأن المراة بهما ذات الفرع والأصل كان قد ةفعه

والموقوف على القياس إنما هو وصفا الفرعية  ،المطلوب ومحل الحكم المعلوم

  .والأصلية

والمراة من  .في حكمه إشارة إلى الركن الثالث أعني حكم الأصل :وقوله

  لا عين حكمه (3)إلحاق الفرع بالأصل في حكم الأصل أن يثبت له مثل حكمه

------------------------------------------ 
:) قوله فعه بعضهم» ) اشي.« قد د و في الح سعد  لامة ال ره الع  ذك

:) قوله بت له» ) ث ن ي و « أ ذ ل اق؛ إ الإلح و  ه ياس  ن الق من أ بق  افق ما س و ي ائس ف لق ن صفة ل و يك ت ل با الإث و من  ه

اق. الإلح نى  افق مع و ي رع فلا  لف ن صفة ل وت لكا ب ث ن من ال   كا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استلزامه الدور  أي: (الدور)على هذا التعريف  أي: (وأورة عليه) :في التحرير وشرحه ما لفظه( 1)

وذلك  فيكون تعقلهما موقوفاً على تعلقه  القياس، أي: (فإن تعقل الأصل والفرع فرع تعقله)

ذا كان جزئين من تعريفه لزم أن يتوقف إو والفرع هو المقيس، لأن الأصل هو المقيس عليه،

مفهومهما  (ما صدق عليه)بالأصل والفرع  (ةوأجيب بأن المرا)تعقله على تعلقهما فيلزم الدور، 

منصوص على حكمه ومحل غير  (محل)ما صدق مفهومهما عليه  أي: (وهو)الكلي من أفراةه 

محل لئلا يرة أن تفسير الأصل بما صدق  وإنما فسر ما صدق عليه بقوله: منصوص على حكمه،

قل فرة الشيء من حيث هو لأن تع عليه الأصل والفرع بما صدق عليه الفرع لا يدفع الدور 

 ن آخر كالمحلية مثلا لا يستلزمه. انه فرةه بل بعنوإوأما تعقله لا من حيث  رةه مستلزم لتعقله،ف

لأن العلة  في علة حكم كان ينبغي تجنبه كما يتجنب لفظ الأصل والفرع  قوله: ولك أن تقول:( 2)

ولهذا  ريف القياس يستلزم الدور فأخذها في تع فلا يمكن تعريفها إلا به، من أركان القياس،

 .(على الجمع شرح زركشي)لاستوائهما في مشعور به.  بعضهم:قال 

لأن القدر  والظاهر أنه لا حاجة له ولا وجه له  هكذا يحترزون بلفظ مثل عما زعم الشارح،( 3)

زيد وعمرو بين كلي، فهو مع المحلين في نفس الأمر على السواء، كما أن الإنسان المشترك المشترك 

 وكذلك تعدة تحريم الربا في البر وفي الذرة باعتبار المحلين، شيء واحد وإنما تغايرا بالمشلصات،

والتحريم كذلك لا تعدة في  ألا ترى أن السكر في الخمر والنبيذ واحد، ذاته واحد،في وإلا فهو 

كان القياس بين هذا لو  وإنما عرف الدليل صدق الكلي على هذا الجزئي فيهما، نعم، مفهومهما،

لأنه لا مشترك حينئذ   الخمر في هذا القدح وبين هذا النبيذ في هذا القدح لاحتيج إلى لفظ مثل

 .(نجاح الطالب باختصار يسير)فليتأمل. 
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 صاف لا يتصور انتقالها من محل إلىوالأو ،لأن المعنى الشلصي لا يقوم بمحلين

 ،(1)للاشتراك في العلة :وهكذا الكلام في الركن الرابع المشار إليه بقوله .محل

بل  ،في العلة (2)واحترز بذلك عن إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لا للاشتراك

 .يكون قياساً  لدلالة نص أو إجماع فإنه لا

اس قي ه  ها( (3))ومن خصه بالذكر ةفعاً لتوهم كون الحد لا  الدلالة لتضمن

الباعثة  (4)لأن قياس الدلالة ما لا يكون الجامع المصرح به فيه هو العلة  يشمله

 بل يكون ةليلاً  ،على الحكم في الأصل لا في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد

------------------------------------------ 
:) قوله نها» ) تضم ياس الدلالة ل ق نه  .« وم لة ياس الدلالة الع ق تضمن  : ل ول، أي المفع لى  صدر مضاف إ  الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [1]علةالعلم بإشارة إلى أن  (.عضد)وهو المطلوب.  وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع،( 1)

لجواز أن تكون خصوصية  فيد في الفرع إلا الظن يالحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقيناً لا 

بير بأن اعتبار هذا التجويز ينفي وأنت خ (.سعد)الأصل شرطاً أو خصوصية الفرع مانعة. 

  .(منقولة)أعني القياس الجلي.  وجوة قياس قطعي إلا فيما علم فيه انتفاء الفارق،

 هذا إن سلم كونه إلحاقاً. ( 2)

 .(منقولة)لحق بغيره في حكمه قطعاً. أ)*( فيه أن ما ثبت حكمه بنص أو إجماع لا يصدق عليه أنه 

فإن  وهو ما لا يصرح فيه بالعلة، ومن القياس قياس الدلالة، ية:في شرح ابن جحاف على الغا( 3)

 فالاشتراك فيهما حاصل، لكنه متضمن لها، لأنه قسيم قياس العلة، شرطه عدم التصريح بها 

الإثم ليس هو فإن  المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره، فالحد شامل له، مثاله:

وهو أن استواء الفرع والأصل في الإثم ةال  من العلة فيه،لكنه يتض وجوب القصاص،في العلة 

والأصل والفرع  وهي العلة الموجبة للقصاص، على أن قصد الشارع بالتأثيم حفظ النفس،

عين يجب رةها قائمة وإن قطع فيها  وكما لو قيل في المسروق: مستويان فيها باستوائهما في التأثيم.

لكن استواؤهما في الرة  وجوب الرة ليس علة في الضمان،فإن  فيجب ضمانها تالفة كالمغصوب،

والفرع والأصل مستويان فيها  وهو العلة الموجبة للضمان، ةال على قصد الشارع حفظ المال،

 لاستوائهما في وجوب الرة.اهـ منه والله أعلم.

 .(فصول معنى)وما كان الجامع المصرح به فيه هو العلة يسمى قياس علة. ( 4)

..........................................  

 في المطبوع: إلى أن علة الحكم. والمثبت من حاشية السعد. -[1]
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ين النبيذ والخمر بالرائحة الفائحة الملازمة وذلك كالجمع ب ،عليها لتلازمهما

يعني لتضمن العلة  «لتضمنها» :له بقوله فبين كون الحد شاملاً  ،للشدة المطربة

فإن المشاركة في الرائحة الملصوصة تدل على المشاركة  ،الباعثة وإن لم يصرح بها

 .في الشدة المطربة

ما وقع من  إلى آخره إشارة إلى ةفع.. )والعكس ملازمة( :قولهو

لأن اشتراط الاشتراك في العلة مخرج   بكون الحد غير جامع (1)الاعتراض

------------------------------------------ 
:) قوله ربة» ) المط لشدة  حة الملازمة ل ئ ا ر ن نفس « ال أ ما يأتي، فك رع ك ط الف في شرو تصر  خ ح الم بارة شر ع ا  هكذ

و ما ل نا ك ه يه  اش و تصر وح خ ح الم بارة شر ع ار. و سك هي الإ ربة  لمط ا الخمر  الشدة  على  يذ  ب ن ياس ال في ق ل  ل ع

ريم، لكن  ح ت على ال سكار  ار، وبالإ على الإسك حة  ئ ا ر تدلال بال لى الاس ياس إ هذا الق تدة، فيرجع  ته المش ح ئ ا ر ب

. بالإسكار تصريح  عن ال حة  ئ ا ر ر ال تفي بذك اك  قد 

:) قوله ره» ) لى آخ وله:« إ ق ني  ع تن، أ الم في  ر ما  لى آخ أي: إ تن،  ح لا من الم شر ظ من ال لف ا ال نها  هذ يا ب ياس ل والق

ك ين ذل ب اة و قياس المساو في  ياس العكس  ق ل  أدخ ابن الحاجب  لم أن  ع ا لى آخره. و .. إ .... .. .. .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأن وقد أورة على حد القياس أيضاً قياس العكس : في شرح ابن جحاف على الغاية ما لفظه( 1)

كقولنا في اشتراط الصوم في الاعتكاف  الثابت به في الفرع نقيض حكم الأصل بنقيض علته،

والعلة في  وجب بالنذر فوجب بغير النذر كالصلاة لم تجب بالنذر فلم تجب بغير نذر، بغير نذر:

والحكم  والعلة في الأصل عدم وجوبها بالنذر، والحكم وجوبه بغير نذر، الفرع وجوبه بالنذر،

ومن  هذا الاعتراض بقوله:¦ فدفع المؤلف  وعلة، فافترقا حكماً  م وجوبها بغير نذر،عد

الاستدلال بوجوة الملزوم على وجوة  أي: لأن حاصله ملازمة، القياس أيضاً قياس العكس 

 ومعناه أن وجوبه بالنذر ملزوم لوجوبه بغير نذر، به لبيان هذه الملازمة، والقياس إنما أتي اللازم،

فيلزم من عدمه  ويلزم من عدم وجوبه بغير نذر عدم وجوبه بالنذر، من وجوةه وجوةه، فيلزم

ومن رفع التالي رفع  عدمه على ما هو قياس الملازمة من أنه يلزم من وضع المقدم وضع التالي،

لو لم يجب بغير نذر لم يجب  فقيل: فبينت بالقياس، وكانت هذه الملازمة مفتقرة إلى البيان، المقدم،

فالمقيس هو عدم وجوب الصوم بالنذر فرضاً  كالصلاة لم تجب بغير نذر فلم تجب بالنذر، بالنذر،

لاشتراكهما في  وتقديراً لا على ما هو الواقع في نفس الأمر على عدم وجوب الصلاة بالنذر 

فالاشتراك في الحكم  وهي عدم الوجوب بغير نذر فرضاً في الفرع وتحقيقاً في الأصل، العلة،

فقياس العكس  والاشتراك بين الأصل والفرع في العلة حاصل، فهو ةاخل، العلة حاصل،و

 حينئذ ةاخل في الحد والتلازم خارج عنه. 
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لأنه حمل معلوم على معلوم ليثبت نقيض حكم المحمول عليه   لقياس العكس

لما وجب  :للمحمول لوجوة نقيض علته فيه، مثاله قول أصحابنا والحنفية

ة فإنها لما لم تجب فيه كالصلا ،وجب بغير نذر (1)الصيام في الاعتكاف بالنذر

والحكم في الأصل  ،والفرع الصوم ،فالأصل الصلاة ،(2)بالنذر لم تجب بغير نذر

والعلة في  ،يعني أنها ليست شرطاً في صحته ،عدم وجوب الصلاة في الاعتكاف

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
في    م  ا الإم ره  ك ذ ا  اً لم ع ب زمة ت له ملا ع ه ج إن ف تصر  المخ ح  قق في شر ح الم أما  ، و ء ا ف لف وخ عن تك لو  ما لا يخ ب

ك تمس كس  لع ا قال:  إنه  ول، ف حص التلا [1]الم ة بنظم  ي شرط قدمة ال بت الم ث أنا ن ثاني، ثم  يض ال اء نق ن ث ت اس م و ز

ؤلف  تمد الم ع ا اس. و ي قوله:  #بالق باه، ف ت ن الاش دأبه في مظا هو  يه كما  ل ع زيد  نه بما لا م ي قد ب راه، و ذك ما 

. مًا ئ ا تكف ص ع ن ي أ ذر ب ن ن ي أ أي ب ذر  ن ال   ب

:) قوله يه» ) اف.« ف تك ع ئد إلى الا عا ير   الضم

:) قوله نذر» ) ن« بال ن ي أ .أي: ب اً ي ل ص عتكف م ن ي أ   ذر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(علوي)بان نذر أن يعتكف صائمًا. ( 1)

لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لم يكن  )*( وبيان ذلك أن المثال المذكور راجع إلى قولنا:

ولما كانت ةعوى  تمسك بنظم التلازم، فهذا لكنه قد وجب بالنذر فيكون شرطاً، واجباً بالنذر،

بأن ما لم يكن  الملازمة تحتاج إلى بيان بينت بالقياس المستعمل عند الفقهاء المراة إةخاله في الحد

شرطاً لشيء لم يكن شرطاً له بالنذر، كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطاً للاعتكاف لم تكن شرطاً 

الملازمة وعلى القياس الذي لبيانها المراة إةخاله بالنذر، وحاصله أن قياس العكس مشتمل على 

وإن أراة  فإن أراة المعترض إخراج قياس الملازمة فنحن نسلم خروجه ولا يرو، في الحد،

والتساوي فيه حاصل على جهة الفرض  إخراج القياس الذي لبيانها فلا نسلم خروجه،

كاف المستفاة في بيان الملازمة من فإنا لما فرضنا عدم اشتراط الصوم في صحة الاعت والتقدير،

عدم الشرطية بالقياس على الصلاة كانت لبأن ما لم يكن شرطاً لشيء إلخ وبينا استلزامه  قولنا:

المساوات حاصلة بين الصوم والصلاة في عدم شرطية الصوم بالنذر وإن لم تكن حاصلة في نفس 

 .(فواصل)الأمر. 

 .(جلال)وذلك من الفحوى.  فبالأولى أن لا تجب مع عدمه، لأنها إذا لم تجب مع النذر إجماعاً ( 2)
..........................................  

عبارة المحصول بحروفها: أما الشيء الذي سميتموه بقياس العكس فهو في الحقيقة تمسك بنظم التلازم وإثبات لإحدى مقدمتي  -[1]

لما صار شرطاً له بالنذر، لكنه يصير شرطاً له بالنذر فهو  [0]وم شرطاً للاعتكافالتلازم بالقياس، فإنا نقول: لو لم يكون الص

شرط له مطلقاً، فهذا تمسك بنظم التلازم واستثناء لنقيض اللازم لإنتاج نقيض الملزوم، ثم إنا نثبت المقدمة الشرطية بالقياس، وهو 

 ما في الصلاة، وهذا قياس الطرة لا قياس العكس. )ح(.أن ما لا يكون شرطاً للشيء في نفسه لم يصر شرطاً له بالنذر ك

 في المحصول: في صحة الاعتكاف. -[0]
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 ،وحكم الفرع وجوب الصوم فيه بغير نذر ،الأصل كونها غير واجبة فيه بالنذر

  فافترقا حكمًا وعلة. ،، وعلته وجوبه بالنذربمعنى أنه شرط في صحته

ا صح الوتر على الراحلة كان نفلًا، كصلاة الفجر لما لم تصح لم :مثال آخر

وحكم الأصل  ،والفرع صلاة الوتر ،فالأصل صلاة الفجر ،يها لم تكن نفلاً لع

وعلته  ،وحكم الفرع كونه نفلاً  ،وعلته عدم صحته على الراحلة ،كونه غير نفل

  .(1)على الراحلة صحته

بمعنى أنه قياس  ،بأن قياس العكس ملازمة (2)وهذا الاعتراض مدفوع

لو لم يكن  :استثنائي مشتمل على ملازمة واستثناء، وحاصله في المثال الأول

لكنه  ،الصوم في صحة الاعتكاف شرطاً على الإطلاق لم يكن شرطاً عند النذر

اس(الإطلاق  فكان شرطاً على ،شرط عند النذر بالاتفاق إنما هو  )والقي

------------------------------------------ 
:) قوله ه.« على الإطلاق» ) نذر ب و لم ي ني ول   يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم كالرجل لما  ،نها النكاحلما ثبت للولي الاعتراض عليها لم يصح م :مثال آخر في النكاح بلا ولي ( 1)

 عليه الاعتراض صح منه النكاح.  [1]ثبتي

ه حالتي النذر يوهو مساواة الصيام للصلاة في تساوي حكم وقد يجاب بما هو أوضح من هذا،( 2)

 وحاصله أن الصلاة يتساوى حكماها حالة نذرها في الاعتكاف وحالة عدم نذرها (. عضد)وعدمه. 

وليس التساوي بأن  فكذا الصوم يتساوى حكماه في الحالتين، في الحالتين، للإجماع على عدم وجوبها

واعلم أن  .فتعين أن يكونا ثبوت الوجوب يكونا عدم الوجوب للإجماع على الوجوب حالة النذر،

أعني المساواة في علة حكم  لا يوجد في قياس العكس ما هو تعريف القياس، هأصل الاعتراض هو أن

لكنها تستلزم المساواة في العلة فيصدق  خر،آالمذكورة إنما تثبت المساواة في أمر والأجوبة  الأصل،

 . هلقلة مقدمات بما هو أوضح قال السعد:لاً: وقوله أو(. سعد)الحد. 

)*( وهذا الجواب المبني على أن هذا ملازمة والقياس لبيان الملازمة جار في جميع الأمثلة، مثلا لو لم يكن 

ولو صح النكاح من  واللازم منتف، على الراحلة قياساً على فرض الصبح، ىكان يؤةالوتر نفلا لما 

فتعين أن يكون هو الجواب عن  واللازم منتف، المرأة لما ثبت الاعتراض عليها قياساً على الرجل،

وذلك لأنه قد أجيب عن الاعتراض بثلاثة أجوبة  (.سعد)الاعتراض بقياس العكس على الإطلاق. 

 ة في بقية الأمثلة. ةوكلها غير مطر لجواب ذكرها في الملتصر وشرحه،سوى هذا ا
..........................................  

 في المطبوع: لما ثبت. والمثبت من حاشية السعد. -[1]



 111   ]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[

نها( فبينت  ،فإن ةعوى الملازمة لا بد من بيانها بالدليل ،يعني لبيان الملازمة )لبيا

فإنها لما  ،بأن ما لا يكون شرطاً لشيء لا يصير شرطاً له بالنذر قياساً على الصلاة

فاشتمل قياس العكس على  ،لم تكن شرطاً للاعتكاف لم تكن شرطاً له بالنذر

  .لازمة وعلى القياس المحدوة الذي لبيانهاالم

فإن أراة المعترض خروج القياس الذي لبيان الملازمة عن التعريف 

في العلة والاستواء في الحكم  )الاشتراك(ذلك لأن )و(فاعتراضه غير وارة 

صل( فإنه على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف  ،على التقدير )حا

 ،كما أن الصلاة لا تشترط في صحته مع النذر ، حال النذريلزم أن لا يشترط في

فقد قيس عدم شرطية الصوم بالنذر على عدم شرطية الصلاة بالنذر بجامع 

والآخر على تقدير أن يكون  ،أحدهما في الواقع بالاتفاق ،كونهما غير شرطين

و(الصوم ليس شرطاً في الواقع  اخل(بهذا الاعتبار  )فه القياس حد في  )د

نها() لكونها ليست   وخروجها عن التعريف لا يرو ،يعني ةون الملازمة دو

  .بقياس عند الأصوليين

وقد ذهب القاضي عبدالله بن زيد من أصحابنا وغيره إلى أن ما يسمى قياس 

ولكنه طريقة  :قال ابن زيد ،لملالفته لطريقة القياس  (1)قياساً  ليسالعكس 

 :فارقة التي أثبتها بعض المتكلمين، وتحريرهلكونه راجعاً إلى طريقة الم  صحيحة

أن الصوم والصلاة اشتركا في كونهما عباةة وافترقا في الوجوب بالنذر في 

وليس إلا أن الصوم يجب في الاعتكاف بغير نذر  ،فلا بد من فارق ،الاعتكاف
------------------------------------------ 

:) قوله خ» ) إل . . اً ن شرط و ا لا يك ن م أ ه.« ب وب عدم وج رض  على ف م  و  كالص

:) قوله ر» ) قدي ت ن« على ال ض؛ بأ ر و. أي: الف و ل ه ط و شر رف ال ح  يؤتى ب

:) قوله بار» ) ت ا الاع ر.« بهذ قدي ت رض وال  أي: الف

:) قوله خ» ) إل . . قة ار ف الم قة  ري لى ط إ اً  ع اج ه ر ون ه « لك على ما ب لة  مشتم ره  ري تضى تح مق على  قة  المفار قة  ري لكن ط

ك. على ذل ياس العكس  ق في  دلالة  يه، ولا  قا ف تر اف ن ما  يا على ب ادة، و ب ع ما  ونه اك كك تر   الاش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في المطبوع: لا يسمى قياساً. 1)
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 .(1)لخروجه عنه  وحينئذ لا يرة على القياسون الصلاة، ة

  

------------------------------------------ 
إذ هو  ويلزم الصوم في إيجاب الاعتكاف  العترة وأبو حنيفة والشافعي: :مسألة هذا وفي البحر:( 1)

إذ هو صفة له  حيث أوجب أن يعتكف صائمًا  من شرطه، إحدى الروايتين عن الشافعي:

الصوم  اً، قلنا:ئلا يلزم كلو نذر أن يعتكف مصلياً قار اةة، إحدى الروايتين عن الشافعي:معت

لو لم يكن الصوم واجباً لاستوى النذر به في  قلنا: :هما.اهـ وفي ضوء النهار ما لفظه شرط لا

واللازم في الصوم  كالصلاة استوى النذر بها فيه وعدمه في عدم الوجوب، الاعتكاف وعدمه،

عدم إمكان بومدفوع بالفرق  اجتهاة في مقابلة النص، قالوا: النذر اتفاقاً.بفإنه يجب  ف منت

 فعل ما لم يشرع في الصلاة.  وأزمن الاعتكاف لتللل التسليم من مصاحبة الصلاة لكل جزء 
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 [قياسفي التعبد بال ]مسألة:
واختلفوا  ،اتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية :(مسألة)

ه( د ب لتعب اً( :فمنها ،في الشرعية على أقوال )في ا ع عقلًا وسم ب  وجو ال يعني أن  (1))

------------------------------------------ 
:) قوله وية» ) ي دن الأمور ال في  جة  ياس ح ن الق على أ ماء  ل يه:« اتفق الع قال ف إنه  ع؛ ف الجم ح  في شر ما  ق  ك اتف

 . ر فا ية والأس غذ دوية والأ وية كالأ ي الأمور الدن جة في  ياس ح ن الق ول على أ حص في الم م  قال الإما ماء كما  ل الع

ول. الفص تصر ولا صاحب  خ ح الم في شر ك  ر ذل  ولم يذك

:) قوله ية» ) ع شر في ال بد به  تع ا في ال و لف ت ع « واخ ر ن يوجب الشا و أ ه ياس  بد بالق تع تصر: ال خ ح الم في شر قال 

وج ل بم م العم نه إ رق؛ ف لة الف د ن أ و ين ومضم ح لشار ا ي و الآمد م  كلا صريح  ا مخالف ل هذ يه:  اش و في ح قال  ه.  ب

ى  ن تهد خاصة، وبالمع ج على الم ك  ل، وذل رع بالأص ياس وإلحاق الف اب الشارع الق ناه إيج ن مع على أ ن  و بق مط

بق ل ما س ث صد الفن م قا لى م رب إ ق ا أ هذ ن  ين، فكا لف ر المك ئ على سا يه و ل ع ح  ار ره الش ذك ن  الذي  و من ك

ؤلف  م الم في كلا لت: و ق ك.  و ذل ح احد ون و بر ال ا خ تضاه، وكذ ل بمق عم جة يجب ال ماع ح ل  #الإج د ما ي

قال يث  الآمدي ح م  على كلا د ما يدل  الآحا بر  في خ بق  ل ما س ث وله: ولم ق ح  ين؛ ففي شر ا [1]على الكلام : لم

شر في  ه، و ب بموج ل  العم اب الشارع  ياس إيج بد بالق تع د بال ا ر ن الم قرر من أ غير ت لة  على الع نص  وله: وال ق ح 

. لم ع أ الله  ، و ه ب وج ل بم عم ل اً ل اب إيج : و ال ق ث  ي تصر ح خ الم ح  م شر كلا لى  ع دل  ا ي ه م د ب ب ع ت ال في  اف   ك

:) قوله خ» ) إل . . اً ع سم قلا و ع ب  و وج ول، « ال الفص ره في  ذك ل ما  على نق قام  ا الم هذ في  عتمد  ا ؤلف  لم أن الم ع ا

ب نس اً و ع سم قلا و ع اً  ب اج اس و ي ق ال د ب ب ع ت ال ل  ع ج و  ف ال: أ ق يده، ثم  وحف يخ الحسن  ين والش لحس ا لى أبي  ك إ ذل

ل  عم ال ارع  الش ب  ا إيج اه  ن ع اس م ي ق ال د ب ب ع ت ال ن  أ ت  ف ر ع د  ق ، و ين لم تك الم ا و ن ت ئم أ ور  ه جم لى  إ ه  ب نس ط و ق ف اً  ع سم

ن  نى أ المع ن  و يك في تفسيره، ف الخلاف  على  ل  لأص رع با تهد إلحاق الف ج على الم رع  اب الشا به أو إيج بموج

ل رع ل اب الشا لا إيج يم و ق ت ير مس غ نى  ع ا م ذ ه ، و اً ع سم ب  ج ا اه و ض ت ق بم ل  عم ل ه ل اب إيج أو  د  ه ت ج الم لى  ع اس  ي ق

هذا  على  ذ لا تدل  د ومعا و ابن مسع بر  حابة وخ ماع الص ا وإج تبرو فاع قوله:  يه كما لا يخفى، و د لمن نسب إل ا ر م

تضاه، وما ن بمق ل  العم وب  وج ياس و بد بالق تع وع ال ق على و دل  ما ت إن ما لا يخفى، و نى ك ل المع و الفص في  له  ق

ؤلف  بعه الم ل والسمع لا  #وت ياس بالعق ل بالق العم وب  على وج تدل  ا أنه يس كرو ذ ين فإنهم  عن أبي الحس

نا  هاه ن  م أ قا ن الم يا ل، وب بالأص رع  به وإلحاق الف بموج ل  العم رع  الشا اب  نى إيج بد به بمع تع وب ال على وج

بد تع لى: ال لة الأو أ يره: المس غ اجب و بن الح ا ره  ذك ما  ين ك ت :  مسأل قال ن ي يها أ لاف ف ل الخ وحاص اس،  ي الق ب

 : ين الحس أبي  ال و ف ق ال د  ن ع ف  ، ل ائ ق ا  ه ن ل م ال بك ق د  ق اً، و ب اج أو و اً  ع ن ت مم أو  اً  ز ئ ا ن ج و ن يك أ ا  إم اس  ي ق ال د ب ب ع ت ال

ل  تد اس جب و الحا ابن  تاره  و الذي اخ ه ا  هذ وز، و ل: يج ي ق ع، و ن ت تزلة يم المع م وبعض  نظا ند ال ع عقلا، و يجب 

ول رض أن يق و ف أنه ل عمل  له ب ا يه حكمه و بت ف فأث لة حكمه  ع في  ل  رع لأص كة ف دت مشار ا وج ذ الشارع: إ

ن  : ولأ دي ه الم م  ا الإم ال  ق  . ع ق د و ق ، و ع ق ز لم ي و لم يج اً ل ض أي ، و يره غ ه ولا ل فس ن ال ل ه مح ن م م ز ل د لم ي ه ت ج الم ا  يه أ ه  ب

يجب  قال:  جب لمن  الحا ابن  تدل  اس ه. و بد ب تع جاز ال ة ف ح ل لمص ا لق به  تع قد ت لظن  ليف با تك لا ال عق بد به  تع ال

اشي  و في الح اب  اس، وأج ي ل بالق م اب الع على الشارع إيج جب  ي ع، ف ئ قا لت و ياس لخ ولا الق أنه ل ين ب أبي الحس ك

 ، ول به حن لا نق قال: ون عن الحكم،  قعة  ا و و ال ل ناع خ ت ام على  لى و على الله تعا وب شيء  على وج ني  ب ك م ن ذل أ ب

ا،  له م ك لأحكا ن تفي با ات يجوز أ وم فالعم ك  لم ذل و س ك،ول و ذل ح م ون ا ر ر ح ل مسك و ك ح .. ن .. .. .. .. .. .. 

 .......................................... 

 الظاهر أن هذا موافق لتفسير شارح الملتصر أيضاً، والله أعلم. )السيد محسن بن إسماعيل الشامي ح(. -[1]
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وهذا مذهب المنصور بالله  ،التعبد بالقياس واجب بدليل العقل وبدليل السمع

  فيده والقفال.صري والشيخ الحسن وحوأبي الحسين الب

اً( :ومنها قوله ع  ،يعني أن التعبد به إنما وجب من جهة السمع فقط )أو سم

 %وهذا مذهب الجمهور من أئمتنا  ،لا موجببه والعقل إنما هو مجوز للتعبد 

  .والمتكلمين من العدلية وغيرهموالفقهاء 

ك(من التعبد به  )المنع(منها: )و( ذل ا سمعاً وإم (1)يعني إما عقلا وسمعاً  )ك

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ؤلف    ا #وأما الم ل  ي ات دل ب ل الحق من إث ه يه أ ل ع على ما  اء  ن ه ب ر ذك ما  اب ب ن فأج ب ا تدل  اس ل، ثم  لعق

ره المؤلف  ذك ما  عه ب نا ت ل بام ئ قا ل ه  #الحاجب ل بد ب تع د ال ية: ورو ثان أ. المسألة ال الخط يه  من ف ؤ من أنه لا ي

ابة  ح ص ال ماع  إج و  ه ، و ع السم ل  ي دل أنه ب ر  ث ك الأ عن  ب  اج الح ابن  روى  ف  ، اً ض أي يه  ف لف  ت اخ قد  ، و ه ع و ق وو

ؤلف  ره الم ذك ما  يره ك غ المهدي #و م  الإما وروى  بد به  عن #،  تع د ال ور نا أنه  حاب ري أص تأخ ر من م ث لأك ا

ؤلف  له الم ل فلما نق العق فت، وأما  ر ع لما  ع، أما السمع ف ل والسم العق ل  ي قال:  #بدل يث  ين ح عن أبي الحس

المهدي  م  ن الإما إ خ، ف ..إل ين و الحس ب أ ده  ذي أور قلي ال ل الع ي الدل ل  لى  #وحاص ع ين  لحس ا لأبي  دليلا  ه  د أور

ما ياس ك بد بالق تع وع ال ق ل و العم وب  نى لوج ل بالظن، ولا مع العم ين  تع ل: ف ي الدل ر  قوله في آخ ك  ذل على   يدل 

ل  العم رع  لشا ا اب  وب إيج نى لوج لا مع ال: و ياس لق بد بالق تع وب ال د وج ا و أر ذ ل ؛ إ ك ياس إلا ذل بالق

ؤلف  ك. وأما الم ضاه إلا ذل ت بد #بمق تع وب ال ني وج ع لى، أ على المسألة الأو ين  دليلا لأبي الحس له  قد جع  ف

دي:  المه م  قال الإما ع،  ئ قا لت و هو أنه لولاه لخ ه، و ت رف ع قد  ك  على ذل ل  ي الدل ن  إ ك، ف يس كذل اس، ول ي بالق

ه  ن اب د و داو ول ل ا الق هذ ل  ير، وجع ك نظ د لذل ر لم ي شرع ف في ال أما  ط، ف عقلا فق بد به  تع د ال ما ور ل: إن ي ق و

م المهدي  قال الإما اني،  هرو ن اساني وال بد ب#والق تع ل: إنما ورد ال ي ق ول : و ق هو  : و كم ا الح ال  ق ط،  ق ف اً  ع سم ه 

ا: لأنه لا يصح  و قال ت،  يا ع شر ال بدون به في  تع ل أنا م رف بالعق الحاكم ولم نع اء قال  فقه ر ال ث نا وأك خ ئ مشا

ي  ط ذ الأمارة تخ ار؛ إ ر الإسك م ريم الخ لة تح ع ن  على أ قامت أمارة  يث  يذ ح ب ن ريم ال على تح ل  القطع بالعق

ط ئ اب الحا ن ت ما وجب اج ا: ك ن ل ق يب،  ن  وتص ك أ ر ل رنا ظه ذك رفت ما  ع ا  ذ ه. إ سقوط على  قامت أمارة  الذي 

ضها  ن بع هب، وذلك لأ ا المذ على بعض  الأدلة  يق بعض  ب نع معه تط ت ياس يم بد بالق تع في مسألة ال الخلاف  جمع 

لى: ﴿ عا قوله ت تدلال ب ه، كالاس ع و ق ياس وو لق بد با تع د ال ورو ألة  في مس ري إلا  ﴾لا يج ا و بِرُ تَ عْ ا شر: فَ [، 2]الح

حديث ين  وب ن أبا الحس ين أ ت نا مسأل ه ها ن  من أ رنا  ذك ؤيد ما  ما ي حابة، وم ع الص ما ذ وبإج د ومعا و مسع بن  ا

ي  ف انية، ف ث في المسألة ال به  ه على مذ تدل به  اس ير ما  ل بغ العق هة  من ج لى  ة الأو في المسأل به  ه على مذ تدل  اس

في ال فت، و ر ع ما  ئع ك قا و و ل ياس خ بد بالق تع م ال عد من  م  ز ل أنه ي تدل ب اس لى  ن الأو رفت م ع ما  تدل ب اس ية  ثان

لف  ؤ ول الم ه بق ي لمشار إل ا المهدي  م  عن الإما ول  نق ف #الم ل ؤ قد جمع الم خ، و ..إل قلي ل الع ي الدل ل  اص : وح

ا  # م لم قا ا الم هذ في  م  نا الكلا ما وسع إن ل، و أم ت ك ف يس كذل اس، ول ي بد بالق تع وب ال مسألة وج في  يه  ل ي ين دل ب

لم. ع باه، والله أ ت اء والاش الخف يه من   ف

قوله (: ك» ( نع كذل الم نها  ؤلف « وم الم ب  قد نس اً،  ع سم أو  قلا  ع ا  إم ني  ع م  #ي نظا ية وال لى الإمام ول إ ا الق هذ

ياس بد بالق تع ا ال و نع يم؛ لأنهم م تق مس ك  زلة، وذل ت المع عة من  ما .. وج .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ..  
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والنظام في رواية وجماعة من  (1)فهذان قولان للمانعين، فالأول للإمامية .فقط

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ر   إلحاق الف اب الشارع  به أو إيج ج و بم ل  رع للعم لشا ا اب  نى إيج ، بمع ين ير تفس رفت من ال ع ما  ل ك لأص ع با

ل  و ق ه. وأما  لام ح ك ا اجب وشر ابن الح ره  ذك ما  .إلخ ك أ. الخط يه  ؤمن ف ي ريق لا  من أنه ط أتي  ي تهم ما س ج وح

ؤلف: از  الم و ج ن ب و ل ائ ق نهم  إ ف ؛  ك ذل ك يس  ، ول اني رو ه ن ال اني و س ا ق ال رية و ه ا الظ لى  إ ه  ب قد نس ف ط  ق ف اً  ع سم ا  إم و

وا في الم ما خالف اس، وإن ي بد بالق تع ؤلف ال ح الم قد صر ه، و بد ب تع وع ال ق هي و ثانية، و يث  #سألة ال ك ح بذل

ة  بار ع خ. و ..إل ل به عم ناع من ال ت فوجب الام بد به  تع وع ال ق على و في السمع ما يدل  وجد  أنه لم ي ل ب ئ قا قال: ف

ن و ل ئ قا ح كلامه: ال ا وشر ن [1]ابن الحاجب  لو ئ قا لهم  ياس ك بد بالق تع واز ال ج داود  [2]ب بد به إلا  تع وع ال ق و ب

. احدة في مسألة و حث  ب ف وال الخلا رفت من جمع  ع ا ما  هذ بب  : وس لت ق اني.  هرو ن اساني وال ري والق ه  الظا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتمسك الإمامية بإجماع العترة الرووري، واةعوا إجماع العترة على امتناع القياس، قال الإمام يحيى #: (1)

يعلم من مذهبهم بالروورة إنكار القياس كما يعلم بالروورة من مذهب الفقهاء إثباته،  قالوا: وذلك أنهم

 فلو اةعينا إجماعهم على العمل به لكنا أسعد حالاً  والجواب أن أكثر أهل البيت % قائلون بالقياس،

فمن  لأئمة،وكذا من بعده من ا ولا يخفى عمله بالقياس؟ كيف لا وعلي # هو المعلم الأول، منهم،

ومن  وغيرهم، وأخواه إةريس وإبراهيم، ومحمد بن عبدالله، وولده زيد بن علي، القدماء علي بن الحسين،

فإن لهؤلاء في تقرير القياس  المتأخرين الهاةي إلى الحق والناصر والسيدان الأخوان والمنصور بالله،

ك فعليه بالمجزي لأبي طالب وكتاب ومن أراة الاطلاع على مصداق ذل وإيضاح معالمه اليد البيضاء،

ختص المنصور برواية اولقد  صفوة الاختيار للمنصور بالله فإنه يجد فيهما تفصيلا لمجمله ومفتاحاً لمقفله،

طلع ابحيث إذا  وأفرة على كل واحدة منها مقالاً  أةلة القياس وتحصيلها وجمع مقالات المنكرين ورةها،

قة الهوى علم قطعاً أنه كلام من بم طبعه عن الحسد وخلع عن عنقه رعليه الناظر وفكر فيه المفكر وسل

فلو كان  وتقدم في معرفة المذاهب مستولياً على واضحها وجليها، أحاط علمًا بحقائق الأصول وخفيها،

لأحد من أئمتنا ممن سبق أو تأخر مقالة في رة القياس وإنكارها لنقلها ولرةها بالأةلة كما فعل في غيرها 

ومن قعد به العجز  كلا وحاشا، نكر القياس وحجره؟أفكيف يقال بأن أحداً من الأئمة السابقين  لها،وتأو

أو تأخرت همته عن الاطلاع على كلامهم في الأصول وةقائقها فعليه بالوقوف على أوضاعهم الفقهية 

سائل بالأقيسة المعنوية كبابهم على تحصيل أكثر المإفإنه يعلم بذلك  ومضطرباتهم الاجتهاةية عباةة وغيرها،

وما يجري منهم في أثناء المحاورات ومكالمة الخصوم من رة أقيستهم إنما كان  وتعليقها بالأوصاف الشبهية،

لضعف تلك الأقيسة لا لإنكارهم لقاعدة القياس، ومن أعظم أئمتنا في مكالمة الخصوم وأكثرهم غوصاً 

وحل عراها مقارعة  ،اة أقيسة الملالفين بالاعتراضفإنه ش وتبحراً في العلوم الإمام أبو طالب #،

هذا لا  ؟نه منكر للقياسإ فمن هذه حاله كيف يقال: بالأسلحة النظرية وملاحظة للزوم المضائق الجدلية،

 .(من القسطاس من باب الرة على نفاة القياس)يتسع له عقل. 
..........................................  

 : القائلين. والمثبت من العضد. في المطبوع -[1]

 في المطبوع: كلهم ناطقة بوقوع. والمثبت من الملتصر وشرحه.  -[2]
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والثاني  ،بن مبشر وجعفر بن حربزلة بغداة كيحيى الإسكافي وجعفر معت

فقائل  :وهؤلاء فريقان ،والنظام في رواية (2)والنهرواني (1)للظاهرية والقاساني

 ،ع التعبد به فوجب الامتناع من العمل بهبأنه لم يوجد في السمع ما يدل على وقو

  ائل تمسك في نفيه بالكتاب والسنة.وق

عقلاً احتج  وجب  الم ولاه(بأنه  (:) شرعياً  القياس وكونه ةليلاً  :أي )ل

قائع( لخلت و بتناوله لكل  أما الملازمة فلأن النص لا يفي ،كثيرة عن الأحكام )

لتجدة الوقائع التي هي   لتناهي النصوص وعدم تناهي الأحكام  الأحكام

محال الأحكام، وأما بطلان اللازم فلأن خلو الكثير من الوقائع عن الأحكام 

مأمورون بتعميم الأحكام  %مع أن الأنبياء  ،خلاف المقصوة من بعثة الرسل

  .وإكمال الدين

------------------------------------------ 
:) قوله ه» ) ل ب العم ناع من  ت ل.« فوجب الام يه باط عل يل  ات ما لا دل ب ن إث  لأ

:) قوله نة» ) ب والس تا يه بالك في نف ك  ل تمس ئ قا ل« و ئ قا ك ال مس ت ا أخص من م فهذ ه،  بطال إ ا ب د ما ور أنه ني   [1]يع

لى  ع لسمع  ا ل من  ي د دل و ك بوج س تم ا  هذ ع، و لسم ا يه من  ل ع دل  د ما ي و وج م  ك بعد تمس لأول  ا ن  الأول؛ لأ

ظن. باع ال نع من ات شرع م ن ال من أ ؤلف  أتي للم ي و ما س ه ه، و لان  بط

:) قوله عقلا» ) الموجب  تج  ط« اح عقلا فق د  ا ن أر عقلا وسمعا  [2]إ اد  ه، وإن أر ل ب ئ ذكر القا قدم  ت لم ي ف

ور المذك ل  ي لا  فالدل قاب لح م ن لا يص الآخرو تج  أتي: اح ما ي قوله في ط، مع أن  عقلا فق لموجب  جة ل و ح ما ه إن

وله:  ق ن  ل؛ لأ العق سمع و من جهة ال وبه  ط، ووج لسمع فق ا بد من جهة  تع وب ال ين: وج ب ه ل لمذ ه؛ لأنه شام ل

ال  : اً ق اب س ه  ول ق ابلًا ل ق ن م رو الآخ ج  ت اح  : ه ول ق ن  و ن يك أ اً  ض أي ح  ل ص ، ولا ي ه ي إل ارة  ش إ ه  ع لا أو م عق وب  وج

. ا ع سم قلًا و ع ه  وب وج ل ب ئ ا ق ال لى  إ ارة  ش إ ه  ع أو م  : ه ول ق ن  أ ا من  رن ك ذ ا  ؛ لم اً ع سم   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وناحية بأصبهان غير قاشان المذكور مع  بلد بما وراء النهر، قاسان بالقاف والسين: في القاموس: (1)

من مباحث خبر )قاسان بالقاف والسين المهملة من بلاة الترك.  يد:قم.اهـ وفي حاشية الس

 .(من الملل والنحل)أخذ عن ةاوة وخالفه في مسائل.  وهو محمد بن إسحاق، (.الآحاة

 .(ملل)من أصحاب ةاوة.  الحسين بن عبيد،( 2)
..........................................  

 باين فلا أخصيه فتأمل. )ح عن خط شيله(.النسبة بين الوجوة والعدم الت -[1]

الظاهر أن مراة المؤلف بقوله: احتج الموجب عقلا إما مع السمع أو وحده، وقول المحشي: فالدليل المذكور إنما  -[2]

هو حجة للموجب عقلا لا ينافي أن يكون حجة للقولين بالنظر إلى العقل، فتأمل في هذه القولة والقولة الثانية، 

  : وقوله احتج الآخرون إن جعل..إلخ. )ح عن خط شيله(.وهي قوله
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غناء( ؛)ورد بمنع الملازمة واز الاست العقل(في بعض الوقائع  لج فإنه  )ب

والقبيح إنما هو خلو الواقعة عن مطلق الحكم لا  ،كما تقدمكالشرع  (1)حاكم

واللازم من نفي القياس إنما هو الخلو عن الشرعي لا عن  ،خلوها عن الشرعي

  .مطلق الحكم

أن المجتهد إذا ظن كون  :وحاصل الدليل العقلي الذي أورةه أبو الحسين وغيره

ثبوت  رع حصل له بالروورة ظنبعلة معينة ثم وجدها في الف الحكم في الأصل معللاً 

 ،وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه ،مثل ذلك الحكم في الفرع

فوجب العمل  ،وبديهة العقل تقضي باستحالة الخروج عن النقيضين أو الجمع بينهما

ت دلأن ظن الحكم فيما وج  والموهوم مشتمل على ظن المروة ةون المظنون ،بأحدهما

العلم اليقيني بأن مخالفة حكم الله تعالى سبب للعقاب يقتضي ظن كون  فيه العلة مع

لوجوب العمل بالقياس  ولا معنى ،فتعين العمل بالظن ،تركه سبباً في العقاب

------------------------------------------ 
:) قوله يضه» ) ق ن هم ب و ول ال م لحص ز ل ت ن « مس ا ك ما  إن ، و ثلًا ذ م ي ب الن ل  ي ل ح ت ك رع  ف ال في  كم  الح يض  ق ن : ب أي

ا  ه لم ؛ لأن ح اج ر ال ل ب عم ال ين  ع يت ام ل ز ل ت س الا ذا  ه د  ا ما ز إن ، و اً ون ن ه مظ ون ريم لك ح ت ال ح  اج ر ال ن  اً لأ وم ه و م

عن ج  الخرو حال  ت ن؛  اس و ن المظ ين  تع ضرة، ف ل على ظن الم م مشتم و ه و ما، والم ه أحد ل ب العم ين  يضين تع نق ال

ا. نه ع ته  لام  لس

:) قوله كم» ) ن ظن الح : « لأ ه ول ق . و ب ا ق ع ال في  اً  ب ب س ه  ك ر ن ت و ك ظن  تضي  ق : ي ه ول ق بره  كم الله»خ ن مخالفة ح أ « ب

ب. قا في الع بب  وله: س ق بره   خ

 لأن الترك هو الجانب الموهوم المشتمل على ظن المضرة.« في العقابسبباً »أي: ترك الحكم « ظن كون تركه» )قوله(:

سبباً في العقاب، وقد  [1]أي: كون ترك ما وجدت فيه العلة« ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك» )قوله(:

، وهو قرر الأسنوي هذا الاستدلال بتقرير أقرب فقال: العمل بالوهم دون الظن عمل بالمرجوح مع وجود الراجح

 ممتنع عقلا وشرعاً، فتعين العمل بالظن، ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكما كالشرع بعد تسليم وجوب أن يكون لكل واقعة حكم العقل والجواب عند من لم يجعل ( 1)

ويجوز التنصيص على الأجناس كلها بعمومات  الأجناس،هو أن الذي لا يتناهى الجزئيات لا 

وكل ذي  وكل مطعوم ربوي، مثل كل مسكر حرام، ناول جزئياتها حتى تفي بالأحكام كلها،تت

 ومعنى هذا في حواشي العضد.  إلى غير ذلك، اب حرام،ن
..........................................  

  (.ªب، أعني تعين العمل بالظن. )حسن بن يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي إلا ظهر عوة الإشارة إلى الأقر -[1]
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  .(1)ذاك إلا

وهم القائلون بالتعبد به من جهة السمع ةون العقل أو  )الآخرون(احتج 

ولفالكتاب  ،بالكتاب والسنة والإجماع -معه تعالى)لق ا﴿ :ه  و عْتَبِرُ ا ولِِ  ((2)فَ
ُ
ياَأ

------------------------------------------ 
:) قوله بد به» ) تع ن بال و ئل قا هم ال ن و الآخرو تج  هم « اح نى: و المع ن  و يك ب، ف و يد الوج ق دة  لا بد من زيا

ؤلف  ن الم ه؛ لأ بد ب تع وب ال ن بوج و ل ئ قا ل ب #ال ئ قا ني ال ع سبق، أ من  ن  الآخرو تج  وله: اح د بق ا بد أر تع ن ال أ

ؤلف  ول الم ق ن  إ ع؛ ف سم ل وال العق من جهة  أنه وجب  ل ب ئ قا ال هة السمع و من ج ما وجب  ياس إن : أو #بالق

ره  ذك ن ما  و يك ب، ف و ين بالوج هذين القول يد  ي في تق اء  ر، ولا خف ول الآخ هذا الق إشارة إلى  العقل  أي: مع  معه 

، وي ب و وج ال يد  ق ار  ب ت ع بق في ا س قاً لما  ف ا و د م ي قي ت ال ذا  ه ا مع  ن على ه أي: فلا يدل  العقل  دون  وله:  ق نى  ن مع و ك

وب يد الوج ق بر  ت و لم يع د، ول ب تع وب ال يس  [1]وج ه، ول بد ب تع واز ال على ج ل فلا يدل  العق ن  دو ر  قدي ت ن ال لكا

ؤلف  ح به الم ما صر واز ك ل بالج ئ قا ول  ا الق هذ ن صاحب  إ ك؛ ف و  #كذل ه ما  ل إن العق قال: و يث  بق ح ما س ي ف

قول وجب، و بد به لا م تع ل ر جروز ل ه تظ اً لم  ع م س قلا و ع ب  وج الم  : ه ول ق بلا ل ا ق ل م ع ن ج إ  ، ن رو الآخ ج  ت ح ا  : ه

يد  ر ق قدي ت عقلا ب الموجب  وله:  قابلا لق ل م وله: أو معه، وإن جع ك لق ذل ول ب رين من يق ن من الآخ قابلة؛ لأ الم

لهم  تدلا اس تضى  هو مق بد كما  تع وع ال ق في و هم  رين كلام ن الآخ رفت من أ يه ما ع ط، فف عقلا فق الموجب  أي: 

رفت. ع ن كما  تا ما مسأل ه ط، و عقلا فق وب  ل بالوج قائ هب ال و مذ ه ما  بد ك تع وب ال في وج ا، لا  ه ية وما بعد  بالآ

:) قوله لى: ﴿» ) قوله تعا ﴾ل ا و بِرُ تَ عْ ا ع « فَ ما ذ وإج معا د و و ابن مسع بر  ن خ عها م ر م ذك الآية وما  ن  في أ اء  لا خف

ؤلف  قصد الم على ما  حابة لا يدل  وب ال #الص على وج ج  جا ت الاح ما يدل من  رفت، وإن ع ياس كما  تعبد بالق

ذ  ل أو معه؛ إ العق بد به من جهة السمع لا  تع على أن ال رنا  ذك يما  دلالة ف بد به ووروده، مع أنه لا  تع وع ال ق على و

ج جا ت الاح ا  هذ في  رض  ؤلف  [2]لا تع ل الم ه، ولع بوت ث ل ولا ل العق دلالة  نفي  ن  #ل ي ر ج للآخ جا ت الاح صد  ق

على بع و  لة ول الجم في  ر  ذك ما  علم.ب عى، والله أ المد  ض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نْ ﴿ويدل على ذلك قوله تعالى: ( 1) ضَلُّ مِمَّ

َ
ِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بهِِ مَنْ أ يْتُمْ إنِْ كََنَ مِنْ عِندِْ اللََّّ

َ
رأَ
َ
قلُْ أ

 فقال: .اهـ وقد نظمه بعضهم،]فصلت[ ﴾52هُوَ فِِ شِقَاقر بعَيِدر 

 كلاهــماقــال المــنجم والطبيــب 

 إن صح قولكما فليس بضـائري
 

 لن تبعث الأموات قلت إلـيكما 

 أو صــح قــولي فالوبــال علــيكما
 

 (.من خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد)

إلا في الأمور العاةية والخلقية أي الشيء الذي يرجع إلى العاةة  قياس الشيء بالشيء، والاعتبار:( 2)

لأنها لا يدرك المعنى   قة كأقل الحيض والنفاس والحمل وأكثره فلا يجوز ثبوتها بالقياسوالخل

 .(سبكي ومحلي)لأنه يدرك.  يجوز  وقيل: فيرجع فيها إلى قول الصاةق، فيها،
..........................................  

ني عن إعاةته، فكيف يقال: لا بد من زياةة قيد تقييده بالوجوب في أصل القول حيث قال: بوجوب التعبد به يغ -[1]

 الوجوب. )عن خط السيد أحمد بن حسن بن إسحاق ح(.

قد اكتفى عن ذكر الدليل العقلي بذكره في احتجاج الوجوب عقلا فقط فتأمل. )ح عن خط شيله(. ونفي ةلالة  -[2]

  العقل يكتفى فيها بالأصل، وهو العدم. )حسن بن يحيى الكبسي(.
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بصَْارِ 
َ
أن القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى  :وجه الدلالة ،[الحشر] ﴾2(1)الْْ

والمجاوزة اعتبار  لكونه مشتقاً من العبور وهو حقيقة في المجاوزة نقلًا  ،الفرع

  .لمطلوبوهو ا ،فيكون واجباً  ،فيكون مأموراً به ،فالقياس اعتبار ،واستعمالاً 

لعدم مناسبته   لا القياس (3)المراة بالاعتبار هنا الاتعاظ (2)بأن :وأورة عليه

فإن ترتب القياس الشرعي على إخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي  ،صدر الآية

 ؤمنين مما يصان نظم التنزيل عنه. الم

وهو نفس  ،بأن المراة بالاعتبار القدر المشترك بين الاتعاظ والقياس :وأجيب

------------------------------------------ 
ه( قول وتهم» :) ي اب ب ر على إخ عي  شر ياس ال ن ترتب الق لى: « فإ قوله تعا يه ب عل ول  اب المدل ر الإخ على  ني  يع

﴿﴾ يَِن ن ؤْمِ الْمُ دِي  أَيْ يهمِْ وَ دِ أَيْ ِ مْ ب وتَهُ يُُ نَ ب وُ رِب شر: يُخْ ا 2]الح و يس فق وتهم  ي ن ب و رب : يخ ذٍ ئ ن ي نى ح ع الم ن  و ذ يك ، إ ]

ره الم ذك ما  ك ك ركة ذل فى  ، ولا يخ على بعض م  لأحكا ا   .[1]#ؤلف بعض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رُونَ ﴿وقوله تعالى: ( 1) ولَِ فلَوَْلََ تذََكَّ
ُ
ةَ الْْ

َ
قال صاحب  ،]الواقعة[ ﴾62وَلقََدْ عَلمِْتُمُ النَّشْأ

 فيه ةليل على صحة القياس.  :الكشاف

 الأولى ترك الباء. ( 2)

يدِْي ﴿فإن الله تعالى قال:  سياق الآية عليه، ولدلالة لغلبته فيه،( 3)
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
يُرْبُِونَ بُيُوتَهُمْ بأِ

بصَْارِ 
َ
ولِِ الْْ

ُ
وا ياَأ أن يكون الاعتبار لا أن يكون هنا والمناسب  ،]الحشر[ ﴾2المُْؤْمنِيَِْ فاَعْتَبُِِ

لام ينزه عنه كلام الله فرض ذلك لكان ركيكاً من الك [2]لوإذ  المراة فقيسوا الذرة على البر 

 .(سبكي على الملتصر) تعالى.

..........................................  

في شرح الملتصر للسبكي ما لفظه: واعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية خلفاً عن سلف، والحق فيها أنها غير  -[1]

أصحابنا أنها تتأتى لو قيل: وقيسوا الذرة على البر،  مفيدة للقطع، ولكنها تفيد الظن، وما ذكر من الركاكة قد ذكر

ولا تجيء فيما إذا أتى بلفظ أعم كما هو فيما نحن فيه، فإن الاعتبار أعم من الاتعاظ وقياس الذرة على البر، فما في 

 لو سئل عمن ابتلع حصاة في نهار÷ ذلك شيء من الركاكة، بل هو في أعلى مقام الفصاحة، ألا ترى أن النبي 

رمضان لم يمكن أن يقول في جوابه: من جامع فعليه الكفارة  إذ لا ةخول لصورة السؤال تحت هذا اللفظ، ويحسن 

كل الإحسان أن يقول: من أفطر فعليه الكفارة  فإن فيه الجواب وزياةة فائدة، وعند هذا نقول: إن أراة المصنف أنه 

هو ظاهر فيهما جميعاً، نعم ةخول الاعتبار أظهر  لأنه بسببية ظاهر في الاتعاظ غير ظاهر في القياس فهو ممنوع، بل 

خصوص السبب الذي ةخوله تحت اللفظ أظهر، وإذا كان ظاهراً حسن الاستدلال به لمن يكتفي بالظهور في 

  المسألة ولمن يريد أن ينضم إليه ظواهر أخر يصل مجموعها إلى القطع ممن لا يكتفي بالظهور..إلخ اهـ المراة نقله.

 في المطبوع: ولو. والمثبت من شرح السبكي على الملتصر.  -[2]
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فإن الاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال  ،المجاوزة الشاملة للقياس والاتعاظ

وكون صدر الآية لا يناسب القياس بلصوصه لا يستلزم عدم مناسبته  ،النفس

  .للقدر المشترك بين الاتعاظ وبينه

ه(ل)فـ :أما السنة)و( ول ود ÷ ق ن مسع اقض بينهما بالكتاب » (:)لاب

د برأيككم فيهما فإن لم تجد الح ،والسنة احتج به الرازي في المحصول  («)فاجته

ظنية(والمنتلب  يعني أن الحجة المأخوذة من الآية والحديث ظنية، أما  )وهي 

  .الحديث فواضح، وأما الآية فلظهور تخصيص الاعتبار فيها بالاتعاظ

ه(من الحجج المأخوذة من السنة )و( عاذ( ÷ (1))تصويب روى أحمد  )لم

رث بن اوالترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحوأبو ةاوة 

حدثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ  :بن شعبة قال (2)عمرو ابن أخي المغيرة

 :قال ؟((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)) :إلى اليمن قال ÷لما بعثه  :قال

 الله فبسنة رسول :قالفي كتاب الله؟(( فإن لم تجد ))قال:  ،قضي بكتاب اللهأ

------------------------------------------ 
:) قوله قوله » ) قوله « ÷ف ا: ول ر أن المتن هكذ ه ح.÷الظا شر اء من ال ن الف و تك   ، ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسمى  العلة ة في مسالكومن الحجج المأخوذة من السنة أيضاً ما سيأتي من خبر الخثعمي قلت: (1)

الحكم وعلى علة قد نبه فيه على أصل القياس وعلى ÷ فإن النبي  تنبيهاً على أصل القياس،

 وسيأتي بيان ذلك.  صحة إلحاق الفرع بها،

هششت فقبلت وأنا صائم فقلت:  قال عمر بن الخطاب: )*( وفي الحديث عن جابر بن عبدالله قال:

أرأيت لو مضمضت من الماء )) قال: قبلت وأنا صائم، مراً عظيمًا،صنعت اليوم أ يا رسول الله،

قلت: لا بأس به. ثم اتفاق: قال: ))فمه؟(( رواه  قال عيسى بن حماة في حديثه: ((وأنت صائم

هششت يوماً فقبلت وأنا صائم  ولفظه:أبو ةاوة بهذا اللفظ. ورواه أيضاً أحمد عن جابر عن عمر 

فقال رسول الله  اليوم أمراً عظيمًا فقبلت وأنا صائم،صنعت  فقلت:÷ فأتيت النبي 

 ÷:فقال رسول الله  لا بأس بذلك، قلت:(( أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم)) ÷:

 إذا خف إليه وارتاح.  وقد هش بفلان يهش بالفتح هشاشة، .اهـ في الصحاح:((ففيم))

النووي في أوائل شرح مسلم  هالق وحكى ابن قتيبة وغيره جواز الكسر، المشهور فيه ضم الميم،( 2)

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد)في المقدمة. 
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جتهد (( قال: أفإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله)) :قال ،÷

الحمد لله )) :في صدره وقال ÷فروب رسول الله  :قال ،ولا آلو (1)رأيي

ولأهل الحديث في إسناة  ((رسول الله (2)الله لما يرضاهرسول الذي وفق رسول 

ة الفقه والاجتهاة ولكن معناه صحيح متلقى عند أئم ،هذا الحديث مقال

------------------------------------------ 
:) قوله قال» ) الحديث م ا  هذ د  في إسنا الحديث  ل  ه يصه« ولأ خ ل في ت ر  ج ابن ح قال  ك الم ر ذل ذك ط  [1]قد  وبس

لى. اء الله تعا ن ش ك إ نال ه خذه من  ك، ف في ذل م   الكلا

:) قوله ند» ) ع لقى  ت يح م ح ناه ص ول ولكن مع ب تهاد بالق الاج فقه و لقى « أئمة ال ت ين الم ا وب هذ ين  رق ب قال: ف ي

ول ب ؤلف [2]بالق بق للم ما س ول ك ب لقى بالق ت ن الم إ ،  #؛ ف ل به عام ول له و أ ت ين م ترة ب مة أو الع انت الأ ما ك

ل  لى تأوي م الحاجة إ ن؛ لعد خرو الآ وله  أ عض وت ل به ب عم لم يصح لما  و  ذ ل ه؛ إ ت ح على ص ماع  الإج تضمن  ف

ل،  باط على ال دل  ته فلا ي ح وص ناه  لقي مع ه، وأما ت ت ح على ص ماع  إج قال فلا  ن فيه م ا كا ذ إ الحديث ف ا  هذ وأما 

علم. ل غيره، والله أ ي ك لدل ن ذل و قد يك ذ  ه؛ إ ن ت حة م   ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(قسطاس)أقيس الأمر بالأمر.  وفي بعض الطرق:( 1)

؟(( قالا: إن لم نجد بم تقضيان)) ه قال لمعاذ وأبي موسى وقد أنقذهما إلى اليمن:أن÷ )*( وعنه 

(. معتمد أبي الحسين) في الكتاب والسنة قسنا الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به.

 .(منهاج قرشي). ((أصبتما)) فقال:

بني على الاكتفاء بالظن نأصولية فتوالمسألة  لأنه خبر واحد، وةلالته واضحة إلا أن المتن ظني ( 2)

وما ثبت في حق معاذ ثبت في حق  على أنه قد اةعي فيه التواتر المعنوي، لأن في ذلك خلافاً، فيها 

 .(قسطاس). ((ي على الجماعةمي على الواحد حكمحك)) ÷:لقوله  غيره 

..........................................  

لا أعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناةه بمتصل، وقال البلاري في تاريخه: لا يصح ولا  قال فيه: قال الترمذي: -[1]

يعرف إلا بهذا، وقال الدارقطني في العلل: رواه سعيد عن ابن عوف هكذا، وأرسله عبدالرحمن ابن مهدي، وقال 

ه التواتر، وهذا كذب، بل ابن جرير: لا يصح  لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون، قال: وقد اةعى بعضهم في

هو ضد المتواتر  لأنه ما رواه أحد غير ابن عوف عن الحارث فكيف يكون متواتراً؟ وقال عبدالحق: ولا يسند ولا 

يوجد من وجه صحيح، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح وإن كان الفقهاء يذكرونه في كتبهم 

ولهذا أسند أبو العباس..إلخ، قال: وهو نظير أخذهم لحديث: ))لا وصية ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحاً  

 لوارث(( مع كون راويه إسماعيل بن عياش. )تلليص باختصار يسير(.

لم يرة المؤلف # بالمتلقى بالقبول بالنظر إلى معناه ما هو المصطلح عليه في علم الحديث، فلا يرة عليه ما ذكره  -[2]

 ط شيله(.المحشي فتأمل. )ح عن خ
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نه إ :قاص في صحته إلى ما ذكرناه وقالولهذا استند أبو العباس بن ال  بالقبول

  عن مجرة الرواية.مغن 

ما سبق في خبر الآحاد( :وأما الإجماع فقد أشار إليه بقوله من  (1))ولمثل 

فإنه تواتر عنهم العمل بالقياس والرجوع إليه عند  ،إجماع الصحابة والتابعين

والعاةة تقضي بأن إجماع  ،لم ينكره عليهم أحدو (2)م النص والإجماع متكرراً عد

  فيوجد قاطع على حجيته قطعاً. ،(3)مثلهم في مثله لا يكون إلا عن قاطع

------------------------------------------ 
:) قوله ية» ) ا الرو د  ر عن جر غن  قال إنه م ة « و ن لس ا ذة من  و المأخ جج  ومن الح لت:  ق ه.  عن راوي حث  ب فلا ي ني  يع

بي  ن ال ن  إ ف ؛  لة ع ال ك  ل ا في مس ية  عم ث الخ بر  أتي من خ ي س ا  اً م ض لة  ÷أي ع ل القياس و على أص يه  به ف قد ن

ع يه  ب ن ت ك بال ل ا المس هذ ا سمي  لذ لة؛ و لإلحاق بالع ا حة  لى ص ع اس.حكمه و ي  لى أصل الق

:) قوله ته » ) اي غ يل  ق ن  فإ ه  ول ق اً و ع قط ه  ت ي ج لى ح ع اطع  ق د  وج ي ف  : ه ول ق ، و خ إل . . هم ثل ماع م إج ن  أ قضي ب دة ت ا ع ال و

إلخ .. وتي سك ماع  ؤلف « أنه إج الم ن  فى أ ياس  #لا يخ الق ية  ج على ح تدلال  الاس من  ين  ريق ين ط قد جمع ب

ابن الحاجب ك أن  ن ذل يا وب ه،  ح كلام ا ابن الحاجب وشر ما  ه ر ير  ذك ث عن جمع ك ر  وات ت بت بال أنه ث تدل أولا ب اس

عن  ن إلا  و له لا يك ث في م لهم  ث ماع م ن إج أ دة تقضي ب العا نص، و م ال عد ند  ع ياس  ا بالق و ل عم أنهم  بة  حا من الص

ل  د ت س ا . ثم  اً ع قط جة  اس ح ي ق فال  ، اً ع قط جة  هو ح ف ك  ذل ك ن  ا ك ا  ، وم عاً قط ه  ت جي لى ح ع ع  اط ق د  وج ي ف  ، ع اط ق

ر تك اس  ي ق ال هم ب ل عم ن  أ اً ب ي ان ن ث م له  ث في م وت  لسك ا ن  أ قضي ب دة ت العا د، و يهم أح ل ع ره  نك اع ولم ي ر وش

اق ل أنه وف ائمة لأج مة الد العا ول  قاطعة.[1]الأص جة  قهم ح فا .. ، وو .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تواتر العمل به عن جمع كثير  :في وقوعه سمعاً قطعياً أولاً ولنا  عبارة فصول البدائع للفناري: (1)

والعاةة تقضي أن إجماع مثلهم في مثله ليس إلا عن قاطع على  ند عدم النص،عمن الصحابة 

والعاةة تقضي بأن  أن عملهم به شاع ولم ينكر، وثانياً: .وتواتر القدر المشترك كاف يته،جح

وهو حجة قاطعة، من ذلك أنهم  دائمة الأثر وفاق،السكوت في مثله من الأصول العامة ال

 رجعوا بعد اختلافهم إلى رأي أبي بكر في قتال بني حنيفة على أخذ الزكاة. 

 أو رجوعاً متكرراً.اهـ والأقرب أنه حال من العمل.  عملاً  أي: صفة لمصدر محذوف،( 2)

م التوقف في الشرعيات على ما والمعلوم من أحواله وإلا لكان تشريعاً منهم، سوغ لهم العمل،( 3)

 وإنما يدل الفعل على الجواز لا على الوجوب، إلا أنه لا يخفى أن ذلك فعل منهم، جاء به الشرع،

كإباحة الرخصة للحاجة إلى ةفع  ز الشرع مباحاً،يوإنما يسمى بتجو والجائز لا يسمى تعبداً،

من شرح الملتصر )لروورية. ات غير ايعند عدم النص كالحاجة إلى ةفع الحاجبه الحاةثة 

 .(للجلال
..........................................  

 خبر أن. )منه ح(. -[1]
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  .غايته أنه إجماع سكوتي فيكون ظنياً  :فإن قيل

لأن   ومثل هذا السكوتي قطعي لا ظني ،(1)ليس كل سكوتي ظنياً  :قلنا

 ،(3)العامة الدائمة الأثر وفاق (2) بأن السكوت في مثله من الأصولالعاةة تقضي

  ووفاقهم حجة قاطعة.

والمطلوب القطع  ،هذا إنما يفيد القطع بوقوع العمل بالقياس :فإن قيل

لقياس إيجاب الشارع للعمل لما تقرر من أن المراة بالتعبد با  بوجوب العمل به

  بموجبه.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
اق،    قين وف با وت ال على أن سك جة ولا  ماع ح الإج ون  على ك وقف  ت تدلال الأول لا ي رفت ذلك فالاس ذا ع إ

د عن وجو دة  عا شف  ك ماع ت الإج هذه الصورة من  أن  دة تقضي ب العا على أن  ل  هو  ب القاطع  ك  ن ذل و قاطع يك

بق  قد س ية أو لا. و ع جة شر ماع ح الإج اء كان  و قاطعة س ية  ل عق جة  تدلال ح فهذا الاس ياس،  على الق جة  الح

يره اجب نظ رض  لابن الح تع ماع، ولم ي الإج ية  ج على ح ية  ل عق جة  له ح وجع ماع  الإج ية  ج على ح لال  تد في الاس

ؤلف  و #له الم ت و م ثاني فه لال ال تد أما الاس ك. و نال دلال ه ت س الا ف  ، اً ع ما إج ن  و يك ين ل ت ك ا الس اق  ف لى و ع قف 

تدلال الأول،  في الاس ما  ياس ك ية الق ج على ح قاطع يدل  عن  ية لا لكشفه  ع جة شر ماع ح الإج على أن  ني  ب به م

قوله  على #ف ثاني لا  تدلال ال على الاس اشي  و في الح سعد  ده ال ور .إلخ أ ماع سكوتي. ته أنه إج غاي ل  ي ق ن  إ : ف

ي ل ع ده  م ورو ؤلف الأول لعد وله: ولم  #ه، والم ق في الجمع بين  الإشكال  وقع  نا ف ين ه تدلال ين الاس قد جمع ب

يهم أحد ل ع ره  نك على  [1]ي ال  ؤ ا الس هذ د  ا ر في إي ا  ع، وكذ قاط وجد  ي وله: ف ق دة تقضي و العا وله: و ق ين  وب

. لم أع الله  ، و ل أم ت ف اً  ع ي جم ين  دلال ت س  الا

:) قوله إيجا» ) ياس  بد بالق تع د بال ا ر ن الم قرر من أ بهلما ت ج و ل بم لشارع للعم ا ه « ب  ر ذك ل ما  ث ا تصريح بم هذ

في  بارته  ع ن  د، إلا أ سع ده ال اب أور و ال والج ؤ ا الس هذ فت، و ر ع ما  ك ياس  بد بالق تع ير ال في تفس الآمدي 

. .إلخ ب. و ل المط بت  جة ث ن القياس ح أ بت القطع ب ا ث نا: لم ل ق اب:  و  الج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فينتفي  وهذا سكوتي متكرر في وقائع كثيرة، إذ السكوت الظني محله عند عدم التكرار،( 1)

 الاحتمال. 

 بيانية للمثل. ( 2)

 وإذا ثبت كونه إجماعاً فلا بد له من مستند غير القياس، لبعد إجماعهم على السكوت على الخطأ،( 3)

طلوب من ثبوت ةليل شرعي على وهذا هو الم وإلا كان ةوراً واستدلالا على الشيء بنفسه،

 .(جلال)التعبد به. 

..........................................  

  إذ هو الاستدلال الثاني. )منه ح(. -[1]
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للقطع بوجوب   وبه يتم المطلوب ،القياس قد أفاة القطع بحجيةقلنا: 

  .العمل بما ةل القاطع على حجيته

على  (1)ومن عمل الصحابة بالقياس رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة

  .÷على الرسول  (2)وذلك لقياسهم خليفة الرسول ،الزكاة

 ومنه قول عبدالرحمن بن سهل الأنصاري البدري لأبي بكر وقد ورث أم الأم

فرجع إلى  ،هورث مالها كل (3)لقد تركت التي لو كانت هي الميتة :ةون أم الأب

 ،وابن البنت لا يرث ،وذلك لأن ابن الابن عصبة ،(4)التشريك بينهما في السدس

  .فاعتبر في توريثها الرأي ،وحاصله أن هذه أقرب فهي أحق بالإرث

بنت  (6)رث تماضرو (5)ومنه ما رواه مالك والشافعي بسند صحيح أن عثمان

------------------------------------------ 
:) قوله ول» ) رس على ال ول  رس يفة ال ل اسهم خ ي لى « لق إ أشار  ضد  ن الع السعد أ ر  ذك دي، و لآم ا ره  ذك ا  هكذ

على ة  زكا ا ال و قاس أنهم  رى  ه، وأنه ي يف ا تضع ركه على ت الإصرار  ماع و ت الاج ن  هم من أ ند ع بت   الصلاة؛ لما ث

. تال ل الق وجب ح  ي

:) قوله رث» ) نت لا ي ب ابن ال نسب « و ات من ال ب عدم العص ن إلا بعد  و هم لا يرث م، و الأرحا ذوي  لأنه من 

سب. ن م من ال لسها ا ذوي    والسب و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا  وهو قياس منه للزكاة على الصلاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقوله:( 1)

 .(سبكي)الأثر متفق على صحته. 

وكان العضد يستضعف هذا الكلام ويرى أنهم قاسوا  هذه رواية العضد عن الآمدي، قال السعد: (2)

 على تركها يوجب حل القتال.  الزكاة على الصلاة لما ثبت عندهم من أن الاجتماع والإصرار

 .(من شرح الجلال على الملتصر)ةون ابن ابنها. ( 3)

 .(جلال)قسم السدس بينها وبين أم الأم.  أي:( 4)

 لأن أم الأب أولى من أم الأم، وأجيب بأن ذلك من الفحوى  على إرثه منها،منه )*( فقاس إرثها 

 .(جلال)والنزاع ليس في الفحوى وإن سماها بعضهم قياساً. 

 عمر.اهـ ولم يسم الميت في شرحه أيضاً.  في شرح الجلال:( 5)

تماضر بنت الأصبغ الكلبية التي طلقها عبدالرحمن بن عوف في مرضه فورثها عثمان بن عفان ( 1)

اة ضوهي بضم التاء وكسر ال مذكورة في المهذب في الفرائض في إرث المبتوتة في المرض،

وأبوها الأصبغ بفتح الهمزة وسكون الصاة المهملة وبعدها باء  المعجمة وآخرها راء مهملة،

 .(من تهذيب الأسماء للنووي)موحدة مفتوحة ثم غين معجمة. 
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وإنما ذلك  ،فبتها (1)الأصبغ من عبدالرحمن بن عوف وقد كان طلقها في مرضه

  .(2)بالرأي

قال لعمر لما شك في قوة القتيل الذي اشترك في  #ومنه ما روي أن علياً 

 :قال ،(3)نعم :قال «؟أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم» :قتله سبعة

  ل على السرقة.وهو قياس للقت ،«وذلك»

ن سمرة قد أخذ الخمر من تجار إ :جاء في الصحيح أنه لما قيل لعمرومنه ما 

أما علم أن رسول الله  ،قاتل الله سمرة :وخللها وباعها قال (4)اليهوة في العشور

وباعوها  (5)حرمت عليهم الشحوم فجملوها ،لعن الله اليهوة)) :قال ÷

  لشحم في أن تحريمها تحريم لثمنها.مر على اقاس الخ ((،وأكلوا أثمانها

أرى أن »لما استشار عمر الناس في حد شارب الخمر:  ¥ومنه قول علي 

 «وإذا هذى افترى ،ن الرجل إذا شرب هذىإ ،(6)تجعلها بمنزلة حد الفرية

------------------------------------------ 
:) قوله رأي» ) ك بال ما ذل .« وإن ه يرث ه ل رث ل من ي ات ق على  اً  س ا ي  ق

:) قوله العشور» ) .« في  د بها الجزية ا له أر  لع

:) قوله ها» ) و ل .« فجم اً دك ا و ه و ل ع : ج   أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طلاق الثلاث. البتات: فبتها، وقوله:(. جلال)مرض موته. ( 1)

بالقياس على عدم توريث القاتل لمؤرثه بجامع كون كل منهما أراة بفعله غرضاً فاسداً،  أي:( 2)

مع كونه قياساً في الأسباب -فهو  وأجيب بأنه قياس للطلاق على القتل في كونه سبباً للحرمان،

ولا قياس لجائز على  لأن الطلاق جائز والقتل محرم، ظاهر الفرق  -ولا يصح عند المصنف

 .(جلال)محرم. 

وذلك  لأن كل واحد منهم لم يسرق نصاباً، وأجيب بمنع صحة قطع الجماعة بنصاب واحد ( 3)

لواحد باولو سلم فقتل الجماعة  وعلى ذلك إمامنا زيد بن علي والفريقان، شبهة تدفع بالحد،

 .(جلال)والفرض أن كل واحد قاتل.  تطلق على الواحد والجمع، «من»و ثابت بعموم من قتل،

 أراة بالعشور الجزية. ( 4)

 .(من شفاء الأوام من البيوع)وهو بالجيم. أذابوها جملوها  قال أبو أسامة:( 5)

 القذف.  أي:( 1)
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 رواية مالك عن ثور بن يزيد الديليوفي  ،أخرجه ابن جرير عن يعقوب بن عتبة

روى ذلك كله  «وإذا سكر هذى ،ا شرب سكرإذ» :وعبدالرزاق عن عكرمة

الشارب  ¥فقاس علي  ،(1)الأسيوطي في القسم الثاني من جمع الجوامع

 القاذف.  على

 ،على اليمين «أنت علي حرام» :ومنه قياس بعضهم قول الرجل لزوجته

 وبعضهم على الظهار. ،وبعضهم على الواحدة ،وبعضهم على الطلقات الثلاث

ثم الفهم الفهم فيما أةي  :الخطاب إلى أبي موسى الأشعريومن كتاب لعمر بن 

ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال  ،إليك مما ليس في كتاب ولا سنة

وروي أن عمر بن الخطاب  .رواه الدارقطني والبيهقي وابن عساكر ،والأشباه

ه من سنة ثم بما استبان ل ،من كتاب الله تعالى أمر شريحاً أن يقضي بما استبان له

 ثم يجتهد رأيه ،ثم بما استبان له مما اجتمع عليه الناس قبله ÷رسول الله 

------------------------------------------ 
:) قوله بة» ) ت ع وب بن  ، بن « عن يعق ر ن بن يسا يما ل ن وس ثما ع عن  ن  أبا عن  ثقفي، روى  نس ال لأخ ا يرة بن  غ الم

م  ه ي يس ف ائة، ول وم شرين  ع ماني و نة ث ات س ازي، م ر و حاتم ال د، وثقه أب يم بن سع ه ا ر حاق وإب ابن إس نه  ع و

قبة. ع بن  وب  مى يعق يس  من 

:) قوله ثاني» ) ير في الح« في القسم ال ب الجامع الك هو  امع  و فعال، وجمع الج الأ قسم  قسم هو  يه  ذكر ف ديث الذي 

ال. و ق سم الأ ق فعال و  الأ

:) قوله ياس بعضهم» ) ق نه  ج.« وم نها في الم ره  ذك ئشة،  عا د و و مسع ابن  ر و عم ر و و بك  أب

:) قوله ين» ) اليم ه « على  ر ذك نث،  ا ح ذ ين إ يه كفارة يم ا ف و ب أوج ح، ف با بها نفسه من الم ل  نع الرج نها يم جامع أ ب

المهدي  م  ج. #الإما نها  في الم

:) قوله هم» ) ه « وبعض و به يه: ش قال ف ج،  نها في الم هدي  م الم ره الإما ذك ر،  عم ابن  جهه وزيد و م الله و ر علي ك

. يره غ اً  ح زوج نك تى ت ده ح ع ه ب ل ل الطلاق لا تح ث ب ي ل ث ت ال ك وه  ل ع ج ف  ، زوجة ال في  م  ا ع ال ريم  ح ت ال  ب

:) قوله احدة» ) و على ال ل.« وبعضهم  ئ قا نهاج ال في الم ين  ع  لم ي

:) قوله اس.« وبعضهم» ) ب ع بن   ا

:) قوله الظهار» ) ج.« على  ا ه ن الم في  ره  ك ذ  ، ار ه الظ ه  ب ش أ ف ج  زو ال هة  ه من ج ي ف تلا يمكن  مًا لا  ري ه تح ون   لك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في الحديث.  (1)

 وإلا فهو للسبكي.اهـ نعم له كتاب كبير حافل ذكر لي ،)*( ينظر هل للأسيوطي كتاب جمع الجوامع

 بعض ساةتنا أنه في خزانته وأنه ثمانية عشر مجلداً. 
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 . إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى .ويؤامر جلساءه

والمسألة قطعية فلا تثبت إلا  ،هذه أخبار آحاة لو صحت فغايتها الظن :قالوا

 . قطعي (1)بدليل

وذلك  ،هو العمل بالقياسبين تلك الأخبار الآحاةية قدر مشترك  :قلنا

كما في شجاعة علي كرم الله ولا يرو عدم تواتر كل واحد  ،وأنه يكفينا ،متواتر

 وجهه. 

والاجتهاة إنما هو  ،غير تلك الأقيسةلعل العمل فيما ذكرتم من الصور ب :قالوا

كحمل المطلق على المقيد والعام  ،في ةلائل النصوص الخفية من الكتاب والسنة

والنظر في تقرير النفي الأصلي  ،وترجيح أحد النصين على الآخر ،على الخاص

وةلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء وةلالة الخطاب وتحقيق المناط وغير 

  .ذلك من الاجتهاةات المتعلقة بالأةلة النصية لا المتعلقة بالاستنباط

  التجريبات.بها كما في سائر  (2)نحن نعلم من سياقها أن العمل :قلنا

ولا  ،تلك أقيسة مخصوصة فلا يلزم منها وجوب العمل بكل قياس :قالوا

 . وفيه وقع النزاع ،سبيل إلى التعميم إلا القياس

كسائر  (3)القطع حاصل بأن العمل بها كان لظهورها لا لخصوصها :قلنا

------------------------------------------ 
عرفت أن النزاع إنما هو في القياس بتلريج المناط، أما مثل ما فعله الصحابة فإنما هو قد لكن ( 1)

 ولا نزاع في القياس بتنقيح المناط، من تنقيح المناط كما نبهناك عليه في الأمثلة، وغيرها مثلها،

ن إلأن النص على العلة تعميم للحكم كما سنوضحه لك  نه ليس بقياس وكذا الحق في تحقيقه أ

 .(جلال)شاء الله تعالى. 

 .(جلال)وهو تخريج المناط.  لكن عرفناك أن العمل وإن كان بها فليس من القياس المتنازع فيه،( 2)

لو و بل من ةلالات النصوص، لكن قد عرفت أن الخصم يرى أن ظهورها لا لكونها قياساً،( 3)

فلا يكون حجة  سلم أنها من محل النزاع فجعلها في الحكم كالظواهر قياس لها على الظواهر،

 وحجيته إنما تثبت بالقياس على الظواهر بجامع الظهور، لإثبات مطلق القياس إلا بعد حجيته،

 .(جلال)ةور صريح.  -مع كونه قياساً في الأسباب والمصنف يعني ابن الحاجب يمنعه-وذلك 
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وإن الظواهر التي عملوا بها من الكتاب والسنة فإنا نعلم أن العمل بها لظهورها 

ا ولأنهم كانوا يوجبون العمل بكل ظاهر وم ،احتمل أن عملهم بها لخصوصياتها

  كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظن.

 . العاملون به بعض الصحابة فلا يكون فعلهم ةليلاً  :قالوا

أحد  (1)فإنه إذا تكرر وشاع ولم ينكر عليهم ،لا يقدح ذلك في الاتفاق :قلنا

بل بعملهم وسكوت  ،بعملهم خاصة فليس استدلالاً  ،فالعاةة تقضي بالموافقة

 . وذلك يدل بطريق عاةي على الاتفاق ،الآخرين مع التكرر والشيوع في أمر معين

 . ولا يدل على عدم الوجوة ،غايته عدم الوجدان ،(2)لا نسلم نفي الإنكار :قالوا

فيما  صلاً لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله لكونه أ  لو أنكر لنقل عاةة :قلنا

 . تعم به البلوى

لو كان الدين » :أنه قال ¥روي عن علي  (3)قد نقل ذم الرأي :قالوا

  .، وعن عثمان مثله«أولى من ظاهره (4)بالقياس لكان المسح على باطن الخف

وأن احكم بينهم بما أراك الله،  :÷نه تعالى قال لنبيه إ :قال Àوعن ابن عباس 

 . ÷لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله  ولو جعل ،بما رأيت :ولم يقل

------------------------------------------ 
قول (:) اك الله» ه ما أر نهم ب ي تلاوة: ﴿« وإن أحكم ب كُمَ ال حْ تَِ هُ﴾ [1]ل لَّ ال اكَ  أَرَ ا  اسِ بمَِ نَّ ال يَْنَ  ء: ب نسا 1]ال 0 1 ،]

رى: ﴿ آية أخ في  ﴾و هُ لَّ ال زَلَ  أَنْ ا  هُمْ بمَِ نَ يَْ كُمْ ب احْ نِ  أَ ئدة: وَ الما [4 2. ]  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأعم لا يستلزم الأخص  واللازم أعم، ن لا يخفى أن السكوت من لوازم الموافقة،لك( 1)

 .(جلال)وليست الموافقة من لوازم السكوت حتى يدل الملزوم على اللازم. ، بلصوصه

من تقية أو اعتقاة أن مسألة منه لجواز مانع  سلمنا انتفاء الإنكار ولكنه لا يدل على الموافقة ( 2)

والاجتهاةيات لا يتجه فيها الإنكار قبل النظر  ةية ظنية كما ذهب إليه أبو الحسين،القياس اجتها

 .(جلال)عذر. لفالسكوت عنه ليس بموافقة بل  ولا بعد تقرير المذاهب،

 .(شرح الجلال)ما عدا النص رأي. لأن  والقياس من الرأي ( 3)

 الخفين.  وفي نسلة:( 4)
..........................................  

  وهو كذلك في كثير من النسخ. )ح(. -[1]
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أي سماء تظلني وأي أرض تقلني  :وعن أبي بكر أنه لما سئل عن الكلالة قال

  ؟في كتاب الله برأييقلت إذا 

أعيتهم  ،إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين :وعن عمر أنه قال

 وها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. الأحاةيث أن يحفظ

إذا قلتم في ةينكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم  :بن مسعوة أنه قالوعن ا

  .(1)وحرمتم كثيراً مما أحل الله ،الله

فلا بد من التوفيق بين  ،منقول عمن نقل عنه القول بالرأي والقياس :قلنا

فيجب حمل  ،لاستحالة الجمع بينهما والعمل بأحدهما من غير أولوية  النقلين

وما كان  ،كان صاةراً عن الجهال ومن ليس له رتبة الاجتهاة المذموم على ما

أو  ،أو لم يكن له أصل يشهد له بالاعتبار ،مخالفاً للنص والقواعد الشرعية

هذا على جهة  .جمعاً بين النقلين  مستعملا فيما تعبدنا فيه بالعلم ةون الظن

 . الإجمال

 ،ان جميع الدين بالقياسفالمراة من قول علي وعثمان أنه لو ك :وأما التفصيل

 (2)ما أتت به السنن على ما يقتضيه ويكون المقصوة من ذلك أنه ليس كل

ومن قول أبي  ،عن اعتبار الشارع ةالقياس، ومن قول ابن عباس الرأي المجر

لاستناةه إلى محض السمع   ولا شك أنه مما لا مجال للرأي فيه ،بكر تفسير القرآن

------------------------------------------ 
:) قوله ول» ) نق نا م ل خ.« ق ..إل ول نق كور م المذ هذا    أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما قيل من أنهم إنما  وأجيب بالوقوع وبالنقل كما تقدم عن علي وعثمان وابن مسعوة وابن عمر،( 1)

 صاةم النص أو ما عدم فيه شرط جمعاً بين ةليل الوقوع وةليل الإنكار كاف لللصم  أنكروا ما

وليس  وأنهم إنما أنكروا ما لم يكن مثلها، لأنه بين أن تلك الصور الواقعة ليست من محل النزاع،

 .(جلال)إلا تخريج المناط. 

فكأنه  الدين جميعه بالرأي، معناه أي قول علي # لو كان :قال أبو الحسين في المعتمد ما لفظه( 2)

وبين ذلك بمسح  أراة أن يبين أن ليس جميع ما أتت به السنن على ما يقتضيه رأي الإنسان،

 الخف. 
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ن قول عمر ذم من ترك الأحاةيث وعمل وأهل اللغة، وم ÷عن النبي 

ومن قول ابن مسعوة القياس  ،مع أن العمل به مشروط بعدم النص ،بالرأي

  .جمعاً بين النقلين  الفاسد

فبأن القياس الظني الذي وقع فيه النزاع  :ما عقلاً للتعبد به أ )المانع(احتج 

ؤمن(طريق   ،قل مانع منهوكل ما لا يؤمن فيه الخطأ فالع )الخطأ(فيه  )لا ي

  والمقدمتان بينتان.

قلنا د(ذلك  (:) نسلم أن منع العقل مما لا يؤمن فيه لا لأنا   المطلوب )لا يفي

وكيف يحيل ما يكون طريقاً إلى تحصيل مصلحة  ،الخطأ إحالة له وإيجاب لنفيه

 ،وذلك لأن التعبد بالقياس فيه مصلحة لا تحصل ةونه ،للمكلف لا تحصل ةونه

جتهد على اجتهاةه وإعمال فكره في استلراج علة الحكم وهي ثواب الم

ثوابك )) :المنصوص عليه لتعديته إلى محل آخر على ما قال عليه الصلاة والسلام

ترجيح ترك سلوك طريق القياس على سلوكه إن  (1)بل غايته ((،على قدر نصبك

ل فهو نصب للدليل في غير مح ،والمدعى هو الإحالة ،لم يعارضه مرجح آخر

  .النزاع

أن منع العقل عنه إحالة له بناء على أن ما يترجح تركه عقلا يمتنع  )سلمنا(

يعني لا نسلم أنه يمنع من سلوك كل ما لا يؤمن  )ففي البعض(التعبد به شرعاً 

أما ما  ،ه راجحوهو ما صوابه مرجوح وخطؤ ،بل في البعض من ذلك ،فيه الخطأ

له فيكون العقل موجباً  )في الترك(الخطأ  )إذ لا يؤمن(كان صوابه راجحاً فلا 

  .(2)للعمل به عند ظن الصواب

------------------------------------------ 
:) قوله ني» ) الظ ياس  .« الق ين دالد ح به سع اع كما صر ز ن يه ال قع ف ني لأنه الذي و يده بالظ ق ما   إن

:) قوله اً فلا» ) ح اج ه ر اب و ن ص ا ك ا  ا م ت« أم خ ح الم في شر ت قال  مالا ت ترك بالاح رية لا ت ث الأك ن  ن المظا إ صر: ف

اب  ب لأس ا بب من  ذ ما من س ية؛ إ رو الأخ وية و ي اب الدن ب لت الأس لية، وإلا لتعط ق .. الأ .. ... .. .. .. .. .. .. .. . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منع العقل.  أي:( 1)
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قيل(اً فما معوأما س فلا يجوز العقل أن  )الشرع منع من اتباع الظن(من أن  )

أنه منع الحكم بالشاهد الواحد وإن باتباعه بعد المنع منه، بيان ذلك: يرة الشرع 

وبشهاةة غير العدول وإن كثروا  ،يقاً أو للقرائنأفاة الظن القوي لكونه صدِّ 

وكاشتباه رضيعة بعشر أجنبيات  ،نهم متصونون عن الكذب إلى الغايةأوعلمت 

فإن كل واحدة منهن على التعيين يظن كونها غير الرضيعة فمنع اتباع الظن 

  .وحرم التزوج بواحدة منهن

قلنا  وخبر (1)بل المعلوم وروةه بمتابعة الظن كما في ظاهر الكتاب (:)

ورجل  ،وفي شهاةة أربعة للزنا ورجلين لما عداه من موجبات الحد ،الواحد

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
الأث   ك، ويجوز تخلف  يه ذل ري ف أخذ الريعإلا ويج ن ي أ ين  يق زارع لا يزرع ب ن ال إ ه، ف ن ع لا  ،[1]ر  ر  تاج وال

لم له، إلى  تع علمه ما ي ر  لم ويثم أنه يع هو يقطع ب لمه و تعب في تع لم لا ي تع ح، والم رب أن ي م ب و جاز ه ر و اف يس

على  ل إلا به  صيلا لمصالح لا تحص أ تح الخط ن أمكن  اب وإ و عند ظن الص ل  العم ل يوجب  العق ل  ك، ب ير ذل غ

ها.ما لا  ثر ل أك عط في التكاليف  م  ز لب الج الشرع، ومن ط د  وار بع م ت في ت   يخفى 

:) قوله عة» ) ي ير الرض غ نها  و لا « يظن ك إ خلافه  حقق  ت ر، ولا ي دي قا عة ت على تس ققه  ح ت تصر: ل خ ح الم في شر قال 

د. ر واح قدي  على ت

:) قوله اه» ) عد وله: « لما  ق ا، و زن ا ال عد الحد»أي: لما  ات  ب و« من موج لأم ا ا من  ه ير غ ة أو  بار ع ا، و ه و ح ون ال 

ين. ل ويم ين ورج رأت ام ل و ين ورج ل ج ر ربعة و دة أ شها تصر: من  خ ح الم   شر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما  ،هذا الجواب لا يفيد، أما خبر الواحد فلأنهم مانعون للعمل به كما تقدم فهو كالقياس( 1)

د قياس القياس عليها فمع أنه قياس في الأسباب وهو باطل ظاهر الكتاب والشهاةات فإن أري

ن إ وقولكم: ةة والظواهر ولم يأمر بالقياس،اكما سيأتي ظاهر الفرق بأن الشرع أمر باتباع الشه

الشرع إنما منع الشاهد الواحد ونحوه لمانع خاص معارض بأنه إنما جوز العمل بالشاهدين 

باع الظن وخصص عموم المنع من العمل بالظن، أما والظواهر لمقتض خاص رجح على مانع ات

وإلا كان تكليفاً بما  ولا يمكن إلا بالظاهر، الظواهر فلأن الطلب فيها معلوم ولا بد من امتثاله،

ولا  وأما الشاهدان فلروورة فصل الخصومات، فذلك من ةلالة الاقتضاء العقلية، لا يفهم،

لأن  ق فيه طلب حكم الفرع ولا ةعت إليه ضرورة فإنه لم يتحق شيء من الأمرين في القياس 

 وتحقيقه أن مراتب الظن متفاوتة، فهو كالشاهد الواحد ونحوه، البراءة عن الحكم فيه كافية،

 فلا يصح تعليل إثبات الحكم به إلا بضابط للقدر المعتبر عنه، فالمقدار المعتبر منه غير منضبط،

 .(جلال)والشاهدين ونحوهما.  لا ضابط إلا ما عينه الشرع من الظواهرو
..........................................  

 الريع بالفتح: فضل كل شيء كريع العجين والدقيق والبزر ونحوه. )قاموس(. -[1]
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وامرأة واحدة فيما يختص  ،وامرأتين ورجل يمين في الأموال والحقوق

 )لمانع خاص(وغير ذلك، وما ذكرتموه إنما منع فيه من اتباع الظن  ،(1)بالنساء

ان ظاهرة وهو أن للظنون مراتب خفية غير منضبطة بنفسها فنيطت بمظ

وما  ،ويجيء أنه لا يرو ،فكان ما ذكرتموه نقضاً للحكمة المسمى كسراً  ،منضبطة

قيل( ات(من أن الشرع ورة فيه  ) ثلات وجمع المختلف وثبوت ذلك  )تفريق المتما

  .وهذا مما اختص بتحريره النظام ،القياس :أي ،في الشرع يحيله

غيره بلروج المني ةون أما الأولى فمن تفريق المتماثلات إيجاب الغسل و

الزنا إلى المسلم بنسبة والجلد  ،وقطع سارق القليل ةون غاصب الكثير ،البول

 ،وثبوت القتل بشاهدين ةون الزنا ،العفيف ةون نسبة القتل والكفر إليه

  .والتفاوت بين عدتي الطلاق والوفاة

 ،(3)لفداءفي قتل الصيد في ا (2)ومن جمع الملتلفات التسوية بين العمد والخطأ

------------------------------------------ 
:) قوله ية» ) اتب خف ر ن م و ن ن للظ ن « أ ك يم ئع وما  قا و حسب ال بها ب با أس لها ب و ن وحص و ن الظ اتب  ر ن م يقه أ وتحق

به  رات له من م ي وىتحص ق ن الأ حسب إمكا باره ب ت ع ا كن و ك مما  [1]في القضايا وما لا يم غير ذل عدمه أو  و

. خ إل . . ية ف ت خ ان ك ، و مًا ي عظ اً  ف تلا اخ لف  ت  يخ

:) قوله م» ) نظا ره ال ري ح ت تص ب ما اخ ا م هذ ؤلف « و تمد الم ع م  #ا ج للإما نها في الم ختصر، و ح الم في شر ما 

الحديث#المهدي  هل  قال الحاكم: وروى أ ن جعفر ب [2]:  صادق أ يفة  #ن محمد ال ن على أبي ح تج بها  اح

ياس فقطعه نه.[3]في إبطال الق ع م  نظا ها ال قال: وأخذ  ،  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كالقابلة. ( 1)

 ،كالعامد ئمن وجوب الجزاء على الخاط [4]وهو مبني على مذهب الفقهاء، هكذا في العضد( 2)

 والأصل البراءة ذكره في البحر.  لمفهوم الآية، ئة عدم الوجوب على الخاطومذهب العتر

 .(عضد)حرام. في الإ( 3)
..........................................  

مثل خبر الواحد بموت زيد وعندك قرائن تدل على الموت قبل حصول الخبر فإنه يحصل لك العلم بموته أو الظن  -[1]

 كس مع عدم القرائن، ومن ثمة قالوا: الظن المقارب للعلم والظن الغالب ونحوهما.المقارب له، والع

الذي ذكر في آخر قصة جعفر # وأبي حنيفة أنه لما احتج عليه جعفر بهذه الأشياء قال له أبو حنيفة: أليست هذه  -[2]

لى أبي حنيفة لما أكثر في ، وإنكار جعفر ع÷من القياس؟ قال: لا، حدثني بها أبي عن أبيه عن جده عن النبي 

 القياس وآثره على غير لا لأنه منكر للقياس، وسيأتي له شيء من ذلك في أثناء الكتاب.

 أي: لم يجد منه جواباً. )منه ح(. -[3]

 .(بحر)حيث يخالف الأصل.  ولا يؤخذ بالمفهوم، قلنا: قالوا: -[4]
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  .وبين القاتل خطأ والمظاهر في الكفارة ،والرةة في القتل وبين الزنا

وهو الجمع بين  ،وأما الثانية فلأن معنى القياس وحقيقته ضد ذلك

 . المتماثلات والفرق بين الملتلفات

قلنا لأن  )ممنوع(ما ذكرتموه من أن ثبوت ذلك في الشرع يحيل القياس  (:)

لجواز   وربما تفقد في المتماثلات ،اً كصلوح الجامع علةللتعبد بالقياس شروط

لكونه جامعاً وله موانع كمعارض أقوى في  (1)عدم صلاحية ما يتوهم جامعاً 

لجواز   والعكس في الملتلفات ،وربما يوجد في تلك المتماثلات ،الأصل أو الفرع

المحال  اشتراكها في جامع من ةون معارض مع جواز اقتضاء العلل الملتلفة في

 وللقوم شبه أخرى بطلانها واضح فلم نذكرها. .الملتلفة حكما واحداً 

  

------------------------------------------ 
ه يستحيل من الشارع تفويض غيره في فإنه يدعي أن لكن لا يخفى أن هذا مدعى الخصم بعينه،( 1)

فإن النزاع في القياس  ربط الحكم بما يجوز انتفاء صلاحيته لذلك كما هو معنى التعبد بالقياس،

وهذا هو  بتلريج المناط لا في القياس بالعلة المنصوصة فإنه من تعميم الحكم لا من القياس،

جهل المكلف للعلة  [1]ه معنىفإن صل،أو لجواز وجوة المعارض للعلة في الأ الجواب على قوله:

فكيف يتعبد الجاهل للمناط المعتبر  التي بنى الشارع عليها الحكم في الأصل أو في الفرع،

وبمثل هذا أيضاً يندفع القول بأن القياس في  ؟بالقياس مع جهل المناط الذي قصده الشارع

ن التشابه بينهما من جهة لا يستلزم لأ الملتلفات يجوز باعتبار اشتراك الملتلفات في معنى جامع 

فإن الأعم لا يستلزم الأخص  التشابه بينهما من الجهة التي جعلها الشارع مناطاً لحكم الأصل،

 .(جلال) كما علم.

..........................................  

 في المطبوع: فإن معناه. والمثبت من شرح الجلال على الملتصر. -[1]
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 [؟ التعبد بالقياسفي هل النص على العلة كاف ]مسألة:
ه( :)مسألة لتعبد ب غير كاف في ا بالقياس فيما  :أي والنص على العلة 

فلا يكون النص عليها إذناً من الشارع في  ،وجدت فيه تلك العلة المنصوصة

اباً للعمل بموجبه مع فرض ك القياس الملصوص وإعلاماً بحجيته وإيجذل

 وقال به من نفاة ،وهذا مذهب أئمتنا والجمهور ،ة القياس من أصلهيععدم شر

  .القياس بعض أهل الظاهر والجعفران

وذهب أحمد بن حنبل وأبو بكر الرازي والشيخ الحسن الرصاص وبعض 

لنهرواني وبعض أهل الظاهر إلى أن تنصيص نفاة القياس كالنظام والقاساني وا

واختاره في  ،الشارع على علة في موضع يكفي في التعبد بالقياس في ذلك الموضع

والذاهبون إلى هذا المذهب من النفاة يخصصون  ،فصول البدائع لمذهب الحنفية

  .ما سبق لهم بما لم ينص فيه على العلة

ونقل عنه الغزالي أن التنصيص على  ،وما نقل هنا عن النظام هو المشهور عنه

 ،العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع موارةها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس

  وكلامهما محتمل للأمرين ،والكرخي (1)ومثله نقل أصحابنا عن أبي هاشم

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخوم» ) هاشم. بي  عن أ نا  حاب ل أص له نق د « ث ؤي الم عن  اً  ض أي اه  ، ورو ول ص ف ال ب  اح ما ص ه ن ع ه  ل ق ن

لله  .# با

:) قوله رين» ) ول « محتمل للأم تاره في فص هما ما اخ ما  يه دد ف تر ل ال لذين حص رين ال ياق أن الأم ر الس ه ظا

له الحاك ا حم لهذ وله: و ق يم  تق ئذ لا يس ن ي م، وح نظا عن ال الي  ز ئع وما نقل الغ ا بد ن ال رين؛ لأ ث الأك هب  على مذ م 

بد  تع في ال ير كاف  غ نص  ن ال و ين ك ر د بالأم ا له أر : لع ال ن يق مكن أ ين، وي ر احد من الأم و ن ب و رين لا يقول ث الأك

ه ي ف اً  ي ف ا ك ه  ون ك ه و ر [1]ب للأم تملا  ن كلامه مح و لك ثرين؛  الأك هب  على مذ الحاكم  له  ا حم لهذ وله: و ق فصح   ،

اف. ير ك غ نص  ن ال و ني ك ع   الأول، أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكره ابن بهران في شرحه للأثمار في  ،¦وكذا يروى عن المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني ( 1)

 الإقرار.اهـ ورواه صاحب الفصول. 

..........................................  

لعلة يقتضي تعميم الحكم في جميع موارةها بطريق عموم اللفظ، والله وفي حاشية للحبشي: وكون النص على ا -[1]

  (.ªأعلم، وهو أنسب بمراة الشارح. )عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي 
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ن كلام إ :وقال أبو طالب ،على مذهب الأكثرين (1)ولهذا حمله الحاكم أبو سعيد

  .أبي هاشم محتمل

وفصل أبو عبدالله البصري بين أن يكون الحكم المعلل تركاً وبين أن يكون 

 في التعبد بالقياس في الأول ةون الثاني. فجعل النص على العلة كافياً  ،فعلاً 

ه لمجرد عند الأكثرين وإنما لم يكن النص على العلة كافياً  ون واز ك لج (

عرفت فيه الحكم والمصالح إلى قبول ما  (3)فإن النفوس ،والقبول (2)الانقياد(

وعن قبول الأحكام المحضة والتعبدات الصرفة أبعد، وبهذا  ،من الأحكام أميل

يندفع ما احتج به الآخرون من أنه لو لم يكن ذكرها للتعميم بالإلحاق لعري عن 

  .)فلا عبث( :وإلى هذا أشار بقوله ،الفائدة

  كرها أنه لقصد الإلحاق.الظاهر من ذ :قالوا

 . لا نسلم ظهوره قبل وروة التعبد بالقياس :قلنا

العلل الشرعية وجوه الحكم والمصالح، وإذا عمت عمت فتعم  :لا يقال

------------------------------------------ 
 من احتمال كلامهما. #عطف على قوله: حمله، فيكون مؤيداً لما ذكره المؤلف « وقال أبو طالب..إلخ» )قوله(:

:) قوله ر» ) ج ونه لم واز ك ..إلخلج د يا ؤلف « د الانق ر الم ري ن تق لم أ ع ة  #ا به على ش د  ر ين وال ر ث الأك تدلال  لاس

ه  ق ل مًا لحسن خ ان ت غ ق ت أع  : ال ق ول من  ق إن   : ال ق ث  ي لهم ح ب  اج الح ابن  ج  جا ت اح على  د  عما ور الم  س الف  خ الم

ن ي الخلق، وكا ني  ل حس تقت ك ع ثابة أ بم ن  ياس لكا ظ لا بالق لف ال لق ب ني الخ حس ل من  ناوله لك ن ت و كا ضي ل ت ق

ا  هذ ن  أ السعد ب العلامة  يه  ل ع عترض  ا قد  لأنه  ك  ه؛ وذل وع ب ك مقط اء ذل تف ان الخلق، و ني  يره من حس غ تق  ع

ك من  ن ذل أ ل ب يغة، ب بت بالص ك يث ن ذل أ ول ب إن الخصم لا يق زاع؛ ف ن غير محل ال ل في  ي لدل ج نصب ل جا ت الاح

، اً ي ل ك اس  ي ق ال ده ب ب ع لم ت ع ن لم ي إ ورة و ص ال ك  ل في ت اس  ي ق ال د ب ب ع رع ت ا ؟ الش ر ما من الآخ ه أين أحد  ف

يقال: الأمر بالعكس؛ فإن الحكم والمصالح وجوه العلل، أي: « العلل الشرعية وجوه الحكم والمصالح» )قوله(:

وجه ترتيب الحكم على العلة، بمعنى أنه يحصل من ترتيب الحكم على العلة المؤثرة كالإسكار مثلا حكمة 

  علل وجوه الحكم والمصالح أن العلل مظنة الحكم والمصالح.ومصلحة، فينظر في هذا، ولعله أراد بكون ال

:) قوله عمت» ) ا  ذ ح.« وإ   أي: الحكم والمصال

:) قوله ل.« عمت» ) ل   أي: الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة. وسعيد ثبت في نسل وهو الثابت في نسلة بعض تلاميذ المصنف، سعد، هكذا في نسلة،( 1)

 لا لقصد الإلحاق. ( 2)

 ائف العبوةية. ظبل لتعليم و ما بعث للتنبيه على أسرار الربوبية،÷ لأنه  رة هذا بأنه خلاف الظاهر ( 3)
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حرمت الخمر  :فإذا قيل ،إطلاقها لا يستلزم عمومها :لأنه يقال  الأحكام

لجواز أن   واحتمل أنها مطلق الإسكار ،لإسكارها احتمل أن العلة إسكارها

يعلم فيه من المفسدة الخاصة كار الخمر بلصوصه هو العلة لما يجعل الله تعالى إس

ومع قيام الاحتمال يمتنع القياس من  ،ن يجعل مطلق الإسكار هو العلةبه وأ

وإذا صح الاحتمال في جانب الترك فثبوته في جانب الفعل  ،ةون أمر مستأنف به

  .(1)أولى

نص على العلة مع وروة قيام الاحتمال يقتضي امتناع القياس عند ال :لا يقال

إذ وروة الأمر به قرينة مرجحة لأحد   لأنه يجاب بالمنع  الأمر به أيضاً 

  .الاحتمالين

واحتج أبو طالب لتصحيح مذهب الأكثرين بأن الحكم المنصوص على علته 

ضم إليه ما يشاركه في علته خرج  فإن ،لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بفعله وحده

فإن  ،كما عرفنا في الشاهد (2)ت المفسدة بمجموعهماقحاً وتعلن كونه صلاع

------------------------------------------ 
:) قوله نف به» ) أ ت ر مس ن أم دو ر « من  ن أم دو أي: من  اس،  ي لى الق ئد إ عا ير  الضم ر، و لقة بالأم تع اء م ب ال

ياس  س-بالق يا بد بالق تع . -أي: بال أنف ت  مس

ق (:) مال» وله ت الاح ا صح  ذ ه.« وإ رك يذ وت ب ن ريم ال ح ت علة ل ن الإسكار  و مال ك  أي: احت

:) قوله ل» ) الفع في جانب  بوته  ث ك.« ف و ذل ح د ون حد تل بالم على الق ل  ثق ل بالم ت ياس الق  كق

:) قوله لى» ) .« أو بهة البصري في ش أتي   لما سي

:) قوله .إلخ» ) د. ه في الشا نا  رف ع ما  ث« ك ا الم هذ ين  رق ب ن الف إ ر؛ ف م ينظ ك ن الح إ ر؛ ف ه يه ظا حن ف ما ن ال و

عفة  ضا يس كم إنه ل حة ف ل يل مص حص ت لة ل ك الع ل يه ت دت ف ما وج يره م غ ا ألحق به  ته إذ ل ع على  وص  نص الم

ف  ه، بخلا ل لقة بفع تع رع م لة كالف ك الع ل يه ت دت ف ما وج حة في ل المص ذ  د؛ إ فاس دة الم أ لزيا نش ونه م في ك اء  العط

كور المذ ثال   .[1]الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فلا بد من ةليل التعبد به. ( 1)

 يعني بالحكم المنصوص على علته وما ضم إليه مما يشاركه في العلة. ( 2)
..........................................  

يقول الشارع: اشربوا العسل لما  لعله يقال: قد لا يطرة ذلك فيما يكون الحكم إباحة منصوصاً على علته، نحو أن -[1]

فيه من الالتذاذ والتغذية، فإن تعدي حكم الإباحة إلى غيره مما فيه اللذة والتغذية قد يؤةي إلى التهور في كل ما 

يشاركه فيها، فتحصل مفسدة الغفلة بتطلب اللذات والانهماك في تحصيلها، وحينئذ فلا يمتنع أن تتعلق المصلحة 

  (.ªالمنصوص على علته، فيكون كالمثال الذي في الشاهد. )ن ح  بإباحة الأصل وحده
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من حال ولده أنه إذا أعطاه ثوباً أو ةيناراً ةعاه ذلك إلى  (1)هالأب قد يغلب في ظن

وأنه إن  ،لزوم طاعته وسلوك طريق الاستقامة والاشتغال بلصال الخير

 ،ضاعف ذلك له صار مفسدة له وةعته الزياةة إلى الاشتغال باللهو واللعب

رضِْ ﴿وعلى هذه الطريقة قال الله تعالى: 
َ
زِْقَ لعِبَِادهِِ لَْغََوْا فِِ الْْ ُ الر  وَلوَْ بسََطَ اللََّّ

لُِ بقَِدَرر مَا يشََاءُ  فحينئذ لا يجوز أن يحمل غير  ،[22]الشورى: ﴾وَلكَِنْ يُنَ 

 فإنا نأمن عند ،المنصوص على المنصوص إلا إذا ةلت الدلالة على إثبات القياس

  .بحمله عليه (2)ذلك من تعلق المفسدة

ع( :وقوله و ممن اً  رف ع عميم  الت ته  اد القائلين بكفايته إشارة إلى شبهة  )وإف

نحو قول الأب  ،أن ذكر العلة يفيد التعميم بالإلحاق عرفاً  :تقريرهاوجوابها. 

فإنه يفيد   لا تأكل هذا لبروةته :وقول الطبيب ،لا تأكل هذا لأنه مسموم :لابنه

  مسموم وكل بارة في وجوب الامتناع.ة أن يلحق به كل صح

نما فهم وما ذكرتموه من المثالين إ ،فإنه احتجاج بنفس المدعى ،المنعوالجواب: 

لأطباء على الأب وتعويل ا (3)كشفقة ،فيهما التعميم وصحة الإلحاق بالقرائن

فإنها قد ر إلى خصوص محالها، وأما أحكام الله تعالى مطلق الخواص من غير نظ

------------------------------------------ 
:) قوله دته» ) فا على العلة.« وإ نص   أي: ال

:) قوله اص» ) و لق الخ ا « على مط وم وبة  وسة والرط ب ي دة وال لبرو ا رارة و الح دة ك ر المف ول  الأص اص  و أي: خ

ا. نه ركب م   ت

:) قوله لها» ) ص محا و لى خص ر إ ير نظ غ ن خاصة « من  و ل ا مثلا لا يجع ه، وكذ ن ي ين بع في شيء مع دة  برو ال

فقس. ك  على ذل ارة، و ر   الح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . في )أ، ب، ج(: على ظنه (1)

 لحصول الإذن بالقياس. ( 2)

وضته فإنه لا تأكل هذا لحم ولهذا لو قال له الطبيب: بل من العلة  وأجيب بمنع كون الفهم من الشفقة،( 3)

ولا  واحتمال التلصيص بالمحل لا يدفع الظهور، فالعموم ظاهر، يفهم عرفاً المنع من كل حامض،

لأن احتمال  بللاف الأحكام فإنها قد تختص لأمر لا يدرك  نيختص الظهور بغير الأحكام حتى يكو

جاز العمل  ولو ةفع الاحتمال المرجوح الظهور لما اختصاصها احتمال مرجوح لا يدفع الظهور،

 . (مختصر وشرح الجلال عليه)لعدم خلوها عن احتمال مرجوح.  بالنصوص 
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وظهور العموم فيها قبل وروة  ،تختص ببعض المحال ةون بعض لأمر لا يدرك

  .التعبد بالقياس ممنوع

م( :وقوله ا الأحك غير  في  ينة  ر كاً لق ر ه ت هم إشارة إلى شبهة البصري  )وف

  لة يفيد التعميم فيما هو ترك فقط.أن النص على الع :تقريرها .وجوابها

ء لأذاه ةل على تركه أكل كل مؤذ بللاف من أن من ترك أكل شي :بيان ذلك

نه لا يدل على تصدقه على شلص لفقره أو لعلمه أو نحو ذلك فإتصدق على 

 . كل متصف بتلك الصفة

ترك المؤذي  فإن ،وهي التأذي في المثال ،أنا فهمنا ذلك لقرينة :والجواب

بللاف  ،ي ملغاة عقلاً وخصوصية ذلك المؤذ ،اعمطلقاً مركوز في الطب

 فإنها قد تختص بمحالها كما تقدم. (1)الأحكام
  

------------------------------------------ 
:) قوله لة « وفهمه» ) على الع نص  ن ال يم م تعم ركا»أي: فهم ال ترك.« ت   أي: في ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(جلال)الأحكام وغيرها. لكن قد عرفت في أةلة المعممين ما يمنع الفرق بين ( 1)
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 [بحسب اعتباراتهالقياس  أقسامفي  ]مسألة:
 (2))عقلي وشرعي(إلى  (1)يعني القياس ينقسم باعتبار مدركه وهو( :)مسألة

العالم  :كقولك ،ما لم يكن للشرع مدخل في إثبات شيء من أركانه :فالعقلي

ويعرفونه بأنه  ()تمثيلاً لمنطقيين عند ا )ويسمى(حاةث لأنه مؤلف كالبيت 

تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في 

والمتكلمون يسمونه استدلالاً بالشاهد على  ،المشبه به المعلل بذلك المعنى

  .(3)الغائب

  .وهو المراة هنا ،في إثبات شيء منها (4)ةخلما كان للشرع  :والشرعي

د(تبار استجماعه للشرائط إلى باع)و( ما جمع  :فالصحيح )صحيح وفاس

 :والفاسد .وسواء كان قاطعاً أو مظنوناً  ،الشروط المعتبرة الآتية إن شاء الله تعالى

  .ما لم يجمع تلك الشروط

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) د. ب ياس الع ق ما في  يق القطع« ك في تحق ر   .[1]ينظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بفتح الميم. ( 1)

 وشرعي.  ويسمى تمثيلًا على قوله: في نسلة المتن تقديم قوله:( 2)

وخالفهم البغداةية والإمام يحيى  الصانع وصفاته إلا هو،ولا ةليل على إثبات  قالت البهاشمة:( 3)

حاجته إلى محدث  مبناء على أن من علم حدوث العالم عل وأبو الحسين والرازي في ذلك 

وهو قول  قلت:(. من حواشي الفصول)فلا حاجة إلى الاستدلال بالقياس على أفعالنا.  ضرورة،

ونسبه ابن أبي الحديد إلى علي #  بن محمد، ونصره الإمام القاسم المتقدمين من الأئمة %،

 واةعى عبدالجبار إجماع العقلاء عليه.  وعبد الجبار،

 . في المطبوع: مدخول( 4)

..........................................  

اساً في معنى بناء على أن القطع بنفي الفارق يستلزم القطع بالعلة في الأصل وبوجوةها في الفرع، ويسمى أيضاً قي -[1]

الأصل بالنظر إلى إلغاء الفارق أعم من أن يكون عن قطع أو لا، فهو أعم منهما مطلقا. )فواصل شرح نظم 

الكافل(. وفي حاشية على قوله ينظر: أشار به إلى أن كون القياس بعدم ذلك قطعياً ينبني على عدم اختصاص حكم 

عاً كما قالوه في منع القياس اللغوي، فلا يتم القطع كما في الأصل بمحله أو كون المحل شرطاً أو كون الفرع مان

  القياس الخفي. )منه(.
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ظني وجلي وخفي(باعتبار قوته إلى )و( ما علم حكم  :فالقطعي )قطعي و

كما في قياس العبد على  ،معارضأصله وعلته ووجوةها في الفرع من ةون 

ما توقف على العلم بعلة الحكم  :وقيل .وهو قليل ناةر ،في تنصيف الحد (1)الأمة

فحينئذ يقع تيقن الإلحاق ولو كان  ،في الأصل ثم العلم بحصول مثلها في الفرع

ومثل بقياس الروب على التأفيف فإن الإلحاق فيه قطعي  ،نفس الحكم ظنياً 

ظنية  ة النهي على التحريملوةلا ،نه مستفاة من النهيلأ  والحكم ظني

  للاختلاف فيها كما سبق.

  .ما فقد فيه أحد العلوم أو العلمين على اختلاف المعنيين :والظني

كقياس الأمة على العبد في سراية العتق  ،بنفي الفارق فيه (2)ما قطع :والجلي

بلغ ثمن العبد قوم ل يمن أعتق شركاً له في عبد وكان له ما)) :÷في قوله 

مروهم )) :وقياس الصبية على الصبي في حديث ،(3)الحديث..عليه قيمة عدل((

فإنا نقطع بعدم اعتبار  ((بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر

  وأن لا فارق بينهما سوى ذلك. ،الشرع الذكورة والأنوثة فيهما

------------------------------------------ 
:) قوله وقف» ) ول.« ما ت الموص ئد إلى  عا ر  لى تقدي يج إ ت حها لاح ت ن بف و كا ذ ل اف؛ إ سر الق ر أنه بك ه   الظا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(فصول بدائع)بأن الشارع لم يعتبر الذكورة والأنوثة فيها.  للقطع في أحكام العتق  (1)

وكذا إذا لم يقطع بنفي الفارق ولكن احتمال الفارق يكون  :قال البرماوي في شرح ألفيته ما لفظه( 2)

مثاله إلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية  ضعيفاً جداً فإنه يلحق بالقطع بنفيه،

ن العمياء ترشد إلى مكان الرعي الجيد إليل على بعد افتراقهما من حيث ته قد يمع أن بالعوراء،

 والعوراء توكل إلى نفسها وهي ناقصة عن البصيرة فلا ترعى حق الرعي، فترعى فتسمن،

 كون مظنة الهزال.اهـ المراة نقله.تف

متفق عليه.  ((تقوإلا فقد عتق عليه ما ع ه حصصهم وعتق عليه العبد،ءفأعطى شركا)) تمامه:( 3)

 .(مشكاة)
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  .بنفي الفارق فيه (1)ما لم يقطع :والخفي

وفسر الجلي بما  ،ومن الناس من زاة واسطة بين الجلي والخفي وسماه واضحاً 

  .والواضح بينهما ،والخفي بقياس الشبه ،ذكرناه

 ،ومنهم من جعل الجلي ما كان ثبوت الحكم في الفرع فيه أولى من الأصل

 والخفي ،ومثلوه بالنبيذ مع الخمر ،والواضح ما كان فيه مساوياً لثبوته في الأصل

  وكلها أمور اصطلاحية. ،وقيل غير ذلك .ما كان ةونه

ظهور الفرق بين القطعي بالمعنى الأول والجلي، وبين الظني عليك ولا يخفى 

بذلك المعنى والخفي، فإن القطعي أخص مطلقاً من الجلي، والظني أعم مطلقاً 

  .فالظاهر عدم الفرق (2)وأما بالمعنى الثاني ،من الخفي

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) نفي الفارق ف ية « ما لم يقطع ب ن خصوص و ن تك نع أ ت رمة؛ إذ لا يم ر في الح الخم على  بذ  ياس الن كق

ختصر. ح الم في شر ره  ذك ه،  ي تلف ف ك اخ تبرة؛ ولذل ر مع  الخم

:) قوله به» ) ياس الش الخفي بق ب« و س ا ن يس بم سبة ول ا ن الم هم  و اً ي ف ه وص ي ف ع  ام الج ن  ا ك ا  و م ه ين و ل تع ي ل تع ، ك

ع  ام و ح جمع الج ثاله من شر ل م نق ه، وي دون ن  الخفي ما كا ك، و ن ذل يا أتي ب ي وس نها طهارة،  أ بث ب في إزالة الخ اء  الم

لى. اء الله تعا ن ش  إ

:) قوله الجلي» ) من  قا  ل القطعي أخص مط إن  وجد مع « ف إنه ي الجلي ف ن  دو القطعي،  ثلاثة في  وم ال ل ط الع ا تر لاش

. ل الأص حكم   الظن ب

:) قوله ي» ) ف قا من الخ ل عم مط ني أ الظ .« و ما لا يخفى في ك جلي والخ ل ه ل ك لشمول  وذل

:) قوله ثاني» ) نى ال في « وأما بالمع ها  د و ل وبوج الأص لة حكم  لم بع ما الع ه ين، و القطعي بعلم اء في  تف الاك و  ه و

 الفرع.

:) قوله رق» ) م الف عد ر  ه على « فالظا اء  ن ك ب ن ذل أ الخفي، وك ني و الظ ين  وب الجلي  ين القطعي و ي ب نف أن القطع ب

علم. يحقق، والله أ الفرع، ف في  ها  د و ل وبوج ص في الأ لة  لقطع بالع م ل ز ل ت   الفارق مس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدة في وجوب  ما كان احتمال الفارق فيه قوياً، أي:( 1)

 .(سبكي)عدم وجوبه في المثقل. وقد قال أبو حنيفة ب القصاص،

ولا  لأن القطعي به هو ما علم علة الحكم في الأصل وحصول مثلها في الفرع، لقطعي ل أي:( 2)

والظني بهذا المعنى هو ما لم يعلم علة الحكم في الأصل ولم  يحصل القطع بعدم الفارق إلا بذلك.

 وهو معنى الخفي.  وحينئذ لا يقطع بنفي الفارق، يعلم حصول مثلها في الفرع،
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قياس علة ودلالةعه باعتبار جام)و( يعني أنه  وفي معنى الأصل( (1))إلى 

لأنه إما أن يكون بذكر   ينقسم باعتبار المعنى الجامع فيه إلى هذه الثلاثة الأقسام

فإن كان بذكر الجامع فإن كان المذكور هو العلة فهو  ،الجامع أو بإلغاء الفارق

وسواء  ،(2)بعلته حلمصرفقياس العلة هو ا ،وإلا فهو قياس الدلالة ،قياس العلة

الدلالة هو ما لا تذكر فيه  (4)وقياس ،وأمثلته كثيرة ،بنص أو بغيره (3)ثبتت

------------------------------------------ 
:) قوله لة» ) ياس ع ق بار جامعه إلى  ت ع بق له « وبا على ما س اء  ن عكس ب د وقياس  ر ياس ط ق ته إلى  قسم ر  لم يذك

# . له قاب د لأنه م ر الط ر  ذك رك  ن الملازمة، وت يا ب ياس ل ما الق اس، إن ي يس بق إلخ ول .. زمة كس ملا ن الع  من أ

:) قوله نإ» ) و ن يك اق.« ما أ الإلح   أي: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكل  الضمائر للعلة، قال السبكي: .وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها قال في الجمع:( 1)

 وكل من الأخيرين منها ةون ما قبله كما ةلت عليه الفاء، مثال الأول أن يقال: من الثلاثة يدل عليها،

القتل بمثقل  وهي لازمة للإسكار، ومثال الثاني أن يقال: جامع الرائحة المشتدة،النبيذ حرام كالخمر ب

وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان، ومثال  يوجب القصاص كالقتل بمحدة بجامع الإثم،

تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير  الثالث أن يقال:

وحاصل ذلك  وهو حكم للعلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية، مد،ع

 .(سبكي)استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد. 

 .(سبكي)قتل عمد عدوان فيجب القصاص كالجارح.  مثل قولنا في المثقل:( 2)

 ،فإنهم عرفوا قياس العلة بما صرح فيه الشارع بالعلة المهدي وغيره، خالف بهذا التعميم عبارة( 3)

وسواء كان  وهو أن قياس العلة ما جمع فيه بين الأصل والفرع بذكر العلة، وأتى بما هو المشهور،

 بنص الشارع أو الإجماع أو الاستنباط أو أي المسالك المعتبرة. 

النبيذ مسكر فيحرم  كما يقال: اس علة وهو ما يصرح بالعلة فيه،وباعتبار العلة إلى قي في شرح ابن جحاف:( 4)

فيكون ذكره مغنياً عن  وإلى قياس ةلالة وهو ما لا يذكر فيه العلة لكن يدل عليها بذكر ملازم لها، كالخمر،

وسواء كان ذلك الملازم وصفاً للعلة أو حكمًا  فيثبت الحكم فيه بها، وةالا على وجوةها في الفرع، اذكره

 فإن شدة الرائحة ليس علة في تحريم الخمر، النبيذ مشتد الرائحة فيحرم كالخمر، :من أحكامها، مثال الأول

 فيدل عليه بالملازمة وعلى وجوةه في الفرع فيثبت التحريم فيه، ومثال الثاني: لكنه وصف ملازم للإسكار،

فإن وجوب الدية عليهم في  ،لوجوب الدية عليهم في الصورتين تقطع الجماعة بالواحد كقتلهم به 

ولكنه أحد الحكمين المتلازمين اللذين توجبهما في الأصل علة  الصورتين ليس هو العلة الموجبة للقطع،

وينتقل الذهن إلى وجوة العلة في الفرع  فيدل وجوةه في الفرع على وجوة الآخر فيه للتلازم، واحدة،

لأن القصاص والدية حكمان متلازمان  ة التصريح بها ويكون بمنزل وهو وجوب الدية، لوجوة أثرها فيه،

وحاصله الاستدلال بوجوة أحد موجبي العلة  توجبهما في الأصل علة واحدة وهي الجناية لحكمة الزجر،

 ـمنه.  ،في الفرع على وجوة الآخر فيه  وبوجوةه على وجوة العلة لتلازمهما في الأصل.اه
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برائحته  (1)كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر ،ملازم لها بل وصفٌ  ،العلة

الجماعة بواحد على قتلهم به  (2)كقياس قطع ،من أحكامها أو حكمٌ  ،المشتدة

فإن وجوب الدية حكم لجناية  ،وب الدية عليهمبجامع الاشتراك في وج

فسمي لذلك  ،فوجوةه ةليل على وجوةها ،العمد العدوان التي هي العلة

  قياس الدلالة.

------------------------------------------ 
:) قوله تدة» ) ته المش ح ئ ا ر يان« ب أتي ب ي قوله  س ثال ب ا الم ،  #هذ .إلخ ما. به حة توج ئ ا ر ريم وال ح ت أتي: وال ما ي ي ف

ن له كما فعل  يا إنه ب ثال الوصف، ف ل بم تص ي .إلخ ل ا. مه كم من أحكا قوله: أو ح على  قديمه  ن الأنسب ت وكا

احد  و عة بال ما ل بقطع الج ي ث التم ر  يه وأخ ن ف يا ب فى ال و ت اس وصف و ثال ال قدم م إنه  ختصر، ف ح الم في شر ك  ذل

ؤلف وأحال أك ثال الوصف، والم في م قدمه  على ما  يانه  ر ب لة  #ث أ ن مس يا ب يانه ب وصف وب ثال ال ين م ل ب فص

عة  ما قطع الج الوجه أن مسألة  ل  ثال الوصف، ولع ن م يا د إلى ب عا نها ثم  يا وفى ب ت فاس د،  واح عة بال ما قطع الج

تصار يها باخ ل ع وصف  ثال ال ن م يا ل ب ي نها ويح يا ب في  و ت يس قدمها ل أخفى  احد لما كانت  و ا  ب فهذ ره،  و رى لظه ما ت ك

المؤلف  دول  ع اً ل ه ن وج و أن يك غي  ب ن ا ي رت  #م ذك تم ما  ما ي قال: إنه إن تصر، لا ي خ ح الم عبارة شر عن 

ك يانه بعد ذل وصف وب ثال ال ر م ذك نها ثم  يا احد وب و عة ب ما قطع الج لة  أ مس قديم  ت ك  -ب ل ل بذ قال: يحص لأنه ي

اء و الخف م  ز ل ي يه ف ل ع وف  المعط وف و المعط ين  ل ب الفص ول  لم.ط ع از، والله أ  الإلغ

:) قوله ه « أو حكم» ) ي ما جمع ف ثاني م ول وال ثال الأ ن الم تصر أ خ ح الم ر شر ه : وصف، ظا قوله على  عطف 

اً  زم ما ملا حة حك ئ ا ر ال ل  ع ج ف  ، م حكم ملاز ه ب ي ف ع  جم ما  اً م ع ي جم ين  ال ث الم ن  أ د  ع لس ه ل ت ي ش ا في ح ، و م لاز وصف م ب

ؤلف  ره الم ذك لعلة، وما  ا #ل اً و ف الأول وص ية  سم لم.من ت ع لى، والله أ ما أو اني حك ث  ل

:) قوله احد» ) و عة ب ما قطع يده.« قطع الج في  ا  و ترك اش ا  ني إذ   يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقيل: وما عداه من المايعة يسمى نبيذاً، ولا يسمى خمراً. الخمر كل في مسكر من عصير العنب،( 1)

 ما خامر العقل، وقيل: والنبيذ ما كان من المايعات. كان من العنب، ما أسكر من الرطب وما

على أنه أراة تفسير ما يجد شاربه لا الخمر التي ورة بتحريمهما النص فهي ما كان من يؤول وقد 

وغيرها من  فهذه هي الخمر التي ورة القرآن بتحريمها، العنب والرطب والبلح لا غير،

 .(شرح جوهرة)حريم. المسكرات مقيس عليها في الت

جناية من جماعة توجب على  وتحقيق كيفية تركيب القياس أن نقول في قطع الأيدي بيد واحدة:( 2)

وهاهنا أصل وهو  كل واحد ةية كاملة فلزم أن توجب القصاص عليهم كما أوجبته في القتل،

وب وجوهو وحكم  وعلة وهي وجوب ةيتها على كل واحد، وفرع وهو قطع اليد، القتل،

فإذا كان الفرع وهو قطع اليد قد شارك الأصل وهو القتل في العلة وهو  القصاص عليهم جميعاً،

 .(منهاج)وهو القصاص.  لزوم الدية على كل واحد وجب أن يشاركه في الحكم،
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إثبات حكم في الفرع لوجوة حكم آخر توجبهما في الأصل علة  :وحاصله

 ،يثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له :فيقال ،واحدة

قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لوجوةه في الفرع بين الأصل فيكون 

ومرجعه إلى الاستدلال بأحد الموجبين على  ،والفرع في الموجب الآخر لملازمتهما

لكنه اكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح  ،وبالعلة على الموجب الآخر ،العلة

الجناية العمد العدوان  ففيما مثلناه الدية والقصاص موجبان للعلة التي هي ،بها

وقد وجد في القطع أحدهما وهو الدية فيوجد الآخر  ،لحكمة الزجر في الأصل

، (1)لأنهما متلازمان نظراً إلى اتحاة علتهما وحكمتهما  وهو القصاص عليهم
------------------------------------------ 

:) قوله رع» ) في الف عة.« حكم  ما  كقطع الج

:) قوله ر» ) د حكم آخ و .« لوج وب الدية  وج

:) قوله احدة» ) لة و ع بهما  اص في « توج القص أ و الخط في  ناية توجب الدية  ن الج نى أ نس، بمع حسب الج أي: ب

. السعد ره  ذك د،   العم

:) قوله هذا الحكم» ) بت  ث اص « ي القص ر»أي:  وت الآخ ب ث رع ل هو الدية « في الف يه»و .ف » 

:) قوله و» ) ه ا الحكم « و هذ م له»أي:  ز نى أ« ملا ما، بمع ته ل ع د  ن لاتحا تلازما ما م ه أي:  ر،  حكم الآخ ل ه أي: ل ن

في العمد وبالعكس اص  القص ق  حق ت أ ولا ي الخط في  حقق الدية  ت يس ت .[1]ل السعد ره  ك ذ  ، 

:) قوله ن» ) و يك ول « ف لمفع ني ل ب على لفظ الم قد جمع  ن  أ ن الش و يك ع، أو ف قد جم ائس  ي »أي: الق ه أحد موج ب

لة ناية « الع بها الج تي توج وب الدية ال ل»أي: بوج الأص احد « في  و عة بال ما ل الج قت هو  ده»و و :  «لوج أي

وب الدية  و وج ه د، و الأح ا  هذ د  و رع»لوج د.« في الف واح عة ب ما قطع الج و  ه  و

:) قوله رع» ) ل والف الأص ين  ع.« ب بجم لق  تع  م

:) قوله ر» ) الموجب الآخ فت.« في  ر ع ما  ما ك ته اص لملازم القص هو   و

 القصاص. وهو« وبالعلة على الموجب الآخر»وهي الجناية « على العلة»وهو الدية « بأحد الموجبين» )قوله(:

:) قوله .إلخ» ) ن. تلازما ما م .« لأنه ن تلازما اص م القص  أي: الدية و

:) قوله ما» ) ه ت عل اد  اتح لى  إ اً  ر فت.« نظ ر ع ما  نس ك  أي: بحسب الج

:) قوله ما» ) ته .« وحكم ر هي الزج  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وحكمتهما كذا في العضد، وكتب عليه ما لفظه: بن محمد وحكمهما، الثابت في نسلة الوالد زيد: قال في الأم( 1)

 وكذا في نسلة سيلان.  وفي هذه النسلة ما ترى، ،وكذا ظنن السحولي وكتب ما كتب مولانا زيد

 في الملطوطات: وحكمهما.  )*(
..........................................  

لخطأ ولا يتحقق القصاص في العمد أو بالعكس، أي: يتحقق القصاص في أي: ليس الأمر أنه تتحقق الدية في ا -[1]

  العمد ولا تتحقق الدية في الخطأ حين لا يكون جنس الجناية موجبة لهما. )علوي ح(.
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وقد وجد في  ،والتحريم والرائحة توجبهما في الأصل علة واحدة وهي الإسكار

  ليوجد الآخر وهو التحريم للتلازم.حدهما وهو الرائحة فالفرع أ

أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق من غير  :والقياس في معنى الأصل

مثاله قصة  ،وهو قريب من تنقيح المناط الذي يأتي .تعرض لوصف هو العلة

 ،ينفى كونه أعرابياً فيلحق به الزنجي والهندي ،المواقع أهله في نهار رمضان

وينفى كونه رمضان تلك السنة فتلحق  ،فيلحق به الزنا هلاً وينفى كون المحل أ

كون الإفساة بالوقاع فيلحق به إفساة الصوم  وينفى ،به الرمضانات الأخر

 .(1)بالأكل عمداً 

  

------------------------------------------ 
:) قوله ط» ) نا يح الم نق ريب من ت ق و  ه في « و الوجه  ر ما  ط، فينظ نا يح الم نق مى ت يس تصر: و خ ح الم بارة شر ع

ؤلف  نها #عدول الم  ؟[1]ع

(:) نف» قوله .إلخ ىوي قاع. و د بال الإفسا ون  وم « ك د الص إفسا في  الكفارة  ن  و ب ية؛ لأنهم يوج نف ند الح ع ا  هذ

خ. ..إل قاع و د بال الإفسا ن  و نفي ك ا نفى الح ذ ك إ ل تصر: وكذ خ ح الم بارة شر ع ل؛ و   بالأك

 .......................................... 

ما لفظه: التنقيح أن يبين إلغاء الفارق، فإن قلت: هذا التنقيح هو نفس  في المنتلب من النقوة والرةوة على العضد -[1]

التنقيح المذكور في الإيماء أو غيره؟ قلت: هذا أعم من ذلك اهـ وبه يظهر وجه عدول ابن الإمام #. )السيد حمد 

  بن محمد بن إسحاق ح(.

 



  - ]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[  178

 [في أن القياس يجري في الحدود والكفارات ]مسألة:
دود والكفارات(القياس و( :)مسألة لح عند أصحابنا والشافعي  )يجري في ا

إذ   نفسهاوهذا الخلاف فيها أ ،خلافاً للحنفية ،د بن حنبل وأكثر الناسوأحم

  فيها القياس عند الجميع كما صرح به البرماوي وغيره (1)مقاةيرها لا يجري

وأيضاً قد ثبت  شرح التجريد في باب تحديد الدية: في #ولهذا قال المؤيد بالله 

استعماله للقياس في الحدوة  مع .ا من التوقيفيهأن مثل هذه المقاةير لا بد ف

نه لا مساغ للاجتهاة إ :زيد في تقدير أقل الحيض وأكثره وقال القاضي .نفسها

  النص والإيقاف. (2)وطريق إثباتها ،لأنه إثبات المقاةير  فيه

------------------------------------------ 
:) قوله د» ) في الحدو ري  ب« يج ا إيج ، و ارق الس لى  ع اً  س ا ي ق باش  ن ال ع  قط اني. ك ز ال لى  ع اً  س ا ي ق ط  ئ اللا لى  ع د   الح

:) قوله ات» ) الكفار ر « و فط الم لى  ع ارة  ف الك ب  ا إيج ، و أ الخط تل  ق على  ساً  ا ي ق داً  عم اتل  ق ال لى  ع ارة  ف الك ب  ا إيج ك

ر فط الم لى  ع اً  س ا ي ق ن  ا ض في رم ل  ك الأ ماع ب ى. [1]بالج ته مش رمة ب ك الح ت ه جامع   ب

:) قوله ها» ) ر دي قا ذ م ا« إ ر ت، والم ا الكفار د و اس، لكن أي: الحدو ي يها الق ري ف قا لا يج ل ر مط دي قا ن الم د أ

ؤلف  ه  #الم د ا ر د الإطلاق إي را ن الم على أ ما، ويدل  يه نا ف ه م  ن الكلا ات لأ الكفار د و لى الحدو ر إ دي قا أضاف الم

. ات الكفار من  د ولا  يس من الحدو ه ل أن اضي زيد مع  الله والق ؤيد ب م الم  لكلا

:) قوله يع» ) الجم ند  ع ياس  يها الق ري ف ر، أ« لا يج دي قا في الم ياس  ن الق واز جريا ج ب ح  فصر ول  الفص احب  ما ص

اب  قدير نص ت ت، ك الديا د و زكاة والحدو بة ال ر أنص دي قا د بالم را اري: الم عن الدو اشي نقلا  و في الح قال 

 . ه فس في ن ه  ب ل ا ص كى لا ن ز ما مال م ه ن كلا م ن  أ ع  ام ج ارة ب ج ت ال ال  و على أم ساً  ا ي ق هم  در تي  ئ ما ت ب ا او الخضر

ح الجمع  في شر ر  ذك ا و لدجاجة كذ ر ل ئ ب ح ال ز في ن ا  و ما قال ت، ك ا ر قدي ت في ال ا  و قاس لهم ف ا أص و ض ق ية نا نف ن الح أ

في  فة  ي ن و ح أب قض  ا ، ون اً س ا ي ق ن  و يك ف  ، ماع إج عن نص ولا  ر  دي ق ت ال ا  ذ ه س  ي ، ول ك ذل ن  ل م ق أ ارة  ف ال في  ، و اً و دل

يف ولا إ ق و يه ت يس ف ما ل رأس ب مسح ال الجمعة و قد به  نع د الذي ت العد اع و ر مدة الرض قدي اف.ت   يق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ¤ لكن لا يخفى أن ما سيأتي التمثيل به في الاحتجاج من فعل علي # والصحابة  (1)

 .(السيد هاشم بن يحيى)المقدار أيضاً فليتأمل. 

فلا يثبت  عقوبة مقدرة،د لحلأن ا يلزم من إثبات الحد نفسه بالقياس إثبات تقديره  )*( قد يقال:

 إلا مع تقدير فيحقق. 

تي ئكتقدير نصاب الخرووات ونحوها بما وفي شرح ابن جحاف أن القياس يدخل التقاةير،( 2)

فهذا يدل على اضطراب في تحقيق محل  ةرهم قياساً على أموال التجارة.اهـ ومثله في الفصول،

 النزاع. 
..........................................  

  في حاشية بعد هذا: وفي الرخص كالفطر في سفر المعصية قياساً على سفر الطاعة. -[1]



 179   ]مسألة: في أن القياس يجري في الحدود والكفارات[

ليل(إذا عرفت ذلك فالراجح ما ذهب إليه الأكثرون  د وم ال لعم الدال على  )

بل هو متناول لهما  ،بغير الحدوة والكفاراتفإنه لم يكن مختصاً  ،حجية القياس

علي(لأجل )و(بعمومه كغيرهما فوجب العمل به فيهما  عل   # )ف

حابة( أخرج ابن جرير عن  ،(2)في حد الشارب (1)حين تشاوروا ¤ )والص

بن الجراح وبرة بن رومان الكلبي إلى  (3)بعث أبو عبيدة :يعقوب بن عقبة قال

وقد ضربت  ،في شرب الخمر في الشام (4)تتايعواأن الناس قد  :عمر بن الخطاب

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ب. ر لشا ا في حد  ا  ين تشاورو ر لا « ح دي قا ن الم على أ فاق  وى الات ع د بق من  فاة لما س نا يه م ا ف هذ

هم ن تشاور على أ ل  له يحم لع ياس، ف يها الق ري ف ي [1]يج ل ر ع تق يان ما يجب أن يس يار في ب ت في اخ في الحد  أيهم  ه ر

. ح الجمع ول وشر الفص في  رفت ما  ع قد  رين، و  أي الأم

:) قوله بة» ) عق وب بن  ن « عن يعق ب وب  سمى يعق من ي هذا الحديث  اة  يس في رو عتبة، وأنه ل م أنه  قد تقد

قبة.  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ لو كان قد  ما يجب أن يستقر عليه رأيهم في اختيار أحد الأمرين  لعل المراة تشاوروا في بيان (1)

استقر الأمر على أربعين وتشاورهم في الزياةة ناقض ما تقدم للمؤلف # أن المقاةير لا يجري 

وقد وجد إشارة إلى هذا من حاشية ذكر  فاعرف هذا، قال في المنقول: فيها القياس عند الجميع،

 والله أعلم. ،مام شرف الدينأنها منقولة من خط الإ

لا نسلم أن ذلك  .اهـوقد تقدم منعه عند الجميع فينظر فيه هذا قياس في مقاةير الحدوة، يقال:( 2)

 وقد علم حده.  وإنما هو في إلحاق الشارب بالقاذف، من القياس في المقاةير،

هو لبيان قدرة كما يظهر من يظهر من هذا أن حد الشارب على الجملة كان ثابتاً وأن القياس إنما ( 3)

وقوله #  فقام ةليلا في إثبات الحد والتقدير، وفي شرح ابن جحاف: سوق الحديث فتأمله.

 فهذا يخالف ما ذكره الشارح أولا.  وأيضاً وافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعاً. حجة،

 والتتابع في الخير.  تايع بالمثناة في الشر،تال( 4)

..........................................  

ينظر في الحمل على أن تشاورهم في بيان ما يستقر عليه رأيهم من اختيار أحد الأمرين  فإن ذلك عمل بالقياس في  -[1]

مبدأ الحد، فالأولى حمل ما ذكره هنا من أن المقاةير لا يجري فيها القياس عند الجميع أن المراة معظم المقاةير، وهي 

معناها، فأما ما عقل معنها منها فإنه يثبت فيه القياس، ولعل في قوله الذي سيأتي قريباً: إن في شرع التي لا يعقل 

الحدوة والكفارات تقديراً لا يعقل معناه..إلخ، وكذا في شرح قوله بعد ذلك: إذ فيها ما لا يعقل معناه ومعظم 

فيها القياس عند الجميع ما لا يعقل معناه منها، وعلى هذا التقديرات التنبيه على أن المراة هنا بالمقاةير التي لا يجري 

  يزول التنافي، والله سبحانه أعلم. )ح ن(.
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نرى » :#فقال علي  ،فاستشار عمر الناس ،أربعين ولا أراها تغني عنهم شيئاً 

 «وإذا هذى افترى ،ن الرجل إذا شرب هذىإ  أن تجعلها بمنزلة حد الفرية

عن  (1)ورواه مالك .وكتب إلى أبي عبيدة فجلدها بالشام ،فجلدها عمر بالمدينة

وإذا سكر  ،إذا شرب سكر» : وعبدالرزاق عن عكرمة بلفظيلين يزيد الدِّ ثور ب

مظنة  #علي  (2)وهو مروي من طرق كثيرة، أقام .«وإذا هذى افترى ،هذى

في المتنازع  فقام ةليلاً  ،بل عمل به الصحابة فكان إجماعاً  الشيء مقامه ولم ينكر،

  .فيه بلصوصه كما ةل عليه الأول بعمومه

------------------------------------------ 
:) قوله علي » ) م  قا .إلخ #أ ه. قام شيء م نة ال ين  #لأنه « مظ ن ما وب ث وج رتب  في ت القذف  على  ر  سك قاس ال

. السعد ره  ذك ء،  ا تر نة للاف ونه مظ جامع ك يه ب ل  ع

:) قوله يه الأول» ) ل دل ع يه  «كما  نازع ف على المت ماع  الإج هو  ل الأول و ي الدل دل  ومه»أي: كما  على « بعم ته  لدلال

. ين ع كم م يص لح ص ير تخ غ اً من  وم عم اس  ي ق ال ية  ج   ح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هنا. والنسائي في الكبرى والشافعي والحاكم وعبدالرزاق أن عمر استشار إلخ  أفي الموط( 1)

 )شرح جلال(.

لأن القاذف وإن افترى لم يزل عنه كونه  لعل الوصف الجامع كون كل واحد مظنة للافتراء ( 2)

 والله أعلم. وهذا أولى، مظنة للافتراء،

  نيلكنا نبهناك فيما سلف أن هذا قياس اقترا نة بالقياس،ئفأقام علي # المظنة مقام الم )*( قيل:

والصغرى لا تنتج إلا  لكنها ممكنة، لشارب بأنه مفتر وهي الصغرى،لأنه اقتضى الحكم على ا

سان حصين بن المنذر صاحب راية اولهذا ثبت عند مسلم وأبي ةاوة من حديث أبي س فعلية 

وجعل يعد الجلدات حتى بلغ عبدالله  لي # أنه أمر عبدالله بن جعفر بجلد الوليد بن عقبة،ع

وكل  ،وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين÷ جلد النبي ) :، ثم قال(أمسك) أربعين ثم قال له:

على  وهذا يعارض ما عند مالك والنسائي من رواية القياس عنه #، (.وهذا أحب إلي سنة،

بل الشرب على القذف في سببيته  لأنه لم يقس على المقدار، أنه لو صح لكان قياساً في الأسباب 

واكتفى في الصغرى  إلخ، قال في العصام:.كنها ممكنة.ل قوله في الحاشية: (.جلال)للثمانين مثله. 

لأن اشتراط فعليتها مبني على وجوب صدق وصف الموضوع  بإمكانها كما هو مذهب الفارابي 

ولا حاجة إليه بعد صحة كون الحكم في الكبرى على كل مسمى الوسط  على ذاته بالفعل،

ويكون وجوب الحكم  ي أعم من الفعلية،وه غايته أن تكون النتيجة ممكنة، بالإمكان أو الفعل،

كربطه القصر  الذي هو الحد في غير ماةة الفعل باستقراء ربط الشارع الأحكام بمظان العلل،

 أو من المكمل كغسل جزء من الرأس وتحريم قليل المسكر.  بمظنة المشقة من السفر ونحو ذلك،
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و :وقوله ع)وك و ممن ل  عق ي راً لا  ي تقد وض بخبر  ،نه  وادرؤوا الحدود منق

د والشهادة( واح إشارة إلى حجتين للحنفية وموافقيهم وجوابهما، أما الأولى  ال

لكفارات تقديراً لا يعقل معناه كأعداة الركعات أن في شرع الحدوة وا :فتقريرها

  .اهلد وتعيين ستين مسكيناً مما لا سبيل إلى إةراك معنعداة الجوأ

 ،أن هذا إنما ينفعكم لو عم جميع أحكام الحدوة والكفاراتوتقرير الجواب: 

ونحن لا نوجب القياس في حكم كل  ،إذ فيها ما يعقل معناه  والعموم ممنوع

  .ومن غيرها (1)بل فيما علم معناه منها ،حد وكفارة

 :أنه قال ÷عن النبي  #نه روي عن علي أ :وأما الثانية فتقريرها

ورواه ابن عدي عن  ،رواه البيهقي في خلافياته ((ؤوا الحدوة بالشبهاتاةر))

واحتمال الخطأ في القياس  ،ومسدة عن ابن مسعوة موقوفاً  ،ابن عباس مرفوعاً 

 فيجب أن لا تثبت بها الحدوة.  ،شبهة

لو صح ما ذكرتم أن  :أنه منقوض نقضاً إجمالياً بأن يقالوتقرير الجواب: 

ات في الحديث على عمومها لوجب شبهة وأن الشبه (2)كل ما يحتمل الخلاف

بأخبار الآحاة وشهاةة الشهوة، والحل أنا لا  -أعني عدم إثباتها-الحدوة  ةرء

 . فإن ظهور الظن الغالب لا يسمى شبهة ،نسلم أن احتمال الخطأ شبهة

واعلم أنه لا منافاة في حكم الحنفية بامتناع جريان القياس في الكفارات 

م الكفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان بجامع عموم الإفساة للوقاع وإثباته

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) ي مال إج اً  ض ق قدم« ن لى م نقض إ ا ال هذ م توجه  ل.لعد ي الدل ات  دم نة من مق ي  ة مع

:) قوله .إلخ» ) د. درء الحدو .« لوجب  ات الكفار د و ين الحدو رق ب ولا ف د:  لامة السع  قال الع

:) قوله بهة» ) مى ش الظن الغالب لا يس ور  ن ظه ى « فإ الظن الغالب لا يسم أ في  الخط مال  ت إن اح قال: ف و  ل

لى. ن أو بهة لكا   ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةفإن العلة والحكم وقطع النباش على قطع السارق، كما قيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدة،( 1)

 .(عضد)ن. تافيهما معلوم

 في نسلة: الخطأ.( 2)
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وما كان كذلك فهو عندهم يسمى  ،فيه بإلغاء الفارق (1)لأن الإلحاق  والأكل

فجوزوا  ،وجعلوا له أحكاماً تخالف أحكام القياس ،بالاستدلال لا بالقياس

  .نسله والنسخ به

اب(القياس أيضاً يجري )و( خلافاً للحنفية وابن  ،عند الجمهور (2))في الأسب

ك(ب اجالح ذل  (وللوقوع)ل على كون القياس حجة ايعني لعموم الدليل الد )ل

اس المثقل(يعني لوقوع القياس فيها  إذا قتل به في كونه سبباً للقصاص  )كقي

طة(قياس )و( وا دد(في كونها سبباً للحد  )الل على المح إذا قتل به بجامع القتل  )

------------------------------------------ 
:) قوله ب» ) ا ب س لأ ا في  ري  اً يج ض أي اس  ي ق ال ن « و تصر أ خ ح الم في شر ره  ذك على ما  اب  ب في الأس ياس  نى الق مع

ح  ل الشار .يجع اً ب ب س ه  ون حكم بك ي ف ر  آخ ه وصف  ي ل ع اس  ق ي ف اً لحكم  ب ب س اً  ف  وص

بيان للحكم الذي هو محل النزاع في هذه المسألة، وهو سببية « في كونه سبباً للقصاص، وقوله: في كونها سبباً للحد» )قوله(:

لك لم يكن ذلك قياساً اللواطة والمثقل للحد والقصاص فليس الحكم المتنازع فيه هو نفس الحد والقصاص؛ إذ لو كان كذ

فيما يأتي بقوله: فيكون القياس في  #في الأسباب، بل في إثبات الحد، وليس ذلك مما نحن فيه كما صرح بذلك المؤلف 

إيجاب القصاص والحد لا في إثبات السببية فيهما، وبقوله: فلم لا يجوز أن يكون علة للسببية، وصرح به المحقق في تقرير 

ث قال: وإذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم، وهو السببية، إذا عرفت هذا فما ذكره دليل ابن الحاجب حي

من أن الجامع القتل العمد العدوان والإيلاج المحرم المشتهى إنما هو جامع بين الأصل والفرع في حكم غير  [1]الجمهور

لتي هي محل النزاع، فإنه سيأتي في استدلال المؤلف ا [2]محل النزاع، وهو القصاص أو الحد، لا بين الوصفين في السببية

للمخالف أن سببية الوصف معللة بقدر من الحكمة لم توجد في الوصف الثاني، ولو سلم وجودها كانت هي السبب،  #

  فتتحد السببية فلا قياس مع اتحادها؛ لأنه إنما يكون بين سببيتين متغايرتين ليثبت أصل وفرع.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنما نقول بوجوب الكفارة  ولكن الحنفية يقولون: :وفي بعض شروح منهاج البيضاوي ما لفظه( 1)

بالإفطار بالأكل والشرب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ))من أفطر في نهار رمضان فعليه 

من خط الإمام المتوكل  من خط قال فيه:)منا. فلا مناقضة في كلا ما على المظاهر((، لا للقياس،

 .(على الله إسماعيل بن القاسم #

ومن الأسباب  .إثبات سببية وصف لحكم قياساً له على وصف ثبتت سببيته لذلك الحكم أي:( 2)

 .(جلال)لأن عدم الشرط سبب لعدم الحكم.  والشروط  لأن المانع سبب لعدم الحكم، الموانع 

في الأسباب أن يجعل وصف ما كاللواطة مثلا سبباً للحكم الذي هو الجلد )*( حاصل القياس 

 . (سعد الدين)لتحصل الحكمة التي هي الزجر عن تضييع الماء في اللواطة كما في الزنا. 
..........................................  

حشي في هذا البحث وما بعده، فراجعه تجده قد حقق صاحب الفواصل كلام الجمهور بما لا يرة عليه ما ذكره الم -[1]

 إن شاء الله تعالى. )من خط السياغي أيضاً(.

هذا مرةوة بقول المؤلف: وعلى تقدير صلاحية ذلك المشترك إلى أن قال: فلم لا يجوز أن يكون علة لسببية  -[2]

بنى على هذا أكثر خبطه هنا، والله  الوصف أيضاً ويكون الحكم مستنداً إليهما، والعلة هي الجامع بينهما، فتأمل فقد

(. وقوله: أن سببية الوصف..إلخ مروة عند المؤلف بما سيأتي في كلامه. )حسن ªأعلم. )حسن بن يحيى الكبسي 

  (.ªبن يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي 
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  بجامع الإيلاج المحرم المشتهى. )والزنا(ان العمد العدو

لا من  (1)وأجيب بمنع الوقوع، والصورتان المذكورتان من باب الاستدلال

إذ السبب في الأول القتل العمد   ولو سلم فليسا من المبحث ،باب القياس

 ،وهو متحد في الأصل والفرع ،وفي الثاني الإيلاج المحرم المشتهى ،(2)العدوان

ولو سلم  ،لقياس في إيجاب القصاص والحد لا في إثبات السببية فيهمافيكون ا

 ،فالمثالان لا يرةان على من لا يقول بوجوب القصاص والحد بالمثقل واللواطة

------------------------------------------ 
:) قوله تدلال» ) اب الاس وضع « من ب على م تدلال  يهما بالاس رع ف وت حكم الف ب ن ث ني أ حذف يع يهما ب الحكم ف

 : ال ق ن ي ك أ ذل ن  ا ي هم، وب د ن ع اً  س ا ي ق سمى  ارق لا ي ف ال ء  ا غ إل اق ب ن الإلح اً أ ب ري ق ت  ف ر ع د  ق ، و غى ل الم ارق  ف ال

في  زنا  ر وال الذك ر  دب ط في  يا ل ون ال يره إلا ك غ ط و يا ل ين ال رق ب ا، ولا ف زن في ال الحد  وب  على وج دل  قد  نص  ال

جب حذ ي في الشرع ف لغى  رق م هذا الف رأة، و ج الم ر ول: ف الفص اشي  و قال في ح ين،  ي ن المع نص كلا  ناول ال يت فه، ف

ة  ل رع بع ل والف الأص ين  نه جمع ب اس؛ لأ ي ط الق ئ ا د شر و نى لوج المع يث  ياس من ح ق لأنه  نفعهم؛  ا لا ي هذ و

. ية سم ت برة بال ع ولة ولا  المعق ل   الأص

:) قوله لم» ) و س تدلال « ول اب الاس يسا من ب ما ل حث»أنه ب من الم يسا  ل ما« ف ي اع ف ز ن ن ال بب في  لأ د الس تعد

رع  ل والف ة-الأص كم ح ل ضمن ل ت وصف الم ع  -أي: ال ذ م زاع؛ إ ن ل ال هي مح تي  ية ال ب ب في الس ياس  يصح الق ل

قال  لذا  ل وفرع؛ ف يه أص حقق ف يت ر ل تغاي ياس ال ضاء الق ت ق اس؛ لا ي ية فلا يصح الق ب ب حد الس بب تت د الس اتحا

ؤلف  و #الم ه بب-: و ني فلا ي -أي: الس الفرع، يع ل و الأص حد في  ياس مت ن الق و يك ئذ، ف ين ياس ح صح الق

ر أي: [1]في حكم آخ ما،  يه وله: ف ق زاع، و ن ل ال هي مح تي  ية ال ب ب ات الس ب في إث الحد لا  اص و القص اب  و إيج ه ، و

. زنا واطة وال ل  ال

 :) قوله .إلخ») ن. ثالا فالم لم  و س الجامع « ول ن  و ية ويك ب ب د الس تعد ياس ل بب صح الق د الس لم تعد و س د ول ا ر الم

ث كور م المذ ج  ة الإيلا ي ب ب بية، وأما الس ب ير الس غ و  ه ، و الحد و  ه لة لحكم  ع و  ه ما  الجامع إن ا  هذ ن  فى أ لا، ولا يخ

في  القدر  ك  وت ذل ب لم ث ة، ولا يع كم در من الح لة بق ل وصف الأول مع ال نها في  خالف أ تدلال الم اس في  أتي  ي فس

ؤلف  قال الم لو  يأتي، ف ر ما س لى آخ ثاني إ وصف ال د ل#ال و لم تعدد السبب فلا وج و س رع : ول لجامع في الف

ل. أم لى فت ن أو .إلخ لكا ن. ا د ر ن لا ي ثالا ده فالم و لم وج و س ول ول:    ثم يق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسيأتي  والقياس ما يكون الإلحاق فيه بذكر الجامع، وهو ما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق،( 1)

 إن شاء الله تعالى.

الثاني في  يدل على ذلك عبارة صاحب فصول البدائع حيث قال ما نصه: رة أن التركيب،لم ي( 2)

 كونها عدةاً كالقتل العمد العدوان. 

..........................................  

 غير محل النزاع. )منه ح(. -[1]
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وقد يدفع بأن ما ذكر في الجواب يعوة بنا إلى النزاع في  ،وهم أكثر الملالفين

ولأن  ،الاستدلاللأن كل صورة من هذا القبيل يمكن أن تسمى ب  العبارة

القائلين بصحة القياس في الأسباب لا يقصدون إلا ثبوت الحكم بالوصفين لما 

فيكون  ،وهو يعوة إلى ما ذكرتم من اتحاة السبب والحكم ،بينهما من الجامع

أو  (3)السببينمتعلقاً بالسبب الجامع بين  (2)في تسمية الحكم (1)النزاع لفظياً 
------------------------------------------ 

 :) قوله ين») خالف ثر الم هم أك د« و ما ير قال: وإن د،  ره السع ذك ية كما  نف ل  هم الح و يث يق ابن الحاجب ح على 

ك ل ا افعي وم هب الش و مذ ه على ما  ك   .[1]بذل

:) قوله ن» ) قصدو باب لا ي في الأس ياس  حة الق ين بص ل ئ قا ن ال بب « ولأ اتحاد الس وله: من  ق لى  م إ ا الكلا هذ

وله:  د، فق مة السع لا ره الع ذك وت الحكم»والحكم  ب وله: « إلا ث ق ثلا، و لد م وب الج ين»كوج ما « بالوصف ه و

واطة  ل وله: ال ق ا، و زن ما»وال نه ي كورين « لما ب المذ ين  الوصف الجامع»أي:  ور.« من  المذك ج  و الإيلا ه  و

:) قوله د السبب والحكم» ) اتحا كرتم من  ذ رفت أنه « إلى ما  ع قد  ين، و الوصف ين  الجامع ب و  ه بب  ن الس لأ

د  ع الس ره  ك ذ ا  نى م ع ذا م ه  ، د ل الج هو  ، و د ح ت اً م ض أي الحكم  ، و ور ك ذ الم ج  الإيلا هو  إذ  ؛  د ح ت ف م المؤل بعه  وت

ية# ب ب وت الس ب رع ث ين ف كم بالوصف وت الح ب ن ث أ ير ب ب نت خ في  [2]، وأ ية  ب ب ما، والس نه احد م ل و في ك

وله:  ع، فق ا ز ن قع ال ك و في ذل بب، و د الس على تعد وقف  ت ياس الم الق بت ب ث ما ت واطة إن ل الجامع»ال ما من  نه ي « لما ب

ين  جامع ب يس ب و ل ه ور، و المذك ج  لإيلا ا د به  ا لأنه أر طة؛  ين مغال و جامع ب ه ما  بية، وإن ب في الس ين  الوصف

يها  اع ف ز ن قع ال تي و هي ال واطة مثلا و ل في ال باتها  د إث ا ر تي ي ية ال ب ب أما الس ا، و زن واطة وال ل الحد بال ني  ع الحدين، أ

ة  م من الحك لة بقدر  ل زنا مع ني ال ع وصف الأول أ ية في ال ب ب ن الس إ ين، ف الحد ين  الجامع ب وصف  ير ال لة بغ ل فمع

في الوص وجد  وله: لم ت ق يأتي، و ما س واطة ك ل ني ال ع ثاني أ كرتم»ف ال ذ لى ما  ود إ و يع ه ..  «و .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكذا العلة، الوصف المتضمن للحكمة، أي: لأن النزاع فيما تغاير السبب في الأصل والفرع،( 1)

وهما الأصل والفرع بعلة  لمحلي الحكم، أي: سبب واحد ثبت لهما، وهاهنا السبب وهي الحكمة،

 والعلة الزجر لحفظ النفس، ففي مثال المثقل والمحدة السبب القتل العمد العدوان، واحدة،

 وفي مثال الزنا واللواطة السبب إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً، والحكم القصاص.

 .(عضد)لحكم وجوب الحد. وا والعلة الزجر لحفظ النسب،

 وهو وجوب القصاص والحد. ( 2)

 في المطبوع: الشيئين.( 3)

..........................................  

 فيحتاج ابن الحاجب إلى الجواب بأن الصورتين المذكورتين ليستا من المبحث كما عرفت. )ح(. -[1]

ية الوصف جمعاً بين السببين، وحينئذ يتعدة، أو يتعلق الحكم بهما هذا غير مسلم، فلم لا يجوز أن يكون علة لسبب -[2]

عند الجمهور أو بالجامع عند الملالف فيكون اختلافاً لفظياً، والله أعلم. )حسن بن يحيى الكبسي(. وقولهم: إن 

 غي(.السببية معللة بقدر من الحكمة مرةوة عند المؤلف بأن النزاع فيما علم. )حسن عن خط العلامة السيا
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صلاحية ذلك المشترك بين الوصفين لأن يكون علة وعلى تقدير تسليم  ،بأحدهما

الوصف أيضاً ويكون الحكم  (2)أن يكون علة لسببية (1)للحكم فلم لا يجوز

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وله:    ق م، و قد ت اب الم و في الج ني  بب»يع لس ا د الحكم و اتحا ا « من  هذ في  طة  رفت من المغال ع على ما  ني  ب ا م هذ

ل  عن مح ج  الخرو نه  م م ز ل بب والحكم ي د الس اتحا نافي من  ره ال ذك لى ما  ده إ عو ن  د؛ لأ و المقص يد  فع فلا يف الد

ام ج يس ب ور ل ك ذ الم ب  ب الس ن  ؛ لأ اً وي ن ع اع م ز ن ال ن  و ك عن  اع و ز ن د  [1]عال ا ر و م ما ه ية ك ب ب في الس ين  ت ي ب ب لس ا ين  ب

قوله:  ابه و و في ج خالف  فاه الم غير ما ن فع، وذلك  ا ا الد هذ ما صرح به  الحدين ك ين  في، بل ب نا ما»ال ه أحد « أو ب

لم  ع في، وا نا ند ال ع اع  ز ن ك محل ال ذل اس، و ي ثاني بالق وصف ال ية في ال ب ب الس وت  ب على ث ني  ب الوصفين م أي: أحد 

ا ح  في شر حقق  ن الم عن أ ابن الحاجب  اب  و قرر ج ل  ر، ب و المذك فع  السعد من الد ره  ذك رض لما  تع تصر لم ي خ لم

يب. وله: وأج نا بق ه يها  هور المشار إل الجم جة   ح

:) قوله حكم» ) ل لة ل ن ع و ن يك ين لأ الوصف ين  ترك ب ك المش ية ذل يم صلاح ل ر تس قدي على ت هو « و ما  ني ك يع

ا اص و القص اب  في إيج ياس  ون الق يك خالف ف ول الم ق تضى  إيجاب مق لة  ع ن  على أ م يدل  وق الكلا ن س د، فإ لح

: لا في  اً ق اب س ه  ول ق الف ب خ الم اه  ف ا ن ات لم ب إث خ  إل . . ن و ن يك وز أ لم لا يج ف  : ه ول ق ، و ترك المش هو  د  الح ص و ا ص ق ال

ة  ل ع لح  حكم لم يص ل لة ل ع ترك  ش لح الم ن ص أنه وإ اء  كن لا خف زاع، ول ن ل ال هي مح تي  ني ال ية يع ب ب ات الس ب إث

خالف؛  ند الم ع ية  ب ب لس ية أحد ل ب ات سب ب عن إث نت  تغ اس ضبطت  ان رت و ية إن ظه ب ب لة الس ع أتي من أن  لما ي

ؤلف  الم أن  ك ، و ين يت ب ب الس ع بين  ام فلا ج بط  ض ن ر ولم ت ه إن لم تظ ، و ر الآخ على  ساً  ا ي ق ين  ف وص لى  #ال أشار إ

و ه كم  الح في  ر  ؤث الم د  و ع وج ه م دت ئ ا ف ن  أ ني  ع ، ي اً ف ر ع وصف م ال : و ه ول ق وصف ب ال ية  بب س عن  ء  ا ن غ ت س الا ع  ف  د

لى  ع ث  ع ا ب ال و  ه ن  و ن يك أ الحكم  في  اً  ر ؤث ء م شي ال ن  و ك نى  ع ن م أ ك  ذل ن  ا ي ، وب ية ئ ز الج د  ا و الم في  لحكم  ا ريف  ع ت

لها،  ي ل دفع مفسدة أو تق لها أو  ي حة أو تكم ل ل مص ي له تحص ة الحكم لأج ي ع ل من شر ية الحكم؛ لأنه يحص ع شر

ه؛ لأنه يح ريم في تح ر  المؤث و  ه ر فالإسكار  الخم رمة  نص ح بت بال ا ث ذ يل مثلا إ له تحص ريم لأج ح ت ل من ال ص

في  رمة  الح ت  و ب لى ث ع ارة  أم ك  ذل ن  ا ك د  زب ال ذف ب ق اً ي ع ئ ا ه م ون ه بك ريم ل تح عل ذا  إ ف ل؛  ق ع ال ظ  ف و ح ه حة  ل ص م

لا  ث ترك م إن المش د؛ ف ي يه بع حن ف ما ن ي ك ف ن ذل ن جريا أ ير ب ب ندهم، وأنت خ ع ك  يق ذل ا تحق زئية، هكذ د الج ا و الم

ا م  حر ج الم هو الإيلا زنا  اط وال و ل ين ال رف ب المع وصف  ن ال روض كا هو المف ما  ر ك المؤث هو  ن  ا كا ذ إ تهى، ف لمش

عن  رف  المع ك  نف ئذ لم ي ن ي ر، وح دب في  ونه  هو ك يد و ق دة  كور مع زيا المذ ج  هو الإيلا ط، و وا ل و ال ه حكم  ل ل

ن  إ ر، ف الخم ريم  ثال تح في م ما  ريف ك تع ل ال حص ي ير ل تأث نى ال عن مع ناه  اك مع انفك تضي  ريف يق تع ر، وال المؤث

ونه  نى ك .مع لم ع أ الله  ، و ه ن دو ه ب ل ق ع ن ت ا مك ، لإ ار سك الإ نى  ع عن م ك  ف ن د م زب ال ذف ب ق اً ي ع ئ ا   م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قد وجد الدليل على المنع من ذلك كما يأتي في حجة المنع.  يقال:( 1)

صف آخر مغاير مشتمل على حكمة لم سيأتي أن السببية في اللواطة إنما نثبتها باعتبار و يقال:( 2)

وإن قلنا بوجوة  وأما المشترك فإنما أثبت الحكم وهو الحد والقصاص لا السببية، توجد فيها،

وسيأتي تحقيق هذا عند قول المؤلف في  حكمة مشتركة اتحد السبب والحكم فلا قياس أيضاً،

 القياس ةليل إلخ فتأمل.  قلنا: جواب احتجاج الملالف:
..........................................  

  وهو الإيلاج. -[1]
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  .(2)مؤثراً والوصف معرفاً  (1)بأن يكون المشترك ،مستنداً إليهما

لجامع حكمة أو  :وقوله لحكم إن كان ا افي باتحاد السبب وا ج الن جا )واحت

اً  ابط ذا القبيل يرلها وجعل (3)ض زاع( فعه دليل المثبت من ه إشارة إلى شبهة  الن

المشتركة بين الوصفين  (5)أن الحكمة :، أما الشبهة فتقريرها(4)الملالف وجوابها

إن ظهرت وانضبطت وصلحت لنوط الحكم استغنت عن ذكر الوصفين 

اب للقطع بأن المقصوة من إثبات الأسب  وإثبات سببية أحدهما قياساً على الآخر

------------------------------------------ 
:) قوله في» ) نا ج ال جا ت وله: « واح ق بره  أ، خ تد اع»مب ز ن فع ال ر وله: « ي ق له»و جاج « جع ت على اح عطف  في  نا أي: ال

ب  ب لس ا يه الحكم و اتحد ف ما  ل، أي: م ي ب ا الق هذ له من  ن جع أ م ب قد ت بت الم ل المث ي د دل في ر نا ن ال ني أ في، يع نا ال

ؤلف المف ره الم ذك ما  ما، ف ه د لى  #روض تعد ور، وإ الجمه ل  ي دل ده ل الف ور خ بهة الم ور: ش أم لاثة  لى ث رة إ إشا

ؤلف  تصر الم ق ا خ، و ..إل ثبت الم ل  ي له دل وله: وجع هور بق الجم ل  ي خالف لدل لى تزييف رد الم ته وإ به د لش ر  #ال

ط. رين فق لى أم إشارة إ ره  ذك ل ما   على جع

:) قوله حت» ) ل ط »أي: الحكمة « وص و ن تها « الحكمل ي ن في صلاح ط الحكم؛ لأ و ن أنها صالحة ل نا ب قل أي: و

ؤلف  الم ه  ي إل ار  ش أ لة  ع ال ط  ث شرو ح أول ب في  أتي  ي س اً  ف ية خلا ل ع ل م  #ل يل الحك ل و جاز تع ل ل ي ق وله:  بق

خ. ..إل قع و لحكمة ل   با

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهو الإيلاج المحرم المشتهى (1)

ومعنى  المشترك بينهما هو الإيلاج المحرم المشتهى، لكن يقال: اللواطة مثلا معرفاً للحكم، أي:( 2)

فإن  وليس كذلك، فلا ينفك التعريف عن التأثير، اللواطة هو الإيلاج المذكور مع كونه في ةبر،

لحكم في المواة والأمارة إنما هي لمجرة تعريف ا المؤثر هو الباعث على شرعية الحكم كالإسكار،

 ككونه مايعاً يقذف بالزبد فتأمل.  الجزئية،

وأيضاً إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول بصحتها أو ضابطاً لها، وقد  وأما قوله:( 3)

 فغفلة عن أن الخصم إنما يدعي ذلك، -الضابط فقد اتحد السبب والحكم وأاتحدا في الحكمة 

والمقيس إنما هو المحل  ب والحكم لا يستلزم اتحاة محلهما،واتحاة السب ن كل قياس،أوهو ش

فإن الحكم في  أن المقيس هو الحكم أو السبب، لا المسمى بالفرع على المحل المسمى بالأصل 

والسبب وهو العلة واحد في كلا المحلين وإن كانت وحدته نوعية  المحلين في كل القياس واحد،

 .(مختصر وشرحه للجلال) أسلفناه لك. فالنوعية هي المصححة كما لا شلصية،

فكلامه # إشارة إلى ثلاثة  لدليل الجمهور وجعله ةليل المثبت من هذا القبيل، هوإلى رة( 4)

 أطراف. 

 .(عضد)وهي الجامع. ( 5)
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يكون القياس في إثباتها لا في إثبات ف ،إثبات ما يترتب عليها من الأحكام

ا فإن كان لها الحكم بهالأسباب، وإن لم تظهر الحكمة ولم تنضبط ولم تصلح لنوط 

فإذا ثبت أن الإيلاج المشتهى المحرم يصلح  ،مظنة فالقياس بين الحكمين بها

الحد في  (1)وجوبار القياس في له مظنة صالحة لذلك ص سبباً للحكم أو توجد

اك حكم فكان هن ،إيلاج اللواطة كما في إيلاج الزنا بجامع تلك الحكمة أو المظنة

فلا تعدة في الحكم  ،حد وهو ذلك الوصفواحد وهو وجوب الحد وسبب وا

والسببية وسببين  (2)وقد كان المفروض أن هناك حكمين الحد ،ولا في السبب

 ،يكن أي الأمرين فلا جامع بينهما من حكمة أو مظنة وإن لم ،الزنا واللواطة

وجعلوا ما احتج به المثبتون من  ،وأنه لا يجوز ،فيكون قياساً خالياً عن الجامع

  .(3)وقد سبق تحقيقه ،ةليل الوقوع من هذا القبيل

فلما تقدم من أن القائلين بصحة القياس في الأسباب وأما الجواب: 

------------------------------------------ 
:) قوله اتها» ) ب ياس في إث ن الق و ل « ويك إن مح ف اع،  ز ن ال ل  ير مح غ ا الحكم  ذ ه ني و ع ، ي ثلًا د م الح ك م  ا الأحك  : أي

ا ز ن ؤلف ال قال الم ا  لذ بية؛ ف ب و الس ه اب.#ع  ب ات الأس ب في إث  : لا 

:) قوله لها» ) ن  ن كا إ حكمة « ف ل : ل نة»أي .« مظ ط به الحكمة ب ط تض ب نض ر م ه صف ظا  أي: و

:) قوله بها» ) ين  ين الحكم ياس ب مة.« فالق حك ل طة ل اب نة الض  أي: بالمظ

:) قوله وصف» ) ك ال و ذل ه احد و بب و ا« وس ية  في حاش ما  نة ك المظ د أو  ا و ز ت ل نها سقط أ فى، وك ن أو لكا لسعد 

اسخ. ن لم ال ق  عن 

:) قوله ية» ) ب ب الحد والس ين  ناك حكم روض أن ه المف قد كان  ياس « و واطة بالق ل في ال نص و زنا بال ين في ال ت ثاب ال

ور. الجمه ند  ع زنا   على ال

:) قوله واطة» ) ل زنا وال بين ال ب ياس وي« وس يصح الق بب ل د الس ور مع تعد تص ما ي ياس إن رفت أن الق ع بت إذ قد  ث

. ل رع بأص  إلحاق ف

:) قوله ن لم يكن» ) ين« وإ ر .« أي: الأم بطها نة تض ولا مظ ضبطة  ن رة م ه مة ظا  أي: لا حك

:) قوله ن» ) تو ب ث تج به الم ا ما اح و ل ا « وجع ؛ لم خ إل . . ت ب ث الم ل  ي دل ه  ل ع : وج اً ق اب س ه  ول ق ير  فس في ت ا شروع  ذ ه

ك. بت لذل ث يل الم في رد دل نا ن ال رفت من أ   ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المطبوع: بوجوب. ( 1)

 والسببية حكم وضعي. تكليفي،( 2)

 والصورتان المذكورتان من باب الاستدلال.  في قوله:( 3)



  - ]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[  188

وهو يعوة إلى ما  ،بالوصفين لما بينهما من الجامع يقصدون إلا ثبوت الحكم لا

وهذا  ،الوصفين (1)ذكره المانعون من اتحاة الحكم والسبب لإلغائهم توسيط

  .واقع في كل صورة

رتب الجلد عليه الزنا ف (2)عتبرأن الشارع ا :مذهب الأكثرين والذي يرجح

انِِ فاَجْلُِِ ﴿ :بفاء التعقيب حيث قال انيِةَُ وَالزَّ وفي الحديث  ،[2النور:] ﴾اوالزَّ

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) وت الحكم بالوصف ب ن إلا ث قصدو اً « لا ي س ا ي اطة ق و ل ال ية  بب س رع  ما ف به الحكم  ت  و ب أن ث فت  ر ع قد 

ك في ذل ا، و زن اع. على ال ز ن قع ال  و

:) قوله ن» ) و المانع ره  ذك لى ما  د إ و يعو ه الجامع و ما من  نه ي يه.« لما ب م ما ف قد  قد ت

:) قوله ئهم» ) ين« لإلغا المانع ين» [1]أي:  الوصف ط  ي وس م « ت عد في  اء  ثلا، لكن لا خف ط م وا ل زنا وال ما ال ه و

اب و ا الج هذ في[2]توجه  س  يا نعهم الق واطة لم ل ا وصف ال و ن ألغ ين وإ المانع ن  زنا  ؛ فإ أما وصف ال اب ف ب الأس

د  ن ع ب  ا ب س الأ في  اس  ي ق ال نى  ع ن م أ تصر  خ الم ح  عن شر ول  ق ن الم ت من  ف ر ع د  ق يف و ك ؛  اً ع قط هم  د ن ع بر  ت ع فم

ف  ؤل الم ن  أ ك اً؟ و ب ب س ه  ون حكم بك ي ف ر  آخ ه وصف  ي ل ع اس  ق ي ف اً لحكم  ب ب س اً  ف وص ارع  الش ل  ع ن يج أ و  ه ع  ي الجم

جاجهم: إن الحك # ت لهم في اح و ق ين من  الوصف هم  اء ذكر فهم إلغ عن  نت  تغ اس ضبطت  ان رت و ن ظه مة إ

نى  ع الم ذ  إ ؛  اً ر دي ق اً وت رض ف هم  زم ل ما ي ور ب ه الجم لى  ع دلالا  ت س ا روه  ك ذ ما  إن نهم  إ ف ؛  ك ذل من  ذ  أخ ، ولا م ين ف وص ال

ف  إن وص ل؛ ف م باط ين، واللاز الوصف ذكر  عن  نت  تغ اس ية  ل لع حت ل ل ضبطت وص ان رت و ن ظه ن الحكمة إ أ

د  عن اطة  و ل ال اً، ووصف  ق ا ف ات بر  ت ع ا م زن أن ال رين ب ث ك الأ ب  ه ذ ح م ي رج ره من ت ك ذ ما  ئذ ف ن ي اً، وح س ا ي ق ور  ه الجم

ين  ف وص ال عم  ا ي لى م ع د  ل الج ب  ي رت م ت د ع ، و اً ع قط ع  ان الم د  ن ع اً  ض أي بر  ت ع و م ذ ه إ ؛  ه وج ت ير م غ ا  زن ال بر  ت ع ا رع  ا الش

اً  ام ز إل ع  ان الم بره  ت ع ا ما  إن ين  ف وص ل ا عم  ا ي ية م لاح ن ص أ ع  ، م ا زن ال لى وصف  ع ب  رت د ت ق ه  ح؛ لأن د ا ق ير  غ

علم.للأ ل، والله أ أم ت رين ف ث  ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توسط. في نسلة:( 1)

 لا الأمر المشترك. ( 2)

..........................................  

ع عند الجمهور، أعني معنى إلغائهم توسيط الوصفين عدم اعتبارهم لسببيتهما  لأنهم إنما يعتبرون سببية الجام -[1]

الإيلاج..إلخ أو القتل العمد..إلخ كما قالوا في الجواب: إذ السبب في الأول القتل العمد إلى قولهم: لا في إثبات 

السببية فيهما، وكما في قولهم: فيكون القياس في إثبات الأسباب، وقولهم: صار القياس في وجوب الحد في إيلاج 

وغير ذلك من كلامهم، وما ذكره المحشي استظهار بكلام شارح الملتصر فهو تفسير  اللواطة كما في إيلاج الزنا،

قياس الأسباب الذي يثبته الجمهور وينفيه الآخرون، وكونه استدلالاً بما يلزم المثبتين لا ينافي الظاهر من كونه 

ف للمؤلف. )حسن بن يحيى مذهب المانعين، وإن سلم فلا يبعد أن يراة بالإلغاء إلغاؤهم في الاحتجاج، وهو كا

 (.ªعن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي 

  كلام المؤلف قويم فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[2]
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فدل على أنه  ،ولم يرتبه على ما يعم الوصفين ((،زنا ماعز فرجم)) :الصحيح

  وإلا خولف الكتاب والسنة. ،ه فاحتيج إلى القياسيرغالمقتضي للجلد لا 

باشتماله على  معللاً  (1)لم يثبت محل تتحقق فيه سببية الوصف الملحق :قالوا

نه إنما نثبته باعتبار الشارع وصفاً آخر مغايراً له لتحصيل لأبه  الحكمة المقصوةة 

  فيكون مناسباً مرسلًا فلا يعتبر. ،(2)إذ المفروض تغاير الوصفين  الحكمة

 ،فكان معتبراً فيه (4)فالإثبات به إثبات بالشرع ،ةليل شرعي (3)القياس :قلنا

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ية الوصف. ب ب يه س حقق ف ت ل ت بت مح ث ا لم ي و في « قال يه  اش و تصر وح خ ح الم في شر ره  ذك الذي 

ن يجع اب أ ب في الأس ياس  ل الق ص ا قال: ح ن ي ج أ جا ت الاح ا  هذ يق  كم تحق ح ل اً ل ب ب س ثلا  اطة م و ل ال ك صف  ل و

ا، ولا  زن في ال ل  ما تحص واطة ك ل اء في ال يع الم عن تضي ر  هي الزج تي  ل الحكمة ال ي حص ت لد ل وب الج و وج ه الذي 

ا  لأن مة؛  على الحك ماله  ت عللا باش وصف م ا ال هذ ية  ب ب يه س حقق ف ت ل ت بت مح ث أي: لم ي ار،  ب ت ع الا ل ب يشهد له أص

اً  ف وص ارع  الش ار  ب ت ع ا ه ب ت ب ث ما ن ي  إن ن ع ن ولا   ، ين ف وص ال ر  اي غ ض ت رو ف الم ذ  إ ؛  مة الحك ل  ي ص ح ت ه ل اً ل ر اي غ م ر  آخ

ك. ل إلا ذل رس اسب الم ن  بالم

:) قوله حق» ) ل وصف الم ية« ال ب ب لى الس ئد إ عا ير  ، [1]الضم وصف لى ال ه، أو إ ي المضاف إل بار  ت ير باع تذك ، وال

ه. ت ي ب سب ار  ب ت ع ا اً ب از اً جر ق ح ل سمي م  و

:) قوله ماله» ) ت بب « معللا باش ية.أي: الس ب ب يه الس ل ع ال   الد

 أي: بالسبب، يعني الحكمة الحاصلة من ترتيب الحكم عليه كما في سائر الأسباب.« على الحكمة المقصودة به» )قوله(:

:) قوله سلاً » ) ر باً م س ا ن ون م يك عين « ف نه في  ي ع بار  عت ا بت  ث الذي لم ي هو  أتي  رسل كما ي اسب الم ن ن الم ك لأ وذل

ت تر ولا ب ماع  ولا إج نص  ئذ من الحكم لا ب ن ي لد ح ج ل واطة ل ل ية ال ب ب بار س ت ع ا ن  و يك ه، ف على وفق ب الحكم 

ل. رس اسب الم ن  الم

:) قوله ل» ) ي ياس دل نا الق ل في « ق بر  ت يس بمع ه ل د أن ر تى ي ل ح رس اسب الم ن بت بالم ث واطة لم ي ل في ال ن الحكم  ني أ يع

، ع ام ين وج ع ل م أص د  و وج ؛ ل اس ي ق ال و  ه ، و اً ع تبر شر ع و م ه ما  ه ب ت ب ث ل ن ، ب شرع .ال . . . . . . . .  .. .. ... .. .. .. .. .. . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كاللواطة مثلا معللا باشتماله على الحكمة كتضييع الماء.  (1)

بللاف الإسكار في النبيذ  ،فإن اللواط المعتبر في سببية الفرع غير الزنا المعتبر في سببية الأصل( 2)

ذا ثبت أن إوهو الخمر الذي اعتبر في تحريمه الإسكار أيضاً، و لاعتبار،فإنه قد يشهد له أصل با

فيكون الوصف في الفرع وهو  السبب في الفرع غير السبب في الأصل فلا أصل لوصف الفرع،

 .(منتهى السؤل والأمل)فيكون مرةوةاً.  وصف اللواط مرسلا،

 عدوان. على المسبب الآخر كالمحدة بجامع مثلا كالقتل العمد ال( 3)

 وفيه ما تقدم من اتحاة السبب وأن الحكم هو إيجاب القصاص لا السببية فتأمل. ( 4)
..........................................  

  بل عائد إلى الوصف. )ح عن خط شيله(. وفي حاشية: تحقق القولة. )ح(. -[1]
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الدال على اعتباره يل لما يجيء من الدل  ولو سلم فالمناسب المرسل الملائم معتبر

  وقبوله.

ولا نعلم ثبوت ذلك  ،سببية الوصف الأول معللة بقدر من الحكمة :قالوا

فلا يمكن  ،لعدم انضباط الحكمة واختلاف الوصفين  القدر في الوصف الثاني

 . التشريك في الحكم

ذلك مسلم فيما لم تنضبط حكمته ولم تكن منوطة بوصف ظاهر  :قلنا

ة منضبطة أو كانت منوطة بوصف ظاهر رانت حكمته ظاهأما ما ك ،منضبط

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ج   جامع الإيلا لد ب وب الج في وج زنا  على ال واطة  ل يس ال إنا نق ل،  ف رس ياس الم هو الق يس  ا ل هذ ور، و المذك

ؤلف  م الم يه كلا عل ل  ن يحم بغي أ ن ا ما ي ياس #هذ اطة، والق و ل ية ال ب ب ات س ب اع إث ز ن ل ال ن مح فى أ كن لا يخ ، ل

ته ب ث كور لم ي .[1]المذ تدل صد المس ق افع لما  د غير  اب  و د، فالج وب الح بت وج ما أث  ، وإن

:) قوله ل م» ) رس اسب الملائم، من الم ن لم فالم و س برول ت ، « ع ئم ملا م:  قسا ل ثلاثة أ رس اسب الم ن ن الم ك لأ وذل

ا  و م ه غريب، و كم، و نس الح في ج نسه  ين الحكم أو ج ع في  نسه  أو ج نس الحكم  في ج نه  ي ع بار  ت ع ا لم  ع و ما  ه و

م  ئ الملا ، و اً ق ا ف ات ن  ا د دو ر ء م ا غ الإل م  و ل ع ب وم ي ر غ ال ف  ، ه رع ل ا الش ء  ا غ إل لم  ع ا  و م ه ، و غي ل ، وم ه ي ف ك  ذل لم  ع لم ي

اب ند  ع د  دو ر ؤلف م لي، والم ا ز م والغ ند الإما ع ول  ب ا  #ن الحاجب ومق ذ ل، إ ي الدل من  أتي  بر لما ي ت نه مع ر أ ذك

و  كم أ نس الح في ج نها  ي ع لشارع  ا بر  ت ن يع اع لا بد أ ز ن ل ال هي مح تي  ية ال ب ب في الس مة  لحك فا ئم  الملا نى  رفت مع ع

ؤلف  ج الم تا ح ي ن من الملائم، ف و ك ي نسه ل في ج نه أو جنسها  ي ع في  لى إث #جنسها  ن إ ح ما ن ي ئم ف الملا نى  ات مع ب

ابه  و تهض ج ن تى ي ه ح ي لم. #ف ع ه، والله أ بات في إث ر  النظ حقق  ي ول الملائم، ف ب ول بق  على الق

:) قوله وصف الأول» ) ية ال ب ا سب و ل.« قال قب رج  ج في ف ر ج ف و إيلا ه ا، و زن ني ال ع  أ

:) قوله ثاني» ) وصف ال ج« في ال عني إيلا اطة، أ و ل و ال ه ثاني، و وصف ال ية ال ب في سب ر. أي:  دب ج  ر في ف ج  ر  ف

:) قوله .إلخ» ) بطة. نض رة م ه ته ظا ج « أما ما كانت حكم هو الإيلا واطة  ل زنا وال ين ال الجامع ب ن  قدم من أ ما ت ك

خالف ن الم ا، لكن لا يخفى أ زن لواطة كال اء في ال يع الم ي عن تض ر  تهى، والحكمة الزج م المش ر ح قصد أن  [2]الم

قد حكمة، و لة ب ل زنا مع و ال ه وصف الأول و ية ال ب ب غير  س أنها  ك  ل، ولا ش ب رج ق في ف رج  ج ف رفت أنه إيلا ع

كور  المذ مع  ا اني، وأما الج ث وصف ال في ال حققة  ت ى-م ته م المش ر ح ج الم و الإيلا ه ل،  -و ب ق في  ونه  يه ك بر ف ت لم يع ف

وب  و وج ه ما  بت به ثا ل، فالحكم ال ب ق في  ج  ني الإيلا ع ا، أ زن ية ال ب ب لة لس ع ونا  يك لم  ورة، ف المذك ته  ا حكم وكذ

علم.الحد لا الس ل، والله أ أم ت كورة ف المذ ية  ب  ب

 .......................................... 

هذا تهافت، فقوله: فإنا نقيس اللواطة على الزنا..إلخ ليس بصحيح  إذ ليس المراة إلا القياس في سببيتها  -[1]

 ن خط العلامة السياغي(.للوجوب  لاعتبار الشارع سببية الزنا المقيس عليه سببية اللواطة. )حسن بن يحيى ع

مراةهم هنا بالتعليل بحكمة الحكمة الباعثة على شرع الحكم كالزجر مثلا لا التي جعلت إمارة وجامعاً بين الفرع  -[2]

 والأصل كالإيلاج الذي ذكره مثلًا، والله أعلم. )حسن بن يحيى الكبسي عن خط العلامة المذكور(.

 



 190    أن القياس يجري في الحدود والكفارات[]مسألة: في

  .وهو الذي وقع فيه النزاع ،منضبط فلا

 (1))في كل جملة من الأحكام(القياس أيضاً يجري عند الجمهور )و(

بمعنى أنه لا بد من النظر في كل مسألة مسألة هل يجري فيها القياس أم  ،الشرعية

------------------------------------------ 
:) قوله لج» ) ا د  ن ع ري  اً يج ض أي اس  ي ق ال مو لأحكا ا لة من  ل جم في ك هور  ل « م م جم حكا لأ ا في  يس  ك أنه ل نى ذل مع

م  حكا من الأ لة  ل ما من جم ط، ب و شر اب وال ب الأس ات و الكفار د و الحدو العامة ك ل  ئ ياس بالدلا يه الق نع ف ت يم

ؤلف  الم ا من  هذ اس، و ي يها الق ري ف د  #إلا ويج ياس في الحدو ري الق تاره فيما سبق من ج على ما اخ اء  ن ب

ات الكفار يها  و نع ف ت م يم حكا ماء إلى أن في الشرع جملا من الأ ل ثير من الع هب ك ذ ط، و شرو اب وال ب في الأس و

ل  و قال بالأ ن من  الخلاف أ ئدة  فا ط، و شرو اب وال ب ات والأس الكفار في الحدود و ما  العامة ك ل  ئ ياس بالدلا الق

ري ما يج هي م ل  ه لة  أ مس ل مسألة  ر في ك النظ لى  ج إ تا ياس أم لا، ومن [1]اح يها الق لى  ف تج إ ثاني لم يح ال بال ق

ؤلف  ول الم ك فق رفت ذل ا ع ذ العامة، إ ل  ئ يها بالدلا ياس ف نع الق امت قد  تي  ل ال الجم لك  د ت آحا في  ر  : #النظ

ل  ، ب ارة ب ع ال ر  ه ا و ظ ه ما  ك م  ا لأحك ا لة من  جم ل  ك في  اس  ي ق ال ري  اً لج ير فس يس ت خ ل إل . . ر نظ ال من  د  ه لا ب أن نى  ع بم

قال و  ل ل جملة، ف في ك ريه  ئدة ج فا ن ل يا ياس ب يها الق نع ف ت يم م  من الأحكا ل  شرع جم في ال يس  نى أنه ل : بمع

ري  ل يج ا، ب ه د آحا في  ر  النظ عن  ل  ئ ك الدلا ل ت نى ب تغ يس ا، ف يه عه ف نا ت ام على  عامة  ل  ئ دلا ات ل الكفار د و كالحدو

ؤلف  الم لم أن  ع ا ح. و ن أوض .إلخ لكا ر. م، فلا بد من النظ لة من الأحكا ل  #في كل جم في ك ري  سب الج ن

لى الج لة إ ر جم و الجمه لى  لة إ ل جم في ك ريه  ناع ج ت ام ذ، ونسب  لى شذو به إ تصر نس خ ح الم اشي شر و في ح ور، و مه

ل نق يح ال ح في تص ر  ينظ   ، والله أعلم.[2]ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كون عطفه يف يجري في الحدوة والكفارات والأسباب عام، الظاهر أن هذا بالنسبة إلى قوله:( 1)

 .(حبشي. )عليه من عطف العام على الخاص

 ،أبو علي إلى أن في قواعد الشريعة وأصولها ما لا يجري فيه القياس بحال وارتضاه)*( ذهبت الحنفية 

وذهب الشافعي وأصحابه إلى جريان  نحو أصول العباةات والحدوة والرخص والتقديرات،

وذهب المحققون إلى أن القول بجواز  الشرع، [3]أحكامكل القياس في كل ما ذكر وأنه جار في 

فما ةل  فأوجبوا الاستقراء لجميع المسائل مسألة مسألة، القياس ومنعه على الإطلاق خطأ،

 .(من حواشي الفصول)وهذا هو الملتار.  وما لا فلا، الدليل على كونه معللا قيس عليه،

..........................................  

 صواب حذف مما. )حسن بن يحيى(.ال -[1]

الظاهر أن هذه المسألة من فروع مسألة منع القياس في الأسباب والشروط ومنع القياس في الحدوة والكفارات،  -[2]

وقد حكموا بجريان القياس فيها عند الجمهور، فليكن جريانه هنا هو قول الجمهور، وقد اختاره المؤلف # في 

ما في شرح الملتصر وحواشيه، والله اعلم. )السيد صفي الدين أحمد بن الحصن بن تلك المواضع، فالمناقض هو 

  (.ªإسحاق 

 في المطبوع: في أحكام الشرع. والمثبت من حواشي الفصول.  -[3]
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الكفارات والرخص والعباةات ولا يكفي النظر في الجمل كالحدوة و ،لا

دم(والمعاملات  من عموم الدليل الدال على حجية القياس من غير  )لما تق

  .تخصيص ببعض الجمل ةون بعض

(نفى جريه في كل جملة من جمل الأحكام  :أي )ونفاه( ه فيما سبق ات  )نف

وهي الحدوة والكفارات  ،فحكموا بأن في الشرع جملا لا يجري فيها القياس

(والتقديرات والأسباب والشروط  والرخص كل فرد(أنه يجري  )لا من  )في 

خلافاً لشذوذ فإنهم جوزوا جريه في  ،أفراة الأحكام الشرعية عند أكثر الناس

 ،من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه بمعنى أن كلاً  ،كل فرة

ني فيما هو معذور وهو إعانة الجا ،كوجوب الدية على العاقلة فإن له معنى يدرك

  .كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة ،فيه

معناه(والحق خلافه  يعقل  ا ما لا  كروب الدية على العاقلة والقسامة  )إذ فيه

مدفوع بأن  (1)وما قيل في بيان معنى وجوب الدية على العاقلة ،ومعظم التقديرات

------------------------------------------ 
:) قوله فاه» ) لة « ون ل جم في ك ريه  فاته»أي: نفى ج ياس « ن ريه أي الق فاة ج بق»أي: ن ما س ي د « ف يانه من الحدو ب

ات والأ الكفار في و أي: ونفى نا ه،  ول ل فاته معم وله: ن لق بق تع بق م قوله: فيما س ا، ف ه ير ط وغ شرو اب وال ب س

ى  ن المع يس  م، ول حكا ل من الأ في جم يه  د مثلا نف في الحدو يه  م من نف ز ل ي ك لأنه  خ، وذل ..إل د في الحدو ياس  الق

ن أ لة وإ ل جم في ك ريه  نفي ج بق ب ما س ي ا ف و ذ لم يصرح ما سبق؛ إ ي لة ف ل جم في ك وه  ك، لا أنهم نف بارة ذل وهمت الع

فع  ها لا ند ير غ في الحدود و لف  فاه من خا قال: ون لو  سبق، ف يما  على قوله: ف ا  و حكم قوله: ف ما مع تفريع  ي س

ؤلف  لم أن الم ع ا م. و يها هي  #الإ اس، و ي يها الق ري ف رات لا يج قدي ت على أن ال فاق  قد روى الات بق  يما س ف

تاره  ك ما اخ في ذل نا ي م، ف حكا لة من الأ نا من  #جم لةه ل جم في ك ريه  لم. [1]ج ع ل، والله أ أم ت  ف

:) قوله ات» ) ر قدي ت ..« ومعظم ال ناه. د يعقل مع ق يها ما  ن ف ات لأ ر قدي ت : معظم ال قال ما   .[2]إن

:) قوله لة» ) ق العا على  ية  وب الد وج نى  ن مع يا في ب ل  ي ق قد  ، « وما  رك نى يد ن له مع ولهم: إ ق عن  ب  ا و ا ج هذ

وله:  ق الجاني و عانة  و إ ه و»و ل المط ن  أ وع ب دف تهام ب ناس تص بم نى يخ كور « ب مع المذ نى  المع ن  يانه أ و -ب ه و

ة عان ب  -الإ ناس نى ي جاني مع ل عانة ل د الإ ن جرر إ ها، ف ير غ اسب  ن ل ي قلة، ب العا بة  ناس تصاصه بم بت اخ ث لم ي

اً  ص ص نى مخ ع الم ك  ذل ن  و يك ا ل ه ت ب س ا ن بم تص  نى يخ ع ب م و ل المط ، و اً ض أي ها  ير غ لى  ع ا و ه ي ل ع دية  ال ب  و وج

ي ل ع ية  وب الد لة بوج ق لعا تصفل نى الم المع ا  هذ ل  ا، ولم يعق ه ير ن غ دو ف [3]ها  المؤل ول  ق نى  هو مع ا  هذ ، و

د# ر ل ف أي لك ل  لك خصص  نى الم . [4]: فالمع م حكا حكم من الأ  ب
 .......................................... 

ملة التي يجري فيها التقديرات مطلقاً ويجاب بأن المراة أنه لا يجري في معظم المقاةير لا جميعها كما ذكره هنا، أو يقال: إن الج -[1]

 (.ªوإن امتنع في بعضهما كمقاةير الحدوة، والله أعلم. )حسن بن يحيى عن خط العلامة السياغي 

 بعد هذا بياض في الأمهات.« لأن فيها ما قد يعقل معناه»)قوله(:  -[2]

 بالاختصاص. )منه ح(. -[3]

  (.ªيتة. )حسن عن خط العلامة السياغي لعله يعني منهما، أي: من المطلقة والمم -[4]
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كما أن معرفة خلو  ،(1)ما ذكروه ليس كذلكو ،المطلوب معنى يختص بمناسبتها

الرحم عن الحمل هو المعنى المقتضي لوجوب الاعتداة في حق المطلقة والمميتة 

  .فالمعنى الملصص لكل بحكم غير معقول ،ولكنه غير خاص بأحدهما

واز( ؛)والاستدلال بلزوم التسلسل غلط :وقوله إشارة  لأن الكلام في الج

لو كان كل حكم يثبت بقياس على  :وأتباعه حيث قالوا إلى ما احتج به الآمدي

قياس فهو خلاف المفروض، وإن لم ينته  أصل فإن انتهى إلى أصل لا يتوقف على

الملالف وجوب توقف كل  لزم التسلسل، وهذا إنما يستقيم لو كان مذهب

كيف والقول به مصاةم لما  ،لأحد ولا ينبغي أن يكون قولاً  ،حكم على القياس

ن الآمدي قد إ ثم ؟ضرورة من استناة كثير من الأحكام إلى الكتاب والسنةعلم 

 ز إجراء القياس في جميع الأحكام. صرح بأن الخلاف في جوا

على تقدير الجواز أيضاً، بيان ذلك أن جوازه يستلزم  (2)الدليل قائم :فإن قيل

 . وجواز المحال محال ،جواز التسلسل

يلزم من جواز بيان كل حكم بالقياس توقفه على  إذ لا  (3)اللزوم ممنوع :قلنا

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) حم. ر و ال ل رفة خ ن مع ما أ ن « ك ع و الرحم  ل رفة خ ن مع إ ني ف ك، يع يس كذل ول وله:  ن لق يا ب

ه  ن ي ما كالمفسوخة من ح ه ير غ ناسب  ل ي يتة، ب المم لقة أو  المط د  تدا ع ا وب  بة وج ناس بم تص  نى لا يخ ل مع الحم

ر الكلا ري هذا تق يها العدة،  ل ع إنه يجب  يرف ب بة  [1]م، وأنت خ ناس تصاصه بم نى اخ المع ط في  اشتر و  أنه ل ب

ل. أم ت يه تعذر الإلحاق ف ل ع يس  المق  الحكم 

:) قوله واز» ) ك.« في الج وب ذل ج في و ني لا  في كل حكم، يع ياس  راء الق واز إج في ج  أي: 

:) قوله عه» ) با ول.« وأت الفص نهم صاحب   م

:) قوله .إلخ» ) اس. ي اء الق ر واز إج في وج« في ج ني لا  ك.يع  وب ذل

:) قوله وع» ) ن مم م  لزو نا ال ل ياس« ق اء الق ر واز إج ج ول ب ل من الق لس تس واز ال م ج .. أي: لزو ... .. .. .. .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فإنه لا يفيد وجه تخصيص العاقلة وحدها.( 1)

 تام.  :في الحواشي( 2)
..........................................  

شكل، وفي بعض الحواشي هنا ما لفظه: وفي حاشية على قول المؤلف: فالمعنى الملصص لكل بحكم..إلخ:  -[1]

كاختلافهما في قدر العدة، يعني فالمميتة بأربعة أشهر وعشر، والمطلقة بثلاث حيض، فيلتص كل منهما بقدر غير 

  (.معقول، وبهذا يتضح كلام المؤلف. )ح عن خط شيله
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ذ وإ ،لجواز ثبوته بنص أو إجماع أو استدلال وإن أمكن بيانه بالقياس  القياس

  لا توقف فلا تسلسل ولا استحالة.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
على    ل  ل أص ن يقاس ك واز أ ممنوع؛ لج م  لزو لت: ال ق اشي:  و بارة الح ع خ،  ..إل م ز ل ذ لا ي نوع؛ إ مم ل حكم  في ك

يها  ري ف تي يج ول ال الأص إن من  وقف، ف ت م ال م الدور؛ لعد ز ل ية، ولا ي ه نا ت ول م الأص ن  و ر وتك ل آخ أص

ت واز ال م ج نع لزو ند م اشي س و في الح ل  جع هـ ف ا رى  أخ أدلة  بت ب د ث ق ياس ما  ، الق ية ه نا ت ول م الأص ن  و ل ك لس س

ؤلف  ره الم ذك ل ما  ز  #وجع ا و م ج زو ذ ل إ ؛  لى الأو و  ه ، و دور ال م  زو د من ل ن الس ا  ذ ه لى  ع ده  أور ما  ع اً  اب و ج

لزوم  ته ل به في ش خالف  رض الم تع اشي؛ لأنه لم ي و ره في الح ذك ية كما  ه نا ت ول م الأص ن  و فع بك ند ما ي ل إن لس تس ال

ل، أم ت اس ف ي ل حكم بالق ن ك يا واز ب وقف من ج ت لم. ال ع  والله أ
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ولما فرغ من تحقيق ماهية القياس وأقسامه ومواقعه وكونه أحد الأةلة 

كانه  :ببيان أركانه التي لا يتم إلا بها وشرائطها فقال الشرعية عقبه )فصل وأر

 ،إلا بها في الذهن وفي الخارج (2)أركان الشيء أجزاؤه التي لا يحصل (1)أربعة(

فإن أريد بالقياس المعنى المصدري فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز، وإن 

 (4)وهذا نظير ،(3)أريد به مجموعها مع الحمل والإلحاق فالإطلاق حقيقة

خلافهم في التصديق هل الإذعان بالنسبة الحكمية خاصة أم المجموع المركب 

  .منه ومن تصور الموضوع والمحمول

ه( :أولها ه ب صل وهو المشب   .الذي هو محل الحكم الثابت )الأ

ه( :ثانيها)و( و المشب وإنما قدم على  ،محل الحكم المراة إثباته :أي )الفرع وه

ا بين الضدين من فناسب أن يذكر عقيبه لم ،لحكم لمقابلته الأصلالجامع وا
------------------------------------------ 

:) قوله المصدري» ) نى  اق.« المع الإلح و  ه  و

:) قوله هذه الأمور جراز» ) على  الأركان  إطلاق  قاته، « ف ل تع هي م ما  ل إن صدري، ب نى الم اء للمع ز يست أج ذ ل إ

في  ل  اخ د ال ء  ز الج ه ب إلا ب تم  ذي لا ي ال ء  شي ال لق  ع ت اً لم ه ي ب از تش ن جر ا ك لأر ا ا ب ه ت ي تسم ف  ، اه ن ع عن م جة  ار هي خ ف

ه. ت يق  حق

:) قوله ل والإلحاق» ) الحم ل.« مع  ذ لا حم ما لا يخفى؛ إ على الإلحاق ك تصار  ق لى الا  الأو

:) قوله ن» ) عا ذ ل الإ بة « ه نس ال ين و ف ر الط ور  ص نه ت ع اً  ارج اً خ يط ن بس و يك دري ف ص الم نى  ع الم ه  د ب را الم ون  يك ف

ء. ما و رأى الحك ه ما   ك

:) قوله وع» ) المجم م  رازي.« أ و رأي ال ه  كما 

:) قوله ن» ) ركب م ن.« هالم عا ذ  أي: من الإ

:) قوله ول» ) حم وع والم الموض صور  ؤلف « ومن ت غفل الم ن  #أ نه وم ركب م يره: الم غ بارة  ع النسبة، و صور  ت

ا. يه رف بة وط نس ات ال صور   ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة فرع لأصل في علة حكمه،لأنها المأخوذة في حقيقته حيث يفسر بمساوا أركان القياس أربعة ( 1)

 .(سعد)المشبه والمشبه به ووجه الشبه والأةاة.  أركان التشبيه أربعة: وهذا كما يقال:

 . (سعد)تفسير للأجزاء وتمييز لها عن العوارض. ( 2)

 عرفية. ( 3)

 ونظير هذا إلخ. في نسلة:( 4)
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  اللزوم في الذهن.

امع(الوصف  :ثالثها)و( لج ه(بين الأصل والفرع  )ا ه الشب و وج   بينهما. )وه

كم الأصل :رابعها)و( ما يثبت مثله للفرع ،)ح و  و( ،وه المثل  :أي وه

  ن يعد من أركان القياسفلا يصح أ ،يعني ثمرة القياس )الثمرة(الثابت للفرع 

 ،والمفروض توقفه على القياس ،لأن عده منها يقتضي توقف القياس عليه

 ،الحكم لا العلم بالحكم وهو مبني على أن الدليل يقتضي نفس ،فيكون ةوراً 

 . (1)منهما الثاني حوهما قولان وقد صح

فعد  ،إذا رجح الثاني كانت ثمرة القياس العلم بالحكم لا نفسه :فإن قيل

 . فهلا قيل بأنها خمسة ،حكم الفرع من أركان القياس لا يقتضي الدور

قد أجيب بأن الحكم في الأصل والفرع واحد باعتبار نوعه وإن تعدة  :قلنا

 . شلصاً لتعدة المحال

  بالإضافة إلى الأصل ليعم الحكمين.هلا أطلق ولم يقيد ف :فإن قيل

 . إنما أضيف إليه لسبقه في الاعتقاة :قلنا

 ،حرمت الخمر لإسكارها ثم قيس عليها النبيذ فالأصل الخمر :فإذا قيل

هذا ما عليه  ،والحكم التحريم ،والجامع الإسكار ،والفرع النبيذ لتشبيه بالخمر

  .الجمهور وعليه أطباق الفقهاء

ك( غير ذل قيل   ،فذهب المتكلمون إلى أن الأصل ةليل حكم المحل )و

------------------------------------------ 
:) قوله ثاني» ) ما ال نه حح م د ص ق رع« و كم الف ن ح وي؛ لأ ن ره الأس ذك ما  تهد  ك ج ياس الم ق ر، و في نفس الأم ت  اب ث

ه. ن ع لم به والكشف  د الع فا ما أ  إن

:) قوله عه» ) و بار ن ت ع وله: « با ق ثلا، و ريم م ح ت كم، كال لح ا وع  ل»أي: ن ح الم د  د ع ت اً ل ص خ ش د  د ع ن ت إ ريم « و ح ت ك

ذ. ي ب ن ريم ال ر وتح  الخم

:) قوله لق» ) ثلا.« هلا أط ريم م ح ت و ال ه كم، و عها الح اب : ور قال ن ي أ  أي: الحكم، ب

(:) بقه» قوله ل « لس الأص كم  بق ح د»أي: لس تقا ع م « في الا ل على الع لم به سابق  ن الع إ ه، ف وت ب قاد ث ت ع في ا أي: 

. رع حكم الف  ب

:) قوله ل» ) ح ل حكم الم ي ر.« دل الخم و  ه ل، و الأص كم    أي: محل ح
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لأنه الذي يبتني عليه التحريم، وذهب   ريم الخمركالنص والإجماع الدال على تح

صل ما ابتني عليه غيره وكان الألأن   وهو التحريم ،طائفة إلى أنه حكم المحل

وهذه الخاصية موجوةة في الحكم لا  ،إلى العلم أو الظن بغيره العلم به موصلاً 

ولا في  ،هالأنه لا يتفرع حكم النبيذ على الخمر ما لم يثبت الحكم في  في المحل

أمكن  (1)إذ لو تصور العلم بالحكم في الخمر من ةونهما  النص والإجماع

ولأن النص لو كان هو الأصل لكونه طريقاً إلى معرفة الحكم لكان  ،الإلحاق

بالطريق الأولى  لأنه أصل النص، وهو باطل اتفاقاً، قول الراوي هو الأصل 

 فتحقق أن الحكم هو الأصل. 

منه  (2)ه الجمهور أن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبساً ووجه ما ذهب إلي

 . وهو إنما يتحقق في نفس الخمر ،إليه ومرةوةاً 

لبناء حكم   مكان إطلاق الأصل على كل منهالإ  واعلم أن النزاع لفظي

وكذا على  ،أصل (3)وأصل الأصل ،الفرع على الحكم وعلى محله لأنه أصله

------------------------------------------ 
:) قوله وصلاً » ) ه م لم ب ع ال ن  ا ك ما.« و نه ي ل ما جمع ب الأص أي:  يه غيره،  عل نى  ت اب وله:  ق على   عطف 

قول (:) ية» ه هذه الخاص .إلخ.« و غيره. يه  ل ع نى  ت اب هي ما   و

:) قوله يها» ) بت الحكم ف ث ر.« ما لم ي الخم في   أي: 

:) قوله نص» ) في ال ل.« ولا  ح في الم على لا   عطف 

:) قوله لإلحاق» ) ا مكن  ما أ دونه من  ر  الخم في  لحكم  لم با صور الع و ت ذ ل ما « إ يه ل ع وقف  ت لا ي ن الإلحاق  ني أ ع ي

إن ث  ي ح اً ب ي قل ع اً  ف ق و ن ت شرع أ في ال اتفق  نه  لك ماع،  الإج نص و على ال رع  ني حكم الف ت ب تى ي ما ح ه لا يمكن بدونه

الشرع. رق  ما من ط ه ير غ ماع و نص أو إج لم إلا ب  الحكم لا يع

:) قوله ل» ) راوي.« لأنه أص ول ال ق ن    أي: لأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعله أراة بتصور العلم بالحكم من  فسر معوة الضمير، وفي حاشية: كذا النص والإجماع، أي: (1)

  كنحو الإلهام أو شرع من قبلنا ونحو ذلك. ماةونه

 منشأ منه.  وفي نسلة:( 2)

 من حيث كونه محلا له، -على الخمر أي:-بيانه أن حكم الخمر مثلًا وهو التحريم يتفرع عليه ( 3)

أعني  م الفرع،كوهو أصل لح لا بد من محل للحكم، إذ أعني الخمر  فهو أصل لحكم الأصل،

  =.........................ولما كان أصل الأصل أصلا صح أن يقال لكونه متفرعاً عليه، النبيذ 
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لكن الأشبه أن  ،الأصل على العلة الجامعة أيضاً وعلى هذا لا يمتنع إطلاق  ،ةليله

لأن الأصل قد يطلق على ما   يكون الأصل هو المحل على ما ذهب إليه الأكثرون

 ،(1)وبينهما عموم وخصوص من وجه ،عليه غيره وعلى ما لا يفتقر إلى غيره يبتنى

فلافتقار وأما الثاني  ،(2)أما الأول فلما مر ،وهذان المعنيان يصدقان على المحل

لأن المحل غير مفتقر إلى الحكم   الحكم وةليله إلى المحل ضرورة من غير عكس

 ،ولأن المطلوب بيان الأصل الذي يقابل الفرع في التركيب القياسي ،ولا إلى ةليله

 ،وهو المراة من المعلوم الثاني في حد القياس ،ولا شك أنه بهذا الاعتبار هو المحل

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) الجامعة. لة  .« على الع عن بعضهم ول  الفص في  ره  ذك ما   ك

:) قوله يره» ) غ يه  ل ع نى  بت ل.« على ما ي ي ق ا  ول، كذ المحم يغة   بص

(:) وص من وجه» قوله م وخص و عم ما  نه ي ل« وب ح ما في الم عه ما ت م صدق  [1]لاج ما في الحكم؛ لعد قه ا تر اف و

يه. ل ع ثاني   ال

:) قوله يره « أما الأول» ) غ يه  عل نى  ت ب و ما ي ه ر»و ما م ، « فل ل ل أص الأص ل  ل الحكم، وأص حل أص ن الم من أ

ثاني» غيره.« وأما ال لى  ر إ تق و ما لا يف ه  و

:) قوله وب ب» ) ل المط ن  .إلخولأ الفرع. ل  قاب ل الذي ي الأص ن  نى « يا ت ب و ما ي ه ل و الأص ن  يا د ب ا ر يس الم ني ل يع

ل.  ح الم و  ه ه  أن ك  ش ، ولا  خ إل . . رع ف ال ل  اب ق ذي ي ال ه  ون د بك قي الم ل  الأص ن  ا ي ل ب ، ب اً ق ل يره مط غ ه  ي ل  ع

:) قوله ياس» ) في حد الق ثاني  م ال و ل المع د من  ا و المر ه م.« و و ل م بمع و ل نا: إلحاق مع قول في  ني   يع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصل وإن كان تفرع حكم الفرع عليه إنما هو  لمحل حكم الأصل وهو الخمر في المثال المذكور:  =

مثلًا حكم الأصل هنا وهو التحريم متفرع على  وكذا القول في الحكم ،بالواسطة كما عرفت

أعني  لحكم الفرع،والحكم أصل  فهو أصل للحكم هنا، نه مستفاة منه،إالنص من حيث 

فصح جعل حكم الأصل أصلا لحكم الفرع وإن كان بالواسطة لما ذكرنا  ،التحريم في النبيذ

  .(فواصل). أولاً 

والثاني ةون الأول في الفرع من  الثاني في الحكم،ويوجد الأول ةون  ن معا في المحل،ايوجد( 1)

 حيث ذاته لا من حيث الفرعية. 

وما ذهب  فلما مر من قوله: قوله: وأصل الأصل أصل، وفي حاشية: من أن المحل أصل الحكم،( 2)

 إليه الجمهور إلخ. 
.......................................... 

صوص من وجه الاجتماع في ماةة والافتراق في ماةتين، ولم يذكر هنا إلا ماةة لا يخفى أن من شرط العموم والخ -[1]

(. وقد بين الافتراق في ماةتين هنا في ªالاجتماع وماةة واحدة للافتراق فينظر. )من خط السيد أحمد بن إسحاق 

  الحاشية الأخرى فانظره.
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باب القياس مرجعه إلى ل ولا بالحكم ولا بالعلة، ولأن ولا يمكن تفسيره بالدلي

وقد ساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهم وجروا فيه على مقتضى  ،الفقهاء

ئلا يتلبط الذهن ل  فلا يطلقون الأصل إلا على ما يطلقه عليه الفقهاء ،قولهم

 بين الاصطلاحات. 

والباقون إلى  ،كالنبيذوأما الفرع فذهب الأكثرون إلى أنه محل الحكم المشبه 

على الغير ويفتقر إليه ةون  لأنه الذي يبنى  وهذا أولى ،أنه حكمه كالتحريم

سموا المحل الآخر فرعاً  به أصلاً  المشبهوا محل الحكم ولكنهم لما سم ،المحل

 . (1)لكونه مقابله على طريق المجاز

منها ما ولما كان للقياس شروط وهي لا تخرج عن شروط أركانه الأربعة ف

الأصل ومنها ما يعوة إلى الفرع، ثم ما يعوة إلى الأصل منه ما يعوة إلى يعوة إلى 

 يعوة إلى علته عد ذلك مفصلا فقال:حكمه ومنه ما 

  

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) لحكم. ل ولا با ي يره بالدل كن تفس ذ لا يص« ولا يم يذ إ ب ن و ال ه م و و ل قال: إلحاق مع ن ي ح أ

ر. ه و ظا ه ه، و ت ل بع ل ولا  الأص حكم  ، ولا ب ل مثلا ي  بالدل

:) قوله اء» ) فقه لى ال رجعه إ م.« م حكا ين للأ نبط ت تهدين المس ج  أي: الم

:) قوله رع» ) ل « وأما الف الأص يه  ل ع لق  على ما أط قه  ن إطلا ل من إمكا الأص رناه في  ذك يه ما  ني أنه لا يجري ف يع

ن الأ ؤلف ومن أ ره الم ذك ما  و حكمه ب ه رع  نا أن الف ه لى  ن الأو ك أ ل، وذل ح به أنه الم  .#ش
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 [في شروط حكم الأصل ]مسالة:
ه(: )مسألة عيت صل هنا شر  ،كونه حكمًا شرعياً  :أي (1)من شروط حكم الأ

ولكنه هنا يعني  ،ري في غير الشرعيات كما تقدمإشارة إلى أنه قد يج «هنا» :وقوله

 ثابتاً بدليل :أي ،في أصول الفقه يشترط في حكم الأصل أن يكون شرعياً 

شرعي  لأن المراة بالقياس فيه القياس الشرعي، لكون الغرض منه إثبات حكم 

 (2)في الفرع، وإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعياً بل كان عقلياً أو لغوياً  شرعي

فلا  ،فالحكم المتعدي إلى الفرع لا يكون شرعياً  -إن قيل بثبوت اللغة بالقياس-

  .يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلاً 

ه( :منها)و( عيت   فلا يحوز أن يكون من الأحكام الشرعية الأصلية )فر

ل الشرائع غير ووالموصل إلى أص ،لاستلزامه أن يكون الحكم في الفرع كذلك

  .(3)ولةاخل في حد الأص

------------------------------------------ 
:) قوله ية» ) ل الأص ية  ع شر م ال ن من الأحكا و ته فلا يجوز أن يك عي ر ئع « وف شرا ول ال ات أص ب نع إث ت ام ومن ثمة 

أ ذ  ئ ن ي ه ح ون ؛ لك اس ي ق ل ا ه ب وب ت وج ا ب إث ح  ص فلا ي ؛  ر وت ال ك  ، ا ه ير غ عة ل اب و ت سة ول د ا س صلاة  ك اً  ق ا ف ات ه   صلا.ب

:) قوله ول» ) الأص في حد  ل  داخ غير  ائع  شر ول ال ل إلى أص الموص عد « و ا و ن حده الق ه؛ لأ الفق ول  أي: أص

عية. ر ية الف ع شر م ال ط الأحكا با تن اس لى  لة إ   الموص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراة به أي قياس فلا وجه لهذا وهو أن القياس المحدوة فيما تقدم إن كان  لكن هاهنا بحث،( 1)

لأنه لم يذكر فيه  وإن أريد به قياس خاص هو القياس في أحكام الشرع فالحد غير مطرة  الشرط،

فإن اعتذر بأن المراة بالحكم  في علة حكمه كما تقدم، بل أطلق الحكم بقوله: فصل الخاص،

لأنه معلوم  ه لذكر هذا الشرط هو الشرعي لأنه بصدة الكلام على الأةلة الشرعية فلا وجهناك 

 .(جلال)من الحد. 

شراب مشتد فيوجب الحد كما يوجب الإسكار أو كما أنه يسمى خمراً لم يكن كلاماً  :فلو قيل( 2)

شرح ابن )والثابت في الفرع حكم شرعي.  لأن حكم الأصل هنا عقلي أو لغوي،  منتظماً 

 .(جحاف

 فت.لأخذ الفرعية في تعريف الأصول كما عر( 3)

يجب الوتر قياساً على المغرب بجامع  كما لو قيل: ،)*( ومن ثمة امتنع إثبات صلاة ساةسة بالقياس

 كذا. 
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( :منها)و( لأنه إنما يتعدى   فلا يجوز أن يكون منسوخاً غير ثابت )بقاؤه

وإذا زال الحكم  ،الحكم من الأصل إلى الفرع باعتبار الشارع للوصف الجامع

  .بالنسخ لم يبق الوصف معتبراً للشارع فلا يتعدى الحكم به إلى الفرع

د القائس( :منها)و( عن ه  وت ل ثابتاً عنده وإلا كان يكون حكم الأص :أي )ثب

إذا نوى النفل من عليه فريضة الحج سقط عنه الفرض عند الشافعي  فاسداً، مثلاً 

أتى بما أمر به فيسقط عنه » :فلو قال الحنفي في الصوم بنية النفل ،ةون الحنفي

لتضمنه اعتراف المستدل بالخطأ في   لم يصح هذا القياس «الفرض كفريضة الحج

لأنه لا يجوز   فلا يصح بناء الفرع عليه ،ة فيه مع عدم الحكمالأصل لوجوة العل

لأنه إنما يعرف كون الوصف الجامع   أن يذكره في معرض التقرير لمأخذ إمامه

  مأخذاً له بإثباته الحكم على وفقه وإلا لم يعرف، ولا في معرض الإلزام لللصم

 وجوة له في الحكم في الأصل معلل بغير ما عللت به ولا :لأن له أن يقول

لا تتعين  :أو يقول ،والظاهر صدقه لعدالته وكونه أعرف بمأخذ إمامه ،الفرع

لجواز أن يكون الخطأ في تعليل حكم   التلطئة في الفرع الذي هو محل النزاع

  .ولو اعترف بلطئه في الأصل لم يروه ذلك في الفرع ،الأصل بالوصف المذكور

ه( :منها)و( على علت وافقة الخصم  ودها(على )و(الأصل  :أي )م  )وج

بأن يعتبر المستدل   فلا يصح قياس اختلف الخصمان في علة حكم أصله ،(1)فيه

------------------------------------------ 
:) قوله ائس» ) ند الق ع وته  ب م « وث ك لح ا ن لم يكن  ل وإ الأص كم  في ح ير مخالف  غ تدل  ن المس و ن يك اد أ ر الم

ه. ل ب ق ذي  ال شرط  ال عن  ا  ذ ه از  ت يم ف  ، اً وخ نس  م

:) قوله فقه» ) .أي: وف« على و ]) وصف )نخ ل ]ال الأص  ق 

:) قوله م» ) ا ز الإل رض  في مع ر.« ولا  ري تق رض ال في مع على   عطف 

:) قوله ن له» ) خصم.« لأ ل ه ل ئ خطا ترف وب ع ا و  قه ول ه وصد ير ل  ضم

:) قوله ل» ) الأص ئه في  ترف بخط ع ا و  ه.« ول ت ل يس بع ه ل لة له مع أن ع وصف  ل ال يث جع  ح

:) قوله رع» ) في الف ك  اء ال« لم يضره ذل ز زمه إج ل ي نفل.فلا  ية ال ن م ب و  ص

:) قوله له» ) كم أص في علة ح ن  ما تلف الخص .« اخ ل الأص كم  لى ح ع فاق  ني مع الات  يع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن لا يخفى أن هذا في مركب الوصف والأصل إنما هو شرط للحجية على المناظر لا للحجية ( 1)

 .(جلال معنى)عند الناظر. 
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لوقوع   (2)وهذا يسمى قياساً مركب الأصل ،والمعترض علة أخرى (1)علة فيه

اختلفا في الوصف الذي علل المستدل  (3)ولا قياس ،النظر في علة حكم الأصل

لوقوع   وهذا يسمى مركب الوصف ،لأصل أم لاأصله به هل له وجوة في ا

  .في وجوة الوصف الجامع (4)الخلاف

نه إنما سمي مركباً لإثبات المستدل والخصم كل منهما الحكم في إ :وقيل

وهو - (5)ن الأول اتفقا فيه على الحكمثم إ ،فقد اجتمع قياساهما ،الأصل بقياس

------------------------------------------ 
(:) خ» قوله إل . . ر نظ ال وع  ق و ل ل الأص ب  ك ر اً م س ا ي ق ا يسمى  ذ ه تمد المؤلف « و ع لى  #ا فة إ في وجه الإضا

قال ما  ين ف الوجه السعد كلا  ر  قد ذك كب، و ر ية بالم تسم ل وجه ال غف د، وأ ره السع ذك وصف ما  لى ال ل وإ الأص

 ، ل الأص في  لة  ع ال لى  ع الحكم  ب  ي ك ر في ت ين  صم الخ تلاف  اً لاخ ب ك ر سمي م ما  إن : و ه ل اص لة ح تدل ركب الع فالمس

لى  ع ترض ركب الحكم  المع ه، و ن باطها م ن ت وت الحكم باس ب لة بعد ث ع ونها  بت ك إنه أث ل، ف الأص في  على الحكم 

باته  لى إث ريق إ ه، وأنه لا ط بتة ل هي المث العلة، و على  رع  ل ف الأص في  ول: الحكم  ل؛ لأنه يق الأص في  لة  الع

، ثم  ئها فا ت ان ند  ع وت الحكم  ب ع ث ن ك يم ا؛ ولذل ه ا و ؤلف س ن الم في وجه  #إ تصر  خ ح الم ره شار ذك لى ما  أشار إ

رع لى الف ل وإ الأص لى  افة إ لإض ا في وجه  ركب و ية بالم تسم . [1]ال .إلخ ما سمي. ل: إنه إن ي ق وله: و  بق

:) قوله ياس» ) رفت.« بق ع ما  على الحكم ك ل  لأص ا لق  يط نهم من  ن م إ ح، ف ل باصطلا الأص هو  علة، و  أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمعترض علة أخرى كجهالة المستحق للقصاص.  كالعبوةية في المثال،( 1)

 لأن الحكم في الأصل ركب على علتين إحداهما للمستدل والأخرى للمعترض، قال المصنف:( 2)

ل لا تركيب فيه وإن ركب على علتين ولا في علته عند ك -وهو الحكم-لكن لا يخفى أن الأصل 

لأنه أخذ فيها استمرار تسليم  وإنما التركيب في علة ثبوت الحكم في الفرع  من الخصمين،

لا على تقدير إولا استمرار للتسليم  الخصم لحكم الأصل على تقدير صحة كل من العلتين،

مركب الوصف اكتفاء بأةنى مخصص للتسمية، حتى قال: وقد  والثاني حتى قال: واحدة،

لان الغرض من الأسماء تمييز معنى  مطابقتها مفهوم الاسم  ة وأنه لا يجبعرفناك وجه التسمي

 .(جلال باختصار)لأصلي. االمسمى لا تحصيل الدلالة على معناه 

 قياس اختلف الخصمان إلخ. عطف على قوله:( 3)

سمي القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك يعني بمركب الوصفين لتركيب  قال المحلي:( 4)

 بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوةه في الأصل.  أي: م فيه،الحك

 عدم قتل الحر بالمكاتب المذكور. ( 5)

..........................................  

  كذا في نسخ، وقد ظنن بالوصف بدلا عن الفرع، وهو الظاهر. -[1]
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فسمي مركب  ،لةون الوصف الذي يعلل به المستد -الأصل باصطلاح

على الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب  (1)والثاني اتفقا فيه ،الأصل

  ييزاً له عن صاحبه بأةنى مناسبة.تم  الوصف

عبد  :أن يحتج على الحنفية في أن العبد لا يقتل به الحر :مثال مركب الأصل

فيقول  ،سيدمع ال (4)عن وفاء ووارث (3)المقتول (2)فلا يقتل به الحر كالمكاتب

العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب جهالة المستحق للقصاص من السيد  :الحنفي

لاختلاف الصحابة   واجتماعهم على طلب القصاص لا يرفع الاشتباه ،والورثة

والمستحق على  ،في المكاتب المللف للوفاء هل يموت حراً أو عبداً  ¤

يهم بأنكم لا بد أن تحكموا في فإن اعترض عل ،الأول الوارث وعلى الثاني المولى

وأياً ما كان فالمستحق معلوم، أجابوا بأنا نحكم  ،هذه الحال بأحد هذين القولين

لأن   لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر ،بمعنى أنه يورث ،بموته حراً 

فإن  ،والقصاص ينتفي بالشبهة ،ظني لاختلاف الصحابة حكمنا بموته حراً 

 ،في الحكم لعدم مشاركته له في العلة (6)طل إلحاق العبد بهب (5)صحت هذه العلة

------------------------------------------ 
:) قوله يد» ) ارث مع الس يد« وو إن [1]أي: يشارك الس ث، ف فاء  في الإر تل ولا و ق يد أو  لم يدع وارثا مع الس

ن  ع ل  ق ا ن ذ ك  ، ين ع ت ه م ؛ لأن د ي الس د  ا ق أ ء  ا ف ترك و ن لم ي إ ، و د حم اً لم ف ، خلا سف و أبي ي فة و ي ن أبي ح د  ن ع د  ي الس د  ا ق أ

فية. ن تب الح  ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من )ففي العبارة مسامحة.  ه وجوة في الأصل أم لا،اتفقا على كونه وصفاً وإن اختلفا هل ل أي:( 1)

 .(ªفوائد السيد العلامة إسماعيل بن محمد بن إسحاق 

 .(جلال)الذي وقع الاتفاق على أنه لا يقتل به الحر. ( 2)

 الذي قتله الحر. ( 3)

 وضبط في نسلة معتمدة بالجر.  وله وارث، أي:( 4)

 يعني الجهالة. ( 5)

 .(جلال)في جهالة المستحق. له لعدم مشاركته ( 1)

..........................................  

  لا مشاركة  إذ الحنفية يحكمون بموته حراً كما صرح به الشارح. )ح عن خط شيله(. -[1]
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يقتل الحر بالمكاتب  :يمنع حكم الأصل ويقول (2)فإن الخصم (1)وإن بطلت

فلا ينافيه  -على تقدير انتفاء علته :أي-وهذا منع تقديري  ،لعدم المانع

ت هي فلا ينفك عن منع العلة في الفرع كما لو كان ،(3)الاعتراف التحقيقي به

  .(4)فلا يتم القياس ،الجهالة أو منع حكم الأصل كما لو كانت هي كونه عبداً 

قول  :ومثال مركب الوصف أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح

إن تزوجتك فأنت طالق تعليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح كما لو  :القائل

ق على تقدير تسليم عليته التعلي :فيقول الحنفي ،زينب التي أتزوجها طالق :قال

------------------------------------------ 
ه( قول ل:  ) الأص ركب  ثال م ك »في م نف ل -أي: الخصم-فلا ي الأص نع حكم  رع أو م لة في الف نع الع ، «عن م

ثال م في م قوله  مهو ك ع ح ن ل أو م الأص لة  ع نع  عن م ك  فق ن ما ي صف: ف و ل « ركب ال قا ختصر،  ح الم في شر ا  هكذ

ة  ل د الع و نع وج وصف يم ركب ال في م العلة، و نع  ل يم الأص ركب  في م بق أن الخصم  قد س ل:  ي ق ن  إ د: ف السع

في ال ل، و الأص في  رع أو منع الحكم  في الف لة  نع الع عن م ك  نف في الأول لا ي ل، فكيف يصح أنه  الأص ثاني في 

تدل  لة المس ع نع  جه م ت ن رع ي لة في الف نع الع نا: م ل ق ل أو حكمه؟  الأص لة  ع نع  داً -عن م ب ع ه  ون ك هي   -و

وصف  ك ال ية ذل ل ع ن  طلا جه ب ت ن ل ي الأص كم  نع ح الفرع، وم في  وجد  ر لا ي ية وصف آخ ل ع وى  ع د و -و ه و

ة ل. و -الجهال ت المانع عن الق و  ه وصف  ك ال ن ذل على أ اء  ن ر؛ ب قدي ت رض وال ل الف ي و على سب ل ه الأص لة  ع نع  م

ل  الأص في  لة  يم الع ل جة تس ي ت و ن ه ل  الأص نع حكم  ل، وم الأص في  لة  د الع و نع وج نه م ي يق-بع ل تع هي ال  -و

. اً ز ي نج ه ت ون ك ض  تر ع الم د  ن ع لة  ع ال إذ  ؛  ر دي ق ت ال ض و ر ف ال يل  ب س لى    ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،لأنه إذا قتل ومعه ما يفي بمال الكتابة فهو حر مع الانكشاف  لا جهالة بأن يقول المستدل:( 1)

وما ذاك إلا  وقد وقع الاتفاق على أنه لا يقتل به الحر،عبد، فهو به وإن قتل وليس معه ما يفي 

 (. جلال)فالعبد القن مثله.  صب الحر،نلنقصان منصبه عن م

 يعني الحنفي. ( 2)

 حكم الأصل. ب أي:( 3)

فما ينفك يعني المستدل عن عدم العلة في  حسن الجلال في شرح أصول ابن الحاجب:قال السيد ( 4)

وسيأتي أنها لا  هذه معارضة لعلة المستدل في الأصل، فإن قيل: الفرع أو منع حكم الأصل،

إنما لا توجب انقطاعه حيث بقي  لأن له الجواب عليها بما سيأتي، قلنا: توجب انقطاع المستدل 

أما إذا كان يرى أن الحكم منوط  له على بقاء حكم الأصل مع اندفاع المعارضة،الخصم موافقاً 

صح فلا بقاء للحكم عنده فإنه لا يجدي المستدل حينئذ ةفع المعارضة. تبصحتها فقط فإذا لم 

 .(جلال)
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بطل إلحاق التعليق  (1)فإن صح هذا ،فإنه تنجيز ،لعدم الوقوع مفقوة في الأصل

فلو كان تعليقاً  ،نه تنجيزاً ولأنه إنما منع الوقوع لك  لا منع عدم الوقوعوإ ،به

 .(4)فلا يتم القياس ،(3)أو منع حكمه (2)فما ينفك عن منع علة الأصل ،لقال به

لللصم  (7)يتأتى (6)باتفاق الطرفين (5)موضع يستدل فيهكل  

إذ لا يعجز عن إظهار قيد يختص بالأصل ولو كان   ةعوى أنه قياس مركب

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) رف الط فاق  .« بات تدل والخصم  أي: المس

:) قوله ز» ) ج ذ لا يع ترض.« إ المع و  ه  أي: الخصم الذي 

:) قوله تص» ) العلة.« يخ وي: من  ل بارة الع ع العلة،  و  ه يد  ك الق ن ذل عى أ ل، يد يد بالأص   أي: الق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعني الفقدان. ( 1)

 .(عضد). فيه كما لو لم يكن التعليق ثابتاً ( 2)

ومنع حكم الأصل هو نتيجة تسليم العلة  صل،)*( منع علة الأصل هو بعينه منع وجوة العلة في الأ

 إذ العلة عند المعترض كونه تنجيزاً.  وهي التعليق على سبيل الفرض والتقدير  في الأصل،

 .(عضد)حكم الأصل، كما إذا كان التعليق ثابتاً.  أي:( 3)

راجع إلى كيف يحكم بانقطاع المستدل بكون قياسه مركب الوصف مع أنه في الحقيقة  فإن قيل:( 4)

أو منع وجوةها، ولهما أجوبة تبطل المنع كما سيأتي إن شاء الله؟ أجيب بأن  منع علية العلة

ولهذا  تدفع منع علية العلة ومنع وجوةها بعد عدم صحة منع حكم الأصل، الأجوبة الآتية إنما

أن  وهذا هو معنى اشتراط غيره اشترط البعض في صحة القياس كون حكم الأصل مجمعاً عليه،

 .(جلال)لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب بعينه. 

 يستدل فيه الخصم.  :عبارة العضد( 5)

يتأتى في ذلك المحل ةعوى أنه ذو قياس  (.من الحاشية السعدية)المستدل والخصم.  أي:( 1)

لا يعجز عن إظهار قيد يخص الأصل يدعي أن ذلك القيد  -المعترض أي:-فإن الخصم  مركب،

 فيمنع علة المستدل، ما مجرةاً كجهالة المستحق أو مع ما لذلك القيد كهي مع المكاتبة،إهو العلة، 

  ولا سبيل إلى ةفع المعترض بالاستدلال على أن علتك هي العلة التي عند المستدل وهي عبد،

علة  أي:-علتي غير ذلك  حتى لو قال: ولا يعرفها إلا الظان، لأن العلة ما يغلب الظن بها،

فإن سلم أنها أي  فإن طريق ثبوت ذلك أي العلة تسليمه واعترافه، ولم يعنيه سمع منه، -لالمستد

وإلا فللمستدل أن يثبت وجوةها في الأصل بدليل من  علة المستدل موجوةة في الأصل فقد تم،

 . (شرح سعد)عقل أو حس أو شرع أو غير ذلك. 

 .(عضد)فيه. ( 2)
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ولا سبيل إلى ةفعه بالدليل على أن علة المستدل  ،(1)نفس محله فيدعي أنه العلة

بت العلة فلا تث ،ولم يبينه سمع منه (2)علتي غير ذلك :بل لو قال ،هي العلة عنده

وإلا فللمستدل  ،وبعد الاعتراف إن سلم وجوةها أيضاً فذاك ،عنده إلا باعترافه

القول بموجبه وترك ما كان  هفيلزم ،بعقل أو حس أو سمع (3)إثبات وجوةها

والمناظر  ،لم تسعه الملالفة (4)عنده إذا كان مجتهداً كما لو ظنه بذلك لنفسه

به فعند فإذا لزمه القول عند ظنه  ،ابإظهار الصو (5)كالناظر في أن مقصوةه

 . ، وأما المقلد فلا يجوز له مخالفة مجتهد إمامه بظن بطلان ةليلهأولى (6)افرهماتض

------------------------------------------ 
:) قوله فعه» ) لى د خصم« إ ل ه ل دفع ير  ض. ضم تر المع و  ه  الذي 

:) قوله ل» ) ي .« بالدل تدلال  أي: بالاس

 أي: عند الخصم وهو المعترض؛ لأن العلة ما يغلب الظن بها، ولا يعرفها إلا الظان.« هي العلة عنده» )قوله(:

:) قوله نده» ) لة ع بت الع ث ض.« فلا ت تر المع  أي: 

:) قوله ل أو حس» ) دة « بعق شها ل  تدخ ما؛ ل ه ير غ واشي: أو  في الح د  ا .ز لغة أئمة ال باق  مال وإط تع  الاس

:) قوله نه» ) و ظ ما ل ها « ك د و : ظن وج ك»أي ل أو حس.« بذل  أي: بعق

:) قوله خالفة» ) .« لم تسعه الم ر نفسه ب يكا  لأنه لا 

:) قوله زمه» ) ذا ل إ ر.« ف ناظ  أي: الم

:) قوله ه» ) ا.« ب ه د و   أي: بوج

:) قوله ند ت» ) ماضفع ره في « اف ر  ناظ ر وال ناظ ني الم لة.أي: تعاونهما، يع د الع و   وج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(سعد)ما بالاستقلال أو بالانضمام. إ (1)

 .(شرح تحرير)وفيه ما فيه.  ،ولا يجب علي بيانها في عرف المناظرة( 2)

 .(عضد)في الأصل. ( 3)

إما تسليم الخصم له  أحد الأمرين:المصنف في ثبوت وجوة العلة في الأصل باكتفى لم  )*( فإن قلت:

لأن إثبات المستدل لعلية العلة  قلت:؟ أو إثبات المستدل ولم يخير في أنها العلة بين الأمرين

لأنه لا سبيل  فلا يعلم عليتها عند المعترض إلا باعترافه  صعب كما ستعرفه إن شاء الله تعالى،

 (.شرح جلال)كم أو مانعاً للعلية. للمستدل إلى نفي كل ما يظنه المعترض مؤثراً في الح

 ،فإذا كان ناظراً في المسألة بطريق الاجتهاة فإنه لا يكابر نفسه فيما أةاه إليه اجتهاةه ويوجبه ظنه( 4)

 .(من غاية الوصول)فكذلك فيما إذا كان مناظراً. 

 مقصوةهما.  في نسلة:( 5)

 .(سعد)لط. وهو غ وقد وقع في بعض النسخ بالظاء، تعاونهما، أي:( 1)
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أما إذا كان  ،واعلم أن هذا فيما قنع فيه باجتماع الخصمين على حكم الأصل

فحاول  وأما إذا لم يكن فيه إجماع أصلاً  ،فلا كلام في قبوله (1)مجمعاً عليه مطلقاً 

فيقبل في  (2)المستدل إثبات حكم الأصل بنص ثم إثبات علته بطريقة

لو لم يقبل لم تقبل في المناظرة  :لضم نشر الجدال، قلنا  لا :وقيل ،(3)الأصح

 للزوم انتشار كلام يوجب طول البحث، والفرق بأن كلاً   مقدمة تقبل المنع

دمات فإنها أحوال بللاف المق ،الآخر (4)حكم شرعي يستدعي ما يستدعيه

 -كذلك (5)ولا يلزم من كون الانتقال إليه انقطاعاً كونه إليها ،الحكم المطلوب

لا يعد الانتقال  (7)والحق أن ،(6)أمر اعتباري إنما يصلح لبناء الاصطلاح عليه

------------------------------------------ 
:) قوله ا» ) هذ لم أن  ع ا .« و وصف ركب ال ل وم الأص ركب  في م م   أي: الكلا

:) قوله ماع أصلا» ) .« إج ين الخصم ين  ا ولا ب لق  أي: لا مط

:) قوله يل لا» ) ق ين.« و م ين الخص قا أو ب ل مط ماع إما  ل لا بد من إج ل، ب ب  أي: لا يق

:) قوله ال» ) الجد شر  رع « لضم ن و حكم الف ه وب و ل مط قال من  ت لان ل.با الأص و حكم  ه ر  وب آخ ل لى مط  إ

:) قوله نع» ) ل الم ب ت.« تق يا بديه عدا ال هي ما   و

:) قوله رق» ) .« والف رة ناظ ات الم قدم ين م وب ل  الأص ين حكم   ب

:) قوله ن كلا» ) أ .« ب رع ل والف الأص  أي: كلا من حكم 

 نتقال إلى التسلسل.أي: عن المناظرة؛ لأداء الا« انقطاعاً »أي: الحكم الشرعي « من كون الانتقال إليه» )قوله(:

:) قوله باري» ) ت اع ر  رق.« أم وله: والف ق بر   خ

:) قوله نا» ) ب يه ءل ل ع ح  رة « الاصطلا ناظ ل الم ه ح أ يه»أي: اصطلا ل وز « ع ج ي باري، ف ت ع ر الا ا الأم هذ على  أي: 

بار. ت ع الا ا  هذ على  اء  ن ين ب الخصم ين  قا أو ب ل ماع مط الإج اط  تر اش على  م  و ق لح  ن يصط  أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بين الخصمين وغيرهما. ( 1)

  .[1]بطريقها :من طرقها، وعبارة العضد( 2)

 .(محلي على الجمع). به لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم( 3)

 .(سعد)فيقبل طول المقال ونشر الجدال.  من الأةلة والشرائط،( 4)

 انقطاعاً.  كذلك أي: المقدمات، أي:( 5)

لأن حكم الأصل  وربما يفرق يعني قد يمنع الملازمة بناء على أن ما ذكر في بيانها ليس بتام  قوله في العضد:( 1)

ما يستدعيه من الأةلة والشرائط فيقبل طول المقال ونشر مثل حكم شرعي مثل حكم الفرع فيستدعي 

حال أولما كان في هذا نوع ضعف  ت،بللاف مقدمات المناظرة فإنها قد تنتهي سريعاً إلى الرووريا الجدال،

 .(سعد)بين المتلاصمين.  وأالإجماع مطلقاً اشتراط فيجوز أن يصطلح قوم على  الأمر إلى الاصطلاح،

 في المطبوع: أنه.( 2)
..........................................  

 هذه عبارة ابن الحاجب، وعبارة العضد: بطريق من طرقها. -[1]
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لأن تحمل طول البحث أولى   لإصلاح الكلام الأول إلى أي شيء كان انقطاعاً 

  .بل ظهور الصواببالباب من قطع الكلام ق

ه حكم الفرع( :منها)و( ول دليل يعني يشترط أن لا يكون ةليل  )انتفاء شم

وإلا لكان  ،شمولاً ظاهراً عند الخصمين (1)حكم الأصل شاملًا لحكم الفرع

 ،ولكان القياس تطويلًا بلا طائل ،تحكماً فرعاً جعل أحدهما أصلًا والآخر 

فيثبته المستدل  ،فيمنع في الأصل ،ير في كونه ربوياً عكقياس الذرة على الش

وكان أكثر طعامنا  :قال ((بمثل الطعام بالطعام مثلاً )) :بحديث معمر بن عبدالله

 ،فيجاب بأن الطعام يتناولهما جميعاً فيضيع القياس ،أخرجه مسلم ،يومئذ الشعير

 (2)أن ةليل العلة إذا كان نصاً وجب أن لا يتناول الفرع بلفظه لذلك ءوسيجي

لأن الشمول إذا لم يكن ظاهراً بأن يكون العام   ن القيدين مراةان ثمة أيضاً وأ

مخصوصاً أو مختلفاً فيه والمستدل أو المعترض لا يراه حجة مطلقاً أو إلا في أقل ما 

 ،نحو أن يكون أحد الخصمين يخصص بالعاةة ،يتناوله كان القياس مفيداً 

لكون العاةة   ديث مسلم مفيداً فيكون قياس الذرة على الشعير مع إثباته بح

  .تناول الشعير كما ةل عليه آخر الحديثيومئذ 

ه( :منها)و(  ،فلا يجوز أن يكون متفرعاً عن أصل آخر عند الجمهور )أصليت

فقد روى أبو طالب   إلى أبي عبدالله البصري نظر (3)وفي نسبته ،خلافاً للحنابلة

------------------------------------------ 
:) قوله ذ» ) كل .« ل ويلا ياس تط ن الق و : لك  أي

:) قوله ن» ) ا د ا ر يدين م ن الق لة « وأ ط الع في شرو أتي  ما ي ي ح ف ذ لم يصر خ؛ إ ..إل يدين ن الق تضي أ يئ ما يق يج وس

. ين صم الخ د  ن ع ه  ون ك اً و ر ه ا ول ظ الشم ن  و ك دين  ي ق ال د ب را الم . و ن ا د ا ر ما م نه أ   ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن عرفناك أن لا شرط في  لأن حكم الفرع حينئذ يكون ثابتاً بالنص فيذهب القياس ضياعاً، (1)

توجه إلى إثبات حكم للعني أ وإنما الشروط المذكورة له هي للقياس، الحقيقة لحكم الأصل،

 .(جلال)الفرع. 

 لدفع التحكم والتطويل.  أي:( 2)

 نسبه إليه صاحب الفصول وابن الحاجب.( 3)
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 ،الفرع على الفرع الأول مزيد فائدةوغيره عنه أنه لا يجوز إلا أن يكون في حمل 

كأن يخالف الثاني الأول من جهات ويوافق من آخر فيظن الظان أن الجمع بينهما 

فيقيس ليتبين أن اختلافهما في تلك الجهات لا يمنع اشتراكهما في العلة  ،خطأ

اري عن قاضي القضاة ووروى القاضي عبدالله الد ،الجامعة واتفاقهما في الحكم

علة غير علة لقول بصحة قياس فرع على فرع آخر بأبي عبدالله البصري اوالشيخ 

  .الفرع الأول التي قيس بها على الأصل

دت(احتج الجمهور بأنه يمتنع إلحاق فرع بفرع  ئدة إن اتح  )وإلا انتفت الفا

العلة الجامعة بين القياسين اللذين أحدهما لإثبات المطلوب والآخر لإثبات 

د القياأصله  ددت(إس )وفس أعني ما هو -أما الأول فلأن ذكر الوسط  (1)ن تع

لإمكان طرحه من الوسط وقياس   ضائع -أصل في قياس وفرع في آخر

فعي السفرجل على قياس الشا :مثالهلمطلوب على أصل ما جعل أصلًا له. ا

------------------------------------------ 
قوله (: نع» ( ت أنه يم هور ب الجم تج  تفت « اح ان وله: وإلا  ل بق رع بأص ناع إلحاق ف ت هور لام الجم تج  قال: اح و  ل

ر. ن أظه ئدة لكا فا  ال

:) قوله وب» ) ل الفرع.« المط في  و الحكم  ه  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأصل الذي هو فرع أصل آخر لم يثبت لأن العلة الأولى وهي التي بين الفرع الأخير وبين( 1)

 -وهي التي بين الأصل وأصله-والثانية من العلتين  لثبوت الحكم في الأصل بغيرها،  اعتبارها

عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح  كقوله في الجذام: ليست بموجوةة في الفرع الأخير،

فهذا القياس غير  ستمتاع،ثم يقيس القرن والرتق على الجب بفوات الا كالرتق والقرن،

 عيباً لم يثبت اعتبارها من الشارع في مالأن العلة الجامعة بين الجذام والقرن وهي كونه صحيح 

والعلة  وهي فوات غرض الاستمتاع، لثبوت الحكم في القرن بغيرها اتفاقاً، القياس الثاني 

في الفرع وهو الجذام.  الجامعة بين القرن والجب وهي فوات غرض الاستمتاع ليست بموجوةة

 .(رفو على الملتصر)
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 (1)فيلحقه بالبر بالطعم ،ية التفاحربومنع فت ،ية بجامع الطعمالتفاح في الربو

  .(2)لإمكان إلحاق السفرجل بالبر من ةونه  فإنه حينئذ يضيع ذكر التفاح ،أيضاً 

ولم توجد في الفرع  ،هي المعتبرة (3)لثاني فلأن علة حكم الأصل المطلقوأما ا

فلا مساواة بين الفرع المطلق وأصله في  ،والموجوة فيه علة غير معتبرة ،المطلق

كما لو قيس الجذام على  ،فلا تعدية ،اولا اعتبار بمساواة في غيره ،العلة المعتبرة

فيمنع أن النكاح  ،الرتق في فسخ النكاح به بجامع كونهما عيباً يفسخ به البيع

ففوات  ،فيثبت بقياسه على الجب بجامع فوات الاستمتاع ،يفسخ بالرتق

 ،وهو غير موجوة في الجذام ،الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم في الرتق

 . في الجذام لم يثبت اعتبارهوالوصف الثابت 

بل يجوز أن يثبت الحكم في الأصل بعلة  ،وأجيب بمنع لزوم المساواة في العلة

 كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس وفي ،وفي الفرع بأخرى

  الأصل بدليل آخر هو نص أو إجماع.

في العلة امتناع نه يلزم من عدم المساواة أورة بالفرق بين العلة والدليل ب

  .بللاف اختلاف الدليل ،التعدية وانتفاء القياس

------------------------------------------ 
:) قوله عم» ) بر بالط بية.« بال ب ية س ثان لة وال لى ص اء الأو ب   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن البين أن ذكر الوسط وهو  التفاح مطعوم فيكون ربوياً كالبر، بأن يقال: بجامع الطعم، أي:( 1)

مطعوم فيكون  إذ يحصل المقصوة وهو إثبات كون السفرجل ربوياً بأن يقال: ئع التفاح ضا

 ربوياً كالبر. 

بصحة قياس السفرجل على  فلأن المعترض معتر (مشاحة لفظية)هذه المناقشة  أي: (وإنما هي)( 2)

وقد يجاب عن التطويل بأنه قد ينسى أصل  تطويل للمسافة بغير فائدة،يقول: التفاح غير أنه 

شرح تحرير )والتطويل إنما يتحقق عند تذكرهما معاً.  القياس الأول ويتذكر أصل القياس الثاني،

 .(مع تصرف يسير

وهو  وأصل هذا الفرع في المثال الرتق، والفرع المطلق كالجذام فيه، كالجب في المثال المذكور،( 3)

 أصل وفرع باعتبارين. 
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  (1)ولهم أن يحتجوا بأنه لا مانع من اعتبار الشارع للوصفين في حكم واحد

ووجوة أحدهما في محل النص غير  ،لجواز تعدة العلل كما يجيء إن شاء الله تعالى

طلقين بوصف ويجتمع فينفرة كل من الأصل والفرع الم ،مانع من اعتبار الآخر

  .(2)الوصفان فيما هو أصل وفرع باعتبارين

في شرح  #قال المؤيد بالله  :الأول :وهاهنا فرعان ذكرهما أصحابنا

وفي جنين البهيمة إذا ألقته ميتاً نصف عشر  :-يعني الهاةي-قال  :التجريد

نه جنين قاسه على جنين الأمة كما قاس جنين الأمة على جنين الحرة بعلة أ ،قيمته

وفي جنين الدابة نصف  :وفي البحر عن الهاةي والإمام يحيى .أسقطته الجناية

وفي جنين الأمة  :وفيه عن القاسمية ،عشر قيمته إن خرج ميتاً كجنين الأمة

------------------------------------------ 
الاستمتاع وكونه عيباً يفسخ به البيع بناء على جواز تعدة  كما لو اعتبر في الرتق وصفين هما فوات( 1)

فينفرة الأصل المطلق وهو الجب  ووجوة أحدهما وهو الأول غير مانع من اعتبار الآخر، ،العلل

 والفرع المطلق وهو الجذام بوصف آخر وهو كونه عيباً إلخ، وات المذكور،فبوصف هو ال

ويمكن أن  هذا محصول الكلام. وهو الرتق، تين،ما هو فرع وأصل من جهيويجتمع الوصفان ف

ولا  الوصف الآخر الذي أجزت أن يعتبره الشارع إن كان اعتباره بالفعل فغير محل النزاع، يقال:

 بدليل قوله: وإن لم يعتبره خارجاً بل بالإمكان فهذا محل النزاع، إشكال في صحة ذلك،

غير مسلم صحة القياس بمجرة إمكان  لكنه والوصف الثابت في الجذام لم يثبت اعتباره،

 الحمل في كل قياس لم يثبت اعتبار وصفه خارجاً بل بمجرة الإمكان العام،وإلا صح  الاعتبار،

 ولعله لا يقول بذلك أحد. 

وإن كان بقياس فعين  فإن كان بنص أو إجماع خرج عن محل النزاع،؟ بأي الأةلة اعتبرهما )*( يقال:

 .(لانسي)محل النزاع فيتأمل. 

إذ مأمن فرع إلا وفيه بعض  وأجيب بلزوم التسلسل وأن يكون الفرع الأخير بعيد الشبه ( 2)

فيكون ذلك  ومع تعدة التفاوت يكون الفرع الأخير بعيد الشبه، تفاوت عن شبه ما هو أصل له،

أو  فإن معتبر الشارع معلوم، وأيضاً فإن أحد الوصفين ممنوع  (.حيمي)الإلحاق بأصل بلا شبه. 

 وفي حاشية:(. حبشي)والله أعلم.  وانقطاع ةار التكليف يأبى ذلك، الأوصاف في محل النص،

إذ ينقطع بعد أن يصير  ويجاب بأن اشتراطهم في الوصف ظهوره وانضباطه يمنع التسلسل 

 الوصف خفياً. 
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وجنين الأمة على  ،قاس جنين الدابة على جنين الأمة ،نصف عشر قيمته كالحر

  جنين الحرة.

في أنها  (1)حة رأس الرجل الخطأ على الغرةقاس بعض أصحابنا موض :الثاني

ثم قاسوا موضحة العبد ونحوها على موضحة الحر في ذلك  ،تحملها العاقلة

 ،وأطرافه كأطراف الحر ،فقيمته ولو قلت كالدية ،لأنه مشبه بالحر :قالوا ،الحكم

في هذين الفرعين كما رواه  (2)والكلام مل العاقلة ما كان نصف عشر قيمته.فتح

طالب وغيره عن أبي عبدالله البصري من أن القياس إنما هو لدفع ما يتوهم  أبو

  .فارقاً بين الفرعين فتدبر

ً  :منها)و( دولا ع ون م يك ه( )أن لا  عن سنن ه  عن سنن القياس  :أي ب

نه يشترط أن يوجد مثل علة حكم الأصل في أصل آخر غير والمعنى أ ،وطريقه

 :أي ،والباء للتعدية ،لاً به عن سنن القياسفإذا علم انتفاء ذلك كان معدو ،محله

  .فلا يقاس عليه ،ومجاوزاً عنه فلم يبق على منهاج القياس جعل عاةلاً 

معناه(ـ)كم يعقل  قسم أخرج عن قاعدة مقررة كشهاةة  :وهو قسمان ا لا 

جعل  ÷روى أبو ةاوة والنسائي بإسناة صحيح أن رسول الله  ،خزيمة

فلا يثبت ذلك الحكم لغيره وإن كان أعلى منه  ،شهاةة خزيمة بشهاةة رجلين

------------------------------------------ 
:) قوله له» ) ير مح غ ر  ل آخ ل« في أص ث وجد م يث ي ح ل ب لأص ا حكم  ن  و ن يك له أ اص د: ح ته في  قال السع ل ع

ون  وم من ك ل هذا مع ن  الفرع؛ لأ هو  في محل آخر  وجد  ن ي د أنه يجب أ را يس الم ير محل الحكم، ول غ ر  ل آخ أص

. اً ك تر مش اً  ف لة وص ع  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والجامع  ، قال:وقاسها المهدي # في البحر على النفس كما تفهمه عبارته في الرة على الحنفية (1)

وهذا يدل على صحة القياس على ما خالف القياس.اهـ  كونها جناية تحملها العاقلة إلخ، قيل:

  (.مفتي)وإن خالف القياس.  يروهو في أصول أهل المذهب كث ،[1]إن ظهرت العلة يقال:

 كما رواه أبو طالب.  خبره: مبتدأ،( 2)

..........................................  

 أي: صحة القياس على مخالفه يشترط فيها ظهور العلة. -[1]
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لما علم ضرورة من تقرر   (1)رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق

لم  مسوق ،وخروج هذا الفرة كالمستثنى منها ،القاعدة الشرعية على خلاف ذلك

  .(3)والحدوة والكفارات وغيرها (2)يخرج عن قاعدة كمقاةير العباةات

ه( (4)ما لا نظير)مثل )و(   ............................،فإنه لا يقاس عليه ل

------------------------------------------ 
 .(قسطاس)كعلي كرم الله وجهه. ( 1)

 إذ لا قاعدة فلا قياس عليها. ( 2)

قاله في الفصول، ويريد  ويسمى التعبد والخارج عن القياس، والسؤال عن علته محظور،( 3)

  قوله: يكما ينسب إلى المعر ،ينبالسؤال المحظور ما إذا كان يؤةي إلى التشكيك على القاصر

 يد بلمـس مئـين عسـجد وةيـت 
 

 

ــار ــع ةين ــت في رب ــا قطع ــا باله  م
 

 قوله:بوقد أجاب عنه بعضهم  (.عن خط العلامة عبدالقاةر بن أحمد)

ــا وأرخصــها ــة أعلاه  عــز الأمان
 

 

ــاري ــافهم حكمــة الب ــة ف  ذل الخيان
   

لا نظير له فيرة عليه سؤال  وأما أن منه ما :نصه قال العلامة المحقق الجلال في شرح الملتصر ما( 4)

لا جائز أن يكون  ما محل الحكم أو الحكم نفسه أو علته،إ« ما»وهو أن المراة بلفظ  الاستفسار،

بل يكفي تناظرهما في وجوة  لأنه لا يشترط تناظر الأصل والفرع في الذاتية، المراة محل الحكم 

لأنه لا يشترط في علية العلة أن  ون المراة ما لا نظير لعلته ولا جائز أن يك العلة في كل منهما،

على أن المراة  توجد في الفرع،ثم إنما الشرط أن تكون منصوصة أو مناسبة  يكون لها نظير،

والحرفة  ولا شبهة في أن اللواط للزنا في الصورة، في الصورة أو في الحكمة،المناظرة بالمناظرة 

وقد منعوا قياس أحدهما على الآخر  لسفر في حكمة عليته للقصر،الشاقة في الحرو مناظرة ل

لإثبات سببيته للحد والقصر، بقي أن يكون المراة بما لا نظير له هو الحكم نفسه كما يدل عليه 

أي: إباحة الفطر له  سواء كان له معنى ظاهر أي علة ظاهرة المناسبة كترخيص المسافر :قوله

لا نظير له لا يمنع  ، لرفع مشقة الصوم معها، لكن كون الحكملمناسبة السفر من حيث مشقته

وإلا لامتنع القياس رأساً  لأن كل حكم لا نظير له، فإن حرمة إلحاق محل بمحله الذي ورة فيه 

 ونحو ذلك، كما أن إباحة الفطر للمسافر لا نظير لها، وحرمة الزنا لا نظير لها،الخمر لا نظير لها 

أو يكون  وأما قوله: قياس النبيذ على الخمر ولا قياس اللواط على الزنا، فكان يلزم أن لا يصح

فإن لإيجابها علة في الحقيقة هي التشديد في  كإيجابها، له معنى لكنه غير ظاهر كالقسامة أي:

حفظ الدماء وإن لم تكن ظاهرة في باةي الرأي، والحق أن الشرط إنما هو أن لا يكون الحكم 

والقتل ونحوهما مما جعل سبباً أو شرطاً أو مانعاً لحكم تكليفي لا يصح  فإن السفر وضعياً،

  =........................لأن كون السبب سبباً إنما يثبت قياس غيره عليه في إثبات سببيته مثله 
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ص المسافر لما فيه من المشقة يقسم له معنى ظاهر كترخ :أيضاً قسمان (1)وذلك

وقسم  ،حار رٍ طج لكنها لم تعتبر في غيره كالحداةة في القيظ في قُ  ،صيالمناسبة للترخ

مة، وهي اسولا جناية لهم وكالقعلى العاقلة له معنى ظاهر كروب الدية ليس 

عندنا تحليف المدعى عليه ما تحمله العاقلة بشروط مذكورة في الفروع خمسين 

 ة والبيهقي في السنن عن الشعبي أن قتيلاً كما رواه عبدالرزاق وابن أبي شيب يميناً 

فوجدوه إلى واةعة  ،وجد بين واةعة وشاكر فأمرهم عمر أن يقيسوا ما بينهما

ثم كل رجل ما قتلت ولا علمت قاتلًا،  هم عمر خمسين يميناً لف، فحأقرب

لا أيماننا ةفعت عن أموالنا ولا أموالنا  ،يا أمير المؤمنين :فقالوا ،غرمهم الدية

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) اف لمس ا يص« كترخص  تصر: كترخ خ الم ح  ب  [1]في شر ناس نى م و مع ه ر، و ته السف ل ع ذ  ر؛ إ اف لمس ا

لرخصة خ. ل ..إل يه  لما ف

:) قوله يه ما تحمله» ) ل عى ع المد ليف  عى« تح المد ول  له مفع . [2]ما تحم حاة ن ول بعض ال ق على  يه  ل ع به  ئ ، ونا

ا. قه و ما ف حة ف الموض قة  العا له  ذي تحم  وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولهذا التكليفي  مارة للحكم أولم يتحقق إراةة جعل غيره  لحكم التكليفي،للإراةة جعله أمارة   =

بللاف محل الحكم التكليفي فإنه لم يجعل إمارة للحكم  لم يصحح المصنف القياس في الأسباب،

لة التي أوجبت فيه الحكم التكليفي فإذا شاركه غيره في الع بل هو مجرة محل له، المتعلق به،

ولهذا يصح قياس شرب النبيذ على شرب الخمر في الحرمة  وجب أن يشاركه في ذلك الحكم 

لأن علة الحكم  ولا يصح قياسه عليه في سببيته للحد  وهي الإسكار، لمشاركته له في علتها،

شرب النبيذ علامة  ولم يتحقق إراةة جعل بسببيته للحد إراةة جعله علامة لوجوب الحد،

هديناه إليك لتتللص به من مضايق التلون في جواز بعض أفاضمم يديك على ما  لوجوب الحد،

كما  [3]يولتعلم أن حكمة الحكم التكليفي ليست حكمة للوضع ،الأقيسة وعدم جواز بعضها

  توهمه الأفاضل فضلا عن القاصرين.اهـ كلامه بلفظه.

 وهو أيضاً. في نسلة:( 1)

..........................................  

 في شرح الملتصر: كترخص.  -[1]

  وفي حاشية: هو نائب عن فاعل المدعى. )ح عن خط شيله(. -[2]

 في المطبوع: للوضع. والمثبت من شرح الجلال للملتصر. -[3]
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 ،في جمع الجوامع (1)ذكره الأسيوطي ،كذلك الحق :ةفعت عن أيماننا، فقال عمر

  .ووقعت لا نظير لها ،لإمكان القتل خفية  فإنها شرعت للتغليظ في حقن الدماء

ما ذو النظير( وهو القياس المعدول به عن سنن القياس وله معنى  (2))وأ

------------------------------------------ 
:) قوله ظ» ) ي ل تغ ل عت ل نها شر إ ن « ف ا كا ذ ر، وإ ه ا نى ظ يس له مع ا القسم ل هذ ن  بق أ ظ فهو قد س لي تغ لة ال الع

و في  ه نا  ه ها ر  ذك ه، وما  ي لم الحكمة ف ذ لم تع ين؛ إ الخمس ين  ي و في تع ه بق  ن ما س أ اب ب له يج ر، ولع ه نى ظا مع

نهم. ع فع  نها لم تد و لة وك ن جم ما ير الإي ث د تك ر  جر

 احدة.أي: في غير حضور شاهدين، فيحلف على عدم القتل لا تردعه التقوى يميناً و« لإمكان القتل خفية» )قوله(:

كالمنهاج والقسطاس: ويجوز القياس على خبر ورد بخلاف  #عبارة غير المؤلف « وأما ذو النظير» )قوله(:

القياس، وفي الفصول: واختلف في الأصل المخالف لقياس الأصول، وفي الجوهرة: وأن لا يكون حكمه ثابتاً 

، فنقول: الذي في #ود إلى كلام المؤلف بخبر وارد بخلاف قياس الأصول. فينبغي أولا أن نبين كلامهم ثم نع

الفصول عن الحفيد أن المراد بالأصول الكتاب والسنة والإجماع المعلومة، وفي حواشيه وهو المحفوظ عن 

ولهم:  الواردة من جهة الشرع ولو مظنونة، -أي: التي لم تنسخ-سيدنا: هي القواعد المقررة  في ق ياس  د بالق ا ر والم

تضى الأ ول مق الأص ياس  يره لا ق غ ول و الفص في  ح به  هو المصر ما  ول ك الأص وم  عم ضاه  ت اق و ما  ه ول، و ص

لم  ما  حك لف  ن يخا ول أ الأص تضى  بر لمق الخ نى مخالفة  ومع خ،  ..إل ل رع بأص ق ف و إلحا ه عي الذي  شر ياس ال الق

د في  قد أور ه، و ن ي ول بع الأص ته  ت ب ما أث حك ن يخالف  ول نفسها أ للأص ته  نى مخالف ه، ومع ن ي ول بع الأص ته  ب ث ت

عدة ال قا تضى  رايا خالف مق بر الع خ ئذ ف ن ي ثاني، وح ول أو ال هي من القسم الأ ل  ه يها  تلف ف لة اخ ث ول أم فص

ئذ  ن ي أ، وح نس ل وال تفاض يها ال م ف ر نها يح ي رايا بع ن الع يها أ بت ف ث ذ لم ي ا؛ إ سه ول نف لأص ا ولم يخالف  ات  وي رب ال

الم ف ا  هذ ت  ف ر ع ا  ذ إ  ، ء ا ر ق ف ال اجة  اً لح ب ي ه زب رص خ ب ب ن ع ال ع  ي ه ب ي ل ع اس  ق ي ث  #ؤلف ف ي بارتهم ح ع الف  خ

م  ك ح ن  و و الذي يك ه وله: و يها بق إل اس، ثم رجع  ي نن الق عن س المعدول به  ياس  و الق ه ير و النظ ذو  قال: وأما 

ير نظ ال ذو  ا  أم : و ه ول ق ف  ، خ إل . . ول الأص اس  ي ق خلاف  اً ب د ار نص و اً ب ت اب ه ث ل .. أي: [1]أص .. .... .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،÷لم يذكر في معتمد ابن بهران المستلرج من جامع الأصول شيئاً لمذهبنا عن رسول الله ( 1)

إلى الاحتجاج بفعل عمر.اهـ بل ذكر ابن بهران في شرح ¦ وهذا وجه العدول من المؤلف 

وفي ضوء  .اهـمن طريق الشفاء مستنداً لمذهب أصحابنا÷ الأثمار مرفوعاً إلى رسول الله 

 ةعة من طريق مجالد،االنهار أنه رواه الشافعي والبيهقي عن عمر في قتيل وجد بين خيوان وو

 الأزمع. ارث بنعن الح وقيل: رث الأعور،اعن الح :وأيضاً اختلف عليه فيه فقيل وهو لين،

 حكم ذي النظير.  أي:( 2)

وذلك المعنى  ،ى اعتبره فيه)*( وهو ما عدل به الشارع عن قاعدة مقررة إلى محل مخصوص لمعن

 موجوة في محل آخر غير محل النص. 
..........................................  

لا مانع من إبقاء عبارة المؤلف على ظاهرها، أي: وأما القياس ذو النظير..إلخ واصفاً له بوصف جزئه، أعني الحكم، وصفة  -[1]

لى ذكر القياس عن السياق في الحكم، فالكلام في أحدهما كلام في الآخر، وحينئذ لا الجزء صفة الكل، ولا محذور في التفاته إ

 (.ªترة هذه التكلفات، والله أعلم. )حسن بن يحيى الكبسي عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي 
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الذي يكون حكم أصله ثابتاً بنص وارةاً بللاف قياس  (1)وهو ،يعقل وله نظير

مع كون المعنى فيه ظاهراً  -مستثنى من القواعد العامة :أي- (2)الأصول

على خلاف قاعدة الربويات واقتطعت كرخصة العرايا فإنها جاءت  ،معقولاً 

كما جاء في حديث زيد بن ثابت أنهم لما شكوا إليه عليه  ،عنها لحاجة الفقراء

واز(الصلاة والسلام ذلك رخص لهم في العرايا في الرطب  ه الج ختار في  )فالم

كغيره(وذلك  ،وفاقاً للسيد أبي طالب والجمهور لأنه إنما   من سائر الأصول )

ليها لكونها طرقاً شرعية واجبة الاتباع معروفة الوجوه التي جاز القياس ع

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
خرصه    نب ب يع الع ل، فالنظير ب الأص ط حكم  في شرو م  ن الكلا ير؛ لأ النظ ل صاحب  الأص وأما حكم 

اً  ب ي :زب ه ول ق في  ير  ضم ال ن  أ ارة  ب ع ال ر  ه ا ، لكن ظ اً ر ه تم رص خ ب ب رط ال ع  ي ير ب نظ ال ب  اح ئد  ، وص ياس عا هو الق و

و  ه وله: و ق في  ير الذي بعده  الضم د  و ع به  ناس ل، ولا ي الأص و حكم  ه اس، إنما  ي هو الق يس  ير، ول النظ ذي  لى  إ

و ق في  ياس  لى الق ير الذي بعده إ الضم د  عا ن  ه، وإ ي .إلخ إل ه. ل ن حكم أص و ياس لم  له:الذي يك نن الق عن س

ص  ن اً ب ت اب ه ث ل أص كم  ن ح و ذي يك ال ول  الأص اس  ي ق أي  و  ه نى و ع الم ن  و يك ، ف ل الأص اس  ي ق ه  اد ب ر الم ذ  إ ؛  ح ص ي

ؤلف  الم لق  أط  : ال ق ن ي أ كن  م ، وي ول الأص اس  ي ق خلاف  اً ب د ار م  #و هو حك ئه و ز على ج ياس  أولا الق

ه ل أص ن حكم  و ذي يك ال و  ه : و ه ول ير في ق ضم ال د ب ا أر ، و اً از ل جر ريق  الأص على ط عي  ياس الشر الق

بارة،  يه الع في توج ا ما أمكن  عي، هذ شر ياس ال يره الق ل، وبضم الأص ياس حكم  اد بالق ر أن ي م؛ ب ا خد ت الاس

؛  ه يم ل قس ه  أن ع  اس م ي ق ال نن  س عن  ه  ول ب د ع الم من  مًا  قس ه  ل ع د ج ق ير  نظ ال ذو  ا  أم : و ه ول ق ن  أ ا  ه ي ل ع د  ر ك ي ذل ع  وم

نن ال عن س ل معدولا به  لأص ا ولهم: حكم  ق ن  ن لأ و يك و ما لا  ه عي، و شر اس ال ي ريقة الق عن ط ياس أي  ق

ل آخر في مح وجد  نى ي له مع ر [1]لحكم أص ه نى ظا له مع النظير ما كان لحكم أص ذو  وله: وأما  اد بق ر ، والم

ؤلف  ن الم أ لم  ع ا ول. و الأص تضى  ل مخالف لمق ي دل بت ب كم ث ر لكن الح ل آخ في مح وجد  ذو  #ي قال: وأما  و  ل

ن ثابت ب و الحكم ال ه ير و .النظ بارتهم فق لع ر وأخصر وأو ن أظه لكا .إلخ  ول. الأص ياس  ق بخلاف  د   ص وار

:) قوله اً » ) د ار نص و .« ب يس صفة له نص، ول وله: ب ق كم أو من  من ح ن أو حال  و يك ن ل بر ثا  خ

:) قوله يره» ) از كغ و يه الج تار ف خ د « فالم ر ، وت ا اي ر ع ال ألة  لى مس ع اً  س ا ي ق اجة  ح ل اً ل ب ي ه زب رص خ ب ب ن ع ال ع  ي وز ب ج في

رة المصر بق .ال اة لمصر ا اة  الش على  اً  س ا ي ق ا  ه ن ب يمة ل ق ع   اة م

:) قوله نها» ) و ول « لك الأص ية»أي:  ع اً شر ق ر ا « ط ه ل ير لأج ا، وضم ه ت دل أ ار  ب ت ع ا ية ب ع اً شر ق ر ت ط ي سم ما  إن

في  رة  الإشا ول، و ها للأص قد شارك حكامها و ير أ لوجوه، وضم ك»ل .« ذل ية ع اً شر ق ر ا ط نه كو لى   إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأصل صاحب النظير.  أي:( 1)

 مقتضى الأصول لا القياس الشرعي.  أي:( 2)
..........................................  

يحقق  فإن المعدول به عن سنن القياس ما لم يوجد مثل علة حكم الأصل في أصل آخر غير محله كما حققه المؤلف،  -[1]

المؤلف، وبما حققه يظهر أنه قسم منه، وهو ما عقل معناه ووجد في نظير آخر وهو فرع لا أصل  وذو النظير ما حققه

  فتأمل. )ح عن خط شيله(.
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فيجب أن يشاركها في  ،وقد شاركها هذا الأصل في ذلك ،لأجلها تثبت أحكامها

و امتنع(جواز القياس عليه  ه ل على القياس  )لامتنع(القياس عليه  )ولأن (

 ،والتالي باطل ،يعني على ما ثبت بملصص لعموم الكتاب مخصص الكتاب(

فالمقدم مثله، أما الملازمة فلأنه لا وجه لامتناعه إلا كونه قياساً على أصل مخالف 

الكتاب لا يمنع من القياس  ن اللازم فللاتفاق على أن عمومللعموم، وأما بطلا

فبالأولى أن لا يمنع قياس العموم من القياس  ،على مخصصه وإن كان خبر واحد

  .لقوة عموم الكتاب  على أصل يخالفه

وذهب السيد المؤيد بالله إلى منع القياس على ذلك بكل حال قياساً لقياس 

  .(1)الأصول على الأصول أنفسها في المنع لاستعمال قياس مخالف لها

وذهب الشيخ أبو عبدالله البصري وحكاه عن الشيخ أبي الحسن الكرخي 

أو  ة معللاً وهو مروي عن السيد المؤيد بالله أنه لا يصح القياس عليه إلا أن ير

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) و العم ياس  ق نع  ن لا يم لى أ بالأو رة« ف ه و بارة الج ؤلف  [1]ع عدل الم م، و و العم على  ياس   #الق

م. و العم تضى  د مق ا ن المر نها لأ  ع

:) قوله ياس» ) ل« من الق تع ع.م ن  ق بيم

:) قوله ؤيد بالله » ) هب الم ذ ك #و على ذل ياس  نع الق لى م ريق « إ ن ال ؤيد بالله: إ ول الم ق اس: و في القسط قال 

ن  ل لأ اق، ب الإلح على جهة  يس  ياس ل يها مع أنه بخلاف الق د ف وار بر ال خ ل رة ل له ا اه كفم  و الأف ر  ئ ر سا يطه

ري الحكم  ن يج يها يوجب أ عل يه  ب ن نده أو الت ع لة  على الع نص  .ال نص يق ال ر يه بط دت ف ما وج ي  ف

:) قوله ول» ) الأص اس  ي ق اً ل س ا الف « قي خ الم اس  ي ق ال لى  ع ول  الأص تضى  ق الف لم خ الم اس  ي ق ل ساً ل ا ي ق  : أي

. ول لها للأص ير  ع، وضم ن لق بالم تع مال م تع وله: لاس ق ا، و سه ول أنف  للأص

:) قوله خ» ) إل . . للًا ع د م ر ن ي أ ؤلف « إلا  ا الم #أشار الم هذ ل  ه ط لأ لى أحد ثلاثة شرو ما إ ل للأول ب ث هب، م ذ

د  ق إنه  ية، ف و رب عة ال اء الأرب ي الأش ك  ثال ذل ماع فم الإج له أما  ي ل على تع القاطع  م  قا ثال ما  وم لهرة،  ا بر  من خ أتي  ي

لى:  قوله تعا ريم؛ ل ح ت م ال عد ياس  ن الق العلة، وكا يين  في تع تلف  ن اخ يها وإ ل ف تفاض رمة ال ل ح ي ل على تع أجمع 

﴿﴾ عَ يْ بَ الْ هُ  لَّ ال لَّ  أَحَ بق وَ 2رة:]ال وله: ﴿81 ق ضٍ [، و ا رَ عَنْ تَ ارَةً  نَ تِجَ و نْ تَكُ أَ ء:إلِاَّ  نسا 2﴾ ]ال 2.] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكما أنه لا يقاس على الأصل الملالف للأصول كشهاةة خزيمة لا يقاس على الأصل الملالف ( 1)

 لقياس الأصول كمسألة العرايا. 

..........................................  

  تحقق عبارة الجوهرة إن شاء الله. )ح(. -[1]
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آخر  (1)من إجماع أو غيره أو يكون له قياس أصلتعليله يقوم ةليل قاطع على 

والذي لا يجوز القياس عليه مثل الخبر الوارة في  :قال ،يصح أن يقاس عليه

فإنه لا يجوز قياس الصلاة  ،الأكل ناسياً في نهار شهر رمضان أنه لا قضاء عليه

فلا يقاس  ،وخبر الوضوء من القهقهة في الصلاة ،وكلبر الوضوء بنبيذ التمر ،عليه

وما يجوز  .ولا على الثاني سائر المفسدات من الأقوال والأفعال ،على الأول الخل

لأنه   ر الهرةالخبر الوارة في جواز الوضوء بسؤ القياس عليه لوروةه معللًا فمثاله

ما يسكن  فيقاس عليه ((إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) :معلل بقوله

وحجته ما تقدم في  ،البيوت بنفسه كالفار والأوزاغ وسباع الطير وما يجري مجراها

ثبت تعليله بنص أو إجماع مع وروة نزل ما الاحتجاج لمذهب المؤيد بالله إلا أن ي

  .على كل حكم يحصل فيه مثل تلك العلة (2)التعبد بالقياس منزلة النص والإجماع

قياس قياس الأصول على الأصول إنما يتم لو لم  وجواب متمسك المذهبين أن

أما على الثابت بالنص كما هو الفرض  ،الملالف على أصل قد ثبت بالنص (3)يقس

وغاية ما يلزم أنه استعمل القياس فيما يمنع  ،لمصيره بالنص من جملة الأصول  فلا

  .وذلك جائز وخارج عن النزاع ،منه بعض قياس الأصول ويجوزه بعض

  
------------------------------------------ 

:) قوله ثاله» ) ر أما« فم قدي على ت اء  ول الف ه. [1]دخ ي عل ياس  وله: وما يجوز الق   في ق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكنه عزا هذا القول فيه إلى  الأصول مخالفاً لبعضها، أو يكون حكمه موافقاً لبعض عبارة الفصول:( 1)

ومثل المهدي # لما كان حكمه موافقاً لبعض الأصول مخالفاً لبعضها بلبر التراة  جمهور الحنفية، نعم،

ن على المدعي البينة وعلى المنكر إالف فإنه وإن خالف القياس من حيث لوالتحالف عند وقوع الت

 .(للسيد صلاح)من الدراري وهو أن القول قول المالك.  خر،اليمين فقد وافق قياساً آ

ثبت هذا الرمز في نسلة صحيحة  وعليه ما لفظه: ما تقدم، والإجماع إلى قوله: :رمز في بعض النسخ من قوله( 2)

 أعني ما تقدم، والظاهر أنه عطف على النص فليتأمل.  إشارة إلى أنه عطف على خبر وحجته، مقررة،

 وفي بعضها بالبناء للفاعل فاعله الملالف.  القياس الملالف، عض النسخ بالمجهول، أي:ضبط في ب( 3)
..........................................  

  بل لتضمن المبتدأ معنى الشرط كالذي يأتيني فله ةرهم. )أحمد بن محمد إسحاق ح(. -[1]
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 [في شروط الفرع ألة:]مس
ولما فرغ من بيان شروط الأصل أخذ في شروط الفرع وقدمها على شروط 

 :العلة لما سبق فقال

 ومن شروط الفرع مشاركة الأصل في عين العلة أو جنسها( :)مسألة 

كالشدة المطربة  (1)يعني يجب أن يشارك الفرع الأصل ويساويه إما في عين العلة

كالجناية في  (2)وإما في جنسها ،لمشتركة بينه وبين الخمرفي تحريم شرب النبيذ ا

وإنما اشترطت المشاركة  .وجوب قصاص الأطراف المشتركة بين القطع والقتل

 ،في ذلك لأن القياس إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل

 تكن ولا خصوصها لم (4)علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها (3)فإذا لم تكن

  فلا يتعدى حكم الأصل إليه. ،علة الأصل في الفرع

ك( :منها)و( ذل لحكم الأصل ك ه  فيجب أن يكون حكم  )مماثلة حكم

الفرع مماثلًا لحكم الأصل في عين الحكم أو جنسه، والمراة بالعينية المماثلة في تمام 

تل أما العين فكما قيس القصاص في الق ،وإن اختلفا قوة وضعفاً  (5)الحقيقة

------------------------------------------ 
:) قوله لة» ) ين الع ع في « في  اة  نية المساو ي د بالع ا ر في الم د لا  اختلاف إلا بالعد ن  و يك يث لا  ح يقة ب الحق م  ما ت

دنى  وى وأ ق ونه أ دنى، وك قوى وأ رع أ ون الحكم في الف نافي ك لة لا ت في الع اة  د: ثم المساو قال السع خص،  الش

. نسه أو ج عين الحكم  في  عدم الاختلاف  بها  د  ا ر ن الم ل؛ لأ الأص ماثلة لحكم  في الم نا  لا ي

:) قوله بة» ) ر المط في« كالشدة  ا  ار. كذ دف الإسك را نها ت على أ ني  ب له م ختصر، ولع ح الم   شر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لللمر في الشدة أي: كمساواة النبيذ كالنبيذ  ،بأن توجد بعينها في الفرع كما وجدت في الأصل( 1)

 .(تحرير)في النبيذ.  وهي بعينها موجوةة ولذا يفسر بها، للإسكار اللازمة المطربة 

شرح )وعند ذلك ما يقصد مساواة الفرع للأصل فيه إنما هو الجنس كما أنه العين في الأول. ( 2)

 .(تحرير

 وأما إذا لم تكن علة الأصل في الفرع لا بلصوصها ولا بعمومها فلا اشتراك.  :عبارة العضد( 3)

العين في والخصوص فيما اعتبر  ذكورة،العموم فيما اعتبر جنسه في جنس الحكم كالجناية الم( 4)

 .(من الطبري على شرحه للكافل)العين. 

 لأن المعنى الشلصي لا يقوم بمحلين.  إذ ثبوت عينها مما لا يتصور ( 5)
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وهو وجوب  ،حكم الأصلبعينه فحكم الفرع  ،المحدةالقتل ببالمثقل عليه في 

وأما الجنس فكما قيس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على  ،القصاص

لأنها   فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال ،إثبات الولاية عليها في مالها

  .فينلاختلاف التصر  وليست عينها ،سبب لنفاذ التصرف

 ،ضي إليه من مصالح العباةذلك لأن الأحكام إنما شرعت لما تفوإنما اشترط 

لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المصلحة  فإذا كان حكم الفرع مماثلاً 

فوجب إثباته، وأما إذا اختلف  ،مثل ما يحصل من حكم الأصل لتماثل الوسيلة

لمسلم في أن الظهار يوجب إلحاق الشافعي الذمي با :الحكم لم يصح، مثاله

وفي الفرع  ،لأن غايتها الكفارة  فإن الحرمة في الأصل مقيدة ،الحرمة في حقه

فاختلف  ،التي فيها معنى العباةة (1)لأن الذمي ليس من أهل الكفارة  مطلقة

  الحكمان.

دم النص( :منها)و( ع ف(على حكم الفرع  (2)) خال وذلك   للقياس )بم
------------------------------------------ 

:) قوله يرة» ) على الصغ الولاية  ات  ب نص« إث ح ثابت بال النكا لي  ثال؛ إذ و د م ر ا جر  .[1]هذ

 :) قوله يدة» ) ل مق الأص في  رمة  إن الح ناهية.في« ف ت تصر: م خ ح الم   شر

:) قوله لقة» ) رع مط في الف .« و ؤبدة تصر: م خ ح الم شر بارة   ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل مثل هذا القياس لم يعجز مخالف ولا مؤالف من قياس المسائل المتنافية في الأحكام بفلو ق( 1)

ائل المتنافية الأحكام لن تخلو عن أمر يجمعها ويقاس فيها إذ المس بعضها على بعض بأمر يجمعها 

البيع شرعي فاعتبر  مثاله لو قال قائل: ومثل هذا مهازلة في الدين،، حكم جملي على حكم جملي

وهذا الشرط  والله أعلم، قيل: والعلة كونهما شرعيين، فيه شرائط لصحته قياساً على الصلاة،

طبري )اس العكس خلاف حكم الأصل كما تقدم. لأن الثابت بقي يخص قياس الطرة 

 .(الكافل على

وقد تقدم أن الملتار جواز تخصيصه  إن أريد بالنص ما يقابل القياس شمل العام، إن قلت:( 2)

وإن أريد بالنص ما ذكره المصنف في  فينافيه ما ذكر هنا، بالقياس كما صرح به المؤلف في المتن،

  =......................اللفظ إن أفاة معنى لا يحتمل غيره فنصو باب المنطوق والمفهوم بقوله:
..........................................  

في حاشية: بل هو صحيح باعتبار أن النص في الفرع بموافق فلا يمنع القياس، أو باعتبار تعيين الجد بالقياس ةون  -[1]

  حسن بن يحيى الكبسي(.الأخ، والله أعلم. )من إفاةة السيد العلامة 
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) ط و ق س ل ل لأنه لا يقوى على معارضة النص، وأما   قياسيعني سقوط ال )

وهو اختيار مشائخ سمرقند والإمام  ،(1)النص الموافق للقياس فالأشبه جوازه

فإن  ،(3)الأةلةلجواز تعدة   (2)وصرح به الدواري وصاحب الفصول ،الرازي

تبهم بالتمسك وملأ السلف ك ،الشرع قد ورة بآيات وأحاةيث على حكم

  .اً بالنص والمعقول مع

ه( :منها)و( دم تقدم حكم ع ه(حكم الفرع  :أي (4)) لحكم أصل  :مثاله )

وشرعية التيمم متأخرة عن  ،الوضوء شرط للصلاة فيجب فيه النية كالتيمم

وذلك لأن ثبوت حكم الأصل كوجوب النية في التيمم مقارن   شرعية الوضوء
------------------------------------------ 

:) قوله ند» ) ق ر ئخ سم يار مشا و اخت ه اشي.« و و في الح السعد  ح به   وصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنع من القياس كما يدل عليه قول المصنف في مع أن الظاهر  فلا يدخل الظاهر فيه،  =

فإنه يفيد أنه لو سلم الظهور  أو منع ظهور، الاعتراضات في الكلام على جواب فساة الاعتبار:

من ، [1]والظاهر أريد به النص المذكور في باب المنطوق والمفهوم، لزم فساة الاعتبار، قلت:

 على الجزء أعني النص والظاهر غير العام  -أعني ما يقابل القياس-باب إطلاق اسم الكل 

من إفاةة ) فوجب أن يراة بالنص ما ذكرنا. إذ لا يسقط القياس مع العام، للسقوط  بقرينة قوله:

 (. ªالسيد العلامة أحمد بن زيد الكبسي 

منهاج )لجواز تراةف الأةلة.  وإذا تناوله نص غير النص الدال على حكم أصله صح القياس ( 1)

 (.قرشي

كلام صاحب الفصول اختيار القياس حيث كان النص خاصاً لا إذا كان عاماً فيحقق.اهـ ( 2)

فلا اعتراض على  ب على إراةة النص الخاص لا المطلق،اويمكن أن تحمل عبارة الكت

لا  الذي في الفصول هو أن لا ينص على حكمه حكم بموافق عام لهما، :الحكاية.اهـ وفي حاشية

 لجواز ةليلين فيحقق.  خاص فيصح القياس 

  في المطبوع: لجواز تعدة العلل. ( 3)

وبناء على جواز  ،وجوزه الإمام الرازي عند ةليل آخر يستند إليه حالة التقدم ةفعاً للمحذور( 4)

المتأخرة ÷ كمعجزات النبي  ةليلين أو أةلة على مدلول واحد وإن تأخر بعضها عن بعض،

 .(من جمع الجوامع وشرح المحلى عليه)دعوة. عن المعجزة المقارنة لابتداء ال

..........................................  

 بالرفع عطف على النص. -[1]
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كوجوب النية -ع فإذا تقدم حكم الفر ،شرطاً في الصلاة (1)لعلته التي هي كونها

فلا  ،على حكم الأصل لزم تقدمه على علته المقارنة لحكم الأصل -في الوضوء

( (3)ت حكم الفرع مأخوذة من حكم الأصلثبو (2)يصح أن يكون معرفة  )إلا

تقول يجب أن  :فيقال للحنفي مثلاً  ،لللصم )للإلزام(أنه يجوز ذكر مثل ذلك 

لأنك تقول بوجوب النية في لاة  ية في الوضوء لكونه شرطاً للصبوجوب الن

  .التيمم لتلك العلة

دم مخالفة(اشتراط  )وفي( اً(الفرع  )ع غليظ اً أو ت ل تخفيف ص الأ بأن لا يكون  )

أحدهما مبنياً على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين والآخر مبنياً على التلفيف 

  كالتيمم والمسح على الخفين أقوال:

موافقة الفرع للأصل تخفيفاً أو تغليظاً  فيجب ،لذلك )الاشتراط( :أحدها

------------------------------------------ 
:) قوله خصم» ) ل م ل ا ز ياس « للإل ه، بخلاف الق ول ب و يق ه ل، و الأص حكم  ول ب بق الق امه س ز ي في إل لأنه يكف

بهذ ر؛ و تأخ و م ه ر، و فس الأم في ن بق  لس ا يه من  إنه لا بد ف نع ف ن يم نفي أ ح ل ل ل ا: فه ن ه قال  ي رف ضعف ما  ا يع

لة؟ م الع قد ت ك ل  ذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شرطاً.  -التيمم أي:-التي هي كونه  وعبارة الدواري: ظنن بكونه،( 1)

لنية في فلو فرض أن وجوب النية في الوضوء مأخوذة من وجوبها في التيمم لزم وجوب ا( 2)

 .(شرح غاية لابن جحاف)لتأخر الدليل عن المدلول.  الوضوء بغير ةليل 

لأنه  وهو ممتنع  من غير ةليل،حال تقدمه إذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع : )*( قال المحلي

 تكليف بما لا يعلم. 

نه يلزم أن يثبت حكم وأما ما قيل في علة المنع من أ قال المحقق الجلال في شرحه نظام الفصول:( 3)

والمتقدم على المقارن للشيء متقدم على  الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل وثبوته مقارناً لعلته،

لأن تأخر حكم الأصل لا يوجب تأخر ذاته ولا تأخر علته في  فليس بشيء  -ذلك الشيء

وإنما ثبت  علته، فإن حكم الأصل ليس ثابتاً له من حيث ذاته ولا ذات الوجوة عن حكم الفرع،

فلو فرض تقديم تحريم  له بإخبار الشارع، وذاته وعلة حكمه موجوةان قبل التحريم ضرورة،

النبيذ بالقياس على الخمر بجامع الإسكار لجواز ةليلين كما تقدم في جواز النص بموافق خاص 

سي ما تقدم فأما من جهة إلزام الخصم فيقبل قول قلد فيه شراح الشرح ون فقول المصنف: جاز،

 من جواز ةليلين. 
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ف( لأن اختلاف الفرع والأصل تخفيفاً وتغليظاً أمارة   للقياس )لمنع الاختلا

وهي مع ذلك الاختلاف  ،إذ مبناه على اعتبار المشابهة  فاصلة بينهما فلا قياس

وهذا مذهب جماعة منهم  ،وليس الجمع للجامع أولى من الفرق للفارق ،منتفية

  .(1)#ام المهدي أحمد بن يحيى الإم

ه( :ثانيها)و( دم ع اً( :وقوله ،عدم الاشتراط لذلك :أي ) مطلق راجع إلى  )

وم وعدم الاشتراط شبهية أو غير شبهية يعني سواء كانت العلة  ،المذهبين لعم (

دليل( فمتى حصلت العلة في الفرع حسب  ،الدال على كون القياس حجة ال

 بالتسوية بينهما في الحكم، والاختلاف في حصولها في الأصل وجب أن يقضى

وعزاه في الفصول إلى  ،وهذا مذهب الشيخ الحسن الرصاص ،غير ذلك لا يرو

  أئمتنا والجمهور.

ها(عدم الاشتراط لذلك  :ثالثها)و( مناسبت تأثير العلة أو  يعني أن العلة  )مع 

لفرق بذلك إن كانت مناسبة أو مؤثرة في الحكم بحيث يترجح الجمع بها على ا

عدم  )فيشترط(تكن كذلك بل كانت شبهية  )وإلا(الاختلاف صح القياس 

ة يه  لضعف العلة الشبالاختلاف تخفيفاً وتغليظاً عند الغزالي وعبدالله بن زيد

هاد(تكون  )أو( عارض(عند الشيخ أحمد الرصاص  )محل اجت بين علتي  )للت

مثال ذلك أن يقال في  ،به فما قوي في نظر المجتهد منهما عمل ،الجمع والفرق

أو  ،مسح فلا يسن فيه التثليث كالتيمم ومسح الخفين :مسح الرأس في الوضوء

فللمعترض  ،مسح على الخفين أو تيمم فيسن فيه التثليث كمسح الرأس :يقال

------------------------------------------ 
:) قوله نع الاختلاف» ) ل.« لم فاع لى ال ع مضاف إ ن  الم

:) قوله لة» ) نى « مع تأثير الع تأثير بالمع هو ال ا  هذ ع، و يها السم ل دل ع هي ما  ؤثرة، و لة م ن الع أي: مع كو

تها. ب ناس وله: أو م ق في  طف  يصح الع ؛ ل  الأخص

:) قوله عارض» ) ت ل د فق« ل تها لاج قال با جة من  .هذه ح   ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واختاره صاحب الكافل. ( 1)
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ن اختلاف الأصل والفرع تغليظاً وتخفيفاً يقضي باختلافهما في الحكم إ :أن يقول

فيقع التعارض حتى يتبين  ،ة تقضي بالاتفاق فيهوإن كانت العلة الجامع

  .الرجحان

 ،والجمهور على أنها لا تشترط ،واعلم أنه قد شرط قوم شروطاً غير ما تقدم

ه جملة( :فذكرها منفية فقال يعني أنه لا يشترط أن يثبت حكم  )لا ثبوت حكم

وجوب  فإنه كان يذهب إلى ،خلافاً لأبي هاشم ،الفرع بالنص على جهة الإجمال

والقياس إنما هو للكشف عن مواضعها وانتزاع  ،تناول النصوص لها جملة

ومثال ذلك أنه لو لم يثب بالنص أن الأخ وارث لما صح أن  :قال ،تفاصيلها

 ،وكذلك القول في سائر الفروع ،(1)يحكم من طريق القياس بأنه يرث مع الجد

واحتج بأن  ،فإنه لا يصحفأما إثبات فرع لم يتناول حكمه نص على سبيل الجملة 

ألا ترى إلى قياسهم حد  ،الصحابة لم تستعمل القياس إلا في فروع هذه سبيلها

الشارب  لوروة النص على حد (2)الخمر على حد القذف في تعيين عدة الجلدات

ولم يثبت عنهم إثبات حكم من طريق القياس لفرع لا ذكر له  ،على جهة الإجمال

  .في النصوص رأساً 

ه)يشترط أيضاً  لا)و( أي: في الفرع، بل يصح القياس مع ظن  (علم العلة في

------------------------------------------ 
خوة الثابت بنص إجمالي ثم استعمل القياس كميراث الجد مع الإ عبارة بعض الشروح:( 1)

جملة لما جاز القياس في  [1]فلولا العلم بوروة ميراث الجد لتفصيله.اهـ وفي شرح الجمع:

 خوة. مع الإتوريثه 

وهَُوَ يرَثُِهَا إنِْ لمَْ يكَُنْ ﴿ وهو قوله تعالى: )*( مثاله أن النص قد ورة بكون الأخ وارثاً في الجملة،
القياس بفيعين  من ةون تعيين ما يستحقه الأخ مع الجد، وكذلك الجد، ،[121]النساء: ﴾لهََا وَلٌَِ 

إذ لو لم  لا  أو لى الأب فيسقط الأخ،وذلك بأن يقاس الجد ع تفصيل ميراثهما عند الاجتماع،

 (.شرح حابس)منصوصاً عليه في الميراث لم يصح إثبات القياس فيه مع الجد. الأخ يكن 

 وقد تقدم أنه لا يجري فيها القياس. الظاهر أن هذا قياس في المقاةير،( 2)

..........................................  

دُسُ ﴿ تعالى:ه ق قولالدال عليه الإجماع وإطلا -[1] ِ وَاحِدر مِنهُْمَا السُّ
بوََيهِْ لكُِ 

َ
 . [11]النساء: ﴾وَلِْ
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دم مخالفة(لا يشترط أيضاً )و( وجوةها فيه ع بي(حكم الفرع لمذهب  )  )صحا

 إلى مخالفة مذهب أحد من الصحابة.  فيجوز القياس وإن أةى

وخولف كل من الطرفين نظراً إلى أن العلة التي لا يعلم وجوةها في الفرع 

وإلى أن الظاهر  ،وربما يضعف الظن لذلك أو يضمحل ،إلى كثرة المقدمات تفتقر

 ،فملالفة مذاهبهم شبيهة بملالفة النصوص ،استناة الصحابة إلى النصوص

وم الدليل(والكل فاسد  لعم ل على وجوب اتباع القياس ما لم يخالف االد )

علي(النص  حابة( # )وفعل  أنت علي حرام : فإنهم قاسوا ،¤ )والص

ارة على اليمين كما روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعوة وزيد بن ت

إما الرجعي  ،وتارة على الطلاق إن نواه ،ثابت فيكون إيلاء إن كملت شروطه

وإما الثلاث كما روي عن علي  ،وإما البائن كما روي عن زيد ،كما روي عن عمر

ولم  ،كفارتهفتجب ن فيوجب التحريم، وتارة على الظهار كما روي عن عثما #

 ،ولا علمت العلة الجامعة ،بل كانت واقعة متجدةة ،يوجد نص في الفرع جملة

لأن الظن غاية الاجتهاة فيما يقصد به العمل، والمعلوم من   كل بظنه بل اكتفى

وقد خالف قياس  ،حال الصحابة أنهم لم يخوضوا في الأقيسة خوض القاطعين

 الاشتراطات. ك فبطلت تل ،كل منهم مذهب الآخر
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 [في شروط العلة]مسألة:
 وط الفرع شرع في شروط العلة فقال:ولما تقضي ما أراةه من ذكر شر

ها( (1)ومن شروط العلة :)مسألة عيت بمعنى  ،فيجب أن تكون شرعية شر

 ،(2)أن المنوط بها حكم شرعي وهي باعثة عليه أو معرفة له على اختلاف الرأيين

  للبحث عن العلل العقلية فناً آخر.فإن   الا عقلية موجبة لمعلوله

ها حكم الفرع( :منها)و( ول دليل فيجب أن لا يكون الدليل  )انتفاء شم

للاستغناء حينئذ   لحكم الفرع لا بعمومه ولا بلصوصه عليها متناولاً الدال 

 ))الطعام بالطعام مثلاً  :عن القياس بذلك الدليل، مثاله في العموم حديث مسلم

إلى  فلا حاجة في إثبات ربوية الذرة مثلاً  ،ةال على علية الطعم هنفإبمثل(( 

ومثاله في  ،(3)للاستغناء عنه بعموم الحديث  قياسها على البر بجامع الطعم
------------------------------------------ 

:) قوله ين» ) رأي اختلاف ال يأتي.« على  د أمارة وس ر ن جر و تي تك هي ال عرفة، و ل بالم ي ل تع   في ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم الأصل أن تكون بمنعى الباعث على الحكم، اعلم أن  ومن شروط علة قال في الملتصر:( 1)

والغرض منحصر في جلب  الباعث على الحكم أو الفعل هو العلة الغائبة التي هي الغرض منه،

الفعل.  وأوهذا الغرض هو الحكمة في الحكم  لذة للعبد بدنية أو عقلية أو ةفع ألم بدني أو عقلي،

 .(مختصر وشرح الجلال عليه)

أن يكون ةليلها شرعياً  [1]الأصلوأما أن من شروط علة  المحقق الجلال في شرح الملتصر: )*( قال

وإن أريد بالشرعي ما أذن الشرع  لثبوتها بغيره كما سيأتي، فإن أريد بالشرعي النص فقط فمشكل 

حال فذلك معلوم من  -ثبت جزافاتبمعنى أن لا  بالاستدلال به، وهو الاجتهاة الذي منه الاستنباط،

 وأما تعليل شارح الشرح بأنه لولا ذلك الشرط لما كان القياس شرعياً فوهم  المجتهد طالب الحق،

وشرعيته إنما تكون بشرعية حكم الأصل لا  لأن معنى كونه شرعياً ليس إلا أنه إثبات لحكم شرعي،

 فإنها قد لا تثبت إلا بحكم المجتهد لا بحكم الشارع.  بشرعية علته 

يثبت حكم الأصل بالعلة  مسألة قيل: كره في آخر بحث شروط العلة في شرح قوله:كما سيذ( 2)

 لأنها الباعث. 

فإن هذا وإن ةل على كون الطعم علة إلا أنه قد تناول بعمومه تحريم  قال القرشي في المنهاج:( 3)

 الربا في الفواكه. 
..........................................  

 علة النص. والمثبت من شرح الملتصر للجلال. في المطبوع: -[1]
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ةال على علية  هفإن ((فليتوضأ (1)من قاء أو رعف)) :الخصوص حديث

لا و ،لترتيبه على الأمرين المذكورين  النجس في نقض الوضوء (2)الخارج

فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو  ،مشترك بينهما سوى الخارج النجس

  الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس

فالعدول عنه إلى إثبات الأصل ثم العلة ثم  ،للاستغناء عنه بلصوص الحديث

ئدة ورجوع عن بيان وجوةها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم بها تطويل بلا فا

ئدة(فلا يجوز ذلك  ،(3)القياس إلى النص كأن يكون النص  ،تقتضيه )إلا لفا

إلا في أقل الجمع وقد يعسر إةراج  والمستدل أو المعترض لا يراه حجة صاً مخصَّ 

الحكم في جميع موارة به فيثبت به العلية في الجملة ثم يعمم ، (4)الفرع فيه
------------------------------------------ 

:) قوله لى النص» ) ياس إ عن الق وع  ياس« ورج لى الق نص إ من ال وع  لى رج  .[1]الأو

:) قوله جة» ) راه ح ع.« لا ي الجم ل  ق في أ قا أو إلا  ل جة مط راه ح قال: لا ي ن ي لى أ   الأو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(قاموس)وسمع.  يكمنع ونصر وكرم وعنرعف ( 1)

لكنه متناول لحكم  رتب الحكم عليه ةليل على كونه علة،# فإن كونه  قال القرشي في المنهاج:( 2)

لثبوت الحكم بالنص في  فيكون ذلك تطويلًا بلا فائدة  الفرع بلصوصه ةون الأصل،

 الموضعين. 

فلا حاجة إلى  كذا في نسلة صحيحة، يه:وكتب عل ورجوع إلى القياس عن النص، وفي نسلة:( 3)

 وكتب عليه: ورجوع عن النص إلى القياس، والذي ظنن به هو: التصويب ولا إلى التظنين.

 ومات # قبل أن يأمر بإصلاحه.  حققه إن شاء الله،ن وقال:# أورةت هذا على المصنف 

جوع عن إثبات الحكم وأيضاً فهو ر في غاية الوصول مفسراً لعبارة الملتصر:الحلي )*( قال 

 عدول عما تصدى المستدل له.  [2]ذلكلا بها، ولأنه يثبت بدليل العلة  بالقياس 

 ثم يعمم الحكم به أي: وكذا الضمير في قوله: فيثبت به أي بالقياس، وقوله: في النص، :أي( 4)

 بالقياس. 
..........................................  

علة إذا ثبتت بالنص الشامل لحكم الفرع لزم من ذلك إثبات حكم الفرع بذلك النص، وقد ويمكن أن يقال: ال -[1]

كان المراة إثباته بالقياس، فيظهر أن العدول المذكور رجوع عن القياس إلى النص، فلا غبار على المؤلف، وعبارته 

عن النص إلى القياس رجوع عن كعبارة العضد. )حبشي ح(. وتوجيه المحشي لا يستقيم  إذ يصير المعنى فالعدول 

 عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي(. ªالنص إلى القياس تأمل. )سيدي حسن بن يحيى الكبسي 

 في المطبوع: بدليل العلة لأن في ذلك عدول. والمثبت من غاية الوصول. -[2]
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كما  ،(1)ظهر من ةلالته على العمومعلية أتكون ةلالته على الوجوةها، وكأن 

والعموم في  ،فإن العلية في غاية الوضوح ،حرمت الربا في الطعام للطعم :يقال

  وقد سبق لهذا زياةة تحقيق. ،المفرة المعرف محل خلاف ظاهر

اً( :من شروط العلة)و( صف ا و نه كو في نفسه ليكون  (2)ظاهراً منضبطاً  )

لحكمة( اً  ابط ض إما  (3)وذلك  عن الضابط )جرردة(حكمة  )لا(م شرعية الحك )

أو  ،(4)لخفائها كالرضا في التجارة فنيط بصيغ العقوة لكونها ظاهرة منضبطة

لعدم انضباطها كالشقة فإن لها مراتب لا تحصى وتختلف بالأحوال والأشلاص 

ق إذ لا طري  ولا يمكن تعيين مرتبة منها ،وليس كل مرتبة مناطاً  ،اختلافاً كثيراً 

(اللهم  ،فنيطت بالسفر ،إلى تمييزها بذاتها وضبطها في نفسها أن توجد  )إلا

بنفسها بحيث يمكن اعتبارها  )منضبطة(حكمة مجرةة عن المظنة تكون ظاهرة 

وز(ومعرفتها  صالة(اعتبارها وربط الحكم بها على الأصح  )فيج دها أ إذ  )لقص

------------------------------------------ 
:) قوله يق» ) دة تحق لهذا زيا بق  قد س ل.« و الأص ط  ن شرو يا في ب ني   يع

:) قوله ك» ) .« وذل دة ر العلة حكمة جر ن  م كو عد لى   الإشارة إ

:) قوله ة» ) ضبط ن د حكمة م ن توج .« إلا أ اً ب ري ق أتي  ما ي ك فس  ن ال ظ  ف ل وح ق ع ال ظ  ف ح  ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا ظنن به السيد عبدالله بن علي الوزير.  ةلالة العموم،( 1)

لأن السفر مثلا إنما ضبط ة  بطاً لما يناسبه شرع الحكم لا ضابطاً لحكمومنها أن يكون وصفاً ضا( 2)

ولم يضبط الحكمة المقصوةة من شرع  قدر المشقة التي يناسبها شرع التلفيف بالقصر والفطر،

فالسفر لم يضبط التلفيف وإنما ناسبه التلفيف.  وهي التلفيف على المسافر، القصر والفطر،

 .(مختصر وشرح الجلال عليه)

 وفي سيلان وجه آخر.  اشتراط ألا تكون حكمة مجرةة، أي:( 3)

ولشدة الحرج في شأن النساء بقيت الحكمة ملاحظة غير مناطة بصيغة وهبت أو نذرت قال ( 4)

ءر مِنهُْ نَفْسًا﴿ تعالى: فلذا  فإن نذرن أو وهبن  ولم يقل: ،[4]النساء: ﴾فإَنِْ طِبَْْ لكَُمْ عَنْ شََْ

وقد  أو نحوها،بهبة  اً ن الأئمة بصحة رجوع المرأة فيما طابت به نفسها ظاهرجزم المحققون م

 .(من خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد)بسط ذلك العلامة في كشافه فراجعه. 



 119   ]مسألة:في شروط العلة[

 (1)المظنة لمانع خفائها وإنما اعتبرت ،يعلم قطعاً أنها هي المقصوةة للشارع

  .ها جاز قطعاً فإذا زال المانع من اعتبار ،واضطرابها

قيل  (3)تعليل الحكم بالحكمة المجرةة عن الضابط مطلقاً  (2)لا يجوز (:)

للقطع بأنها إذا وجدت   من الشارع )لو جاز لوقع(أنه  :أحدهما :لوجهين

ير مانع ربط الشارع الحكمة التي هي المقصوة الأصلي المطلوب بالذات من غ

لكنه لم يقع الربط  ،التي ربما يوهم الربط بها أنها المقصوةة بمظنتهاالحكم بها لا 

 ع انتفاء الموانع بحكم الاستقراء.بها م

عتبرت(أنه لو جاز  :ثانيهما)و( نها(في نظر الشارع  )لما ا وذلك  )المظنة بدو

وهي ما يظن ثبوته -إذ لا عبرة بمظنة الشيء   عند تحقق خلوها عن الحكمة

لكنه اعتبر المظان بدون  ،وهي محل تحقق الثبوت ،نةئفي معارضة الم -فيها

ولم لا عن المشقة كسفر الملك المترفه، الحكمة حيث ناط الترخص بالسفر وإن خ

يظ في الحداةين والفلاحين في الق ينطها بالحرو وإن اشتمل على المشقة كما في

  ةاً وعدماً هو المظنة ةون الحكمة.عتبر وجوفدل على أن الم ،القطر الحار

------------------------------------------ 
:) قوله ها» ) و ل ند تحقق خ ، « ع نة المظ عن  بارة  ع لأنه  يها لما يظن؛  ير ف ضم ء، و لشي وته ل ب ير ث المظنة، وضم أي: 

نا ذل ل ق ما  د.وإن ئ عن العا لة  لو الص   ك لئلا تخ

:) قوله نة» ) ئ ن دليل « في معارضة الم إ ختصر؛ ف ح الم في شر ضة  المعار ر  د، ولم تذك اشي السع و في ح ا  هكذ

 . ة رض المعا تضي  ا لا يق هذ ئنة، و اء الم تف ان ند  ع بها  برة  ع نة لا  المظ ن  ده أ ا ر ن م ا؛ لأ يه ل ع وقف  ت ير م غ خالف  الم

اء ن تغ ضة الاس المعار نى  قال: مع له ي ل. ولع أم ت مة ف اء الحك تف نتف الحكم لان يث لم ي ئنة ح عن الم نة   بالمظ

:) قوله نطها» ) رخصة.« ولم ي و ال ه ترخص، و يه ال عل دل  لى ما  عه إ و ير لرج الضم يث  أن   ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . إضافة بيانية( 1)

 واضطرابها كما في المشقة.  كما في الرضا،)*( 

يقع من الشارع تعليل ولم  ومنع بعضهم التعليل بالحكمة مطلقاً مسنداً له إلى أنه لو جاز لوقع،( 2)

مسنداً بأن وجوب غسل النجاسة معلل  والجواب منع عدم الوقوع، بحكمة مجرةة عن الضابط.

 (.شرح مختصر للجلال)وهي حكمة منضبطة.  بقصد شرف الطهارة،

 منضبطة أم لا. ( 3)
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قلنا( ما شرطية الوجه الأول فلأن أ ،لا نسلم الشرطيتين :في الجواب عنهما )

عم الأخص(و ،الجواز أعم من الوقوع أن وقوع  :بيان ذلك )لا يستلزم الأ

وفرض الوجوة  ،اعتبار الشارع للحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها فرع وجوةها

ولو سلم فلا  ،فلذا كان الواقع اعتبار المظنة ةون الحكمة  الوجوةلا يستلزم 

فإنه قد وقع ربط الأحكام بالحكم أنفسها كالخمسة  ،نسلم الاستثنائية

وتحريم قتل  (2)فإنها حكم قد نيط بها أحكام كوجوب الجهاة (1)الروورية

------------------------------------------ 
:) قوله وع» ) ق و عم من ال واز أ ن الج بار « فلأ ت ع ا وع  ق عم من و ضبطة أ ن رة الم ه الظا ل بالحكمة  لي تع واز ال أي: ج

ؤلف  ك الم ين ذل ا، وب له رع  ها  #الشا بار ت اع واز  رع ج ني لا ف ا، يع ه د و رع وج بار الحكمة ف ت ع وع ا ق ن و أ ب

و بها ل ل  ي ل تع و جاز ال قال: ل يث  تدلاله ح اس تضى  و مق ه ما  خالف ك ره الم ذك م ما  ز ل تى ي وع ح ق و م ل ز ل ت ع، فالمس ق

. نتف نه م ، لك ضبطة ن رة الم ه الظا ود الحكمة  و وج ه ها  بار ت ع  ا

:) قوله د» ) و رض الوج قوله « وف تضى  هو مق ما  رة ك ه الظا د الحكمة  و تم وج قد فرض قال:  فع لما ي :  #د اً ق اب س

ة  د ر كمة جر دت ح و وج ل قال: ف يث  تصر ح خ ح الم في شر رض  ح بالف وصر خ،  ..إل مة وجد الحك ن ت لهم إلا أ ال

بار وكا عت ا وع  ق نه و ع رع  تف د الم و م الوج ز ل ت د لا يس و رض الوج فع أن ف خ، ووجه الد إل .. ضبطة ن نفسها م نت ب

ا. له رع   الشا

:) قوله لم» ) و س رة« ول ه الظا د الحكمة  و ضبطة  [1]أي: وج ن ية»الم ئ نا ث ت لم الاس يان « فلا نس هي ب تي  ني ال يع

به ط  رب ال ع  ق ه لم ي ن : لك ه ول ق اً ب ق اب س ا  ه ي إل ار  المش م  اللاز ن  بطلا .ل  ا

:) قوله د» ) الجها وب  ظ الدين « كوج .إلخ»لحكمة حف نفس. ل ال ت ق ريم  ؤلف « وتح ل الم ط  #جع و ن الم

في  اص  القص ية  ع ط به شر و ن كم الم ن الح أتي أ ما ي ي بارته ف ع بارتهم و ع يم، و ر ح ت فس ال بعده ن ا وما  هذ في  لحكمة  با

تي بعده ثلاثة ال في ال الحد  ل، و ت  .[2]الق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ªقد جمعها في هذين البيتين السيد العلامة محمد بن إسحاق ( 1)

 جاءت بحفـظ الضــروريات خمسـتها

 حفظ النفوس وحفظ المال مـع نسـب
 

 رائع في كـــل الأحـــايينـكـــل الشـــ 

ــدين ــل وال ــظ العق ــذكاء وحف ــا ذا ال  ي
   

 والزنا لحفظ النسب، اول السكر لحفظ العقل،وتن لحفظ الدين، وتحريم قتل النفس لحفظ النفوس،( 2)

الحكمة  والغصب لحفظ الأموال.اهـ ووجد هنا بلط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد ما لفظه:

وحفظت الحكمة بالقصاص، والحكمة حفظ العقل نيط بها تحريم  حفظ النفس نيط بها تحريم القتل،

 فت إلى اعتراض المحشي.اهـ باللفظ.فتنبه لذلك ولا تلت وحفظت الحكمة بالحد، الخمر،
..........................................  

 الظاهر ولو سلم شرطية الوجه الأول. )حسن بن يحيى الكبسي(. -[1]

  ينظر في ذلك  إذ لا حد في الغصب. )ح عن خط شيله(. -[2]
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  .النفس وتناول المسكر والزنا والغصب

 )وجوداً(لا  (1))المظنة المئنة(تستلزم  )لا(ني فلأنها أما الشرطية في الوجه الثا)و(

------------------------------------------ 
:) قوله اني» ) ث الوجه ال في  ية  الشرط ل« وأما  ي ل تع و جاز ال ول وله:  ق هي  ن  و نة بدو المظ برت  ت ع ا مة لما  الحك ب

. مة  الحك

:) قوله نها» ) ن  «فلأ نة لكا زم المئ ل ت نة لا تس المظ ن  قال: فلأ و  شرطية، ول ده إلى ال و ع لقصة؛ إذ لا يصح  ير ل الضم

.  أوضح

:) قوله نة» ) نة المئ المظ زم  ل ت ر « لا تس آخ في  ه  ول ق يه  ل ع دل  ، وي اً ض أي لملازمة  ع ل ن اب م و الج ذا  ه أن  لى  إ شارة  إ

م:  ن الكلا خالف؛ لأ ل الم ي في دل كورة  المذ زمة  الملا هي  يست  نا ل هه عة  و ن المم مة  ز لملا ا لكن  مة،  لملاز ا لت  فبط

ال  ن يق أ عها ب ن ن الحكمة، فم دو نة ب المظ برت  ت ع ا ل بالحكمة لما  ي ل تع و جاز ال وله: ول ق هي  له  ي في دل مة  الملاز

ن  ل أ بار المظنة، والحاص ت اع م  عد كمة  يل بالح تعل واز ال م ج ز ل ت ا: لا يس ن ه از ها و خالف ج ل الم في دلي م  ز ل ت المس

د  ق ن الحكمة  نة بدو المظ برت  عت ا خالف: لما  ول الم ق قال:  م المظنة، لا ي ز ل ت نا المس ه ها ل بالحكمة، و ي ل تع ال

ول ا نق لأن ئنة؛  مة للم ز ل ت نة مس المظ ن  قوله [1]تضمن أ اب ب و ل الج ئذ يبط ن ي ح ئنة؛ #: ف نة الم المظ م  ز ل ت تس : لا 

م في  اللاز ن  بطلا اً ل ان ي ن ب و ذ يك .إلخ، إ ت. بر ت ع ا مة لما  يل بالحك ل تع هي لو جاز ال تي  خالف ال ل الم ي مة دل ملاز

 : ا و ال ق يث  احد جلي ح ن و يا ب ين ب ت ي الشرط نع  يه م اش و وح تصر  خ ح الم في شر ين  قد ب لف. و خا وب الم ل و مط ه و

ن  م كلًا  ن  ؛ لأ ن ا المظ بر  ت ع ع ولم ي ار لش ا من  ع  ق و ز ل ا و ج ه ل أن لم  نس نى لا  ع بم  ، مة الملاز ع  ن ما بم ه ي ف ب  ا و الج

 ، ه في أحكام صده الشارع  لة ما يق من جم ضبطة  ن رة م ه د حكمة ظا و على وج وقف  ت تبار المظان م ع ا وع و ق و ال

ة  ر ه د حكمة ظا و رع وج نها ف ع ية  الخال ن  بار المظا ت ع م ا عد ها و بار الشارع إيا عت ا وع  ق في أن و اء  ولا خف

با عت ا قع  ا و ال لذا كان  د؛ ف و زم الوج ل ت د لا يس و رض الوج تف، وف ن و م ه خ، و ..إل ضبطة ن ، م دون الحكمة نة  المظ ر 

ا  ذ نى إ ها بمع د ا ر شيء لا يجب اط نة ال ن مظ ين؛ لأ الحمال لوك ولا حضر  ر الم د سف ر نة لم ي المظ برت  ت ع ا ين  وح

 ، تهى ان قريب.  عن  يئ  ج ي على ما س تفت الحكمة  ان تفت  ان ا  ذ نى إ ها بمع اسا انعك مة، ولا  لحك ا دت  دت وج وج

ضاي من الم م؛ لأنه  قا يق الم من تحق هذا ما أمكن  ل.  أم ت .ف لم ع  ق، والله أ

 .......................................... 

لا خفاء في كلام المؤلف، ومراةه الجواب ببطلان اللازم بمعنى عدم تحققه، فالملازمة باطلة من أصلها، هذا ما ظهر، والله  -[1]

الملالف هو عدم اعتبار المظنة،  أعلم. )قال: اهـ شيلنا المغربي حفظه الله(. وفي حاشية هنا ما لفظه: اللازم في ةليل

وبطلانه بثبوت اعتبارها، فكأنه قال هكذا: واللازم وهو عدم اعتبارها باطل  لأنها قد اعتبرت، فكيف يصح تعليل هذا 

بقول المؤلف المذكور حتى يكون التقدير هكذا: أن المظنة قد اعتبرت لأن المظنة لا تستلزم المئنة، فلا اعتراض بذلك، نعم 

ف تعرض لبطلان اللازم في هذه الملازمة بناء منه على جعل الخمس المذكورة من الظاهر المنضبط، فبين وجوة التعليل المؤل

بالحكمة بما مثل به من وجوب الجهاة، ثم رجع إلى إبطال الملازمة بما ذكر في العضد، وكلامه مبني على عدم وجوة حكمة 

هو فرض، أي: أنه إذا فرض وجوة حكمة كذلك فلا مانع من التعليل بها، هذا كذلك وأن المراة من المسألة المذكورة إنما 

خلاصة مراةه، فلفي هذا في كلام المؤلف مع ةعوى الوجوة كما عرفت، وكان الأولى أن لا يأتي بعباراتهم هنالك، وأن 

نوعة  لأن عدم وقوع التعليل بها يقول مثلا: سلمنا عدم التعليل بالحكمة فيما مثل به لكونها غير منضبطة لكن الملازمة مم

لنسبة عدم وجوةها، حتى لو وجدت لم يكن مانع من التعليل بها، هذا والظاهر أن حفظ الدين ليس علة، بل هو مثل 

  المشقة غير منضبطة فتأمل. )محسن بن إسماعيل الشامي ح(.



 ]أركان القياس[ - ]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[  111

لا )و(بمعنى إذا وجدت وجدت الحكمة  ،لأن مظنة الشيء لا يجب اطراةها

بمعنى إذا انتفت انتفت الحكمة كما يجيء  ،لأنها أيضاً لا يجب انعكاسها )انتفاء(

رو فحين اعتبرت المظنة لم يرة سفر الملوك ولا ح ،إن شاء الله عن قريب

  ، فبطلت الملازمة.الفلاحين

لأنها   الجواز مطلقاً  :أولها :واعلم أن في التعليل بالحكمة ثلاثة أقوال

 ،المنع مطلقاً  :والثاني .وهو اختيار الإمام الرازي وأتباعه ،المقصوة في التعليل

وهو اختيار ابن  ،التفصيل المذكور :والثالث ونقله الآمدي وغيره عن الأكثرين.

  .والهندي والبرماوي وغيرهمالحاجب 

ون الم :من شروط العلة)و( دية المحل)أن لا تك والمتعدية  أو جزأه( (1)تع

فيشترط فيها أن لا تكون عين محل  ،هي التي تتجاوز الأصل فتوجد في غيره

تركب المحل منه يوالمراة به الجزء الخارجي الذي  ،حكم الأصل ولا جزءاً له

ما متقدماً عليه في الوجوة ولا يحمل عليه، لا ومن غيره بحيث يكون كل منه

الذي يصح حمله على ما تركب منه ومن غيره فإنه لا يسمى عند  (2)الجزء العقلي

------------------------------------------ 
:) قوله ما يجي» ) ريب ءك ق عن  اء الله تعالى  ن ش ولا « إ مسألة  في  أتي  ي ، لأنه س تها حكم قض  لة ن يضر الع

ل. ل د الع واز تعد تضى ج و مق ه عكاس  م الان عد د، و ا ر الاط م  م لزو تصريح بعد  ال

يعني وإذا كان المراد هو الجزء الخارجي فهو مختص بالمحل، فلا « لا الجزء العقلي الذي يصح حمله..إلخ» )قوله(:

فرع أيضاً، وقرينة هذا أن جزء الشيء حقيقة لا حاجة إلى تقييد الجزء بالمختص لإخراج الجزء المحمول؛ لتحققه في ال

  يكون إلا كذلك وأنه لا يسمى عند المتكلمين جزءاً، بل صفة نفسية، هذا توضيح المراد في هذا المقام.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن لا يخفى أن هذا في قوة شرط  ،ومنها أن لا تكون المتعدية هي المحل الثابت فيه حكم الأصل( 1)

ويشترط أن لا تكون جزءاً منه مساوياً للكل  وهو خلف من القول. المتعدية أن لا تكون غير متعدية،

إيلام  [1]يحرم كما يقال: أما الجزء الأعم كالحيوان فإنه يصح التعليل به، كالناطق المساوي للإنسان،

إيلام الإنسان لأنه ناطق لم يصح يحرم  أما لو قيل: نحوه،فيقاس عليه الفرس و الإنسان لأنه حيوان،

  .(مختصر وشرح الجلال عليه)وجوة العلة في الفرس.  ملامتناع الإلحاق لعد قياس الفرس عليه 

وأما مطلق الخل الذي يوجد  حقيقة لا توجد في غيره، من السكنجبينمثلا الخل الذي هو جزء ( 2)

 .(سعد)قيقة. فيه وفي غيره فليس جزءاً منه ح
..........................................  

 في الموضعين، والمثبت من شرح الجلال للملتصر.  « تحريم»في المطبوع:  -[1]
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  .المتكلمين جزءاً 

ق(وإنما اشترط ذلك في العلة المتعدية  لحا ومحل حكم الأصل  )ليمكن الإ

إن جوز  (2)ة()لا القاصر (1)فيتعذر الإلحاق حينئذ ،وجزؤه لا يتصور تعديهما

لانتفاء   كون المحل أو جزأهفيجوز أن ت ،التعليل بها فإنه لا يشترط فيها ذلك

 ،نه ذهباً والذهب ربوي لك :، مثل التعليل بالمحل قولك(3)الإلحاقمانع 

  .الترياق نجس لدخول لحم الأفاعي فيه :كقولكوالتعليل بجزء المحل 

ومركباً  ،(4)في الذهب والفضةوقد تكون القاصرة وصفاً ملازماً كالنقدية 

  .وأمثلتها لا تخفى ،من ةاخل وخارج ومن ملازم وغير ملازم

واختلفوا في  ،ن الكل اتفقوا على أن تعدية العلة شرط في صحة القياسثم إ

------------------------------------------ 
:) قوله ج» ) ل أو خار داخ ج.« من  ر الخا و  ه ر، فالإسكار  نب مسك ع ير  ل عص ث  م

:) قوله م» ) ير ملاز غ د مثلا« و ا و اض أو الس ي ب هم مع ال ا ر قدية الد ل ن ث  .م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا شيء من محل حكم الأصل أو  إذ لا بد في إلحاق الفرع بالأصل من تحقق العلة في الفرع،( 1)

وأما  وإلا اتحد الأصل والفرع، أما محل الحكم فظاهر، جزئه الملصوص به بموجوة في الفرع،

هذا  والفرض أنه مختص به، جد في الفرع لم يكن مختصاً بالأصل،الجزء الملتص به فلأنه لو و

 .(رفو) خلف.

جزئه بأو  يحرم الربا في التبر لكونه ذهباً، إذا تقرر هذا فمتى كان التعليل بمحل الحكم كقولنا:( 2)

 أو بوصفه اللازم كقولنا: يحرم الخمر لكونه معتصراً من العنب فيه شدة مطربة، الخاص كقولنا:

لاستحالة وجوة محل  كانت العلة قاصرة  -لأشياء يماً قالربا في الذهب والفضة لكونهما  يحرم

ولكن  فالمحل والجزء من لوازم القاصرة، الحكم أو جزئه الخاص به أو وصفه اللازم له في غيره،

وكل علة قاصرة قد  علة قاصرة،المحل فكل تعليل بالمحل أو بجزء  بينهما عموم وخصوص،

ومتى كان وصفه أو جزؤه عاماً  وهي الصفة اللازمة، أو جزءاً وقد تكون غيرهما،تكون محلا 

العلة في الخمر كونه شراباً فيه شدة مطربة.  كقولنا: مشتركاً بينه وبين غيره كانت العلة متعدية،

 .(من الاستعداة للموزعي)

 مانع هو الإلحاق. أي: نية،ويمكن أن تكون إضافة مانع بيا لانتفاء إراةة الإلحاق، كان الأظهر:( 3)

 فإنه ليس بلازم، وفيه نظر عليه، ومثله في المستصفى بالصغر في الولاية  فإنه وصف ملازم لهما.( 4)

 .(شرح ألفية البرماوي)اشتد. ذا فهو كالشدة المطربة في العصير إ فقد يكبر،
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عند الأكثرين كالإمام يحيى والشيخ الحسن  )وهي(صحة العلة القاصرة 

ضي أبي بكر والقاضي والشافعي وأصحابه ومالك وأحمد بن حنبل والقا

لاحمي والجويني والرازي والآمدي عبدالجبار وأبي الحسين البصري وابن الم

اً(كثر الفقهاء والمتكلمين وأ مطلق حة  حي ص يعني سواء كانت ثابتة بالنص أو  )

ها(وذلك   (1)الإجماع أو بغيرهما من مسالك العلة لحكم لأجل كون ا  )لظن 

على معنى كونها  ،تلك العلة القاصرةيعني أن الظن حاصل بأن الحكم لأجل 

والثبوت  ،وذلك لثبوت الحكم على وفقها مع كونها مناسبة له  باعثة عليه

لأن معنى صحة التعليل بعلة   فإذا حصل الظن صحت القاصرة ،موجب للظن

 (2)عليها بدليل صحة القاصرة المنصوص  ما حصول الظن بأن الحكم لأجلها

  .وإن لم يفد النص إلا الظن

قيل( وهو  ،لا بغيرهما من المسالك )بنص أو إجماع(بصحتها إن ثبتت  )و

 ،مذهب أبي حنيفة وأبي طالب والمنصور بالله والكرخي وأبي عبدالله البصري

ئدة( :قالوا دم الفا وهو  ،لانحصار فائدتها في إثبات الحكم بها  في القاصرة )لع

ولا فرع يثبت بها الحكم  ،علا يصح في الأصل لثبوته فيه بغيرها من نص أو إجما

لأن إثبات ما لا يفيد لا   (3)فلو كانت صحيحة لكانت مفيدة ،فيه لقصورها

  .ولا شرعاً  يصح عقلاً 

------------------------------------------ 
:) قوله يها» ) ل ع وص  نص قاصرة الم حة ال ل ص ي د« بدل ا ر الم ن  ؛ لأ اً ق ا ف ات ني  ع لا  ي نة  لس ا اب و ت ل الك يشم بالنص ما 

ا لا  ه ي عل جمع  الم ن  ها لأ ي ل ع ص  و ص ن الم ن ب ا ي ب ال : وخص  د ع الس ال  ق  ، بتة ال اً  ع ي قط ن  و تى يك ر ح ه ا الظ ل  اب ق ا ي م

عية. ن إلا قط و   تك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(عضد)كالسبر والمناسبة. ( 1)

في قوة الربا لا  النص على تعليل الحكم بها مجاز عن منع تعديته، ما يقال:ورب باتفاق كما تقدم،( 2)

 .(شرح مختصر الجلال)فليس تعليلاً في الحقيقة.  يتعدى النقدين،

 لكنها غير مفيدة فلا يثبت. ( 3)
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الثابتة بهما(فبأنه قد أما أولاً:  (1)أجيب ما تمسكوا به)و( يعني أن ما  )نقض ب

لجري   ذكروه من الاحتجاج منقوض بالقاصرة الثابتة بنص أو إجماع

فلو صح ما قالوه لكان النص  ،فيها مع الاتفاق على جوازها (2)م بعينهجهاحتجا

  عبثاً والإجماع عليها خطأ.عليها 

ها(فبأنه قد  :أما ثانياً )و( يعني لا نسلم عدم الفائدة في العلة  )منع عدم

بل فيها فوائد أخر، منها معرفة الباعث  ،القاصرة وانحصارها في إثبات الحكم

قرب إلى القبول من التعبد كان أ (4)الحكم إذا عرف كذلك فإن ،(3)المناسب

يتوهم من إلحاق فرع بذلك الأصل لشبهة ترة  (5)المحض، ومنها ةفع ما عسى

لولا صارف تلك العلة القاصرة، ومنها أنه إذا قدر وصف آخر متعد وقد 

بللاف ما  ،الإلحاق حتى يقوم ةليل على أنه أرجح منها (6)علمت قاصرة امتنع

------------------------------------------ 
:) قوله تعد» ) ر م قدر وصف آخ ذا  ة « إ المعارض زء  تقلا لا ج ونه مس على ك ل يدل  على دلي ته  وقف تعدي ت ت

قاصر .ال اً ء ز ه ج ون ك لى  ع الة  د ال  ة 

:) قوله على أنه» ) ل  ي م دل و تى يق ر « ح وصف الآخ نها»أي: ال ح « أرجح م في شر ي: من القاصرة. الذي  أ

. اً ء ز قلا لا ج ت ه مس ون ك لى  ع ل  ي دل م  و ق تى ي : ح تصر خ  الم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن ما تمسكوا به.  بن أحمد:في نسلة السيد العلامة عبدالقاةر ( 1)

ولا  لأنها إما بالنسبة إلى الأصل أو بالنسبة إلى الفرع، لا فائدة هناك لعليتها  فإنه يمكن أن يقال:( 2)

 .(رفواً )فكل ما يجيبون به عن ذلك فهو جوابنا عن هذا.  سبيل إلى شيء منهما،

لما عرفناك من أن الباعث  عث المناسب معرفة البا أحدهما:ان: ولا يتجه الجواب بأن الفائدة أمر( 3)

وإلا جاز  ،ولا ةلالة لمحل الحكم على غرض الحكم ة،يإنما هو الغرض الذي هو الحكمة الغائ

فيكون التعليل بالمحل أةعى إلى القبول  وأما قوله: وسيأتي للمصنف منعه. القياس في الأسباب،

أنه إذا قدر وصف  وثانيهما: ة لا الخفية.لأن الداعي إلى القبول إنما هو الحكمة الظاهر فأضعف 

لكن لا  آخر متعد لم يتعد الحكم معه إلا بدليل على استقلاله بدون المحل الذي علل به المستدل،

لأن مانع القياس إنما يعلل الحكم بمحل  بل هي مانعة له  يخفى أن هذا ليس فائدة للقياس،

 .(مختصر وشرح الجلال عليه) تحقيقه. مصاةرة كما سيأتي هفاستنباط خصمه لعلة غير النص،

 معللًا.  أي:( 4)

تعدية تفيد إثبات ومنها أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل كما أن الم عبارة رفع الحاجب:( 5)

 لأنا إذا علمنا أنها قاصرة منعنا القياس.  الحمل 

وإذا  قلة فتحصل التعدية،وإن يكون كل منهما علة مست ،لجواز أن يكونا جزئي العلة فلا تعدية( 1)

 جاز الأمران فلا تعدية. 
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ولا يعترض بما  ،انفرة المتعدي فإنه لا يفتقر الإلحاق به إلى ةليل الترجيح لو

سيأتي في الترجيح من تقديم المتعدية على القاصرة إذا تعارضا ولا مرجح 

 ،وقيل بالوقف ،فقد قيل بتقديم القاصرة ،لأن ذلك مختلف فيه  لأحدهما

صيرها راجحة على ولأنها إذا رجحت القاصرة بدليل ي ،وحينئذ تظهر الفائدة

 الظني (1)المتعدية أو معاةلة لها بطل الإلحاق وظهرت الفائدة، ومنها أن النص

  .كل منهما بالآخر (2)يتقوىيزةاة بها قوة فيصيران كدليلين 

وأن  (3)واعلم أن أكثر النقل على أنه ليس في القاصرة إلا القولان المذكوران

والذي في المجزي  ،ف في صحتهاالقاصرة الثابتة بالنص أو الإجماع لا خلا

 :أن فيها ثلاثة أقوال (4)وصفوة الاختيار والفصول والعيون والفائق والجوهرة

ونسب الإطلاق  .والفساة كذلك، والثالث التفصيل ،الصحة على الإطلاق

وعزاه في المجزي أيضاً إلى الشيخ  ،الثاني في الكتب المذكورة إلى جمهور الحنفية

في مللصه  (5)وقد ذكره القاضي عبدالوهاب من الشافعية ،أبي الحسن الكرخي

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) تلف ف ك مخ ن ذل .« لأ تعدية ممن لا يرجح الم قاصرة  ل بال ل المع هب  ن مذ و قد يك  ف

:) قوله ئدة» ) فا ر ال ئذ تظه ن ي .« وح قاصرة لة ال ئدة الع  أي: فا

:) قوله كورين» ) المذ ين  القول ن« إلا  ا كور المذ ن  قولا لى إلا ال  .[1]الأو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اأم مخصوص بما يكون ةليل الحكم به ظنياً، -كون النص إلخ أي:-وهو : قال البرماوي في شرح ألفيته( 1)

 الظني.  وقد أشار إليه المؤلف قدس سره بقوله: نبه عليه الإمام في البرهان. القطعي فلا يحتاج لتقوية،

 يتقوى. ف في نسلة:( 2)

 وكأنه من طغيان القلم.  إلا القولين المذكورين، في نسلة:( 3)

والفصول للسيد صارم  الاختيار للمنصور بالله عبدالله بن حمزة، ةوصفو المجزي لأبي طالب،( 4)

والجوهرة للشيخ أحمد بن محمد  والفائق للشيخ الحسن، والعيون للحاكم أبي سعد، الدين،

 ن. الرصاص حفيد الشيخ الحس

قد تقدم في مسائل الإجماع في شرح قوله فرع ما أجمع على موجبه إلخ أنه مالكي فينظر.اهـ إلا ( 5)

 .(سحولي)أن يريد القاضي عبدالوهاب بن الشيخ تقي الدين السبكي. 
..........................................  

ير ليس موجوة في القاصرة..إلخ، والله أعلم. )عن خط في حاشية: اللهم إلا أن يكون اسم ليس محذوفاً، والتقد -[1]

  السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد(.
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لهذا  وقد أغرب في حكايته :قال البرماوي ،ونسبه إلى أكثر فقهاء العراق

  .(1)القول

تتأخر عن حكم الأصل(أن  :من شروط العلة)و( وخالف في ذلك قوم  )لا 

رق ما أصابه عكما لو قيل في ،(2)حكاه القاضي عبدالوهاب ،من أهل العراق

 ،فتمنع نجاسة اللعاب عرق حيوان نجس فيكون نجساً كلعابه،أصابه  :الكلب

( (4)لأن استقذاره مترتب على ثبوت نجاسته  (3)لأنه مستقذر :فيقال  )وإلا

ت(يشترط عدم تأخرها  اعث(حكم الأصل  )ثب  ،وأنه محال ،عليه )بدون ب

ما(وهذا مبني على أن المراة بالعلة الباعث  مارة(ا إذا أريد كونه )أ معرفة  )أ

ليل ثان( للحكم لا باعثة عليه د فإن  ،بعد الأول فلا يرو حينئذ تأخرها )فك

  .(5)الحاةث يعرف القديم

------------------------------------------ 
:) قوله اب» ) لع جاسة ال نع ن ل.« فتم الأص كم  هي ح تي   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من خط السيد )ف. لأن المنصوص عليها والمجمع عليها مما لا ينبغي أن يكون فيهما خلا( 1)

 .(العلامة عبدالقاةر

 كذا وجد.  السبكي صاحب الجمع،( 2)

العلة ثبوتها متأخر عن  ههذ فيقول المعترض: أمر الشارع بالتنزه منه فكان نجساً كالبول، أي: شرعاً،( 3)

يجب أن يكون سابقاً على  -وهو نجاسته-لأن حكم الأصل  حكم الأصل فتكون فاسدة 

 .(شرح ألفية البرماوي)نجاسته. ثبوت كم باستقذاره إنما هو مترتب على لأن الح استقذاره 

 والصواب في التمثيل: فإنه يقع بدونها كما في النلامة،  كون الاستقذار مترتباً على النجاسة ممنوع( 4)

 فإن المنع من صحة الصلاة مترتب على ثبوت النجاسة.  لأنه مانع من صحة الصلاة، فيقال:

لأن الاستدلال  بل على أصالتها  الاستدلال على ثبوت العلة لا يدل على حدوثها، )*( إن قيل:

وإلا يترتب ثبوتها على حكم الأصل استقام الكلام لا  والله أعلم، فلو قيل: مظهر لا مثبت،

 المثال فيحقق. 

 .(لفيةمن شرح البرماوي للأ). [1]كما في تعريف العالم بوجوة الصانع واتصافه بصفاته السنية( 5)

..........................................  

  في شرح ألفية البرماوي: بصفات ذاته السنية. -[1]
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 :المفروض معرفة الحكم قبل علته، قلنافإن  ،يلزم تعريف المعرف :(1)قيل

بل  ،وليس معنى المعرف الذي يحصل منه التعريف بالفعل ،تعدة المعرفات جائز

  ه التعريف.ما من شأن

لأن التقدير   (3)تكون معرفة لحكم الفرع فليس بشيءما قيل من أنها  (2)وأما

  ة لحكم الأصل بمعنى الأمارة عليه.أنها عل

ه(أن  :من شروطها)و( ود علي تع  :أي (5))بالإبطال( (4)على الأصل :أي )لا 

من حكم  علة استنبطت كلفإن  ،لا يلزم من التعليل بها بطلان الحكم المعلل بها

بيان ذلك أن  )وإلا اجتمع النقيضان(ولزم منه بطلان ذلك الحكم فهو باطل 

وصحته  ،الحكم أصل للعلة المستنبطة، وبطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع

 :÷مثاله قوله  ،فلو صح لصح وبطل فيجتمع النقيضان ،مستلزمة لبطلانه

فعاة  ،تحق فجوزوا قيمتهابسد خلة المس (6)علله الحنفية ((في أربعين شاة شاة))

------------------------------------------ 
:) قوله بها» ) ل  ل المع ن الحكم  .« بطلا على حكمه ها  د و ع ال  ل بالإبط الأص على  ها  د و د بع را ن الم لى أ  إشارة إ

:) قوله ل» ) و باط ط.« فه با تن  أي: الاس

:) قوله رع» ) ن الف م بطلا ز ل ت يل « يس ل تع و ال ه ته»و ح رع « وص طلانه»أي: الف ب زمة ل ل ت رع « مس و »أي: الف ل ف

ح الفرع.« ص  أي: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والجواب للسعد.  ابن الحاجب،( 1)

 والدفع للسعد.  القائل الأصفهاني في شرح الملتصر،( 2)

 ذكره في حاشيته على شرح العضد.  والدفع للسعد، ،القائل الأصفهاني في شرح الملتصر( 3)

 وهي المعرف للحكم، الفصل الأول في العلة، )*( لعله أشار إلى رة ما قاله البيضاوي حيث قال:

 تعريفه في الأصل وتعريفها في الفرع فلا ةور.  المستنبطة عرفت به فيدور، قلنا: قيل:

 على حكمه.  أي:( 4)

في نقض  ¦من اختلاف قولي الشافعي  لصيص ففيه قولان مستنبطانفإن عاةت عليه بالت( 5)

والصحيح عندي قبولها  بحيوان غير مأكول اللحم، الوضوء بمس المحارم وفي جواز بيع اللحم

 .(استعداة للموزعي)كما لو كانت مستنبطة من أصل آخر. 

 ه ةليلًا على التعلق.ق الزكاة بالعين عند من يراعلفإن تعليل الحنفية بسد الخلة يبطل ت( 1)

فإنه  كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، )*( وعبارة المحلي في شرح الجمع:

 بالتليير بينها وبين قيمتها.  [1]التعيينعلى مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها 
..........................................  

 ع: بالتعيين. والمثبت من شرح الجمع للمحلي. في المطبو -[1]
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  يلزم منه أن لا تجب الشاة عيناً. لأنه  بالبطلان -وهو إيجاب الشاة-على أصله 

يعني أنه يشترط في العلة  )لا تخالف نصاً ولا إجماعاً(أن  :من شروط العلة)و(

لأن القياس لا   أن لا يكون ما يثبت بها في الفرع حكمًا مخالفاً للنص أو الإجماع

المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها  :، مثال مخالفة النص أن يقول الحنفييقاومهما

هذه علة مخالفة لقوله  :فيقال له ،بغير إذن وليها قياساً على ما لو باعت سلعتها

، ومثال (((1)أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) :÷

هذه  :فيقال ،لصلاة قياساً على صومهمسافر فلا تجب عليه ا :مخالفة الإجماع أن يقال

ن يعلل وكأ .العلة أثبتت في الفرع حكمًا مخالفاً للإجماع على وجوب الصلاة في السفر

بل  ،عتاق لسهولته عليهأن الملك لا يجوز له الكفارة بالإ حكم بالسهولة فيقاس عليه

 . سنة والإجماعلملالفته الكتاب وال  وهو يصلح مثالاً للأمرين ،(2)يتعين عليه الصوم

 )زيادة على النص(خاصة  )المستنبطة(العلة  )وفي اشتراط عدم تضمن( :وقوله

يعني سواء كانت منافية أو غير  )مطلقاً(في الأصل غير ما أثبته النص  حكماً  :أي

كما اختاره الآمدي  (3))منافية(إذا كانت  )أو(منافية كما اختاره ابن الحاجب 

في نوع آخر من  شروعٌ  في النسخ بالقياس وبالزيادة()خلاف، مبناه على الخلاف 

------------------------------------------ 
:) قوله قوله» ) وله: « و ق بره  ، خ دأ ت ب وع»م وله: «شر ق ط»، و ا تر اش ما بعده: «في  ي قوله ف بر   .«خلاف»، خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(من شرح الجمع)ه أبو ةاوة وغيره. جأخر( 1)

 لسهولته عليه، نه لا يجزيه العتق في الكفارة إ في رمضان:الواطئ في الملك ى بن يحيكما قال يحيى ( 2)

من شرح الفصول معنى عن خط السيد )وذلك راجع إلى نزاع آخر يأتي في المصالح المرسلة. 

 .(ªالعلامة عبدالقاةر بن أحمد 

 صوة بالشاة سد حاجة الفقير،كتعليل الحنفية جواز القيمة في الزكاة بأن المق للأصل الذي استنبطت منه،( 3)

فإن لم تناف الزياةة مقتضى النص كما زعموا أن تجويز  فإن القيمة تنافي النص في تعيين الشاة. والقيمة مثلها،

غير لأن النسخ بالقياس  القيمة توسيع للفرض لا إسقاط له فلا يجوز أيضاً عند من يرى النسخ بالزياةة 

كما عممنا نص  فهو كعوة الوصف على أصله بالتعميم، ب وقبوله،والملتار عندي جواز هذا الروجائز 

وكما عممنا منع القاضي أن يقضي  الحجارة في الاستنجاء في كل منشف للنجاسة مما هو في معنى الحجر،

 .(استعداة. )والله أعلم وهو غضبان في جميع الحالات الشاغلة لباله المكدرة لفكره،
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بعده من المسائل  ءفيما يجيذلك  (1)واعتبر ،شروط علة حكم الأصل مختلف فيه

وإنما غير  ،معرض إثبات الشروطفي فإنه لم يصرح بالشرط في أكثرها وإن كان 

  الشروط.من جملة  وإلا فهي ،فيها الأسلوب لما فيها من الخلاف

أن ابن الحاجب والهندي ومن وافقهما ذهبوا إلى أنه  علمذلك فاإذا عرفت 

لأنها إنما   زياةة على حكم الأصل (2)أن لا تتضمن يشترط في العلة المستنبطة

------------------------------------------ 
:) قوله ك» ) تبر ذل ع ا ؤلف أي: أن « و ه. #الم ي ف اً  ف ل ت لة مخ ع ال ط  شرو اً من  ر شرط ك  ذ

:) قوله ليف» ) ئ ا « ما يجيء من المسا ونه واز ك مسألة ج ها  ر دمي وآخ وتي بالع ب ث ل الحكم ال ي ل لها مسألة تع تي أو ال

ؤلف  قال الم ا  ؛ ولذ بة رك العلة.  #م ط  و ن شر يا رغ من ب لة: ولما ف رق الع ل ط ل فص ب  ق

 :) قوله ح») إنه لم يصر ب« ف ر  ل للأم ي ل لة تع ع ه  ون ك ه  ، ووج ا ه ي ف اً  ف ل ت اً مخ ط ية شرو الآت ل  ئ ا المس ع  ي جم ون  ك ار  ب ت ع ا

قد  ها لأنه  ر ث قال: في أك ما  ه، وإن عن تصريح  ناء ال غ بار؛ لإ ت ع هذا الا تج إلى  اط لم يح تر يها بالاش و صرح ف له أنه ل

قال مثلا:  يها ل ق ح في با لو صر .إلخ، ف ا. ه د ا ر ط اط ترا اش في  قال: و يث  ضها ح ط في بع ا تر ح بالاش في صر و

لى  ع خلاف، و تها  م نقض حكم عد ط  ا تر اش في  قال: و ا ل وتي خلاف، وكذ ب ث في الحكم ال ية  عدم ونها  ط ك ا تر اش

ل. ئ قي المسا قس با ا   هذ

:) قوله يها» ) ير ف غ ما  ية « وإن ل الآت ئ وب»أي: في المسا ل م.« الأس و ق ند  ع ط  تر اش ل و يث لم يق  ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفي بعض الحواشي ما يدل على أنه بصيغة الماضي، وهو الذي بنى عليه سيلان، بصيغة الأمر،( 1)

أي ذكر شروطاً مختلفاً فيها بأسلوب مغير عن  اعتبر المؤلف ذلك.اهـ قال في حاشية هنا: أي:

 ومن شروطها.  قوله:

فإن الاسم  ل العلة الكيل،وتجع لا تبيعوا الحنطة بالحنطة إلا مثلا بمثل،÷: مثاله لو قال ( 2)

يتناول القدر إنما وهي أن النهي  والعلة أفاةت زياةة على ما أفاةه النص، يتناول القليل والكثير،

 .(منهاج)الذي يكال. 

فتستلزم هذه العلة  ربا، [1]خلافه فيعلل بأن لا تبيعوا الحيوان بالحيوان إلا سواء، )*( كما لو قيل:

لكن لا يخفى أن علل الربا قد تضمنت  لم يشترط الحضور،حضور العوضين مع أن النص 

 فقد زاةت العلة حكمًا على غير الستة،به فيها حرمته في غير الستة الأنواع التي ورة الحكم 

والحق أن  ،[2]لأن النص لم يتعرض له وبالجملة كل مستنبطة فلا بد أن يزيد حكم الفرع 

لأنها مما تعوة عليه بالإبطال كما  مقتضى النص  أي: ضاه،المتضمنة للزياةة إنما تمتنع إن نافت مقت

  (.مختصر وشرحه للجلال)تقدم في تعليل إيجاب الشاة بسد خلة الفقير. 
..........................................  

 في المطبوع: فيعلل بأنه ربا. والمثبت من شرح الجلال للملتصر.  -[1]

ثبت بالعلة المستنبطة زياةة في حكم الأصل، وأما حكم الفرع فهو متفق على جوازه فيه نظر إذ الكلام حيث أ -[2]

 والله أعلم. فتأمل،
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وصة فإنها تعلم بللاف المنص ،فلو أثبت بها حكم في الأصل كان ةوراً  ،تعلم منه

على الإطلاق كما  وهذا إنما يتجه بناء على أن الزياةة على النص نسخ ،النص

من لزوم  (1)وما ذكره ،وعلى أن القياس لا يكون ناسلاً  ،ذهب إليه الحنفية

وأن الآمدي والبرماوي  ،لمغايرة الحكم المستنبط منه لما ثبت بها  الدور غير لازم

 (2)وابن السبكي وغيرهم ذهبوا إلى أنه يشترط فيها أن لا تتضمن زياةة منافية

لأن الزياةة المنافية تكون ناسلة لحكم الأصل على   هللحكم المستنبطة هي من

النسخ بالقياس،  :أحدهما :الملتار كما تقدم فتسقط العلة حينئذ من وجهين

 العوة على الأصل بالإبطال. :والثاني

  

------------------------------------------ 
 ذكره الآمدي، وما في هذه النسلة هو الصواب. في نسلة:( 1)

 لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً )) استنبط من قوله #:إذا كما  بللاف ما إذا لم تكن منافية،( 2)

 فتوجب هذه العلة حكمًا زائداً لم يدل عليه النص، أن العلة الربا في الموزون، ((واءبمثل سواء بس

وهو التقابض في المجلس حذراً من شبهة الفضل الثابت في النقدين لما في النقد من المزية على 

لكنه  وهو حكم لم يدل عليه النص، فلا يتحقق التساوي إلا مع التقابض في المجلس، ة،ئالنسي

ولا  لأنه نسخ بالقياس، والتنافي موضع اتفاق  نافياً للمزيد عليه فيكون محل الخلاف،ليس م

شرح )ولأنها تعوة على أصلها بالإبطال عند غيره كما مر.  يجوز عند القائل بعدم جواز النسخ به،

 .(ابن جحاف
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 [في جواز كون العلة عدمية]مسألة:
على جواز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي  (1)اتفقوا (:)مسألة

 ،كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل يوالعدمي بالعدم ،يم بالإسكاركالتحر

وهو تعليل -والعدمي بالوجوةي كعدم نفاذ التصرف بالحجر، وأما عكسه 

الملتار وفاقاً للجمهور )و(ففيه الخلاف  -الحكم الوجوةي بالوصف العدمي

دمية(أنه  نها ع وز كو ن يكون والمراة بكونها عدمية أ ،وإن كان الحكم ثبوتياً  )يج

العدم مخصصاً بأمر يضاف هو إليه، وأما العدم المطلق فلا كلام في أنه لا يعلل 

)لصحة وذلك   لعدم اختصاصه بمحل وحكم واستواء نسبته إلى الكل  به

متثال( عليل الضرب بانتفاء الا مع أن الروب ثبوتي وانتفاء الامتثال عدمي،  ت

 . (2)ققأمر ثبوتي مح وهو ،التعليل هناك بالكف عن الامتثال :قالوا

مانع(أجيب بأن )و( غير  ف  فإنا نقطع  ،لما أرةناه من التعليل بالعدمي )الك

------------------------------------------ 
 اتفق.  :وفي نسلة( 1)

 . في المطبوع: متحقق (2)

أو صحته فيهما وإلا كان  نع تعليل النفي بالنفي وهو اتفاق،)*( لكن لا يخفى أن ذلك يستلزم م

 . تحكمًا. )شرح جلال(

وقد خالف الحنفية في جواز هاتين الحالتين وإن زعم العضد وغيره أن الخلاف إنما هو في الحالة )*( 

 والملتار الثالثة فقد صرح ابن الهمام بأن الحنفية لا يجوزون التعليل بالوصف العدمي مطلقاً،

يِنَ ﴿قال تعالى:  والوقوع فرع الصحة بالاتفاق، جواز ذلك، لنا أنه قد وقع، ِ رسُُلًَ مُبشَْ 
ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  ِ حُجَّ كََْ لََ يكَُونَ دُولةًَ ﴿، [115]النساء: ﴾وَمُنذِْريِنَ لِِلَََّ يكَُونَ للِنَّاسِ عََلَ اللََّّ

غْنيَِاءِ مِنكُْمْ 
َ
سَوْا عََلَ مَا فاَتكَُمْ وَلََ تَفْرحَُوا بمَِا ءَاتاَكُمْ لكَِْ ﴿ ،[2]الحشر: ﴾بَيَْْ الْْ

ْ
 ﴾ لََ تأَ

عاة  قلنا: وهو الكف وهذا أمر محقق وجوةي، النفي في معنى الإثبات، قالوا: ،[23]الحديد:

ضربته لأنه لم يمتثل إلا سلب ما  على أن المعلوم من اللغة أنه لا يفهم من قولنا: الخلاف لفظياً،

فدعوى ما ذكرتم افتراء منكم على  ه آلة النفي لا لأنه قعد أو اضطجع أو كف نفسه،ةخلت علي

وأما أنها سيقت لإفاةة معنى مثبت هو  إذ آلة النفي الداخلة على الفعل إنما تفيد سلبه عنه، اللغة 

وإلا كان تجويزكم للتعبير  الكف فباطل سلمنا صحته فليصح التعبير بالوصف العدمي أيضاً،

 .(فواصل). اً وصف المنفي بوصف مثبت ةون العكس تحكمًا ظاهرعن ال
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 ،والتعبير عن العلل العدمية بعبارات وجوةية واقع ،بأن عدم الامتثال عدمي

دم اً وقوع الع، ولنا أيض(1)وعدم التعبير عنها بالعبارات العدمية مجرة ةعوى

  .(2)إن شاء الله تعالىجزءاً من العلة كما يجيء 

مُ  ِ )و وتي(الحكم  )في(كونها عدمية  (عَ ن وهو مذهب الآمدي وابن  )الثب

مناسب أو مظنة(وذلك   تباعهماالحاجب وأ ف  ما وص نها إ لأن الكلام في  )لأ

فهي إما نفس الباعث وهو المناسب أو أمر  ،العلة بمعنى الباعث على الحكم

طل( غيرهما (3)علة الباعثةولا تكون ال ،مشتمل عليه وهو المظنة لأن  )والكل با

ويسمى عدماً -وإن كان مقيداً بأمر  ،العدم إن كان غير مقيد بأمر فلا نزاع فيه

ن منشأ و، والثاني إما أن يك(4)فإما أن يكون قيده منشأ مصلحة أو لا -مضافاً 

يمتنع أن يكون عدم ذلك الأمر في شيء منها  ،فهذه ثلاثة أقسام ،مفسدة أو لا

قيده إما منشأ مصلحة  :وقد فصلها بقوله ،مناسباً أو مظنة مناسب )لأن 

ه( ،أو مفسدة فمانع ،فظاهر وجوده كعدم توجيه الأول أن ذلك الأمر  وإلا ف

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) أم يد ب ير مق .« غ لق المط م  العد و  ه  و

:) قوله يه» ) اع ف ز ل.« فلا ن لى الك ته إ ب وى نس ت فاس ل وحكم،  ح تصاصه بم م اخ ه؛ لعد ل ب ي ل م التع عد   أي: في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا نفي  هذا يخالف ما مر له من أن المكلف به في النهي فعل هو الكف لأنه المقدور، :حاشيةفي ( 1)

 فينظر في التوفيق.اهـ يريد هناك لا نفي مطلقاً بل مخصصاً بأمر يضاف هو إليه  لأنه عدم محض،

 وقد أقره فمثله في العضد، ولم يتفرة المؤلف # بذلك، إذ لا ينهى الشارع عن العدم المطلق،

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد)السعد. 

 في آخر المسألة. ( 2)

فكان الأولى  والظاهر أنها ليست كذلك، فإنها تفهم أن المظنة باعثة على الحكم، ينظر في العبارة،( 3)

 قيم. ستحذف لفظ الباعثة لت

ن أوضح ويتم به من الحصر أن يكون قيده منشأ مصلحة أو مفسدة أو لا أيهما لكا فإما لو قال:( 4)

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر)مثل حصره. 



 ]أركان القياس[ - ]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[  111

بطلان كون  (1)المضاف إليه العدم إن كان منشأ مصلحة في ذلك الحكم فظاهر

ولا شيء من  ،ةلأن عدمه يستلزم فوات تلك المصلح  عدمه مناسباً أو مظنة له

  ولا يجوز أن يكون العدم منشأ لمصلحة أرجح ،المناسب ومظنته كذلك

وهو  ،لاستلزامه كون الوجوة منشأ مفسدة  لأن ترك المصلحة الراجحة مفسدة

 .(2)خلاف المفروض

وهو ما يكون وجوة ذلك الأمر المقيد به العدم منشأ مفسدة - وتوجيه الثاني

أن ذلك الأمر يكون حينئذ مانعاً  -لمنافاته المناسبفي ذلك الحكم إما لذاته أو 

ما نعني بالمانع عن الحكم إلا ما يكون وجوةه منشأ مفسدة  الأن  من الحكم

يقال: أعطاه  ،وعدم المانع ليس علة بل لا بد معه من مقتض ،وعدمه عدم مانع

لعد بعدم المانع  (3)ولو علل شيء منها ،وسافر للعلم وللتجارة ،ولفقره لعلمه

------------------------------------------ 
:) قوله حة أرجح» ) ل أ لمص م منش العد ن  و ن يك د.« ولا يجوز أ و حة الوج ل مص من   أي: أرجح 

:) قوله أ مفسدة» ) نش د م و ون الوج امه ك ز ل ت ن « لاس و أ مفسدة لك نش ما كان م لحة، وإن أ مص نش نا أنه م قد فرض و

حة أر ل أ مص نش م م ك العد ر ن ت فسدة؛ لأ أ م نش م م العد ن  حة كا حة راج ل أ مص نش د م و ن الوج ا و ك ذ ل ح؛ إ ج

. دة حة مفس راج حة ال ل  المص

 منشأ مصلحة أرجح. [1]إذ الفرض أن العدم« خلاف المفروض»أي: كون الترك المذكور مفسدة « وهو» )قوله(:

:) قوله ثاني» ) يه ال ر.« وتوج ك الأم ن ذل بره أ ، خ دأ ت ب  م

:) قوله ك الأم» ) .إلخأن ذل هر « ر. سب، وظا نا فاة الم نا اته لا لم لذ أ مفسدة  نش ر م ك الأم ن ذل و يه لك هذا توج

ؤلف  قد رجع الم ما، و له يه  بارة أنه توج بارة. #الع يح الع ح لى تص ده إ و ن وج وله: وأما ما كا م بق ر الكلا  في آخ

:) قوله نها» ) لل شيء م ع و  ر، « ول اء والسف عط قدم الإ ت نية؛ لأن الم تث ير ال الضم ر في  ه ير الظا الضم نه جمع  لك

. ن ما جارة حك ت ل ر ل لم والسف لع ر ل ن والسف ما ر حك لفق ء ل عطا لم والإ لع ء ل عطا ن الإ بار أ ت ع  با
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرورة أن الحكم  فباطل كون عدم المصلحة علة لشرع الحكم  :عبارة شرح الملتصر للجلال( 1)

بل عدم  لكن لا يخفى أن المدعى ليس عدم المصلحة في الحكم، حة فيه،لا يشرع لعدم المصل

فأين أحد  فإن تحريم العبث معلل بعدم المصلحة في العبث لا في تحريمه، المصلحة في متعلقه،

 اهـ المراة نقله.؟الأمرين من الآخر

 إذ قد فرضنا كون الوجوة منشأ مصلحة.  (2)

 .(سعد)ون عدم المانع غير صالح للعلية ضروري. إشارة إلى أن ك ،أي: من الأحكام( 3)
..........................................  

الصواب: إذ الفرض أن القيد منشأ مصلحة، يعني أن الكلام الآن على هذا التقدير، وهو ظاهر، والله أعلم.  -[1]

  )محسن بن إسماعيل الشامي ح(.
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، هذا فيما كان منشأ مفسدة لذاته، وأما ما كان (1)مستقبحاً عند العقلاءعبثاً 

 ،وجوةه منشأ مفسدة لمنافاته المناسب بمعنى أنه يستلزم وجوةه عدم المناسب

فلا  -(3)لتحصل به الحكمة (2)زم عدمه وجوة المناسبـولا بد أن يستل

وأما المظنة  ،(4)المفروض أما المناسب فلأنه خلاف ،يصلح مناسباً ولا مظنة

------------------------------------------ 
:) قوله ناسب» ) م الم عد ده  و م وج ز ل ت ، تح« يس يض ق ن ال هو  في  ا ن الم ن  ؛ لأ قة ي ق اف ح ن يس بم ، ول اة ف ا ن لم اً ل ق ي ق

م  عد م  ز ل ت يس ر  ك الأم ن ذل ض؛ لأ ي نق ل مساو ل نه  سب، لك نا م الم عد اسب  ن يض الم نق ه، ف ل شيء رفع يض ك ونق

سب. نا  الم

:) قوله ل به» ) حص ت م« ل العد ك  سب.« الحكمة» [1]أي: بذل نا د الم و نة لوج ن مظ و يك  ف

:) قوله روض» ) المف ال« خلاف  ة لأن  ن هو مظ عدمه إنما  سب، و نا نافي للم ر الم عدم الأم نا في  ه ها م  كلا

ؤلف  أتي تصريح الم ي سب، وس نا نة  #للم نافي مظ م الم عد ن  و في أن يك نا قال لا ي يث  اب ح و في الج ك  بذل

ر. اسب آخ ن   لم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعطيته  فيقال: من مقتض، -أي: مع عدم المانع-لا بد معه بل  فلا يقال: أعطيته لعدم المانع،( 1)

 لفقره أو لعلمه. 

لصحة كونه مانعاً  لكن لا يخفى أن الخصم يمنع انحصار منشأ المفسدة في مانع الحكم المعلل ( 2)

وإراةة عدم كونه ةولة  ككون المال ةولة بين الأغنياء فإنه مانع لصيرورته إلى مصارفه، لمتعلقه،

غْنيِاَءِ مِنكُْمْ ﴿: حكم بأنه لمصارفه كما هو صريح قولهمقتض لل
َ
 ﴾كََْ لََ يكَُونَ دُولةًَ بَيَْْ الْْ

ا فِِ ﴿ولهذا تعلقت الإراةة بالنفي المحض في قوله تعالى  ،[2]الحشر: لََّ يََعَْلَ لهَُمْ حَظًّ
َ
ُ أ يرُيِدُ اللََّّ

 .(جلالشرح مختصر لل)وغيرها كثير.  ،[121]آل عمران: ﴾الْْخِرَةِ 

ففي بعض  وبها يستقيم المعنى فتأمل، هذه عبارة العضد التي صححها مولانا الحسين فيه،( 3)

 هذا خلاصة ما في الحواشي.  نسله ليحصل به الحكم،

إذ الكلام في  وهذا وهم  :إذ المفروض كونه منافياً للمناسب.اهـ قلت وجد في بعض الحواشي:( 4)

وإن أرةت زياةة تحقيق فارجع إلى ما  جوب الداخل عليه العدم،وهو الو العدم المنافي للمناسب،

فيكون المراة هنا  فإن المحقق جعل المنافي للمناسب قسمًا مستقلًا فتأمل، ،[2]في شرح الملتصر

وسيأتي للمؤلف في الجواب  لأنا في قسم مظنة المناسب لا في المناسب نفسه، خلاف المفروض 

 ما يدل على هذا صريحاً. 

..........................................  

 كذا عبارة السعد، وفي حاشية هنا: الظاهر بالاستلزام كما تدل عليه عبارة المؤلف في المثال. -[1]

 وإنما يحتاج إلى توجيه يظهر به المراة.  بل كلام المؤلف # خال عن التعقيد، -[2]



 ]أركان القياس[ - ياس وما يتصل به[]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في الق  116

لأنها إنما تعتبر إذا لم   المناسب اللازم إن كان ظاهراً أغنى عن المظنة بنفسه فلأن

لاستحالة كون أحد   ظاهراً، وإن كان خفياً فمقابله خفي يكن المناسب

لأن الأعدام إنما   وحينئذ يكون عدم الخفي خفياً  ،المتقابلين خفياً ةون الآخر

المظنة  لوجوب ظهور ،والخفي لا يصلح مظنة لللفي ،تهااتعرف بملك

  وانضباطها كالسفر للمشقة.

ن وجوة ذلك الأمر المقيد به العدم منشأ وهو ما لم يك-وتوجيه الثالث 

لأن   أن وجوةه يكون كعدمه بالنسبة إلى ذلك الحكم -مصلحة ولا مفسدة

واحد من فلا خصوصية ل ،المناسب يحصل عند وجوةه كما يحصل عند عدمه

فلا يكون العدم  ،الوجوة والعدم في تحصيل الحكمة لذاته أو لكونه متضمناً لها

، وقد أوضح ذلك (1)وهو المطلوب ،خاصة مناسباً أو مظنة فلا يكون علة

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) اسب اللاز ن ن الم ا« فلأ م  م لعد ن أي: اللاز ن عدمه لا بد أ رفت أ ع قد  ك  سب؛ لأن نا في للم نا ر الم لأم

سب. نا د الم و م وج ز ل ت  يس

:) قوله نة» ) المظ عن  نى  غ سب.« أ نا في للم نا ر الم عدم الأم هي   و

:) قوله ن» ) ن كا ر « وإ اسب لعدم الأم ن ه»أي: الم ل اب ق فم اً  ي ف م « خ العد يه  المضاف إل ر  و الأم ه .خفي»و » 

:) قوله ين» ) قابل ت ن أحد الم و حالة ك ت ر.« لاس م الأم م لعد اسب اللاز ن و الم ه  و

:) قوله ر» ) العدم « دون الآخ يه  المضاف إل ر  و الأم الخفي»وه عدم  ن  و ئذ يك ن ي ي « وح الخف ر  عدم الأم أي: 

اً » ي ف .خ » 

:) قوله اتها» ) لك م.« بم العد يه  هي ما أضيف إل  و

:) قوله الخفي» ) م « و العد هو  خفي»و ل نة ل لح مظ اً « لا يص ي ف ن خ ا ك ما  إن ، و ب س ا ن الم و  ه رف من  [1]و ع لما 

م. العد يه  المضاف إل ر  ته للأم ل قاب  م

:) قوله اته» ) يل الحكمة لذ لحة.« في تحص المص ل  ي في تحص تصر:  خ ح الم بارة شر  ع

:) قوله ونه» ) م « أو لك العد ا»أي:  له اً  ن ضم ة « مت ن م مظ د ع ال ون  يك ف  ، ب س ا ن اً لم ي اف ن ر م الأم ن  كا ما  ي ك ف ذل و

سب. نا  للم

:) قوله م خاصة» ) العد ن  و ق« فلا يك ما  م.إن العد د و و اء الوج و ت  ال: خاصة لاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(من شرح جحاف)وهو أن تعليل الأمر الثبوتي بالعلة العدمية لا يصح. ( 1)

..........................................  

 ما لفظه: قف وتأمل.  ªوجد هنا بلط مؤلف الروض  -[1]
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يقتل لعدم إسلامه فذلك إما لأن في قتله مع  :وهو أنه إذا قيل في المرتد ،(1)بمثال

أو فيه مفسدة لذاته فغايته أن  ،ه تفويتهاالإسلام مصلحة فيلزم من اعتبار عدم

أو لمنافاته مناسب القتل وهو الكفر مثلاً  فما المقتضي لقتله؟ (2)الإسلام مانع

فوجوة الإسلام يستلزم عدم الكفر تحقيقاً للمنافاة، وعدمه يستلزم وجوةه 

------------------------------------------ 
ق (:) حة» وله ل م مص الإسلا له مع  ت ن في ق ق « أما لأ ب ير مطا غ ره  ه د: ظا ختصر، قال السع ح الم في شر ا  هكذ

ى  ن ن مع أ اب ب أج لحة، ثم  م مص الإسلا في  قال:  ن ي بغي أ ن ي م، ف الإسلا م  ل بعد ي ل تع نا ال ه؛ لأنا فرض ل ل ث للم

حة  ل ل مص ي من تحص لحكم  ا شرع  في  رع  لشا دة ل و مة مقص على حك تملا  مش ن  و ن يك عث أ با و ال لها أ ي تكم أو 

ن  و نى ك ذ مع لحة؛ إ ل مص ي يه تحص ل ع به  ي له وترت ية الحكم لأج ع في شر ن  له أ ا، وحاص له ي ل فع مفسدة أو تق د

ر  الإسكا ر مع  الخم ريم  ن في تح إ ثلا، كالإسكار ف حة م ل ل معه مص ت إيجاب الق في  ن  حة أ ل أ مص نش م م الإسلا

ن  إ ك، ف به لذل ت ن ي ل لحة، ف في الإسكار مص ن  د أ و المقص يس  لحة، ول ذا مص فك  ، ل ي ب ق ال ا  ذ ه لة من  ث الأم اً من  ير ث ك

لحة. ل معه مص اب القت في إيج ن  حة أ ل أ لمص نش م م الإسلا ن  و نى ك نا مع ه   ها

:) قوله يه» ) له.« أو ف ت ق في   أي: 

:) قوله فاته» ) نا ه.« أو لم ذات لى ل ع عطف  ل،  ت  أي: الق

:) قوله عدمه» ) ر. « و لكف وده ل ير وج م، وضم الإسلا  أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو يقتل المرتد لعدم إسلامه، في الفواصل ما لفظه: وتوضيح الكلام بإجراء المثال السابق،( 1)

 وتفويتها مفسدة، فلو فرض أن في قتله مع الإسلام مصلحة كان في عدمه تفويت تلك المصلحة،

وهو لا  ه مفسدة كان العدم عدم مانع،فلا يصلح العدم مقتضياً مناسباً، أو فرض أن في قتله مع

أو فرض كون  بل لا بد من مقتض كما عرفته، يصلح أن يكون مقصوةاً في شرعية الحكم،

وهو الكفر في المثال  الإسلام الذي أضيف إليه العدم منافياً للمناسب الذي شرع القتل لأجله،

وعدم الكفر يستلزم وجوة  فوجوة الإسلام يستلزم عدم الكفر تحقيقاً للمنافاة، المذكور،

وعدمه عدم نقيض المناسب،  فالإسلام نقيض الكفر المناسب، الإسلام تحصيلًا للحكمة،

ولا حاجة إلى اعتبار  إن كان ظاهراً منضبطاً كان هو العلة بنفسه، -وهو الكفر- فالمناسب

ياً فالإسلام أعني عدم الإسلام، وإلا يكن ظاهراً بل كان خف مظنته الذي هو عدم نقيض الكفر،

ويلزم أن يكون عدمه خفياً فلا يصلح للعلية، أو فرض أن  ،الذي هو مقابله يكون كذلك

الإسلام الذي أضيف إليه العدم لم يكن منافياً للمناسب بناء على أن المناسب ليس هو الكفر بل 

أن وجوةه إذ المفروض  آمر آخر لا ينافيه الإسلام فإنه لا يكون في عدم الإسلام مقتض مناسب 

لكون المناسب أمراً آخر لا  وكذلك قال مالك: يقتل المرتد وإن رجع إلى الإسلام  كعدمه،

 يمتنع أن يجتمع مع الإسلام. 

 بل لا بد من مقتض كما عرفته.  وهو لا يصلح أن يكون مقصوةاً في شرعية الحكم،( 2)
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 تحصيلًا للحكمة، فإن كان الكفر ظاهراً منضبطاً كان هو العلة لا عدم الإسلام،

فلا يصلح للعلية، وإن لم يكن  ،فعدمه كذلك ،وإن كان خفياً فالإسلام كذلك

قتله مع الإسلام منشأ مصلحة ولا مفسدة ولا منافياً للمناسب بناء على أن 

الكفر غير مناسب للقتل بل أمر آخر لا ينافيه الإسلام كان وجوة الإسلام 

وإلا لما كان  ،سلام علةفلا يكون عدم الإ ،وعدمه سواء بالنسبة إلى ذلك الحكم

  .بل كان عدمه أولى بالنسبة إليه ،وجوةه وعدمه سواء بالنسبة إلى ذلك الحكم

قلنا  (ينفي)هذا لو كان بجميع مقدماته صحيحاً للزم أن  (1)ةليلكم (:)

اً(العلة  مطلق مية  د الع وأنتم لا  ،لجريه فيها  يعني: ولو كانت في حكم عدمي )

نسلم اتقولون به  م لا  و مفسدة أو()ث ما ه دم  ح ع فاء صلو ت ما لم يكن عدم  ن (

أما الأول فلجواز أن  )للعلية(أي: مصلحة في ذلك الحكم أو مفسدة  أيهما(

ة، إن علعدم المانع ليس  :يشتمل على مصلحة إما لأنه نفس المناسب، وقولك

------------------------------------------ 
:) قوله لة» ) و الع ن ه ر.« كا اف تل لأنه ك ل: يق يق ل  ف

:) قوله م.« فعدمه» ) الإسلا م  عد  أي: 

:) قوله ر» ) ر آخ ل أم ل ب ت لق اسب ل ن ير م غ ر  على أن الكف اء  ن ل « ب ت ك: يق قال مال ك  تصر: ولذل خ ح الم في شر قال 

لحة،  المص يل  اء في تحص و م وعدمه س فالإسلا م،  الإسلا تمع مع  ر يج ر آخ اسب أم م، فالمن الإسلا ن رجع إلى  وإ

. نة عدمه مظ ن  و  فلا يك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من منعه مطلقاً كالحنفية.  لا وهذا النقض إنما يرة على من أجاز ذلك كالآمدي وابن الحاجب،( 1)

 ،قلنا: ةليلكم هذا ينفي العلة العدمية مطلقاً ولو لأمر عدمي لجريه فيه :)*( في شرح ابن جحاف

إذ لا يعد تعليل  وربما منع جريه فيه  فيه،فلو صح بجميع مقدماته لجرى  وأنتم لا تقولون به،

لعدم الحاجة إلى  فتقول: فعل كذا؟تلم لا  كما لو قيل: الحكم العدمي بعدم مستهجناً عند العقلاء،

لأن وجوة ظهور الحاجة مانع من عدم  وهو تعليل بعدم المانع  فإن هذا تعليل صحيح، فعله،

عليه تعالى بعدم الحاجة إليه  لأن الحكم العدمي  ومثله تعليلهم عدم جواز الفعل القبيح الفعل،

 فيقول: لم لا تأكل هذا الطعام؟ وكما لو قيل: لا يفتقر إلى المقتضي، بللاف الثبوتي، والله أعلم.

لعدم الروورة، فإن كان هذا  فيقول: لم أكلت هذا؟ بللاف ما لو قيل: لعدم الحاجة إلى أكله،

والله  بللاف العدم، د للفعل من المقتضى والداعي إليه،إذ لا ب كلام مستهجن عند العقلاء 

 أعلم. 
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وإن أرةت الكلية فممنوع، فإن الإسلام في المثال منشأ  ،أرةت في الجملة فمسلم

وعدمه مناسب لأن يتعلق به إيجاب القتل ويحصل بذلك المقصوة الذي  ،فسدةم

وهكذا  ،وهو الالتزام المذكور ،ما لأنه مظنة لمناسبو التزام الإسلام، وإه

لجواز أن يكون   (1)الكلام فيما إذا جعل المضاف إليه العدم منافياً للمناسب

فلأنه خلاف المفروض إنما أما المناسب  :ذلك العدم بعينه نفس المناسب، قولك

فيجوز أن يكون الإسلام منافياً لمناسب  ،يستقيم مع القول بوجوب اتحاة العلة

وعدمه نفس المناسب بأن يتعلق به إيجاب القتل ويحصل بذلك  ،هو الكفر

 المقصوة الذي هو التزام الإسلام، وأن يكون بعينه مظنة للمناسب وظهور

افي أن يكون عدم المنافي له مظنة لمناسب آخر المناسب كالكفر في المثال لا ين

وأن يكون عدم المنافي للشيء مظنة  (2)وغايته اجتماع العلتين ،الإسلام كالتزام

ووجوب استواء المتقابلين في الجلاء والخفاء مخصوص بتقابل  ،لذلك الشيء

فيكون  ،فيجوز أن يكون أحد المتقابلين خفياً ةون الآخر ،التضايف لا مطلقاً 

  دم الجلي مظنة لللفي.ع

وهو منع انتفاء صلوح عدم ما لم يمكن منشأ لمصلحة ولا - وأما الثاني

ويكون ذلك  ،أن يكون هناك أمر آخر هو المناسب -لمفسدة للعلية فلجواز

له، ولا يلزم ما ذكرتم من أن وجوة ذلك الأمر المضاف إليه  العدم المضاف مظنة

القتل على عدم الإسلام يستلزم المصلحة  فإن ترتب ،المصلحة كعدمه في تحصيل

------------------------------------------ 
:) قوله مفسدة» ) أ  نش ثال م الم في  م  الإسلا ن  إ م « ف الإسلا ل مع  ت ع، فالق م مان الإسلا ن  ل؛ لأ ت لى الق بة إ نس ال ني ب يع

. دة أ مفس نش  م

:) قوله نة» ) سب.« وإما لأنه مظ نا فس الم على إما لأنه ن طف   ع

:) قوله ضايف» ) ت ل ال قاب ت ه« ب ر و ل الآخ ياس إلى تعق ما إلا بالق نه ل م ل ك يث لا يمكن تعق ح ين ب ئ ي ون الش و ك

. ك يس من ذل ه ل ي حن ف ثر، وما ن الأك ل و ق ول والأ ل المع لة و ين الع ما ب  ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأن ما مضى فيما كان منشأ مفسدة لذاته. ( 1)

  المناسب هما والمظنة.( 2)
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، وحصول القتل مع الإسلام لا يستلزمها كما أنه لا التي هي التزام الإسلام

فلم يكن عدم  ،وإن رجع إلى الإسلام ينافيها  ولهذا قال مالك: يقتل المرتد

 الإسلام في تحصيل المصلحة التي هي التزام الإسلام كوجوةه.

لعلة أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي يشترط فيها واعلم أن من يشترط في ا

فكل ما ذكروه من  ،لأن ما جزؤه عدم فهو عدم  أن لا يكون العدم جزءاً منها

الاحتجاج على امتناع تعليل الوجوة بالعدم المحض يأتي مثله في امتناع تعليل 

  .الوجوة بما جزؤه عدم، والجواب هو الجواب

ولو في حكم ثبوتي  )يكون جزء علة(ز أن الملتار أن العدم يجو)و(

لدوران( كا وهي وجوةية، والدوران  ،فإنه علة لمعرفة كون المدار علة (1))

مركب من وجوةي وعدمي  لأنه عبارة عن الوجوة مع الوجوة والعدم مع 

مع انتفاء المعارض فإنه مع كونه مركباً من الأمرين علة  (2)وكالتحدي .العدم

  وهو وجوةي. ،(3)معجزاً لمعرفة كون المعجز 

------------------------------------------ 
:) قوله حض» ) م الم نع « بالعد ت إنه يم يس بمضاف ف العدم الذي ل ا، لا  دي و ئه وج ا ز عض أج و ما لم يكن ب وه

ؤلف  عن الم ل  ا نق اق، كذ ل به بالاتف ي ل تع  .#ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: ةوران الحكم مع الوصف وجوةاً وعدماً. ( 1)

وأثبت كون  فيكون حراماً كالخمر، مسكر كما لو قيل في إثبات حرمة النبيذ)*( وصورة الدوران 

فإنه إذا صار مسكراً حرم،  الإسكار علة للتحريم في الخمر بدوران الحكم معه وجوةاً وعدماً،

 .(نيسابوري)ل. ح وإذا زال الإسكار عنه بأن صار خلاً 

قلنا: أما الأول  :ل بالتحدي والدورانقال الجلال في شرحه للملتصر في الجواب عن الاستدلا( 2)

وعلى كليهما أن  والعلم به أمر ثبوتي، فلأن علة العلم بالمعجزة هو العلم بالانتفاء لا الانتفاء نفسه

إلا أنه لا يخفى أن التحدي لا  ،كلا من العدمين المذكورين شرط لعلية ما اعتبر معه لا جزء

ما  المعارض أظهر في إيجاب العلم بالمعجزة.اهـ قلت: بل انتفاء يستقل بالعلية للعلم بالمعجزة،

 .(من خط السيد الحسين الأخفش)ذكره كان يخطر في بالي إلا أنه غير مخصص بالأول. 

 فالشيء إنما ثبت إعجازه بالتحدي وانتفاء المعارض معاً. ( 3)
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بل شرط، وةفع  ،بمنع كون العدم في الصورتين جزءاً من المعرف (1)ورة

 ولا الوجوة مع الوجوة فقط (2)ن التحدي لا يستقل بتعريف المعجزبوضوح أ

ف( :وهذا معنى قوله ،ةعلبتعريف كون المدار  عري ما عداه بالت  )إذ لا يستقل 

 .(3)عداه للجزء العدميفيما  والضمير

  

------------------------------------------ 
 والدافع العضد.  الراة ابن الحاجب،( 1)

 (.سعد)ل في التعريف. بمعنى أنه لا يكون لشيء آخر مدخ( 2)

أعني الوجوة مع الوجوة والعدم  ولا يخفاك أن معرفة الدوران لا يمكن إلا بمعرفة الأمرين،( 3)

 فلا نسلم عدم استقلال معرفة المعجزة بمجرة التحدي ولا يحتاج إلى انتفاء المعارض  مع العدم،

وبطلانه أوضح  على يد الكاذب،لأن تجويزه إنما يصح على أن الله تعالى يجوز أن يخلق المعجزة 

وقد تبع ابن الإمام في شرح الغاية المحقق العضد  وهو معروف في موضعه، من أن يوضح،

وذهل عما يلزم من ذلك وعما قرر في  وتبعه في الجواب على اشتراط انتفاء المعارضة في التحدي،

 .(فواصل)علم الكلام من استحالة ذلك التجويز. 
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 [اطراد العلةالخلاف في اشتراط في  ]مسألة:
طرادها(اشتراط  )في(وقد اختلف  وهو كلما وجدت العلة  )ا

وجد الحكم، وعدم الاطراة، وهو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنه علة في محل 

فمن  ،وتخلفه عنه يسمى نقضاً للعلة وتخصيصاً لها ،(1)ا مع عدم الحكم فيهمَّ 

سواء كانت التللف لاطراةها فيقدح فيها  )الاشتراط(مذهبه الناس من 

كالخراسانيين من  ،وسواء كان المانع محققاً أو مقدراً  ،منصوصة أو مستنبطة

  .بعض الشافعية وأبي الحسين البصريالحنفية و

ه(منهم من مذهبه )و( اً(أي: عدم اشتراط اطراةها  )عدم مطلق يعني: سواء  )

أو مقدراً، فإنه لا يقدح  وسواء كان المانع محققاً  ،كانت منصوصة أو مستنبطة

وهم بعض الحنفية كالكرخي والجصاص من العراقيين والقاضي  ،فيها التللف

 . (2)وأحمد وعامة المعتزلة  من وراء النهر، وإليه ذهب مالكأبي زيد الدبوسي

وصة(منهم من قال بعدم اشتراط الاطراة )و( فلا يكون التللف  )في المنص

من غير فرق  ،فيشترط، فيكون التللف قاةحاً فيها )لا المستنبطة(حاً فيها قاة

  .وجدان المانع وفقدان الشرط وعدمهبين العلم ب

فلا يجب الاطراة في المستنبطة  )في العكس(منهم من قال بعدم اشتراطه )و(

كون فيها قاةحاً ولو علم فلا يكون التللف قاةحاً فيها، ويجب في المنصوصة في

)لمانع أو طائفة جوزت التللف في المستنبطة  :والفقدان، وهم طائفتان وجدانال

دم شرط( طائفة جوزته فيها )و(ظاهرين معلومين في محل التللف  (3)ع

------------------------------------------ 
 في قتل الأب ولده. كما عدم القصاص ( 1)

 الفصول إلى أئمتنا والجمهور. في ونسبه ( 2)

أو تأثيرها  واصطلاحاً: ما يقف عليه وجوة علة الحكم كالعقل في البيع، الشرط لغة: العلامة،( 3)

فيه كالإحصان في الرجم، وينقسم باعتبار نفسه إلى شرط في وجوة العلة كالأول وشرط في 

وباعتبار فاعله إلى ما يكون من جهته تعالى كالقدرة في التكليف، ومن  تأثيرها في الحكم كالثاني،

  =.................وباعتبار طريقه إلى عقلي كالحياة في العلم وعاةي جهتنا كالطهارة في الصلاة،
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اً( مطلق  وفقدان الشرط أو لا.  يعني: سواء ظهر وجدان المانع )

)في المستنبطة ذهب الآمدي وابن الحاجب إلى عدم اشتراط اطراةها )و(

عدم )و(وإلا وجب فيها الاطراة  )يعلمان(ال أن وجوة المانع وانتفاء الشرط الحو(

  وجوباً. )يقدران(لكنهما )و(سواء علما أو لم يعلما  ة(صوصن)في الماشتراطه 

وذهب البيضاوي إلى أنه إن وجد المانع أو عدم الشرط لم يقدح التللف 

 فهذه سبعة أقوال. ،سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وإلا كان قاةحاً 

م بأن  -يبطلها على الإطلاق (1)وهو القائل بأن النقض )الأول(احتج  ك لح )ا

  فلو صحت العلة مع التللف للزم الحكم في صورة التللف لازم الصحة(

------------------------------------------ 
:) قوله المانع» ) ن وجد  لى أنه إ يضاوي إ ب هب ال ذ ه.« و جاج ت ك اح ما يقضي بذل ر ك : ظه  أي

:) قوله ق» ) بعة أ الفهذه س ؤلف « و يار الم ت ر اخ ه ا؛ لأنه لم  #الظا لق واز مط ئل بالج قا و ال ه ثاني، و هب ال لمذ ل

لى. ا ع الله ت ء  ا ش إن  اً  ب ري ق أتي  ما ي ك ه  ل ي دل ال  ض لإبط ر ع ت  ي

:) قوله لحكم» ) ا م  ز ل خلف ل ت لة مع ال حت الع و ص ل حة ف م الص و « الحكم لاز نها ل نى أ قال: بمع و  ل

ه ح  شر في ال كور  المذ ذ  لى؛ إ ن أو .إلخ لكا حت. ح ص بارة شر ع ء، و فا تفريع بال لح ال تن فلا يص في الم و الذي 

. خ إل . . لة ع ال ت  ح و ص : ل اً ي ان ا ث و ال ق  : تصر خ   الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الوجوب كالحول، أو في الصحة كاستقبال القبلة، أو في  اً عي شرطكالغذاء في الحياة، وشر  =

وحكمه عقليين كالقدرة على التكاليف العقلية نحو  الأةاء كالمحرم للشابة، وقد يكون الشرط

رة الوةيعة، أو شرعيين كالطهارة في صحة الصلاة، أو الشرط عقلياً والحكم شرعياً كالقدرة 

خلافاً لأبي الحسين والشيخ الحسن،  شرعياً والحكم عقلياً، يكون على التكاليف الشرعية، ولا

لأنهما شرعيان، وقد يكون الشرط الواحد شرطاً   ومثلاه بشروط البيع في وقوع الملك وفيه نظر

 والمانع لغة: الدافع، .في حكم واحد اتفاقاً كالإحصان، وفي أحكام على الأصح كالعقل

 وهو قسمان: مانعُ  ر المنضبط الدافع للحكم أو السبب.واصطلاحاً: الوصف الوجوةي الظاه

وهو ما منع الحكم لحكمة تقتضي نقيضه كأبوة النسب في منع القصاص لحكمة، وهو:  الحكم،

مع وجوة سبب القصاص، وهو  ،أن الوالد سبب في وجوة الولد، فلا يكون الولد سبباً في عدمه

كدين الآةمي  نع السبب لحكمة تخل بحكمته،السبب، وهو ما م ومانعُ  .القتل العمد العدوان

وهي: براءة الذمة -فحكمة الدين  ،عند من جعله مانعاً للنصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة

  .(فصول)وهي سد خلة الفقير.  مخلة بحكمة النصاب، -وستر العرض

 وهو تخلف الحكم. ( 1)
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  .ضرورة العلية لزوم المعلول لعلتهن من لأ

قلنا  ،ة لا الموجبةلأنا لا نريد بها إلا الباعث  نه من لوازم العلةولا نسلم ك (:)

د الشرط(بل  ،فلا يلزمها الحكم مطلقاً  دم المانع ووج ع لأن صحتها عبارة  )إن 

وإذا وجد مانع أو عدم شرط كان  وهو كونها باعثة عليه ،عن اقتضائها الحكم

يها (2)فينتفي اللزوم ،غير متحقق (1)ذلك ونهما جزأ اً( (3))وك ع لفظي ا ز الن رجع   ي

  وجوابه. الحسين البصري هذا إشارة إلى ما احتج به أبو

 ،أن التللف إنما يكون مع وجوة مانع أو عدم شرط :تقرير الاحتجاج

فيكون نقيضاهما وهو عدم المانع ووجوة الشرط جزأين من العلة، ألا ترى أنه 

لو ثبت منع بيع الحديد بالحديد متفاضلًا لكونه موزوناً، ثم علم جواز بيع 

علم أن منع بيع  -بيض أو غير أسوةالرصاص بالرصاص متفاضلًا لكونه أ

مع انتفاء مانع البياض أو مع  إنما كان لكونه موزوناً  الحديد بالحديد متفاضلاً 

  بل شطرها. ،كل العلة وجوة شرط السواة، فلا يكون كونه موزوناً 

إن أرةت العلة التي بمعنى الباعث فليس عدم  :أن يقال (4)وتقرير الجواب

------------------------------------------ 
:) قوله ط» ) م شر عد د مانع أو  و ن مع وج و ما يك ان« إن ن  تضي.وإلا لكا المق م  اء الحكم لعد   تف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(منتلب)أي: عدم الوجوة، وعدم العدم. ( 1)

منتلب من التقوة )ه، بل انتفاء تحققه. ءلأن عدم تحققه لا يستلزم انتفا أي: تحقق اللزوم ( 2)

 . (والرةوة

مثاله إذا علم أن الربا لا يثبت في الحديد لكونه موزوناً فنقض عبارة العضد في هذا ما لفظه: ( 3)

فقد علم أن العلة كونه موزوناً مع أنه ليس  المانع البياض أو الشرط السواة، بالرصاص، فقيل:

وهو أوضح من  .اهـبل جزء العلة فلا يكون كونه موزوناً هو العلة، بأبيض أو مع أنه أسوة،

 ية نظر. عبارة الكتاب.اهـ في الأوضح

-وليس ذلك  قد تقدم أن العلة هي الباعث المناسب، قلنا: :عبارة الملتصر وشرح الجلال عليه( 4)

فإن  بل هو من قبيل انتفاء المعارض، من الباعث على شرع الحكم، -أي: الشرط وعدم المانع

وانتفاء المعارض ليس جزءاً من  الأبوة وعدم التكليف معارض اقتضى نقيض حكم العلة،

 المناسب لشرع الحكم.
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معه الحكم فإنه يرجع  (1)في شيء، وإن أرةت ما يثبت المانع ووجوة الشرط منه

فإن فسرت بمعنى الباعث على  ،(3)لابتنائه على تفسير العلة  (2)النزاع لفظياً 

  .(5)وإن فسرت بما يستلزم وجوةه وجوة الحكم لم يجز ،(4)الحكم جاز النقض

د( :وقوله على العقلية فاس اس  إشارة إلى شبهة أخرى وجوابها،  )والقي

ولا تصح كالعلة  ة الشرعية تفسد بتللف الحكم عنهاأن العل: ريرهاتق

  .مابجامع العلية والدلالة على تعلق الحكم به (6)العقلية

------------------------------------------ 
 ثبت.  في نسلة:( 1)

فإنه قد حصل الاتفاق على أنها في غير صورة النقض صحيحة، وأنه لم يرو تخلف الحكم عنها ( 2)

وهذا خلاف مبني على تفسير العلة ما  نها جزء علته، وقلنا تمام العلة،إ في صورة النقض إذ قلت:

نها ما إصورة النقض تمام العلة اتفاقاً، وإن قلنا: نها بمعنى الباعث فالثابت في إ إن قلنا: ؟هي

يستلزم وجوةه وجوة الحكم كانت فيه جزء علة اتفاقاً، وهو خلاف لفظي عائد إلى تسمية 

 .(جحافابن شرح )الثابت في صورة النقض علة أو جزء علة. 

 ،صل عنده التأثير)*( قال العلامة الجلال في شرح الملتصر ما لفظه: وهو أنك تجعل اسم العلة لما يح

ولا نسلم مناسبة  وأجيب بأن المناسب إنما هو جزئيات العلل، .ونحن نجعله لما يناسب التأثير

فإن أرةتم أن مطلق  كما أن زنا الصغير لا يناسب جلده، قتل الولد مثلًا للاقتصاص من أبيه،

ق لا يستلزم ولكن المطل القتل ومطلق الزنا يناسبان مطلق القصاص ومطلق الجلد فمسلم،

لأن  أن عدم المانع إذا كان جزءاً من المقتضى لم يكن المانع مانعاً هو والجواب الصحيح  المقيد.

 ،لفوات جزء المقتضي حال وجوة المانع  ، ولا مقتضيأنه مانع للمقتضيمعنى كونه مانعاً 

الشرط جزءاً وكذا إذا كان  .فالاستدلال على كون عدم المانع جزءاً بكون وجوةه مانعاً ةور

 إلا به، لكن لا يتم المقتضي ،لأن معنى كونه شرطاً أنه شرط للمقتضي للمقتضي لم يكن شرطاً 

ويكون الاستدلال على كون وجوةه جزءاً بكون عدمه عدم شرط  فيكون شرطاً لنفسه،

تفي لأن ما ين مناقضة، وإن كان الاستدلال على جزئيته بانتفاء الحكم عند انتفائه فباطل أيضاً 

كرائحة المسكر تلزم علة  لجواز كونه لازماً لا جزءاً ولا شرطاً، الحكم بانتفائه أعم من الجزء 

 ولا شرطاً لها.اهـ المراة نقله.  اوليست جزءاً منه تحريمه،

 .(رفواً )فلا ينتهض ةليله علينا.  لأنه يريد بالعلة شيئاً غير ما نريده،( 3)

 .(منتلب)فلا يتم الدليل على بطلان النقض.  منها،إذ الوجوة والعدم ليسا جزءاً ( 4)

 .(منتلب)إذ ما هو علة غير منتقض، وما هو منتقض غير علة. ( 5)

علمنا أن الحياة ليست علة العالمية.  ثم وجدنا حياً لا علم له، الحياة علة العالمية، كما إذا قلنا:( 1)

 .(شرح ابن جحاف)
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لأنا لا نسلم أن فساة العقلية عند   أن هذا القياس فاسدواب: وتقرير الج

 بل إنما ،تخلف الحكم عنها لما ذكرتموه من الجامع حتى يصح إلحاق الشرعية بها

فاستلزامها لمعلولها استلزام ذاتي، وما بالذات لا  ،كان لأن العقلية علة بالذات

  شرعيةفي ال (1)فيدل التللف فيها على عدم العلية، وهذا غير متحقق ،ينفك

فلا يرو التللف في بعض  ،لها أمارة على الحكم (2)لأنها علة بوضع الشارع

  المحال.

ني(احتج   :ض لا يبطلها على الإطلاق بقولهوهو القائل بأن النق )الثا

فيعمل بها في غير صورة النقض  ،بين ةليلي الاعتبار والإهدار يعني )للجمع(

وبالتلصيص في محله عملًا بالدليل الدال  ،(3)على عليتهاالدال عملًا بالدليل 

لأنها لو   بالفتح (4))وإلا بطل المخصص(والجمع بين الدليلين واجب  ،عليه

أن  :واللازم منتف، بيان الملازمة ،التللف لبطل العام الملصصبطلت العلية ب

الوصف علة، وخصوصية هذا  التللف ليس إلا مخصصاً لدليل كون هذا

  ........................،قطعاً  (5)ملغاة -وهو كون هذا الوصف علة- المدلول
------------------------------------------ 

:) قوله له» ) في مح يص  خص ت و صور« وبال ه .و نقض  ة ال

:) قوله خ» ) إل . . ل ي دل اً ل ص ص إلا مخ يس  .إلخ.« ل ل. ي م دل و  أي: لعم

:) قوله .إلخ» ) ول. ا المدل هذ ية  اء كان « وخصوص و يصه س لحكم يجوز تخص م ل العا يل  الدل ن  ل أ والحاص

ا. ه ا و ر س أو حكم آخ ية  ل و الع ه تح  خصص بالف   الم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محقق.  في نسلة: (1)

فهي عقلية في الحقيقة، فالفرق  لكن لا يخفى أن الوضع إنما يكون للمناسبة، والمناسبة عقلية،( 2)

  .(جلال). [1]من وراء الجمع

 بالدليل الدال إلخ.  في نسلة:( 3)

 .(رفواً )فكذا المقدم.  والتالي باطل كما تقدم في باب العموم، بأن لا تبقى حجة في الباقي،( 4)

)*( وإنما وجب الاشتراك لما نبهناك عليه من أن تخصيص العموم ليس عبارة عن تخصيص ةلالة 

 .(جلال)إنما التلصيص لبعض مدلول الدليل بالحكم ةون البعض الآخر.  فإنها باقية، الدليل،

 .(منتلب)أي: مبطله قطعاً، أي: ضرورة. ( 5)
..........................................  

 في شرح الملتصر للجلال: والفرق ما وراء الجمع. -[1]
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ز شيء لم يج (3)هذا فلو لم يجز ،(2)وبين سائر الملصصات (1)فانتفى الفرق بينه

علل القاطعة(يلزم أيضاً أن تبطل )و(منها  فلو بطلت العلية بالتللف  )ال

والاتفاق  طع بعليتها بطريق الإجماعلبطلت العلل القاطعة، وهي التي حصل الق

كعلة  ،النقض بعد ةلالة النص على عليتها عموماً بطريق الظن (4)في غير صورة

الأبوين، وكعلة الجلد، وهو  القصاص وهو القتل العمد العدوان للتللف في

وعلة القطع، وهي السرقة للتللف في  ،للتللف في المحصن على رأي (5)الزنا

أن  :بيان الملازمة .(8)واللازم باطل ،إلى غير ذلك ،(7)والغريم (6)مال الولد

------------------------------------------ 
:) قوله الظن» ) ريق  وما بط ره« عم ذك ما  رف ب ية تع ل على الع في الدلالة  الظن  م و و العم بار  ت ع ا ئدة  في شرح  [1]فا

ه. ي يه فارجع إل اش و تصر وح خ  الم

:) قوله وله: « على رأي» ) ق عي.  اف يفة والش ن ريم»أي: رأي أبي ح أي.« والغ على ر   أي: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكما أن التلصيص لا يقدح في العموم اللفظي  ا التلصيص الذي هو التللف،ذأي: بين ه( 1)

 .(منتلب)كذلك لا يقدح في العموم العقلي المعنوي. 

وكذا  لفي،كذا في نسلة محمد بن صالح الع :ªبصيغة المفعول، قال في نسلة بعض العلماء ( 2)

 صحح بلط سيلان. 

 .(منتلب)أي: كون هذا الملصص أي: التللف مخصصاً. ( 3)

 لبطلت العلل القاطعة فليتأمل.  حصل القطع لا بقوله: الظاهر أن الجار في غير متعلق بقوله:( 4)

كما في قتل الوالد لولده  لتللف الحكم عنها في بعض موارةها، فيلزم أن لا تكون هذه عللًا ( 5)

 .(شرح ابن جحاف)والبكر الزاني. 

لكن لا يخفى أن مدعي البطلان إنما يدعيه حيث لا يقوم الإجماع على عدم البطلان، وقد قام ( 1)

والنزاع في  الذي هو النقض، الإجماع في بعض محال القصاص، وهو ةليل يعارض ةليل البطلان

أما إذا قامت  كم فيما بقي،عدم حجية الملصوص إنما هو في عدم حجية العموم وحده على الح

وقد تقدم تحقيقه في باب العموم.  حجة أخرى على بقاء الحكم فيما بقي فالحجة غير العموم،

 .(جلال)

 .(من شرح جحاف)لمال غريمه. ( 2)

 .(شرح ابن جحاف)لتأةيته إلى بطلان ما ةل عليه الدليل القطعي. ( 9)
..........................................  

ينظر أين ذكره؟ فليس عندهم في هذا الموضع سوى ما ذكره المؤلف، والذي يفهم من فائدة ذلك أن طريق القطع  -[1]

  بالعلة كالإجماع غير ةليل أصل عليتها كالنص العام ولو ظنياً، والله أعلم. )حسن بن يحيى ح(.



 ]أركان القياس[ - ]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[  158

 .إذ لولاه فلا مانع من صحة المظنونة  المفروض منافاة التللف للعلية

نصوصة بل في قائل بأن النقض لا يقدح في الموهو ال (1))الثالث(احتج 

صحة(بأن  -المستنبطة )لتحقق مع كونها منقوضة إنما هو  )المستنبطة(العلة  )

ه(لأن التللف بلا مانع ةليل قاطع على عدم الاقتضاء  المانع( أي: المانع  )وتحقق

ح إذ لو لم تص  يعني: أن المانع إنما يتحقق بعد صحة العلة )لصحتها(إنما هو 

فلا يكون مانعاً فتتوقف الصحة على  ،كان عدم الحكم لعدمها لا لما يتصور مانعاً 

  .المانع والمانع على الصحة ويلزم الدور

قلنا وهو الذي تتوقف عليه صحة العلة اتصافه بالمانعية  )الأول(المانع  (:)

وهي كونه بحيث إذا جامع علة باعثة منعها مقتضاها سواء  )بالقوة(اتصاف 

ني(المانع )و(الباعث أم لا  وجد وهو الذي يتوقف على صحة العلية اتصافه  )الثا

------------------------------------------ 
:) قوله و» ) ه ما  بطة.« إن ن ت لة المس حة الع هي، أي: ص ما  لى: إن   الأو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل  ،احتج الثالث القائل بعدم الاشتراط في المنصوصة :في شرح ابن جحاف على الغاية ما لفظه( 1)

قالوا: لو جاز  -يجوز فيها النقض لمانع أو عدم شرط، وأما المستنبطة فلا يجوز فيها النقض

أي: لا بد  ذلك أن صحة المستنبطة لا تتحقق بتحقق وجوة المانع،بيان  النقض فيها كان ةوراً،

 وإلا كان التللف لعدمها، ،لأنه الذي يمنع المقتضي من تحقق وجوةه فيها لتحقق الصحة 

 مقتضاه، لأنه الذي يمنع المقتضي وتحقق المانع أيضاً في صورة النقض إنما يكون لتحقق الصحة 

فيكون  وإلا كان وجوةه وعدمه سواء فلا يصلح مانعاً، لصحة،فلا يكون مانعاً إلا بعد تحقق ا

العلة الشاهد بأنها كلما وجدت وجد الحكم وةليل اعتبار ةوراً، وأيضاً تعارض الدليل على 

الإهدار، وهو الشاهد بأنها لو كانت علة لما انفك عنها الحكم في صورة النقض فيتساقطان 

بللاف المنصوصة فإن ةليلها النص فلا يلزم  لمستنبطة،فيثبت أن التللف يبطل ا فتبطل العلية،

لأن المراة بتوقف الصحة على وجوة  والتللف لا يعارضه، قلنا: لزوم الدور ممنوع  الدور،

بمعنى أن الصحة متوقفة على تحقق ما من شأنه أن يكون مانعاً بالقوة، وإن لم يكن  المانع بالقوة،

لأن الذي توقف عليه  فلا ةور  ل متوقف على تحقق الصحة،وكونه مانعاً بالفع مانعاً بالفعل،

وحصول  والذي توقف عليها هو حصول المانعية بالفعل، الصحة هو وجوة المانع بالقوة،

وذلك لا يقدح في  مقتضاه، الانفكاك في صورة النقض إنما كان لحصول معارض يمنع المقتضي

 ولا تبطل شهاةته. ةلالة الدليل على اعتبار العلة في جميع موارةها 
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عل(بالمانعية اتصاف    .يعني: أن كونه مانعاً واقع في الخارج فلا ةور )بالف

عارض( :وقوله أن  :إشارة إلى شبهة أخرى وجوابها، تقريرها )والانفكاك لم

بالاعتبار في غير محل وقد شهد لها  ،ةليل المستنبطة هو اقتران الحكم بها

  .فتعارضا وبطلت العلية ،وشهد عليها بالإهدار في محله ،الانفكاك

أن انفكاك الحكم عن العلة لمعارض خاص بموضع وتقرير الجواب: 

كما إذا عورضت شهاةة بأخرى فإن المعارضة  ،وهو لا يبطل الشهاةة ،الانفكاك

ينة لمانع يخصها لا يبطل لا تبطل حكم الشهاةة مطلقاً، فالتللف في صورة مع

  .ولا يوجب عدم قبولها مطلقاً  (1)شهاةة العلة بالحكم

وهو القائل بأن النقض لا يقدح في المستنبطة إذا وجد مانع أو  )الرابع(احتج 

ل بأن  -وإن وجد المانع أو انتفى الشرط ، بل في المنصوصةانتفى شرط )دلي

وصة( عام(نص  المنص  ،النقض لم يتصور النقض إذ لو اختص بغير صورة (2))

للزوم إبطال   النقض )فلا يقبل(فتثبت فيه العلية صريحاً  ،فيتناول محل النقض

لأن المفروض انتفاء لازمها   النص من حيث ةلالته على العلية حيث لا علية

الذي هو ترتب الحكم، بللاف العلة المستنبطة فإن ةليلها اقتران الحكم بها مع 

اء العلية في صورة تفلأن ان  عنه (4)ولا تخلف ،(3)انعوجوة الشرط وعدم الم

------------------------------------------ 
:) قوله لة» ) دة الع ل شها ن « لا يبط ا قتر د؛ إذ الا ره السع ذك ها كما  بار ت ع ان الحكم با تر ق ا دة  شها قال:  الأولى أن ي

ل. ي الدل و   ه

:) قوله م» ) عا ين.« نص  ل ح ني للم  يع

:) قوله ية» ) عل يث لا  نقض.« ح و صورة ال ه   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كذا ظنن في نسخ.اهـ وعلى ما في الأصل يكون بالحكم متعلق بشهاةة تأمل.  الحكم بالعلة،( 1)

بمعنى أن عدم ثبوت  ةليلها عام فلا يقبل التلصيص بالنقض، :عبارة الملتصر وشرحه للجلال( 2)

 العموم.فلا تخصيص كما تقدم في باب  الحكم في محل النقض يكشف عن كون العام مراةاً به الخاص،

 (.سعد)بللاف ةليل المستنبطة.  وحاصله أن ةليل المنصوصة يبطل بانتقاضها،( 3)

 أي: عن ةليلها. ( 4)
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  أعني وجوة الشرط وعدم المانع ،النقض مبني على انتفاء الدليل بجزئه الثاني

لا ةليل عند  :لأن المفروض فيها تحقق انتفاء الشرط أو وجوة المانع، فإن قيل

لجملة لا في قلنا: المراة نقض ما هو علة في ا (1)تحقق ذلك فلا علية فلا نقض

  صورة ثبتت عليتها فيها فإنه محال.

أنه إن كان النص العام قطعي الدلالة على محل النقض فمسلم الجواب: )و(

لأنه إن لم يكن بدليل فظاهر، وإن كان بدليل فالظني لا   (2)أنه لا يقبل النقض

فلا يصلح ذلك محلًا للنزاع، لأن  ،يعارض القطعي، والقطعيان لا يتعارضان

قائلين بجواز تخصيص المنصوصة يشترطون أن يكون التنصيص عليها بظاهر ال

د منع(و ،عام لا بقاطع كذلك ق ما ذكرتموه من عدم قبول ةليلها  )

فيجب تخصيصه بالدليل النافي لحكمها في  )الظاهر(العام  )في( (3)للتلصيص

قتضي لأن التللف إنما يكون لعدم الم  صورة النقض، ويجب أيضاً تقدير المانع

فتعين  ،والأول منتف فيما نحن فيه لوجوة النص الدال عليه ،أو لوجوة المانع

 . الثاني

لخامس(احتج  في  بل ،وهو القائل بأن النقض لا يقدح في المستنبطة مطلقاً  )ا

------------------------------------------ 
:) قوله ك» ) ند تحقق ذل المانع.« ع د  و ط ووج شر فاء ال ت ان و  ه ور، و المذك  أي: 

:) قوله يها» ) تها ف ي عل تت  ب ورة ث في ص خصي.« لا  ل الش ح هي الم  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولا نقض.  في نسلة:( 1)

وأجيب بمنع عدم قبول  :عبارة العلامة الجلال في شرحه لملتصر المنتهى في هذا المحل ما لفظه( 2)

وأما جواب المصنف بأن النص إن كان قطعياً  النص العام للتلصيص قطعياً كان أو ظنياً،

 ،هطعية متن العام لا يستلزم قطعية مدلوللأن ق فمسلم أنه لا يقبل التلصيص فوهم 

وهو لا  وكأنه أراة بذلك ترويج ما اختاره سابقاً، والتلصيص إنما هو للمدلول لا لمتن الدليل،

 شيء.اهـ كلامه.

 من عدم قبولها للتلصيص.  في نسلة:( 3)
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يوجب  (1))المستنبطة بظاهر(العلة  )علية(فبأنها ثبتت  :أما أولاً  -المنصوصة

ك( (2)الظن بها ف مشك وإنما يوجب  ،فلا يوجب ظن عدم العلية (3))والتخل

وهما جائزان  ،(5)وتبطل بتقدير عدمه ،(4)لأنها لا تبطل بتقدير المانع  الشك فيه

  .فلا تبطل العلية بالتللف ،والظن لا يرفعه الشك ،(6)على السواء

وهو ثبوت الحكم بها في غير محل النقض على  لو توقف كونها أمارةوأما ثانياً: 

بينت )و(وإما التحكم، والكل باطل  كم بها في محله للزم إما الدورلحثبوت ا

ها في محل(الملازمة بأن  وقف ثبوت حكم على ثبوته في(كغير محل النقض  )ت ( 

آخر(محل  ثبوته في محل النقض على  (7)بأن توقف )إن انعكس(كمحل النقض  )

  .رجحوترجيح من غير م (8))فتحكم(ينعكس  وإلا( ،)فدورثبوته في غيره 

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) ك ف ما يوجب الش لية.« وإن م الع عد في   أي: 

:) قوله و» ) ه ونها أمار« و .أي: ك  ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمناسبة تدل على علية الوصف بحسب الظهور لا بحسب القطع.  لأن ةليلها المناسبة،( 1)

 .(أصفهاني على الملتصر)

 .(شرح أبي زرعة على الجمع)بظاهر لأنه لو كان بقاطع لم يتللف الحكم عنه.  )*( وإنما قال:

 لها.  نسلة: في( 2)

 .(منتلب)أي: موجب لشك العلية. ( 3)

 في محل النقض. ( 4)

 إذ هو ةليله.  أي: إذا قدر تخلفها في محل النقض من غير مانع فإنها تبطل ( 5)

 .(منتلب)وهو معنى الشك.  أي: الوجوة والعدم لا رجحان لأحدهما،( 1)

م في المحل الآخر يتوقف على كونها أمارة كونها أمارة على ثبوت الحك بأن يقال: عبارة الرفو:( 2)

 على ثبوت الحكم في المحل الأول. 

إذ ليس القول بتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في المحل الأول على كونها أمارة على ثبوت ( 9)

فتبين  ويلزم بطلان المقدم، والتالي على التقديرين باطل، الحكم في المحل الثاني أولى من العكس،

ونها أمارة على ثبوت الحكم في محل لا يتوقف على كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل أن ك

 .(رفواً )آخر. 
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التللف  :وتوجيهها أن يقال )بالمعارضة(من الوجهين  (1))ورد الأول(

لأنه يدل مع تقدير   وةليل المستنبطة مشكك ،ةليل ظاهر على عدم العلية

أن  (3)وهما في الجواز سواء، وليس لأحد ،ولا يدل مع تقدير عدمه (2)المانع

فيقدم ما  ،الشك فيها إن الدليل الظاهر يفيد ظن العلية، والتللف يفيد :يقول

لأن التحقيق أن الظاهر والتللف سواء في أن   مقتضاه الظن فلا معارضة

 ، والشك إنما يحصل عند الاجتماعمقتضاهما الظن عند انفراة كل منهما عن الآخر

  .والتعارض كسائر الأةلة الظنية إذا تعارضت

ك في الآة أيضاً ر)و( د المتقابلين الش ك في أح ش فإذا  (4)خر()باستلزام ال

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) الوجه د الأول من  وله: « ور ثاني بق الوجه ال لى  خ، وإ ..إل تت ب نها ث أ ب وله: أما أولا ف ما بق يه لمشار إل ا

. خ إل . . ه أن ب ف اً  ي ان ا ث أم  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورة أيضاً.  :وجعل التحقيق ما أفاةه المؤلف بقوله قال العضد: وهذا الجواب، يعني: المعارضة جدلي،( 1)

 ولا يدل مع تقدير عدمه يعني: فيها.  يعني: في صورة النقض،( 2)

شك في وهو أن عند التعارض يحصل ال واعلم أن ههنا زياةة تحقيق، :عبارة العضد هكذا( 3)

لا أن مقتضى أحدهما  الطرفين، وعند الانفراة يوجب كل الظن، والشك إنما نشأ من التعارض،

فيعمل به.اهـ حتى  [1]الظن والآخر الشك إذا انفرةا حتى يقدم عند الاجتماع ما مقتضاه الظن

  (.منتلب)يقال بعلية المستنبطة في صورة النقض بلا مانع أو فوات شرط. 

 :فقال فيه وفي شرحه للعلامة الجلال ما لفظه تصر على هذا الجواب ةون الأول،عول في المل( 4)

والتحقيق في الجواب هو منع الظهور  لأن الظهور عبارة عن رجحان الظن، ولا رجحان للظن 

فيجب الشك في العلية، وذلك أن الشك في أحد  لأنه موجب للشك في عدم العلة، مع النقض 

وههنا بحث مشكل، وهو  ة مشكوكة لا مظنونة.يفتكون العل الآخر، المتقابلين يوجب الشك في

أن أةلة الأحكام كلها ظواهر، وقلما يوجد ظاهر لم يعارض، ولهذا لم يقع إجماع على غير 

القطعيات الرووريات، ولا شك في أن أحد المتعارضين إن لم يفد ظن مدلوله فلا بد من أن يفيد 

شك في وجوة معارضه، والشك في الوجوةين شك في والشك في وجوةه  الشك في وجوةه،

والترجيح لا يقلع الشك  العدمين أيضاً، وإذا ثبت الشك في الوجوةين لم يجز العمل على أيهما،

 =.............................الترجيح إن شاء الله تعالى  لأنه إنما ينقلع بالعلم،في كما سنحققه 
..........................................  

 أي: ظن العليه على وفق ةعوى المستدل. )منتلب(.-[1]
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كان بنفسه مشككاً في العلية لما عرفت من   كان التللف مشككاً في عدم العلية

 ،أن حقيقة الشك ترةة الذهن بين الطرفين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر

  (1)متناقض كلام -العلية مظنونة بكذا، وعدمها مشكوك فيه بكذا :فقولك

والظن والشك  ،كانت العلية مشكوكاً فيهالأنه إذا كان عدم العلية مشكوكاً فيه 

لسن الفقهاء من أنه قد كثر في أ (3)، وما قيل(2)الاعتقاة لتضاة أنواع  لا يجتمعان

أنواع  وهو فرع اجتماع ،أن اليقين لا يرفع بالظن، وأنهما لا يرفعان بالشك

لا  (4)فقد أجيب بأن معناه أن حكم الأول الأقوى الاعتقاة في متعلق واحد

وليس معناه أن الأقوى بنفسه لا يزول  ،(5)ول بحكم الثاني الأضعفيز

لكن يجوز أن يجعل  ،ضده ضروري وفإن زوال الضد عند طر ،بالأضعف

مثل صحة الصلاة مع زوال ظن الطهارة  ،الشارع حكم الضد الزائل باقياً 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وإلا ارتفع النقيضان  لكنه قد علم تعلق الطلب بأيهما  قلت: هذا حق، .والترجيح لا يفيد العلم  =

لم يكن إلى تعيين المعمول به سبيل إذ الفرض أنهما في طرفي نقيض، وإذا علم تعلق الطلب بأيهما 

نزْلَِ إلََِكُْمْ مِنْ رَب كُِمْ ﴿لقوله تعالى:  ه قوة ةليل إلا
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
يِنَ ﴿ ،[55]الزمر: ﴾وَاتَّبعُِوا أ الََّّ
حْسَنَهُ 

َ
ولا شك في أن الأقوى أحسنه، وإن لم يمتنع  ،[19]الزمر: ﴾يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

لة متأخراً كان أو متقدماً، فإذا لم الشك في كل منه ومن مقابله، فيجب حينئذ تقديم الأقوى ةلا

التليير كما قال مجوز تعارض القواطع، هو تحصل قوة لأحدهما لتقاوم المرجحات فإن الحكم 

 وذلك أيضاً هو معنى عدم الحكم رأساً. 

فيلزم من الشك في فساة العلة الشك في  )*( فإن الشك في موت زيد يوجب الشك في حياته،

فلا يتم  فلا أضعف ولا أقوى، لطرفين عنده أولى من الآخر،صحتها، فلا يكون أحد ا

 .(رفواً )الاستدلال والمعارضة. 

 .(منتلب)لأنه لزم من كلامه مظنونية العلة ومشكوكيتها المستلزمة لئلا مظنونية. ( 1)

 .(منتلب)أي: من اليقين والظن والشك والوهم. ( 2)

 وأورة على قوله: والظن والشك لا يجتمعان. ( 3)

بلفظ الأقوى ليتناولهما.  لشك، ولهذا قال:اوهو بالنسبة إلى  أي: اليقين بالنسبة إلى الظن،( 4)

 . (منتلب)

 .(منتلب)والحاصل أنه لم يلزم من كلام الفقهاء اجتماع الظن والشك في متعلق واحد. ( 5)
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منا بالشك في الحدث، وأما فيما نحن فيه فالمعتبر ظن العلية، فإذا زال بالشك حك

ولو ثبت من الشارع جواز صحة القياس مع زوال ظن العلية  ،بعدم الاعتبار

  .بالشك لوجبت متابعته

ني(رة )و( داء ظن العلية بالمناسبة واستمراره من الوجهين  )الثا )بأن ابت

ود المانع( التعميم أو وج أن المناسبة تدل بباةئ الرأي وأول النظر  :بيان ذلك ب

على علية الوصف، فإذا  -وف على التللف وعدمهووق من غير تتبع للصور

أعيد النظر فيما هو شرط للعلية من أحد الأمرين إما التعميم وهو ثبوت الحكم 

في جميع الصور أو وجوة مانع من ثبوته في بعضها فإن حصل ذلك الشرط استمر 

على  (2)وهما ،(1)الظن، وإلا زال، فاستمرار ظن كونها أمارة يتوقف على أحدهما

فلا ةور، وأما إذا تقارن ةليل العلية  ،ظهور كونها أمارة، وهو ابتداء ظنها

 ظناً كما سبق فلا إشكال فيه. (3)والتللف لم يفد أيهما

ادس(احتجاج )و( وهو القائل بأن المنصوصة لا يقدح فيها التللف  (4))الس
------------------------------------------ 

:) قوله ما» ) ه على أحد وقف  ت .« ي د مانع و يم أو ووج تعم  أي: إما ال

:) قوله ذ» ) اً وأما إ ن يهما ظ أ د  ف لف لم ي خ ت ال ية و ل ع ال ل  ي دل ن  ار ق اً « ا ت د اح عطى و أ ان و ير فق ه  أل س ا  ذ إ ما  في ه  ال ث وم

. عكس وبال ية الفسق  مانع لم ب على الع وقف  ت ر ي الفق ية  ل لم بع ن الع إ ر الفاسق، ف نع الآخ  وم

:) قوله بق» ) ؤلف « كما س على #لم يذكر الم رد  حث ال تصر في ب خ ح الم ره شار ذك ما  سبق، وإن يما  ك ف  ذل

 ، المانع حقق  ت هي ل ما  نبطة إن ت لمس ا لة  حة الع ن ص أ خالف ب تدل الم اس يانه أنه لما  ثالث، وب هب ال المذ ج  جا ت اح

ققه الدور [1]وتح م  ز ل ا، في ته ح ؤلف  -لص ره الم ذك لى آخر ما  رأي إ دي ال با أنا ب تصر ب خ ح الم في شر اب   #أج

ف ره،  ق ف اه ل عط أ إنما  ه  أن فظن  اً  قير ف عطى  أ أن من  ه  ال ث : وم ال ق ا، ثم  ن از ه و ؛ لج الظن قف  و آخر ت يراً  ق ف عط  إن لم ي

لم  ع ا قال: و ر، ثم  لفق ونه ل ال ظن ك ر، وإلا ز لفق د ظن أنه كان ل عا بين مانع كفسقه  إن ت ه، ف عدم المانع و د  و وج

ا  ذ إ  ، ال ث الم بق من  ا س ر م آخ إلى  ن  ا فقير ه  أل س ا  إذ ما  ك  ، اً ر أخ ت اً لا م ارن ق خلف م ت ال لم ب ع ال ان  ك ا  ذ إ ل  ذا مشك ه ن  أ

ا ن  أ ا فك هذ رفت  ؤلف ع . #لم تصر خ الم ح  في شر ا  على م اً  ماد ت ع ا ا ن ه ا ه ره  ك ذ ا  بق م س   ظن 

:) قوله ثاني» ) دس كال د،« والسا ما واح جاجه ت ن اح ني أ .. يع .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على ثبوت الحكم في غير الأصل.  أي: على المانع في صورة التللف، أو( 1)

 أعني ثبوت المانع وثبوت الحكم يتوقفان. ( 2)

 فحينئذ يرجع القول الثاني إلى ما اختاره ابن الحاجب. ( 3)

 وهو الآمدي وابن الحاجب.  .واحتج في نسلة:( 4)
..........................................  

 ت من هامش )أ(. في المطبوع: وتحقق لصحتها. والمثب -[1]
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ني(مطلقاً ولا في المستنبطة مع ظهور المانع وانتفاء الشرط  الثا : أن يعني )ك

ف(أما )و(احتجاجهما واحد  في بعض المواة بأن  )زوال علية المستنبطة بالتخل

يعني: بلا ظهور مانع  )بلا أيهما(وجدت ولم يوجد الحكم وكان ذلك التللف 

ه(ولا انتفاء شرط، فإن القائل بالمذهب الثاني  ف في  لأنه إذا وجد المانع )لا يخال

ما  بللاف ،على ذلك فيبقى ظن عليتهاأو انتفى الشرط أمكن إحالة نفي الحكم 

لأن علية المستنبطة إنما   فإنه يزول ظن عليتها إذا لم يوجدا في موضع التللف

عرفت باعتبار الشارع لها بثبوت الحكم على وفقها، وهو وإن ةل على اعتبارها 

فإن تخلف الحكم عنها مع عدم ظهور ما يكون مستنداً لتللفه يدل على إلغائها، 

ويبقى الوصف على ما كان  فيتقاومان ،أولى من الآخر (1)حد الدليلينوليس أ

 . قبل الاعتبار، وهو لم يكن قبل ذلك علة

وهو أنه لا يقدح فيها تخلف حكمها إن وجد - احتج القائل بالمذهب السابع

 :أما أولاً  -المانع وسواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وإلا قدح فيها مطلقاً 

لى الملصص بجامع الجمع بين الدليلين، فإن مقتضى العلة فبالقياس للمانع ع

كما أن  ،في جميع محالها، ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعضها (2)الحكمثبوت 

مقتضى العام ثبوت حكمه في جميع أفراةه، ومقتضى الملصص عدم ثبوته في 

  المعارض للعام. (3)فالنقض للمانع المعارض للعلة كالتلصيص لدليله ،بعضها

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وله:    ق سبق. و ر ما  لى آخ ين إ ل ي الدل ين  و الجمع ب ه نبطة»و ت ية المس ل ع ال  زو ا « وأما  هذ ن  قال: إ فع ما ي د

عدم  ا كان بلا مانع أو  ذ نبطة إ ت في المس تخلف  ن ال أ اب ب لف، فأج خ ت نبطة مع ال ت حة المس تضي ص ج يق جا ت الاح

ال يه  ف الف  ، ولا يخ لة ع ال اء  ض ت ق ا دم  ع لى  ع اً  ع قط دل  ط  ذا كان شر ر، وأما إ ذك رد ما  ثاني، فلا ي هب ال ل بالمذ قائ

. ابن الحاجب تاره  لى ما اخ ثاني إ ول ال رجع الق ئذ ي ن ي ؛ لكن ح ل له ل شام ي فالدل ما  خلف لأيه ت  ال

:) قوله المانع» ) ن وجد  ط.« إ شر تفى ال ان رفت أو  ع ما  ر ك ني وظه  يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هما ثبوت الحكم على وفقها وتخلف الحكم عنها. ( 1)

 . في المطبوع: حكمها( 2)

 أي: لأجل ةليله، أي: فاللام للتعليل لا صلة للتلصيص تأمل.  اهـ وفي حاشية:.للدليل في نسلة:( 3)
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بللافه مع  ،وأما ثانياً: فبأن التللف مع المانع لا يرفع ظن العلية كما تقدم

 ،والثاني منتف ،لأن انتفاء الحكم إما لانتفاء العلة أو لوجوة المانع  عدم المانع

المنصوصة فلا نسلم ارتفاع الظن  اوأم ،فتعين الأول، وهذا مسلم في المستنبطة

 . هور مانعالحاصل من النص بالتللف من ةون ظ

ولما فرغ من بيان الخلاف في اشتراط اطراة العلة أخذ في بيان ما قيل في اطراة 

وجد  (1)الحكمة إذا كان الحكم معللًا بالمظنة، ومعناه أنها كلما وجدت الحكمة

الحكم، فإذا وجدت الحكمة في محل بدون العلة ولم يوجد الحكم فيه سمي 

)ولا يضر فقال:  -لعلة ةون ضابطهاهو النقض على حكمة ا ، فالكسركسراً 

ها( فيجوز التعليل بالعلة مع تخلف  ،عند أكثر الناس (2)العلة نقض حكمت

------------------------------------------ 
:) قوله نبطة» ) ت في المس لم  ا مس هذ .« و ابن الحاجب تاره   كما اخ

:) قوله د الحكمة» ) را ط « في اط ا تر اش في  ها.أي:  اد ر  اط

:) قوله ناه» ) ا.« ومع ه د ا ر نى اط  أي: مع

:) قوله ن ضابطها» ) و العلة.« دو ه   الذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كالمشقة في المثال الآتي. ( 1)

فيجوز نقضها لتقدير وجوة مانع أو عدم  ولا يرو عدم اطراة المظنة، :في شرح ابن جحاف( 2)

، وهي المعتبرة ةقالوا: نقضها نقض للحكم ولا يقدح ذلك في عليتها، وعن قوم خلافه، شرط،

قلنا: عدم اعتبار  .لأنها إنما اعتبرت تبعاً لها قطعاً، وإذا بطل اعتبار الحكمة بطل اعتبار المظنة 

قدر من الحكمة في صورة النقض لأمر كوجوة مانع أو عدم شرط لا يبطل اعتبار قدر آخر في 

فيجوز أن يكون الثابت في صورة النقض قدراً من الحكمة أقل من الثابت  ، صورة النقضغير

في غيره، ولا يلزم من عدم اعتبار الأضعف عدم اعتبار الأقوى، ولو فرض أن الثابت في صورة 

النقض أكثر فلعله قد ثبت فيها حكم هو أليق بالحكمة من الثابت في غير صورة النقض، مثاله 

فيقال: هذا نقض للمظنة التي  عاص فلا يترخص لسفره، لشافعي في سفر المعصية:أن يقول ا

ونقضه نقض للحكمة التي هي المشقة، وهي المعتبرة قطعاً، وإذا بطل اعتبار المشقة  هي السفر،

بطل اعتبار السفر فتبطل عليته بالكلية فلا يترخص عاص ولا مطيع، فيقال: لا يلزم من عدم 

شقة في صورة العصيان في السفر لوجوة مانع وهو كونه عاصياً باغياً بسفره أن اعتبار قدر من الم

 =.........لا يعتبر منها قدر في غير صورة العصيان، ولا يرو أيضاً نقض بعض أوصاف العلة 
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للعلية، مثاله  فيكون الكسر مبطلاً  ،وذهب قوم إلى أنه يرو ،الحكم عن حكمتها

بين ثم ي ،مسافر فيعمل برخصة السفر كغيره :قولنا في المسافر العاصي بسفره

ما ذكرتموه من حكمة المشقة  :فيقال ،خيص بما فيه من المشقةمناسبة السفر للتر

 منتقض لوجوةها في حق أرباب الصنائع الشاقة في الحرو كالحداةة والفلاحة

 وحمل الأثقال في القيظ في القطر الحار مع انتفاء الرخصة في حقهم.

فوجب العمل  ،يها نقضعلولم يرة  ،(1)احتج الجمهور بأن العلة هي المظنة

مت مقام الحكمة المقصوةة فأقي ،ا، وإنما كانت هي العلة لظهورها وانضباطهابه

  .واختلافها بحسب الأشلاص والأحوال لخفائها

در :وقوله ق عتبار  دم ا ع عتبار آخر( (2))و إشارة إلى شبهة الأقلين  لا يبطل ا

صوة وإذا لم يعتبر المق ،الحكمة (3)أن المظنة تبع :رهاوجوابها، أما الشبهة فتقري

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
كما لو  فلا يلزم من عدم استقلال البعض بالعلية عدم استقلال الكل بها، لأن العلة المجموع، =

 تبيع مني كذا، بيع بلفظ مستقبل فلا يصح كما لو قيل: صحة البيع بلفظ الأمر:قيل في عدم 

فإن هذا النقض لا يرو  لأنه نقض بلفظ مستقبل، وإنما هو أحد جزئي  فينقض بصحة زوجني،

العلة، والعلة هي المجموع، ولم يرة النقض عليها، فإن ألغي الجزء المتروك وبين أن كون العقد 

 ه في عدم الصحة وأن العلة الجزء الباقي وحده ورة النقض حينئذ للعلة بكمالها،بيعاً لا تأثير ل

هذا حكم اطراة العلة،  يء الأحوال الستة من اشتراط الاطراة وعدمه،وتج فيكون كما تقدم،

 وهي أنها كلما وجدت وجد الحكم، وأما انعكاسها إلخ. 

 .(عضد)وهي السفر. ( 1)

فر حكم وضعي شرعي، فإن كان ذلك الحكم معللاً بمناسب )*( فإن قيل: الحكم بعلية الس

قاس الصنعة الشاقة عليه لإثبات هذا الحكم تفيصح أن  للوضع فليس هناك مناسب إلا المشقة،

أما من  ذلك إنما يلزم من يجوز القياس في الأسباب، قلنا: .أعني العلية للترخيص ،الوضعي

ولا تتحقق إراةة التعريف كما سيأتي.  رفاً للحكم،يمنعه فهو يمنع تعليله بغير إراةة كونه مع

 .(جلال)

من الحكمة في صورة النقض لأمر كوجوة مانع أو عدم شروط لا يبطل اعتبار قدر آخر في غير ( 2)

 صورة النقض. 

 تتبع.  في نسلة:( 3)
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كالمشقة في المثال أن قدر الحكمة  :فالوسيلة التابعة أجدر، وأما الجواب فتقريره

وخفاء  ،(1)لا يبطل اعتبار قدر آخر منهايختلف، وعدم اعتبار قدر من الحكمة 

وتعسر ضبطها قاةح في تيقن القدر المعتبر منها في الحكم، ولا بد في  الحكمة

فلعل  نقضه، وإذا لم تتيقن المساواة ا يراةوروة النقض من تيقن مساواة حكمته لم

عارض يجعل قدر التللف فيه لم (2)أو لعل ،ما في صورة النقض أقل حكمة

وظن التللف لا تعارض به العلة القطعية، وتيقن  ،أو باطلاً  الحكمة فيه ناقصاً 

ومع بعده يمكن أن يثبت حكم آخر أليق  ،(3)وجوة ذلك القدر أو أكثر بعيد

فيعترض بأن القتل  ،تقطع اليد باليد للزجر :كما لو قيل ،المصلحةبتحصيل تلك 

------------------------------------------ 
:) قوله قضه» ) د ن ا ر ل.« لما ي لأص ا  هو حكمة 

:) قوله ية» ) القطع لة  عارض به الع هي الس« لا ت .و ر  ف

:) قوله .إلخ» ) قدر. ك ال د ذل و يقن وج في « وت نقض  رض ال ال أنا نف ؤ ر الس ري ه، تق اب و ال وج ؤ لى س إشارة إ

اً  ع قط لة  ع ال ود  ني وج ع أ  ، ن ا ي ع قط ض  ار ع ت ي ، ف اً ع و قط ناً م يق ت دة م ئ ا أو ز ية  او مس د حكمة  و ن وج و ورة يك ص

ب وت ن  ا قط ا تس ي ف  ، اً ع ط ق دة  ئ ا ز ال أو  ية  او المس ا  ه ت كم ض ح ا ق ت لان اً  ع ب ا ت ه اض ق ت ان ا و هذ ن  اب أ و لية، والج ل الع ط

ق  ي ر أل كم آخ بت ح ث في صورة لم ي ل  ورة، ب ل ص في ك ية لكن لا  ل ل الع ط ب ن ت قق وجب أ و تح د، ول ي رض بع الف

ور. المذك ثال  في الم ما  م ك ك ك الح ك الحكمة من ذل ل ل ت ي حص ت   ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتى لو تخلف الحكم  وأما قوله: :علامة الجلال قدس سره ما لفظهماعبارة الملتصر وشرحه لل( 1)

أبطل هذا النقض  -ن بعد هذا التقديرإو-في محل النقض وقد قدرنا وجوة قدر الحكمة أو أكثر 

لأن الكلام في ماذا يحكم به المجتهد عند ظهور النقض مع  علية الحكمة فكلام لا حاصل له 

نقض، ولا بد من القول باعتبار ذلك الظن كما في سائر الأقيسة ظن وجوة قدر الحكمة في محل ال

أو عدم اعتباره، وأنه يلزم منه نفي القياس رأساً  لأن مداره على ظن  -فإنها ليست قطعية-

وجوة قدر الحكمة في الفرع، وإلا كان منع العمل بذلك الظن في محل ةون محل تحكمًا بحتاً، ولا 

تزام قياس الصنعة الشاقة على السفر في كونها سبباً للرخصة ونحو مخلص عن هذا المضيق إلا بال

ذلك أو منع القياس في الأسباب  لأن هذا النقض المسمى كسراً إنما ورة على علة الحكم 

 الوضعي عند من صحح تعليله بغير إراةة تعريف مناط الحكم التكليفي. 

فلا يلزم من وجوة تلك الحكمة في الحرو  نسخ.اهـ لأن احتمال المعارض يمنع من القطع، :ولعل( 2)

 .(منتهى السؤل والأمل)فظهر أن قدر تلك الحكمة في الحرو مظنون، أو تأثيره مظنون.  وجوة الحكم،

بل في صورة لم تثبت إلخ.  ولو تحقق مع بعده وجب أن تبطل العلية لكن لا في كل صورة،( 3)

 فلو فرض إلخ.  يأتي:هذا المنقول معنى قول المؤلف فيما  (.عضد وسعد)
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فيجاب بأن القتل أكثر  ،العمد العدوان أليق بحكمة الزجر ولم تقطع فيه اليد

كثر من زجر بالزجر عنه حكم يحصل به زجر أ (1)فيليق ،عدواناً من القطع

 (2)فلو فرضوهو القتل   ،القطع، يحصل به ما يحصل بالقطع من الزجر وزياةة

وبما ذكرناه  ،وعدم حكم آخر بطلت العلية يقن التساوي وانتفاء المعارضت

إذ الأقل   يعرف أن مساواة الفرع للأصل في الحكم تستلزم المساوة في الحكمة

 قد لا يعتبر، والأكثر قد لا يحصل بذلك الحكم بل بأغلظ منه.

)نقض بعض هو يرو العلة أيضاً عند الجمهور النقض المكسور، و )ولا(

ها( صاف من ةون  (3)لبعض موجوةاً مع الحكمة المعتبرةبأن يكون ذلك ا أو

وبدون  (5)كسراً لوجوة الحكمة بدونه (4)فيكون بالنسبة إلى المجموع ،حكم
------------------------------------------ 

:) قوله رناه» ) ذك ما  ه.« وب د نقض ا ر ته لما ي حكم اة  يقن مساو نقض من ت د ال في ورو : ولا بد  قوله و  ه  و

:) قوله بعض» ) ك ال ن ذل و ن يك أ الصفة « ب ول  و جره ه كمة»و الح ع  اً م د و وج ا « م هذ ول:  ترض يق المع ن  لأ

في صورة يه الحكم  ل ع ترتب  كمة ولم ي قد تضمن الح الأوصاف  بعض من  ن  ال رأة، فكا هي تزويج الم النقض، و

. وصف ال ذا  له اً  ض ق ا ن ذ  ه

:) قوله ن» ) و يك يه « ف حن ف اً »أي: ما ن سر ك وع  جم الم لى  إ بة  النس تدل« ب ل به المس ل ع وع ما  ن جرم .. لأ .. .. .. .. ..  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالزجر عنه حكم يحصل به زجر أكثر من زجر القطع،  فيليق عبارة السعد في حاشية الملتصر هكذا:( 1)

فشرع القتل الذي يحصل به إبطال  صل بقطع اليد وزياةة على ذلك،وذلك الحكم أمر يحصل به ما يح

  وسائر الأعضاء  ليكون زائداً على القطع الذي لا يحصل به سوى إبطال اليد. اليد

فإنها وصف للسفر والصنعة الشاقة،  في المشقة، لكن لا يخفى أن الزجر ليس وصفاً للمحلين كما( 2)

فإن الحكمين  والنقض إنما يكون بوجوة الوصف المناسب في محل النقض لا بوجوة الغرض،

بيانه أن الغرض من القطع الزجر عن  الملتلفين كالفعلين الملتلفين لا يشتركان في الغرض البتة،

جوة المطلق كالعدم المطلق لا يصح والو السرقة، والغرض من القصاص الزجر عن القتل،

من )ضربته لوجوة ما.  قول:تضربته لعدم ما لا يصح أن  قول:تفكما لا يصح أن  التعليل به،

 .(شرح العلامة الجلال

 وهي رفع الغرر وقطع التشاجر. ( 3)

 .(منتلب)أي: مجموع كونه مبيعاً مجهول الصفة. ( 4)

 أي: المجهول. ( 5)

 =........................الحكمة تحصل باعتبار الجهالة، يقول المعترض: هلأنويج المرأة  ز)*( في ت
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 ،(2)فكان بين النقض والكسر ،نقضاً  (1)وبالنسبة إلى ذلك الوصف ،الحكم

مبيع  :(3)نع بيع الغائبفي م ¥قول الشافعي  :فسمي نقضاً مكسوراً، مثاله

فينقض بما لو تزوج امرأة لم  ،مجهول الصفة عند العقد فلا يصح كبعتك عبداً 

 فحذف قيد كونه مبيعاً  ،صحيح (4)يرها فإنها مجهولة الصفة عند العقد وهو

  .ونقض الباقي

نها(وإنما ذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يرو خلافاً لقوم  أي: العلة  )لأ

وع( عدم علية  (6)إذ لا يلزم من عدم علية البعض   نقض عليهولا (5))المجم

فإنه من الأوصاف مع نقض بعضها  )الآخر(البعض  )إلا أن يلغى(الجميع 

ككونه مبيعاً في المثال، فإنه إذا ألغي ببيان أنه  ،(7)ويبطلها يرو العلة المركبة

 ةكجهالة الصفلا ةخل له في التأثير، أو بأن المنقوض مستقل بالمناسبة  (8)طرةي

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لم يوجد في التزويج، وإنما وجدت الحكمة فقط؛ لأنها حاصلة بالجهالة على ما ذكره المعترض، وحينئذ يكون   

هو المظنة كذلك  المجموع كالسفر والتزويج كصنعة شاقة، فكما أن الحكمة قد وجدت في الصنعة بدون السفر الذي

 وجدت الحكمة في التزويج بدون المظنة، وهو جرموع ما علل به المستدل، فكان كسراً للحكمة فقط.

:) قوله .إلخ» ) ض. و نق ن الم أ اً « أو ب ع ي ب ا م نه و ك ير  أث م ت د ع ين  ب ن ي أ ، ب ير أث ت ال في  ه  ل ل دخ : لا م تصر خ الم ح  في شر

د؛ لأ العق قد حال  ند العا ع فة  ول الص ونه جره لة ك ن الع أ ل ب تقلا اس ل  جع تهى، ف ان سبة.  ا ن ل بالم تق نه مس

ما له. ي قس ير لا  م التأث لة لعد ع وض  نق  الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ المجموع هنا بمثابة السفر، وقد  بدون السفر  فتكون بمنزلة وجوة الحكمة في صنعة شاقة   =

 ج بدون الحكم. زويوجدت الحكمة بدونه  لأنها قد حصلت بالجهالة فقط في الت

 جهالة الصفة  لأنه مع إلغاء الوصف المتروك وهو المظنة كالسفر. ( 1)

ن الحكم، لوجوة الحكمة بدونه وبدو لأنه، أي: النقض إن نسب إلى مجموع الوصف فهو كسر ( 2)

 .ي(أبهر)فهو نقض.  -وهو الذي تخلف به الحكم عنه- وإن نسب إلى بعضه

 .(منتلب)غير المرئي.  :أي( 3)

 .(منتلب) التزويج. أي:( 4)

 .(منتلب)لا مجهول الصفة وحده.  أي: المركب من كونه مبيعاً ومن كونه مجهول الصفة،( 5)

 .(منتلب)وذلك لجواز أن يكون للجميع ما ليس لجزئه.  أي: المجهولية، والجميع أي: هي مع المبيعية،( 1)

 لوجوةها وتخلف الحكم عنها لا لمانع. ( 2)

 .(منتلب)بالمناسب.  هأي: لا مناسب ولا شبي( 9)
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لوروةه على ما يصلح علة، ولا يكون   النقض وبطلت العلة تم -عند العقد

لشرذمة، وحاصله سؤال  خلافاً  ،ةافعاً للنقض ىمجرة ذكر ذلك الوصف الملغ

فالمجموع للإلغاء والباقي  ،وكلاهما باطل ،ما المجموع أو الباقيأن العلة إ

  .للنقض

عدميرو العلة أيضاً  )ولا( وذهب قوم إلى  ،عند الجمهور نعكاسها(ا (1))

جعل الانعكاس شرطاً في علة حكم الأصل، وهو كلما عدم الوصف عدم 

فإن  ،الخلاف على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين ومبنى .الحكم

جاز جاز الحكم بدونه بل بوصف آخر، وإن لم يجز فثبوت الحكم ةونه ةليل على 

فى بانتفائه العلم أو الظن بالحكم عندنا، أو نفس الحكم أنه ليس علة، وإلا لانت

------------------------------------------ 
:) قوله قض» ) ن اً لل ع ف ا د غى  ل الم الوصف  ذلك  كر  ذ رد  ن جر و لة « ولا يك ع ال ءاً من  ز بر ج ص ره لا ي ك ذ د  ر ج ه بم لأن

على أنه ل ل  ي الدل م  قا ا  ذ ل إ ا ؤ س ه  ل اص ير ح ص ي قض و ن ال ه ب ل بط ي ف ية  ل ع ال ح  و ل ص قي ل ا ب ال ين  ع ت ، وي اً ء ز يس ج

ي  ق با لغى، وأما ال اء الم وع فلإلغ المجم ل، أما ب ما باط ه قي، وكلا با وع أو ال المجم لة إما  ن الع و أ ه د، و دي ر ت

نقض. ل ل  ف

:) قوله له» ) خ.« وحاص ..إل وصف ك ال ره ذل ذك د  ون جرر م ك عد  أي: 

:) قوله فا» ) ت ان فى ب ت لحكموإلا لان الظن با لم أو  ؤلف « ئه الع ر الم ي  #أشا تف ن لى أنه لا ي ظن إ لم أو ال ر الع بذك

صانع  على ال ل  ي الدل اء  تف ان م من  ز فاؤه، وإلا ل ت ان شيء  ل ال ي اء دل تف ان م من  ز ل ذ لا ي ه؛ إ ل ي اء دل تف ان لحكم ب ا نفس 

إن ع، ف ان الظن بالص لم أو  اء الع تف ان م  ز ل ما ي ل إن ل، ب لى، وأنه باط صانع تعا اء ال تف و لم ان ع ل ان ص ال ن  أ اً  ع قط لم  ع ا ن

ب  ي ص الم ن  أ و  ، وه ا ن أي لى ر ع ا  ذ ه  : تصر خ الم ح  في شر ال  ق  ، اً ع قط اؤه  ف ت ان م  ز ا ل لة لم دلا ال ه  ي ف لق  أو لم يخ الم  ع ال لق  يخ

ى  تف ان ا  ذ إ لم أو الظن، ف هم الع ند ع ط الحكم  نا ن م عذر؛ لأ ا ال هذ لى  اجة إ بة فلا ح و المص على رأي  د، وأما  واح

. تفى الحكم  ان

:) قوله ندنا» ) د.« ع يب واح المص ن  هو أ   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد اختلف  -وهو أنها كلما انتفت انتفى الحكم-في شرح ابن جحاف ما لفظه: وأما انعكاسها ( 1)

فيه على مذاهب مبنية على الخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل كل منها 

فلا يلزم من عدم العلة عدم  لجواز تعدة العلل، الملتار أنه لا يرو عدم الانعكاس  قل،مست

لجواز أن يثبت بعلة أخرى، وهو قول أكثر المتأخرين من أئمتنا % والفريقين، وفي  الحكم 

المنع من جواز تعدة العلل مطلقاً عقلا وشرعاً في المستنبطة  أحدها: المسألة أقوال أخر،

 . ªوهو رأي الإمام يحيى بن حمزة  :ª، قال المؤلف معاً والمنصوصة 
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فينتفي  ،لأن مناط الحكم عندهم أو العلم أو الظن  عند المصوبة (1)في العمليات

ون إما لأن تعلقه بالمكلف بد  بانتفائهما، ويمكن أن يقال بانتفائه نفسه عندنا

فيجوز أن تخالف  ،ما لأن العلة الدليل الباعثعلمه أو ظنه تكليف بالمحال، وإ

من عدمها عدم الحكم  لأن الأحكام الشرعية تابعة  (2)فيلزم مطلق الدليل

 بللاف الدليل المعرف ،لمصالح العباة وجوباً أو تفضلًا على اختلاف الرأيين

  في نفس الأمر. (3)المدلول فإنه لا يلزم من عدمه عدم
------------------------------------------ 

:) قوله ات» ) ي ل العم ؤلف « في  يد الم ما  #ق ية ك ن الظ ية  ل العم ل  ئ في المسا و  ه ما  يب إن و تص في ال الخلاف  ن  ا لأ بهذ

د. تها الاج اب  في ب أتي   ي

:) قوله ئه» ) فا ت قال بان ن ي كن أ يب« ويم المص ن  أ ول ب و الق ه ا، و ندن ع اء الحكم نفسه  تف ان احد. أي:   و

:) قوله لقه» ) ن تع .« أما لأ لق نفس الحكم  أي: تع

:) قوله وبا» ) رية.« وج الأشع هو رأي  ما  وله: أو تفضلا ك ق زلة، و المعت و رأي  ه ما   ك

:) قوله حكم» ) ل رف ل المع ل  ي الدل عث.« بخلاف  با ل ال ي الدل وله:  ل لق قاب ا م  هذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى حذف في العمليات كما في العضد.اهـ الوجه في زياةته ما ذكره  لظنية.اهـ في حاشية:ا( 1)

 سيلان.  في

 فيجب.  وفي نسلة:( 2)

 .(منتلب))*( إذ المقيد غير المطلق. 

لجواز كون اللازم  لما عرفت من أن الدليل ملزوم، وانتفاء الملزوم لا يدل على انتفاء اللازم ( 3)

بأن الكلام  -ولله ةره-واعترض بعض الأفاضل  .الأخص لا يوجب انتفاء الأعمأعم، وانتفاء 

في الباعث على الحكم المسمى برهاناً لمياً، ولا شك في أن اللمي علة وجوة الحكم، وان كل 

موجوة لا يصدر إلا عن علة واحدة وإن صدر مثله عن غيرها، وبعد ذلك تعلم أن الخلاف 

 ح جلال(.خبط في غير محل النزاع. )شر

ولا حاجة إلى الاعتذار بأن المراة بانتفاء المدلول عند انتفاء ةليله انتفاء العلم  :)*( قال الأبهري هنا

لظهور بطلانه، وذلك لأن مراةنا بالعلة هي الباعثة على  أو الظن به لا انتفاؤه في نفس الأمر 

سدة أو تقليلها، وهي مخالفة مشروعية الحكم لتضمنها تحصيل المصلحة أو تكميلها أو ةفع المف

فيمكن أن يقال: العلة الباعثة عدمها  لمطلق الدليل  لأن الدليل إذا أطلق يراة به معرف الحكم،

ما وجوباً كما هو رأي إإذ الحكم الشرعي تابع لمصالح العباة أو مستلزم لها  مستلزم لعدم الحكم 

م لنفي الملزوم، وعدم الدليل المعرف لا ونفي اللازم مستلز المعتزلة أو تفضلًا كما هو رأينا،

 يستلم عدم المدلول في نفس الأمر. 
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في جواز تعدة  الخلاف في اشتراط الانعكاس على الخلاف ىولما كان مبن

العلل ومتفرع عليه رابط بين المبحثين، ونبه على كون الأول فرعاً عن الثاني 

واز  :بقوله لج ددال) فجعله ةليلًا على عدم اشتراط الانعكاس، وصح  ((1)تع

ذلك مع كونه مختلفاً فيه لما يجيء من الدليل، إذا عرفت ذلك فجواز تعدة العلل 

  .والفريقين ب أكثر المتأخرين من أصحابنامذه مع اتحاة الحكم المعلل بها

اً(للتعدة  )المنع( :أحدها ،في هذا المبحث أقوال أخر)و( مطلق سواء كانت  )

دي، ورواه وهو رأي الإمام يحيى بن حمزة والآم ،العلل منصوصة أو مستنبطة

  البرماوي عن الباقلاني والجويني.

يجوز تعدة العلل ف ،خاصة )في المستنبطة(المنع للتعدة  :ثانيها)و(

 وأتباعه، واختاره لأستاذ وابن فورك والإمام الرازيوهو مذهب ا ،المنصوصة

  السيد إبراهيم بن محمد في فصوله.

وصة(المنع له  :ثالثها)و(   فيجوز تعدة المستنبطات. ،خاصة )في المنص

وع( (2)المنع :رابعها)و( وق فقط، وهو ما نقله ابن الحاجب عن الجويني،  )لل

 ته في البرهان محتملة للروايتين. عنه الآمدي خلافه، وعبارونقل 

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) ل ع رع  تف ن.« وم بر كا لى خ ع وف  صب؛ لأنه معط ن عا بال ر تف ر م ه الظا خ، و نس قفت من ال يما و ا ف  هكذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .العلل لجواز تعدة ( في المطبوع:1)

 لا يجوز، ثانيها: يجوز، وفيه مذاهب أحدها: :عبارة العلامة العضد في تفصيل المذاهب هكذا( 2)

عكسه، وهو أنه يجوز في  رابعها: يجوز في المنصوصة ةون المستنبطة، ثالثها وهو مذهب القاضي:

مختار و فالجمهور على الوقوع، ثم بعد الجواز قد اختلف في الوقوع، المستنبطة ةون المنصوصة.

قوله: ثم بعد الجواز إلخ يشير إلى أن هذا اختلاف  لكن لم يقع.اهـ قال السعد:والإمام أنه يجوز 

لا ما توهم الشارحون أن مختار الإمام مذهب خامس مقابل للمذاهب  آخر في المذهب الأول،

قوع الأربعة السابقة اهـ، وإذا عرفت كلام الشرح وشرحه علمت أن جعل المؤلف هنا لمنع الو

إذ ليس إلا من مذاهب  مذهباً من مذاهب الاختلاف في جواز تعدة العلل وعدمه غير صائب 

 وهم القائلون بجواز تعدة العلل مطلقاً.  اختلاف آخر بين أهل أول مذاهب الاختلاف الأول،
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وال( :وقوله ق يه، مبين لكون كل من تلك لعالمنع وما عطف  :خبر لقوله )أ

  تعاطفات قال به قائل كما حققناه.الم

الحكم المعلل بالعلل المتعدةة إما أن  :من تحرير محل النزاع فنقول (1)ولا بد

------------------------------------------ 
 في شرح السيد العلامة المحقق الجلال على الملتصر في هذا البحث ما لفظه: ولا بد أولاً من( 1)

هو خطاب الشارع، ولا شك في أنه باعتبار تعلقه  -كما عرفت-الحكم  تحرير محل النزاع فنقول:

فالنزاع إن كان في علة كلية فلا شك في تعدةها  جزئي شلصي، وباعتبار مفهوم مطلقه كلي،

بتعدة أنواعه، فإن تحريم الزنا غير تحريم السرقة، وعلة كل من التحريمين غير علة الآخر، وإن 

 -لصوص تكليفياً كان أو وضعياً مأعني الخطاب المتعلق ب-ان النزاع في علة الشلصي منه ك

فلا شك في عدم تعدة علته، أما الوضعي فإن تعيين السفر مثلًا علة حكم وضعي غير الحكم 

لما عرفناك من أن علة   بعلية المرض للفطر، وعلة كل من الحكمين الوضعيين غير علة الآخر

ي مناسبة الموضوع نفسه للحكم التكليفي، ولا شك في أن مناسبة السفر الوضع إنما ه

 حكم مغاير للوضع الوضعينللترخيص في الفطر غير مناسبة المرض له، ولا في أن كلا من 

أولاً أن أن تعلم بعلة واحدة، وهي مناسبة نفسه، وأما التكليفي فينبغي وضعه ، ومعلل الآخر

المحكوم فيه، فإن الشارع إذا حكم بوجوب قتل المرتد  [وةوج]الحكم غير علة  [وجوة]علة 

ووجوب قتل القاتل بغياً فههنا حكمان متغايران تمايز كل منهما بما أضيف إليه المحكوم فيه، وهو 

متعلق الحكمين، فإذا قتل ذهب الوهم إلى أن اتحاة فإذا اتفق اتحاة المرتد والقاتل اتفق  القتل،

لا  -[1]أعني الوجوبين-ما العلتان للحكمين اللذين تعلقا بقتله قتله معلل بالعلتين، وإن

على  أعني القتل، فإن النزاع إنما هو في تعدة علة الحكم لا في تعدة علة المحكوم فيه، لمتعلقهما،

هذا إن  فلا تعدة في علة الحكم ولا في علة المحكوم فيه، أن علة القتل نفسه إنما هي حز الرقبة،

كما لو كان -وكانت مجموع أوصاف  بها الغائيةناسب لشرع الحكم، أما إذا أريد أريد بالعلة الم

فكذا العلة واحدة  لأنها مركبة،  -ولي الدم يشرع الحكم بالقصاص للزجر عن القتل وتشف

لا في التركب فسيأتي الكلام فيه، وإن لم تكن مجموع أوصاف فهي متحدة كما  والنزاع في التعدة،

وبعد هذا تعلم عدم توجه قوله: لنا على صحة تعدة العلة أنه لو لم يجز لم يقع، أن حكمها متحد، 

فإن اللمس والبول والغائط والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث، وإنما لم يتوجه لأنه  وقد وقع،

وذلك وهم، وإنما هي أنفسها أحداث حكم  مبني على أن الحدث أمر غير حدوث المذكورات،

ضعي هو كونه سبباً لإيجاب الوضوء، ولا شك في أن الإيجاب المسبب عن في كل منها بحكم و

 =................................كل واحد من تلك الأسباب غير الإيجاب المسبب عن الآخر،

..........................................  

 في شرح الجلال: الإيجابين. -[1]
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والأول يجوز تعدة علله بحسب تعدة  داً بالشلص،واحداً بالنوع أو واح يكون

وثالث  (1)كتعليل قتل شلص برةته وثان بالقصاص ،أشلاصه بلا خلاف

 بالزنا ورابع بترك الصلاة.

وتأثيرها في  ،لأنها مؤثرة  والثاني: متفق على امتناع تعدة العلل العقلية فيه

  محل النزاع. ما العلل الشرعية فهيمحال كما قرر في محله، وأ (2)واحد

وع(على الجواز  )لنا(والحجة  وق الحائض المعتدة  ءكتحريم وط (3))ال

وكل من  ،من فرجخارج وخروج  وكالحدث من قيء وزوال عقل ،المحرمة
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

فليس كل منها علة  لإيجاب مغاير للإيجاب المسبب عن الآخر، فكل منها محكوم فيه بكونه سبباً   =

هو أخذ الحكم على مفهومه الكلي الشامل لأنواعه،  ومنشأ توهم الاتحاة لإيجاب واحد ضرورة،

وكذلك الكلام في القصاص  وقد عرفت أن النزاع في الجزئي المتشلص بتشلص متعلقه،

ولم يثبت بهما  ا عرفت من أن النزاع إنما هو في الحكم،لم نه يثبت بهما القتل إ والرةة، حيث يقال:

أن المطلوب في لأن الثابت بهما إيجابان متعلقان بالقتل الكلي على ما تقرر من  حكم واحد 

استعمال ما به المطلق هو الماهية لا بشرط شيء أو ما صدقت عليه، وعلة القتل الخارجي إنما هي 

  .اهـ المراة.في قولهم: الأحكام متعدةة راةه المانعون لتعدة العلةالقتل في المقتل، وهذا تحقيق ما أ

 إذ هو العلة.  بقتل عمد عدوان  وكذا العضد، والأولى أن يقال:( 1)

واجتماع المؤثرات على أثر واحد محال كما قرر في  لأنها بمعنى تأثير كل واحد، قال البرماوي:( 2)

 .(من شرحه على ألفيته)محله. 

كالحدث الحاصل بالبول والغائط والتقاء  ابن جحاف ما لفظه: لنا أنه لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، في شرح( 3)

الختانين، وهي أمور متغايرة توجب حكمًا واحداً، وهو الحدث، وكالمرض والسفر يوجبان حكمًا 

ان في واحداً، وهو الترخيص في الصوم، ونحو ذلك، وإذا وقع جاز، والمستنبطة والمنصوصة مستوي

واحتجاجهم بمنع اتحاة الحكم حينئذ بمعنى أن الحدث الحاصل بالبول غير الحاصل بالغائط  ،ذلك

والترخيص الحاصل بالسفر غير الحاصل بالمرض مدفوع بأنه يستلزم تعدة الحكم الواحد بالشلص 

هنا أمر يوجب التعدة  باعتبار إضافته إلى أةلته المعرفة له، واللازم معلوم البطلان، أما الأولى فلأنه ليس

غير إضافته إلى كل من العلل المعرفة له، وأما الثانية فبالروورة، فإن الإنسان الواحد مثلًا لو أضيف إلى 

غلام زيد، وابن عمرو، وأبي بكر، وأخي خالد فإن كلا من هذه  ن يقال:أمعرفاته الدالة على تشلصه ك

الإضافة إلى كل منها معلوم بطلانه ضرورة، وأيضاً تعرفه وشلصه مستقلا ةفعة وعلى البدل، وتعدةه ب

الدليل على هذه المسألة  كما إذا قيل: فإن ما سوى العلل من الأةلة تعدة ولا توجب تعدة المدلول اتفاقاً،

 وليست بمؤثرات في الحكم حتى يلزم أثر بين مؤثرين، الكتاب والسنة والإجماع، والعلل الشرعية أةلة،

 ز تعدةها كغيرها من الأةلة. فإذا كانت أةلة جا
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  .والوقوع فرع الجواز ،ذلك علة مستقلة في حكمه

 ،ويبقى قتل الرةة القصاص بالعفو قتل   ولذا ينفىالأحكام متعدةة :لا يقال

وذلك  ،بالإضافة إلى الأةلة (2)لأنه يجاب بأن ذلك تعدة  (1)س بالإسلاموالعك

لا ينافي الوحدة الشلصية، وإلا لزم تعدة الشلص الواحد إذا حصلت له 

  افات إلى كثيرين كالأبوة والبنوة والأخوة والجدوةة وغيرها.إض

  ؟قيل: كيف لا تتعدة والقتل بالرةة حق لله تعالى، وبالقصاص حق للعبد

  لا لاختلاف الحقيقة ليتعدة نوعاً. (3)ذلك تابع لاختلاف الإضافة :قلنا

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) وة زيد« كالأبوة. أب ص، ك خا لى أش افة إ ات بالإض كور المذ احد من  ل و د ك م تعد ز ل ي ة  [1]ف و وأب

ا. ه وة وما بعد ن ب له ال ث ثلا، وم  عمرو م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك إذا رجع إلى الإسلام ولم يعف عن القصاص، ينتفي قتل الرةة ويبقى قتل القصاص، وذل( 1)

 .(رفواً )وإذا كانت الأحكام متعدةة حسب تعدة أسبابها فلا يتم ةليلكم. 

إضافة الشيء كالقتل إلى أحد ةليليه كالقصاص  قلنا: عبارة الملتصر وشرحه للنيسابوري:( 2)

وليس  ،دث الغائطوالرةة لا يوجب تعدةاً في ذلك الشيء، وإلا لزم مغايرة حدث البول لح

، ولقائل أن يقول: لم لا يجوز كذلك شرعاً اهـ، ولهذا تكفي نية رفع أحد الأحداث لرفع الكل

 .(من حل العقد) ؟بارتفاع واحد منها أن تكون متعدةة لكن يرتفع الكل

والنزاع  ،)*( قد عرفت أن انتفاء التعدة إنما هو في القتل لا في الحكم المتعلق به فإنه متعدة لما عرفناك

 .(جلال)إنما هو في تعدة علة الحكم. 

 ،لأن معنى وجوب القتل بالرةة كونه حقاً لله تعالى، وبالقصاص كونه حقاً للعبد الإضافة إلى الأةلة ( 3)

في الاستدلال على مذهب الإمام أنه يدعي أن الأحكام  ءواعلم أنه سيجي .فهذه من توابع الإضافة

ولهذا لو  اللمس  ثلأنه قد ينفك حدث البول عند حد للانفكاك، اة ههنا متعدةة، ولا نسلم الاتح

 ،والانفكاك في القتل بسبب الرةة والقصاص ظاهر حداثه لم يرتفع غيره عند بعض،أنوى بعض 

لأنه مستدل، وفيه  والجواز لا يكفيه  ؟وأنى له إثبات التعدة في الحدث :وقال هناك معترضاً على ذلك

إذ ليس  واستدل هاهنا على بطلانه بقوله: ع التعدة بناء على الجواز كفى المانع ذلك.إشارة إلى أنه لو من

ثمة إلخ، وبيانه أن الواحد بالنوع إذا تعدة لا بد له مما به الاختلاف، وليس هاهنا ما به الاختلاف إلا 

 الإضافة، وهو غير موجب للتعدة، وإلا لزم تعدة الشلص الواحد إذا عرض له الإضافات إلى

 ي(.أبهر)وهو ضروري البطلان.  كثيرين بالأبوة والبنوة والأخوة والجدوةة وغيرها،
..........................................  

الظاهر أن المراة إضافة الشلص إلى كل من المذكورات، ككونه أباً لفلان وابنا لفلان وهكذا..إلخ. )محسن بن  -[1]

  إسماعيل الشامي ح(.
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لأن العلة ةليل   بأنه لو لم يجز تعدة العلل لم يجز تعدة الأةلة (1)ولا تمسك

 ولا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعم. ،فهو أخص ،باعث

لل المستقلة بأنه لو جاز تعدة الع :وهو المانع مطلقاً  )الأول(احتج الملالف 

ا وعدمه نظراً إلى ثبوت للزوم استقلال كل منه (2))يستلزم التناقض(لوجب أن 

، وثبوته بغيره، ولأن العلتين إذا اجتمعا في زمن واحد في محل واحد ثبت به الحكم

ولأن  ،كل منهما لثبوته بالآخربالحكم بكل منهما لكونه علة مستقلة، وانتفى ثبوته 

لأن المفروض أن كل واحد منهما   فيه (3)لزم اجتماع المثليناجتماعهما في محل يست

لأن المحل   واجتماع المثلين يوجب اجتماع النقيضين ،يوجب مثل ما يوجبه الآخر

غير مستغن عنهما هذا  ،فيكون مستغنياً عنهما ،يستغني بكل واحد عن كل واحد

 ضاً. أي (4)ومع فرض ترتب حصولها يلزم تحصيل الحاصل ،لازمه مطلقاً 

قلنا لعقلية(العلل  )في(هذا كله إنما يتم  (:) الشرعية لا  ،المفيدة للوجوة (5))ا

------------------------------------------ 
توهم بعض الناظرين أن التعليل الأول مغن عن هذا، وليس كذلك؛ فإن « ولأن العلتين إذا اجتمعتا» )قوله(:

 التناقض في الأول في استقلال العلة وعدمها، وهاهنا في ثبوت الحكم بكل من العلتين وعدم ثبوت الحكم.

:) قوله قا» ) ل ا لازمه مط .« هذ اً ع أو م بة  رت ت م ان ك اء  و س ل  ل ع ال د  د ع م ت : لاز  أي

ق (:) ل» وله ل الحاص ي .« تحص لى الأو اصلًا ب ن ح ا ك ا  ية م ان ث ال لة  ع ال ل ب ث حص ي   ح

:) قوله اً » ) ض ين.« أي يض نق ماع ال ت م اج ز ل ت ما يس   أي: ك

:) قوله د» ) و لوج يدة ل ول.« المف ل المع ود   أي: لوج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اجب. أي: لا استدلال به كما صنع ابن الح( 1)

 إلخ. ..مالأول: اللزوم إلخ، الثاني: ولأن العلتين، الثالث: ولأن اجتماعهالوجوه ثلاثة: ( 2)

لعدم  لاستلزامه رفع الاثنينية   وهما الحكمان المعلولان في محل واحد، واجتماع المثلين محال( 3)

 (.فواً ر)لتساوي نسبتها إليهما.  الامتياز بالذاتيات ولا باللوازم ولا بالعوارض 

 .(رفواً )فالمتأخرة توجب تحصيل الحاصل.  لأن الحكم حصل بالمتقدمة منهما،( 4)

فمسلم لا  -وهي ما يلزم من وجوةه وجوة أمر-العقلية العلل قلنا: أما  :في شرح ابن جحاف( 5)

الشرعية، وهي: ما يفيد وجوةه العلم بوجوة أمر، ولا تريد باستقلالها أن الحكم يثبت بكل منها 

لأنها  بل أنها إذا انفرةت استقلت بإثباته، وسميت مستقلة حالة الاجتماع مجازاً  ل الاجتماع،حا

 فلا يلزم التناقض. تصير مستقلة حال الانفراة،
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والبواعث لتحصيل المصالح وةفع  لجواز تعدة المعرفات  وجوةالمفيدة للعلم بال

هنا  (1)لأن معنى الاستقلال  وعدمه ، وحينئذ لا نسلم لزوم الاستقلالالمفاسد

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ية. فا نا الك ه لال  تق نى الاس ن مع دمه لأ ع تقلال و م الاس زو ئذ لا نسلم ل ن ي ف « وح ل ؤ ل الم قد جع

له، ول # ب ق على ما  عا  ر تف ا م كهذ ض [1]يس كذل ق ا تن ال م  زو عن ل اً  اب و ح ج ل ص ل ي ق ت ب مس ا و هو ج ذ  إ ؛ 

ؤلف  ل الم قد نق د، و ك السع أشار إلى ذل بها كما  رض ترت على ف ل  يل الحاص م تحص لين ولزو ث ماع الم ت م اج ولزو

ؤلف  # لم ا م  يح كلا وتوض ه،  كلام ل  ن  #حاص و كا خالف ل ره الم ذك م ما  ز ل ما ي ن قال: إ يث  ره ح ذك د ما  ا ر إي ب

تقلا نى الاس ذا مع يث إ ح نها ب و ناه ك ل مع ك، ب يس كذل ع، ول ق وا في ال بها  وت الحكم  ب م ث من لزو ره  ذك ل ما 

 ، اً ع ي جم ما  به أو  ده  ا وح ه ير غ الحكم ب ت  ب ا ث ذ إ ما  ي ف ا  ه ن ع زول  ية لا ت ث ي الح ذه  ه ، و ا به كم  الح ت  ب ث دة ي ر ف ن ت م د وج

ب ث م ال ما وعد وت به ب ث ماع ال ت الاج في صورة  م  ز ل ي تقلال أصلا، ولا  م الاس عد م  ز ل ئذ فلا ي ن ي وت ح ب ث ت؛ لأن ال و

ما  . وب هى ت ان ا،  به الحكم  ت  ب ده ث فر ن ت م د ذا وج ث إ ي ح ا ب نه أ نى  ع ، بم لة ق ت الة مس الح ذه  ه هي في  اً، و ع ي جم ما  به

لف  ؤ ول الم ق نى  ر مع رنا ظه وله: #ذك ق د، و ا ر لانف ا ماع ومع  ت الاج تقلال مع  بت الاس ث ن ي أ ني ب ا، يع لق : لا مط

و ب في الث نا نى لا ت المع ا  بهذ ية  فا هي أي الك بت.و رت ا ت ذ ما إ ر ك   ت بالآخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، «وأجيب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفرةت استقلت فلا تناقض» :عبارة الملتصر وشرحه( 1)

وعند ضبطك لما نبهناك عليه تعلم أن هذا الجواب مبني على  :قال العلامة الجلال في شرحه

وكل خارجي  إذ كل موجوة فهو خارجي، إذ النزاع في علل الموجوةات   ة عن محل النزاعالغفل

 لأن علته شلصية  فهو شلص علة كان أو معلولاً، ويستحيل حصول الوجوة الشلصي مرتين

لأن النزاع  ، وأما كون وجوة مثلها في النوع يوجب حصول مثله في محل آخر فلا نزاع فيه مثله

لو جاز » وأما ما قالوا: .إنما هو النزاع في العلة بالفعل لقوة الموجوةة في الكلي،ليس في العلة با

لأن المثلين حينئذ  وهو وهم  فبعض الأفاضل فسر المثلين بالأثرين،« تعدة العلة لاجتمع المثلان

 والنزاع إنما هو في تأثير العلتين حكمًا واحداً  عبارة عن حكمين يتفقان نوعاً ويختلفان شلصاً،

يكون لأن التعليل بكون المحل   «فيستلزم النقيضين» ذلك بترتب قوله: بالشلص، وعلى

إذ الفرض  مستغنياً في تحصيل الحكم فيه بإحدى العلتين عن الأخرى غير مستغن عن الأخرى 

فيجتمع في كل واحدة منهما الاستغناء عنها وعدم الاستغناء عنها، وأنه  أنها محصلة للحكم،

يضين في كل واحدة، أما لو كان المراة بالمثلين الحكمين لما اجتمع النقيضان  لأن اجتماع النق

 للحاجة إليها في تحصيل حكمها الذي انفرةت به، المحل لا يكون مستغنياً عن واحدة رأساً 

ة ليتم الاستغناء عن كل واحد الواحد الأثر فالحق أن المراة بالمثلين هو العلتان المتماثلتان في تأثير 

يلزم تحصيل  -أي: كون إحداهما بعد الأخرى-في حالة الترتيب و بالأخرى في حالة اجتماعهما،

 =........................إذ الفرض أن الحكم واحد بالشلص، المتأخرة الحاصل من المتقدمة 
..........................................  

  تراض فتأمل فيه، والله أعلم. )ح عن خط شيله(.الظاهر صحة كلام المؤلف، فلا وجه للاع -[1]
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راة لا مطلقاً، وهي لا تنافي الثبوت بالآخر ولا الكفاية في الثبوت به عند الانف

فيكون  ،إذ يصدق عنده أنه كاف فيه لو انفرة  الثبوت بالمجموع عند الاجتماع

وغاية ما فيه تخلف الحكم لمانع هو  ،مستقلًا حقيقة عند الاجتماع لا مجازاً 

  ر.لحصول بآخاالاجتماع أو 

ني(احتج  د  :ن المستنبطة بأن قالوهو المجوز في المنصوصة ةو (1))الثا )لا بع

وصة(تعدة العلل  في( إذ لا مانع من أن يعين الله تعالى لحكم أمارتين  )المنص

------------------------------------------ 
:) قوله نده» ) ع ذ يصدق  ماع.« إ ت الاج ند  ع  أي: 

:) قوله اً » ) از ماع لا جر ت ند الاج ع قة  ي ق قلا ح ت ن مس و يك ا « ف ية م ن تسم تصر من أ خ ح الم في شر إشارة إلى ما  ا  هذ

تقلال جراز ر بالاس نه إ« ذك أ ير ب ب ا: وأنت خ يه قال ف يث  اشي ح و في الح فعه  د قد  لم و ا  هذ تقلال  نى الاس ن مع ا كا ذ

. اً از ه جر ل ع لى ج إ ج  ت   يح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فأما في الدليلين فلا  ،قليةقلنا ذلك إنما يلزم في العلل الع: وبعد ذلك تعلم ضعف الجواب بقوله   =

وهو علة لوجوة  ووجه ضعف الجواب ما تقدم من أن النزاع إنما هو في الباعث، يلزم ذلك،

من النظر   [يعني في بحث وجوب انعكاس العلة]الحكم لا للعلم به، ولا يلزم هنا ما يلزم هناك 

وهنا المدعى استلزام  على ةعوى استلزام الانتفاء للانتفاء، [1]لأن النظر إنما حسن هناك

على أنا لا نسلم أن العلم  ،ويمتنع أن يكون للواحد بالشلص وجوةان الوجوة للوجوة،

لاستحالة إةراك الدليلين ةفعه، ومع  الواحد بالشلص يحصل عن كل واحد من الدليلين 

  ل للمدلول.يالترتب ةلالة الثاني تأكيد لدلالة الأول لا تحص

تج الثاني القائل باشتراط الانعكاس وعدم التعدة في المستنبطة، وأما اح :في شرح ابن جحاف( 1)

المنصوصة فيجوز، قال: أما المنصوصة فلا يبعد أن يعين الشارع لحكم أمارتين فصاعداً فيجوز، 

لأن الأوصاف إذا اجتمعت وكل منها صالح للعلية حكمنا  وأما المستنبطة فلا يجوز فيها التعدة 

لأن المتباةر بحسب الظاهر المستنبطة من ثبوت  العلة، وأن العلة هي المجموع بأن كلًا منها جزء 

 الحكم بها، والقول بأن العلة بعض الأوصاف ةون بعض أو كلا منها علة مستقلة تحكم محض 

فيكون تحكمًا أو ترجيحاً بلا مرجح، ورة ما  لأن ثبوت الحكم بها لا يدل عليه ولا يؤخذ منه،

كما إذا اجتمعت في محل فثبت الحكم ثم  ل منها يستنبط من محال الانفراة،ذكر بأن استقلال ك

فيستنبط العقل أن العلة كل منها مستقلًا حالتي  انفرة كل منها في محل فيثبت الحكم به وحده،

 الاجتماع والانفراة. 
..........................................  

 ل هذا البحث قريباً.اهـ والله أعلم.أي: في بحث وجوب انفكاك العلم قب -[1]
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فإذا اجتمعت الأوصاف التي يصلح كل منها علة فإنه يجب  )المستنبطة(أما )و(

ء(منها  أن يحكم بأن كلاً  دم دليل الاستقلال( (1)من العلة )جز وإلا عاةت  )لع

  .عدمه (2)تقلال أمر زائد، فالأصلمنصوصة، والاس

ه( ط يعني: أن لنا إلى معرفة  )من محال الانفراد(أي: الاستقلال  )ورد باستنبا

، وهي أنا إذا نظرنا إليها في محال انفراةها الاستقلال طريقاً استنباطية لا نصاً 

منها مع الاجتماع لم ينفك عن  فيستنبط العقل من ذلك أن كلاً  ،وجدناها مستقلة

  .فة الاستقلال بالمعنى المذكور آنفاً ص

من  )يلزم(بأنه  :وهو المجوز في المستنبطة ةون المنصوصة (3))الثالث(احتج 

------------------------------------------ 
:) قوله تقلال» ) يل الاس م دل ؤلف « لعد حه الم على ما رج ني  ب ا م يل  #هذ الدل م  عد ن  شرحه من أ في خاتمة 

م  ية تحك ئ ز ن الج دو ية  ل ن الحكم بالع أ تدلال ب تصر من الاس خ ح الم عما في شر عدل  عدم الحكم، و على  ل  ي دل

يه من اش و ره في ح ذك ين لما  تمال الاح م  يا . لق ية تحكم ل ن الع دو ية  ئ ز الج ن الحكم ب و أ ه ل، و ث عارض بالم ك م ن ذل  أ

:) قوله نصوصة» ) دت م عا وصة، « وإلا  نص دت م عا ل وجد  تقلال ب ل الاس م دلي نى: وإلا يعد المع ن  لا يخفى أ

د ا ر ك بم يس ذل ما [1]ول حكم ك ت تدلال بال على الاس به  ر ترت ما يظه نصوصة إن دت م عا قوله: وإلا  ر أن  ه الظا ، و

ح الم ل، في شر العق ر  تمالين في نظ الاح م  يا ية تحكم لق ئ ز ن الج دو ية  ل قال: إذ الحكم بالع ك أنه  ن ذل يا ختصر، وب

م  ن يوجه كلا كن أ لت: ويم ق ض.  فرو لاف الم و خ ه وصة، و نص ت م جع ما، وإلا ر ه ين أحد نص يع ولا 

ؤلف  . #الم نص يس إلا ال د، ول ل وج تقلال ب ل الاس ي م دل إلا يعد د و ا ر ن الم أ  ب

:) قوله نى » ) اً بالمع ف آن ور  ك ذ قد « الم ا، و بت الحكم به دة ث ر نف ا وجدت م ذ يث إ ح نها ب تقلال أ اد بالاس ر و أن الم ه و

ك. ن ذل يا بق ب   س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(عضد)لقيام الاحتمالين في نظر العقل.  إذ الحكم بالعلية ةون الجزئية تحكم ( 1)

 .(شرح محلي على الجمع)موعها هو العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها. )*( إذ يجوز أن يكون مج

 . في )ب، ة(: والأصل( 2)

احتج الثالث القائل بعكس مذهب الثاني، قالوا: لو تعدةت المنصوصة  :في شرح ابن جحاف( 3)

ولا يقع  لقطعيتها  لأن الشارع عينها باعثة على الحكم فتكون قطعية،  لزم التعارض فيها

فيمكن استواء المستنبطين  لأنها ظنية، التعارض والاحتمال في القطعيات، وأما المستنبطة فيجوز 

قلنا: كون المنصوصة قطعية ممنوع   .ويغلب كل منهما بمرجح فيغلبا على الظن ويجب اتباعهما

ئن سلم قطعيتها فهي ظنية أيضاً، ول لأن المراة بالنص ما يقابل الاستنباط لا ما يقابل الظهور،

  ؟فمن أين يلزم تعارض القطعيات ،فتعدةها لا يستلزم التعارض  لأن تعدة البواعث جائز
..........................................  

  كلام المؤلف قويم فتأمل. )أحمد بن صالح أبي الرجال(. -[1]
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وصة لقطعيتها(تعدة العلل  عارض في المنص لكون الشارع عين ما كانت  )الت

)بخلاف وهذا  ،ولا يقع فيما عينه التعارض ،هي الباعثة له على الحكم

ى( فيمكن أن يكون الباعث هذا كما يمكن  ،طة فإنها وهميةوهي المستنب الأخر

مرجح فيحصل الظن بعلية كل منهما  أن يكون ذاك على سواء، وقد يؤيد كلاً 

 منهما. 

قلنا فقد تكون ةلالة النص ظنية  )ممنوع(ما ذكرتموه من قطعية المنصوصة  (:)

ة اعث متعدةولو سلم فيجوز القطع بالاستقلال مع التعدة إذا كان البو ،كما مر

 من حصول المصالح وةفع المفاسد. 

  ........................:ةون الوقوع (1)وهو القائل بالجواز )الرابع(احتج 
------------------------------------------ 

:) قوله ية» ) نها وهم إ ية« ف يست بقطع : ل  .[1]أي

:) قوله ؤيد » ) قد ي .إلخو . رجح ما م نه ل « كلا م ي ل تع حة ال يد ص ما لا يف انه ن تساوي إمك ل: إ ي ق فع لما  د ا  هذ في 

ح. المرج م  نهما؛ لعد احدة م و ل ب ي تعل في ال نا ما ي ل رب ما، ب  به

:) قوله ر» ) ما م ية ك ن ط.« ظ با تن ل الاس قاب نا م ه ها نص  د بال را  والم

:) قوله خ» ) ..إل تقلال وز القطع بالاس ج ي لم ف و س و « ول د: ول بارة السع ز، فلا ع ئ عث جا وا ب تعدد ال لم ف س

ت. يا القطع عارض  م ت ز ل تى ي ض ح عهما تعار ما ت في اج ن  و   يك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجواز التعدة عقلا، المانع للوقوع قال: أما جوازه عقلا فيجوز نظراً إلى المصالح الكلية، ( 1)

لظهور، وأما ثبوته شرعاً فلا  لأنه لو ثبت شرعاً لوقع ولو وإمكانه من طريق العقل في غاية ا

أما الملازمة فلإمكانه وجوازه واضحاً معلوماً مع التكثر والتكرار لموارةه، والعاةة تقضي  ناةراً،

بامتناع أن لا يقع مثله أصلا، وأما انتفاء اللازم فلأنه لو وقع لعلم عاةة، ولما لم يعلم لم يقع، وأما 

نحو كون البول والغائط ونحوهما علتين لحكم واحد وهو الحدث فيجوز أن يكون  ما ذكر من

فيكون الحدث الحاصل  فيكون لكل علة حكم مخالف لحكم العلة الأخرى، متعدةاً لأحكام،

ورة ما ذكرتموه بمنع انتفاء اللازم  بالبول غير الحاصل بالغائط، وليس من تعدة العلل في شيء.

لأنه  قع، وتجويزه لتعدة الأحكام في نحو البول والغائط غير كاف له بل و من أنه لم يقع،

، ولا شك عليهالأن الثانية من مقدمتي ةليله لما منعت افتقر في إثباتها إلى إقامة الدليل  مستدل 

أنه لا يلزم من تجويز تعدة الأحكام القطع بتعدةها قطعاً، وأما التجويز فلا يكفيه ولا يثبت 

 =..................فلا خلاف بين المجوزين تلقول بجوازه تعدة العلل فإن ترتبوعلى ا .ةعواه
..........................................  

  فالمراة منها المعنى اللغوي لا الاصطلاحي الذي في مقابلة الظني. )منتلب من النقوة(. -[1]
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قعلأنه   لا شك في جوازه عقلًا، ولكنه ممتنع شرعاً  (1)[بأنه] اً لو ع ثبت شر و   )ل

اً( ادر و ن مكانه أما الملازمة فلأن ما وضح إ ،فالمقدم مثله ،والتالي باطل ول

وتكثرت موارةه قضت العاةة بامتناع عدم وقوعه، وأما انتفاء اللازم فلأنه لو 

فيما سبق من الصور القاضية بالوقوع ليس من محل  )وما ذكر(وقع لعلم عاةة 

ددلكونه   النزاع ةون الآخر،  (3)إذ يوجد أحدها  للانفكاك الأحكام( (2))متع

  واحد ويبقى آخر.ومع الاجتماع يرتفع 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ة في زمن واحد فقد اختلفوا فيه، أن الحكم حاصل بالأولى، وأما إذا اجتمعت ووقعت ةفع  =

لأن القول بالجزئية يخرجها عن  فالملتار أن كل واحدة علة مستقلة كغيرها من العلل 

الاستقلال، وقد ثبت استقلالها، والقول بأن العلة واحدة معينة أو مبهمة تحكم، وإذا بطل 

وقيل بالجزئية حالة  .ةالقولان ثبت الثالث، وهو أن كل واحدة مستقلة  إذ لا مخرج عن الثلاث

الاجتماع، وإلا لزم ما تقدم من شبه المانع من التعدة، وهو أن القول بالاستقلال حالة الاجتماع 

واستغناء المحل من كل وعدمه، وهو التناقض، والقول بواحدة  يستلزم استقلال كل وعدمه،

وقيل: بل العلة واحدة  .لا مخرج عن الثلاثةإذ  فيلزم القول بالجزئية  معينة أو مبهمة تحكم،

. مبهمة، وإلا لزم ما ذكر من شبه المانع لو قيل بالاستقلال، أو التحكم لو قيل بواحدة معينة

 .(من شرح جحاف)والجواب عن هذين تقدم. 

 . زياةة من المطبوعما بين المعقوفين ( 1)

تل للرةة غير ووجوب الق بمعنى أن وجوب الوضوء مثلاً من البول غير وجوبه من اللمس،( 2)

نما خفي التعدة لاتحاة متعلق الوجوب، واتحاة المتعلق لا إوجوبه من القتل، ونحو ذلك، قال: و

لما عرفناك من أن الحكم جزئي شلصي، والشلص الواحد كما أنه لا  يمنع تعدة الحكم فيه 

لد ألا ترى أن وجوب الج يكون في محلين لا يكون عن سببين غير مركب أحدهما مع الآخر،

مع التماثل في كون كل منهما وجوب جلد، وبيان التغاير يظهر في أن  للشرب غير وجوبه للقذف،

الوضوء بنية رفع حدث البول لا إن  لآخر، وكذا قال بعضهم:لحدهما لا يسقط الجلد الجلد لأ

لكنه ضعيف  لأن الطهارة والحدث متباينان، وتباين الكليين يستلزم تباين  يرفع حدث اللمس،

 .(جلال)فلا يبقى شيء من جزئيات الحدث مع شيء من جزئيات الطهارة.  ،زئياتهماج

ند إلى تأي: الحكم المس والإمام يجعل الحكم فيها متعدةاً، :وفي شرح المحلي على الجمع ما صورته( 3)

 :إلى الآخر وإن اتفقا نوعاً.اهـ وقد تقدم رة هذا عند شرح قولهالمستند واحد منها غير 

 قوع. الو لنا
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ولم ينقل كما في الصور المذكورة، وأنى  فلا نسلم أنه لم يقع رد بمنع الثانية()و

دد( ؟التعدة في أحكامها (1)له إثبات ويز التع ف(في أحكامها  )وتج غير كا له  )

مع أنه قد نقل عن المستدل  ،وإثباته فيها بالدليل في غاية البعد ،(2)لكونه مستدلاً 

بصحة تدبير الأمة المستولدة، ويكون لعتقها القول  -وهو الجويني-بهذا الدليل 

 فكلامه مضطرب. ،سببان (3)يوم موت السيد

على(هنا تفريع اه)و( وع(القول بالجواز مع  ) وق وهو أنها إما أن تقع  )ال

على أن  (4)إن ترتبت فحكى القاضي عضد الدين الاتفاق ،مترتبة أو مجتمعة

ن فحق، وإلا فإن العلامة الفناري الحكم بالأولى وحدها، فإن أراة اتفاق الأكثري

  أو اجتمعت تترتب (5)هب عند مشائلنا أن العلة المجموعوالمذ :قال في فصوله

محتجاً بأن العلل الشرعية أمارات باعثة اعتبرها الشرع للإقدام على الأحكام 

وغيره،  قوإذا جاز فلا تدافع فلا ترجيح بالسب فجاز توارةها ولو على شلص،

------------------------------------------ 
:) قوله تدلا» ) ونه مس ة « لك في صور على أن الحكم  ل و ل ناع تعدد الع ت ام على  تدلال  رض الاس في مع ونه  أي: لك

د. تعد ل م ل د الع   تعد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة واحتماله لا أي: من أين للإمام، سيما وقد سبق أن التعدة ليس إلا في الإضافة، وتجويز التعد( 1)

لأنه مستدل لا معترض حتى يكفيه الاحتمال.  بل لا بد له من الدليل المثبت له  يكفيه،

 .(منتلب)

لم  نحو أن يقول: لا نسلم كذا، ولا يصح الاستدلال بالتجويز، وإنما يكون التجويز سنداً للمانع،( 2)

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد) ؟لا يجوز أن يكون كذا

 موت سيدها.  وفي نسلة:( 3)

 ولعل له فائدة على قول من يجيز بيع أم الولد، (.بحر وشرحه)لعدم الفائدة.  )*( ولا يصح عندنا 

 فيمنع بيعها في هذا المثال لأجل التدبير. 

وعبارته أقول القائلون بوقوع تعدة العلل المستنبطة اتفقوا على أنها إذا ترتبت حصل الحكم ( 4)

 . بالأولى

 لأنه لو كان العلة المجموع لكان كل واحدة جزءاً للعلة، الأولى الجميع كما يظهر من الدليل ( 5)

هو  :محتجاً بأن العلل إلخ، ولما لم يتنبه سيلان لذلك اعترض المصنف في قوله وهو خلاف قوله:

 .(ªعن خط السيد العلامة عبدالقاةر )الموافق لما ذهب إليه أصحابنا. 
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أصحابنا من أنه إذا اجتمع حدثان كوطئين  (1)الموافق لما ذهب إليهوما ذكره هو 

ما من غير فرق بين المتقدم أو وطء وحيض كفى في رفعهما الغسل بنية أحده

لوجب  ان المتقدم منهما هو العلة في وجوب الغسلمنهما والمتأخر، ولو ك

 تخصيصه بالنية، والله أعلم. 

ة كل واحد أو المجموع أو واحداً لا وإن وقعت مجتمعة فإما أن تكون العل

بعينه، وقد قال بكل منها قائل، والملتار عند أصحابنا وابن الحاجب والحلواني 

علل(من الحنفية أنها  مستقلة عند الاجتماع كاستقلالها عند  )إذا حصلت مرة ف

فلو امتنع كون كل واحد علة لامتنع  ،من الأةلة )كغيرها(الانفراة، وذلك 

أةلة، واللازم منتف  (2)لما تقرر من أن العلل الشرعية  ةلة على مدلولاجتماع الأ

أو كانت العلة  (3)لأنها لو لم تكن عللًا مستقلة لكان كل واحدة جزءاً )و(باتفاق 
------------------------------------------ 

:) قوله ماك» ) ه ية أحد ن ل ب ما الغس ناري« فى في رفعه يه الف هب إل ذ يد ما  جموع،  [1]هذا لا يف لة الم ن الع من أ

ر. ه تصر فظا خ ح الم في شر ته لما   وأما مخالف

:) قوله ه» ) ن ي ع اً لا ب د اح ؤلف « أو و ر الم د. #لم يذك ل به أح أتي أنه لم يق ي احدة لما  ن و و ن تك مال أ ت   اح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما كفت نية واحدة عند أصحابنا لأن ماهية  فإن الظاهر الفرق، ينظر  :في حاشية ما لفظه( 1)

 الجناية واحدة لا أنها علل مستقلة مختلفة. 

 فهو أخص، وانتفاء الأخص لا يوجب انتفاء الأعم، تقدم له قريباً أن العلة ةليل باعث،( 2)

ن العلة بمعنى إ هذا يخالف قولهم في مواضع: ولذا قال مؤلف الفواصل هناك: فالملازمة ممنوعة،

وقد صرحوا في تعدة العلل بأنه كتعدة الأةلة، ثم الظاهر أن حق العبارة لامتنع استقلال  الدليل،

 الأةلة. 

 والعلة المجموع. ( 3)

..........................................  

ل: لا يتفرع على ما ذهب إليه كما لا يخفى على المتأمل، ثم الظاهر مناسبة ما ذهب إليه الأصحاب حق العبارة أن يقا -[1]

لما ذكره الفناري نظراً إلى أنه يقول بعلية المجموع عند الاجتماع بلا ترجيح للسبق، فحين قالوا: يكفي نية واحد عند 

لة المجموع مطلقاً نظراً إلى أن المجموع مركب، اجتماع الأحداث ولا يشترط للرفع نية الأول فقد أفاة أن الع

والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فأيها نوى المحدث كفاه  إذ بانتفائه ينتفي المجموع المركب منه ومن غيره من 

 الأحداث، والله أعلم. )عن خط السيد زيد بن محمد ح(.

 



 185   في الخلاف في اشتراط اطراد العلة[]مسألة: 

لجزئية تبطل الاستقلال(والقسمان باطلان  ،واحدة  (1)الثابت لكل منها )لأن ا

ها مع الاجتماع لكان مبطلاً كما أن الأةلة المتعاضدة لو قيل بجزئية كل من

منها معينة أو غير معينة مع كونها  )واحدة(القول بأن العلة )و(للاستقلال 

 ولذلك لم يقل به أحد.  ، ولزومه في المعينة أظهر(2)محض )تحكم(متساوية 

ني( قيل بالثا )وإلا لزم فيكون كل منها جزء علة  ،وهو أن العلة المجموع )و

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) تقلا ل الاس ية تبط ئ ز ن الج ح « لأ اشي شر و في ح تصرقال  خ و [1]الم لة أ الجم في  تقلال  د الاس ا ن أر إ  :

ماع  ت الاج ند  ع تقلال  اد الاس يد، وإن أر ير مف اد فغ ر ند الانف ع ها  بها وحد بت الحكم  ث يث ي ح نها ب و نى ك بمع

نازع. ت نفس الم بها ف كم  وت الح ب عنى ث  بم

:) قوله نة» ) ي ير مع غ ر« أو  ه ير ظا غ ين  ي تع ال م  عد كم مع  ح ت د، لكن ال م السع تضى كلا ا مق إن  ؛[2]هذ ا ف ولذ

. الآتي استدلاله  في  نة  ي يد الحكم بالمع ق ثالث  ل ال ئ قا  ال

:) قوله وع» ) لمجم ا لة  ن الع و أ ه ثاني و ل بال ي ق ؤلف « و ح الم يصر ن  #ولم  أ ل ب ئ قا ك ولا بال ذل ل ب ئ قا تن بال في الم

ح شر في ال ك  ح بذل ما صر ، إن ما يه .إلخ إل ثالث. ل بال ي ق .إلخ و ثاني. ل بال ي ق وله: و ير بق يش تى  احدة ح لة و يما  الع ف

ؤلف  أشار الم قد  كن  ة  #سبق، ل ي ئ ز م الج من لاز ذ  تقلال؛ إ ل الاس ية تبط ئ ز ئن الج ول وله:  ك بق لى ذل تن إ في الم

. احدة تحكم : وو قوله جموع، وب لة الم ن الع و  ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقلال، وأجيب بأن معنى الاستقلال حال الانفراة، وحال الاجتماع لا يصلح مانعاً من الاس( 1)

 .(شرح جلال على الملتصر)صدور الحكم عنها وحدها، ويستحيل وجوة الشلص مرتين. 

لأن  ليس الأول باطلًا بما ذكرت  هما على الأخرى، ولقائل أن يقول:احدإذ لا أولوية لإ( 2)

لو قضينا على واحد بعينه، أما لأن التحكم إنما يلزم  الاستقلال إنما هو حالة الانفراة، ولا الثاني 

متى قضينا على أحدهما  فإن قلت: .إذ هو وصف صالح لهما إذا قضينا على أحدهما لا بعينه فلا 

عارضة صاحبه، ولكنا لا نعرف أقواهما لمفقد ةفعنا أحدهما مع الاستواء، قلت: ةفعنا أحدهما 

 .(سبكي) فجعلنا محل القضاء مبهما. حتى نعرف عين الدافع من المدفوع،

..........................................  

المراة حاشية السعد، ولا ينبغي نقله على عبارة المؤلف  لأنها عكس عبارة العضد  إذ حاصل عبارة العضد هكذا:  -[1]

د بلا أن الجزئية باطلة بثبوت استقلال كل، فجعل الاستقلال ةليلا على بطلان الجزئية، فورة عليه اعتراض السع

ريب، وأما المؤلف فقد جعل الجزئية مبطلة للاستقلال، واستدل لذلك بالقياس على الأةلة، فلا فائدة في نقل ذلك 

 ح(. ªعليه أصلًا، والله أعلم. )محسن الشامي 

 ح(. ªفي جعل العلة واحدة من غير تعيين ةون المجموع تحكم. )محمد بن زيد  -[2]
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ه المانع( )أو يستلزم التناقض إن كان كل منها علة  :ها بقولهالمشار إلي شب

 . (1)إن كانت واحدة، وقد تقدم جواب كل من الطرفين التحكم(

قيل بالثالث( )لزم ما يكن كذلك  )وإلا(وهو أن العلة واحدة غير معينة  )و

كر(  )أو التحكم في المعينة( (2)من كون الجزئية وشبه المانع يبطل الاستقلال ذ

هذا الاحتجاج أنه لا يصح الاستقلال بناء على شبه المانع لتعدة والحاصل في 

العلل، ولا الجزئية لإبطالها للاستقلال، ولا كون العلة واحدة معينة للزوم 

مع كون  ،فتعين أن تكون العلة واحدة غير معينة، وقد مر جواب ذلك ،التحكم

 التحكم أيضاً شاملًا لمدعاه.

نهايرو العلة أيضاً  )ولا( مارة( )كو أي: وصفاً لا يظهر اشتماله على حكمة  أ

مقصوةة للشارع من شرع الحكم من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو ةفع مفسدة 

------------------------------------------ 
:) قوله المانع» ) به  بهة« ش  . جمع ش

:) قوله قض» ) ا ن الت م  ز ل ت س : ي ه ول ق اً ب ق اب س ا  ه ي إل ار  ه « المش يق إلا أن حق ت في ال احدة  بهة و ن كان ش قض وإ نا ت وال

. ار ب عت الا ذا  به اً  ه ب ش ه  ون ك ح  ص ف  ، د د ع ت بق م س ما  ك ه  ات ب وج د م د ع لى ت إ ر  نظ ال   ب

:) قوله لة» ) نها ع : و« إن كان كل م ه ول ق د ل ي ق و  ه ل  ، ب قض ا ن ت ال م  ز ل ت : يس ه ول ق اً ل د ي ق يس  ذا ل ه ه ب م ش ز إلا ل

لى  ر إ حكم بالنظ ت وله: أو ال ق علة، و احدة  ل و ن ك أ ئل ب قا لى ال ر إ م بالنظ ا ز الإل هذا  يد أن  ي تق ا ال هذ نى  ع، ومع المان

لة واحدة. ن الع أ ل ب ئ قا  ال

:) قوله ين» ) رف الط اب كل من  و م ج قد قد ت ا « و لية، وأم العق في  نا  ل ق قال:  يث  حث ح ب ول ال أما الأول ففي أ

ل ؤ تدل الم يس لم  حكم ف ت اب  #ف ال فت، وأج ر ع ما  تصر ك خ ح الم شر في  تدل به  اس ما  م، وإن قد ما ت ي حكم ف ت ال ب

ل  في مح تمعت  ما اج نها ك و أ ه ، و ل تقلال بالعق ط الاس با ن ت اس مكن  أنه ي ب م  حك ت م ال عن لزو تصر  خ ح الم في شر

ف  المؤل ب  قد أجا ل. و حد لا الك ا ل و لة ك ن الع ل أ العق ط  ب ن ت يس يه الحكم، ف بت ف ث ي ل ف في مح احد  ل و د ك ر نف ي

له  # د، لكن لم يجع ا ر ل الانف باطه من مح تن د باس قال: ور يث  قدم ح ما ت اب في و هذا الج ل  حاص ك ب نال ه

ؤلف  لف  #الم ؤ الم م  كلا يم  ق ت ذ يس ئ ن ي وح  ، حكم ت ال ير  غ لال ب د ت س الا عن  ل  ، ب حكم ت ال عن  اً  اب و ذ  #ج ا؛ إ ن ه

اض. تر ع ا سبق، فلا  ما  ابه م و ذ ج حكم؛ لأنه يؤخ ت اب ال و ر ج  قد م

:) قوله ح» ) ت ن ال و اهمع ك ع د ملا لم ا ش اً  ض أي ت « كم  ف ر ع د  ق ، لكن  نة ي ع ير م غ أو  نة  ي ع دة م اح : وو اً ق اب س ه  ول ق ل

نة ي المع غير  في  حكم  ت هور ال م ظ  .[1]عد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورة باستنباطه من محال الانفراة اهـ يؤخذ من قوله:؟جواب التحكم فيما تقدمذكر ينظر أين ( 1)

 ومعنى هذا في سيلان. 

 أي: كل واحدة منهما تبطله. ( 2)
..........................................  

  وقد عرفت ةفعه بالمنقول أولاً عن السيد محمد بن زيد ح. -[1]
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ف(فيجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته  ،أو تقليلها عري ول الت م للحك )لحص

 بها، وهو من أقوى فوائدها. 

قيل لحكم()مستنكونها مما يعرف الحكم لا يتصور إلا وهي  (:)  بطة من ا

لأن التنصيص عليها أو الإجماع تصريح بالحكم، فإن   يعني: حكم الأصل

فلا يصدق أن  ،حرمة الخمر معللة بالإسكار تصريح بحرمة الخمر :قولك

دور(الحكم إنما عرف بها  لأنها لا تعرف إلا بثبوت   في المستنبطة حينئذ )في

  فلا يجوز عرفان ثبوته بها. ،الحكم

قلنا نسلم أن كون الوصف معرفاً للحكم معناه أنه لا يثبت الحكم إلا  لا (:)

بل معناه أن  ؟به، كيف وهو حكم شرعي لا بد له من ةليل شرعي نص أو إجماع

الحكم يثبت بدليله، ويكون الوصف أمارة بها يعرف أن الحكم الثابت حاصل 

ف و ،دليلهة الحكم بيعفالعلة واقفة على العلم بشر ،مثلاً  (1)في هذا الجزئي ق وا )ال

ه( وت واد الجزئية(أي: معرفة ثبوته  عليها ثب فإذا ثبت بالنص حرمة الخمر  )في الم

عاً أحمر يقذف بالزبد كان ذلك أمارة على ثبوت الحرمة في كل ما وعلل بكونها مائ

 فلا ةور. ،يوجد فيه ذلك الوصف من أفراة الخمر

  
------------------------------------------ 

ما اعلم أن ابن الحاجب ذهب إلى منع التعليل بالأمارة في المنصوصة المستنبطة ك« مستنبطة..إلخ :قيل» )قوله(:

صرح بذلك في شرح المحقق، قال: لأنها لو كانت جررد أمارة لم يكن لها فائدة إلا تعريف الحكم، وإنما يعرف بها 

الحكم إذا لم تكن منصوصة أو جرمعاً عليها؛ لأن التنصيص على العلة أو الإجماع تصريح بالحكم، فلا يصدق أن 

وحينئذ يلزم الدور؛ لأن المستنبطة لا تعرف إلا بثبوت الحكم إنما عرف بها، فبقي أن يعرف بها وهي مستنبطة، 

الحكم، فلو عرف ثبوت الحكم بها لزم الدور، وأجاب السعد عما ذكره بأن كون الوصف معرفا للحكم ليس 

قد  #معناه أنه لا يثبت الحكم إلا به، كيف وهو حكم شرعي لا بد له من دليل؟ إلى آخر ما ذكره المؤلف، فإنه 

مه، وظاهر ما ذكره السعد أنه جواب عما ذكره في شرح المختصر في المنصوصة والمستنبطة، وأما نقل حاصل كلا

فإنه في المتن ساق الكلام في المستنبطة؛ لأنه استدل للمخالف بالدور، وأجاب عنه وقال: فيدور في  #المؤلف 

  أعلم.المستنبطة، وكان الأولى التعميم فيهما كما هو ظاهر ما ذكره السعد، والله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (المشاهد أنه منها)الجزئي  (مثلًا معرف حرمة الخمر النص، والإسكار معرف) :في التحرير وشرحه( 1)

 .(تحرير وشرحه). (فلا ةور)أي: في المشاهد  (فيه)أي: الأصل  (فتعرف حرمته)أي: من أفراة الأصل 
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 [في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة ]مسألة:
تعليل حكمين() وز  شرعيين بعلة واحدة، فإن كان تعليلهما  ويج

مارة(بعلة واقعاً  اً(فهو جائز  (1))بأ ق ا تف ا واحدة  (2)إذ لا امتناع في نصب علامة )

و(على حكمين مختلفين  اعث(إن كان واقعاً ) على شرع الحكم فقد اختلف  (3))بب

مانع من مناسبتهمافي جوازه، والملتار الجواز  وصف أي: مناسبة  (4)()إذ لا 

وكالسرقة  ،كالزنا المثبت للجلد والرجم ليحصل بهما الزجر التام (5)لحكمين

رة م للمال الفائت عند الشافعي، وللللقطع زجراً له ولغيره عن العوة وللتغري

 لصاحب المال.  جبراً   للقائم عندنا

قيل لحكإذ قد   إذ يلزم منه تحصيل الحاصل  ذلك محال (:) ة )حصلت ا م

د( واح من الحكمين  لأن معنى مناسبة الوصف للحكم حصول الحكمة التي  ب

فقد حصلها،  عند حصوله، فإذا حصل أحد الحكمينهي المصلحة في شرعيته 

 . وهو تحصيل الحاصل ،ثم إذا حصل الآخر حصلها أيضاً 

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) ق ا ف ات ز  ئ ا و ج ه ب.« ف ر المغ وب  طار ووج الإف واز  شمس لج روب ال قع بلا خلاف، كغ ل وا  ب

:) قوله د» ) و ع ال عن  يره  غ ه ول اً ل ر ن « زج ع  : ه ول ق ن  و يك ؛ ل سن أح ن  ا لك د  و ع ال عن  ه  يره ول غ اً ل ر : زج ال ق و  ل

. ارق لس داً ل ي ق د  و ع  ال

:) قوله ندنا» ) ع ئم  قا ل قي.« ول   أي: البا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(نيسابوري)بل تكون معرفة فقط.  ،وهي: التي لا يكون وجوة الحكم لأجلها( 1)

 أمارة.  وفي نسلة:( 2)

أي: تلك العلة باعثة.اهـ والفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمة ( 3)

  .(أصفهاني)معرفة للحكم. ن تكوبل  من شرع الحكم، والأمارة لا تكون كذلك، [1]ةمقصوة

 مضاف إلى المفعول. ( 4)

بمعنى أنه باعث للشارع  كحفظ العقل لتحريم الخمر ولوجوب الحد على شاربها، مختلفين،( 5)

 .(رفواً )عليهما. 

..........................................  

 في المطبوع: مقصوةة. والمثبت من شرح الأصفهاني للملتصر. -[1]
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قلنا لجواز أن لا تحصل الحكمة   لا نسلم لزوم تحصيل الحاصل (:)

تحصل  )أو(معاً كما في مثال الزاني  )بل بهما(من الحكمين  بواحد (1)المقصوةة

ى(   .(3)كما في مثال السارق (2))بالآخر أخر

 ]الخلاف في جواز كون العلة حكماً شرعياً[
نهايجوز أيضاً )و( و اً( (4))ك عي   فلا كلام فيه أما بمعنى الأمارة حكمًا شر

إذا  :بأن يقول ،ارة للآخرللقطع بأنه لا امتناع في جعل الشارع أحد الحكمين أم

حرمت كذا فقد حرمت كذا، وأما بمعنى الباعث فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، 

ه(والملتار الجواز  ك في واز إجراء المسال لج ومناسبة  من نص وسبر وتقسيم )

  .وغيرها

قيل( الحكم المجعول علة إما أن يتقدم  :في الاحتجاج لمذهب المانعين )

دم لأن   يه أو يتأخر عنه أو يقارنه، والكل باطلوجوةه على ما هو علة ف )التق

ممتنع(لوجوةها من ةون حكمها   للعلة نقض( لما سبق من امتناع  )والتأخر 

كم(تأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكمها  لعدم أولوية أحدهما  )والمقارنة تح

  بالعلية.

------------------------------------------ 
و ق (:) ر» له تأخ لة « وال ع و  ه ر الحكم الذي  نع»أي: تأخ ت عن « مم راً  أخ ت لة م ع ال وت  ب ون ث ك اع  ن ت ام ر من  لما م

. ل الأص ت حكم  و ب  ث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما ينبغي. ( 1)

 أي: يحصل بالحكم الآخر حكمة أخرى. ( 2)

 يكون تحصيلًا للحاصل  لأنه حصل من الحكم الثاني مثل الذي حصلت بالأولى، وحينئذ لا)*( 

وأما  مثل ما حصل بالأول لا عينه، فإن حفظ العقل تحصل من تحريم الخمر بالنسبة إلى العاقل،

قل يرى الحق فيتبع، والجاهل يرى السيف اإذ الع النسبة إلى الجاهل فيحصل من وجوب الحد ب

 .(رفواً )فيرتدع. 

 . وهو جبر صاحب المال( 3)

 أي: العلة. ( 4)
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قلنا( كم )ولا تحلما سبق  )لا يضر النقض لمانع( :جواباً عن احتجاجهم )

حو المناسبة(   .من سائر المسالك مع ن

قيل وز( :)و )لتحصيل بل إذا كان  ،أن تكون العلة حكمًا شرعياً لا مطلقاً  يج

ط( لمناسبتها المنع   علته النجاسة :بيع الخمر (2)كما يقال في بطلان (1)مصلحة فق

من الملابسة تكميلًا لمقصوة البطلان، وهو عدم الانتفاع، والنجاسة حكم 

كما تقدم، وأما إذا كان لدفع مفسدة يقتضيها حكم الأصل فلا يجوز  شرعي

مطلوب ةفعها، وإلا لم يشرع  )الشرعي لا يكون منشأ مفسدة(الحكم  )لأن(

  .وهذا القول هو الذي اختاره ابن الحاجب ،ابتداء

قلنا( د يشتمل( :جواباً عما احتج به ) ق على مصلحة الحكم الشرعي  ) (

آخر(فحينئذ  ،ة مطلوبة الدفعمرجوح راجحة ومفسدة( دفع بحكم  شرعي  )ت

ك( بة الفساة، وذلك كحد الزنا فإنه عن شائ )خالصة(المصلحة  )لتبقى تل

حد ثقيل لما وهو  ،حكم شرعي مشتمل على مصلحة راجحة هي حفظ النسب

فشرع المبالغة  ،وقوعه مفسدة ما فكان في كثرة ،وإيلامها فيه من إتلاف النفوس

فوجوب  ،ةفعاً للمفسدة المرجوحة -أعني الشهاةة-طريق ثبوته والاحتياط في 

والإيلام حكم شرعي، وهو علة لوجوب كون  الإتلافالحد المفضي إلى كثرة 

  .لتبقى مصلحة حفظ النسب خالصة  الشهداء أربعة ةفعاً لمفسدة الكثرة
  

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) سبة. نا و الم ح .« ولا تحكم مع ن ك ها من المسال ير غ بة و ناس ية الحكم بالم ل ع وت  ب ع ث  أي: م

:) قوله فوس» ) ن يه من إتلاف ال حصن « لما ف في رجم الم ما  د.« وإيلامها»ك ل في الج ما   ك

 جوب الأربعة في الشهود.في السعد: حكم شرعي معلل بو« وهو علة لوجوب كون الشهداء أربعة» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(نيسابوري)تلزم من شرع الحكم الذي هو العلة. ( 1)

الخمر مثلا نجس فيبطل بيعها كالخنزير فالأصل ههنا هو الخنزير، وحكمه بطلان البيع،  إذا قيل:( 2)

ة على بطلان بيعه  لتحصيل مصلحة تتبعها هي التنزه عن والنجاسة التي هي حكم شرعي علة باعث

مزاولة القاذورات، وبطلان البيع أيضاً حكم شرعي، وإنما جاز ذلك لأنه لا يمتنع أن يستلزم ترتيب 

 .(رفواً )أحد الحكمين على الآخر حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما كما في هذا المثال. 
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 ]الخلاف في كون العلة مركبة[
ركبة(يجوز في العلة أيضاً )و( نها م و ك كالقتل العمد  ،عدة أوصاف من )

دم(خلافاً لقوم  ،عند الجمهور (1)العدوان من جواز إجراء مسالك  (2))لما تق

  .العلة فيها

قيل( لإمكان تعقل  (3))العلية صفة زائدة( :في الاحتجاج لمذهب الأقلين )

قم جهول غير المعلوم، وحينئذ إن لم تالمجموع بدونها واحتياجها إلى النظر، والم

د(العلية  )فإن قامت(فليست صفة، وإلا  ن أجزائهبشيء م واح من أجزاء  )ب

 )أو(ذلك المركب فقط فهو العلة وحده، ولا مدخل لسائر الأجزاء في العلية 

د(قامت  و العلةمن الأجزاء  )بكل واح يعني: كل واحد من  ،أيضاً ( (4))فه

ن حيث م (5))بالمجموع(قامت  )أو( الأجزاء يكون علة مستقلة ةون المجموع

ه هو مجموع  ( (6)بها يكون المجموع مجموعاً  ة وحدة(هج)فإن لم يكن ل  )فظاهر

فالعلية القائمة بها إما قائمة بكل  ،أنه لم يكن أمر آخر سوى تلك الأوصاف

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) ر آخ هر أنه لم يكن أم ر آخر « فظا ر لعدم أم ه رنا ظا ذك م ما  ما د: فت بارة السع ع ية، و ل م به الع و ني تق يع

. دة تعد الأوصاف الم وى   س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(من شرح الجلال)جعل مجموع الثلاثة الأوصاف علة واحدة للقصاص. ( 1)

 لهيئة الاجتماعية من أوصاف متعدةة مما يظن عليته بالدليل. لنا أنه لا يمتنع أن تكون ا :قال العضد( 2)

 .(سبكي). المركبة على ذات العلة( 3)

لو صح تركب العلة لكانت العلية صفة زائدة، واللازم باطل، أما  قالوا أولاً: :)*( عبارة العضد

جهول غير للذهول وللحاجة إلى النظر، والم الملازمة فلأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة 

 المعلوم قطعاً، وأما انتفاء اللازم فلأن صفة الكل إن لم تقم بشيء من أجزائه فليست صفة له

 مثل ما ههنا.اهـ المراة نقله، وهو أوضح من عبارة الكتاب.  إلخ،..

 .(سبكي)وهو خلاف المفروض. ( 4)

علية ثلث ونصف بمعنى أنه إن قام ببعضها جزء وببعضها الآخر جزء آخر لزم أن يكون لل( 5)

 .(سبكي)وربع. 

 أي: شيئاً واحداً. ( 1)
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يكن كذلك، بل كان له جهة  )وإلا(وصف أو ببعض الأوصاف، وفيه ما عرفت 

 ،بواحد أو بكل واحد أو بالمجموع قيامها إما :فيقال )فيها( (1)الكلام )نقل(وحدة 

 (4)بنحو الخبر (3)بعد النقض قلنا( .)وتسلسلجهة وحدة أخرى  (2)فتحقق

 من قيامها بالوصف )وإلا لزم(لا وجوةية  )اعتبارية(هي صفة  )بل( :والاستلبار

------------------------------------------ 
:) قوله بر» ) و الخ ح ن نقض ب ع « بعد ال ه م ي ف ه  ان ري ؛ لج اً ار ب خ ت س ا أو  اً  بر خ م  لكلا ا ن  و ض بك و ق ن ولا م أ ه  أن ني  ع ي

. د ع الس ره  ك ذ ما  ك ب  ك ر فة لم ل ص ك بر  الخ و  ح ، ون اً ع قط ه  ف رو د ح د ع  ت

:) قوله دية» ) و ل.« لا وج ح يامها بم ق م  ز ل ي  ل

:) قوله ه « إلاو» ) م ب و ق تضي محلًا ت ق ية ت د و ل وج ارية ب ب ت ع ا ة  ل ع ل ا تكن  ن لم  إ : و يامها بـ»أي ق من  م  ز و «ل ه ما  ـ

هو  يه و ل ع تفق  وصف»م احد « ال و ن»ال ن كا دية « وإ و ونها وج يامها به مع ك ق نى»أي:  المع م  يا ق « باطلا 

دي  و نى»الوج بارة السع« بالمع ع اء، و صور وخف ق هذا  على  بارة  في دلالة الع و محال، و ه هذا و ل من  حص د: ف

لم  دية  و ئدة وج ا ية صفة ز ل ون الع هو ك حال الذي  م الم لزو د ل تعد يل بالم ل تع و لم يصح ال ا: ل ه ر ري ضة تق معار

ض،  ر رض بالع م الع يا ق و  ه حال الأول، و م للم ر لاز حال آخ ه؛ لم ي ل ع ق  تف احد الم و وصف ال ل بال ي ل تع يصح ال

د. د ع ت ال ل ب ي ل ع ت ال حة  دم ص ع ل  بط ، ف اً ق ا ف ات ل  اط لي ب ا ت ال  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(سبكي)من العلية إلى تلك الوحدة. ( 1)

جهة وحدة أخرى  [1]فيتحقق وعبارة السعد: (.مولانا زيد بن محمد)مضارع، تأمل. ( 2)

 تسلسل.اهـ وعبارة ابن الهمام كما هنا. يو

اً  استلبار وأالكلام الملصوص خبراً  كونبالجواب أنه منقوض  عبارة العلامة العضد:( 3)

لجريانه فيه مع تعدة حروفه قطعاً، والجواب على التحقيق أنه لا معنى لكون الوصف علة إلا أن 

بل الشارع جعله  ،الشارع قد قضى بثبوت الحكم عندها رعاية لحكمة ما، وليس ذلك صفة له

ة اعتبارية إضافية، بل يلك لو لم تكن العلفلا يلزم ما ذكرتموه، ولو سلم فإنما يلزم ذ متعلقاً به،

فيلزم قيام  وجوةية، وليست وجوةية، وإلا لكانت معنى، والوصف المعلل به معنى أيضاً،

المعنى بالمعنى، وأنه محال، والحاصل أنه لو لم يصح بالمتعدة للزوم ذلك المحال لم يصح في الواحد 

 .ªالسعد توضيح لهذا، وقد نقله سيلان  وفي حاشية .حال آخر ملازم له.اهـ المراة نقلهلم

 أي: الخبر والاستلبار صفتان للكلام وليستا بزائدتين عليه ولا قائمتين به  لأنه عرض. ( 4)

وإن قامت  وليس كذلك، ،)*( مثل زيد قائم، فإن الخبرية إن قامت بكل حرف منه فكل حرف خبر

 . (واً رف)بحرف واحد فهو الخبر ةون باقي حروفه، وليس كذلك. 

فإن وصف الخبرية والاستلبارية جارية فيهما مع تركبهما من عدة حروف، والله أعلم، وكذا )*( 

 الأمر والنهي.
..........................................  

 بل عبارة السعد: فتحقق. -[1]
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 وأنه محال. (2))قيام المعنى بالمعنى( (1)وإن كان باطلاً 

بعدم المقتضي المتعين، وهو مما لا نزاع  يجوز أيضاً تعليل الحكم العدمي)و(

عليل العدمي بمانعفيه، وأما  كتعليل عدم صحة البيع  ((4)أو انتفاء شرط (3))ت

بالجهل بالمبيع أو عدم وجوةه في الملك فهل يقتضي وجوة المقتضي كبيع من 

ود المقتضيالتعليل بأيهما  )لا يقتضي(والملتار أنه  ؟في محله (5)أهله  ؛)وج

 )مع وجوده(إذا وجدا أو أحدهما  )للحكم(أي: المانع وعدم الشرط  (لنفيهما

------------------------------------------ 
:) قوله يع» ) ب ل بالم ع.« بالجه د مان و ا وج  هذ

:) قوله تضي» ) ل يق ل بهما « فه ي تعل تضى»أي: ال المق د  و ؟« وج ده و هل يجب وج  أي: 

:) قوله ما» ) يه نف ط« ل شر ال عدم  المانع و ع « أي:  بهما م يل  ل ع ت ال حة  ص جة ل ه ح ؛ لأن تضي ق الم قاً ب ل ع ت ا م ذ يس ه ل

ن أجدر. تضي كا ن المق ا تحقق بدو ذ إ اء الحكم ف تف ان تضي  المق ذا تحقق مع  نى أنه إ المع تضي، و المق م   عد

:) قوله ذا وجد» ) م « اإ عد المانع و ط.أي:  شر  ال

:) قوله ما» ) ه يد.« أو أحد أك ل ولا ت ير فص غ ل من  تص ير الم الضم على  ين؛ إذ العطف  ي وف ول الك ق على  ا   هذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسيطاً نسخ، هكذا في نسخ بعض تلامذة المصنف، وهو في فصول البدايع. (1)

 اً، وكتب عليها: باطلًا.)*( في كل الملطوطات الأربع: بسيط

فيلزم قيام العرض بالعرض، وهو محال.  لأن العلية عرض، ومجموع الأوصاف أيضاً عرض، (2)

 .(سبكي على الملتصر)

 في )ة(: بوجوة مانع.( 3)

واعلم أنه إذا أريد قياس نفي حكم شرعي على نفي حكم آخر، وكانت علة نفي المقيس عليه ( 4)

 له، ووجد مانعه بعينه في محل آخر، طأو كانت علة نفيه انتفاء شر المنفيوجوة وصف مانع من 

فأراة القائس نفي الحكم في المحل الآخر لأنها وجدت  أو وجد انتفاء شرطه أيضاً في محل آخر،

، لم يلزم القائس أن يبين في الفرع وجوة المقتضي فقال المصنف: -النفي في المحل الأولعلة فيه 

الحكم الذي يراة نفيه في الفرع، مثاله أن يقيس المستدل  بيان وجوة مقتضيبل يلزم  وقال غيره:

المغصوب المجهول الصفة على المبيع المجهول لها في عدم صحته لاشتراكهما في الجهالة المانعة أو 

 -وهو الصحة-لنا أنه إذا انتفى الحكم »فاستدل المصنف بقوله:  انتفاء العلم الذي هو شرط،

من شرح الملتصر )كان انتفاء الحكم مع عدمه أجدر.  -هو عقد البيع مثلاً و- مع المقتضي

 وهي أوضح مما هنا.  (.وشرح الجلال عليه

 مثال المانع، وقوله: أو عدم وجوةه في الملك، مثال انتفاء الشرط. ( 5)

 في محله أي: مما يصح بيعه لا مثل الكلب والخنزير والخمر.  )*( أي: من مكلف مختار،
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ه(أي: المقتضي  دم در(يكون انتفاء الحكم معهما  )فمع ع للللو عن  )أج

  .المعارض

قيل( لحكم إذا لم يوجد المقتضي كان  :في الاحتجاج للملالف ) دم ا ع (

ه( أو انتفاء  المانع اة انتفاء الحكم إلى وجوةفكان إسن ،لا لهما كما زعمتم لعدم

  .الشرط باطلاً 

قلنا إذ غايته أنها   لا يلزم من استناةه إلى عدم المقتضي أن لا يستند إليهما (:)

ات متعددة( مار  وذلك جائز. )أ

الشرعي،  ن هذا الانتفاء أصلي لا شرعي، وكلامنا في القياسإ :فإن قيل

  فكيف يجوز القياس له؟

قُلْ لََ ﴿) بدليل قوله تعالى:  رك شرعيقلنا: هو شرعي  لأن عدم المدرك مد
جِدُ 
َ
 الفتاوىوهو كثير في  ،(1)ةليلاً  العدم فيهاحيث جعل  ،[145الأنعام:] الآية (﴾أ

فوائد الغصب لا تضمن لأنها لم تغصب، ويجوز أن  :مثل قولهم ،والأحكام

 يكون قياساً عقلياً، وذكر أثناء الشرعيات استطراةاً.
  

------------------------------------------ 
قوله (: ل» ( ي ق ن  إ اء: إف تف ا الان هذ تضي.« ن  المق عدم  ا  ط، وكذ شر م ال عد  أي: 

:) قوله لية.« أصلي» ) لأص ا اءة  بر  أي: ثابت بال

:) قوله ياس له» ) عي.« فكيف يجوز الق شر ال ياس  لة الق ع و  ه ن  و ن يك أ ه، ب ل  أي: لأج

:) قوله عدم المدرك» ) ن  ط.« لأ شر م ال عد تضي و عدم المق  أي: 

:) قوله نها لم تغصب» ) ع« لأ ن.ف ما م الض عد و  ه عي، و علة لحكم شر ل  قد جع الغصب  م   د

:) قوله ن» ) و ن يك اء « ويجوز أ تف ا الان هذ ل  ياس لأج اً »أي: الق ي قل ع اً  س ا ي  «.ق

:) قوله ات» ) ي ع شر ناء ال ر أث ذك ا.« و يه  أي: ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنَِّ عَليَنْاَ ﴿ إليه بدليل: ي، يعلم جميع ما أوح÷هذا الدليل في غاية الضعف  لأن النبي ( 1)
من الأحكام، فلا يدل في ÷ وليس كل عالم يعلم جميع ما جاء به النبي  ،[12]القيامة: ﴾جََعَْهُ 

حق العالم عدم وجدانه الدليل على عدم وجوةه، ونظير ذلك قول القائل: لا أجد في خيلي أبيض 

رني به السلطان كذا، ولا يكون ةليلًا على العدم قول من لأنها محصورة عنده، ولم أجد فيما أم

وشرحها  قفولم أجد في أمر السلطان للناس كذا، وفي الموا ،لم أجد في خيل عصرنا أبيض يقول:

 .(ªعن خط السيد العلامة عبدالقاةر ابن أحمد )تحقيق لذلك فيحسن الرجوع إليه. 



 195   ]مسألة: في الخلاف في ثبوت حكم الأصل بالعلة[

 [ثبوت حكم الأصل بالعلة الخلاف فيفي  ]مسألة:
صل(  ل: يثبت حكم الأ قي العلةالمنصوص عليه  ) نها  ؛)ب لأ

اعث( وبعض  ة، وهذا مذهب الشافعي(1)للشارع على إثبات حكم الأصل الب

قيلالحنفية  ف( ؛)بالنصإنما يثبت  (:)و ه المعر للحكم، وهذا مذهب  لأن

  .الجمهور من الحنفية

معنى(القولين  بين )فلا خلاف(إذا عرفت ذلك  لأن   وإنما الخلاف لفظي )

الحنفية لا ينكرون كون العلة باعثة للشارع على شرع حكم الأصل، وإنما الذي 

ينكرونه كونها هي المعرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا، والشافعية لا يقولون 

وإنما الذي  والشافعية لا ينكرون كون النص معرفاً للحكم بالنسبة إلينا، ،بذلك

 نكرونه كونه باعثاً على شرع الحكم، والشافعية لا يقولون بذلك. ي

------------------------------------------ 
:) قوله رفة» ) المع هي  نها  و ما الذي ينكرونه ك خوإن إل . . اً ث ع ا ه ب ون ك ه  رون نك ذي ي ال ما  إن  : ه ول ق ، و خ إل . بارة « . ع

ية لا  نف عثة، والح با هي ال لة  ن الع ته أ قال ما  ني ب ية تع افع ن الش ما؛ لأ نه ي ب خلاف  يقة لا  الحق تصر: وب خ ح الم شر

ر  و لظه د:  لسع ا قال  ه،  لا ينكرون ية  افع لش ا حكم، و ل رف ل المع و  ه نص  ن ال ته أ قال ما  ني ب ية تع نف الح ه، و ينكرون

ن  ة أ ار ب ع ا  أم ه و لة ل ع اً لا  د ب ع ن ت و ك د ي ق ه  ولأن  ، نة و ن بطة مظ ن ت المس لة  ع ال ه و اً ب ع و قط ن م و يك د  ق ل  لأص ا حكم 

ؤلف  رى #الم ما ت ل. [1]فك أم ت ي ل  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع المحلي تبعاً هذا وهم تبع المصنف فيه ابن الحاجب والآمدي، وقد رةه في شرح جمع الجوام( 1)

حكم الأصل  نه مراة الشافعية في قولهم:إللسبكي فقال: قال الآمدي: هي الباعثة عليه، وقال: 

أي: أنها باعث عليه، وأن مراة الحنفية أن النص معرف له، وأن كلًا لا يخالف الآخر في  ،ثابت بها

إنما نفسر العلة ونحن معاشر الشافعية : مراةه، وتبعه ابن الحاجب في ذلك، قال المصنف

لأن الرب تعالى لا  ونشدة النكير على من يفسرها بذلك  عث أبداً،ابالب ابالمعرف، ولا نفسره

 عنها بالباعث أراة أنها باعثة للمكلف على الامتثال، ءفمن عبر من الفقها يبعثه شيء على شيء،

 .(عن خط السيد العلامة أيضاً ). ªنبه عليه أبي 

..........................................  

 كلام المؤلف مثل كلام العضد فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[1]

 



 ]أركان القياس[ - ]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[  196

، وقيل: فقيل: إنها المؤثر ،واعلم أن القوم قد اختلفوا في تعريف العلة

والقولان الأخيران أقرب إلى  .(1)الباعث لا على سبيل الإيجاب :المعرف، وقيل

 الصواب. 

  

------------------------------------------ 
:) قوله رف» ) المع ل  قي ن « و ير، أو لأ يه التأث قديم فلا يصح ف هم  ند ع ن الحكم  رية؛ لأ الأشع هور  هذا لجم

ر ع. [1]المؤث الجم ح  في شر ذكره  ما  و الله تعالى ك ه هم  ند  ع

:) قوله ل» ) ي على سب عث لا  با يل ال ق اب و ا « الإيج هذ ط، و يه فق ية إل ع ا د هي  ل  لية، ب اتها كالعق بة لذ أي: لا موج

زلة. ت المع هور  لى جم به إ ول ونس الفص في  تاره  و الذي اخ  ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعتزلة،  أي: لا موجبة لذاتها كالعقلية، وهذا هو الذي اختاره في الفصول، ونسبه إلى جمهور (1)

فإضافة  جعل الشارع لها موجبة،ببل  نها موجبة لا بذاتها،إ وقال بعض الفقهاء وابن زيد:

الوجوب إليها كإضافة وجوب القطع إلى السرقة، قال الإمام يحيى: فيكون حدها عندهم أنها 

عالمية كما أن العلم علة مؤثرة في ال الوصف المؤثر على جهة الإيجاب، فالشدة علة في التحريم،

لأن الحكم عندهم هو   نها معرفة فقط كالزوالإ على جهة الإيجاب، وقال جمهور الأشعرية:

وهذا أصل قد  :قال في شرح الفصول خطاب الله القديم، والقديم لا يصح أن يؤثر فيه شيء،

وفي تعريف العلة أقوال: أحدها  :وفي الجمع وشرحه .هكذا في الفصول وشرحه تقرر فساةه،

أي: تدل على وجوةه، ولا تؤثر فيه  لأن المؤثر هو الله  نها المعرف للحكم،إ أهل السنة: وبه قال

قال:  ثم حكى المصنف خلافاً في أن حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص، :قال في شرحه تعالى،

-قال: ووجه ذكر هذه المسألة بعد هذا التعريف  ني قال الحنفية،اوبالأول قال أصحابنا، وبالث

 ان أصحابنا بنوإ التنبيه على خطأ ابن الحاجب في قوله: -نها المعرفة للحكمإ ي قوله قبيل هذا:يعن

 عث. اأقوالهم أن حكم الأصل ثابت بالعلة على تفسيرها بالب

..........................................  

 في المطبوع: أو لأن عدم المؤثر. وهو خطأ.  -[1]

 



 197   ]المسلك الأول: الإجماع[

 ]طرق العلة[
شرع في بيان الطرق الدالة على تعلق بها وما يولما فرغ من بيان شروط العلة 

إثباته  فيعليتها لأن كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري، فلا بد 

ل: ) فقال: -الدليل، وذلك إما إجماع أو نص أو استنباطمن  (فص ق العلة طر  و

 : الك العلةسويعبر عنها أيضاً بم

 ]المسلك الأول: الإجماع[
ها   (1)مه على النص الذي هو الأصل للإجماعوإنما قد الإجماع( :)من

ولهذا يقدم على   (2)أن الإجماع أقوى قطعياً كان أو ظنياً  :حدهماأ :لوجهين

  أن النص تفاصيله كثيرة. :وثانيهما .النص عند التعارض

 ،والمراة من ثبوتها بالإجماع أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا

وهو  ))لا يحكم أحد بين اثنين :والنسائي ذيكإجماعهم في حديث مسلم والترم

وتشويش الغضب للفكر، ولا يتوهم أن  (( على أن علته شغل القلبغضبان

------------------------------------------ 
:) قوله رغ من » ) ط العلةولما ف ن شرو يا ة « ب د نبطة زيا ت عدم تضمن المس ط  ترا اش حث  بق في ب يما س رفت ف ع قد 

ؤلف  ن الم نص أ ن  #على ال م نها  الخلاف مع أ يها من  بقت لما ف تي س ل ال ئ ر المسا ث في أك ية  الشرط ح ب يصر لم 

ا. على هذ ني  ب نا م ه لامه  العلة، فك ط   شرو

:) قوله بري» ) قع « حكم خ ا و لفلا بد من »أي: يحتمل خلاف ال ي باته بالدل ور « إث ص ت اً لم ي ي ئ ا إنش ان  ك إذ لو 

م  ا الأحك ت  يس أل  : ل ي ق ن  إ ف  : د ع س ل ا ال  ق  ، ل ي دل ال ه ب ات ب إث عن  ا  ي ن غ ت ن مس ا اً لك ضروري ن  ا ك و  ، ول ل ي دل ال ه ب ات ب إث

ا،  اب كذ لق به خط قد تع ا  ل كذ هو أن فع ل  ي بت بالدل ث ا: الم ن ل ق لب  تها ط عام ل مع أن  ي بت بالدل ث ية ت ع شر ال

بري و خ ه  .[1]و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولذلك عكس البيضاوي. ( 1)

ومنع الرازي وجماعة وقوعه على الأسباب، ومثل الوقوع بالإجماع على كون الصغر علة الولاية ( 2)

ة الآي ﴾..وَابتَْلُوا الَْتَاَمََ ﴿على الصغير، وأجيب بأن ةليل العلية نص القرآن في قوله تعالى: 

 .(جلال)فيكون ذلك من الثاني من المسالك.  ،[1]النساء:

..........................................  

 عبارة السعد: وهذا خبري.  -[1]
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وإثبات  على الفرع فلا يتصور فيه اختلاف الإجماع على العلة بمنزلة الإجماع

اً كالثابت بالآحاة والسكوتي، وقد يكون بالقياس  لأن الإجماع قد يكون ظني

ت الوصف المجمع على عليته في الأصل أو في الفرع ظني، وقد وثبوقطعياً 

كالصغر علة لولاية المال إجماعاً فكذا  ،(1)يكون القطعي معارضاً في الفرع

  .النكاح

  

------------------------------------------ 
:) قوله رع» ) ف ال في  اً  ارض ع ه.« م ض ل يه فلا معار ل ع ل جرمع  الأص ن  رع لأ عارض بالف تبار الم ع ا  خص 

:) قوله ح» ) النكا ا  ه« فكذ رع  في الف عارض  البكارة.والم   و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو يكون ثبوت الوصف في الأصل أو  :ظاهره أن القطعي المعارض هو الإجماع، وعبارة العضد( 1)

 أو يدعي الخصم معارضاً في الفرع. في الفرع ظنياً،

 .(عقد للقرشي)نفسها من وليها((. )*( والمعارض قوله عليه الصلاة والسلام: ))الثيب أولى ب



 199   ]المسلك الثاني: النص[

 ]المسلك الثاني: النص[
وهو ما ةل بوضعه، وغير  )وهو صريح(من الكتاب والسنة  النص( :)ومنها

)النص في أقواها  :أربع )مراتبه(صريح ال)و(صريح: وهو ما لزم مدلول اللفظ 

جْلِ ذلَكَِ ﴿ة كذا، وقوله تعالى: للع :مثل ،بحيث لا يحتمل غير العلية التعليل(
َ
منِْ أ

ذقَْناَكَ ﴿ ،[40]طه: ﴾كََْ تَقَرَّ عَينْهَُا﴿ ،[32]المائدة: ﴾كَتبَنْاَ
َ
 . [25]الإسراء: ﴾إذِاً لَْ

، وإن (1)م التعليل، وباء السببيةلاـ: ك ،في التعليل ويحتمل غيره )ثم الظاهر(

عاقبة، والباء للاللام  ءالداخلة على ما لم يبق للمسبب ما يتوقف عليه سواه، فقد تجي

آخر بطريق لنحو المصاحبة، وإن للزوم من ةون سببية، ولثبوت أمر على تقدير 

  .يحفإن التقدير كالتصر ،ومثقلاً بتقدير اللام مخففاً  (2)ومنه أن بالفتح الاتفاق.

ه ما دخلت علي ف( (3))ثم  وص على ال فإنهم يحشرون )) :المعلل به نحو الفاء 

لحكم( ((وأوةاجهم تشلب ةماً  يدِْيَهُمَا﴿المعلل نحو:  )أو ا
َ
 (4)﴾فاَقْطَعُوا أ

------------------------------------------ 
:) قوله ية» ) ب ب ن س دو ط.« من  شر حث ال في ب المطول  في  ره  ذك ل، كما  ي خ المال ب ك  ل ن م و: زيد وإ ح  ن

:) قوله فاق» ) ريق الات .« بط هق ا مار ن الح ف اً  ق اط ن ن ا الإنس ن  كا ن  إ  : و ح   ن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمشترك كما عرفت لا يتعين أحد معانيه إلا بالقرينة، وةلالة بين السببية وغيرها ة لأنها مشترك( 1)

 .(جلال)القرينة بالظهور لا بالنصوص. 

نْ كََنَ ذَا مَالر وَبَنيَِْ ﴿ كقوله تعالى:( 2)
َ
 . ]القلم[ ﴾14أ

 فيه الفاء نسلة. ( 3)

هذان قسمان من الظاهر، وقد جعلهما )*( قوله: ثم ما ةخلت عليه الفاء، وقوله: ثم في لفظ الراوي 

ثم  رالتقدي ولعله يقال: فلو قال: ومنه ما ةخلت عليه الفاء في لفظه لكان أحسن، قسيمين له،

 فلا اعتراض.  ،الظاهر الذي ةخلت عليه إلخ

لأن اللام موصولة  لأن الفاء ةلت على أن المبتدأ متضمن له  كما تقدم  طوالظاهر أن هذا من الشر( 4)

وبهذا تعلم أن ما ذكره بعض الأفاضل من  والفاء لا تدخل في خبر المبتدأ على الصحيح  عرفت، كما

أن الفاء إنما ةخلت في الأول على العلة وفي الثاني على الحكم لكون الفاء للترتيب، والباعث متقدم في 

منه عن كون  غفلة -فجوزت ملاحظة الأمرين ةخول الفاء على كل منهما التعقل متأخر في الوجوة،

أما  ة،يه وجوةاً إنما هو الغائروالذي يجب تأخ ة والفاعلية،يالكلام في مطلق العلة أعم من الغائ

ارقِةَُ ﴿ فدخول الفاء على الحكم فيها لتأخره كما في: الفاعلية فإن تقدمها واجب مطلقاً، ارقُِ وَالسَّ وَالسَّ
 .(جلال)على متأخر الوجوة.  فهي لا تدخل مطلقاً إلا ،[39]المائدة: ﴾فاَقْطَعُوا
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فجوز  ،خارجاً أن الفاء للترتيب، والباعث مقدم عقلاً متأخر  (1)وسره ،[39المائدة:]

بل  ،كل منهما، والفاء لم توضع للعلية وةخول الفاء على ملاحظة الأمرين

فمن جهة كونها للترتيب بالوضع  ،للترتيب، ثم يفهم منه العلية بالاستدلال

ومن جهة احتياج ثبوت العلية إلى النظر  ،جعلت من أقسام ما يدل بوضعه

 ،فكان ما ةخله الفاء مرتبة ةون ما تقدمها ،جعلت استدلالية لا وضعية صرفة

على لسانه من  (2)اً رةاأي: و )السلام(الصلاة و لفظه عليه( )فيهذا إذا كان 

  .الكتاب والسنة

ي(ما ةخلت فيه الفاء  )ثم( ظ الراو يد هنا سها فسجد، فإنه يز :نحو )في لف

------------------------------------------ 
:) قوله .« وسره» ) لحكم ا في  وصف وتارة  في ال اء تارة  ول الف في دخ كمة   أي: والح

:) قوله ين» ) ر ظة الأم ج« ملاح في الخار ره  ل وتأخ العق في  عث  با م ال قد  .[1]أي: ت

:) قوله اء» ) ول الف لى« ودخ هي أو ير واو و اء بغ ول الف تصر: دخ خ الم ح  بارة شر  .[2]ع

:) قوله ماعلى » ) نه .« كل م لة الع  أي: الحكم و

:) قوله نه» ) يب.« ثم يفهم م الترت  أي: من 

:) قوله تدلال» ) رتب « بالاس عقلا، أو ت يه  عل قدم  ت باعث الم على ال ا ترتب حكم  هذ ن  أ م ب ر في الكلا النظ و

. .إلخ د، فمن جهة. و في الوج قدمه  ت لى حكمه الذي ي ع عث  با  ال

:) قوله جد» ) سها فس و  ح ا« ن ل:  ي ق ن  إ د: ف ن قال السع ن الوصف، مع أ دو في الحكم  ل  داخ هذا القسم  اء في  لف

نا  ب ب ج ر الح عن  ت  د ع ق ما في  ك اً  ض أي ود  وج ال م في  د ق ت قد ي عث  ا ب ال  : نا ل ، ق د و وج ال في  ن  ا ك ا  اوي يحكي م ر ال

ا. و اقطع قة ف لسار ا ا السارق و تهى، وكذ   ان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي بمعنى العلة أيضاً.  الحكمة،  في شرح الفصول حيث ذكر العلة، وفي السعد:السر العلة كما( 1)

 .(ªعن خط السيد العلامة عبدالقاةر ابن أحمد )

 . في المطبوع: أي إذا ورة( 2)

..........................................  

ارِقُ ا في الخارج ومنه قوله تعالى: ﴿ولا يخفى أن هذا الحكم ليس بكلي إذ كثيراً ما يكون الباعث متقدم -[1] وَالسَّ

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا  )سعد(.«. زنى ماعز فرجم»، و«سها فسجد»[، وقوله: 39﴾ ]المائدة:وَالسَّ

وجه  ªإنما كانت أولى لأن الظاهر أن الملاحظة هي المجوزة للدخول، ويفهم من قوله: أولى أن لكلام الشارح  -[2]

كان جُوز من المجهول كانت الملاحظة نائباً، وما عطف عليه كالتفسير، لكن لما كان فيه  صحة، وهو كذلك  فإنه إذا

ما عرفت من عدم ثبوت عطف التفسير في غير كلام المؤلفين من البلغاء كان مرجوحاً بالنسبة إلى الأول. )محمد بن 

 ح(. ªزيد 
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فكان مرتبة ةون ما  ،(1)احتمال غلط الراوي في الفهم، ولكنه لا ينفي الظهور

  .سبقها

ن رتبة الثانية ما أفاةه بقوله: الموالوجه في كون هاتين المرتبتين ةون  )لأ

ها على العلية لا بالوضع( كما عرفت شرحه، ومنه يعلم بطلان ما في  دلالت

ية تفهم من الفاء لا من فإن العل  إيماء ((فإنه يحشر ملبياً )) :المحصول أن قوله

  الاقتران.

نَّ إِ ﴿ المكسورة المشدةة إذا وقعت في مقام التعليل نحو: وقد اختلف في إنَّ 
وءِ  ارَةٌ باِلسُّ مَّ

َ
من النص من  :، فقيل((نها من الطوافينو))إ ،[53]يوسف: ﴾الَّفْسَ لَْ

لا مقدر، والمضمر أنزل من المقدر،  (2)لأن اللام مضمر معها  المرتبة الثالثة

 بل لتقوية وقوع مطلوب الملاطب ،لأنها لم توضع للتعليل  من الإيماء :وقيل

بدالقاهر ما يرجح وفي كلام ع ،إيماء (3)على العليةوةلالة الجواب  ،ومترقبه

  .نها في هذه المواقع تغني غناء الفاءإ :الأول حيث قال

------------------------------------------ 
:) قوله اء» ) ية تفهم من الف ل ن الع إ ح، و« ف صري م ال قسا ن.فكانت من أ بطلا ل يل ل ل ا تع  هذ

:) قوله ن» ) ا تر ق ء.« لا من الا ما ن من الإي و  فلا يك

:) قوله عها لا مقدر» ) ر م ح.« مضم ت في أن بالف ن كما  حت إ ت قدر لف و  ذ ل  إ

:) قوله ا يرجح الأول» ) ر م ه قا بدال م ع في كلا ول.« و المط في  ك  في ذل م  فى الكلا و ت اس قد    و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لفهمه من ثم، ولعل الظهور أعم مما ةخله الفاء.   قد مر أن ما ةخله الفاء قسيم الظاهر( 1)

 .(حبشي)

 كأنه أراة بالمضمر المحذوف، وقد بين الجامي الفرق بين المقدر والمحذوف في حد الكلمة،( 2)

ما لا يتلفظ به في حال  والمقدر ،فجعل المحذوف ما يتلفظ به في بعض الأحوال نحو الهلال والله

 ويجوز التلفظ بها مع المفتوحة مثل قوله: ،نحو المستكن في قم، واللام لا يتلفظ بها مع المكسورة

فمقتضى المنقول  (.عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد). علأنك خير الناس في كل موض

 عن الجامي أن اللام مع المكسورة مقدر لا محذوف.

ن سائلًا سأل فقال: لم لا تبرئ نفسك أك أن الآية استئناف أوجب حذف العاطف، لعله يريد( 3)

 فهذا الجواب حكمه حكم الجواب في خبر المواقع.  ن النفس،إ فقال: ؟وأنت نبي معصوم
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غير الصريح( اً( (1))يسمىمن النص  )و ه ا، إليه )وإيماء(على العلة  تنبي

وبعض الأصوليين جعل الإيماء مسلكاً مستقلًا نظراً إلى أن ةلالته ليست 

و الاقتربحسب الوضع  و أو نظيره للتعليل)وه و لم يكن ه ف ل وص  (2)ان ب

اً( د عي ان ب يعني: أن التنبيه والإيماء هو: أن يقترن حكم بوصف لو لم يكن هو  لك

وإتيانه  بعيداً وقوعه من الشارع لفصاحته أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران

ه خبر المولتنزه كلامه عما لا فائدة فيه  ،(3)بالألفاظ في مواقعها واقع في نهار )فمن

: واقعت أهلي في نهار رمضان فقال :÷وهو أعرابي قال لرسول الله  رمضان(

 (4)بعينهوهذا مثال كون الوصف  (( أخرجه الستة واللفظ لابن ماجه،عتق رقبة))أ

به في معرض  لأن إيراة الأمر  فيستفاة منه كون الوقاع علة للإعتاق ،للتعليل

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) ي الأصول المهدي « وبعض  تاره  . #اخ الآمدي ين و عن أبي الحس اه  رو ول و الفص احب   وص

:) قوله ماء» ) ك« جعل الإي ر و تفى بذك فاك ء،  ما يه والإي ب تن هو ال ك، و ل ا المس هذ أي:  تصر،  خ ح الم ذا في شر

ماء يه والإي ب ن ت بارة القسطاس: ال ع ء، و ما  .[1]الإي

:) قوله و» ) ه .« و وصف  أي: ال

:) قوله .إلخ» ) ه. ت قع « لفصاح و غة، وم البلا نى  اسب مع ن تفسير في يانه كال وله: وإت ن ق و يك ه، ف ت أي: لبلاغ

ف #كلامه  اً  اب و ن ج و ن يك ل.أ لي تع يد ال  يف

:) قوله يه» ) ئدة ف فا ما لا  ع زه كلامه  ن ت ن « ول أتي م ا ي تضى م ق ، وم أصلًا د  ف ي ل لم  ي ل ع ت ل يكن ل و لم  ه ل أن ا  ذ ه تضى  ق م

ؤلف  الم جمع  د  ق ، ف اً د ي ان بع ك إن  د و فا أ قد  ه  أن م  كلا اء  د ت اب أو  راً  ن زج و ن يك أ يل ب ل ع ت ل ن لم يكن ل إ ه  ين  #أن ب

دة  فا عدم الإ ين:  ل ي ل حا-تع الأص بعض  و ل ه لى  -بو و ه، والأ لام ح ك ا بن الحاجب وشر و لا ه وما يأتي، و

ن  و اب يك ح الأص يل بعض  ل يه، وعلى تع ل ع ن  يا بن ابي م ر ع قصة الأ ن  يا تن وب م الم ن كلا على ما يأتي؛ لأ تصار  ق الا

بعد. ل علة ل لة لا  تق لة مس ع زه  ن ت وله: ول  ق

:) قوله .إلخ» ) ه. ر ب د الأم ا ر ن إي اق.« لأ ت ع  أي: بالإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(جلال)وأومأ إليها ولم يصرح بها.  على العلة أي: أن النص نبه ويسمى تنبيه النص وإيماء النص،( 1)

لأنها تدل على  للتعليل  أي: لأجل كونه علة للآخر المقترن به، والصواب حذف اللام من قوله:( 2)

واقعت، ولم يذكر  العلة في مثال الأعرابي هو قوله: فإن أن أحدهما ذكر للتعليل، وليس كذلك،

 .(جلال)للتعليل كما لا يخفى. 

 في مواضعها. نسلة.( 3)

 .المطبوع: بنفسهفي ( 4)
..........................................  

  فعلى هذا لا يكون قسما من النص بل قسما مستقلا فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[1]
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لتقدير الفاء، فر وإن كان ةونه في الظهور فك لجواب يجعله في معنى: واقعتَ ا

ولذلك   وإلا لزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة

 لعبدهكان احتمال أن يكون ابتداء كلام أو زجراً للسائل عن سؤاله كقول السيد 

 بعيداً جداً. -اشتغل بشأنك :وقد سأله عن شيء

ف( ذف بعض الأوصا  المناط( (2))فتنقيحوعلل بالباقي في مثله  (1))فإن ح

والتعليل  ع الحكم به، وهو حذف بعض الأوصافأي: تنقيح ما ناط الشار

حكم الشرع سواء، وكون فإن أصناف الناس في  ،كحذف كونه أعرابياً  ،بالباقي

بقي  ،إذ لا مدخل لخصوصيته  فإن الزنا أجدر به، وكونه وقاعاً المحل أهلًا، 

لكون الوصف  (3)لا يخرج بهذا عن كون الحديث مثالاً كونه إفساةاً للصوم، و

------------------------------------------ 
:) قوله حن فيه « نوإن كا» ) ، « دونه»أي: ما ن يه مقدرة حن ف يما ن اء ف ن الف ر؛ لأ قعت فكف ا دون و أي: 

ما يأتي. اب ك و م الج عد مال  ت  ولاح

:) قوله لخ» ) .إ ال. ؤ زم إخلاء الس إخلاء « وإلا ل م  ز ذ ل ئ ن ي ، وح اً اب و اه لم يكن ج ن ع في م إن لم يكن  نى و ع الم

و ال ه سرت بما  ا وف هذ لى  ع بارة  ل الع و لم تحم .إلخ ول ال. ؤ ناه الس في مع له  ن لم يجع نى: وإ المع ن  نها لكا ر م ه ظا

لف  ؤ قال الم و  خ، ول ..إل ال ؤ م إخلاء الس ز ره #ل ن أم ن  ÷: لأ و يك .إلخ ف م. ز ه، وإلا ل اب ل و تاق ج ع الإ ب

خ ..إل نى ن  -في مع ك لأ اق، وذل ت ع لة للإ ع قاع  ن الو على أ إنه يدل  تصر: ف خ ح الم بارة شر ع ر. و ن أظه لكا

ن  يا يه لب ل ع ته  قع ا ابي و ر ع رض الأ في ع .إلخ ما  م. ز ل ه؛ لئلا ي غرض ل  ص ح ي اب له ل و لحكم ج ا ر  ذك ا، و حكمه

ه. ن خذه م ختصر، ف ح الم  شر

:) قوله .إلخ» ) مال. ت ن اح ك كا في كلامه « ولذل بعد  ت اب المس و عن الج ال  ؤ لس ا م إخلاء  لزو ن  ÷أي ل كا

ء. ني ما اسق د:  ي لس ا ول  يق شمس ف لعت ال : ط يده د لس ب قال الع ما لو  م ك دأ كلا ت اب ن  و ن يك مال أ ت  اح

(:) وصاف» قوله ن حذف بعض الأ إ : « ف نسخ ال في بعض  وجد  قد ي تصر، و خ ح الم في شر ما  هي ك خة، و هذه نس

 ، الحذف قع  أو أي:  ل،  تأوي صدر بال لى الم د إ و ل ويع و جه يغة الم بص ئب حذف  له نا ط، ولع نا يح م نق ت ن حذف ف إ ف

ه. ي ل ع ياق  ياس لدلالة الس لى الق ئد إ عا ير  الضم م و و ل المع يغة  له بص  أو لع

:) قوله .إلخولا» ) ا. بهذ رج  لى خبر «  يخ ئد إ عا ير  له ضم ج، ولع ر عل يخ في فا ر  عا، وينظ قا ونه و حذف ك أي: ب

قال: ن ي ر أ ه الظا ذ  ر؛ إ وضع المضم ر م ه ا الظ وضع  الحديث من  وله:  ق ع، و ق ا و .. الم .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكونه وقاعاً،  أي: زوجة، ، المثال المذكور كونه أعرابياً، وكون المحل أهلاً لأن الأوصاف في( 1)

 وبقي كونه إفساةاً. 

مختصر وشرح )ويسمى تنقيح المناط.  أي: تخليص لها عما يشوبها من غيرها، فتنقيح للعلة،( 2)

 .(الجلال عليه
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فهم العلية منه لا فهم عليته، والأول أعم من  (1)لأن المراة  المذكور للتعليل

 . الثاني

 ولما انجر الكلام إلى ذكر المناط وهو العلة توجهت الإشارة إلى أنواع النظر

ظر إما في تحقيق نفال انت العلة هي متعلق الحكم ومناطهلما ك :والاجتهاة فنقول

أما الأول فهو النظر والاجتهاة في معرفة وجوة  ،المناط أو في تنقيحه أو تخريجه

أو  (2)سواء عرفت بالنص ،العلة في آحاة الصور بعد معرفتها في نفسها

نحو أن يعرف أن الشدة المطربة مناط تحريم شرب  ،أو بالاستنباط (3)بالإجماع

لنظر في كون النبيذ ذا شدة مطربة المظنون بالاجتهاة فيكون ا ،الخمر بالاستنباط

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ؤلف    ره الم ذك ما  ثالا، و ونه م عن ك ا  بهذ ج  ر قال: #ولا يخ فع لما ي أنه  د كرتم مع  ذ ما  قاع ك و ذ ألغي ال إ

ن  و اد بك ر أن الم اب ب حث، فأج ب عن الم ج  ر يه وخ حن ف ثالا لما ن الحديث م كن  ن به الحكم لم ي تر المق وصف  ال

ا  د؛ ولذ ل كالإفسا لي تع ل يره ل غ ن  و على ك ل و ي ل تع ل ونه نفسه ل على ك ه، فيصدق  ن ل م ي ل تع ل فهم ال ي ل تع ل وصف ل ال

ا ره  ذك ما  ثاني ك عم من ال ن الأول أ ؤلف كا اد #لم ر في أن الم ر  ه ل ظا ي ل تع ل كن ل و لم ي ولهم: ل ق ن  د أ ر لكن ي  ،

. ين ر الأم ل  يشم ل ف ي ل ع ت ل اً ل د ي ف و لم يكن م ر ل دي ق ت ال ن  و ن يك أ إلا  هم  ل ال  ، لة ع ه  فس وصف ن ال ن  و  ك

:) قوله صور» ) آحاد ال يذ « في  ب ن م لا، كال يها أ دة ف و هي موج ل  ه ين  الخصم ين  يها ب نازع ف ت فروع الم أي: صور ال

حوه مثلا  .ون

:) قوله في نفسها» ) تها  رف ين.« بعد مع ل وصف مع الأص لة  ع ن  رفة أ  أي: بعد مع

:) قوله رف» ) ن يع و أ ح ط.« ن با ن ت تها بالاس رف ثال لمع  هذا م

:) قوله ربة» ) المط ن الشدة  ن « أ إ قال:  ن ي ر أ الأظه ل:  ي ق الفرع، و ط  شرو حث  في ب تصر  خ ح الم في شر ا  هكذ

بار هذه الع ير  بق نظ قد س خ، و ..إل ط نا .الإسكار م  ة

خبر فيكون..إلخ، ولعل  «تحقيق المناط»المظنون صفة كون النبيذ ذا شدة، وقوله: « المظنون بالاجتهاد» )قوله(:

المراد بالنظر يعني من المستدل والمعترض، وقوله: المظنون بالاجتهاد يعني عند المستدل؛ لئلا يرد أن المظنون 

يحتج إلى النظر، ولو تعلق قوله: بالاجتهاد بقوله: بالنظر بالاجتهاد إذا كان حاصلا عند المستدل والمعترض لم 

 .#صح كون النظر والاجتهاد منهما والمظنون عند المستدل، ولم يتعرض شرح الجمع لما ذكره المؤلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو لم يكن للتعليل لو لم  فيكون معنى قولنا: لو لم يكن للتعليل لو لم يفهم منه التعليل، :بقوله( 1)

 يكن مفيداً للتعليل.

وحََيثُْ مَا كُنتْمُْ ﴿كما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب استقبالها، وهي معروفة بقوله تعالى: ( 2)
 .(شرح تحرير)وكون هذه الجهة جهة القبلة مظنون.  ،[144]البقرة: ﴾فوََلُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

لعدالة فإنها مناط وجوب قبول الشهاةة، وهي معلومة بالإجماع، وأما عدالة شلص معين كا( 3)

 .(تحرير )شرح فمظنونة تعرف بالاجتهاة.
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ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلة فيه  ،المناط (1)تحقيق

  إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط. معلومة بالنص أو الإجماع، وإنما الخلاف فيما

كونه علة  والاجتهاة في تعيين ما ةل النص على وأما تنقيح المناط فهو النظر

  إما لخصوصية ذلك الوصف المنصوص كما في حديث الأعرابي ،من غير تعيين

فتعين أن  ،ذلك الوصف لا يصلح للعليةخصوص لكونه ظهر بالاجتهاة أن 

بأن  ،ا لذات الوصفوهو إفساة الصوم، وإمَّ  ،(2)يكون المناط ما فيه من العموم

------------------------------------------ 
:) قوله رف خلاف» ) اس.« ولا يع ي تي الق ب ث ين م ني ب  يع

:) قوله ج به» ) جا ت ي« الاح لس ا لى ما يفهم من  ير إ الضم يرجع  ط، ف نا يق الم حق ت ته ب ل ع تة  ثاب س ال يا الق ، أي: ب اق

وله:  ق يه»و ياس« ف ا الق هذ في  وله:  [1]أي:  ق ه. و ي ط فلا يخفى ما ف نا ق الم ي لى تحق ير إ الضم اع  ور، وأما إرج المذك

ومة» ل ه.« مع ل في أص  أي: 

:) قوله ط» ) نا يح الم نق ناط لم « وأما ت يح الم نق في ت لة  ه، فالع كم ب ط الشارع الح وصف الذي نا يص ال لخ أي: ت

ياس رجها الق خ ت رة [2]يس و نها مذك و رك ما  لك ية وت ل لع لح ل نه ما يص ن أخذ م أ نص ب قح ال ما ن ل إن نص، ب في ال

ط. نا ريج الم مى تخ لذا يس ء؛ ف فا لة من خ ج الع ر أنه أخ تهد ك ج الم إن  ط ف نا ريج الم ح، بخلاف تخ ل  لا يص

:) قوله نص» ) دل ال يين ما  : « في تع قال ا  مال؛ ولذ الإج على جهة  ونه علة  على ك نص  دل ال ين شيء  ي في تع أي: 

ي ير تع غ ة من  ي لة خصوص ن الع و ن يك مال أ ين؛ لاحت ي ير تع غ لة من  ع د  الإفسا ن  و على ك نص  دل ال قد  ين، مثلا 

 ، ط ا ب ن ت س الا لة  اب ق ه في م ؛ لأن ر ه الظا ا  ن ه نص  ال اد ب المر ، و اً د ا فس إ ه  ون ك ينا  ع د  ق د  ا ه ت الاج ر و نظ ال ، لكن  اع ق و ال

ؤلف  قال الم ا  ر. #ولذ ه ن يدل ظا أ أتي: ب ما ي ي  ف

:) قوله و» ) ك ال ية ذل ماله « صفإما لخصوص ت ط لاش نا قح الم أي: ن نص،  ين ما دل ال ي تع ط لا ل نا يح الم نق ت لة ل ع

أتي:  ما ي ي له ف و ق لية، و لع ح ل ل ية لا تص ات»على خصوص لها « [3]وإما لذ ل  ات لا مدخ ذ على  ماله  ت أي: وإما لاش

. اً ض أي اط  ن الم يح  ق ن ت لة ل ع و  ه ف  ، ية ل ع ال  في 

:) قوله يه» ) نى ال« ما ف المع أي:  ك الوصف،  في ذل يه أي: ما  م»ذي ف و العم ل « من  الأك د؛ لشموله  الإفسا و  ه و

 ، م ا ع ال نى  ع الم و  ه الأول  ، و اً ع ا ق ه و ون ك اً و د ا فس إ ه  ون ك  : ن ا ي ن ع ه م ي ف اع  ق و ال ن  أ ل  اص الح ، و ت ا ر فط الم ر  ئ ا س و

ؤلف  قال الم ما  ص. وإن الخا نى  المع فألغي  ص،  الخا نى  المع و  ه ثاني  .. :#وال .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على ثبوت الواو ينبغي أن يحمل على العطف التفسيري على الاجتهاة، والمظنون خبراً لكون، ( 1)

والمظنون صفة كون النبيذ ذا شدة.اهـ  فيكون الخبر تحقيق المناط، وفي بعض النسخ حذفها،

 وكشط الواو سيلان في نسلته. 

 لملتصر: ويناط بوصف عام، وهو مطلق الإفساة.عبارة شرح ا( 2)
..........................................  

 الظاهر إعاةة الضمير إلى حكم الأصل فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[1]

 وفي نسخ: القائس. -[2]

  عبارة المؤلف: وإما لذات الوصف. -[3]
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-عن ةرجة الاعتبار  ايدل ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف فيحذف بعضه

ويناط بالباقي، وكل ذلك  -وإما لثبوت الحكم من ةونه إما لأنه طرةي

بالاجتهاة والرأي بما يساعد عليه من الأةلة، وهذا النوع ةون الأول وإن أقر به 

فإنه ينكر القياس في الكفارة  ،أكثر منكري القياس أو منكره في نوع كأبي حنيفة

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لى   رة إ إشا وصف  ات ال إما لذ وصف و ك ال ية ذل ك  إما لخصوص ل ية وما نف هب الح على مذ ني  ب ن ي أنه إما أ

اء  ما من إلغ ه ير غ هب  على مذ نى  ب ن ي ما، وإما أ ه و ح شرب ون ل وال الأك رة ب فا جب الك ت ية ف الخصوص اء  بإلغ

ء  ا غ إل د  ا ر الم ن  و لكن يك  ، ثلا اً م ي اب ر ع أ ه  ون كك صف  و ال ع  ي جم وصف  ال ت  ا ذ د ب ا ر الم ، و ثلًا اً م ي اب ر ع أ ه  ون كك ت  ا ذ ال

ا ير  غ هي  تي  الأوصاف ال ات  ت ذ ا ذ ير  في تفس ر  ا ما ظه هذ ما لا يخفى،  اته ك ذ اء  لغ و فلا يصح إ ه قاع، وأما  و ل

ن:  ما قس ط  نا يح الم نق قال: ت ل  صف، ب و ات ال ثاني بذ عن ال بر  إنه لم يع حة، ف اض ح الجمع و بارة شر ع الوصف، و

 ، عم ط بالأ نا د وي تها بار بالاج ت ع الا عن  وصف  ك ال وص ذل حذف خص ي وصف ف ل ب ي ل تع على ال ر  ه ن يدل ظا أ

ما ح : ك قال ار، ثم  لق الإفط و مط ه م و عا صف  و الكفارة ب وا  لق ع ماع و ص الج و ية خص نف ية والح ذف المالك

بار  ت ع درجة الا عن  ها  حذف بعض ي اف، ف وع أوص ل بمجم لي تع على ال ر  ه ظ ظا ن يدل لف ثاني: أ ه -ال ن إما لأ

ه دون كم ب وت الح ب ث دي، أو ل ر لأ -ط ا الكفارة من  بار  ت ع لف لا ماع المك ين ج ي تع قي، ك با ط بال نا ي ف و وصا

. دية ر لط ا اف  الأوص ك من  ذل ير  غ ءة زوجة و و وط الم ن  و ك اً و ي اب ر ع أ ه  ون ك من  اع  ق و ال ث  دي في ح ورة  ك ذ  الم

ئدة: لة  فا ن الع أ ناط ب الم ين  ي تع ماة ب يم المس تقس بر وال ريقة الس ين ط يح المناط وب ين تنق ول ب الفص اشي  و في ح رق  ف

ن ين الم ي ء، بخلاف تع يا وع الأش ن جرم و ن تك ط يمكن أ نا يح الم نق بدل؛ في ت على ال اء  ي لة أحد الأش ن الع إ ط ف ا

هما  ين أحد بدل ثم يع على ال ا  عد صا ين ف وصف يق الحكم ب ط تعل نا ين الم ي وله: تع ول بق الفص في  رفه  ع ا  ولذ

المالية. وت أو  الطعم أو الق ل أو  ي ل الك ه ربا  لة ال د، كع تها  بالاج

:) قوله ك» ) ل ذل .« وك عضه اء ب ا وإبق لكذ عضه  ا وب عضه لكذ  أي: حذف ب

:) قوله يه» ) ل ع عد  ما يسا لة« ب د ر من الأ ذك على ما  ة [1]أي:  ل د بعض الأ ن  ني أ د، يع تها الاج لقة ب تع اء م ب ، وال

 . ر آخ ا  ض ع د ب ع ا ة يس ل د الأ عض  ه وب ي ل ع دل  وي اً  ض ع د ب ع ا  يس

:) قوله وع» ) ن ا ال هذ ط « و يح المنا نق و ت ه ن»و وع « دو ن ين « الأول»ال ي على تع يه  ماع ف الإج نص و بال دل  أما ما 

حانه  ل فرج الأص لة  لة ع ع ين  ي على تع ماع  الإج نص و يح لم يدل ال نق ن الت إ يه خلاف، ف رف ف لهذا لم يع ر؛ و ه ظا

ه،  ح ي في وجه ترج ر  ينظ ط ف با ن ت س و الا ه له  لة أص ع رفة  ن مدرك مع ا كا د، وأما م تها لاج نت با ي ما تع ه، وإن ل أص

ناط و يق الم في تحق لة  على الع ين  الخصم فاق  ط ات تر ح الجمع من أنه يش ر في شر ذك ل وجهه ما  اع ولع ز ن ما ال إن

ح. نقي ت المعينة، بخلاف ال صور  في ال ما  نه ي  ب

:) قوله قر به» ) ن أ وع « وإ ن ا ال بهذ ياس»أي:  ري الق نك ر م ث على « أك نص  على أن ال ا  و ن قروا به لأنهم ب ما أ وإن

ع. الجم ح  ره في شر ذك يم،  تعم على ال ل نص  ي ل تع  ال

..........................................  

مير إلى كل ذلك، وأما قوله: من الأةلة في عبارة المؤلف فهي بيان ما يساعد عليه، فلا تخلو عبارة الظاهر عوة الض -[1]

  المحشى من قلق. )ح قال: اهـ شيلنا ةامت إفاةته(.
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 ،وبين القياس ويفرق بينه ،(1)ا  لأنه يسميه استدلالاً ويستعمل تنقيح المناط فيه

 ،فيلص القياس بما يكون الإلحاق بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا الظن

والاستدلال بما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع، وأجراه مجرى 

  لواحد.النص، ولم يجوز نسله بلبر االنص في نسله والنسخ به والزياةة به على 

النظر والاجتهاة في إثبات علة الحكم الذي ةل النص  وأما تخريج المناط فهو

دة المطربة علة وذلك كالاجتهاة في إثبات كون الش ،أو الإجماع عليه ةون علته

يقاس عليها كل ما ساواها في ذلك، وهذا في حتى ونحوه  لتحريم شرب الخمر

وطائفة من  أهل الظاهر والإمامية   ولذلك أنكرهالرتبة ةون النوعين الأولين

  .معتزلة بغداة

مع بين الفرع والأصل بإلغاء الفارق، الج تنقيح المناط هو :¦قال الغزالي 

 .وحاصل ما ذكرنا يرجع إليه .وتخريجه هو الجمع بينهما باستلراج الجامع

فقد  ،واعلم أنه لا تنافي في مسلك النص بين مراتب الصريح ومراتب الإيماء

))أينقص الرطب  :وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر ÷عان كما في قوله يجتم

 (( رواه أبو ةاوة والترمذي والنسائيفلا إذاً )) :قال ،قالوا: نعمإذا يبس؟(( 

------------------------------------------ 
:) قوله يها» ) ط ف نا الم يح  نق ل ت تعم لى « ويس ع الكفارة  وب  على وج نص  دل ال قد  ثلا:  ول م يق فارة، ف أي: في الك

ولا ماع،  ر بالج رج  المفط في ف ج  ر ج ف ح إيلا النكا ن  و الإفطار إلا ك شرب ب ل وال الأك يره من  غ و ح  النكا ين  رق ب ف

 ، ه ف ذ ب ح ج ي ف شرع  ال في  غي  ل ارق م ف ال ا  ذ ه ، و ع ئ ما ل اً ل ع تلا اب ب  شر ال ، و ع ئ ا الم ير  غ اً ل ع تلا اب اً و د ا در از ل  ك الأ و

ما سيأتي. نص ك رى ال يفة جر ن و ح اه أب ر ا أج لهذ رين؛ و نص كلا الأم ناول ال ت ئذ ي ن ي  وح
ق (:) ربة» وله المط ن الشدة  و .« ك  أي: الإسكار

:) قوله ين» ) ين الأول ع و ن الن يها.« دو ل ع به  ن ل ولم ي الأص لة  ع على  ط  نا ريج الم في تخ ذ لم ينص   إ

:) قوله يه» ) رجع إل رناه ي ذك ل ما  اص وله: ح ق فارق، و اء ال و الجمع بإلغ ه ط  يح المنا نق لي: ت ا ز في « قال الغ

ما ي قال ف ؤلف  ن الم إ ء؛ ف فا يه خ عه إل و ط  رج نا ي قال: ف م، و و العم يه من  ط ما ف نا ن الم و ين أن يك تع م: ف قد ت

اء الفارق  لي أن الإلحاق بإلغ ا ز لغ ا م  تضى كلا ع، ومق جام ن الإلحاق ب و ؤلف ك م الم تضى كلا ن مق د أ ير قي، ف با بال

.  لا بالجامع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استدلالياً.  وفي نسلة:( 1)
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فلو  ،وصححه ابن خزيمة والحاكم ،حسن صحيح :، وقال الترمذيبن ماجهوا

إذ   كرهلم يكن نقصان الرطب باليبس لأجل التعليل لانتفت الفائدة من ذ

، اً فقد اجتمع في هذا المثال الإيماء للاقتران، والنص لإذ ،الجواب يتم من ةونه

  .منها لأفاة التعليل هر للفاء  إذ لو لم يبق إلا واحدوالظا

لخثعمية( ن أبي أةركته إ :لما سألته الخثعمية ÷روى الستة أنه  )وخبر ا

أرأيت لو كان على )) فقال: ؟الوفاة وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت عنه

لأنها   وهذا مثال النظير ،(2)قالت: نعم ؟((أكان ينفعه (1)أبيك ةين فقضيته

نظيره وهو قضاؤها ةينه ورتب عليه  #فذكر  (3)أبيهاعن سألت عن حجها 

ففهم من أن نظيره  ،الحكم وهو النفع فكان علة له، وإلا لزم أن يكون ذكره عبثاً 

عند الأصوليين  (4))يسمى(هذا )و(ك الحكم في المسؤول عنه علة لمثل ذل
------------------------------------------ 

ق (:) ل» وله ي تعل د ال فا نها لأ احد م بق إلا و تصر: « إذ لو لم ي خ ح الم في شر ء، و فا لسابق خ لة ل هذا ع ون  في ك

ل. ي ل ع ت هم ال ف قي  ب هما ل ء ا ف ت ان ا  درن ق و  ذ ل إ ؛  ء ما في الإي ا ن ن لا ي ذ إ ء و ا ف ال اً من  وم ه ف ه م ون ك  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيبحث عن صحة  بإثبات الياء على خلاف القياس، «فقضيته»لي أن سماع ئحكى لي بعض مشا( 1)

ذكر معناه الرضي في  إلحاق الياء بعد تاء المؤنث مع الهاء لغة حكاها أبو علي، (.برطي)ذلك. 

قال أبو علي: وقد تلحق الياء تاء  :فالمرفوع المتصل، ولفظ الرضي بحث الضمائر في شرح قوله:

 :الرمية.اهـ قال في حاشية هناك على قوله تِ ه فأقصدت وما أخطأج يل: رميتقا المؤنث مع الهاء،

هكذا ضبط في نسخ، وفي نسلة السيد إبراهيم بإسناة الفعل إلى الرمية،  :وما أخطأت إلخ

 وتخفيفها. 

سألته الخثعمية عن ةين الله فذكر  ((،فحق الله أحق بأن يقضى)) :قال عليه الصلاة والسلام( 2)

ففهم منه  أي: كونه علة للنفع، وإلا لزم العبث، فنبه على التعليل به، و ةين الآةمي،نظيره، وه

 .(عضد)وهو النفع.  ،كذلك علة لمثل ذلك الحكم -وهو ةين الله-ل عنه وفي المسؤنظيره أن 

فقضاء حجها وصف،  بمعنى هل يسقط وجوبه؟ يريد عن قضاء حجها عن أبيها هل ينفعه؟( 3)

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد)لمذكور حكم. والنفع بالمعنى ا

فيه تنبيه على ÷ قال في الملتصر وشرحه للعلامة الجلال ما لفظه: وهذا الجواب من النبي ( 4)

لأن   أركان القياس الأصل والفرع والعلة، وةلالة المكلفين على العمل به، وفي ما قالوه نظر

  =.....................وهذا من الاقتراني، والوسط في الاقترانيالكلام في علة القياس التمثيلي، 
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س( القيا ل  على أص اً  ه تنبي لما فيه من ذكر الأصل الذي هو ةين الآةمي على  )

فقد  ،والعلة وهو قضاء فرض الميت ،الميت، والفرع وهو الحج الواجب عليه

  .(1)أركان القياس كلها ÷جمع فيه 

فقالت: يا  ÷جاءت امرأة إلى رسول الله :ونحوه ما في الصحيحين

أرأيت لو ))فقال:  ؟إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ،رسول الله

قالت: نعم، قال: ك ةين فقضيته أكان يؤةي ذلك عنها؟(( كان على أم

وقد مثل للنظير بحديث عمر سأل عن قبلة الصائم  ((.فصومي عن أمك))

ال: لا، ق ((أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم أتفطر؟)) :÷فقال 

------------------------------------------ 
:) قوله يه » ) قد جمع ف ياس ÷ف ن الق : « أركا تصر خ ح الم في شر قال  ا  ياس؛ ولذ ية الق ج ل ح ي ك دل في ذل و

أي: بالعلة. ا،  رع به حة إلحاق الف لى ص ع يه و لة الحكم ف ع على  ياس و على أصل الق يه  ب ن يه ت   وف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان علة للتصديق بالنتيجة فهم شرطوا فيه أن يندرج الأصغر في مفهوم الأوسط، ويندرج  =

نما يصح بعد تسليم كليتها الكبرى إ بمحمولالأوسط في مفهوم الأكبر فالحكم على الأصغر 

النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام فإن سلمت  لأنه إذا قيل:  ليتحقق الاندراج، ولا يتم في التمثيلي

بل بالعموم، وإن منعت لم يتم  كلية الكبرى لم يكن ثبوت الحرمة للنبيذ بالقياس على الخمر،

مية بقياس تمثيلي، وإنما هو ع  لأن شرطه تسليم كلية الكبرى، فإذاً ليس مثال الخثالاقتراني

 لأن كون الحج ثابتاً في الذمة يستلزم كونه ةيناً،  نبهها على الصغرى÷ اقتراني  لأن النبي 

فالحج ةين قضية معقولة، وكل ةين ينقضي بقضاء الولد مسلمة، فالحج ينقضي بقاء الولد لازم 

الفرع حكم التمثيلي أن لا يكون لا بالتمثيلي بل بالعموم، وقد عرفت أنهم اشترطوا في القياس 

 كما توهموا أن قول أمير المؤمنين #: ثابتاً بالعموم، وكثيراً ما يلتبس القياسان على الفحول،

لأن  قياس منه للمظنة على المئنة تمثيلي، وإنما هو اقتراني  (إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى)

اركتها باستقراء ربط الشرع لحكم المئنة بالمظنة المظنة لم تشارك المئنة في السببية بالقياس، وإنما ش

  فالمظنة سبب للحكم بالنص لا بالقياس، وسيأتي تحقيقه. وإن كان استقراء ناقضاً،

وقريب منه عبارة العضد فناسب  .وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة :عبارة مختصر المنتهى( 1)

فقد ذكر أركان القياس كلها فكان  ف #:ذكرهما لثلاثة من أركان القياس، وأما قول المؤل

وقد زاة لفظ أركان الجلال في  (.ªعن خط السيد عبدالقاةر )عليه أن يزيد ذكر الحكم. 

 شرحه على الملتصر كما رأيت في الحاشية الأولى. 
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ذكر حكم المضمضة ونبه على علته  ،(1)رواه أبو ةاوة والنسائي ((فمه))قال: 

ليثبت في المسؤول عنه مثله، واعترض الآمدي على التمثيل به بأنه ليس مما نحن 

وكونه  ،لأنه لا يصلح أن يكون علة لعدم الإفساة إلا ما يكون مانعاً منه  (2)فيه

غايته عدم ما يوجب الفساة، ولا  ،صلح لذلكمقدمة للمفسد لم تفض إليه لا ي

من أن  (3)بل هو نقض لما توهمه عمر ،يلزم منه وجوة ما يوجب عدم الفساة

تنبيهاً  (4)لأن في قوله عليه الصلاة والسلام  وفيه بحث .مقدمة المفسد مفسد

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) مضة. المض ر حكم  د « ذك و المقص رتب  م ت عد ن  على أ به  ك أنه ن يح ذل ب-توض شر و ال ه لى  -و ع

قدم هو الم ه، و ت ل ع على  به  د، ون الإفسا م  عد و  ه ضة و ر حكم المضم ذك قد  د، و و ص المق حكم  ئها  عطا م إ لة لعد ع ة 

د  و المقص رتب  م ت شرب-عد ني ال ع ا. -أ ه ي ل ع اع  ق و ال ب  رت م ت د ع د ل اً لا تفس ض أي لة  ب ق ال أن  اً  ض أي لم  ع ي ا ل ه ي ل  ع

:) قوله يه» ) حن ف ما ن يس م المضمضة م« ل ن  و د بك الإفسا نع  ليلا لم ك تع ض أي: ليس ذل فسد لم تف دمة للم ق

. .إلخ ح. ل ه؛ لأنه لا يص ي  إل

:) قوله حث» ) يه ب .« وف ره الآمدي ذك ما   أي: في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(سبكي)نه منكر. إ وضعفه أحمد، وقال النسائي:( 1)

 أي: التنبيه على أصل القياس. ( 2)

 الملتصر ما لفظه: يعني: أن عمر قاس المظنة على المئنة في كونها قال في شرح العلامة الجلال على( 3)

العلة بوجوة المظنة التي حكم عمر بعليتها في المضمضة مع ÷ فنقض النبي  علة للإفساة،

)إذ ÷ عدم الحكم، وهو الإفساة )لا( أن ذلك )تعليل لمنع الإفساة( الذي حكم به النبي 

تليل كونه مانعاً من الإفساة( الذي حكم النبي بعدمه، ليس فيه( أي: في ذكر المضمضة )ما ي

وهذا بناء من المصنف على ما اختاره فيما سبق من صحة تعليل النفي بوجوة مانع النفي، وإن لم 

المقدمة )لا تفسد( لا أنها تؤثر أن يذكر المقتضي للإفساة )إذ غايته( أي: غاية ذكر المضمضة بيان 

فلا  اة، وقد عرفت أن حقيقة العلة هي: ما أثر في وجوة الحكم،في الحكم الذي هو عدم الإفس

يكون ذكر المضمضة حينئذ تعليلاً للحكم بعدم الإفساة، وهذا بللاف قضاء الدين في خبر 

 ،فيكون ذكره لتعليل النفع، وعرفناك أن ذلك من القياس الاقتراني الخثمعية فإنه مؤثر في النفع،

كلية الكبرى، ÷ فمنع النبي  فسد، وكل مقدمة مفسد مثله،القبلة مقدمة م ن عمر قال:أفك

وأسند المنع ببيان أن بعض المقدمات كالمضمضة ليس مثل ما هو مقدمة له، وإن صح ذلك في 

يثبت بالحدس أن مقدمة  أي: بعض المقدمات، فإن مقدمة الزنا مثله في التحريم، وبهذا يحدس

كون تةون مقدمة السبب فلا  مقدمة الحرام محرمة،فإن مقدمة الواجب واجبة، و التكليفي مثله،

 سبباً مثله.اهـ المراة نقله.

 أرأيت لو تمضمضت. ( 4)
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على الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة، وهو عدم حصول المقصوة منهما، 

  .لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه  (1)لعليةوهو يصلح ل

ه( (أي: من الإيماء، وهو مرتبة من مراتبه  )ومن ق بين حكمين  )الفر

ة(إما  ،بوصفين  سهمللراجل  :نحو أي: بصيغة الصفة مع ذكر الوصفين، )بصف

بصيغة  )أو( (3)القاتل لا يرث :نحو ،أو ذكر أحدهما فقط ،(2)وللفارس سهمان

نْ يَعْفُونَ فَنصِْفُ مَا فَ ﴿نحو:  ثناء()است
َ
( ،[232البقرة:]  (4)﴾رضَْتُمْ إلََِّ أ  )أو

غاية(بصيغة  صيغة  )أو( ،[222البقرة:] (5)﴾يَطْهُرْنَ وَلََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّّ ﴿ نحو: )

 ((إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد))نحو:  )شرط(

غيرهابصيغة  )أو( غْوِ فِِ ﴿كالاستدراك نحو:  ()
ُ باِللَّ لََ يؤَُاخِذُكُمُ اللََّّ

يْمَانَ 
َ
دْتُمُ الْْ يْمَانكُِمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّ

َ
، ووجه (6)[98]المائدة: ﴾أ

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) مى إل و بة في الوصف الم ناس اط الم تر اش م  ؤلف « لعد يار الم ت أتي من اخ ي ه؛ لما س ق على إطلا يس  ا ل هذ

))لا  # و:  ه ط، و ير فق الأخ في القسم  بة  ناس ط الم ترا اش هو  ل، و ي تفص ل أنه ل ن(( وك با غض و  ه اضي و يقضي الق

يه  حن ف في ما ن بة  ناس اط الم تر اش م  د بعد ا ر-أر عم ني حديث  ع على  -أ ناء  ل ب تأوي ا ال هذ ير، و الأخ لا في القسم 

نها في  قع فلا بد م ا و في ال بة  ناس اط نفس الم تر اش د  را ن الم ا كا ذ ما سيأتي، وأما إ ها ك هور بة وظ ناس د فهم الم ا ر ن الم أ

ي ما س ماء ك لل الإي ع ل  لى.ك ن شاء الله تعا  أتي إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(سبكي)إن لم يمكن مناسباً لعدم إلخ. ( 1)

 (جلال)للفارس، وفرق بينهما بالفروسية وعدمها.  أحدهما: للراجل، والآخر: ذكر حكمين:( 2)

 والله أعلم.

توريث القاتل، ولم يذكر توريث غير القاتل، ولا يتوهم أن فإن الحكمين توريث غير القاتل وعدم ( 3)

توريث غير القاتل  :لأنا نقول توريث غير القاتل مفهوم وكلامنا في الفرق بين الحكمين المنطوقين 

 .. )جلال(منطوق بآية المواريث، ولا كذلك المفهوم، فإن الفرض أن لا ةليل عليه إلا المفهوم

الفريضة وعدم وجوبه بصفة العفو المذكورة بالاستثناء، وقد  فإنه فرق بين وجوب نصف( 4)

 .(جلال)فة. صعرفت أن الملصصات كلها راجعة إلى ال

توُا حَرْثكَُمْ ﴿ذكر حكم الطاهرات بقوله: ( 5)
ْ
وَلََ ﴿، وحكم الحائضات بقوله: [223]البقرة: ﴾فأَ

 (.جلال)هو الطهارة. ، وفرق بين الحكمين بوصف الغاية، و[222]البقرة: ﴾تَقْرَبُوهُنَّ 

 .(سبكي)ن التعقيد علة المؤاخذة. أيدل على ( 1)
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ة من ذلك كله أن التفرقة لا بد لها من فائدة، والأصل عدم غير لعاستفاةة ال

  .المدعى، وهو إفاةة علية ذلك الوصف

واعلم أن فهم العلية لا يستلزم القياس كما في آية السرقة عند من لا يلحق 

وآية الزنا وحديثه عند من لا يلحق  ،(1)النباش أو يقول بأنه يسمى سارقاً 

ولو بالإيماء    للاتفاق على جواز كون المنصوصةاللائط، ولا كون العلة متعدية

 قاصرة.

ه( كر(رى وهو مرتبة أخ ،أي: من الإيماء )ومن مناسب مع وصف  )ذ (

لحكم( (( نبه على علية الغضب لا يقضي القاضي وهو غضبان))نحو:  (2)ا

وتشويشه للنظر لعدم جواز القضاء، ونحو: أكرم العلماء، وأهن  لشغله للقلب

هذا إذا ذكر  ،وذلك لأنه يغلب من المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار  (3)الجهال

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) ق ار س مى  يس ه  أن ول ب ق اس.« أو ي ي ير ق غ يها من  بت الحكم ف ث ي  ف

:) قوله ثه» ) .« وحدي لرجم وجب ل لم ا زنا   أي: حديث ال

:) قوله ر» ) لنظ ويشه ل لب وتش لق له ل ا« لشغ ر إف حق به  ل ير وي يس ال الغضب  نه  ج م ر وز أن يخ ج ي وع ف ط الج

اشي  و ره في ح ذك ء،  نه شي ج م الغضب لم يخر ين  ع لة  ن الع ا كا ذ أما إ وش، و ما يش ك م و ذل ح ون والعطش 

. ول  الفص

:) قوله واز» ) م ج ضب.« لعد ية الغ ل وله: ع ل بق تص  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ حكمه  إلى القياس هنا في إثبات الحكم  فلا يحتاج أي: بأن يكون ممن يثبت القياس في اللغة،( 1)

ارقِةَُ ﴿خل في عموم قوله تعالى: احينئذ ة ارقُِ وَالسَّ   لأن من أثبت [39]المائدة:الآية  ﴾..وَالسَّ

 حكام. القياس في اللغة لم يحتج إليه في الأ

ذكور فإن قلت: قد سبق أن غير الصريح، وهو الإيماء وأخواه ما أفاةه اللفظ من أحوال م( 2)

علية الوصف، حاله وكانت الحال غير مذكورة، وهنا قد ذكر الحكم وحاله، وهو الوصف، قلنا: 

عن خط السيد العلامة )لأجل كذا، ولا ظاهراً بنحو لام التعليل.  ولم تذكر صريحاً كقولك:

 .(ªعبدالقاةر بن أحمد 

 .(منتلب)ة. فإنه يسبق إلى الفهم أن العلم علة للإكرام، والجهل علة للإهان( 3)
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د(أما إذا لم يقع إلا )و( (1)الوصف والحكم كلاهما كر واح نهما فاختلف فيه م )ذ

قيل :على أقوال ثلاثة والحكم  طلقاً سواء كان المذكور هو الوصفم إيماء( :)

ُ ﴿مستنبط نحو:  حَلَّ اللََّّ
َ
، فإن حل البيع وصف له قد ذكر [225البقرة:] ﴾ الْْيَعَْ وَأ

ومنه  ،كثيروالوصف مستنبط، وهو  أو الحكم ،(2)فعلم منه حكمه وهو الصحة

ه( (4)نحو: حرمت الخمر ،المستنبطة (3)أكثر العلل يعني: الإيماء في هذه  )لأن

------------------------------------------ 
:) قوله خ.« أو الحكم» ) ..إل و الحكم ه المذكور  ن   أي: أو كا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فذكر الوصف وحده كقوله:  أما لو ذكر أحدهما فقط والآخر مقدر، في شرح ابن جحاف:( 1)

ُ الْْيَعَْ ﴿ حَلَّ اللََّّ
َ
والحكم المقدر صحة البيع، وذكر الحكم  ،فالوصف المذكور حل البيع ،﴾وَأ

فهل  -فالحكم المذكور تحريم الخمر، والوصف المقدر هو الإسكار ،وحده نحو: حرمت الخمر

لأن الاقتران الذي يحصل به الإيماء هو  قيل: هو إيماء  فيه ثلاثة مذاهب،؟ يكون ذلك إيماء

هما مذكور والآخر مقدر، وقيل: لا الاقتران معنى، وهو حاصل سواء كانا مذكورين معاً أو أحد

لأن الاقتران الحاصل به الإيماء هو الاقتران ذكراً، ولم يكونا مذكرين معاً فلا اقتران فلا  إيماء 

فكان  ،إيماء في ذكر الوصف وحده  لأنه ملزوم للحكم، وذكر الملزوم كذكر لازمه :إيماء، وقيل

 بللاف ما لو ذكر الحكم وحده  فيكون إيماء، ذكره في قوة ذكرهما معاً فيحصل الاقتران ذكراً 

لأنه لازم للوصف، وذكر اللازم ليس ذكراً للملزوم  لأنه أعم، ولا يلزم من وجوة الأعم 

 وجوة الأخص.اهـ منه.

فهذا ما وقع الاتفاق عليه من أقسام الإيماء  لأن كلا من الحكم والوصف  )*( وعبارة النيسابوري:

 المقترن به مذكور صريح. 

لأنه قد تقدم أن القياس العقلي ما لم يكن  الصحة حكم عقلي، قلنا: لا يرو ذلك  فإن قيل:( 2)

فهذا قياس شرعي، وقد يتكلف بأن اللام في الصحة عوض  للشرع مدخل في شيء من أركانه،

أي: البيع الصحيح،  أي: صحة البيع، ويكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، عن المضاف إليه،

أو يكون مثالاً على رأي من يجعل الصحة  الصحيح حكم وضعي  لأنه سبب للملك،والبيع 

حكمًا شرعياً، ولا يرو كون المؤلف اختار خلافه  لأن المراة بالمثال تصوير المسألة لا تصحيح 

 .(عن خط السيد عبدالقاةر بن أحمد)المثال. 

 .(بمنتل)إنما قيد بالأكثر لأن المستنبطة قد توجد في غيره. ( 3)

 .(رفواً )فإن الحكم وهو التحريم صريح، والوصف: وهو الشدة المطربة مستنبطة منه. ( 4)
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معنى(بين الوصف والحكم  )الاقتران(المرتبة  وهو يتم بذكر أحدهما وتقدير  )

اً(في شيء منهما  )لا إيماء( :قيل)و(الآخر  ر ك ان ذ قتر الا ه  وهو منتف  )لأن

ف(ر ذك )إيماء في(هو  :قيل)و( ةون الحكم لا في ذكر الحكم ةون  )الوص

كر الملزوم(الوصف  ستتبعه وهو العلة  لكونها تستلزم حكمها وت )لأن ذ

ه( ذكر لازم وذكر اللازم بللاف ذلك  لأن إثباته لا  ،(2)فيتحقق الاقتران (1))ك

فلا يكون الملزوم في حكم المذكور، فلا يتحقق  ،(3)يستلزم إثبات ملزومه

رجحها  لأن الإيماء كما عرفت من أقسام المنطوق، فلا بد الاقتران، وهذا القول أ

أو حالاً للمذكور، وقد نبهك على أن الخلاف لفظي  فيه من كون المدلول حكماً 

------------------------------------------ 
:) قوله ماء « لأنه» ) اً »أي: الإي ر ك ان ذ تر ق ن.« الا ترا ق حقق الا ت ذ به ي  إ

:) قوله ر لازمه» ) ن.« كذك ا تر ق حقق الا ت كور في كالمذ ن  و يك ع، ف بي حة ال و ص ه  و

:) قوله ما» ) ن المدلول حك و يه من ك كورفلا بد ف لمذ ف «  أو حالا ل لا خ ه، ب لزوم ر م كور بذك م مذ للاز فا

م  لزو ر الم ذك اء  و و الحكم س ه كور و هي حال لمذ لية، و و الع ه ماء  في الإي يه  ل ع ول  ال: المدل كن يق ل العكس، 

 ، لزومه ر م كور بذك م مذ ن اللاز رفت من أ ع ما  ل م ف لزو ر الم ذك كم، أما مع  و الح ه م و ر اللاز ذك وصف أو  و ال ه و

ر ال ذك اً وأما مع  اً صريح ور ك ذ ن م ا ك ا  ذ إ ف الحكم  و  ه م و ور، وهو  [1]لاز ية حال لمذك ل هو الع يه و ل ع ول  فالمدل

ؤلف  بق للم قد س ذ  ل؛ إ ل المع ر  #الحكم  و كور لمذك ير مذ غ ماء حال  في الإي ية  ل ن الع اب أ لخط ا ات  وم في مفه

ل. أم ت لل ف المع و   ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوجوةه في المباح،  الصحة موافقة الأمر، والحل أعم منها  :الحل يستلزم الصحة، وربما يقالو( 1)

  (.جلال)إنما الأمر بالعكس. و والأعم لا يستلزم الأخص،

فكأن الحكم مذكور، والوصف أيضاً مذكور، فكلاهما  والحل يستلزم الصحة التي هي الحكم،( 2)

البر بالبر، فإن حرمة الربا لا يلزمه التعليل بالوزن مثلا،  بللاف العكس مثلا: لا تبيعوا مذكور،

يستلزم الحكم الذي هو الصحة لأنه لو لم يكن صحيحاً لم  -وهو الحكم-ن الوصف إ وإنما قلنا:

 .(رفواً )ل عن شرع مثله. يج عيكن مثمراً وكان عبثاً، ومنصب الشر

 .(منتلب)لجواز كون اللام أعم من الملزوم. ( 3)

..........................................  

يقال: رب حكم لا علة له، وهو معنى وجوة اللازم بدون الملزوم  لاحتمال أن اللزوم غير بين أوله ملزوم آخر،  -[1]

وقول المؤلف: إن العلة في الإيماء..إلخ لا ينافيه، فذلك فيما كان إيماء وهو تعليل، وما نحن فيه أعني ذكر الحكم 

  س بإيماء فلا علية، والله أعلم. )حسن بن يحيى ح(.فقط لي



 105   ]المسلك الثاني: النص[

ه(أما )و(ما هو مبني على تفسير الإيماء  ه(فهي  )ثمرت ديم ف في تق عند  (1))الخلا

على(التعارض  ط(القياس  )   .(2))المستنب

ف في اشتراط مناسبة الوصف المومى إليه لصحة ومما يحسن بيانه الخلا

في القسم  (5)والملتار اشتراطه ،(4)مطلقاً، وقيل: لا (3)يشترط :فقيل ،العلية

  (6)الأخير الذي يفهم للمناسبة لا في الباقي، والمراة شرط فهم المناسبة

------------------------------------------ 
:) قوله ماء» ) ير الإي ف « على تفس وص ال ر  ك ذ ط  شر نى ب ع ن م ا تر الاق أو  راً  ك ذ ان  تر ق الا أو  نى  ع ن م ا تر ق إما الا ه  أن ب

. ن الحكم لا العكس  دو

:) قوله رته» ) ماء « وأما ثم ير الإي على تفس ني  ب لم ا الخلاف  ت»أي:  ند ال ع قديمه  في ت الخلاف  فمن « عارضفهي 

قدمه  ماء  أنه إي ط»قال ب ب ن ت ياس المس قدمه « على الق ماء لم ي إي يس ب أنه ل قال ب ط، ومن  با ن ت ته بالاس ل ع تة  ثاب أي: ال

ر  وينظ تهى.  ان ماء  نبطة؟ بلى إي ت المس على  عارض  ت ند ال ع م  قد ماء ي ن إي و ل يك ه تصر:  ح المخ في شر ه. والذي  ي ل ع

أ اً  ي فظ الخلاف ل ن  و ك في  ا ن رة ي ثم ال ذه  ه ت  ا ب إث ل   م لا؟ه

:) قوله ية» ) ل حة الع حة.« لص ي ح ء ص ما ل الإي عل ن  و : لك  أي

:) قوله تراطه» ) اش تار  خ ى « والم ن ن مع بار أ ت ع و الوصف، أو با ه ه، و ي المضاف إل بار  ت ع ير با الضم ير  ل تذك لع

. اً ب س ا ن ه م ون ك وصف  ال بة  س ا ن  م

:) قوله ير» ) الأخ ما « في القسم  ي بة ف ناس عدم الم ن  ن؛ لأ با غض و  ه اضي و يقضي الق و لا  ه يه و ط ف بة شر المناس

ؤلف  قال الم ا  لهذ قض؛ و نا أي: #ت سبة،  نا ل الم لأج ية  ل فهم الع ير الذي ي الأخ سم  ق أي: ال ذي يفهم،  : ال

حكم. ل ه ل ت ب ناس  م

:) قوله قي» ) با في ال قد وجد.« لا  سبة، و نا ير الم غ ل يفهم من  لي تع ء؛ لأن ال ما ل الإي ل ع م  قسا  أي: من أ

:) قوله .إلخ» ) بة. ناس ط فهم الم اد شر ر ة ي« والم ب ناس ا أريد بالم ذ ما يصح إ تفصيل إن ر من ال ذك ن ما  ني أ ع

 ، تصر خ ح الم في شر ره  ذك ردة،  ج في الأمارة الم ثة لا  ع با لة ال في الع نها  م بة فلا بد  ناس فس الم ا، وأما ن ه هور ظ

ؤلف  م الم ام؟ #وكلا قس ر الأ ئ في سا بة  ناس ط الم تر ف لم يش ي قال: ك فع لما ي .. د .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستنبطة.  وعبارة المتن: على القياس المستنبط، أي: الإيماء، وقوله: (1)

 .(عن خط العلامة عبدالقاةر)الظاهر من هذه الثمرة مخالفة كون الخلاف لفظياً. ( 2)

 .(رفواً )ء. لأن الغالب من تصرفات الشارع أن يوافق تصرفات العقلا( 3)

 .(منتلب)لأن التعليل يفهم ةون المناسبة.  (.رفواً )لا يشترط مطلقاً، وإليه ذهب الغزالي. ( 4)

إن كان التعليل فهم من المناسبة  وثالثها الملتار أن نقول: :عبارة الملتصر وشرحه للنيسابوري( 5)

متناع فهم التعليل لا ))لا يقضي القاضي وهو غضبان(( اشترطت المناسبة ÷: كما في قوله 

لأن كل واحد منها مستقل في   فيه بدون المناسبة بالفرض، وإلا فلا كما في سائر أقسام الإيماء

 إفاةة التعليل فلم يحتج إلى اشتراط المناسبة. 
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 ، وإن خفيت.(1)بد منها في كل علة باعثة نفسها لا إذ
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
د    بة فلا ب ناس ط، وأما نفس الم ير فق الأخ في القسم  ك  ا، وذل ه هور بة وظ ناس ط فهم الم ا تر اش د  ا ر ن الم أ اب ب فأج

نها ؤلف  م ول الم ق في  رنا  ذك رفت ما  ع قد  ء، و ما لل الإي ع يع  وصف #في جم بة في ال ناس اط الم تر اش م  : لعد

ؤلف  ن الم لم أ اع ط. و ا تر م الاش عد ناك  ه لق  إنه أط ه، ف ي ومى إل ة  #الم ح العلة ص ط  باحث شرو في م تار  قد اخ

دة عن ظه ر هي جر قال:  لهم إلا أن ي ا، ال يه بة ف ناس ردة، ولا م ج يل بالأمارة الم ل تع ن ال بة كما يفهم م ناس ور الم

ؤلف  ول الم لى  #ق ع ع  ل يط ما لا  : م ه ول ق ، و لى حكمة ع ه  مال ت ش ا ر  ه ظ اً لا ي ف أي وص  : ك ال ن ه ا  ه ير فس في ت

ه ت في  -حكم هذا  لى  أشار إ قد  عثة، و با لة ال في الع روض  نا مف ه م  لكلا ا قال:  نا، أو ي ه ها ره  ذك م ما  قا ت اس

حة ال ما سبق ص ي قد منع ف تصر ف خ ح الم اشي، وأما شار و .الح اً ق اب س ه  ي ل ع نى  ا ب فق لم ا و ه م لام ، فك دة ر ج الم ل ب ي ل ع   ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(منتلب)لا الأمارة المجرةة عن المناسبة. ( 1)
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  والتقسيم[]المسلك الثالث: السبر
و وهو المسلك الثالث  والتقسيم( (1))السبرأي: من طرق العلة  )ومنها( )وه

ومعرفتها  ئ الرأيالموجوةة فيه الصالحة للعلية في باة حصر أوصاف الأصل(

أي: بدليل  )بدليله(أنه علة  وهو ما عدا الذي يدعى )ثم إبطال بعضها(بأعيانها 

 ،التقسيم عند التحقيق راجع إلىفالحصر  ،وسيجيء بيان طرقه ،الإبطال

------------------------------------------ 
:) قوله ين « حصر أوصاف» ) د مع عد في  ني  رأي»يع دئ ال ف « في با الأوصا ح  و ل قال: ص ا ما ي فع بهذ ند في

ال ية مع إبط ل لع ل. ل أم ت ر وال النظ هو بعد  ما  بعض إن وح ال ل م ص عد ن  فع أ جه الد ، وو ناف ت بعض م  ال

:) قوله نها» ) يا ع أ تها ب رف ختصر.« ومع ح الم في شر ره  ك ذ ه، ولم ي ير ل تفس أنه كال ر ب شع على الحصر م  عطفه 

:) قوله .إلخ» ) يم. تقس لى ال اجع إ يق ر حق ت ند ال ع ا« فالحصر  و ي بر ل لس ا يم و تقس قال: ال ن ي بغي أ ين ل: ف قي ن  فق إ

لَم  ين عَ فظ ل ال وع  ن جرم أ يف  أبي شر ابن  لى  إ ب  م نس ب بكلا ي أج  : نا قل ما،  ه ي ي ن ع يب م رت ين ت فظ ل ال ب  ي رت ت

د  ا ر ن الم ع؛ لأ ن ما يم رب لق الجمع ف واو لمط ن ال أ اب ب و تهى. وأما الج ان يب  رت لى ت يه إ ر ف د لا نظ ر و مف ك، فه ل للمس

ظ. لف في ال م  قد ت   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في كون هذا الطريق يفيد ظن العلية نظر، ولم يعده صاحب التنقيح طريقاً، وكذلك تنقيح ( 1)

على تقدير قبولهما يرجعان إلى  علماؤنا لم يعتبروهما، وقال: المناط، وقال يعني صاحب التنقيح:

ن العلية رجع ما أن يراة بكون الأوصاف صالحة ظإالنص أو الإجماع.اهـ ووجه النظر أنه 

الطريق إلى المناسبة والإخالة، وحينئذ يرجح بين تلك الأوصاف مع التنافي، ومع عدمه يصح 

باةي الرأي ةون بما أن يراة بكونها صالحة أي: إكل منها على الصحيح من جواز تعدة العلل، و

م ظهور بطلها إلا واحداً بحسب التحقيق فيقال: قد جعلتم من طرق الإبطال عدنالتحقيق ثم 

أم لم تظهر بل  ؟فهل ظهرت المناسبة في المستبقى بحسب التحقيق رجع إلى المناسبة المناسبة،

 ؟اكتفى بما كان عليه من المناسبة بباةي الرأي فقد فرضنا أن تلك الصلوحية لا تفيد ظن العلية

بعد  تجدة للمستبقى حصول ظن العلة فإن قلت: .وسيأتي في الطرة والعكس زياةة بيان لهذا

لئلا يخلو الحكم عن العلة، قلت: فهل توجبون قبل   إبطال سائر الأوصاف وإن لم تظهر مناسبة

إن لم توجبوه فلعل  السبر لزوم ظهور تعليل الحكم المعين في الجملة والسبر إنما هو لتعيين العلة؟

مثبتي الحكمة، ما في نفس الأمر كما هو قول إهذا الحكم مما لا يلزم ظهور علته، وإن أجبتموه ف

ن توجبوا ظهورها لنا فهلم ةليلا، والأةلة أيلزم منه ظهورها لنا، وإما لا وهو حق قطعاً لكن 

 . (من نجاح الطالب للمقبلي)وسنبين ذلك قريباً.  الآتية إنما تقتضي اللزوم بحسب نفس الأمر،
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والطعم في قياس  قوتثم إبطال علية ال كتعيين الكيل ،إلى الإبطال (1)والسبر

  .الذرة على البر

أن يقول  منعالمستدل في بيان الحصر إذا  )يكفي(فيه تمهيدات، الأول: أنه )و(

 ،هوتدين ق لعدالتهسوى هذه الأوصاف، ويصدَّ  أجد( (2)لم) :بعد قوله: بحثت

مما  (3)ولم يذكره ترويجاً لكلامه، وذلك أو بحث ووجد ،فلا يتهم بأنه لم يبحث

والشرعية مما لو كان لما خفي على  لأن الأوصاف العقلية  عدميغلب ظن ال

 :يقول )أو(عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجوة  :فلا يقال  الباحث عنه

غيرها( دم  ع صل    .فإن ذلك يحصل الظن المقصوة )الأ

ي(الثاني: أن المستدل )و( د ف(من جهة المعترض  )لا ينقطع أن أب  )وص

وهو كونه خير قوت  وصف آخر، (4)]هنا[ :ن يقال فيما سبق من المثالكأ ،آخر

------------------------------------------ 
:) قوله الطعم» ) وت و ة الق ي ل ع ل ثم إبطال  ي ين الك ي تع جة « ك ي ت ل ن ي ين الك ي ، تع بر يم والس تقس جة ال ي ت بر لا ن الس

بر فما  عن أوصاف ال ثت  ح ول: ب ن يق أ ب بر ف يم والس تقس ظ ال ير لف نى، وأما تفس المع ل  ن لحاص يا ا ب هذ ل  ولع

ح  ل وت لا يص عم والق الط ، لكن  ل ي وت أو الك الطعم أو الق رأي إلا  دي ال في با ية  وب رب ل علة ل لح  دت ما يص وج

ا  هو هكذ ل، و ي ين الك تع ل، ف أم ت ند ال ع ك  ختصر.لذل ح الم  في شر

:) قوله ن» ) و كا ما ل لى كانت« م . [1]الأو الأوصاف  أي 

:) قوله بق» ) يما س ر« ف دأ مؤخ ت ب ر م وله: وصف آخ ق م، و قد بر م  .[2]خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن في العبارة  لأن والإبطال إلى السبر كما قال الحصر إلى التقسيم، ولعله للتفن لم يقل: مَ ـلِ ( 1)

 الحاصل واحد. 

 . في المطبوع: فلم( 2)

 أي: عدم الوجوة مع البحث. ( 3)

 ما بين المعقوفين من )ة(.( 4)

..........................................  

 الضمير عائد إلى ما قبل. )ح عن خط شيله(. -[1]

ما ذكره المحشي  إذ الخبر هنا، والله أعلم. )ح قال شيلنا ينظر  إذ مع وجوة هنا في عبارة المؤلف لا حاجة إلى  -[2]

 المغربي(.
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ه( إذ غايته منع مقدمة، وهو   ولا ينقطع ،(1)المستدل حينئذ وإلا أحصر )فيبطل

طلان حصره، والحق لظهور ب  لا يقتضي إلا لزوم الدلالة عليها، وقيل: ينقطع

صري علمًا مني بعدم لم أةخله في ح :لأنه إذا أبطله تم حصره، وله أن يقول  لا

وظهور خلاف المظنون غير  ،ن يقول: إنما أةعي الحصر المظنونصلوحه علة، وأ

  .كالمجتهد يظهر له خلاف مظنونه ،مستنكر

بثبوت )إما من المستدل لكون بعضها علة  (2))الإبطال(أن  :الثالث)و(

------------------------------------------ 
:) قوله تدل» ) له المس يبط .« ف زمه إبطاله ل ي  أي: ف

:) قوله .« وإلا أحصر» ) ن إبطاله عاه بدو د ا بت الحصر الذي  ث ذ لا ي  إ

:) قوله يها» ) ل ع م الدلالة  لى« إلا لزو ع اق  ف الات ، و اً ع قط ع  ن ل م ك ن  ا ك إلا  ، و اع قط الان ني لا  ع ه.ي   خلاف

:) قوله لة» ) ع لوحه  م ص ني بعد لما م دئ « ع ن في با إنه كا بت بطلانه ف رأي، بخلاف ما ث دئ ال علمت في با أي: 

. ل أم ت ال د  ع ه ب لان ين بط ب ما ت إن ، و اً الح أي ص ر  ال

:) قوله ن» ) و ن المظ عي الحصر  اد ما    لا المقطوع.« إن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةرجه في الإبطال مع ما أفإذا  لا لزم انقطاعه وإبطال حصره،إو :قال صاحب غاية الوصول (1)

 أبطل لم يعد منقطعاً فيما يقصد من التعليل بالمستبقى.اهـ باللفظ.

فعلى المستدل أن يبطله بأي  -وهو إبطال بعض الأوصاف-وأما الثاني  :في شرح ابن جحاف( 2)

ما ببيان ثبوت الحكم بالمستبقى وحده في أي صورة يكون فيها أحدها قوله: إ الوجوه الثلاثة،

فثبت بذلك استقلاله بالعلية في محل النزاع، وقد يتوهم أن هذا هو نفي  المستبقى علة مستقلة،

العكس  لأن حاصله أن المبطل لو كان علة لم يثبت الحكم من ةونه، وأنه لا يفيد نفي العلية 

لعدم الحاجة في نفي العكس إلى نفي   لعلل، وليس منهلما تقدم من جواز تعدة ا  عنه

لو كان هذا الوصف علة لما استقل الوصف الآخر بالعلية بل مداره  :الاستقلال  إذ لا يقال فيه

 لو كان هذا الوصف علة لما ثبت الحكم من ةونه، ومدار هذا على بيان استقلال الباقي بالعلية 

فيكفيه في نفي ما عدا الوصف المستبقى أن الأصل  ،تدلإذ بتسليم استقلاله يتم مطلوب المس

عدم علة أخرى، فإن قيل: وإذا كان لا بد من صورة يتحقق فيها استقلال الوصف المستبقى 

الصورة بالعلية فيستغنى عن هذا الأصل الذي استدل على العلية فيه بالسبر والتقسيم يجعل تلك 

قلنا: لو استغني بجعلها أصلًا لربما  ،رة السبر والتقسيمأصلًا فيلحق الفرع بها، ولا يحتاج إلى صو

وقع المستدل في مؤنة أكثر من مؤنة السبر والتقسيم، مثاله: لو أراة المستدل إلحاق الزبيب بالبر في 

  =.......................ثبت تحريم التفاضل في البر فلا بد من علة لذلك، تحريم التفاضل فيقول:
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لحكم بالمستبقى( ورة(ةون سائر الأوصاف  ا ما ليعلم أن لا أثر لغير  )في ص

  القوت باطل :نحو أن يقول المستدل ،المستبقى، وهذا الطريق يسمى بالإلغاء

الذي قد مر أنه  )ليس من نفي العكس(هذا )و(وليس بقوت  لأن الملح ربوي

من حيث يثبت به عدم علية  لا يفيد عدم العلية لجواز تعدة العلل، وإن أشبهه

لحاجة إلى نفي وذلك  ،الوصف بثبوت الحكم بدونه في بعض الصور دم ا لع (

نفي  (2)لأن القائس يكفيه  حتى يلزم أنه يكون هذا من ذاك (1)الاستقلال(

جزئية المحذوف، فيقول: لو كان المحذوف جزءاً من العلة لما كان الوصف 

 ي)يستغننه حينئذ إ :يقال )ولا(المطلوب المستبقى مستقلًا بالحكم، وبه يتم 

------------------------------------------ 
:) قوله ي» ) هذا ل ي « س من نفي العكسو نف لة ب به نفي الع اء يش لة بالإلغ يان نفي الع قال: إن ب فع لما ي د

ه  ن د، مع أ ل وج وية، ب رب و ال ه م و لحك ا نتف  ولم ي لح  عن الم تفى  ان وت  الق ن  ا؛ لأ كسه ع تفى  ان أنه  أي: ب العكس، 

ل، ل ل د الع واز تعد لية؛ لج في نفي الع اء العكس  تف ان ط، فلا يضر  شر يس ب قدم أن العكس ل نا قد ت ل قد أبط نا  ك

ؤلف  اب الم ح، فأج ل في الم اء العكس  تف وت بان ية الق ل ،  #ع ل تقلا الاس لى نفي  يه إ حن ف ما ن ي اجة ف أنه لا ح ب

؛  حذوف لال الم تق اس لى نفي  تج إ ما لم يح إن حذوف، و ية الم ئ ز ائس نفي ج ق يكفي ال ل  حذوف، ب تقلال الم اس أي: 

ق تم  ل، في ل د الع از تعد و يضره؛ لج حذوف لا  تقلال الم اس ن  ة لأ المعارض حث  في ب أتي  ي ه، وس ت ل تدل بع ياس المس

ز  ا و تدل؛ لج ل المس ي ل في تع نا ل لا ي تق وصف مس ترض ل المع اء  ن إبد ال: إ ق يث  ا ح هذ ؤيد  ات ما ي تراض ع في الا

. لة تق لة المس كس الع ع د به نفي  ا ر ن الم أ كس ب ين نفي الع يه وب حن ف ين ما ن رق ب ر الف ئذ يظه ن ي ل، وح ل د الع  تعد

:) قوله قال » ) هإولا ي تدل « ن ئذ»أي: المس ن ي ر « ح ئ ن سا في الحكم بدو بقي  ت المس بت الحكم ب ين ث أي: ح

.  الأوصاف

:) قوله ن» ) تغ بر.« ييس و ال ه ل الأول و الأص عن    أي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا تكون هي الطعم والاقتيات ولا  وهي: إما الكيل أو الطعم أو الاقتيات أو المجموع،  =

إذ قد ثبت استقلاله بالعلية من ةونها كما في الملح على  فتعين أن تكون هي الكيل  المجموع،

عله فرض ثبوته فيه، لا يقال: فإذا ثبت ذلك في الملح فيلحق الزبيب به ويستغنى عن البر وعن ج

وبعد شبهه  ربما يقع المستدل في مؤنة أكثر لكثرة الفوارق بين الزبيب والملح، :أصلا  لأنه يقال

 به فربما يحتاج إلى إبطال أوصاف أكثر. 

 .(عضد)لو كان المحذوف علة لانتفى الحكم عند انتفائه.  :بأن يقول( 1)

أتي في بحث المعارضة في لجواز تعدة العلل، وسي  قلت: إذ لا يروه استقلال المحذوف( 2)

ن إبداء المعترض لوصف مستقل لا ينافي تعليل إاعتراضات القياس ما يؤيد هذا حيث قال: 

 لجواز تعدة العلل.  المستدل 
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ورة( ك الص عل تل صلًا(التي هي الملح في المثال  بج يقاس عليه الذرة مثلاً  )أ

)في  (1)المستدل )فربما يقع(لأنه يجاب بأن ذلك لا يستمر   ليسقط مؤنة الإبطال

أكثر( ؤنة  فإن الملح مثلًا يجوز أن يكون له أوصاف ليست في البر  ،من تلك م

ه(إلى مثل تلك المؤنة أو أكثر  ااج في إبطالهيحت أي: الوصف  (2))أو بطرديت

اً( إما بأن يكون من جنس ما علم إلغاؤه من الشارع ،المحذوف مطلق أي: في  )

لحكم(جميع أحكام الشرع كالطول والقصر   ،وإن اعتبر في غيره )أو في ذلك ا

)أو النكاح، والإرث وولاية  نوثة في أحكام العتق ةون الشهاةةكالذكورة والأ

ه( ور مناسبت ظه دم  أي: الوصف المحذوف، وهذا هو الطريق الثالث من  (3)بع

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) ك لا يستم ن ذل أ بطال.« ب ؤنة الإ ط م و ن سق أ   أي: ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل يجب عليه العمل  الناطر المجتهد، وأنه لا يكابر نفسه،المناظر  لأن بالمستدل هنا هو والمراة ( 1)

 .(شرح ابن جحاف)بظنة. 

-ثانيها: أن يبين المستدل كون ما عدا المستبقى وصفاً طرةياً إما مطلقاً : في شرح ابن جحاف( 2)

لم من الشارع إلغاؤه أي: في كل حكم كالطول والقصر، والسواة، والبياض، ونحو ذلك مما ع

 أو في الحكم بلصوصه، -القصاص والكفارة والإرث والعتق وغيرها يفي كل حكم كف

 كالذكورة والأنوثة المعلوم من الشارع إلغاؤهما في نحو العتق ةون القصاص والإرث ونحوهما،

 فإذا بين المستدل ذلك تم ةليله. 

إلى ظنه( إذ الفرض أنه عدل طالب للحق )*( )والمجتهد( يرجع في مناسبة الوصف أو طرةيته )

)ومتى كان الحصر( للأوصاف )والإبطال للبعض قطعياً( بأن يقع الحصر بمنفصلة حقيقية، 

لكن هذا فرض محال  لأن المنفصلة  والإبطال بإجماع قطعي )فقطعي( أي: فتعين العلة قطعي،

لا ينحصر في نفسه والموجوة  فنفي الموجوة لا يعلل به، الحقيقية إنما تكون بين نفي وإثبات،

لجواز كون العلة وصفاً خارجاً عن أوصاف المحل كما تقدم في النهي لأمر  المذكور بقاطع 

 أوصاف محله الذاتية أحد خارج، ولهذا اشتراط البعض وقوع الإجماع على كون الحكم معللاً ب

 ،الإبطال قطعياً فظنيلجواز كون العلة هي أحد لوازمه الخارجية، وإلا يكن كل من الحصر، و

 .(من الملتصر وشرح الجلال عليه)ظني. بهما أي: فتعين العلة 

أن لا يظهر للمستدل وجه مناسبة ما عدا المستبقى، ولا يجب عليه أن يقيم الدليل على  ثالثها:( 3)

  =..................بحثت فلم أجد له وجه مناسبة، ويصدق  يكفيه أن يقول:بل  عدم مناسبته،
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لأن المستدل مصدق في   طرق الحذف، ولا يجب ظهور عدم مناسبة المحذوف

قيل(لعدالته   بحثت فلم أجد :قوله الوصف  :من جانب المعترض )فإن 

ك( ذل لباقي ك ق لعدالته أي: بحثت فلم أجد له مناسبة، ويصد )ا

للتعارض بين الوصفين الحاصلين   هو اللازم للمستدل حينئذ (1))فالترجيح(

وغيرها من وجوه الترجيح الآتية في بابه إن  كالترجيح بالتعدية ،من السبرين

)بيان مناسبته ليس للمستدل أن يبين مناسبة وصفه  لأن )و(شاء الله تعالى 

ج(  من مسلك السبر إلى مسلك الإخالة. خرو

علة حرمة الربا إما المال أو الاقتيات أو الاةخار أو الطعم أو  :(2)

للإجماع على   إذ لا قائل بغيرها، لا يصلح مطلق المال علة  أو الجنس القدر

------------------------------------------ 
(:) الادخار» قوله ات.« أو  ي ت ق  للا

:) قوله ها» ) ير ئل بغ قا عن « إذ لا  ول  الفص ح  ره في شر ذك قد  ل، و ئ قا قال بها  قد  ية  ها أن المال ير م قوله: بغ و مفه

ؤلف  ل الم و ق خ، و ..إل ماع لإج لة ل ع ل  الما لق  مط لح  وله: لا يص ق لف  خا ي ا #بعضهم، ف ه ير ل بغ ئ قا : لا 

لة تفاو ن الع يد أ عن سع حر  ب في ال بر والذرة خلاف ما  التمر وال يب و زب ين ال تفاضل ب رم ال ح ي نفعة؛ ف ت الم

. ين م شاة بشات ر ح ت زكاة، ف وب ال وج نس و فاق الج يعة ات رب عن   والدخن، و

  في البحر: خلاف ابن شبرمة؛ لأنه جعل العلة اتفاق الجنس فقط.« للإجماع على جواز بيع فرس بفرسين» )قوله(:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالمستبقى كذلك أيضاً ليس له وجه مناسبة  فإن قال المعترض: لأنه عدل أخبر عما لا طريق إليه إلا خبره،   =

ية الحكم ليعم فتكثر الفائدة، وليس له فللمستدل أن يرجح سبره على سبر المعترض بموافقة سبره لتعد

أعني تعيين العلة  أن يبين مناسبة المستبقى  لأن بيان مناسبته خروج وانتقال من ةليل إلى ةليل آخر،

 .(من شرح بن جحاف). فيكون انقطاعاً عما كان فيه من الطريق الأولى ،بإبداء المناسبة

فيكونان معرفاً واحداً، ويلزم أن  لظهور طرةه،)*( لكن الظاهر أن عدم ظهور مناسبته إنما يكون 

فلا يكون السبر  فلا تكون عليته ثابتة بالسبر بل بالمناسبة، أي: مناسباً، يكون المستبقى بللافه،

  .(شرح مختصر للجلال)مسلكاً مستقلًا. 

لترجيح يقال: الترجيح إنما يكون بعد تسليم كون الدليل ةليلًا على تقدير انفراةه، وأيضاً ا( 1)

، وهو باطل كما قلنا في وضع اللغة سواء، إثبات للشريعة بكثرة الفائدة بالتعدية وكثرة الفائدة

وحاصله أن الواضع أراة أن يدل هذا اللفظ على عدة معان مع جوز أراةته أقل من ذلك، وهنا 

 أراة بدليل الأصل عدة أحكام بواسطة القياس مع جواز اقتصاره على الأصل، والتجوز لا

 .(نجاح الطالب)يكفي المدعي، والحق المنع في الموضعين. 

 ذكرها الفناري في فصوله. ( 2)
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 :والاةخار لعموم : ولا الاقتيات¦جواز بيع فرس بفرسين، قال الشافعي 

لأنه   والجنس كذا القدر))لا تبيعوا الطعام بالطعام(( للقوت المدخر وغيره، و

لأنه   (2)وكذا الطعم :¦وقال مالك  ،(1)لا يلائم حرمة الربا فيفسد وضعه

المؤثرة في ذلك،  (3)ما لم يصلح للاةخار يكون معرضاً للفساة فلا يشعر بالعزة

وبدون الاقتيات  ،(4)قلنا: قد وجد حرمة الربا ةون الطعم في الأثمان

لمصلحة والجنس  لأن ا لم فساة وضع القدرالملح، ولا نس في (5)والاةخار

------------------------------------------ 
:) قوله ربا» ) مة ال ر ادة.« لا يلائم ح زي أي: ال ا،  ب ر رمة ال نس وح القدر والج ين  مة ب  أي: لا ملاء

:) قوله يفسد وضعه» ) ؤلف « ف م الم في كلا أتي  ي ا، وس رب مة ال ر لة لح ع وصف  ه #أي: وضع ال ؤيد  ا ما ي ذ

نس. القدر والج د وضع  لم فسا : ولا نس قال يث  ير ح تفس  ال

:) قوله زة» ) ر بالع .« فلا يشع ر دخ الم ك اً  ز زي ع م  و ع المط ن  و : بك  أي

:) قوله رة» ) زة « المؤث ك»أي: الع ذل ة « في  د تسامح بالزيا عدم ال تضي  زة تق ن الع ل؛ لأ تفاض ريم ال أي: في تح

م. ر ح ي  ف

:) قوله .إ» ) نس. القدر والج د وضع  لم فسا خولا نس ير « ل غ القدر  نس و ن الج ره الشافعي من أ ذك نع لما  ا م هذ

ك ما يخالفه افعي ومال م الش م في كلا قد ت لم ي .إلخ ف د. نا قد وج ل ق وله:  ق ا، وأما  رب مة ال ر ين لح ى  [1]ملائم ت ح

ؤلف  الم ال  و ق ل ف  ، فق وا هما م كلا ل  ه، ب ي ل ع اً  اب و ا ج ذ ه ن  و ا #يك أم ف  : ول ق خ ثم ي إل . . ا رب ال د  د وج ق ف اً  ض أي : و

لى.القدر والج ن أو .إلخ لكا  نس.

:) قوله حة» ) ل المص ن  ادة.« لأ زي أي: ال ا،  رب ريم ال في تح ني    يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: يبطل اعتباره.  أي: وضع الوصف،( 1)

اً. )*( بللاف الطعم، حيث يشعر بالعزة  لأن بقاء البشر والحيوانات به فلا يؤخذ الزائد مجان

  (.فصول بدائع)

الطعم بالفتح يطلق على كل ما يساغ حتى الماء، والطعم بالضم، الطعام،  قال في مصباح اللغة:( 2)

جامداً كالحبوب أو مائعاً كالعصير  -أي: يساغ-الطعم علة الربا المعنى كونه مما يطعم  وقولهم:

ويراة به الطعام فلا يتناول لأن الطعم بالضم يطلق  والدهن والخل، والوجه أن يقرأ بالفتح 

 فهو أعم. المائعات، والطعم بالفتح يطلق ويراة به ما يتناول استطعاماً،

 إذ المدخر عزيز. أي: القلة، أي: بكونه عزيزاً ( 3)

 .(فصول البدائع)ية قاصرة. نوالثم( 4)

 وبدون الاةخار.  :عبارة فصول البدائع( 5)
..........................................  

  الظاهر أنه إبطال لمذهبهما على التوزيع فتأمل. )ح قال: اهـ شيلنا(. -[1]
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 ،ومعنى بالجنس ق فيما فيه المساواة صورة بالقدرتحقرعاية غاية العدل، وإنما ت

، والحال قيد لكونه حالاً  ((بمثل مثلاً )) :في (1)على أن عليتها ثابتة بإشارة النص

 :ولذا يتعلق الطلاق بالركوب في  والحكم ينصرف إلى القيد ،(2)في صاحبها

  .أنت طالق إن ةخلت راكبة

إقامة ةليل على عندك كيفية العمل في مسلك السبر فلا بد من  (3)إذا تقرر)و(

ا يجيء بعده من المسالك وكذلك م ،وكونه ةليلًا على العلية اعتباره في الشرع

ذا( :والشبه وغيرهما فنقول كالإخالة عده(المسلك  )دليل العمل به ما ب من  )و

)الإجماع على تعليل لما ثبت من    بد لكل حكم من علةأنه لا (4)المسالك

اً(إما  الأحكام( وب كما هو رأي  ()أو تفضلاً كما هو رأي المعتزلة  )وج

------------------------------------------ 
:) قوله حقق» ) ت ما ي .« وإن العدل غاية  عاية  بت ر ث  أي: ي

:) قوله تها» ) ي عل ن  نس « على أ لة بالقدر والج اة الحاص نص»أي: المساو ة ال ر إشا تة ب ن « ثاب ح ما ن يست م ل ني ف يع

د  ر ج ته بم ي ل ع بت  ث ني ما ت ع ه، أ ي ية ف ل ع ا  ل: وكذ قي ن  إ ا، ف كرو ذ ما  ع اب  و ج ل تكلف ل تى ي يم ح تقس بر وال الس

قوله  و  ه نص، و يه ال ب ن ت بت ب ث م ÷الطعم ت الكلا د في  ي ق ال ن  أ ب  ا و الج ف  ، ) ) ل ث ثلًا بم م م ا ع الط م ب ا ع الط ( (  :

. افعي لش ه ل ي جة ف م، فلا ح لى الطعا يه لا إ نصرف الحكم إل ي ثلية، ف و الم  ه

:) قوله بها» ) في صاح يد  في ع« ق ابه  و ا.ص له   ام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلخ. ..(( بيعوا الذهب بالذهب مثلاً )) ÷:قوله ( 1)

 وتوجيه العبارة ممكن.  المعروف في عاملها،( 2)

 وأيضاً فإن هذه الطريق وما بعدها لما كانت مبنية على مقدمة يمكن منعها،: في شرح ابن جحاف( 3)

كل حكم من أحكام الشرع لا بد له من علة وإلا لم يفد السبر والتقسيم، وكان يمكن  وهي أن

إلى ةفع ذلك بقوله: وةليل لعمل بهذا وما بعده ¦ أشار  -هذا الحكم غير معلل أن يقال:

من الطرق، الإجماع على تعليل الأحكام كلها: إما وجوباً كالمعتزلة أو تفضلاً كغيرهم، ولظاهر 

رسَْلنَْاكَ إلََِّ رحََْْةً للِعَْالمَِيَْ ﴿ قوله تعالى:
َ
أي: بمراعات مصالحهم فيما شرع  ،]الأنبياء[ ﴾107وَمَا أ

فيكون مخالفاً لظاهر  فلو فرض حكم لغير مصلحة لكان إرسالاً لغير الرحمة،، لهم من الأحكام

 غير معلل أصلًا.  فلم يتعقل إلا العموم، والمراة بما ذكر من التعبد في الحكم أن علته لم تظهر،

 المناسبة والشبه والدوران. ( 4)
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وهو أن الأصل في  ،تقريب (2)وقد حصل في إثبات هذه المسالك ،(1)الجمهور

إما لكون إرساله عليه ، و(3)إما للإجماع المذكور  الأحكام المنصوصة التعليل

للعالمين يقتضي مراعاة مصالحهم، وإما لأن التعليل هو  (4)لصلاة والسلام رحمةا

بالمصالح أقرب إلى الانقياة من التعبد  (5)إذ التعليل  الغالب في الأحكام

------------------------------------------ 
:) قوله ريب» ) ل تق قد حص لامه« و ح ك ا ابن الحاجب وشر حصل له   .[1]الم

:) قوله مصالحهم» ) عاة  ا ر تضي م ة « يق ح ل مص كم لا  ح ل ب و أرس ذ ل إ ا؛  له م ك لأحكا ا لهم من  ما شرع  ي ني ف ع ي

ئد فا ما لا  ليف ب الرحمة؛ لأنه تك ير  الا لغ ن إرس يه لكا الآية.لهم ف م  و عم ر  ه خالف ظا ه، ف ي   ة ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ظهر له حكمة بالنسبة إلينا،تالحكم الذي لا  ما يذكر العلماء التعبد، ومعنى ذلك: اً كثير: فائدة( 1)

دناه جالباً للمصالح مع أنا نجزم أنه لا بد له من حكمة، وذلك لأنا استقرأنا عاةة الله تعالى فوج

ما يدعوك لخير أو يصرفك عن إإذا سمعت نداء الله فهو  ةارئاً للمفاسد، ولهذا قال ابن عباس:

وتحريم الزنا  كإيجاب الزكاة والنفقات لسد الخلات، وأروش الجنايات جبراً للمتلفات، شر،

اض عن والسكر والسرقة والقذف صوناً للنفوس والأنساب والعقول والأموال والأعر

رأينا ملكاً عاةته يكرم العلماء ويهين  اإذ :المفسدات، ونروب لك فيما أشرنا إليه مثلا في الخارج

فالله تعالى إذا شرع حكمًا حكمنا أنه شرعه  الجهال ثم أكرم شلصاً غلب على ظننا أنه عالم،

والله أعلم.  د،نه تعبإ وإن لم تظهر فنقول: نه معقول المعنى،إ ثم إن ظهرت لنا فنقول: لحكمة،

 .(شرح خليل على مختصر ابن الحاجب)

 التي هي السبر والتقسيم وما بعده. ( 2)

تعالى حكيمًا غنياً.  [2]لكونه  ما النفع أو الرور، والتالي باطل اتفاقاً إولأن الغرض من الحكم ( 3)

  .(غاية الوصول)

رسَْلنَْاكَ إلََِّ رحََْْةً للِعَْ ﴿فقوله تعالى: ( 4)
َ
أن الأحكام لا تخلو عن  علىيدل  ،]الأنبياء[ ﴾107المَِيَْ وَمَا أ

فلو كان جميع الأحكام أو  ،لأنه ظاهر في التعميم من كون جميع ما جاء به رحمة للناس  علة

لأن التكليف بالأحكام من غير أن يكون فيها   بعضها خالياً عن العلة لما كانت الأحكام رحمة

 .(شرح مختصر المنتهى)عذاباً. حكمة وفائدة للمكلف يكون مشقة و

هذا إنما  :لأن التعليل.اهـ قال الجلال في شرح الملتصر أو التعليل، وفي نسلة أيضاً: في نسلة:( 5)

 يصلح علة للرحمة لا للغلبة.اهـ بالمعنى.

..........................................  

 وفي حاشية: المحصل الفناري في فصوله. -[1]

 طبوع: ولكون. والمثبت من غاية الوصول.في الم -[2]
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واختيار  فإلحاق الفرة بالأغلب ،(1)فيكون أفضى إلى مقصوة الحكيم ،المحض

فيثبت كون هذا الحكم  ،إلى مقصوةه هو الأغلب على الظن الأفضى الحكيم

  وتأثيرها بالمسلك، فيجب العمل به نصوص معللًا، وقد ثبت ظن العليةالم

  .للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام كغيرها

  

------------------------------------------ 
:) قوله يم» ) يار الحك ت ور.« واخ المذك ل  تأوي يهما ب ئد إل عا لب  غ و الأ ه ير  اق، وضم على إلح  عطف 

:) قوله بت» ) ث ي ب « ف اج ابن الح ره  ذك تدلال  اس بة  س نا ويخص الم لية،  لآية والع ا ماع و الإج رنا من  ذك ما  أي: ب

ية والح ل م الع عد لم  و س قالا: ول يث  ا وشارحه ح سبة؛ لأنه نا لة بالم هور الع بت ظ قد ث ين ف رت و المذك كمة 

ة  م حك على  ل  ل ومشتم ل ا الحكم مع هذ ن  وت أ ب على ث وقف  ت ن ت ير أ غ من  ية  ل يد ظن الع ها تف د ر ج بم

ما. ه و ح ط ون نا ريج الم بر وتخ ن الس ر م لأخ ا ك  خلاف المسال لحة، ب  ومص

:) قوله بت» ) د ث ق بت.« و قد ث الحال أنه   أي: و

:) قوله ل به» ) ذ« العم وصفت ل ال تأوي ير ب الضم ير   .[1]ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حكمة، ولا يقف ذلك على  هيقال: هذا الانقياة قد حصله العلم بأن الحكيم لا بد لفعل( 1)

 ثم إن سلمنا فإنما اللازم أن يحمل عليه في نفس الأمر لوجوب الحكمة، ولا يلزم ا لنا،هظهور

أكثر من ذلك، ولو على قول من يوجب اللطف  لأن المصلحة قد تكون في عدم الظهور، ولذا 

دي، فلا يحصل الغرض، وهو علية الوصف بوقع ما لم تظهر علته اتفاقاً، وهو المسمى بالتع

 .(نجاح الطالب)المعين. 

..........................................  

لية. )ح عن خط شيله(. وفي حاشية: مرجع الضمير الظن لا العلية حتى يحتاج إلى الظاهر عوةه إلى ظن الع -[1]

  ح(. ªالتأويل  بدليل قوله: على وجوب العمل بالظن. )محمد بن زيد 
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 ]المسلك الرابع: المناسبة[
ها( أيضاً  )وتسمى(وهي المسلك الرابع  )المناسبة(أي: من طرق العلة  )ومن

تسمى أيضاً )و(أي: يظن  ،لنظر إلى الوصف يخال أنه علةلأنه با (1))الإخالة(

تعيينوإظهاره  (3)لإبداء مناط الحكم به (2))تخريج المناط( العلة  (4))وهي 

داء المناسبة( والقتل العمد  بينها وبين الحكم كالإسكار في التحريم، بمجرد إب

------------------------------------------ 
:) قوله بة» ) ناس نها الم لها الإخالة؛ « وم يل  ق لذا  لة ف ع ار مثلا  ناط كالإسك و الم ه اسب و ن ن الم و لى ك ريق إ هي ط

وصف حص ية ال ل ع ن ظن  .لأ اً از لة جر ا الإخ و  ه در و ص الم ت ب ي فسم  ، ة ب س ا ن الم  ل ب

:) قوله ك« لأنه» ) ل ا المس هذ بة.[1]أي:  ناس و الم ه  ، و

:) قوله صف» ) و لى ال ر إ ه « بالنظ لى نفس ر إ ني بالنظ ك، يع ل ا المس هذ لى  أي: إ ه،  ي ر إل تصر: بالنظ خ ح الم بارة شر ع

لي ع ن  ه؛ لأ ب ج الش خر ي ه؛ ف ي ل ع لحكم  ا ترتب  ته ل ب ناس لة لم أنه الع ؤلف يظن  أما الم ه. و لى نفس ر إ يس بالنظ  #ته ل

ه،  ت ب ناس لإسكار لا م ا صف نفس  و د بال ا ر ن الم هم أ فأو و الوصف،  ه و ر  ه الظا لى  ير إ الضم عن  عدل  إنه  ف

 ، وصف بة ال ناس ن م أي: لأ اف،  لهم إلا أن يقدر مض فت، ال ر ع ما  ريق ك الط هي  تي  بة ال ناس في الم م  والكلا

ل تأوي يه ب وله: إل ق في  ير  الضم ير  ن تذك و ك. ويك ل  المس

:) قوله .إلخ» ) العلة. ين  ي بة تع ناس هي أي الم محة« و الحد مسا ا  هذ في  كن  ل ثلا،  ار م لة الإسك د بالع ا ر ن [2]الم ؛ لأ

و الإسكار مثلا  ه وصف و ين ال ب بي  ر نس بة أم ناس د، والم ته ج ل الم ين فع تعي سبة؛ إذ ال نا هو نفس الم يس  ين ل ي تع ال

بة س ناس قال: لما كانت الم ن ي كن أ يم ين الحكم، و ه وب أن ك اً، و از ين جر ي ع ت ال فس  ت ن ل ع وصف ج ال ية  ل ع يين  ع ت باً ل ب

 : تصر خ ح الم بارة شر ع ل. و تأوي ل ا ا  هذ اسب  ن بة لا ي ناس اء الم د إبد ر ج : بم قوله لكن  د،  ل بالح هور فلا يخ مش جراز 

نها  ي بة ب ناس اء الم د إبد ر ج ل بم الأص لة في  ين الع ي له تع ناط الحكم، وحاص اء م ط لأنه إبد نا ريج الم سمى تخ وي

ا ين  ن وب ع اً  ض أي لمة  ا س ، و بة س ا ن لم ط لا ل ا ن الم ج  ري خ ت اً ل ير فس ين ت ي ع ت ال ل  ع ه ج ن لأ ؛  حة اض هي و . و هى ت ان كم  لح

ؤلف  بارة الم ع في  بة في #الدور  ناس ن الم أ دفع ب ن قد  ن كا سبة، وإ نا رفة الم على مع وقف  ت بة ي ناس اء الم ن إبد ؛ لأ

ح الجمع. في شر ره  ذك ما  ك مة  ئ الملا نى  وية بمع لغ هي ال ريف  تع  ال

:) قوله ى « كالإسكار» ) ن ومع ار،  بة الإسك ناس أي: كم اف،  حذف مض أنه ب سبة، وك نا لة لا للم لع ن ل يا ا ب هذ

ل. العق ظ  هي حف حة  ل يه مص ل ع يب الحكم  ل من ترت ريم أنه يحص ح ت ل ه ل ت ب ناس   م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمعنى أخال  كاغد البعير أي: صار ذا غدة، والإخالة مصدر أخال الرباعي، والهمزة للصيرورة( 1)

 .(شرح الجلال)أي: مظنة للبعث على الحكم.  الوصف أي: صار ذا مخيلة،

 .(جلال)أي: تعيينه.  ،أي: سبب تخريجه( 2)

 وهو المناسب.  ،أي: بذلك المسلك( 3)

 تخريج. في نسخ:( 4)
..........................................  

لأنه للشأن، وما بعده للوصف، وكذا في عبارة شرح الملتصر، فكلام المحشى في هذه القولة لا يخلو  الضمير في -[1]

 عن تكلف، فتأمل كلام المؤلف فلا غبار عليه. )ح عن خط شيله(.

ة التي في لا مسامحة  إذ المراة بقوله: وهي أي المناسبة المراة بها المسلك، فلا مانع من حمل التعيين عليها، والمناسب -[2]

  الحد المراة بها المعنى المصدري فتأمل. )ح عن خط شيله(.
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  العدوان في القصاص.

لوصف مناسباً لا تنلرم إذا ولا يذهب عليك أن المصلحة التي لأجلها كان ا

اختيار الجمهور أنها )و(مرجوحة اتفاقاً  (1)لزم من وجوة حكمها وجوة مفسدة

خرم بلزوم مفسدة راجحة( إلى  (2)وذهب البعض ،لها )أو مساوية(عليها  )تن

)لقضاء العقل بانتفاء وإن كانت مرجوحة، والقول هو الأول  أنها لا تهمل

ذ( لذلك لا يعد العقلاء تحصيل مصلحة ةرهم بالروورة، و المصلحة حينئ

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) م. خر ن قوله: لا ت لحة، إلى  يك أن المص ل ع هب  لى « ولا يذ ئد إ عا شرح  رم في ال خ ن ير ت ضم

ح شر في ال و حذف ما  ل سبة، ف نا لى الم ئد إ عا م مفسدة  لزو م ب ر خ ن وله: وت ق في  تن  في الم لحة، و ن  [1]المص قال: إ و

تصر المص خ الم ح  لى كما في شر أو ن  ا خ لك إل . . ا ه ود حكم م من وج ز إذا ل اً  ب س ا ن وصف م ال ان  ك ا  ه ل تي لأج ال حة  ل

ة  ي و مسا د مفسدة  و نه وج م م ز ل على وجه ي حي  ل وصف مص بت ل ذا ث في الحكم إ تلف  قد اخ قال:  يث  ح

ؤلف  بارة الم ع يه  كن توج يم خ. و ..إل بة أو لا ناس م الم ر خ ل تن ه يها  ل ع حة  ته أو راج ح ل ا #لمص ن  أ ا ب حة لم ل لمص

لى  إ تن  الم في  ا  حة وم ل ص الم لى  إ ح  الشر في  ا  ير م ود ضم ع ح  اً ص ب س ا ن وصف م ال ن  ا ك ا  ه ل لأج تي  ال هي  ت  ان ك

سبة. م المنا ا ر خ ان نه  م م ز ل حة ي ل المص م  ا ر خ ان ن  سبة؛ لأ نا  الم

:) قوله هور» ) الجم يار  ت اجحة.« واخ ر المفسدة ال م  ين لزو أي ح ئذ  ن ي قوله: ح م، و ر خ ن نها ت بره أ أ، خ تد ب   م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن المعتبر  إلا بمفسدة،ولا اندفاع مفسدة واعلم أنه لا سبيل إلى حصول مصلحة في الكون ( 1)

هو الراجح منهما، فإن مصلحة الانزجار عن القتل أرجح من مفسدة قتل القاتل، ومصلحة 

وت اللذة بتركه، وعلى هذا القياس، وسيأتي حفظ العقل بتحريم الشراب أرجح من مفسدة ف

عني أ-لكن كون أمر الشارع  تصريحهم بأنه لا مصلحة مع مفسدة راجحة أو مساوية،

مسنداً بما تقرر في الكلام من أن طلب المصالح لا يجب عقلًا  لطلب مصلحة ممنوع، -الإيجاب

طف في العقليات، والعقل وإن حسن الحسن العام، ومن هذا جزم أئمة الكلام بأن الشرعيات ل

ألا ترى أن الحدوة إنما وجبت لدفع مفسدة الفعل المحدوة فيه، وصرح  إنما يوجب ةفع المفسدة،

لََةَ تَنهََْ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ ﴿قوله تعالى:  بأن الأمر بها لغرض النهي  [45العنكبوت:] ﴾إنَِّ الصَّ

لكن ليس  ة الأمر للإرشاة إلى مصلحة ةنيوية،وربما ورةت صيغ ،عن مفسدة الأمرين، نعم

لا نزاع في تعليل  هوالكلام إنما هو في عللها لا في مطلق علل الأفعال، فإن ذلك من الشرعيات،

 .(شرح مختصر للجلال)أفعال العباة بطلب المصالح. 

 الإمام الرازي والبيضاوي. ( 2)

..........................................  

  يقال: مع الحذف أين الخبر. )ح عن خط شيله(. -[1]
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بل يعدون المتصرف بذلك  ،واحد على وجه يستلزم فوات مثله أو أكثر مناسباً 

)صحة ما احتج به الملالف وهو )و(خارجاً بتصرفه عن تصرفات العقلاء 

وبة( دار المغص مع كون المصلحة المقتضية لها معارضة بمفسدة  الصلاة في ال

  للإجماع على أن  تزيد على المفسدة، وإلا لما حرمتوالمصلحة لا ،التحريم

لما سبق في صدر الكتاب  )ممنوع(لزوم مفسدة مرجوحة  (1)هاالمناسبة لا يخرم

ف المنشأ(من الدليل على أنها لا تصح  و سلم فلاختلا للمصلحة والمفسدة،  )ول

ل فإنه لو شغ ،فإن منشأ المصلحة من نفس الصلاة، ومنشأ المفسدة من الغصب

هما كصوم يوم الكلام في مصلحة ومفسدة يتحد منشؤالمكان ولم يصل أثم، و

العيد، وإذا وجب رجحانها فعند التعارض لا بد من ترجيحها إما جزئياً بحسب 

لأن   خصوصيات المواة أو كلياً بأن المصلحة لو لم تكن راجحة لما ثبت الحكم

  .ثبوته لا لها قد مر تعذره أو بعده

ذلك(مقتضى ما ذكر ب )فالمناسب( ه ب ما تعينت عليت يعني: أنه وصف  )

------------------------------------------ 
:) قوله يد» ) م الع و م ي و ما كص ه ؤ نش حد م ت دة ي ومفس حة  ل في مص م  ا « والكلا ذ المفسدة إ حة و ل المص ن  د أ ا ر الم

ا  ونه المفسدة ك أ  نش نها صلاة، وم حة كو ل المص أ  نش ن م إ وبة ف المغص دار  في ال ر كالصلاة  عن الآخ ما  ه ك أحد انف

د م اح ل و ك ، و ن ا لمك اً ل ب ص د، غ ي م الع و م ي و لاف ص خ لف، ب المك قد جمعهما  ر، لكن  عن الآخ ك  نف ين ي ون ن الك

اب  و هذا الج ن  د أ ر م، لكن ي حث الأحكا في ب ك  يق ذل بق تحق قد س م، و عن الصو ك  نف يد لا ي م الع و م ي و ن ص إ ف

ة  ي خص الصلاة الش ن  أ قدم ب ما ت ي نا ف حاب ده أص قد ر وبة، و المغص دار  في ال الصلاة  حة  على ص خالف  بهة الم و ش ه

يملا ل نا تس ه ب  ا و الج ذا  ه ر  ري ق تضى ت ق فم  ، ب ص غ ال عن  ضاً  أي ك  ف ن فاء  [1] ت ي ت اس بق  قد س خالف، و بهة الم ش

ك. نال ه م   الكلا

:) قوله اً » ) ي ل ك ؤلف « أو  نه الم ي ل، وب ئ يع المسا ل جم ن يشم أ خ. #ب ..إل حة ل المص ن  و أ ه وله: و  بق

:) قوله ر» ) ك.« قد م ل ا المس بهذ ل  العم ل  ي ح دل  في شر

:) قوله ق« تعذره» ) ن  وله: إ ق ح، و عاية المصال وب ر نا بوج ده»ل م « أو بع في الأحكا ن الغالب  ه؛ لأ ل ب ن لم نق إ

ا. ته عاي  ر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( في )أ، ة( والمطبوع: لا يخرجها1)

..........................................  

 ض التسليم وإن لم يسلم تحقيقاً، فلا تنافي، والله أعلم. )حسن بن يحيى(.يقال: هو جواب تنزلي على فر -[1]
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)في يقال )و( (1)ولا بغيره يته بمجرة إبداء المناسبة لا بنصتتعين عل

ح( ط يحصل  :على ما هو أعم من ذلك، فهو الاصطلا ظاهر منضب )وصف 

ما يصلح( عقلاً  ه  لحكم علي قصده(عند العقلاء  من ترتب ا واحترز بالظاهر  )

وقيد القصد  ،الشبه (3)نع عقلاً  :وبقوله ،والمضطرب (2)يوالمنضبط عن الخف

حة أو اندفاع مفسدة بكونه عند العقلاء أي: مقصوةاً لهم من حصول مصل

وليس المراة من المقصوة ما يكون  (4)والمستبقى في السبر ونحوهما ليلرج المدار

ع لأن كونه مقصوةاً من شر  (6)وإلا لزم الدور ،(5)من شرع الحكم اً مقصوة

 ، فلو عرف كونه مناسباً بذلك كان ةوراً. بأنه مناسب (7)الحكم يعرف

------------------------------------------ 
:) قوله ك» ) عم من ذل هو أ سبة.« على ما  ا ن ماع أو بالم الإج نص و بت بال ا ث ل م  فيشم

:) قوله دار» ) ج الم ر خ ي ر. « ل ئ ا د ل ار ل د هي م ، و اً دم ع اً و د و ا وج ه ي عل ر  ئ ا د الحكم  ف  ، ن ا ور د ال تة ب اب الث لة  ع ال و  ه و

المد ج  ا ر د.وإخ ا و عض الم في ب يه  الشارع إل ات  تف ل ال سبة، ب نا يه الم ط ف تر أتي من أنه لا يش ي على ما س اء  ن  ار ب

:) قوله بر» ) في الس بقى  ت داه.« والمس ع بطال ما  وصاف بعد إ قي من الأ با  أي: ال

:) قوله ما» ) ه و ح .« ون به ية كالش ل لع ح ل ل ما يص  م

:) قوله ا» ) اً من شرع  د و ص ق ن م و يك ا  د م و ص ق الم د من  ا ر الم يس  ما « لحكمول ك ء  قلا ع ال د  ن ع اً  د و ص ق ن م و ا يك ل م ب

ؤلف  ر الم ه #ذك ون رف بك ع ما ي إن كم  الح شرع  من  اً  د و ص ق ه م ون ك ن  ؛ لأ ور د ال م  ز الأول ل نى  ع الم د  أري و  ذ ل إ ؛ 

 ، ار د ك  ذل اً ب ب س ا ن ه م ون ك رف  ع و  ل ف  ، اً ب س ا ن ه م ون و لك ه ما  إن ه  ي ل ع الحكم  ب  رت و ت ه لحكم و ا ن شرع  ؛ لأ اً ب س ا ن م

ؤلف  م للم قد قد ت ش #لكن  ث و ي كم ح الح اً من شرع  د و ص ق ه م ون ك ار  ب عت ا لة  ع ال ط  في شرو تصر  خ ح الم ار

ن  كم م الح شرع  رع من  ا لش دة ل و ص ق على حكمة م ه  مال ت ش ا ر  ه اً لا يظ ف أي وص ارة  أم ا  نه و ك : ولا يضر  الا ق

د. حدي ت د ال صد ك ب نال ه ونا  ما تسامحا لما لم يك أنه خ، وك ..إل حة ل ل مص ي  تحص

:) قوله الحك» ) شرع  من  اً  د و ص ق ه م ون ك ن  د« ملأ و لمقص ا لى  د إ و أنه يع ونه وب ير ك ة [1]ضم م و نفس الحك ه ، و

اسب ن صف الم و ني ال ع ثلا، أ لة كالإسكار م في الع نا  ه ها م  ء، والكلا ند العقلا ع دة  و .. المقص .. .. .. .. .. .. .. ..  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(مختصر منتهى)كالإجماع. ( 1)

 ضطرب كالمشقة. والم ا،كالرض( 2)

 . في المطبوع: من( 3)

 من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا يترتب عليها ما ذكر. ( 4)

 السعد بما ذكره المؤلف.  هكما في المعيار وجمع الجوامع، وقد رة( 5)

 .(سعد)فلذا فسر المقصوة بما يكون مقصوةاً للعقلاء. ( 1)

 إنما يعرف.  :عبارة السعد( 2)
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القريبة  (1)أو وسيلتهما ،والطرف في القصاص والمصلحة اللذة كحفظ النفس

والمفسدة الألم، أو  كفعل يوجبه أو الأبعد كالانزجار.أو البعيدة  ،كدفع الألم

  .وةنيوي وأخروي وبدني (2)وسيلته، وكلاهما نفسي

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ل من   د  الذي يحص لسع ا ك  ح بذل قد صر ا، و فسه لحكمة ن ا على  لق  قد يط يه الحكمة، و ل ع لحكم  ا رتب  ت

نه  ع بر  ا، ويع زمه ا، وإلا فملا فسه لة ن ضبطة فالع ن رة م ه ن كانت ظا رنا أن الحكمة إ ذك ين بما  ب قد ت قال: و يث  ح

لح ا رتب  ل من ت ط يحص ب نض ر م ه صف ظا نها و طة أ ب نض رة الم ه الظا مة  ك على الح دق  لأنه يص ك  م بالمظنة؛ وذل ك

ة  ل ع ال ط  في شرو بق  س ا  ا م ذ ه د  ي ؤ : وي ت ل ق  . ا ه فس كمة ن الح هي  ، و ء عقلا ل اً ل د و ص ق ن م و ن يك أ ح  ل ص ا ي ه م ي ل ع

لى  يرين إ الضم د  و ع ئذ يصح  ن ي ل، وح العق ظ  حف طة ك ب نض رة م ه ت ظا ا كان ذ مة إ لحك ل با ي ل تع حة ال من ص

ما رنا وم ذك ر مما  قد ظه ار، و لها كالإسك م  وصف الملاز دة الحكمة أو ال ا اسب بإر ن ن  الم ولهم: فإ ق أتي من  ي س

ط  با هور والانض الظ هما أي:  م أحد ل من ترتب -عد وصف الذي يحص وجد ال ط ي نضب ر م ه تبر وصف ظا ع ا

ده و د بوج و المقص يه  ل ع ل  -الحكم  ي في تحص نفسه  تبر ب المع ط  ب ر المنض ه الظا وصف  على ال لق  اسب يط ن الم ن  أ

حف على نفس الحكمة ك لق  ار، ويط يه كالإسك ل ع رتب الحكم  حة من ت ل وصف المص على ال لق  نفس، ويط ظ ال

تبر  اع إنما  ل  ه، ب ي ل ع الحكم  ب  رت حة من ت ل ص الم ل  ي ص ه في تح فس ن بر ب ت ع يس بم ه ل ن اً لك ض أي بط  ض ن الم ر  ه ا الظ

م  ك لح ا ب  ي ترت برة ل ت ع الم هي  تي  ل ا قة  مش ل ب ل ل غ الأ في  م  الملاز ر  ف الس ك  ، ه فس ن بر ب ت ع الم و  ه ر  آخ اً  ف وص ه  ت لملازم

ي خف ت د ال و صيلا لمقص يها تح ل ع يص  و الترخ ه ص و خا تلف بالأش اتب تخ ر ات م ذ نها  لأ بطة؛  نض ير م غ نها  ، لك ف

لرضا الذي  لب ل غ في الأ ين  الملازم ول  ب اب والق ر. وكالإيج هو السف ا و ما يلازمه يص ب يط الترخ ن ن، ف والأزما

 ، في الرضا خ الحاجة، لكن  فع  حة د ل صيلا لمص يع تح ب فاع بالم ت ل الان و ح ه رتب الحكم و في ت نفسه  تبر ب المع و  ه

ما ط الحكم ب ي ن و ف ه لعمدية الذي  م ل ل الملاز ت المق في  ح  مال الجار تع كاس ول. و ب اب والق و الإيج ه رضا و م ال  يلاز

ة  دي العم صف  نفس، لكن و ظ ال حة حف ل صيلا لمص يه تح ل ع اص  القص و  ه رتب الحكم و في ت نفسه  بر ب ت المع

ما تع اس م العمدية من  ما يلاز اص ب القص ط  ي ه، فن ن فسي لا يدرك شيء م ر ن عدمه أم صد و ن الق ل خفي؛ لأ

ل. ت المق في  ح   الجار

:) قوله ما» ) ته ل ي ين.« أو وس الحفظ  أي: 

:) قوله به» ) ل يوج .« كفع اً للألم ب ب س ن  و ما يك ع اع  ن ت الام ثلا و ء م ما ت الاح ك  ، الألم ع  دف ب  وج : ي  أي

:) قوله لة « أو الأبعد كالانزجار» ) ي الموجب وس ل  الفع رك  رك فعل يوجب الألم، وت لى ت لة إ ي ن الانزجار وس إ ف

ا فع الألم  د لى  .إ رف الط نفس و ظ ال لى حف لة إ ي وس  ل

:) قوله ة « وبدني» ) ح ل المص تار  ير اخ ا خ ذ ل إ ق العا ن  ر أ ذك ما  ي الوجه ف نفس، و لى ال تعد إ ير م غ ن  بد لق بال تع أي: م

. اً ع قط اً  د و ص ق ح م ل ص ه ي إن ف ك  ذل ك و  ه ا  ، وم دة فس الم ع  ف د  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصححه نسلة.  سيلتها،أو و في نسلة:( 1)

 كالعلم والجهل. ( 2)
..........................................  

الظاهر عوةه إلى ما يكون مقصوةاً من شرع الحكم فتأمل. )حسن بن يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد  -[1]

  (.ªالسياغي 
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دهما()ف دم أح ع  ، بأن كان الوصف خفياً كالرضاأي: الظهور والانضباط إن 

ظاهر  )اعتبر وصف(المسافر  (1)صيفي المعاملات أو غير منضبط كالمشقة في ترخ

 (2)الوصف الذي يحصل من ترتب الحكم عليه المقصوة )يوجد(منضبط 

ي: يكون ترتب أ ،كلية أو غالبة ،(3)أي: يلازمه ملازمة عقلية أو غيرها )بوجوده(

والقبول ونفس  كالإيجاب ،ويسمى مظنة ،أو غالباً  الحكم عليه محصلاً للحكمة ةائماً 

ود( )باعتبارأي: المناسب  )فهو(السفر في المعاملات والترخص  من شرع  المقص

------------------------------------------ 
 ه كالمشقة، وقوله: المقصود فاعل يحصل.هذا هو الوصف المعتبر بنفس« يوجد الوصف الذي يحصل..إلخ» )قوله(:

:) قوله ده» ) و نفسه« بوج بر ب ت يس بمع ذي ل وصف ال د ال و ر. [1]أي: بوج ف لس  كا

محصلا »أي: على الوصف الذي ليس بمعتبر بنفسه كالسفر، وقوله: « أي يكون ترتب الحكم عليه» )قوله(:

لمشقة حصلت الحكمة من ترتب الحكم عليه إنما حصلها لأنه لما لازمه الوصف المعتبر بنفسه كا« للحكمة..إلخ

زيادة إيضاح، ولم يذكره في شرح المختصر،  #دائمًا أو غالباً، فهذا تفسير لملازمة المشقة للسفر أورده المؤلف 

فإن قلت: قد أطلقوا في هذا المقام القول بأن الحكمة تحصل من ترتب الحكم على الوصف الظاهر المنضبط مع أنه 

المقصود قد يكون كنفي حصوله فيكون مشكوكا في حصوله وقد يكون حصوله مرجوحا، سيأتي أن حصول 

قلت: قد أشار السعد إلى جوابه بأنه لا عبرة بحصول المقصود في كل جزئي، وإنما المعتبر الحصول في جنس 

ق في شروط الوصف، فتأمل فهو مما يحافظ عليه. فإن قلت: إن المشقة والرضا جعلهما في شرح المختصر فيما سب

العلة نفس الحكمة، وهاهنا جعلوهما الوصف المعتبر بنفسه المترتب عليه نفس الحكمة، وهي التخفيف ودفع 

الحاجة، قلنا: ما ذكروه هاهنا هو الأولى، ويجعل إطلاق الحكمة عليهما فيما سبق جرازاً، وقد صرح بذلك في جمع 

 .[2]ط لها جرازاً من تسمية الدليل باسم المدلولالجوامع حيث قال: وقد تطلق الحكمة على الوصف الضاب

:) قوله المعاملات» ) وله: « في  ق ول، و ب اب والق ئد إلى الإيج عا ا  خص»هذ تر ر.« وال لى السف ئد إ  عا

:) قوله اسب» ) ن حة « فهو أي الم ل ص الم يل  ص ه في تح فس ن اً ب بر عت ان م ك اء  و س بط  ض ن الم ر  ه ا الظ وصف  ال و  وه

ال زمة  اً بملا بر ت ع ن م ا ك أو  ار  سك الإ .ك ر نفسه له كالسف بر ب ت المع  وصف 

:) قوله د» ) و المقص بار  عت و با د الحكمة.« فه و المقص د ب ا ر   الم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( في المطبوع: ترخص1)

 أي: ما يصلح عند العقلاء قصده. ( 2)

 الظاهر المنضبط ويعدم بعدمه،بمعنى أن ذلك الوصف يوجد بوجوة الوصف  عرفية أو عاةية،( 3)

زم العمدية خص ما يلازم المشقة، وهو السفر، وفي شرع القصاص ما يلاتركما اعتبر في ال

 .(سعد)كاستعمال الجارح في المقتل. 
..........................................  

 كالمشقة تلازم الوصف الذي ليس بمعتبر بنفسه كالسفر. -[1]

  يقال: من تسمية السبب باسم المسبب. )ح عن خط شيله(.الظاهر أن  -[2]
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ه(باعتبار )و(الحكم  أي: إفضاء الحكم إلى المقصوة من شرعه  )الإفضاء إلي

(باعتبار )و( عتبار الشارع (لوصف المناسب ل )ا لكل قسم منها و ،أقسام )ثلاثة

ي(وهو باعتبار المقصوة: قسم منه  )الأول( قسيمت ر لى وهو أع ،في أصله )ضرو

ظ الدين  (1)ولذلك روعيت في كل ملة المراتب في إفاةة ظن الاعتبار  كحف (

------------------------------------------ 
:) قوله د» ) المقصو لى  ضاء الحكم إ إف لم« أي  و الق ا من سه هذ ل  ناسب لا في [1]لع اء الم إفض في  م  ذ الكلا ؛ إ

ب  ناس وصف الم د بالحكمة ال ا ر ي ن  على أ تح الكاف جمع حكمة  اء وف سر الح بك كم  له الح اء الحكم، ولع إفض

ب ، وع ت ف ر ع ما  ك اً  از د.جر و المقص اسب إلى  ن اء الم إفض بار  ت ع ختصر: با ح الم  ارة شر

:) قوله د» ) و المقص بار  عت و با ه وله: « و ق مة، و نه»أي: الحك د.« قسم م و قص  أي من الم

:) قوله له» ) في أص . « ضروري  ري لى حد الضرو لغ إ جي الذي ب الحا ل و ج المكم ر خ ي ه؛ ل ل لى أص ر إ أي: بالنظ

ا و في ق ه  ن د م ه لا ب أن اً  ضروري ه  ون ك نى  ع ليفوم تك لقة وال  .[2]م الخ

:) قوله يت» ) ع ك رو لى.« ولذل ع هي أ تي  بة ال المرت هذه   أي: 

:) قوله لة» ) ر « في كل م ل المسك ي ل على تح ر شريعة  تق أنها لم تس ن أريد ب إ ر ف ريم المسك ح ت ل ب ظ العق أما حف

في صدر الإ نت حلالا  ا ر ك الخم ن  ر من أ ته اش ما  ل ب ما فمشك قت  في و ل  نها لم تح ريد أ ن أ ل فمسلم، وإ قا م،  سلا

ن  ماء أ ل افة الع افعي وك ند الش ع  : ول الفص اشي  و في ح قال  ك، و ل ذل ث نووي بم ح ال قد صر ول: و الفص ح  في شر

ن  ك ريمها لم ي ن تح زل وأ اب أن ت ل ك في ك بي و ل ن ن ك لسا على  رمة  نها مح ية أ ند الإمام ع د، و جد ت ريمها م ر تح الخم

ه  رج أخ ا  م م سلا الإ در  في ص لالا  ا ح نه و ك د  ؤي . وي هى ت ان اً  د د ج ت م م و الق قي  نت سا ال: ك ق عن أنس  ن  خا ي الش

يخ الفض ئذ  وم هم ي ن خمر حة وكا ل زل أبي ط ن ول الله [3]في م ر رس أم قد  ÷، ف الخمر  ن  إلا إ دي  ا ن اً ي دي ا ن م

ن  يقن أ الحديث ت تب  اجع ك من ر و ول:  الفص ح  قال شار نة الحديث،  المدي ك  في سك خرجت  قال: ف حرمت، 

يره غ ها و ر سك م م الإسلا في أول  لالا  ر كانت ح م الخم على الحك ين  ي الأصول بق  جب من تطا قال: والع  ،

لسنة. ا قضت به    بخلاف ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قذ ذكروا أن العفو قد وجب في بعض الأمم والشرائع  :في شرح ابن أبي الخير على مختصر المنتهى( 1)

وهذا مما  السكر كان جائزاً في ابتداء الإسلام، وأظنها شريعة عيسى #، وذكروا أن المتقدمة،

 .في شرح المواقف ينظر فيه.اهـ صرح بأن ذلك في شريعة عيسى #

..........................................  

كلام المؤلف صحيح تأمل  إذ إفضاء المناسب باعتبار أنه سبب لإفضاء الحكم إلى المقصوة، وإلا فالإفضاء حقيقة  -[1]

 حكم. )حسن بن يحيى(.لل

 عبارة الدواري: الخليقة واستمرار التكليف. )ح(. -[2]

قد تكرر ذكر الفضيخ في الحديث، وهو شراب يتلذ من البسر المفضوخ، أي: المشدوخ ومنه حديث أبي هريرة:  -[3]

ن هو الفضوخ، نعمد إلى الحلقانة فنفضله أي نشدخه باليد، وسئل ابن عمر عن الفضيخ فقال: ليس بالفضيخ ولك

الفضوخ: فعول من الفضيلة، أراة أنه يسكر شاربه فيفضله. )نهاية(. والحلقان بالضم والمحلقن والمحلق البسر 

  قد بلغ الإرطاب ثلثيه، الواحدة بهاء. )قاموس(. والفضيخ بالخاء والضاة المعجمة.
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لجهاد(وذلك  والنفس والعقل والنسل والمال( والأصغر  الأكبر للنفس )با

في الثلاثة  )والحدود(في حفظ النفس  )والقصاص(الدين  للكفار في حفظ

وقد  .والمحاربة المسكر، وعلى الزنا، وعلى السرقةالأخر، وهي الحد على شرب 

  .عد بعضهم من الروورية حفظ العرض بحد القذف

ه(قسم منه )و( د قليل المسكر(أي: للرووري  )مكمل ل لدعائه إلى  )كح

ومن حام حول  ،لوب زياةته إلى أن يسكررث من الطرب المطوالكثير بما ي

الحمى يوشك أن يقع فيه، وكما في رياضة النفس وقهرها وتهذيب أخلاقها في 

  .سائر العباةات

) و (قسم منه ) ي ج ا ح  وإن ظنت (1)ضةوفي نفسه كالبيع والإجارة، فإن المعا )

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) ل المسك لي ق حد  ل« ك العقل حاص ظ  ل، وحف العق ل  زي يله لا ي ل ن ق إ م  ف ر ما ح ر، وإن ريم المسك ح ت ب

ؤلف  ن الم لم أ ع ا خ. و ه..إل ئ عا ل لد ي تكم يم وال تتم ل ل ل ي ل م  #الق فس الأحكا ن ل وما بعده ب و المكم ل ث يره م غ و

 ، د امها كالحدو في أحك نفس والدين لا  ظ ال و حف ح هي ن تي  المقاصد ال يم نفس  في تقس نا  ه ها م  ن الكلا مع أ

ل كلا لى أن يحم ذكر بعده، فالأو يما  قال ف ا ي ؤلف وكذ يل  #م الم قل ود حد  أي: كمقص اف،  على حذف مض

ن  ل م ل؛ لأنه يحص ي ل و نفس شرب الق ه نا  هاه بط  نض وصف الم ر أن ال ه الظا يما بعده. و ا يقدر ف ر، وكذ المسك

ا  ؛ لم ل ي كم ت ال هي  الحكمة و و  ه ف  وص ال ن  و ن يك أ ل  تم ، ويح ل ي تكم ال و  ه اً و د و ص ق ح م ل ص ا ي الحكم م ب  ي رت ت

ا فس  ون وصف  د ال اتحا حة  رفت من ص راً ع ه ا اً ظ ف ل وص ي تكم ال ن  و يك ف  ، د ع الس عن  ول  ق ن الم من  مة  لحك

يه  ل ع الحكم  ب  رت قلا من ت ع ل  ص اً يح بط ض ن يل-م ل على الق الحد  و  ه ل  -و ي تكم ال هو  ، و اً د و ص ق ح م ل ص ا ي م

ير. ث لى الك اء إ ع هي الد المفسدة، و فع  د هي  يل  ل على شرب الق الحد  يب  في ترت مة  ن الحك و ن تك ل أ ه، ويحتم  نفس

:) قوله في ر» ) نفسوكما  ت « ياضة ال يس رياضة ل إن ال ت، ف حا ب رك المق بات وت واج على فعل ال نها  ري يعني تم

ف  المؤل ره  ذك ظ. وما  حف ل ك تكميلا ل على ذل ن  ر التم في  ن  ا، إلا أ دونه ل ب ين حاص ظ الد ن حف ية؛ لأ ضرور

ؤلف  # ول الم يده بق د، إلا أنه لم يق العق في  ره  ات.#ذك د با ر الع ئ في سا  : 

:) قوله و إ« حاجي» ) ع .أي: تد رة يه الحاجة لا الضرو  ل

:) قوله ل.« في نفسه» ) ج المكم ر خ ي ه ل ل في أص ول:  الفص  في 

:) قوله الإجارة» ) يع و ب ما « كال ه د الإجارة، و و يع ومقص ب د ال و قص أي: كم فت،  ر ع ما  حذف مضاف ك على  ا  هذ

ن  ل م وصف الذي يحص ل، وال د الح و المقص يع والإجارة، و ب حة ال يه، فالحكم ص ج إل تا ح فاع الم ت ل الان ح

ك ترت مسال حث  في ب بق  افق لما س و لم ا و  ه رنا  ذك ول. وما  ب اب والق و الإيج ه د و و المقص و  ه يه ما  ل ع يب الحكم 

ي  ه نه حكمة و لم م ذكر تع قد  يع وصف له  ل الب ن ح إ قال: ف يث  اسب ح ن ر وصف م ذك نه  وله: وم ق في  لة  الع

ا وا  ل ع د ج ق ت:  ل ق إن  ف ع،  ي لب ل ل الح ك  : لهم و ق أتي من  ي ا س فق لم ا و الم اً  ض أي و  ه ، و حة ص ة ال ن أتي مظ يما ي يع ف ب ل

ا  و مخالف لم ه ل، و الحاجة لا الح و  د ه و المقص ن  ر وأ يع كالسف ب ن ال ك أ تضى ذل ض، ومق تعاو لى ال الحاجة إ

علم. يه، والله أ ل ع ول  المع هو  نا  كور ه المذ ل، و ثي التم د  ر ك جر ا بذل قصدو لهم  لت: لع ق ا،  ن ه كروه    ذ
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فكل واحد منها لا يؤةي فواته إلى فوات شيء من الخمسة  (1)ضروريتها

ويضعف بحسب اشتداة  ، بل يشتدوالحاجي ليس في مرتبة واحدة .يةالروور

اً(بعضه  وقد يكون( ،)وبعضه آكد من بعضالحاجة وعدمه  ي  )ضرور

لعوة   (2)كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أم له، وكشراء المطعوم والملبوس

قسم منه )و(ذلك إلى حفظ النفس، وإطلاق الحاجي عليه باعتبار الأغلب 

ه( )مكمل ومهر المثل لولي الصغيرة،  كوجوب رعاية الكفاءة ،أي: للحاجي ل

 )تحسيني(قسم منه )و(فإنه أشد إفضاء إلى ةوام النكاح، وهو مكمل لمقصوةه 

------------------------------------------ 
:) قوله تها» ) نت ضروري ن ظ الإجارة « وإ نس  ن ج ل: إ ي ق فع لما  ة د ج تد حا ذ تش ت؛ إ ريا ن الضرو يع م ب وال

ل،  ق ل له لا أ ن في المطالب ضروري أو مكم تعاو لة ال ل، وبالجم ل عنها الم ل  ا لم تخ لهذ الغاية؛ و يهما في  ناس إل ال

د. ره السع ذك ا   كذ

:) قوله نها» ) احد م ل و ت.« فك المعاوضا د  و عق  أي: من 

:) قوله دي» ) ؤ اته [1]لا ي و شرع ذل« ف و لم ي يث إنه ل ح يس ب ات شيء أي: ل و لى ف دى إ م لأ حكا من الأ د  ر ك الف

. ات ري لضرو ا  من 

:) قوله تد» ) ل يش .« ب  أي: الحاجي

:) قوله عض» ) آكد من ب عضه  ي « وب ج الحا د  ا ر أف ا بعض  لى الإجارة، وكذ آكد من الحاجة إ يع  ب لى ال فالحاجة إ

ؤلف  ا الم هذ لى  أشار إ ما  ية ك ئ ز د الج ا و في الم عدمه  د الحاجة و ا تد اش حسب  ض ب ي ب #آكد من بع ج الحا وله: و ق

. تضعف تد و ن الحاجة تش إ تصر: ف خ ح الم في شر قال  ما  خ، وك ..إل احدة بة و في مرت يس   ل

:) قوله عضه ضروريا» ) ن ب و قد يك ة « و س الخم ات شيء من  و اته إلى ف دي فو ؤ نها لا ي احد م ل و بق أن ك قد س

ي رب على ت الإجارة  على  وا الحاجي  لق ما أط لب ك غ على الأ ني  ب كروه م ذ ل ما  ولع رية،  ل.الضرو الطف  ة 

:) قوله بوس» ) م والمل و المطع اء  شر ل« وك ول.[2]للطف الفص في  ره  ذك ن،  ا نفس الإنس يره ك ا لغ  ، وكذ

:) قوله ح» ) النكا م  ا دو لى  اء إ إفض ل، « أشد  ث ر الم ومه اءة  لكف ا وب  كم وج لوغ، فالح ب ند ال ع فسخ  لأمن ال

ح النكا ود من  المقص ل  ي كم ء، والحكمة ت ضا الإف يه الحكمة شدة  ل ع ترتب  وصف الم ل،  وال نس لب ال هو ط الذي 

ح. لنكا وده ل في مقص ير   فالضم

:) قوله ني» ) ي ه.« تحس ل ل كم  ولا م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضرورتها. ة: في نسل( 1)

قد ينازع في ضرورية الملبوس وعوةه إلى حفظ النفس بالنسبة إلى بعض الناس وبعض الأمكنة، ( 2)

 عتبر الغالب. الم وقد يقال:
..........................................  

 في المطبوع: لأنه يؤةي. وهو خلاف ما في الهداية.  -[1]

  عبارة الشرح غير مقيدة بقوله: للطفل، ولو تركه المحشي لما احتاج إلى قوله: وكذا لغيره. )محمد بن زيد ح(. -[2]
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كإيجاب  ،وسلوك المنهج الأحسن ما لا حاجة إليه، ولكن فيه تحسينوهو 

والإعلان، الشهاةة في النكاح لما فيه من تمييز النكاح عن السفاح بالإظهار 

م، وكسلب وكحرمة تناول القاذورات فإنه قاةح في علو منصب الآةمي المكر

ته اعتباراً حطاً لرتب  وإن كان ةيناً عاةلاً على رأي أهلية الشهاةة من العبد

وقد عد منه قسم إقناعي، وهو المناسب في الوهم لا عند  للمناسبة في المناصب.

 ،فهي تناسب الإذلال، والبيع الإعزاز ،كنجاسة الخمر لبطلان بيعها ،التأمل

قال  .(1)لا يناسب بطلان البيع -وهو المنع من صحة الصلاة- ومعنى النجاسة

------------------------------------------ 
:) قوله دة» ) الشها إيجاب  د إ« ك و ة أي: كمقص ز، والحكم ي ي التم د  و المقص ب، و ا ادة، فالحكم الإيج اب الشه يج

. الأحسن نهج  وك الم ل  س

:) قوله ت» ) ا اذور ول الق نا رمة ت ح كم« وك لح فا ا،  له ناو رمة ت مة ح حك و  [1]أي: ك ل ع صف  و رمة وال الح

ح. المقدو لى ألم  لة إ ي ح؛ لأنه وس قد هي ال دفع مفسدة و يه  ل ع رتب الحكم  د من ت و المقص صب، و ن  الم

:) قوله دةو» ) الشها ية  ل ه لب أ لله « كس ؤيد با ند الم ع باس و ابنه وأبي الع ر و عم ند  .إلخ ع لب. د س و أي: كمقص

قاسم  دي وال لها ا ند  ع ين، و ريق أما  #والف يده، ف ير س دته لغ شها في  م  ح، والكلا دته تص شها ن  عي أ اف والش

. اً ع ما إج ح  ص فلا ت ده  ي  لس

:) قوله نه» ) عد م قد  د« و و المقص قسم من  عد  ا[2]أي:  ل من  م ، ويحتم كلا ر من  ه الظا و  ه ول  ني، والأ ي حس ت ل

ؤلف  ن إلى #الم ن كا يقي، وإ الحق و  ه بق  السا اسب  ن اسب فالم ن د من الم و المقص لى  د إ عا ن  ير إ ضم لكن ال  ،

ي  يق لى حق اسب إ ن نقسم الم ل: وي و الفص بارة  ع ناع، و ق ل للإ قاب يقي الم ق م الح قسا من أ ني  ي حس ت ني فال ي حس ت ال

ن م وي: لأ ن قال الأس عي.  نا ق لي إ يا قلي وخ يقي، وإلا ع الحق و  يه فه ل ف أم ت ل بال يث لا تزو ح ن كانت ب ته إ ب ناس

ر، ثم  في أول الأم دي  ر الط عن  زه  ي بة تم ناس يه م يل ف خ ت عي ما ت نا ق لي الإ يا ول: والخ الفص في  قال  عي.  نا ق و الإ فه

ا. عدمه ر  ه ظه ي ر ف النظ ا حقق  ذ  إ

:) قوله ر» ) الخم جاسة  ن ذلا« ك ة الإ كم جاسة، والح ن وصف ال ن، وال ن فالحكم البطلا هو م ل  ه ر  ل. وينظ

م لا؟ تها أ ل ي ذة ووس ل هي ال تي  حة ال ل المص مة أي من   الحك

:) قوله جاسة « فهي» ) ن ذلال»أي: ال اسب الإ ن .« ت إذلاله  أي: 

:) قوله عزاز» ) يع الإ ب ن « وال بطلا ل نجاسة ل بة ال ناس زاز، فم ع تضي الإ ته بالمال تق ل قاب ن م عزازه؛ لأ أي: إ

ن ن مع ل؛ لأ أم ت ل مع ال ح نها تضم يلة، لك خ ت ن م اسب بطلا ن و لا ي ه حة الصلاة، و نع من ص جاسة الم ن ى ال

جس. وب المتن ث يع ال ن ب م بطلا ز ع، وإلا ل ي ب  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن خط السيد )وهو يناسب بطلان البيع.  لكن قد مر أن معنى النجاسة المنع من مباشرتها،( 1)

 .(العلامة عبدالقاةر
..........................................  
 في المطبوع: فالحكمة.  -[1]

  لو جعل عائداً إلى المناسب لاستراح )حسن بن يحيى الكبسي(. -[2]
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كل من الحاجية والمحسنة وما أحسن ما قال: يمكن رة  (1)بعض المحققين

 ،قناعية إلى تكميل الرووريات الخمس أو تنقيص مفسدتها على ما لا يخفىوالإ

 ،لأن حاجتها للبقاء  (2)عاملات من مكملات حفظ النفوسفإن الحاجة إلى الم

وكذا مكمل المكمل مكمل، وشهاةة النكاح  ،مكمل لحفظهشيء وحفظ بقاء ال

من مكملات حفظ النسب  لأن الخفي مظنة الجهل، وفي تعدية الولاية إلى غير 

على ما  (3)رث ةرئها ةفعها، وتناول القاذورات يووفي ،أهلها مفسدة التلاصم

------------------------------------------ 
:) قوله لخ» ) إ .. ية ل من الحاج د ك .« يمكن ر ل ضروري ي لى تكم ده إ ن ر ين إمكا ب لم ي ية ف ل ه لب الأ  أما س

:) قوله ية» ) ناع ق ناع« والإ ق ر الإ ينلم يذك حقق بعض من الم ا ال هذ رفت  [1]ية  ع لى؛ لما  و الأو ه م، و ر الكلا في آخ

. يقي الحق اسب  ن ل للم قاب  أنه م

:) قوله تها» ) ن حاج ا.« لأ يه جة إل الحا أي:  سة،  لاب نى م د افة لأ فالإض ت،  المعاملا  أي: 

:) قوله اء» ) بق ل هو « ل فوس الذي  ن ل لحفظها أي ال ل مكم شيء المكم اء ال ظ بق وس وحف نف قاء ال ب أي: ل

ؤلف ضر بارة الم ع ظ#وري، و الحف ظ  أي: حف ه،   .[2]: لحفظ

:) قوله ل» ) ل مكم ل المكم ا مكم نسب « وكذ ظ ال حف ل-ف نس ة  -أي: ال عاي ت، ور ا ضروري ياع من ال لض ا من 

نسب  ظ ال ل لحف اء مكم بق ظ، وال الحف ا  هذ اء  و بق ه ه، و ل ن لمكم ملا ما مك ه، ولأنه ل ل مكم دة  لشها ا اءة و الكف

وله:  ق ري. و الخفي»الضرو ن  دة أ« لأ الشها عن  لي  الخا ل»ي:  نة الجه ب « مظ س ن ياع ال نة ض ل مظ والجه

. اءة في الكف رناه  ذك ري ما  في ج ر  ل، وينظ نس  وال

:) قوله .إلخ» ) ا. له ير أه غ لى  ية إ الولا في تعدية  ، « و .إلخ ية. الولا في تعدية  ات  أي: ف الحاجة،  وله:  ق على  عطف 

رتب  غيره، ففي ت ح و النكا في  ية  الولا ط  ا تر اش كمة  ني ح ي حس ت ة فال فع مفسد د ط  ا تر ا الاش هذ على  كمة  ذه الح ه

لها  ه ير أ غ لى  ية إ ولا نع تعدية ال أي: م ا،  ئه در في  وله: و ق نى  ا مع هذ وس، و نف لى هلاك ال خاصم المفضي إ ت ال

ا.  دفعه

:) قوله ات» ) اذور ناول الق فقوله « وت ني،  ي حس ت هذا من ال م أن  قد قد ت ت،  ا اذور ناول الق ريم ت مة تح أي: ولحك

قال على ما ي ورث  ا: ي ن ه؛ ه ل ل ري لا مكم أنه ضرو ن يقضي ب يا لى العص نفس المفضي إ بث ال .. خ .. .. .. .. .. .. . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفناري في فصوله. ( 1)

ما لا يحصى من  اءقي من حر أو برة، وأما شريهذا يتم في مشتريات يسيرة كالقوت وما ( 2)

 .(ªعن خط العلامة عبدالقاةر )جي باعتبار الأغلب. الفضلات فلا، فهو حا

..........................................  

عبارة فصول البدائع: وأقول: يمكن رة كل من الحاجية والمحسنة والإقناعية إلى تكميل المصلحة الدينية أو  -[1]

 ن خط ح وغيره.الروورية أو تنقيص مفسدتها على ما لا يخفى اهـ كذا في الحواشي ع

ما صورته: لا  ªالضمير عائد إلى الشيء فتأمل. )ح عن خط شيله(. وجد في هذا البحث بلط مؤلف الروض  -[2]

  الالتفات إلى ما خبط به المحشي في هذه المحلات.
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ولو بالبيع  بس بهالففي المنع عن الت ،إلى العصيانالمفضي يقال خبث النفس 

الذي هو مظنة للرغبة وطريق للإعزاز تكميل لعدم الانتفاع به الذي هو مقصوة 

 البطلان أو تنقيص لألفة النفس الأمارة الكثيرة الشوق إلى متليلها.

ني(التقسيم  المقصوة من شرعه،  وهو الحاصل باعتبار إفضاء الحكم إلى )الثا

ود( :وقد بين التقسيم بقوله ول المقص د يكون حص ق اً(من شرع الحكم  ) يقين ( 

اً قد يكون حصوله )و( (1)كالبيع للحل ظن  (2)إذ الممتنع  كالقصاص للانزجار ()

قاً  :وهذان لا ينكرهما أحد، ولذلك قال ،أكثر ا تف قد يكون حصوله و( ،)ا
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بس به   ل عن الت نع  وله: ففي الم ق ب، و قا هي ألم الع تي  المفسدة ال لى  لة إ ي ن وس يا بث المفضي إلى العص ن الخ ا لأ

في  ال:  ن يق مكن أ ل، وي ا من المكم هذ ن  و في ك ر  ينظ المفسدة، ف ك  فع تل د لها  ناو ريم ت نى تح و مع ه الذي 

ريمه  ح ت المفسدة، ف لى  لة إ ي و وس نفس الذي ه بث ال ورث خ و الذي ي ه ل، و لها بالأك ناو ن: ت ا ر ات أم اذور الق

ت د ال ر ج ، بل بم ل ك الأ غير  ا ب له او ن : ت اني ث ال ر  الأم  ، دة فس الم ك  ل ت اً ل ع ف د ريم ضروري  ح ت ع، ف ي ب بها ولو بال بس  ل

وله: ففي  ق رتب  ئذ ت ن ي ر ح المفسدة، فظه ك  ل فع ت د و  ه وري الذي  لضر ل ل و المكم ه ني، و ي ك تحس ذل

ل  ي وله: تكم في ق فاع  ت د بالان ا ر ل إن ي تأوي هذا ال على  بغي  ن حكم الضروري، لكن ي ل يان ل و ب خ؛ إذ ه ..إل نع الم

ئد إلى الم عا ير به  هذا وضم ل.  الأك و  ه تفاع،  م الان ة لعد فع مفسد ل لد ي قال: تكم و  ت، ول ا اذور بس به من الق ل ت

ود  المقص في  ل  ن دخ بطلا د ال و قص و م ه وله: الذي  ر لق ذ لم يظه لى؛ إ ن أو د لكا و المقص و  ه نها الذي  ل م الأك

ء. فا صور والخ قام من الق ا الم هذ في  بارة  و الع ل ، ولا تخ ل أم ت  ف

:) قوله يص» ) نق وله: « أو ت ق ل، و ي على تكم نفس»عطف  تع« لألفة ال ص م ق ن ت أي: ل ه،  ول ل يص معم تنق لق ب

. وء الس ارة ب نفس الأم ك ألفة ال  بذل

:) قوله لها» ) خي ت لى م ت.« إ ا و شه نفس من ال له ال ي خ ت أي: ما ت ا،  ه ديد ية وتش تحتان ياء ال تح ال  بف

:) قوله اء الحكم» ) فت.« إفض ر ع ما  ود ك المقص لى  اسب إ ن اء الم إفض لى   الأو

:) قوله ل» ) ح ل يع ل ب ن« كال المقاصد ب ل من  ن الح و : ك ه قول تفاع، و الان هي  تي  لذة ال لة ل ي على أنه وس اء 

اص» ظ.« كالقص الحف لة إلى  ي و وس نفس، فه ظ ال م له حف و الانزجار اللاز ه ص، و صا د الق و  أي: كمقص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتقرير الشرع له لا يصيره  قبل هذا الشرع،كان لكن لا يخفى أن البيع ليس حكمًا شرعياً  لأنه ( 1)

لا الحل له  لأنه  شرعياً، ثم الظاهر أن مصلحته هي الانتفاع بالمبيع والثمن كما سيصرح به الآن،

إذ لا ربط  كمصلحة القصاص أغلبية لا يقينية  فمصلحته إذاً  أعني إباحة البيع، نفس الحكم،

شرح ) في العلل العقلية الموجبة لمعلولها. لغائية لاافإن الكلام في العلل  يد عقلي،فبين الفائدة والم

 (.مختصر للجلال

ض لذلك وبعضه لعدم القدرة عليه، غبل بعضه من الب فيه أن الانزجار ليس لشرعية الحد،( 2)

 والمراة هنا ما كان تركه وعدمه مستويين لشرعية الحد.
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) ي ف ن ل ا ك لتقارب   مثل بحد الخمر للانزجارسواء فيكون مشكوكاً فيه، و )

فيكون مما  ،عدة الممتنع والمقدم، والذي عرفناه في قطرنا كون الممتنع أكثر

(والظاهر أنه لا يوجد لهذا القسم مثال على التحقيق  ،قبله و قد يكون )

(حصوله  اً ح و ج ر م فإن  ،لغرض التناسل (1)كنكاح الآيسة ،والعدم راجحاً  )

ر والملتار الجواز  ،(3)قد أنكرا (2)انوهذ ،عدم النسل منهن أكثر ا ب ت ع لا (

ة ن ئ لم ا ء  ا ف ت ن ا ع  م ة  ن ظ لم ( ،ا ر ف س ل ا في  ه  ف تر لم ا ك  ل لم ا و ع  ي ب ل ا في  ض  و ا ع ت ل ا ة  ج ا ح  ك

------------------------------------------ 
:) قوله نفي» ) ه.« كال نفي حصول   أي: ك

:) قوله ر» ) الخم حد  ل ب ث ل. أي: بم« وم العق ظ  لى حف لة إ ي ار؛ لأنه وس و الانزج ه ر، و الخم د حد  و  قص

:) قوله ر» ) نع أكث ت المم ن  و ن « ك أ د  ا ر الم ، و درة ق ال م  د ع عض ل ب ل ا في  الله و اً من  ف و اع خ ن ت الام ن  و د يك ق  : ال ق ي

. نع للانزجار ت المم رية  ث ن أك و  تك

:) قوله قدم» ) نع والم ت المم عدد  قارب  ت لى حفظ الع« ل لة إ ي و وس ه ن.والانزجار الذي  تساويا عدمه م ل و  ق

أي: كمقصود نكاح الآيسة، وهو التناسل، فإنه وسيلة إلى التعاون الذي هو وسيلة إلى « كنكاح الآيسة» )قوله(:

دفع الضرورة أو دفع الحاجة. ومثله سقوط النطفة وبراءة الرحم وسيلة إلى حفظ النسل، لا يقال: المقصود من 

نا نقول: قد أجاب في حواشي الفصول بأن المقصود في حق الآيسة نكاح الآيسة نابت كلحوق نسب المشرقي؛ لأ

، وكما أن الولد لا يكون إلا عن #ممكن عقلا ممتنع عادة، والامتناع العادي قد يتخلف كما في حق امرأة زكريا 

 إنزال في العادة وقد تخلفت العادة في حق آدم وعيسى، بخلاف لحوق النسب وبراءة الرحم.

:) قوله حاجة» ) عاوض ك ت ل من « ال عاوض أخذ ك ت د بال ا ر بسة. والم ملا نى  د افة لأ فالإض ه،  ي أي: الحاجة إل

ت  تف ان أي:  حذوف،  تعاوض صفة لم حاجة ال وله: ك ه، فق ي ته إل به لحاج وض من صاح تري الع ئع والمش با ال

يع. ب في ال عاوض  ت ء حاجة ال فا ت ان ثل  اء م تف ان نة  ئ  الم

:) قوله ترفه» ) ك الم ل ر « والم في سف ة  ك أي: والمشق ل عطف الم في  ذ  لى؛ إ ن أو ك لكا قال كذل و  ه، ول ترف ك الم ل الم

م. تظا ان م  عد على السابق  ترفه   الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(رفواً )فإن التوالد وإن كان ممكناً عن نكاحها عقلًا إلا أنه بعيد عاةة. ( 1)

لأنه  كاً أو موهوماً، وعبر عنهما في المتن بالثاني والثالث إشارة إلى ما يكون الحصول فيه مشكو( 2)

الثاني: أن يكون الحصول ونفيه  ،أن يحصل المقصوة يقيناً أو ظناً  اعتبر الأقسام أربعة: الأول:

والشاح  .متساويين، الثالث: أن يكون نفي الحصول أرجح، الرابع: أن يكون نفي الحصول يقيناً 

لأن الحصول إن كان متيقناً  فصارت الأقسام خمسة   اليقين والظن،جعل الأول قسمين نظراً إلى

وإن لم يكن  ،أو مرجوحاً فالرابع أو مساوياً فالثالث، وإلا فإن كان راجحاً فالثاني، فالأول،

 .(سعد)محتملًا أصلًا فالخامس. 

 .(رفواً )إذ لا فائدة لتعليل الحكم بهما. ( 3)



 ]طرق العلة[ - د الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[]المقص  111

أو ظن  (3)مع انتفاء ظنها (2)وقد اعتبر ،(1)الحاجة إلى التعاوض فإن البيع مظنة

شقة، وقد للإجماع على أنه لا يبطل مع ظن عدمها، والسفر مظنة الم  (4)انتفائها

كل يوم نصف  (5)اعتبر مع ظن عدمها كما في الملك المترفه يسار به في المحفة

ه(قد يكون المقصوة )و(فرسخ  اً بنفي وع مقط كالنكاح جعل مظنة لسقوط  )

النطفة في الرحم المرتب عليه ثبوت النسب، وكالاستبراء جعل مظنة لبراءة 

 (6)طع بانتفاء سقوط النطفة كمافلو ق ،الرحم من النطفة المرتب عليه منع الوطء

في تزوج مشرقي بمغربية مقطوع بعدم تلاقيهما، وكما لو اشترى أحد جارية ثم 

فهل يلحق بالزوج المشرقي ولد المغربية، ويمنع  -عها في المجلسئباعها من با

------------------------------------------ 
:) قوله جة» ) الحا نة  يع مظ ب ن ال إ ب « ف ناس ذ ي ل؛ إ ي ث د تم ر نة جر يع مظ ب لهم ال ن جع يه من أ يه ما ف بق ف قد س

ع. الموض ا  هذ ير  غ هم   كلام

:) قوله نها» ) ء ظ فا ت ان .« مع  اً ح اج ء ر ا ف ت الان ن  و ن يك أ ا ب ه ئ ا ف ت ان أو ظن   : ه ول ق ف  ، ه ي ف اً  ك و ء مشك ا ف ت الان ن  و أن يك  ب

:) قوله عدمها» ) ن الحاجة نا« مع ظن  ا أ ريدو أنهم لم ي لم  ع ا ة. و ر، بل أي: الحاج يع كما في السف ب عن ال ئة  ش

من  لت الحاجة  تي حص يع ال ب الم تري  الثمن والمش لى  ئع إ با نة حاجة ال ظ م أي:  الحاجة،  نة  يع مظ ن الب ا أ دو ا أر

ما. ابه ب  أس

:) قوله نة المشقة» ) ر مظ ل « والسف و ما نفي الحص يه ن، وثان تساويا يه م ول ونف هما الحص ين: أحد ثال د م أور

برت الم ت اع قد  ك ف ح، ومع ذل ول في أرج بر الحص ت المع ما  ئي، وإن ز ل ج في ك ول  برة بالحص ع لم أنه لا  ظنة، فع

. وصف نس ال  ج

:) قوله ح» ) وله: « كالنكا ق ح، و النكا حكمة  نة»أي: ك ل مظ وله: « جع ق ا  ح، وكذ النكا : نفس  أي

اء» بر ت ء.« وكالاس ا بر ت حكمة الاس  أي: وك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مظنة ةفع الحاجة  فصواب العبارة أن يقال: أي: إلى العوض  لأن التعاوض هو البيع نفسه، (1)

 .(جلال)بالعوض، وةفعها هو نفس الانتفاع. 

فعلم أنه لا عبرة بالحصول في كل جزئي، وإنما المعتبر  أي: البيع الذي هو المظنة وإن انتفى الظن،( 2)

 ذكره سعد الدين. الحصول في جنس الوصف،

 مع إسقاطها. في نسلة:( 3)

 فهذا أخص مما قبله.  أي: ظن انتفاء الحاجة،( 4)

مركب من مراكب النساء  والمحفة بالكسر: :وفي مختار الصحاح (.شمس العلوم)بكسر الميم. ( 5)

 الهواةج. كما تقبب كالهوةج إلا أنها لا تقبب 

 كما لو.  في نسلة:( 1)
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فتعتبر  ،المشتري من بيعها في المجلس مع القطع بللو الرحم من نطفة منهما

 الذي عليه الجمهور)و(قد اختلف في ذلك  ؟بانتفاء الحكمةالمظنة مع القطع 

وهي  نة(ئالم (1))لا يعتبر لمعارضةوهو الملتار أن الوصف الذي هو المظنة 

اً ولا عبرة بالمظنة إذا عارضتها الحكمة  (2))المظنة(الحكمة  ر اره نظ عتب ا قيل ب )و

  .ذهب الحنفيةمن غير نظر إلى ما تضمنته من الحكمة، وهذا م إلى ظاهر العلة(

س الشراء، والشافعية أوجبتم الاستبراء في مثال بيع الجارية في مجل نكم أنتمإفإن قيل: 

  المظنة مع القطع بانتفاء الحكمة. فقد أةرتم الحكم على ،من المرأة (3)وفي المشتراة

------------------------------------------ 
:) قوله نة» ) ئ افة الم« لمعارضة الم إض لم من  و د،  ها السع ر ذك ضة  المعار . و نة المظ ول  المفع ل، و ع فا لى ال صدر إ

نى  عارض المظنة، ومع نة لم ت ئ وت الم ب اء المئنة؛ إذ ث تف ان د معارضة  ا ر ل الم ختصر، ولع ح الم لها في شر رض  تع ي

. يص تضى الترخ ق ا ر  يص، والسف تضت نفي الترخ ق ا نها  ئها أ فا ت ان ضة   معار

:) قوله لة» ) ع ال ر  ه ا لى ظ إ اً  ر .وأيض« نظ ية ئ ز ورة ج في ص ه  ت ء حكم ا ف ت ان ع ب قط ن  إ وصف و ال نس  اً لج ار ب ت ع ا  اً 

:) قوله ل» ) ي ق ن  إ نفية.« ف ل الح ب ق ني من   يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بمعارضة.  في نسلة:( 1)

قة السفر على فإن انتفاء مش بل العقد مع إمكان الوطء، وأجيب بمنع كون المظنة مجرة العقد،( 2)

ففرق بين انتفاء المئنة  لم يكن مع انتفاء إمكان المشقة وإن كان مع انتفاء المشقة، هالملك المترف

لا انتفاء إمكانها فإنه مبطل لوصفها بالمظنة  وانتفاء إمكانها، والذي لا يرو المعلل انتفاء المئنة،

 .(من ضوء النهار من كتاب النكاح)ضرورة. 

في صورة فقال الغزالي ومحمد بن )أي: الحكمة  (فإن قطع بانتفائها)مع وشرحه: )*( في جمع الجوا

إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق  يثبت  (للمظنة، وقال الجدليون: لا)فيها  (يحيى صاحبه يثبت الحكم

، مثاله من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من [1]المئنة

 :هل يجوز له القصر في سفره هذا.اهـ قال العلامة ابن أبي شريف في الحاشيةغير مشقة 

وكاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم، وهي متحققة فيها بدون 

فإن المرجح أنه لا  الاستبراء، ومنها ما رجح فيه انتفاء الحكم كاستبراء زوجته الأمة إذا اشتراها،

ل بلكن يستحب، وكمن قام من النوم متيقناً طهارة يديه فلا يكره غمسهما قو يجب استبراؤها،

أنت طالق مع آخر حيضك فأصح الوجهين  خلافاً لإمام الحرمين، وكمن قال لزوجته: غسلهما،

 نظراً إلى انتفاء تطويل العدة بمدة فيها حيض.  يأن طلاقه سن

 . في المطبوع: وفي المشتري( 3)
..........................................  

 في المطبوع: عند تحقق المانع. والمثبت من شرح المحلي على الجمع. -[1]
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قول أصحابنا والشافعية فيها بوجوب الاستبراء على جهة التعبد،  :قلنا

ولو قطع بللو  بد، ولذلك وجب تربص من مات بعلهانوع تعوالاستبراء فيه 

 رحمها.

وهو الحاصل باعتبار اعتبار الشارع للوصف المناسب  )الثالث(التقسيم 

  (1)للحكم، والمناسب بهذا الاعتبار أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل

عتبر()ما معتبر شرعاً أو لا لأنه إ عينه(فإن اعتبرت  إن ا )في عين ناسب أي: الم )

ؤثر( لحكم بنص أو إجماع فم لظهور تأثيره في الحكم بالنص أو بالإجماع،  ا

  .وهذا ةاخل في مسلك النص إلا أنه أتى به هنا استتماماً لأقسام المناسب

------------------------------------------ 
:) قوله بد» ) تع .« على جهة ال نسب وق ال خلاف لح ل، ب ل  فلا يع

:) قوله أو لا» ) اً  ع تبر شر ع ا م ؤلف « إم غير الم بارة  ا ع هذا  #هكذ ر ما  غيره، وينظ تصر و خ ح الم شر ك

تق[1]القسم يس إنه لا  ا ؟ ف لغي لأن و الم ه ل و رس م الم قسا ن أ و م ه ال:  عة، ولا يق م الأرب قسا ن أي الأ و ن يك يم أ

تبرة،  لها مع ل ك رس م الم قسا ن أ م أ ي تقس ا ال هذ م من  و المفه عة، و ناسب أرب م الم قسا ن أ و في ك ا  لهذ ير  ول: لا تأث نق

. ك يس كذل  ول

:) قوله نص» ) ك ال ل في مس ل  ا داخ هذ .« و اً ض أي ماع  الإج   أو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منها ما هو أعلى ومنها ما هو قريب  واعلم أن الوصف المعلل به وكذا الحكم المعلل به أجناس،( 1)

ومنها ما هو متوسط، أما الجنس العالي للحكم فكونه حكمًا، وأخص منه كونه وجوباً أو تحريمًا 

من العباةة الصلاة وغيرها، وأخص  يرها،وأخص من الوجوب العباةة وغ أو غير ذلك،

وأما الجنس العالي للوصف فكونه وصفاً يناط به الحكم،  .من الصلاة الفرض والنفلوأخص 

وأخص منه كونه مناسباً بحيث يخرج منه الشبهي، وأخص منه المصلحة الروورية، وأخص منه 

لاشتراك فيه بالأخص فهو فما كان ا حفظ النفس والعقل، والظن في هذه الوجوه يزيد وينقص،

الأغلب على الظن، وما كان الاشتراك فيه بالأعم فهو أبعد، ولهذا عد من قبيل المرسل.اهـ وفي 

التلويح عند سوق نحو هذا الكلام ما لفظه: ولا شك أن الظن الحاصل باعتبار خصوص 

عموم في الوصف في خصوص الحكم لكثرة ما به الاشتراك أقوى من الظن الحاصل باعتبار ال

 فما كان الاشتراك فيه بالجنس السافل فهو أغلب على الظن، وما كان بالعالي فهو أبعد، ،العموم

 وما كان بالمتوسط فهو متوسط على الترتيب في الصعوة والنزول. 
..........................................  

و إجماع أو ترتب الحكم على وفقه كما ذكره السعد وةل عليه المراة بالمعتبر شرعا المعتبر عينه في عين الحكم بنص أ -[1]

تفصيل المتن بعده بقوله: إن اعتبر عينه في عين الحكم..إلخ، وهو المؤثر والملائم والغريب من المناسب، وبقوله: أو 

عن الحبشي. )عن لا المرسل المذكور في المتن بقوله: وإن لم يعتبر العين في العين..إلخ، فلا إشكال، ذكره في حاشية 

  (.ªخط العلامة أحمد بن محمد السياغي 
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على اعتبرت عينه في عين الحكم لا بنص أو إجماع بل  )أو( لحكم  )بترتب ا

ه( لملائمته  )فملائم(الوصف  محلأي: المناسب، وهو ثبوت الحكم معه في  وفق

عتبر(لجنس تصرف الشارع، ولكنه لا يسمى ملائمًا إلا  بنص أو إجماع  )إن ا

لجنس( عين في ا وهو جنس  )أو العكس(يعني: عين العلة في جنس الحكم  )ال

لجنسالعلة في عين الحكم  لجنس( (1))أو ا  فالملائم حينئذ ثلاثة أقسام في ا

غرييعتبر كذلك  (2))وإلا( عين( (3)ب)ف لعين في ال يعتبر ا لا بالنص أو  وإن لم 

------------------------------------------ 
:) قوله ك» ) بر كذل ت ا « وإلا يع نة م ري ين الحكم؛ لق في ع نه  ي ع بر  ت د وإلا يع ر خ، ولم ي ..إل نس في الج ين  أي: الع

خ. ..إل ين الع في  ين  بر الع ت ن لم يع وله: وإ ق أتي من  ي  س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في قد عرفناك في شروط الفرع أن القياس تشبيه يستلزم أن تكون الشركة في جنس لا  :تنبيه( 1)

فإن اعتبار الشارع العين في العين إنما يتضح في مثل  لاستحالة قيام العين الواحدة بمحلين، عين 

 زيد رضاع سالم من سهلة حين اعتبر الشارع عين إرضاعه في عين رفع حجابها، وهذا مراة أبي

لكنه  الدبوسي في نفيه صحة القياس بالمؤثر، واشتراطه أن يعتبر الشارع جنس العلة لا عينها،

 فلا اختلاف في الحقيقة وإنما هو في التفسير، وهم يفسرون العين بالنوع، فسر العين بالشلص،ي

اع لما عرفناك من أن الأعيان إنما هي الأشلاص، وأما الأنو ولا شك في أن تفسيره أصح 

من نوع العلة مخصوصة كما  فإذا اعتبر الشارع فرةاً  ،والأجناس فليست بأعيان كما علم في مظانه

من نوعها لا بلصوصه فذلك اعتبار  في رضاع سالم فذلك اعتبار عين في عين، وإذا اعتبر فرةاً 

 والنوع في اصطلاح الأصوليين هو الجنس، ولو كان المراة باعتبار الجنس نص جنس في جنس،

لكفاية العموم عن القياس، وإنما  الشارع على الجنس بصيغة العموم لم يبق إلى القياس حاجة 

لا بلصوصية فرةيتهما كما في رضاع سالم من في فرة من جنس نس جالشارع يعتبر فرةاً من 

القائس الخصوصية التي هي مورة  يفيلغ بل مطلقاً عن اعتبار الخصوص والعموم، سهلة،

 .(جلال)لمشترك بين الأفراة، واعتبار الجنس إنما هو من القائس لا من الشارع. النص ويعتبر ا

أي: وإلا يثبت أحد الثلاثة التقاةير فيه، وإنما رتب الحكم المعين على الوصف المعين في المحل ( 2)

 (.جلال)المعين بدون ثبوت أحد الثلاثة بنص أو إجماع فهو يسمى الغريب. 

وهو ما ثبت بمجرة تخريج المناط، لكن لا يخفى أن عدم ثبوته بأحد  ،تبرويقال له غريب المع( 3)

فهو  ،الثلاثة يستلزم كونه مرسلًا وإن كان ملائمًا، فإن معنى إرساله عدم نص الشارع على عليته

 لأن ملائم المرسل قد اعتبره الشرع في الجملة، ولا يقال: أحق باسم الإرسال من ملائم المرسل 

ثنان منها ليس بإيماء، ا قد سبق أن فيه ثلاثة مذاهب، لأنا نقول: ء إلى الوصف ذكر الحكم إيما

 .(جلال)وهو الحق. 
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و( ،)فمرسلولا بترتب الحكم على وفقه  الإجماع ملائم  :ثلاثة أقسام وه (

غريب  الحكم لأنه إن اعتبر عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين وملغي( (1)و

  .لا فإن ثبت إلغاؤه فالثالث، وإلا فالثانيأو في جنسه فهو الأول، وإ

تعليل ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع، وهو كثير، ومثال  :ثرمثال المؤ

غر في جنس الولاية الشاملة اعتبار عين الص :القسم الأول من المعتبر الملائم

والنكاح بالإجماع  لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على  للمال

لاية النكاح فإنه إنما ثبت بللاف اعتباره في عين و ،(2)اعتباره في جنس الولاية

وإن وقع  حيث ثبتت الولاية معه في الجملة بمجرة ترتب الحكم على وفقه

اعتبار جنس  :الخلاف في أنه للصغر أو للبكارة أو لهما جميعاً، ومثال الثاني منه

 ن المطر في عين رخصة الجمع بالنصالحرج الشامل لما يحصل من السفر وم

------------------------------------------ 
:) قوله نه» ) ثاني م ثال ال بر الملائم.« وم ت المع  أي: من 

:) قوله ر» ) ل من السف ل لما يحص قطاع « الشام الضلال والان وف  و خ ه ر»و المط ذي به.« ومن  أ ت و ال ه  و

:) قوله ماع» ) الإج نص و رخصة.« بال الحج في ال في  و  ر ول ج السف ر بار ح ت ع ا  على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن  قد تبين لك مما فصلناه أن الفرق بين غريب المعتبر وغريب المرسل وأن غريب المعتبر :تنبيه( 1)

فلا بد أن  -رات الثلاثة أيضاً لم يثبت بنص اعتبار عينه في عين الحكم، ولا ثبت فيه أحد الاعتبا

معه في المحل، وأما غريب المرسل فهو: ما لا يثبت الحكم معه في المحل بنص  ميوجد الحك

وإنما المجتهد يثبت الحكم فيه لمناسبة  الشارع، ولا يتحقق فيه أحد الاعتبارات الثلاثة أيضاً،

 فهو أن ملائم المعتبر يثبت الحكم وأما الفرق بين ملائم المعتبر وملائم غير المعتبر .الوصف فقط

بللاف ملائم غير المعتبر فإن الحكم  معه في المحل، ويثبت عليته بأحد الاعتبارات الثلاثة أيضاً،

لا في  لم يثبت معه في المحل، وإنما يثبت اعتبار الشارع عين الوصف أو جنسه في جنس الحكم،

نوعي جنس الحكم بالنوع الذي ثبت بعين عين الحكم الموجوة في المحل، والمجتهد يلحق أحد 

 .(جلال على الملتصر)الوصف أو جنسه. 

ولاية مال وولاية نكاح، وثبوته في جنس النوعين  كما يقال: لأنها تتنوع بتنوع ما أضيفت إليه،( 2)

بالإجماع، وليس المراة أنهم أجمعوا على أن عين الصغر علة الولاية في النكاح، وإلا لكان ذلك 

بل المراة أنهم أجمعوا على كون الصغر علة في مطلق الولاية غير مقيد  ؤثر لا من الملائم،من الم

 .(جلال)بولاية مال ولا نكاح. 
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  عين الحرج فليس إلا بمجرة ترتب الحكم على وفقه ، وأما اعتبار(1)والإجماع

اعتبار جنس  :إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس حرج المطر، ومثال الثالث منه

وفي الأطراف في جنس  العدوان الشامل للجناية في النفسالعمد  (2)الجناية

 (3)وأما اعتبار عين القتل ، بالنص والإجماعماالقصاص الشامل للقصاص فيه

------------------------------------------ 
:) قوله ج» ) ر عين الح بار  عت ا .« وأما  ر ج الحضر بالمط ر  أي: ح

:) قوله ر» ) المط ج  ر الجم« نفس ح في  باطه  يب بانض قد أج ا:  ن ل ق بط كالمشقة،  نض ير م غ ج  ر ل: الح قي إن  ل ف ي ع بدل

د  ن ع اً  ازه حضر و م ج د ع لى  ع نص  ال ت  دم ا ص ت ل بر ت ع ا و  قة ل المش ن  إ ف صر  ق ال لاف  خ ، ب اً حضر اً و ر ف س ازه  و ج

ج. ر ول الح   حص

:) قوله نفس» ) في ال ناية  ج ل ل ل ل.« الشام ثق د أو بالم حد  بالم

:) قوله .إلخ» ) ل. ت ين الق ع بار  ت اع ص « وأما  ن اص بال القص نس  في ج ناية  نس الج بار ج عت ا د:  قال السع

الإج نفسو في ال اص  القص ين  ع ن في  ا تل العمد العدو ين الق ع عتبار  ا ن  في أ اء  الخف ما  ر، وإن ه .. ماع ظا .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: في عين رخصة الجمع، فإن الحاج يجمع في  على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها،( 1)

ظهر والعصر تقديمًا، وفي المزةلفة بين المغرب والعشاء تأخيراً، وفي ةعوى الوقوف بعرفة بين ال

الإجماع على علية السفر في ذلك نظر، فإن الجمع مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي نسك 

لا من حيث السفر، والله أعلم.اهـ قال في حاشية العلوي الظاهر أن اعتباره من حيث جنس 

فثبت أن الثابت بالنص والإجماع هو اعتبار جنس  حرج السفر، الحرج لا من حيث خصوصية

إذ لا نص ولا  الحرج، وأما اعتبار عين حرج السفر فإنما هو بمجرة ترتب الحكم على وفقه 

 إجماع يدل على علية نفس السفر. 

كم يشمل الجناية بالمثقل والجناية بالمحدة، وهذا الجنس معتبر في جنس الح« فإن الجناية جنس»( 2)

 كما يقال: الذي هو القصاص  لأنه متنوع بإضافته إلى متعدة كالأطراف وغيرها، وهو النفس،

قصاص نفس، وقصاص عين، ونحو ذلك، وهذا إنما يتم على فرض ثبوت ترتب الحكم على 

ن الحكم لم يترتب إلا على إ فلهذا يمنع القياس ويقول: جناية المثقل، والخصم يمنع ترتبه عليه 

 .(جلال على الملتصر)لمحدة. جناية ا

وهو ما نصه: وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص  هذا إشارة إلى كلام العلامة السعد،( 3)

وهو ظاهر، وإنما الخفاء في أن اعتبار عين القتل العمد العدوان في عين  بالنص والإجماع،

ليكون من الملائم ةون القصاص في النفس ليس بالنص والإجماع، بل بترتب الحكم على وفقه 

المؤثر، ووجهه أنه لا نص ولا إجماع على أن العلة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدة.اهـ 

 =..........................................كلامه، وقد نقله في التحرير وشرحه ورةه بما لفظه:
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قل فلم يثبت إلا صاص في النفس حيث كان القتل بالمثلعمد العدوان في عين القا

إذ لا نص ولا إجماع على أن العلة ذلك وحده أو مع   بترتب الحكم على وفقه

أمثلة  (1)المعتبر، ويمكن أن تجعل نفسها فهذه أمثلة ملائم .قيد كونه بالمحدة

ولا رخصة  ،(2)ة في النكاح مع الصغربأن يفرض أنها لم تثبت الولاي  لملائم المرسل

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ئم   الملا ن من  و يك فقه ل على و ترتب الحكم  ل ي ماع ب الإج نص و يس بال لا  ل ر، ووجهه أنه لا نص و المؤث ن  دو

د. حد ونه بالم يد ك ق ك وحده أو مع  لة ذل ن الع على أ ماع    إج

:) قوله ن تجعل نفسها» ) لف « أ ؤ امح الم ك. #تس في ذل ن  و نف المص تسامح  ل كما ي نفص ير م يد بغ أك ت  في ال

:) قوله ر» ) ح مع الصغ النكا في  الولاية  بت  ث نها لم ت رض أ ن يف أ و« ب ذ ل لة: إ ث ر الأم لى آخ ع  إ م ح  النكا تت ولاية  ب ث

في محل  ما  ه د و فقه لوج على و كم  ترتب الح ئذ ب ن ي ر ح ية الصغ عل وت  ب ث ل ل؛  رس اسب الم ن من الم كن  ر لم ي الصغ

م  لحك ا ترتب  ماع ولا ب نص ولا إج ين الحكم لا ب ع نه في  ي ع بار  ت ع ا بت  ث و ما لم ي ه ل  رس ن الم رفت أ ع قد  د، و واح

يه من أ اش و ول وح الفص في  ره  ذك ر ما  ه، فظه أي: على وفق ار،  ب ت ع ين بالا ل مع ل ما لم يشهد له أص رس ن الم

يه اش و تصر وح خ ح الم في شر ره  ذك ا ما  ين، وكذ في الع ين  بار الع ت ع ح  ا ن المصال ياس من أ اب الق في آخر ب

م  ث ه.  على وفق لحكم  ا ترتب  ماع ولا ب الإج ولا  نص  شرع لا بال في ال بار  ت ع لا ل با لها أص لة مصالح لا يشهد  رس الم

ؤلف  ن الم و #إ ق عين أورد  ج في  ر لق الح مط الولاية، و لق  في مط ر  ين الصغ ع بر الشارع  ت اع ما  له: وإن

اص قص لق ال مط في  ية  نا لق الج ومط رخصة،  ف  -ال ص و ين ال ع بار  ت ع ا ل من  رس ئم الم الملا في  وه  اشترط تم ما  ي ل

نس  في ج وصف  نس ال بار ج ت ع ا ثاني، أو  ين الحكم كال ع في  وصف  بار جنس ال عت ا ول، أو  نس الحكم كالأ في ج

اص في  الحكم القص عين  ثقل في  ن بالم ا تل العمد العدو ين الق ع ح و النكا ر في  ا فالصغ هذ رفت  ا ع ذ ثالث، إ كال

 ، ة لاي و لق ال في مط ر  ول إلا الصغ ذ لم يشهد للأ ار؛ إ ب ت ع ين بالا ل مع ما أص له رض لم يشهد  ا الف هذ نفس مع  ال

ج ر ين ح ع ص، و صا لق الق في مط ية  نا لق الج ثاني لم يشهد له إلا مط في  وال ر  ..  الحضرالمط .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصف منصوص بالنسبة  في كل)أي: مثل ما قال  (لتأتيه لزم انتفاء المؤثر )ما قيل  (ولو صح)  =

أي: كل  (في الكل)هذا  قيد يفرض. فإن قيل: إنما قلنا( ذلك )إذا قال بالقيد مجتهد، وليس( إلى

 أي: في قوله:وفيه أن إبداء قيد يفرض إنما يسمع إذا قال به مجتهد،  (إن سلم قلنا:)أمثلة المؤثر، 

جتهد فإنه بل يرة ذلك على الم ،إن سلم، إشارة إلى منع اعتبار قول المجتهد في إبداء قيد يفرض

 (في المثال)أي: قول المجتهد منتف  جواب الشرط، (فمنتف)إبداء قيد ما لم يقل به مجتهد فتأمل 

 غير أنه يقول:)أي: غير القتل العمد العدوان  (فة لم يعتبر في العلة سواهيفإن أبا حن)المذكور 

زاء، فإنها أمر مبطن وهذا وهو القتل بما لا تلبث لتفريقه الأج (انتفت العلة بانتفاء ةليل العمدية

 .(تحرير وشرحه)، فأقيم مقام الوقوف على حقيقة القصد. [1]يظهرها

 نفسها. أ في نسلة: (1)

..........................................  

 في المطبوع: وهذا نظيرها. والمثبت من شرح التحرير.  -[1]
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 النفس مع القتل العمد العدوان ولا القصاص في ،الجمع مع نفس حرج المطر

أصلا، وإنما اعتبر الشارع عين الصغر في مطلق الولاية، ومطلق الحرج في عين 

 الرخصة، ومطلق الجناية في مطلق القصاص.

تقدير  على بيذ على الخمرومثال غريب المعتبر التعليل بالإسكار في حمل الن

عدم النص على التعليل به لمناسبته للتحريم، وقد ثبت اعتباره في التحريم 

بمجرة ترتب الحكم على وفقه في الخمر فلا يكون مرسلًا، ولكنه غريب من 

 ،جهة عدم النص أو الإجماع على اعتبار عينه أو جنسه في عين التحريم أو جنسه

عتبار بالإيماء على ا ))كل مسكر حرام(( :÷فلو لم يدل النص نحو قوله 

  العين في العين كان غريباً.

ومثال غريب المرسل التعليل بالفعل المحرم في حمل البات في المرض على 

إرث زوجة البات كما منع بفيحكم  ،بنقيض المقصوة (1)القاتل في المعارضة

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
المط   ج  ر ين ح ع و  ه يس  ج، ول ر الح لق  ق لم يشهد له إلا مط ل ج كمط ر الح لق  ومط ناية  ق الج ل الحضر، فمط في  ر 

د  ر ج بم رض  ا الف هذ ح مع  النكا ة  ي بت ولا ث جب لم ي الحا بن  م كا ئ الملا فى  فمن ن شرع جملة،  في ال بر  ت المع ر  الزج

في  باره  ت ع ا بت  ث ما ي ر إن ذ الصغ ؛ إ ياس لا بالق ه، و على وفق كم  ترتب الح ي ين  ل مع وجد له أص ذ لم ي الوصف؛ إ

من أث لاية، و و لق ال بار مط ت ع ر لا د وصف الصغ ر ج ح بم النكا بت ولاية  ث إنه ي ل ف رس ئم الم لملا ل با العم بت 

ل  ر، ب يه الصغ بر ف ت ع ا ين  ل مع بت أص ث ذ لم ي اس؛ إ ي ية، لا بالق الولا لق  بره في مط ت ع ا يث  لة ح الجم في  رع له  الشا

لج ا ح ورخصة  ا نك ية ال تت ولا ب قال: بم ث فع ما ي ند نا ي ر ذك ما  وب ية،  الولا لق  في مط بره  ت ع ا ما  ص إن صا مع والق

ل؛  باط ياس ف وصف لا بالق د ال ر ج تت بم ب ن ث ه، وإ ي فابن الحاجب لا يخالف ف ياس  تت بالق ب ن ث ل؟ إ ثق بالم

رفت  ع قد  ك  دفع أن ر، ووجه ال جامع الصغ المال ب على ولاية  ح  النكا أن تقاس ولاية  اس، ب ي ن الق أركا د  و لوج

م ما  ز ل تى ي صها ح و خص المال ب ية  في ولا ر  بر الصغ ت ن الشارع لم يع و أ ه ما  ية ك الولا لق  في مط بره  ت ع ا ما  ر، إن ذك

ؤلف  ن الم ل: إ ي ن ق إ ض، ف فرو في  #الم رع المشاركة  ط الف في شرو ما سبق  ا في و ل ث ما م ه ير غ ابن الحاجب و و

ة  في ولاي ياس  ا الق و ح ح قد ص ، ف ر جامع الصغ المال ب في  الولاية  على  ح  النكا في  ية  الولا ياس  نس الحكم بق ج

ر  بار وصف الصغ ت اع زم  ل ي ح، ف اب أن النكا و اس، فالج ي ح بالق النكا ات ولاية  ب م إث ز ل الحاجب، وي ابن  ند  ع

م  و ن لعم الولاية، فكا لق  بر إلا مط ت نا لم يع ه المال، و و ولاية  ه ين و ك في أصل مع نال ر ه بار وصف الصغ ت ع ا

ص  ن في ال تة  المال ثاب في  ر  ية الصغ ل ع ن  باره، أو أ ت ع ا م  عد وصف و بار ال ت ع ا في  ير  وصها تأث ناس وخص الأج

ؤ ن م و يك .ف ه ي ف حن  ما ن ن م و فلا يك  ، اً ر  ث

:) قوله بر» ) ت المع ريب  غ ثال  بر.« وم ت المع اسب    أي: المن

:) قوله .إلخ» ) م. ر ح ل الم يل بالفع ل تع ل ال رس ريب الم غ ثال  ثالا « وم ا م هذ تصر  خ الم ح  في شر ل  ... جع .. .. .. .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لة. في نسلة: في المعام( 1)
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حرم، ولكن جر عن الفعل المفهذا له وجه مناسبة وز ،(1)القاتل من الإرث

دم إرث القاتل لاستعجاله الميراث فيعارض بنقيض لم يعتبر أن ع الشارع

فلم يكن ملائمًا لجنس  ،ر الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخرمقصوةه، ولم ن

  تصرفاته.

 الكفارة في حق من يسهل عليه في (2)ومثال الملغي تعيين الابتداء بالصوم

لكنه علم عدم  ،حصيل مصلحة الزجرفإنه مناسب لت ،عتاق ةون الصيامالإ

أن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي صاحب  (3)اعتبار الشارع له فلا يجوز، روي

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
، وهو الأولى؛ لأن الغريب المرسل ما لم يثبت اعتبار عين الوصف في عين الحكم أصلاً، وقد [1]للمناسب الغريب  

ثبت في هذا المثال اعتبار عين الوصف في عين الحكم بترتب الحكم على وفقه في القاتل عمداً، لكن لم يثبت بنص أو 

اعتمد ما ذكره  #نسه فلم يكن مناسباً ملائمًا، بل غريباً، والمؤلف إجماع اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو ج

غير المحقق من شراح مختصر المنتهى وقد رد ما ذكره السعد في حواشيه، وكيف يصح ما ذكروه مع ثبوت أصل 

يث قال: معين هو القاتل عمداً، إلا أن يفرض أنه لم يرد فيه نص كما ذكره الغزالي فيما نقله عنه صاحب التلويح ح

ومناسب لا يلائم ولا يشهد له أصل معين فلا يقبل قطعاً، كحرمان القاتل لو لم يرد فيه نص معارضة له بنقيض 

: ولم ير الشارع التفت إلى ذلك في موضع..إلخ فغير مفيد؛ لأن ذلك شأن الغريب #قصده. وأما قول المؤلف 

 ار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه.المناسب؛ إذ هو كما عرفت ما لم يثبت بنص أو إجماع اعتب

:) قوله اث» ) جاله المير تع أن « لاس ختصر، وك في شرح الم هو كما  م، و ر ح ل الم الفع هي  لة  ن الع قد سبق أ

ؤلف  م. #الم ر ح ل الم الفع على  ام  قد في الإ لة  جال ع تع ذ الاس العلة؛ إ م  قا لة م لة الع ع م  قا  أ

:) قوله ( «.. ثي ي ير الل ث يى بن ك يى بن يح هل « إلخوروي أن يح قل أ يه عا ن يسم ك، كا حاب مال بار أص هو من ك

ين. حدث ير الم ه و من مشا ه ب، و ر  المغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وشرط الغريب أن  منع القاتل الإرث على وصف القتل نص على العلة، تيبلكن لا يخفى أن تر( 1)

 .(جلال)عليها. فيه لا ينص 

مع أن الكفارة فيه مرتبة كما في الظهار، لا يجزي الصوم إلا بعد  لا بعد عجزه عن العتق،أي: ( 2)

 .(جلال)تعذر العتق. 

 . في المطبوع: وروي( 3)
..........................................  

ة بنقيض القصد المعدي من الأصل ذكر في حاشية أن هذا مثال للغريب المرسل بالنسبة إلى مسألة البات، والحكم هو المعارض -[1]

إلى الفرع، أي: مسألة البات، يظهر ذلك مع التتبع، فتأمل كلام المؤلف، وليس الحكم عدم الإرث  إذ  -أي: مسألة القاتل-

الحكم في مسألة البات هو الإرث. وما في شرح الملتصر بالنظر إلى مسألة القاتل. ويمكن جعل كلام المؤلف بالنظر إلى القاتل 

أيضاً مع فرض عدم النص وعدم ترتب الحكم على وفقه، أعني المعارضة بنقيض القصد حيث يقصد استعجال الإرث لا كما 

  صنع المحشي، والله أعلم. )حسن بن يحيى الكبسي، عن خط حفيد مؤلف الروض النضير(.
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مالك إمام أهل الأندلس أفتى الأمير عبدالرحمن بن الحكم الأموي حين جامع 

 مَ ـلِ  :فأنكر عليه ذلك، وقيل له ،في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين تعييناً 

فقال: لو  ؟والإطعام والصيام مذهب مالك وهو التليير بين العتقبتفته  مج ـلَ 

على  (1)هتحمل أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن فتحنا له هذا الباب سهل عليه

  .صعب الأمور لئلا يعوةأ

ا)مردويعني: الغريب من المرسل والملغي  )وهذان( اً(د ق ا تف ا كما حكاه  (2)ن 

من قبول المرسل على الإطلاق حتى الك وما يحكى عن م ،وغيره ابن الحاجب

ترك الخير الكثير للشر القليل شر  :نه جوز قتل الأقل لإصلاح الأكثر وقالإ

من المصالح ما  :يقتضي أنه لا يقول برة الغريب، وكلام الغزالي حيث قال -كثير

شهد الشرع باعتباره، وهي أصل في القياس وحجة، ومنها ما شهد ببطلانه 

ولا  ، ومنها ما لم يشهد له بالاعتباروهو باطل ،في كفارة الملككتعيين الصوم 

ولذا قال   بأنه لا إجماع على رةه (3)ضييق -بالإبطال، وهذا في محل النظر

  .نه مرةوة اتفاقاً بين من لا يكتفي بمجرة المناسبةإ :رشيالق

------------------------------------------ 
:) قوله وي» ) .« الأم  المعروف بالمرتضى

:) قوله تضي أنه» ) ك « يق ر»أي: مال ول ب ق ريبلا ي الحاجب.« د الغ ابن  ره  ذك ما  ده ك على ر ماع   فلا إج

:) قوله لي» ) ا ز م الغ في « وكلا ده  قبوله ور ل  الي جع ز ن الغ على رده؛ لأ ماع  أنه لا إج تضي ب وله: يق ق بره  دأ، خ ت ب م

د. تها الاج ر و النظ ل   مح

:) قوله ياس» ) في الق هي أصل  ت« و ير ب الضم يث  أن لي، ولعل ت ا ز عن الغ ويح  ل ت له في ال ما نق ي شهد كذا ف ل ما  أوي

ريب  ن الغ د، وأ دو ر رسل م ريب الم الي أن الغ ز عن الغ ويح  ل ت ل ال تضى نق لم أن مق ع ا الشرع. و شهد  بمصالح 

. لم ع ه، والله أ خذه من موضع تهاد، ف ل اج اسب مح ن ئم الم الملا اسب و ن  الم

:) قوله بة» ) س ا ن الم د  ر ج في بم ت يك لا  ين من  اً ب ق ا ف زة، « ات راو حابه والم أص زيد و و  المريسي وأب و  ه ها و تبرو لم يع ف

نص  ما لم ي ف  ، رع ا الش ب  ا خط إلا ب ت  ب ث عي لا ي لة حكم شر لة ع ع ال ن  كو ن  أ جين ب ت ا؛ مح ه ي ل ع اً  وص ص ن إلا م

ص. و نص له الم عن مح حكمها  نص لا يصح تعدية  رق ال أي ط يها ب ل ع رع   الشا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ه حمله: ولكنالمطبوع في (1)

 فقد أفتى به المنصور بالله عبدالله بن حمزة حين ورةت عليه القضية في وقته،المبتوتة أما ميراث ( 2)

وبه قال محمد بن منصور المراةي، وكذا عن الشافعي، وروي عن عمر بن  وهو قول مالك،

 وعثمان.  الخطاب

  المطبوع: يقتضي. في( 3)
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وال(وهو الملائم من المرسل  )وفي الأول( ول( :منها )أق ونسبه في  )القب

لقرشي في عقده ونسبه إلى الجويني ورجحه ا ،فصول إلى أئمتنا والجمهورال

والمنقول، أما المعقول  والغزالي ومالك ورواية عن الشافعي  وذلك للمعقول

عتباره( :فأشار إليه بقوله يوجب ظن ا عتبار المصالح  ن ا يعني: أن الشارع  )لأ

اعتبار هذه  اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام، واعتبارها يوجب ظن

كما وقع من  لكونها فرةاً من أفراةها، ولم تعارض نصاً   المصلحة التي هي الملائم

ولا خارجة عن تصرفات الشرع  لأن اعتباره لعين العلة في  إفتاء الملك بالصوم

فلا يرة ما قيل من  ،هاتجنس الحكم أو جنسها في عينه أو جنسه مأخوذ في حقيق

كتها للمصالح المعتبرة في كونها مصالح لوجب أنه لو وجب اعتبارها لمشار

  فتكون معتبرة ملغاة، وهو محال ،إلغاؤها لمشاركتها للمصالح الملغاة في ذلك

 بل مع ما ذكرناه من الخصوصيات.  ،لأنا لم نلحقها بها لمطلق مشاركتها لها

و :ما أشار إليه بقوله وأما المنقول فهو ر  ا ب ت ع لا ا ب ر  م لأ ل و ة ق) ب ا ح ص ل ا ع  و ن

ع م (ب ا ه ت ف أما الأولى فمشار بها إلى قوله تعالى:  ،هاتان حجتان سمعيتان ر

بصَْارِ ﴿
َ
ولِِ الْْ

ُ
وا ياَأ وأما ، فإنه أمر بالمجاوزة كما عرفت ،]الحشر[ ﴾2فَاعْتَبُِِ

فمشار بها إلى إجماع الصحابة، فإن من تتبع أحوالهم علم بالروورة  الثانية

 (1)ر المناسبة لتصرفات الشارعالوقائع بمجرة ظهو فيأنهم كانوا يقنعون 

------------------------------------------ 
:) قوله شرع» ) ل ا ات  عن تصرف حة « ولا خارجة  في ص ر  لهينظ ب ق على ما  ا  هذ الجمع  [1]عطف  كيف يصح مع 

؟ او ولا و ين ال  ب

:) قوله تها» ) يق .« في حق ئم الملا هي  حة التي  ل المص  أي: 

:) قوله ات» ) ي الخصوص رناه من  ذك ؛ « بل مع ما  شرع ال ت  ا ف عن تصر ج  ر اً ولم تخ ص ض ن ار ع نها لم ت أ هي  و

. .إلخ الحكم. نس  في ج لة  ين الع الشرع لع بار  ت ع  لا

:) قوله ر بالا» ) باروللأم ت لحكم« ع ا اس جراوزة ب ي ن الق ن وجه الدلالة أ بق أ .. قد س .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومنها: أي من المصالح المرسلة الروب للتهمة لاستلراج المال المسروق ونحوه عند مالك،( 1)

  =............، وشدة الغزالي في إنكار ذلك، ووجه المنععه جمهور أهل البيت %، وغيرهمنوم
..........................................  

العطف صحيح على لم تعارض. )حسن بن يحيى(. وفي حاشية: لكن يشكل زياةة الواو  إذ العطف بلا.اهـ قلت: يمكن  -[1]

 من مواضع زياةتها كما نص عليه ابن الحاجب تأمل. أن يقال بالعكس، أعني أن العطف بالواو ولا زائدة، وهذا 
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لعموم(في الدليلين  )والظاهر(أمر آخر  يبحثون عن ولا   .لمحل النزاع )ا

وإليه ذهب جمهور الشافعية وطائفة من الحنفية  )مطلق الرد( (1)منها)و(

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
س    ن عن ج لة  جاوزة حاص له يقال: الم ل، ولع عن أص رسل  ئم الم الملا في  الفرع، ولا جراوزة  ل إلى  الأص عن 

رسلة. نة الم ي المع حة  ل المص بار  ت اع لى  برة إ ت المع   المصالح 
:) قوله ر» ) ر آخ عن أم ن  و ث ح ب في أصل م« ولا ي بت  هل ث اسب  ن ن الم و م لا. من ك فقه أ على و رتب الحكم  ين ت  ع

:) قوله ين» ) ل ي الدل في  ر  ه الظا وله: « و ق حابة، و وع الص ن ق ار، و ب ت ع ر بالا هما الأم اع»و ز ن ل ال ح م لم و د « العم ر لم ي

ل  ره مح ه في ظا ل  يث يدخ ح اد الإطلاق ب ل أر ا، ب هن ها م  و عم يغة  نه لا ص د أ ير يغة ل على الص وقف  ت م ما ي و بالعم

قد لما ت الآية ف زاع، أما  ن جاوزة، ال لق الم ني مط ع ترك، أ المش القدر  و  تبار ه ع اد بالا ر ياس من أن الم م في الق

ر  و ه د ظ ر ج ابة بم ح ص ال ء  ا ف ت ك ا هو  ، و اً ض أي ا  له اولا  ن ت نى م ع ه م ن ضم ت ل ف ماع  الإج ا  أم ، و لة س ر الم ح  ال ص الم ل  دخ ت ف

اية ال ر بكف م مشع و ر العم ه الظا ؤلف: و ول الم ق هذا و ين.  يس له أصل مع ناول لما ل بة المت ناس في الم ظن 

ؤلف  عتمد الم ا قد  ول، و ا  #الأص ونه الآية لك بهذه  تدلال  يث زيف الاس ياس خلافه ح اب الق في أول ب

ؤلف  يده به الم ق ما  يده ب ماع، إلا أنه لم يق الإج ول و المعق ر من  ذك ما  تدل ب اس ن مالكا  لم أ ع ا نية. و وله:  #ظ ق من 

ب ي أج ا  ع م ف د ن ي شرع ل ال ت  ا ف عن تصر ارجة  خ ولا خ إل . . اً ص ض ن ار ع يه  ولم ت هو المشار إل ك، و عن مال به 

ؤلف  تدلال الم اس يد أن  ي خ، ووجه التق ..إل ل ي ق د ما  ر وله: فلا ي د  #بق ر ذكره، فلا ي ما  يد ب و مق ه الملائم، و في 

ن  ريب إ ئم والغ الملا ناول  ت ما ي ل ب س ر ية الم ج على ح اب  ح الأص عض  تدل ب اس قد  ا و هذ زاع.  ن ل ال يد مح ي تق ن ال أ

الع على  دل  ن الذي  له أ تهض، وحاص ا ان ذ إ اده، ف ر حظة م ملا بع مقاصد الشارع و ت وب ت و وج ه ياس  ل بالق م

ع  جام ل معين ب يما له أص يها ف ل ول ع ع يها كما  ل ع ول  ع ده  ا ر ين، مطابقة لم ل مع يس له أص ما ل ي قامت أمارة ف

ذ  ول معا ق على ذلك  يم بوجه أو أمارة، ويدل  رض الحك غ يق  ل تع الظن ب يب  ل رأي أ: ¥تغ تهد رأيي، وال ج

ل م ل لما له أص لي شام ع ول  ق ك  ، أي ر ال ول ب ق ال من  ابة  صح ال عن  ر  ه ت ش ا ا  اً م ض أي دل  ، وي ل أص ه  يس ل ا ل ين ولم ع

 ، ي أي ر يها ب ول ف ق لة: أ في الكلا ر  ك أبي ب ول  ق ا، و يعه باع ثم رأيت ب ن لا ت أ نت أرى  د: ك م الول في أ م الله وجهه  ر ك

يها ب قضي ف شق: أ ا نت و قصة بروع ب في  د  و سع بن م ا ول  ق رأيي، و يها ب قضي ف ر: أ عم ول  ق ن و ع روي  رأيي، وما 

ؤلف  ية الم ا في رو م  قد ما ت تهد رأيه ك ن يج ماع أ الإج نص و قد ال ند ف ع شريحا  ر  ر أنه أم في  #عم ر  عم عن  ك  لذل

اس. ي اب الق   أول ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الروب مصلحة رةع  الشرع، فإن قيل:العقل وأن ظاهر ضرب المتهم ظلم، والظلم قد منعه   =

مظنونة،  السراق ونحوهم، قلنا: هذه وإن كان فيها مصلحة فهي ظلم، ومصلحة المسروق

وهذا إذا كان المتهم بنحو السرقة ليس ممن ظاهره الفسق والعصيان،  ومروة المرووب معلومة،

ومع التهمة التعزير أولى  لأنه يستحق التعزير لعصيان الله تعالى، إلا فلذي الولاية ذلك و

وقد نص المؤيد بالله # على جواز  بالحبس والروب وغيرهما على ما يقتضيه رأي ذي الولاية،

شرح )ي. رذكره الدوا الروب،الحبس جاز حبس أهل التهمة المدة الطويلة كالسنة، وإذا جاز 

  .(طبري

 أي: من الأقوال في ملائم المرسل. ( 1)
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دليل(وابن الحاجب  دم ال لع   .عليه )

احتجوا به عموماً وخصوصاً، وأما ما عليه لما ثبت من الدلالة  )ورد بالمنع(

سه القريب لا يكون ةليلاً ولا بجن لا يكون معتبراً في الشرع بعينه من أن ما

فإن أراةوا بالقريب الجنس الذي لا جنس لعين هذا الوصف تحته فغير  شرعياً 

مسلم، فإن الشرط أن يشمله معنى معتبر في الشرع بلصوصه سواء كان تحته 

 الوصف المصلحي الشامل للمعتبر كجنس أو لا، وإن أراةوا به الجنس العالي

  .والملغي فمسلم، ولا نزاع فيه

يعني:  غير الضرورية القطعية الكلية( (1))أو في :ومنها ما أشار إليه بقوله

------------------------------------------ 
:) قوله وما» ) وله: « عم ق ول، و نق في الم ما  اً »ك وص ص ؤلف « خ ول الم ق كن  ول، ل المعق في  ما  ا  #ك نه و لك  : اً ق اب س

ا ه د ا ر ف أ اً من  د ر . [1]ف ول ق ع الم في  اً  ض أي م  و عم ال ار  ب ت ع ا ر ب ع  يش

:) قوله ه» ) ن ي ع شرع ب ال اً في  بر ت ع و« م ين ال ع على  ين الحكم  ع ترتب  ن ي أ .ب  صف

:) قوله نسه» ) ج .« ولا ب ريب صف الق و نس ال لى ج ع ين الحكم  ع ترتب  ن ي أ  ب

:) قوله ته» ) وصف تح ا ال هذ ين  نس لع ل.« الذي لا ج ظ العق حف نس، ك  أي: تحت الج

:) قوله لم» ) ير مس تراطه « فغ اش ط»أي:  شر ن ال إ ئم « ف الملا ول  ب له»في ق ن يشم ين الوصف.« أ ع ل   أي: يشم

:) قوله شرع» ) في ال بر  ت نى مع وله: « مع ق الغريب، و ج  ا ر يد لإخ ا الق صوصه»هذ خ ر.« ب نس الزج ج  ك

:) قوله نس» ) ه ج ت ن تح اء كا و وله: « س ق ر، و نفس.« أو لا»كالزج حفظ ال  ك

:) قوله حي» ) ل المص وصف  .« كال اً ع بر شر ت ع ه م وص ص خ نى ب ع لى م ع دل  حة لا ي ل ص وصف م ال ن  و ك د  ر ن جر إ  ف

ئدة:  ناسفا ل أج ل المع ا الحكم  ل به وكذ ل المع وصف  ن ال لم أ ع ا ا نها م ريب وم ق و  ه نها ما  على وم و أ ه نها ما  ، م

أخص  ، و ك ذل ير  غ أو  مًا  ري أو تح اً  وب وج ه  ون ك ه  ن أخص م ، و مًا حك ه  ون فك حكم  لي لل ا ع ال نس  الج ا  أم  ، ط س و ت و م ه

دة با وب الع ل.  [2]من الوج نف رض وال الصلاة الف ها، وأخص من  ير غ الصلاة و دة  با ا، وأخص من الع يره غ و

ون وصف فك ل العالي ل نس  ، وأما الج هي ب الش نه  ج م ر يث يخ ح اً ب ب س ا ه من ون ك ه  ن أخص م ، و الحكم ه  اط ب ن اً ي ف ه وص

نقص،  زيد وي وه ي هذه الوج في  الظن  ل. و العق نفس و ظ ال نه حف خص م رية، وأ حة الضرو ل المص نه  وأخص م

عد  ا  لهذ د؛ و و أبع عم فه يه بالأ ك ف ا تر ن الاش على الظن، وما كا لب  غ الأ و  يه بالأخص فه اك ف تر ن الاش ما كا ف

ل ي ب ق ل. من  رس  الم

 لو قال: وغير المعتبر لدخل الغريب المرسل، فإنه غير معتبر وليس بملغي. « الشامل للمعتبر والملغى» )قوله(:

:) قوله لم» ) باره.« فمس ت اع م   عد

 ....... مقتضى سياق المتن أن كلام الغزالي في الملائم من المرسل فقط،« أو في غير الضرورية..إلخ» :في المتن )قوله(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: أو الرة في غير الروورية إلخ.( 1)

..........................................  
 في المطبوع: لكونها فرةاً منها. وما أثبتناه هو المطابق لما في الهداية.  -[1]

  يشمل وجوب العباةة والمعاملة فلا وجه للتشكيل. )ح عن خط شيله(.شكل عليه، وفي حاشية: لعله أراة بالوجوب ما  -[2]
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، وأما إذا كان .إلخ.أن من الناس كالغزالي من شرط أن يكون غير ضروري

ئياً، يعني: متعلقاً لا جز -يعني: عاماً - قطعياً لا ظنياً، كلياً  ،ضرورياً لا حاجياً 

وقطعنا   إذا تترس الكفار ببعض المسلمينوذلك كما ،(1)فالملتار قبوله -ببعض

 ،وقتلوا الترس أيضاً  لاستولوا على المسلمين فقتلوهم (2)أن لو كففنا عن الترس

وخرج بقيد الروورة  .ولو رمينا الترس لخلص أكثر المسلمين وإن هلك الترس

 إذ لا ضرورة.  عة بمسلم فإنه لا يحل رمي الترسما لو تترس الكفار في قل

وبالثالث امتناع  .وبالثاني ما إذا لم نقطع بالاستئصال لو كففنا عن رمي الترس

لأن المصلحة   الهلاك لسلامة الآخرينعلى طرح واحد من السفينة المشرفة 

إذ يحصل بغرق السفينة هلاك عدة مخصوص، بللاف استئصال   ليست كلية

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وي    ويق ول الأول،  ل الق ه شرطها أ تي لم ي ثلاثة ال ط ال شرو ك ال ل لي ت ا ز لغ ا ط  ا تر ول الأول باش عن الق تاز  فيم

ب  ل من لم يذن ت ق وله:  ق ر، لكن  ظ ل ن ريب مح ن الغ من أ بق  ئم ما س الملا في  ن كلامه  و ؤيد ك ئذ وي ن ي كلامه ح

ريب ا  غ ريب م د بالغ ر قال: لم ي قد ي ه، و ي ثلاثة ف ط ال شرو ن ال د وأ دو ر ير م غ ريب وأنه  في الغ مه  ن كلا أ يقضي ب

علم. وي، والله أ لغ نى ال ريب بالمع د الغ ا ل أر ل، ب رس لح أي الم المصط و    ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كإفتاء من يسهل عليه  ة غير مصاةمة لنصوص الشرع،إذا كانت المصلح :بشروط أربعة: الأول( 1)

مثل  العتق بالصوم لكونه أكمل في الزجر، الثاني: أن تكون ملائمة لا مخالفة لقواعد أصوله،

فلو أبيحت في شيء بلصوصه كان مخالفاً لا  ، فإنه أصل من أصول الشرع،لةتحريم المثلة في الجم

إذ لا نظير لها في  في الشرع كقطع لسان المؤذي وشفتيه ملائمًا لقواعد أصوله، ولا غريبة وحشية 

تعزيزات الشرع، الثالث: أن تكون خالصة عن معارض، الرابع: أن لا يكون لها أصل معين 

ففي فعله مصلحة المال، وفي تركه ترك ظلم الشلص إذا  يقتضي نقيض حكمها كروب المتهم،

 .(من الفصول وحواشيها)كان برياً. 

مسلم لم يذنب، وقد اجتمع في هذه المصلحة تلك  [1]قتلالترس وإن كان فيه  فيجوز رمي( 2)

أما كونها ضرورية فلأنه لا يمكن تحصيلها بطريق  فإنها ضرورية كلية قطعية، الثلاثة الأوصاف،

رجوعها إلى كافة الأمة، وأما كونها قطعية فلتحصيلها المصلحة بالقطع لآخر، وأما كونها كلية ف

 .(ح أبي زرعة على الجمعشر)لا بالظن. 

..........................................  

 في المطبوع: وإن كان فيه رمي مسلم. والمثبت من شرح أبي زرعة.  -[1]
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سلمين، قال الغزالي: لأنا نعلم بأةلة خارجة عن الحصر أن تقليل القتل كافة الم

لكن قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل  ،مقصوة للشارع كمنعه بالكلية

 (1)معين، ونحن إنما نجوزه عند القطع أو ظن قريب من القطع، وبهذا الاعتبار

لأنا   بغير حق يخصص هذا الحكم من العمومات الوارةة في المنع عن القتل

نعلم قطعاً أن الشرع يؤثر الكلية على الجزئية، وأن حفظ أهل الإسلام أهم من 

 .(2)حفظ مسلم واحد

  

------------------------------------------ 
:) قوله إلخ» ) .. ا الحكم هذ بار يخصص  ت ع ا الا بهذ لى: « و قوله تعا لغى، مثلا  في الم ري  يص يج خص ت ن ال نا أ ه د  ر ي

﴿. رَيْنِ هْ شَ مُ  ا يَ صِ ﴾ فَ ..: ادلة ج ]الم ل، 4الآية  رس يص بالم خص ت على جهة ال تق  ره الع نه من لم يزج رج م عام يخ  ،]

م ﴿ و عم ترس من  ج ال ا ر ين إخ نه وب ي رق ب ما الف .وإلا ف . . ا نً ؤْمِ لْ مُ تُ قْ ء:وَمَنْ يَ نسا الآية ]ال  ﴾2 اد 3 ر ذ الم [؛ إ

يص. خص ت على جهة ال ن  و ن لا تك نص أ مة ال د صا   بم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو تجويز القتل عند القطع أو الظن القريب من القطع. ( 1)

وفي سائر كلام  .أهم في نظر الشارع من حفظ طائفة مخصوصة :عبارة أبي زرعة في شرح الجمع( 2)

 الكتاب ما يفيد مثل هذا. 
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 ]الشبه[
ها( ه(أي: من طرق العلة مسلك يسمى  )ومن لمشابهته للمناسب من  (1))الشب

ولم  الشارع في بعض الأحكام (2)لأنه وصف اعتبره  والطرةي من آخر وجه

و(ته بالنظر إلى ذاته تعلم مناسب ي(واسطة  )وه لأن  )بين المناسب والطرد

الوصف إن علمت مناسبته لذاته فمناسب، وإلا فإن التفت إليه الشارع فشبه، 

ف( (3)وإلا فطرةي عر ما بالغير تابع لما بالذات  لأن )بالمناسب بالتبع(الشبه  )و

------------------------------------------ 
:) قوله به» ) ه« يسمى الش لة  ك الع ك من مسال ل هو مس به الذي  لم أن الش ع ني ا ع صدري، أ نى الم المع و نفس 

قوله  يه #المشابهة، ف صف، فف و أي: ال له المشابهة،  و ما  ه ه، و اب نى المش به بمع لش يه ل ير ف م ه، الض ت ابه : لمش

ما لم  بة. وإن ناس هم الم و ما ي اسب وب ن رف بالم ع ير  بره الشارع، وضم ت ع ا ا ضمير لأنه وصف  م، وكذ ا خد ت اس

ل ريف ل ع ت يم وال تقس ذكروه من ال ما  ي ا ف و تعرض به ي لش ا رفة ما له  بمع بي، ف ر نس أم المصدري لأنه  نى  به بالمع -ش

وصف و ال ه علم. -و ناه، والله أ رف مع  يع

:) قوله ير» ) ن ما بالغ م « لأ لأحكا ا في بعض  يه  رع إل ات الشا تف و ال ه ير، و ته بالغ ب ناس ابع لما»أي: ما م « ت

ته  ب ناس ات»م ار.« بالذ اته كالإسك ذ لى  ر إ   أي: بالنظ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقال: هذا شبه هذا وشبهه كما يقال مثله  بفتح الشين والباء الموحدة، ومعناه في الأصل المشبه،( 1)

لكن قد  ،ومثيله ومثله، وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس  لأن الفرع لا بد أن يشبه الأصل

إن أريد به اللفظ الدال على العلية، واسم  غلب في الاصطلاح على هذا المسلك، وهو مصدر

 .(فواصل)كذا قيل.  فهو وصف بمعنى الشبه، مصدر إن أريد به نفس العلة،

لالتفات الشارع إليه،  [1]فصل أبو زرعة في شرح الجمع هذا المعنى فقال: لأنه يشبه المناسب( 2)

ة، ويخالفه باعتباره في بعض ويشبه الطرة لعدم المناسب أنه ليست فيه مناسبة عقلية.بويخالفه 

 بللاف الطرة فإن وجوةه كالعدم.  ،الأحكام

 :كقولهم في منع إزالة النجاسة بالخل الطرةي وصف ليس بمؤثر ولا بمناسب ولا موهم للمناسبة،( 3)

 :مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا يرفع النجاسة كالزيت، وفي كون مس الذكر لا ينقض الوضوء

لا ينتقض الوضوء بلمسه كقصبة اليراع، ونحو ذلك، ويسمى إلغاء المناط، وتعطيل طويل مجوف ف

ويحمل ما ذكره الهاةي إلى الحق # في كتاب القياس وغيره من قدماء  .المناط، والطرة المهجور

ورة أئمتنا والجمهور الطرةي مطلقاً  لأن  .الأئمة % من ذم القياس وأهله على الطرة ونحوه

والكرخي في الجدل لا العمل، وقيل: لا  وقبله بعض الحنفية مطلقاً مع اطراةه، ازفة،التعليل به مج

 .(فصول)بل جزء علة لدفع النقض.  يقبل علة مستقلة،
..........................................  

 في المطبوع: المناسبة. والمثبت من شرح أبي زرعة. -[1]
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يوهم المناسبة(عرف أيضاً )و( عن ربان، ويتميز وهما متقا ،وليس بمناسب )بما 

لا تبنى عليه القنطرة أو  (1)الخل :كما يقال ،كالعدم الطرةي بأن الطرةي وجوةه

فإن ذلك مما ألغاه الشارع  ،(2)لا يعيش فيه السمك فلا يزيل الخبث كالمرق

وعن  .(3)فإنه قد اعتبر في بعض الأحكام بللاف الذكورة والأنوثة ،قطعاً 

 (4)كالإسكار ،اسب تعرف بالعقل وإن لم يرة شرعالمناسب الذاتي بأن مناسبة المن

وكونه مناسباً للمنع منه مما  نه مزيلًا للعقل الرووري للإنسانفإن كو ،للتحريم

  .لا يحتاج في العلم به إلى وروة شرع

ربة فيتعين الماء لها كطهارة قإزالة الخبث طهارة تراة لل :أن يقال (5)مثال الشبه

وبين تعين الماء غير ظاهرة،  ربةكونها طهارة تراة للقفإن المناسبة بين  ،الحدث

ولكن إذا تعين وصف من بين أوصاف المنصوص لالتفات الشارع إليه ةون 

غيره يتوهم أنه مناسب، وقد اجتمع في إزالة الخبث كونها قلعاً له وطهارة تراة 

 ومس اني في تعين الماء كما في الصلاة والطوافللقربة، والشارع اعتبر الث

أي: إذا كانت الطهارة للحدث، ولم يعتبر الأول في  ،المصحف اعتباراً في الجملة

شيء من الصور، فكان الحكم بإلغاء غير المعتبر أنسب من الحكم بإلغاء المعتبر 

------------------------------------------ 
:) قوله ن» ) تقاربا ما م ه م « و يها ن إ ، لأ ية بع ت بة بال ناس نى الم في مع يه  إل لشارع  ا ات  تف ل من ال بة الحاص ناس الم

ا؛  عدمه ر  ر ظه النظ ا حقق  ذ بة ثم إ ناس يه الم يل ف خ ت عي ي قنا ن الإ عي أ نا ق لي الإ يا ين الخ نه وب ي رق ب ئذ فالف ن ي وح

بة  ناس مه الم يها ن إ إ بهي ف لش ا خلاف  دي، ب ر ه ط يه-لأن نها ف : ظ في -أي ره  ذك د،  ته ج ر الم في نظ قه  اشي لا تفار و  ح

على  تها  ي ع نى شر ب ية لا ت ع شر م ال ل: إن الأحكا ي ق د ما  ر ا، فلا ي نه بة ظ ناس يهامه الم نى إ ن مع ر أ ذك ول، ثم  الفص

م. ها  الأو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما لو قال الشافعي في إزالة النجاسة بالخل إلخ.  :عبارة غاية الوصول( 1)

فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه  لاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة،أي: بل( 2)

 .(شرح محلي على الجمع)للحكم أصلًا، وإن كان مطرةاً لا نقض عليه. 

 كالقضاء والشهاةة وغيرهما. ( 3)

 .(رفواً )بللاف المناسب الشبهي فإن مناسبته تعرف بدليل منفصل. ( 4)

 .(جلال)لمستدل على تعين الماء في إزالة النجاسة للصلاة. أن يقول ا( 5)
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اً( ع م إجما تقد ابت بما  الث ارض  ع ي الشبهية إذا ثبت بها قياس  يعني: أن العلة )ولا 

ة وقوة ما يهمن العلل بالإجماع  لضعف الشبلم يعارض القياس الثابت بما تقدم 

  .تقدم

كالمناسب(عند الجمهور  )وحده حجة(الشبه )و( فيما ثبت به من الدليل  )

فلأن اعتبار الشارع له في الجملة  أما العام فظاهر، وأما الخاص ،العام والخاص

يوجب ظن اعتباره، ولشمول الأمر بالاعتبار واتفاق الصحابة على التعليل 

أنت علي حرام، وإلحاق كل  :كتعليلهم مسألة قول الرجل لزوجته ،شبهيةبال

  .(1)منهم لها بأصل لروب من الشبه

------------------------------------------ 
:) قوله جة» ) لا « ووحده ح ن وحده حا و يك سب، ف نا ين الم هو ب وله: و ق في  و  ه بر  على خ وف  معط جة  ظ ح لف

تأول. ن لم ي ك إ ول بذل على الق دأ  ت ب بر الم ق، أو من خ ت تأولا بمش ن م ن كا جة إ ير ح  من ضم

:) قوله لة» ) الجم ين ا« في  بر ع ت اع يث  نه.ح ي في ع نه  ي ع نسه أو  في ج نسه  أو ج كم  نس الح في ج وصف   ل

:) قوله م» ) العا ل  ي الدل ل « من  عم ال ل  ي دل : و ه ول ق اً ب ق اب س ا  ه ي ل إ ار  المش لة  ا لإخ ا بر و الس يره من  غ ه ول ب لش ني ل ع ي

ؤلف  لم ا ره  لم يذك اسب ف ن تص بالم خ اك، وأما الم ن ه من  خذه  خ، ف ..إل ا وما بعده ره  #بهذ ذك ما  سبق، وإن ما  ي ف

ج الحا ا ابن  ر م لى آخ مة إ ية والحك ل م الع عد لم  و س صة: ول اسب خا ن في الم قال  وي قال:  يث،  ب وشارحه ح

هو  يس  اره ل ب ت ع ا ب ظن  وج الجملة ي ه في  ارع ل الش ار  ب ت ع ن ا فلأ ص  ا ا الخ أم ا: و ن ه ه  ول ق ف اً  ض أي ك، و ال ن ه اه  ن ل ق ن

ؤلف  ل الم ر، ولع ه ك ظا وذل سب،  نا في الم كور  المذ اص  ل الخ ي د #الدل ر في جر يه  ب تش ل ا د  ا عام  أر ل  ي وته بدل ب ث

ه. ب في الش ري  اص يج ناسب الخ ل الم ي ن نفس دل في أ ص، لا  م أو خا عا ل  ي اسب ثابت بدل ن الم ن  ما أ اص ك  أو خ

:) قوله بار» ) ت ع ر بالا ول الأم بار الشارع « ولشم عت ا ن  قوله أ على  سب؛ إذ عطفه  نا قوله: كالم على  وف  له معط ع ل

ا وله: و ق ك، وأما  يس كذل ه، ول ب اص بالش تضي أنه خ ن له يق على أ ه، فعطفه  ب اص بالش خ حابة ف فاق الص ت

عن  م  رج الكلا اسب يخ ن بار على كالم ت ع ر بالا ول الأم وله: ولشم ق ل عطف  ل يم، لكن تخ تق بار الشارع له مس ت ع ا

ؤلف  قال الم و  ل م، ف تظا بار #الان ت اع اص فلأن  ار، وأما الخ ب ت ع لا ر با ول الأم بق ولشم ر لما س ه م فظا العا : أما 

فاق ال خ، ولات ..إل رع خالشا ..إل بة حا م. -ص تظا ل الان  لحص

:) قوله ل» ) لها بأص نهم  ل م ق « وإلحاق ك زوجة كالطلا في ال م  العا ريم  ح ت م الله وجهه وزيد بال ر علي ك بهه  فش

م  ري ح ت ال ظ  ف ول  ، ين زوج ال ين  ع ب ا ت تم س الا ية  ا غ ث  ثلا ال ن  ؛ لأ يره غ اً  وج ز ح  نك تى ت د ح ع ه ب ل ل ث لا تح ثلا ال

ر  و بك بهه أب ك، وش من ذل قع  غاية ما ي يد  ه يف فس بها ن ل  نع الرج تي يم ين ال اليم ئشة ب عا د و و مسع بن  ا ر و عم و

ن  ه م ي ف تلا مكن  مًا لا ي ري ه تح ون لك ؛  ار ه الظ اس ب ب ع ابن  ه  ه ب ش ، و ث ن ذا ح إ ين  ارة يم ف ك ه  ي ا ف و ب أوج ف  ، ح ا ب الم من 

ار. الظه به  أش ج ف الزو  جهة 
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قيل كالطرد :)و وعده  ،وبعض الأصوليين وهو اختيار الباقلاني ((1)مردود 

الفناري من متأخري الحنفية من العلل الفاسدة، قالوا: لأنه إما أن يكون مناسباً 

لأنه مختلف فيه قطعاً،   ول مجمع على قبوله فلا يكون شبهياً أو غير مناسب، الأ

  .اني: طرةي ملغى بالاتفاقوالث

خترنا أنه مناسب ومنعنا الإجماع عليه  لأن قلنا: إن عنيتم بالمناسب المطلق ا

وإن عنيتم به  ،(2)الإجماع إنما انعقد في المناسب بالذات، والشبه مناسب بالغير

أنه غير مناسب، ولكنه قد اعتبره الشارع في بعض  المناسب الذاتي اخترنا

  .(3)الأحكام فلا يكون طرةياً 

ف( عر د  ق ك(الشبه  )و ه من المسال د مع فمنهم من عرفه بما ترةة  (4))بما لا يع

والمالية في العبد المقتول المترةة بهما بين الحر  كالنفسية ،صلينفيه الفرع بين أ

  ترجيح أحد مناسبتين تعارضتا. وحاصله ،وهو بالحر أشبه ،(5)والفرس

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) دد ف ر ما ت الفرع.« ب د به  د ر ما ت تصر: ب ح المخ بارة شر  ع

:) قوله ين أص» ) ينب ؤلف « ل قال الم و  ه، ول ب و الش ه ما  نه به م ني فالأش ادة. #يع زي بهذه ال د  و المقص تم  ك ل ذل  ك

:) قوله به» ) ر.« أش ث م أك حكا الأوصاف والأ في  ته له    إذ مشارك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ياةة الياء، وأما الطرة فمن جملة حذف الياء من الطرة ذكره جماعة، والمشهور فيه هو الطرةي بز( 1)

الطرق الدالة على العلية.اهـ قد ذكره في شرح الملتصر في مواضع من الاعتراضات في المعارضة 

 فلا مشاحة في ذلك. وغيرها،

لم يكن مجرة إيهامه المناسبة مصححاً للتعليل  عليهلكن لا يخفى أنه إذا لم يكن منصوصاً أو مجمعاً ( 2)

 .(جلال)صم. به، وهو مدعى الخ

 .(مختصر معنى)أي: فلا يكون مناسباً ولا طرةياً. ( 3)

 .(من شرح جحاف على الغاية)عن البحث.  جفيلر( 4)

 من الاشتراك.  ئأمن الغلط الناشتأورةناه ل )*( وليس من الشبه المقصوة في شيء، قال العضد:

 لكونه مالاً، وقوله، وهو بالحر أشبه للتكليف والنفسية. ( 5)

فإذا شابه شيء شيئين كلا منهما  بل على التشابه الحقيقي، قد يطلق الشبه على غير الموهم،« تنبيه( »)*

 .(جلال)فيعتبر فيه حكم ما هو أشبه به منه بالآخر.  بوجه شبه كالعبد يشابه المال والحر،
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ومنهم من قال: هو ما يعرف فيه المناط قطعاً إلا أنه يفتقر في آحاة الصور إلى 

  .كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد العلم بوجوب المثل ،الحقيقة

لكن  ،ومنهم من قال: هو ما اجتمع فيه مناطان لحكمين لا على سبيل الكمال

في اللعان بأنه يمين لا شهاةة  كالحكم ،به حكم بالأشبهفالحكم  ،أحدهما أغلب

  فيه. (1)ن وجداوإ

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: هو الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب 

  .لكنه يستلزم المناسب، وهو قياس الدلالة ،الحكم

  .لا تتحرر في الشبه عبارة مستمرة في صناعة الحدوة :وقال الجويني
  

------------------------------------------ 
:) قوله يقة» ) الحق لى  يقه.« إ لى تحق د: إ بارة السع  ع

:) قوله يه» ) ا ف ن وجد دة« وإ لى: ﴿ فالشها قوله تعا هِمْ ل دِ أَحَ دَةُ  ا هَ ور:فَشَ ن ﴿1﴾ ]ال وله:  ين لق اليم ﴾[، و هِ لَّ اِل  ب

ور: ن .1]ال ]  

:) قوله ياس الدلالة» ) و ق ه نا.« و ه ها د  و المقص به  ن من الش و  فلا يك

:) قوله .إلخ» ) ني. وي قال الج ل « و قا به  ير الش في تفس بارتهم  ع لاف  ت رنا من اخ ذك ل ما  ني ولأج يع

خ. ..إل ني وي   الج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَدِهمِْ ﴿فالشهاةة لقوله تعالى:  أي: اليمين والشهاةة فيه، أي: في اللعان،( 1)
َ
 ،[1]النور: ﴾فشََهَادَةُ أ

ِ ﴿ :فشهاةة أحدهما، واليمين لقوله  . [1]النور: ﴾باِللََّّ
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 وران[]الد
ها( ويسمى الطرة والعكس، وهو:  (1))الدوران(أي: من طرق العلة  )ومن

و(ويعدم بعدمه  ون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوةهك عند الجمهور  )وه

د الظن( قيلفيؤخذ به في الشرعيات  هبمجرة )يفي نه بمجرةه يفيد إ (:)و

قيل(فيؤخذ به من العقليات وهو مذهب بعض المعتزلة  )القطع( ه بمجرةه نإ )و

 وهو قول بعض المعتزلة وابن الحاجب ،ولا ظناً  أي: لا قطعاً  )أيهما(يفيد  )لا(

  .وبعض الأصوليين

د(أنه  :في إفاةته الظن )لنا( د التجربظن العلية  )لو لم يف ولا  علماً  ات(ي)لم تف

تحصل  أن التجربة إنما :والاتفاق، بيان ذلك ظناً، والتالي باطل بالروورة

كما في المتضايفين، أو تأخر كما  (2)ولا مانع للعلية من معية فإذا وجدبالدوران، 

قضت العاةة بحصول العلم أو  -(3)أو غيرهما كما في الشرط المساوي ،في المعلول

------------------------------------------ 
:) قوله كس» ) د والع ر الط مى  اً و« ويس ار د لة م ع ال مى  تس اً.و ر ئ ا د كم   الح

:) قوله تزلة» ) المع هب بعض  هو مذ يات « و ل العق ثاله في  ور. م نص و طالب والم تزلة وأب المع هور  ول: جم الفص في 

ه، ومن لا فلا. ل إنه لا يفع نه ف ع ئه  نا تغ علم باس نه و ع نى  تغ اس يح و ب بح الق ق لم  ع  من 

:) قوله ين» ) ي الأصول .« وبعض  اقلاني ب يرازي وال في والش ير  الص

:) قوله يةولا ما» ) ية من مع ل لع يهما « نع ل ن ثابت ف ا الدور ن  ر مع أ ين للآخ ضايف ت ية أحد الم ل بت ع ث فلا ي

. ط ول شر ل على المع لة  م الع قد ، وت ية المع انع  وة لم  كالأب

يعني فلا تظن علية المعلول لعلته لمانع تأخر المعلول عن علته، والتقدم شرط في « أو تأخر كما في المعلول» )قوله(:

 المعلولة للتعفن فإنه وجد فيه الدوران لكن فيه مانع التأخر عن علته، وهو التعفن. العلة، وذلك كالحمى

:) قوله ط المساوي» ) شر في ال ، « كما  ن صا في الحكم كالإح شرط  ير ال أي: تأث أثيره،  م ت لمشروطه لمانع القطع بعد

يد بالمساوي ق ن. و صا الإح ط  شر كن ب العلة ل هو  زنا الذي  و ال ه ر في الرجم  المؤث ن  إ .. .[1]ف .. .. .. .. .. .. .. .. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسكر فيكون حراماً كالخمر، وأثبت كون  وصورة الدوران كما لو قيل في إثبات حرمة النبيذ:( 1)

الإسكار علة للتحريم في الخمر بدوران الحكم معه وجوةاً وعدماً، فإنه إذا صار مسكراً حرم، 

 .(رفواً )حل.  زال عنه الإسكار بأن صار خلاً وإذا 

  تقسيم للمانع.( 2)
..........................................  

ما ذكره المحشي كلام السعد، وهو ظاهر كلام الحبشي في حاشية على كلام السعد، بللاف غير المساوي نحو إن  -[1]

  ر. )ح عن خط شيله(.كان الضوء موجوةاً فالنهار موجوة، فكلام سيلان ظاه
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ثم ترك فلم يغضب،  ترى أن إنساناً لو ةعي باسم فغضبألا  ،الظن بالعلية

من ليس أهلًا  نه يفهمهحتى إ ،وتكرر ذلك منه علم أن ذلك سبب الغضب

، ومنعه قدح في للنظر من الأطفال فيتبعونه ةاعين له بذلك الاسم ليغضب

للعلم بأن الأطفال يقطعون به من غير   (1)لروورياتلوإنكار  التجريبيات

  .استدلال بأمر آخر

قيل( الوصف إنما يثبت بالدوران  :في الاحتجاج للقائلين بأنه لا يفيد شيئاً  )

ويز ملازمته للعلر المسالك، وحينئذ يحصل خلوه عن سائ (2)عند  ة()تج

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
د-   و نهار موج ن كانت الشمس طالعة فال و إ ح ما  -ن إن ه  إن ف ، اً د و د وج ر الط ني  أع ن  ا دور ال قي  ش أحد  قق  ح ت ي ل

ق  ط، وأما الش شر د ال و ط بوج شرو د الم و م وج ز ل ن لا ي صا عم كالإح الأ ط  شر ذ مع ال اوي؛ إ في المس يصدق 

شر م ال عد ند  ع ط  شرو م الم عد و  ه و عكس  ني ال ع ن أ ا الدور ن  ر م م الآخ ع ط الأ شر في ال نه  ط فلا بد م

ط. شر يقة ال في حق ذ  و كس مأخ ذ الع   والأخص؛ إ

:) قوله .إلخ» ) ن. و ل يقطع فا الأط ن  أ لم ب لع ات ل ري لضرو ات وإنكار ل ي ب ري تج في ال ح  قد نعه  ق « وم ب قد س قال:  ي

النظر  ل  ه ك من لم يكن من أ ظ ذل ية أو شرطية، فكيف يلاح لول ية أو مع وجد مانع من مع اط أن لا ي تر اش

دح كال قا ن  ا الدور ية  عل في  عدمها  اط  تر فاش ر،  النظ يق  ق اء بد ي ذك ها الأ نا رف مع ما يع ثلاثة إن هذه ال ن  إ ن؟ ف يا ب ص

ح  في شر فعه  د قد  لهم، و تدلا اس في  هور  الجم ك  ط ذل ما شر ا، وإن تراطه اش تصر  خ ح الم في شر ر  ر، ولم يذك ذك ما  ي ف

ج ت يع ال في جم ح  قد وري و لضر ار ل ا إنك هذ ن  أ ال ب قد يق وله: و تصر بق خ ن الم م ن به  و فال يقطع الأط ن  إ ت، ف يا ب ري

لف  ؤ ذكرتم. فالم ما  تدلال ب اس ير  ين  #غ ب إلخ و .. ا وجد ولا مانع ذ إ وله: ف ور بق الجمه ين ما شرطه  قد جمع ب

ا. رن ذك ما ما  نه ي د من الجمع ب فور خ،  إل .. فال ن الأط إ وله: ف تصر بق خ ح الم في شر ره  ذك  ما 

:) قوله ك» ) ر المسال ئ عن سا وه  ل ند خ ناس« ع بر والم ير.كالس م الغ عد ل  الأص ون  عن ك ما و ه و ح  بة ون

:) قوله .إلخ» ) ه. ت ز ملازم وي ل تج ر،« يحص ما ذك ز ك وي ج ت ول ال في حص ا  و ا شرط .... هكذ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مناسبة للوصف أو أن الأصل قلنا: إنما نفينا ةلالة الدوران إذا لم يقترن به الاستدلال بغيره ( 1)

لأن انتفاء مناسبة الاسم   عدم غيره أو نحو ذلك، وما ذكرتم لم يتحقق فيه انتفاء غير الدوران

بل المعلوم أنه لا يحصل الغضب إلا عن اسم خسيس، ولو سلم أنه ليس  للغصب غير ظاهر،

ء، أو بأنه أي: الانتفاء بحث أي: بسبر وإلغاببلسيس قلنا: لولا ظهور انتفاء غير ذلك الاسم 

وأيضاً الغضب من الاسم إن حصل بأول إطلاق فما ذاك إلا  الأصل لم يظن كونه هو العلة،

لهجنة في الاسم أو نحوها فيكون مناسباً، وإن لم يحصل بأول إطلاق فذلك ةليل عدم تأثيره في 

 .(مختصر وشرحه للجلال)ب، وهو المطلوب. ضالغ

ضرورة أن علية  ات غير متجه يكار للروورة وقدح في التجريبوما قيل من أن ذلك إن( 2)

إذا علم أن الأصل عدم مسهل غيره، وإن علمت في  ئالسقمونيا للإسهال إنما تعلم في المباة

 .(جلال)المناهي بلا شرط. 
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وتعدم بعدمه كما  المسكر فإنها توجد بوجوة الإسكاركالرائحة الملصوصة في 

وع( :قلنا .)ينفي الظنيحصل تجويز كونه هو العلة، والتجويز  حصول  ممن

التجويز إن أريد به تساوي الطرفين أو منافاته للظن إن أريد به عدم الامتناع، 

وصف الثابت بالدوران يشترط فيه التفات الشارع إليه في بعض المواة، وإلا وال

نهم اعتبروا في الدوران صلوح إ :، ألا ترى إلى قول السعدكان لاحقاً بالطرةي

ومعناه ظهور مناسبة ما، وتصريح جمع الجوامع برجوعه إلى ضرب من  ،العلية

 الشبه.

ص والإجماع يسمى بما ثبت به واعلم أن القياس الثابتة علته بما عدا الن

 قياس السبر وقياس الإخالة وقياس الشبه وقياس الاطراة :فيقال ،وصفه

 .(1)والدوران

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بر   علة؛ لأن الس حة  ئ ا ر ون ال ز ك وي تفى تج ان ن  ا الدور بر مع  ك ووجد الس عن ذل و لم يخل  الوجه أنه ل ل   ولع

ية  ل ع لت  ن بط ا الدور ية مع  ذات ال بة  ناس دت الم ذا وج ا إ لعلة، وكذ تها ل ي م صلاح تها؛ لعد ي ل ع ل  يم تبط تقس وال

ا. يه ية ف ذات بة ال ناس م الم عد هور  ئحة؛ لظ ا ر   ال

:) قوله .إلخ» ) ل. ما يحص .« ك ته ز ملازم وي ل تج وله: يحص ل بق تص  م

:) قوله فاته» ) نا لظن.« أو م ه ل افات ن وع م ن مم أي:  ه،  على حصول  عطف 

:) قوله ن» ) ا ور ثابت بالد وصف ال هم.« وال و ما ت اب ك و حث لا من تتمة الج اء ب تد اب ا   هذ

:) قوله بة ما» ) ناس هور م نه « ظ د، لك ره السع ذك ا  ريم، هكذ تح ل حة ل ئ ا ر بة كال ناس ر له م ذا لم تظه ما إ بخلاف 

د ر ط د ال ر ابن الحاجب جر ل  قد جع تلا [1]قال: و الاخ أ  نش ا م ذ ه صار  ف  ، بة س ا ن الم عن  اً  ي ال ا خ ن اه دته ه فا في إ ف 

ن  ل ظ ص اً ح دم ع اً و د و ه وج ي ل ع كم  الح ب  رت د ت ق ية و ل ع ل اً ل الح ن ص ا ك ا  ذ إ وصف  ال ن  أ في  ء  ا ف ذ لا خ إ ؛  ية ل ع ال

ية  ل ع ز  وي ول تج م حص ا؛ لعد بة م ناس هور م الخلاف مع ظ فاع  عد ارت لس ا ره  ذك تضى ما  تهى. فمق ان ية  ل الع

. مة  الملاز

:) قوله امع» ) و د.« وتصريح جمع الج ول السع ق على  طف   ع

ق (:) به» وله لى ضرب من الش عه إ و ما « برج اد ك و في بعض الم يه الشارع  تفت إل قد ال به  ن الش رفت أ ع قد  ني و يع

م. قد  ت

:) قوله بت به» ) ما ث مى ب خ.« يس ..إل بت به ا ث لى م اف إ   أي: يض

..........................................  

  وهو وجوة الحكم بوجوة الوصف. )ح عن خط شيله(. -[1]
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 ]فصل: في الاعتراضات[
  ]فصل: في الاعتراضات[  

ولما فرغ من الكلام في القياس وأركانه شرع في بيان ما يرة عليه من طرق 

إظهار الصواب كانت محموةة،  ولما كان الغرض منها ،المجاةلات الحسنة

 ﴾وَالمَْوعِْظَةِ الََْسَنَةِ (2)باِلَْكِْمَةِ  (1)ادْعُ إلََِ سَبيِلِ رَب كَِ ﴿وةليلها قوله تعالى: 

 «والموعظة الحسنة»، (3)إشارة إلى الحجج القطعية «بالحكمة» :فقوله ،[125]النحل:

جوةل بالطريقة التي  (4)إلى استعمال الدلائل الإقناعية، وإن كان الخصم مشاغباً 

------------------------------------------ 
ه( قول لى: ﴿» :) قوله تعا لها  ي ِّكَ ودل لِ رَب يِ ب سَ لَِى  إ دْعُ  ل:ا ح ن 1﴾ ]ال 2 ..إلخ1 لى: « [، قوله تعا ل  ي الدل ن  ر أ الأظه

﴿. مْ لْهُ دِ ا ل:وَجَ ح ن الآية ]ال  ﴾ .1 2 قوله: ﴿1 نةَِ [، وأما  سَ الْحَ عِظَةِ  وْ الْمَ كْمَةِ وَ اِلْحِ د نفس ب ا ر يان لإي و ب ﴾ فه

ع ل من الا ي الدل على  د  ر ما ي ع ادلة  ل لا جر ي د.الدل ا ر هو الم ما  ات ك  تراض

:) قوله ناعية» ) ق ل الإ ئ مال الدلا تع اس لى  ت « إ قدما اك م در عن إ قاصر  ناع ال نها إق رض م ن الغ ية لأ ع نا ق يت إ سم

في الكشاف: ﴿ ن، و ها بر ِّكَ ال لِ رَب بيِ سَ لَِى  إ دْعُ  ل:ا ح ن 1﴾ ]ال م ﴿21 الإسلا ﴾[: إلى  مَةِ كْ لْحِ اِ ،  ب ة حكم لة الم قا بالم

ز حق الم ل الموضح ل ل  ي الدل هي  بهة، ﴿و لش ل ل نةَِ ي سَ لْحَ ا عِظَةِ  وْ الْمَ م وَ حه ناص ك ت يهم أن ل ع تي لا يخفى  هي ال  ﴾

يها، ﴿ نفعهم ف صد ما ي ﴾بها وتق مْ لْهُ دِ ا ير فظاظة  وَجَ غ ين من  ل رفق وال من ال ادلة  ج حسن الم هي أ تي  ريق ال بالط

ر إلى م ير نظ غ ثلاث من  ين ال وة ب ع ن يجمع في الد بغي أ ن على أنه ي دل  لامه ي ، ولا تعسف. وك ن خوطب به

ك  ذل في  لق  الخ لم حسن  تك الم ن  و ، ويك ه ب ب وط حة لمن خ اص المن ه  اً ب د و ص ق يف م أل ت ال م حسن  الكلا ن  و يك ف

فمن  د،  ا د ع ت س الا هم و ف ال ين في  عي د الم ب  ات ر ب م حس ذلك ب ن  أ شف  الك كر في  ذ اً. و ق ي ف قاً ر ي ف ش اً  ح اص مًا ن ل ع م

ن عظة الحس و عي بالم د ن، ومن  و هم السابق هاني  بر ين ال يق د ال فا ي عي ل قة د د صا ية أي ال ية الحكم ع نا ق الإ هي  ة و

ن  لم م تي تس لقضايا ال لة ل الشام ناطقة  ند الم ع هورة  ات المش ي ين، لا الخطاب يق فد ال ر وإن لم ت في نفس الأم

م  ه نة  لة الحس د جا عي بالم د ك، ومن  ئ ن أول دو ئفة  هم طا ؤلاء  ه ر، و م في نفس الأ لة  اط ن كانت ب الخصم وإ

الم ، و اً ض أي ار  ف الك م و سلا الإ هل  أ م  و . #ؤلف عم كشف في ال لى بعض ما   قد لمح إ

:) قوله اً » ) ب غ ا صم مش الخ ان  ك ن  إ ر أين« و ظ ن .. ي .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(كشاف)إلى الإسلام. ( 1)

كمة الصحيحة، وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة، بالحكمة بالمقالة المح في الكشاف:( 2)

والموعظة الحسنة وهي التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها، ويجوز أن 

 :، وجاةلهم بالتي هي أحسنحسنة يريد القرآن أي: اةعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة

 رفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف. التي هي أحسن طرق المجاةلة من ال ةبالطريق

 .في المطبوع: القاطعة القطعية( 3)

فأشار إلى  يجاب عليه، رة على الشارح المحقق عضد الدين حيث تبع المناطقة في أن المشاغبي لا( 4)

 =..............................أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطعي للمشاغبي وغيره،
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والصحابة والتابعون، وفيها سعي  ÷وقد سلكها النبي  ،هي أحسن الطرق

مما للغزاة بحل وجهاة أنبل  ،والتقوى في إحياء الملة، وتعاون على البر

ورة الملحدين والمبتدعة، وهي كما ترة على القياس ترة على  المشكلات الدينية

عليها لما كان قليلا بالنسبة إلى الوارة على  إلا أن الوارة ،غيره من سائر الأةلة

 ما يرة على غيره في أثنائها فقال: القياس حسن تعقيبه بها مع ذكر

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
وف   يه المعط ل سابق؟ [1]ع م ال يهم  في الكلا ل ع يش  و تش ل الحق وال ه ع أ ا وخد ال  الجد هي  بة  غ والمشا

. ات ي للأول ات  به ذبة أو مش ات كا ي ات وهم قدم  بم

:) قوله ل المشكلات» ) ح . [2]أي:« ب ل المشكلات ح  ب

:) قوله ئها» ) نا في أث يره  غ على  د  ر ر ما ي ذك قوله « مع  د #ك ر ع: وي اب ر وع ال ن ناف ال في ثاني أص أتي  يما ي ني  ف لى ظ ع

. .إلخ وده. نع وج ماع م  الإج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكفار، وكثير منهم قد عرفوه كما ÷ رسول الله  اولا يجوز ترك الضال على ضلاله، وقد ةع  =

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد)عرفون أبنائهم، ولكنهم مشاغبون. ي

..........................................  

  لعله على ما ةل عليه الكلام في قوله: من طرق المجاةلات الحسنة. )حسن بن يحيى(. -[1]

 هنا نقص كلمة غير واضحة في المطبوع.  -[2]
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ها(: (1))فصل ات أصل قضة، وهي  :كلها ثلاثة أمور: الأول الاعتراض )المنا

------------------------------------------ 
:) قوله له» ) يه « اأص رجع إل ثة أمور»أي: ما ت ؤلف « ثلا الم ذا  ه إلى  ار  ش أ قد  ، و ه ل أص ء ب شي ال ع  رج اً لم ه ي ب تش

ا. # يه لها إل ين لأو شر ثلاثة والع لهذه ال صلا  انت أ م: فك ر الكلا في آخ قوله   ب

:) قوله ؤلف « ثلاثة أمور» ) ر الم ل  #لم يذك ختصر، إلا أنه جع ح الم ره في شر ذك قد  الحصر، و وجه 

ات راجعة تراض ع في  الا ين وجه الحصر  نقض، وب ل نع شاملا ل ل الم أنه جع لى منع أو معارضة، وك رين: إ إلى أم

م ا ز الإل م  عد ترض  المع رض  غ ه، و ل ي دل عاه ب ات مد ب م بإث ا ز الإل دل  ت رض المس غ ن  وله: لأ ين بق ر نع  [1]الأم بم

عارض عن الم ته  سلام ، وب دة لشها لح ل يص حة مقدماته ل ن بص و ك ي ات  ب الإث [، و باته ]به عن إث تدل  فذ  المس ن ت ل

ة  قدم نع م ته بم ح ح في ص قد ل بال الدلي دة  شها فهدم  ما،  ه م أحد بهد ن  و فع يك يه الحكم، والد ل ع ترتب  ي دته ف شها

ما لا  ا، ف وت حكمه ب نع ث مها وبم و قا ما ي المعارضة ب دته ب شها ذ  فا م ن هد ا، و يه ل ع ل  ي الدل لب  دماته وط من مق

تفت إ ل ع ولا ي اض فلا يسم تر ع د الا و لق له بمقص ك فلا تع ن من ذل و .يك يه  ل

:) قوله .إلخ» ) قضة. نا في « الم لي، و ما الإج نقض  على ال قدمة  نع الم قديم م ت ضدي ب حث الع ب داب ال في آ ا  هكذ

ل  ي الدل قضة؛ لأن  نا على الم م  قد نقض م ن ال و أ ه رة  ناظ يه الم تض افق لما تق يب المو الترت ن  يه أ اش و شرحه وح

رب  ق ب أ ري في الق ل  دخ ه، فال قدمات ال م إيص رب من  ق وب أ ل المط لى  رة إيصاله إ ناظ د من الم و المقص و  ه لى ما  -إ

يه الخصم ع د ما يد ني ر ع ت. -أ قدما ني الم يد، أع بع في ال ل  الدخ  من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتسمى هذه التفاصيل علم الجدل  لأن «الاعتراضات»قال العلامة في شرحه على الملتصر: ( 1)

أو مدع للمدلول، وعلى التقديرين لا يمنع نقله ولا ةعواه إلا مجازاً   المستدل إما ناقل للدليل

ثم الممنوع ثلاثة  لأن معنى منع الرواية طلب تصحيحها، ومعنى منع المدعى طلب الدليل عليه،

منع صحة الدليل جملة، ولا يقبل هذا المنع إلا مسنداً بما يشهد  أولها: :مرتبة طبعاً فترتب وروةاً 

 مع تخلف الحكم، -علة كان أو غيرها-ما إبداء محل وجد فيه الدليل إكابرة، وسنده له، وإلا فم

لو صح ةليل الجبر لزم التكليف بالمحال، وكلا الأمرين  كما يقال: فساة استلزمه الدليل،إبداء أو 

يسمى نقضاً إجمالياً، وثانيها: منع مقدمة من مقدمات الدليل بعينها بسند وبغير سند، ويسمى 

منع العمل بموجب الدليل وإن كان صحيحاً، ولا  المنع مناقضة ونقضاً تفصيلياً، وثالثها: هذا

يقبل هذا المنع إلا بسند، وسنده يسمى معارضة، وهي إبداء ةليل على ما ينافي مدلول ةليل المستدل، 

كما إذا  وكل سند لمنع فليس للمستدل ةفعه إلا إذا كان بحيث يلزم من بطلان السند ثبوت المدعى،

أما إذا لم يلزم ذلك كان الكلام  في طرفي نقيض يلزم من نفي أحدهما وجوة الآخر، والعكس، اكان

بل ربما ضره إذا كان السند أعم من  نما هو انتقال وتطويل بلا طائل،إعلى السند غير مفيد للمستدل، و

فلو بطل النمو بطل  امياً،لجواز كونه ن فقال المعترض: لا أسلم  هذا إنسان، كما لو قال: المدعى،

فإن إبطال الفرسية لا يستلزم ثبوت  لجواز كونه فرساً، وكذا لو قال: مدعاه  لأن الإنسان نام،

  =.................................الإنسانية، وبالجملة إذا كان السند ضداً أو خلافاً أو أعم أو أخص
..........................................  

 في شرح الملتصر: الالتزام. وبقية التصحيح منه.  -[1]

 



 ]فصل: في الاعتراضات[ - []المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به  166

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
قد جوزوا  فإن قلت:. من المدعى لم يستلزم بطلانه وجوة المدعى حتى يكون بينه وبينه تقابل النقيضين =

فقد صح ةفع السند فيهما مع أنهما مانعان من  ةفع النقض الإجمالي والمعارضة، وهما سندان لمنع المدعى،

فليس إبطالهما مساوياً للمدعى، قلت:  وانتفاء مانع معين لا يستلزم انتفاء كل مانع، المدعى مخصوصان،

فيحصل بدفعهما  إنما جوزوا ذلك بناء على أن الخصمين قد تصاةقا على أن لا مانع من الحكم سواهما،

عارضة ع النقض والمفكما يحصل انقطاعه يدفع السند المساوي، ولهذا قالوا: يصير ةا ضانقطاع المعتر

مستدلاً، له ما للمستدل وعليه ما عليه، إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن  والمعارض معترضاً، والناقض

بل عرفناك أن المعارضة منع أيضاً للعمل  ،كلا من الاعتراضات الآتية كلها راجعة إلى منع أو معارضة

وهي خمسة  ،لأمرين فلا يسمعحد اأوإلا يرجع شيء منها إلى  لأنها توجب توقفه إذا تمت، بالدليل 

عقل هو الاعتراض توعشرون اعتراضاً بحكم الاستقراء لما وقع من ذلك لا لحصر عقلي، وإلا فالم

في نقض بنوعيه أو  ،ثلاثة في أصل أو فرع أو علة تصير تسعة بعدم مقتض أو عدم شرط أو وجوة مانع،

من الأصل والفرع والعلة الاعتراض منع أو معارضة تصير سبعة وعشرين، وباعتبار تعدة شروط كل 

مع أنهم قد ذكروا غير ذلك كالاستفسار  بعدم كل واحد من الشروط يحتاج إلى مثال، فتتعدة الأمثلة،

فلنقف على ما ذكروه، فقالوا: أنواعها سبعة  وغيره كما ستعرفه إن شاء الله تعالى، وتركوا كثيراً مما ذكرنا،

منع من القياس فيه، لا تفهيم ما يقوله، ثانيها: وضع قياسه فيما  ها:باعتبار أنها لازمة للمستدل: أحد

بيان كون  بيان وجوةها في الفرع، ساةسها: خامسها: إثبات علته، :ثالثها: إثبات حكم الأصل، رابعها

الفرع، سابعها: أن يكون الثابت في الفرع بذلك القياس هو حكم جميع ذلك على وجه يستلزم ثبوت 

فساة الاعتبار وفساة  والثاني اثنان: .ول من السبعة واحد لا غير، ويسمى الاستفسارمطلوبه، فالأ

وبعد  والثالث اثنان: منع حكم الأصل بغير تقسيم، ويسمى منع حكم الأصل، .صارت ثلاثة الوضع،

منع وجوة العلة المعينة في الأصل،  أحدها: :والرابع عشرة .صارت خمسة تقسيم، ويسمى التقسيم،

ا: منع كونها علة وإن وجدت، ثالثها: معارضتها، رابعها: استلزامها مفسدة، ويسمى القدح في ثانيه

عدم حصول الغرض من الحكم بها، ويسمى القدح في إفضاء الحكم إلى المقصوة،  المناسبة، خامسها:

عدم  ها، عاشرها:تساةسها: منع ظهورها، سابعها: منع انضباطها، ثامنها: نقضها، تاسعها: كسر حكم

منع وجوةها في الفرع، ثانيها: معارضتها فيه  الأول: :والخامس خمسة .صارت خمسة عشر انعكاسها،

عدم تساوي وجوةها في الأصل والفرع ببيان أنه تأخر في الفرع  بأخرى توجب نقيض حكمها، ثالثها:

لأصل شرط من شروطها في الأصل أو وجد مانع، ويسمى الفرق، رابعها: اختلاف ضابطها في ا

الساةس أربعة يشملها اسم  .صارت عشرين فيهما، ةوالفرع، خامسها: اختلاف المصلحة المقصوة

ثالثها: استلزامه  ،بيان مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، ثانيها: موافقته لمذهب المعترض أولها: القلب:

السابع واحد، وهو  .لبطلان مذهب المستدل صريحاً، رابعها: استلزامه لبطلان مذهب المستدل ضمناً 

إلا أن المصنف عد سؤال التركيب  خمسة وعشرين، تصار ،القول بموجب القياس مع بقاء النزاع

وسؤال التعدية من الخمسة والعشرين، ولم يشملها الضبط المذكور، ولم يتعرض للاعتراض بعدم 

 ـالمراة نقله من الملتصر، وشرحه للعلامة المحقق الجلال.  الانعكاس.اه
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دليل(  ،ومعنى المنع في عرفهم طلب الدليل على مقدمته المعينة منع مقدمة ال

لا على المجموع من  ،كل واحد منها أو على بعض معين (1)علىسواء طلب 

إلا أن يقارن  ،فيكون منعه مكابرة ،(2)لعدم إمكان إقامة الدليل عليه  هو مجموع

------------------------------------------ 
ه( قول نة» :) ي المع ته  قدم على م ل  ي الدل لب  رفهم ط ع في  نع  نى الم نع« ومع أتي إطلاق الم ق  [1]سي صد غير ما ي على 

ؤلف  قال الم يث  لي ح ما الإج نقض  و ال ه ريف، و تع ا ال هذ يه  ل يل #ع الدل نعه أي  و م ه لي و ما الإج نقض  : وال

ن ل لا م ي عن الدل رة تخلف الحكم  ناظ ل الم ه عرف أ مالي في  الإج نقض  ن ال د، مع أ ه اب بشا ن يج كن أ عه. ويم

ؤلف  ن الم أ ى  #ب ن نع بالمع اد به الم أتي أر يما ي لق، وف ا أط نع إذ اد بالم ر و الم ه المعنى الأخص، و و  ه نا  نع ه اد بالم أر

ص  خ أ قضة، و نا لي والم ما الإج قض  ن ل ناولا ل ت عم م ين: أ ي ن نع مع ن للم حث أ ب اب ال د آ ح  في شر ر  ذك إنه  عم، ف الأ

ؤلف  ره الم ذك و ما  ه ؤلف #و ا، ولكن الم ن ا. ه رن ذك د ما  ا ر م والم ل الكلا  أجم

:) قوله ل» ) ي الدل مة  قا ن إ م إمكا ترض« لعد المع يه» [2]أي: من  ل و « ع ه يث  من ح وع  المجم نع  أي: على م

ل  ي الدل قامة  قضة إ نا اض بالم تر ع على الا ئه  قا نه مع ب أي: لا يمك رة»جرموع،  نعه مكاب ن م و ل، « فيك ي ير دل بغ

هد لخ نع بشا رن الم ق و  نه لأنه ل ما لم يمك ؤلف وإن الم ال  ق و  ، ول اً ي مال إج اً  ض ق ه ن اض تر ع ا ن  ا ك ضة و ق نا الم عن  ج  ر

ؤلف # ل الم ا ولع هذ سن،  ن أح لكا .إلخ  د. ه قارنه بشا و  يه إذ ل ل ع ل  ي الدل قامة  ن إ مكا م إ ع  #: لعد ن د بم ا أر

كروه  ذ على ما  نع  ن الم لم أ ع ا قال:  يث  حث ح ب اب ال د آ ح  في شر ما  ل ك ي ل نع الد وع م و جرم ه يث  وع من ح المجم

نع بعض م هد م ن بشا ن يقار ل إما أ ي الدل نع  ن م ل؛ لأ ي الدل نع  يين لا م تع ل ال ي ب على س لها  ل أو ك ي دل ات ال قدم

ثاني  قضة، وإن كان ال نا لي لا م ما و نقض إج إن كان الأول فه ية أو لا، ف وع ن المم على  يل -يدل  الدل نع  ني م ع أ

د ه بلا شا مال  الإج كلا -على  ا  ن ل حم ما  إن . و هى ت ان أصلًا  عة  و ير مسم غ رة  اب و مك ه ح ف في شر على ما  ؤلف  م الم

 ، اً ي مال إج اً  ض ق د ن ه ا بش وع  جم الم نة  ار ق ل م ع ؤلف ج الم ن  ل لأ ي دل ال ع  ن م وع  جم الم ع  ن د بم ا ر الم ن  أ ب من  ا د الآ

هد ولم  نة بلا شا ي المع قدمة  نع الم ا م لت: كيف جوزو ق ن  إ ه، ف ت ل ل بجم الدلي نع  أتي م ما سي لي ك ما الإج نقض  وال

يل بلا  الدل نع  ا م رة، ولم يجوزو مكاب اب يعدوه  د الآ ح  اشي شر و في ح اب  ا: أج ن ل ق رة؟  وه مكاب ل ل جع هد ب شا

يل  الدل نع  هد أو لا، وأما م ذكر الشا اء  و حقق س ت يل م الدل لب  ا، وط يه عل يل  الدل لب  ناه ط قدمة مع نع الم ن م أ ب

ار  ش أ قد  ، و ل ي دل ال ه  ي عل ف اً  ي ع د ض م تر ع الم ن  و ذ يك ئ ين ح ، ف اً ح ي ح ه ص ات دم ق ع م ي جم يس ب لك ل ي دل ن  أ اه  ن ع فم

ؤلف  ه #الم لى  ب إ نص غصب لم أنه  ول ب ، ثم قال: والق يح ح غير ص وى أنه  ع د له  ن حاص أتي: لأ ما ي ي قوله ف ا ب ذ

. ا ن اب و و ج ه ف كم  اب و و ج ه ما  ف  ، اً ض أي ارضة  ع الم ل  ، ب اً ب ص غ قض  ن ال ن  ا د تم لك ق و  ه ل أن د ب دو ر دل م ت  المس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ساقطة من المطبوع« على»( 1)

والدليل هو مجموع الماةة والصورة، ولا يمكن إثبات الدليل على المجموع من حيث هو مجموع  ( 2)

أعني النسبة بين  إنما الحكم بين طرفيه، والمنع لا يتوجه إلا على الحكم، ،لأنه ليس بحكم

 .(من الروض الناضر في آةاب المناظر للسيد حسن الجلال)الطرفين. 
..........................................  

يقال: قد أةخله المؤلف فيه تبعاً بقوله: إلا أن يقارن أي المنع بشاهد يدل على الممنوعية فهو أي المنع النقض الإجمالي، فكأنه  -[1]

لله أعلم. قال: ومعنى المنع طلب الدليل..إلخ أو النقض الإجمالي، فلا غبار، إنما الخارج عن العرفي منع المجموع بغير شاهد، وا

 )حسن بن يحيى(.

  شكل عليه في بعض الحواشي، وعليه ما لفظه: الظاهر من المستدل، ومعنى عدم إمكانه ما ذكره في بعض الحواشي. -[2]
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على الممنوعية فهو النقض الإجمالي، وهو غير المناقضة، وهذا المنع  دلبشاهد ي

لمنع بزعم تقوية ايذكر ل له، والسند ما (2)مقارناً و (1)قد يكون مجرةاً عن السند

نحو أن يقال: لا نسلم، وإنما يكون  ،وإن لم يكن مفيداً في الواقع (3)المانع

وقد  (4)ذلكأو كيف يكون  ؟كذلك لو كان كذا، أو لم لا يجوز أن يكون كذا

فيلزم المستدل إثبات المقدمة الممنوعة، وأما مقارنة المنع بالاستدلال  كان كذا؟

غير مسموع عند الجمهور، ولا يتعرض للسند  (5)فغصب على انتفاء المدعى

------------------------------------------ 
:) قوله ع» ) ق ا و ال في  اً  د ي ف ن لم يكن م إ ع.« و ن عم من الم ند أ ن الس و ن يك و أ ح  ن

:) قوله .إلخ» ) قال. ن ي و أ ح اً « ن د ر ع جر ن الم ن  ا ك ا  ال لم ث ا م ذ وله:  ه ق ب، و ا د الآ ح  اشي شر و في ح ما  ند ك عن الس

.إلخ» ك. ن كذل و ما يك ند« إن س نع ال ثال لم  .[1]م

أي: منقسمًا بمتساويين، وقوله: « لو كان كذا»أي: زوجاً « إنما يكون كذلك»أي: أنه زوج مثلا، وقوله: « لا نسلم» )قوله(:

 أي: غير منقسم بمتساويين.« وقد كان كذا»: زوجاً أي« أو كيف يكون كذا»أي: فرداً « أو لم لا يجوز أن يكون كذا»

:) قوله تدل» ) م المس ز ل له « في يح دلي ح تص يه ل ل ين ع تع عة»أي: ي و ن المم قدمة  بات الم ك لأنه لا « إث زمة ذل ما ل وإن

ؤلف  م الم قد و  ل ما يأتي، ف ال ك لإبط ند با لس رض ل تع زم  #ي ل ي وله: ف ق على  .إلخ  د. ن لس ض ل ر تع وله: ولا ي ق

ر  لظه .إلخ  تدل. .المس اء تفريع بالف  ال

:) قوله ل» ) لا تد نع بالاس .« وأما مقارنة الم المانع ني من   يع

:) قوله عى» ) المد فاء  ت ان .« على  رع و حكم الف ه  و

:) قوله ب» ) ص غ .« ف تدل نصب المس  أي: لم

:) قوله رض» ) تع .« ولا ي ئدة فا ير  تغال بغ اش اله  رضه لإبط ال لأنه أي تع لإبط ند با لس تدل ل رض المس تع  أي: لا ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مثل أن يقال: لا نسلم أو هو ممنوع.  عن السند، ةوالمنع المجر( 1)

 . في المطبوع: أو مقارنا له( 2)

: والثاني ؟لم لا يجوز أن يكون كذا أحدها أن يقال: لا نسلم هذا، والسند ثلاثة: قال في القطب:( 3)

  ؟كيف والحال كذا  يلزم ذلك لو كان كذا، والثالث: لا نسلم هذا،لا نسلم لزوم ذلك، وإنما

 . في المطبوع: أو كيف يكون كذا( 4)

إذ المناظرة قد تكون بين حي وميت كما  لعله قد يقال: لا ينبغي القول بتعميم منع الغصب في كل مناظرة ( 5)

تأخر من المؤلفين، وحينئذ لا منصب بل هي الكثيرة الوقوع كما بين المتقدم والم ،ذكره بعض أهل الجدل

لعدم تأتي الاستدلال منه على صحة الممنوع، وأيضاً: إنما منع الغصب  فيها للميت حتى يغصبه الحي 

استحساناً لدفع نشر الكلام وطوله باستدلال كل من السائل والمعلل كما سيذكره المؤلف فيما سيأتي غير 

 :استدلال حينئذ إلا من جهة السائل فقط فتأمل، والله أعلم.اهـ وأقولمرة، ونشره مأمون فيما بينهما  إذ لا 

 المناظر المنصف يجرة من نفسه منصوباً عن الميت أو الغائب، وله منصب لا ينبغي أن يغصب. 
..........................................  

  هنا فتأمل.صوابه لسند المنع اهـ وقد وجدنا ما في سيلان في بعض الحواشي  -[1]
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اويين لا يكون فإنه يبطل بالدليل  لأن انتفاء أحد المتس (1)مساوياً  إذا كان إلا

  بدون انتفاء الآخر.

ه( (2)الإجمالي )النقض( :الثاني)و( و منع أي: منع الدليل بجملته  )وه

د( من فلا بد له  ، صحيحيدل على الممنوعية  لأن حاصله ةعوى أنه غير )بشاه

  ةليل كالتللف واستلزام المحال.

------------------------------------------ 
:) قوله ه» ) إن ف اً  اوي ن مس ا ك ذا  إ ند « إلا  ل»أي: الس ي ل بالدل اً « يبط وي ا ن مس و ن يك أ ع  ن لم ه ل ات او مس نى  ع وم

 : نا ول ق ن  إ ف اً؟  د ر ف ن  و ن يك أ وز  يج ، لم لا  ج عة زو الأرب ن  أ لم  : لا نس ثلا ا م ن ول ق في  ما  ك عة  و ن المم دمة  ق الم يض  ق ن ل

ج، ف يست بزو ا: الأربعة ل ن د مساو لقول ر عة ف ة الأرب قدم بت الم ث ت ج، ف بت أنه زو رد ث يس بف بت أنه ل ا ث ذ إ

في  ال  ق ن ي أ عم  الأ ال  ث فم  ، اً ض أي ا  ه ض ي ق أخص من ن أو  عم  ن أ و ن يك أ أخص  أو  عم  أ ه  ون ك نى  ع . وم عة و ن المم

ل  ك بالفع ح م الض فعد ل،  ك بالفع غير ضاح ن  و ن يك واز أ ن؛ لج لم أنه إنسا ن: لا نس هذا إنسا عي  ل مد ي دل

انية؛ لأنه ك نع الإنس عم من م ، أ ن العكس ل، بدو ك بالفع ح م الض عد وجد  ية ي م الإنسان عد وجد  ما ي ل

ين  ق ق ح الم عض  ره ب ك ذ الأخص  ال  ث ب. وم ا د الآ اشي شرح  و ذا في ح ك  ، ل ع ف ال اً ب احك ذا لم يكن ض إ ن  ا نس الإ ك

ل. أم عن ت و  ل ولا يخ ول،  الفص ح  ا  من شر

:) قوله له» ) ن حاص نقض « لأ وى أنه»أي: ال ع ل « د ي الدل ح، فلا بد له»أي:  ي ح ير ص المانع « غ ل»أي:  ي « من دل

فت. ر ع ما  قدمة ك نع الم في م نقض لا  في ال هد  ر الشا ذك ط  ا تر اش لى وجه  إشارة إ هذا  في  واه، و ع د على   يدل 

:) قوله خلف» ) ت ع.« كال المان ل  ي ثال لدل ا م هذ ل، و ي الدل عن  تخلف الحكم   أي: ك

:) قوله حال» ) م الم زا ل ت اس ن باطلا.« و و يك حال، ف ل الم ي الدل م  ا ز ل ت   أي: وكاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطل المستدل به أنحو لا أسلم كون هذا العنصري جماةاً لجواز كونه نامياً، وإذا  ،لحاصل المنع( 1)

لزمت الجماةية، وأما إذا كان أخص من حاصل المنع نحو: لجواز كونه حيواناً لم يلزم من النمو 

أو كان أعم منه مطلقاً نحو: لجواز كونه  ،«[1]فلزاً »ةية  لجواز كونه نفي الحيوانية إثبات الجما

المعترض، ولا يسوغ للمستدل  يفأحرى أن لا يجد -أو من وجه نحو: لجواز كونه أبيض جسمًا،

فإن  يتأمل فيما ذكر،(. شرح جلال على الفصول)إبطاله  لأن إبطاله يعوة على مدعاه بالإبطال. 

ي ما يكون مساوياً لنقيض المقدمة الممنوعة، وبالأعم والأخص ما يكون المراة بالسند المساو

 . أعم أو أخص من نقيضها، فالأولى في الأمثلة ما ذكره في حواشي الآةاب

 ،والفرق بين النقض الإجمالي والمعارضة أنه يحصل بالمعارضة التوقف عن العمل بدليل المستدل( 2)

اهـ من تحفة النواظر للسيد : قال في الأم)اة الدليل. بللاف النقض الإجمالي فإنه يحصل إفس

 .(ªعبدالقاةر بن أحمد 

..........................................  

 .(من حاشية الكشاف من أوائل الكلام على سورة سبأ)اسم جامع للجواهر كلها.  :الفلز -[1]
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ليل( :الثالث)و( د قامة ال عارضة وهي إ على خلاف مدعى من السائل  )الم (

دل( وعلى ما ينافيه سواء كان نقيضاً له أو مساوياً للنقيض أو أخص منه،  المست

إلا ، و(1)وصورة سمي قلباً  دليل عين ةليل المعلل الأول ماةةفإن كان ذلك ال

 بالمثل، وإلا فمعارضة بالغير. (2)معارضةففإن وافقه صورة 

ه( وع( (3)أي: المستدل )ول وهو  )في الأول(من مقدمات ةليله  )إثبات الممن

في ماةة الفساة التي أبداها  (4)أي: وجوة ةليله ()منع وجودهله أيضاً )و(المناقضة 

------------------------------------------ 
:) قوله تد» ) عى المس على خلاف مد ل  ي الدل قامة  هي إ المعارضة و رع كما « لو في الف المعارضة  على  دق  ا صا هذ

ؤلف  يه الم ل ع نى  تصر وب خ ح الم في شر ره  ذك ما  نها ك ل؛ لأ الأص في  المعارضة  ترض  #يأتي، لا  المع بدي  ن ي أ

قلاً  ت ية مس ل ع ل ح ل ل ص ر ي آخ نى  ع لٍ  م ق ت ير مس و أو غ ضة فه ترض وإن سمي معار اء المع قال: إبد ن ي ، ويمكن أ

ؤلف  ه الم ح ب ما صر نع ك يقة م الحق ى  #في  ن المع في  ضة  المعار ن  لم أ ا يع هذ ومن  قال:  يث  ضة ح المعار في 

. ل الأص في  لمعارضة  د ل ا الح هذ ول  م شم عد ضر  ئذ لا ي ن ي لية، وح نع الع لى م حة إ  راج

:) قوله يه» ) اف ن على ما ي ؤلف « و عدل الم في، و نا و الم ه اد بالخلاف  ر ن الم و يك خلاف، ف ل ير ل عن  #عطف تفس

على  وله:  ق هي  ب، و ا الآد ح  بارة شر على ع ال  يل الد الدل ون  زم أن لا يك ل يه من أنه ي اش و ره في ح ذك يضه لما  نق

ل ل ع الم ل  ي دل ضة ل ار ع اً م ض ي أ ه  ات او لى مس ع ل  يض ب ق ن ال من   .[1]أخص 

:) قوله خ» ) إل . . يض ق ن ل اً ل اوي ل.« أو مس الأص في  اض  ي  ب

:) قوله .« صورة» ) دة الما اختلاف  ثلا مع  ل الأول م ن من الشك ن كا أ  ب

:) قوله تدل» ) وع وله أي للمس ن المم ات  ب ، « إث عة و ن المم قدمة  ات الم ب تدل إث المس م  ز ل م أنه ي قد قد ت قال:  لا ي

لا  مة  قد ات الم ب زمه إث ل أي: ي د،  ن لى الس ر إ ناك بالنظ ه م  لزو ن ال أ اب ب م؛ لأنه يج لزو م ال عد نا  ه ره  ذك تضى ما  ومق

. فلا مخالفة ات وبغيره،  ب اب بالإث و نه له الج ي ي ك، ومع تع يه ذل ل ين ع تع د، ف ن لس ض ل ر تع  ال

:) قوله له» ) ي د دل و ده أي وج و نع وج ف « وم ل ل تخ هي مح د  فسا دة ال عية، وما و ن المم على  ال  هد الد و الشا ه و

حال، ل للم ي الدل ام  ز ل ت اس خلف و ت و ال ه د  د بالفسا ا ر ل، والم ي الدل عن  .. الحكم  .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنى أنه  ي،بمعنى المقلوب، وإنما سمي به لقلب الدليل بين السائل والمدع سبيل المبالغة، على( 1)

نه كان إقد يستعمله هذا، وقد يستعله ذاك لانقلاب حاله بالنسبة إلى المدعي المعلل من حيث 

من )مثبتاً له ثم صار مبطلًا له، وقيل: لانقلاب مدلوله من الإيجاب إلى السلب، وبالعكس. 

 .(واشي شرح الآةابح

 . المطبوع: سمي معارضة في( 2)

 في نسلة: أي: للمستدل. ( 3)
..........................................  

فلا يكون قول الحكيم مثلا: العالم قديم فإنه مستغن عن المؤثر، وكل مستغن عن المؤثر قديم، معارضاً بقول  -[1]

  منهما أخص من نقيض الآخر تأمل. )شريف على شرح الآةاب(.المتكلم: العالم حاةث  لأن كل واحد 
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أو لا أسلم  ،التللف لا أسلم :أيضاً بأن يقول )لزوم الفساد(منع )و(السائل 

ه(لزوم المحال في تلك الصورة التي أبديتها  وج المقتضي للتللف أو  )وبيان ال

ني(لزوم المحال، وهذا كله  )ما له أيضاً )و(وهو النقض الإجمالي  )في الثا

ئل( في الثالث(والمعارضة  والإجمالي من النقض التفصيلي للسا  ،وهو المعارضة )

شهور أن المعارضة لا تعارض، وذهب البعض من والم ،(1)فيتحول المنصبان

وصورة   للمعلل يجوز أن يكون أظهر ماةةالمحققين إلى الجواز  لأن الدليل الثاني

أو يكون اختلال ةليل المعارض مستفاةاً منه  ،من الأول، أو مسلمًا عند المعارض

ته، فلا يكون السلب الكلي موجهاً، بلا خفاء فيعرض المعارض عن مناقض

 لهذه الثلاثة وروةها ممكن في كل استدلال، فكانت أصلاً  ذه الثلاثة الأسئلةوه

أي: طلب التفسير فلا يؤول إلى ( (2))إلا الاستفسارا إليها لهَِ وج والعشرين لأَ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لف    ؤ ول الم ق حال. وأما  م الم ا ز ل ت اس نع  خلف وم ت نع ال تدل م مس ل نى: ول المع ن #و ال أ ح م الم و لزو ه : و

ع  ن أشار بم ؤلف  ن الم ء؛ لأ فا عن خ و  ل تن لا تخ بارة الم ع لم أن  ع ا ه، و ي ا ف يه م حال، وف م الم نع لزو نى م المع ن  و يك

ل ي الدل د  و ة  وج ل دلا ل لا  و جرم ه د، و ه نعه لشا و م ه وله: و ق لى  خلف إ ت ل تضي ل المق الوجه  ن  يا وب د  م الفسا ولزو

ؤلف  الم ره  ذك ما  يب ب تى يج حال ح م الم خلف أو لزو ت ية ال هد خصوص ن الشا على أ يه   .#ف

:) قوله ل» ) ئ ا لس ا ل اً م ض أي ه  .« ول ترض  أي: للمع

:) قوله يلي» ) تفص نقض ال قدم« من ال نع م ن م قضة؛ لأ المنا و  يلي.ه تفص نقض ال قضة وال نا : الم قال له ل ي ي الدل  ة 

:) قوله واز» ) لى الج ين إ حقق بعض من الم هب ال ذ ؤلف « و يه الم ل ع نى  ل. #وب ئ لسا ا ل : وله م قال يث   ح

:) قوله ل» ) ل ثاني للمع ل ال ي الدل ن  ترض.« لأ المع ل  ي عارض به دل ني الذي   يع

:) قوله ا« من الأول» ) عارضه  ل الذي  ل ل الأول للمع ي الدل من  .أي:  ترض  لمع

:) قوله لب الكلي» ) ن الس و ة « فلا يك نى لا معارض المع ن  ض؛ لأ المعارضة لا تعار ولهم:  ق د من  فا ت المس

. ضة لمعار  ل

:) قوله ين» ) شر ثلاثة والع لهذه ال ة « أصلا  ث ونه ثلا عهد لك م  قد ت ذ لم ي لى؛ إ ن أو ات لكا تراض ع قال: للا و  ل

م. للا فها با ري لح تع يص تى  شرين ح ع  و

:) قوله لها» ) ات أي: « لأو عتراض يها»الا هي:« إل تي  ثلاثة ال هذه ال .. أي: إلى  .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن المعترض قد صار بإقامته ةليلًا على خلاف مدلول ةليل المستدل مستدلاً، والمستدل ( 1)

 .(من شرح جحاف)تدل. معترضاً، فصارت الأسئلة كلها للمس

 أصلها المناقضة.اهـ منه. استثناء من قوله أول الفصل:( 2)

 .(أزهري))*( مأخوذ من الفسر بفتح الفاء وسكون السين بمعنى الكشف. 
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لخفي( شيء منها ظ ا معنى اللف ن  طلب بيا ه  في ةليل المعلل، وذلك أمر  )لأن

  .خارج عما ذكر

ولو في  ما يقوله (1)لال بالقياس وغيره بتفهيمواعلم أنه لما كان تمام الاستد

بست مقدمات مذكورة أو مقدرة، وهي: - أصل الدعوى، وبالقياس خاصة

ة بيان أن المدعى محل للقياس، وأن حكم الأصل كذا، وأن علته كذا، وأنها ثابت

ةونوا  -، وأنه الحكم المطلوب(2)حكم الفرعفي الفرع، وأنها تستلزم ثبوت 

بعضها  ،(3)واع من الاعتراضات تشتمل على ثلاثة وعشرين صنفاً لذلك سبعة أن

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ع    ر، ويرج ه فظا رع  في الف ل و لأص ا في  ضة  المعار أما  المعارضة،  ه، و ت ل جم ل ب ي دل نع ال ل، وم ي الدل مة  قد نع م م

ما ك ب  ل ق ال اً  ض أي ا  ه ي و  إل ه نها ما  ع، وم بار والوض ت ع د الا نع كفسا لى الم رجع إ نها ما ي ات م تراض ع قي الا يأتي، وبا

نع  اجع إلى م هو ر نها ما  ثالث، وم وع ال ن نفي ال ظ كص لف تملي ال نع أحد مح ل أو م الأص نع حكم  لى م اجع إ ر

نها ما ي ع، وم اب ر وع ال ن ل تي ل شرة ال ناف الع ة كالأص المعارض لى  ها أو إ د و نع وج ية أو م ل ود الع نع وج لى م رجع إ

ع  ر ل والف الأص نع تساوي  لى م ما أو إ يه ين أو إل ت المعارض لى إحدى  في الفرع أو إ المعارضة  رع أو إلى  في الف لة  الع

اجع  يب ر ترك ال ال ؤ ل، وس في الأص لى معارضة  اجع إ تعدية ر ال ال ؤ الخامس، وس وع  ن ناف ال لح كأص المص في 

لى، والق اء الله تعا ن ش أتي إ ي ل س تفصي نع ب لى الم في إ ل  أم ت ال رناه ب ذك رف ما  نع. ويع لى الم اجع إ ول بالموجب ر

ؤلف  م الم نع  #كلا و م ه لي، و ما الإج نقض  لى ال نها إ اجع م ر ر ما ال نف، وينظ ل ص في ك لى  اء الله تعا ن ش لآتي إ ا

ل. أم ت سر ف نقض والك يه ال اجع إل ر ل ال ته؟ ولع ل ل بجم ي  الدل

:) قوله كورة» ) ن« مذ اس؛ لأ ي ية الق ه في ما يها  ير إل يث أش في  ح اك  تر في حكمه للاش م  و ل م بمع و ل إلحاق مع

ما  ونه د لك في الح ن  ا ما فمقدر ه أما  الست، و ات  قدم من الم رى  الأخ لى و لأو ا ا  عد ات ما  دم المق ده من  فا قد أ لة  الع

ؤلف  ره الم ذك ما  ات ب قدم الم هذه  صف  و تصر ل خ ح الم في شر رض  تع ولم ي اس.  ي حة الق ط ص ، #من شرو

علم. والله  أ

:) قوله ا» ) ن  ن أ يا هي ب ياسو لق ل ل عى مح ل « لمد تدلا نه من الاس ن تمك يا هي ب قدمة  هذا الم ن  تصر أ خ ح الم في شر

نها ع ؤلف  عدول الم في وجه  ر  ينظ اس، ف ي  .[1]بالق

:) قوله ا» ) و وله: « دون ق ا؛ و اب لم و ك»ج .« لذل ات قدم لست الم ا تفسار و كور من الاس المذ  أي: 

:) قوله اً تتش» ) ف ن شرين ص ع لى ثلاثة و ع ل  في« م مال  ت اش قال: لا  ه  ي ن ار؛ لأ تفس و الاس ه ا، و نه وع الأول م ن ال

ح المختصر، اشي شر و في ح ح به  ما صر ع ك وع الساب ن ا ال ط، وكذ احد فق .. وصف و .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسلة: تفهيم. ( 1)

 . في المطبوع: ثبوت الحكم في الفرع( 2)

..........................................  

  وجهه الاختصار. )عن خط شيله(. -[1]
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 (2)والتقسيم، وبعضها على كل قياس (1)عام الوروة على كل مقدمة كالاستفسار

كمنع وجوة العلة أو عليتها، والمعارضة في الفرع، وبعضها خاص ببعض كما 

 يجيء إن شاء الله تعالى.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ؤلف   ن الم أ ح  #وك في شر ما  شرين ك ع سة و شرين لا خم ع ثة و ثلا لها  ما جع ا، وإن نه لب م غ مال الأ ت اش د  ا أر

نع ل أو م الأص نع  لى م يب إ ترك ل ا ال  ؤ وع س المعارضة، ورج لى  تعدية إ ال ال ؤ وع س على رج نه  اء م ن تصر ب خ  الم

ؤلف  به الم ن ي صف، وس و ركب ال ن م ن كا لة إ د الع و نع وج لى م ل أو إ الأص ركب  ن م ن كا لة إ تي  #الع أ ما ي ي ف

ا. هذ  على 

:) قوله ضها» ) ات « وبع اض تر ع عض»أي: بعض الا ب اص ب تصة « خ خ ات الم تراض ع يسة، كالا ق لأ ا بعض  أي: ب

على ال د  ر إنه لا ي ع، ف اب ر وع ال في الن أتي  ي ما س بة ك ناس تة بالم ثاب ل ال ل ها.بالع ير ته بغ ل ع ثابت  ياس ال  ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا  وأنت تعلم أنه يرة على تقرير المدعي وعلى جميع المقدمات وعلى جميع الأةلة، :عبارة العضد( 1)

 سؤال أعم منه. 

  سواء كانت علته ثابتة بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط بأقسامه.( 2)

 )*( وبعضها عام لكل ةليل، وهو القول بالموجب.
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 فهامما يتعلق بالإ :النوع الأول
وقد عرفته، ولا بد أن  ،هو سؤال الاستفسارو ،صنف واحد ليس إلاوهو  

ه الخفاء(يكون  ه(وإلا لم يسمع  )مع بيان وج فلا يسمع من  )لأن الأصل عدم

، (1)المعترض إلا فيما فيه إجمال أو غرابة وإلا كان تعنتاً، وربما أفضى إلى التسلسل

ويكفي  ،(2)لأصل العدملأنه يكفي المستدل كون ا  فعلى السائل بيان الإجمال

فصاعداً لا بيان التساوي، وإلا لم  (3)السائل بيان صحة إطلاقه على معنيين

بر عن نفسه فيصدق لعدالته يخيحصل بيان مقصوة المناظرة لتعسره، ولأنه 

 اوت يستدعيالتف :بأن قال المعارض، ولكنه لو التزمه تبرعاً السالمة عن 

 :لإثباته ما اةعاه من الإجمال، مثاله: قولهمترجيحاً، والأصل عدمه لكان أولى  

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) لس تس لى ال ما أفضى إ ظ.« ورب سر به لف ظ يف ل لف في ك ني   يع

:) قوله م» ) العد ل  لأص ا ن  و تدل ك لمس ا يكفي  لا « لأنه  جرم ونه  ن ك يا قال: وب و  ء، ول فا ه خ ل قب لة لما  ع ا  هذ ن  و في ك

تد في المس ل، ويك الأص مال خلاف  الإج ن  ترض؛ لأ المع خعلى  ..إل ؤلف  -ل اد الم ر أنه م ل، وك ي تعل ر ال لظه

ل # ئ ن السا يا ك بعد ب ن ذل مال لأ فع بالإج لم يكفه الد أتي ف ي ما س نا لا في ه مال  الإج تدل  ما كفى المس . وإن

اض. تر ع بل الا ق له و ب ق ا  هذ مال، و  للإج

:) قوله تساوي» ) ن ال يا .« لا ب تساوي ن ال يا : ولا يكلف ب  أي

:) قوله د ا» ) و ن مقص يا ل ب رةوإلا لم يحص ناظ نى، « لم المع ن فهم  ك بدو ل إلى ذل ي ب ذ لا س ب؛ إ ا و و إظهار الص ه و

م. و ير مفه غ م  الكلا تفسار وبقي  ط الاس ك لسق و كلف ذل اوي، فل تس ن ال يا سر ب تع ل ل ما لم يحص  وإن

:) قوله عن نفسه» ) بر  على « ولأنه يخ عطف  ا  هذ خ، و ..إل نت في حقه ويصدق تع فع به ظن ال يفيه ما يد فك

.. ل وله: وإلا لم يحص خ.ق  إل

:) قوله زمه» ) ت و ال خ.« ل ..إل فاوت ت ن ال ن لأ تساويا هما م قال:  ن  أ تساوي ب يان ال   أي: ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(عضد أيضاً )ذلك قال القاضي: ما يمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام. لو( 1)

والإجمال قليل جداً، وإنما البينة على مدعي خلاف  لأنه الأصل، فإن وضع الألفاظ للبيان،( 2)

 .(عضد)الأصل. 

المراة إطلاقه عليها بالوضع ليكون مشتركاً فيكون مجملًا، أو يبين أنه غير مشهور في الكتب ( 3)

 هالمستعملة في اللغة فيكون غريباً، والمعترض وإن لزمه بيان تعدة معنى اللفظ ليتضح إجماله فإن

لكن لا يكلف بيان التساوي  ،ل إلا بكونهما متساويين في السبق إلى الفهملا يتحقق الإجما

مختصر وشرح الجلال مع تصرف يسير في أول )بل يصدق في أنه لم يفهم المقصوة منهما.  ،لعسره

 .(النقل
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وللفاعل  الملتار يقال للفاعل القاةر :فيقال ،هه مختار فيقتص منه كالمكرَ المكرِ 

لثاني وا : الأول مسلم وغير مفيدهذا هو الاستفسار، فلو قال بعدهاغب، الر

يأكل ومثال الغرابة قولهم في الكلب المعلم الذي  ممنوع كان من سؤال التقسيم.

  .فيسأل عن كل واحد منها ،أيل لم يرض فلا تحل فريسته كالسيد :صيده

واب( لج ور(عن سؤال الاستفسار  )وا الظه أي: ببيان أنه ظاهر في  (1))ب

ف(عن أئمة اللغة  )بنقل(مقصوةه  عر قرينة(عام أو خاص  )أو  كما لو  (2))أو 

فقيل: النكاح يقال  ،[230البقرة:] ﴾تََّّ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْْهُ حَ ﴿استدل بقوله تعالى: 

لانتفاء الحقيقة   هو ظاهر في الوطء :وللعقد شرعاً، فيقول المستدل للوطء لغة

 (3)أو لأنه بمعنى الوطء لا يسند إلى المرأة ،لهجر اللغوية  أو في العقد ،الشرعية

------------------------------------------ 
:) قوله ره» ) ح.« المك ت لف ره با لمك سر، وكا  بالك

:) قوله در» ) قا عل ال فا ل ا« ل ر ك الإ ل  اً لأج ب غ ا ن لم يكن ر إ  ه.و

:) قوله غب» ) ا ر ل ال ع فا ل ه.« ول ه را م إك  لعد

:) قوله ل» ) حة.« أي و ت دة مف اء مشد ي ا، وال ه سر زة وك لهم ا  بضم 

:) قوله ية» ) ع شر يقة ال الحق اء  تف ا.« لان يه نف  عند من ي

:) قوله .إلخ» ) ر. ه .إلخ « هو ظا ء. ط و نى ال قوله: أو لأنه بمع رف، و ثال الع قد م وله: أو في الع ق ل، و نق ثال ال م

قرينة. ثال ال   م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كنصوص القرآن فإنها مما اتفق أئمة اللغة على أن معانيها ما ةلت عليه. ( 1)

 .(سابوريين)ةالة على مقصوةه. ( 2)

 . )سعد(.فقرينة الإسناة تعين كونه للعقد( 3)

فع الإجمال طريقاً إجمالياً ربما يستعمله بعض )*( في العضد هنا ما لفظه: بقي هنا بحث وهو أن في ة

 وإلا كان مجملًا، والإجمال خلاف الأصل، [1]يلزم ظهوره في أحدهما وهو أن يقول: دليين،الج

فلو لم يكن ظاهراً فيما  ،[2]لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقاً  يلزم ظهوره فيما قصدت  أو يقول:

 وهو خلاف الأصل.  قصدت لزم الإجمال،

..........................................  

  (.سعد)لا على التعيين، وإن لم يكن كافياً في مقصوة المستدل لكنه كاف في ةفع الإجمال.  -[1]

 أما عند المستدل فلأن ةعواه ظهوره في مراةه، وأما عند المعترض فلدعواه الإجمال.  -[2]
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بما يصلح له لغة  )بالتفسير(إذا عجز عن ذلك كما في مسألة الكلب أجاب  )ثم(

أي:  )إجمالاً(أنه يدفع الإجمال  )لا(لئلا يصير لعباً  (1)لا بكل شيء ،عرفاً أو 

غير ما في أو ليس ظاهراً  ،الإجمال خلاف الأصل :ن يقولكأ ،بالطريق الإجمالي

على الأصح(قصدت اتفاقاً، فلو لم يظهر فيه لزم الإجمال، وهذا    من القولين )

دلالة عليه، ولأنه لا يندفع بالطريق لعدم إفاةة كون الأصل عدم الإجمال بعد ال

 الإجمالي ةعوى عدم فهمه، ولأنه لا يبقى للسؤال حينئذ فائدة.

  

------------------------------------------ 
:) قوله ير» ) تفس ل« بال ل الك لأي ول: أريد با يق د ف ي يد وبالس سة الص ي ر لم، وبالف رض لم يع لي: لم ي و ب، وبق

 .[1]الأسد

:) قوله فا» ) ر ع لح له لغة أو  ما يص ؤلف « ب د الم ة #زا لح له لغ ما يص تصر: ب خ ح الم في شر قوله  على  فا  ر ا  -ع لم

ا ل  ه ما يرخص أ سره ب ن يف د أ را ل الم اللغة، ب في  ناه  ن مع و ما يك سره ب اشي من أنه لا يجب أن يف و في الح ره  لغة ذك ل

. ر ه أظ ن  ا ا لك ف ر ع أو  غة  ال ل ق و  : ول اشي و الح في  ال  ق  ، قلا أو ن اً  أو جراز قة  ي ق ن ح ا ك اء  و س ه  ي ه ف مال ع ت س ا  في 

:) قوله ل شيء» ) يقة وجراز« لا بك من حق لح له  ما يص ة  [2]م غ لح له ل ما يص احد م و ير ب تفس ل ا في  ل يك ل، ب ونق

فا. ر ع  أو 

:) قوله اً » ) ق ا ف رض م« ات ن الف ؛ لأ ل ئ تدل والسا ين المس .ب الإجمال وى  ع د ل  ئ  ن السا

:) قوله يه» ) ر ف و لم يظه ل مار « ف الإض م  يها لى؛ لإ ن أو دت لكا قص يما  ر ف و لم يظه ل قال: ف و  ت، ول صد ما ق أي: في

ير. غ لى  عه إ و  رج

 .#فإن بعضهم يستعمل هذا الدفع الظاهر وروده، وبعضهم يرده؛ لما ذكره المؤلف « من القولين» )قوله(:

:) قوله يه» ) ل ع ض. «بعد الدلالة  تر المع ني من   يع

:) قوله ئذ» ) ين ال ح ؤ بقى الس لي « ولأنه لا ي ما الإج ريق  فع بالط ئدة»أي: حين أن يد ه « فا بهذ مال  الإج فع  د ن  لأ

فت. ر ع ما  رة ك ناظ ود من الم المقص و  ه ل ما  تفسار، فلا يحص اس ند كل  ع ري  لي يج ما الإج يق  ر   الط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغة، وإلا كان من جنس اللعب له واعلم أنه إذا فسره فيجب أن يفسره بما يصلح  :عبارة العضد( 1)

 وخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق. 

..........................................  

 صحح في نسلة الذئب، وهي عبارة العضد. -[1]

بقوله: لئلا يصير لعباً، وكلام شرح الملتصر مناسب لكلام الشارح. )محمد  هذه الزياةة لا تناسب تعليل الشارح -[2]

  ح(. حيث قال: أما تفسيره بما لا يحتمله فمن جنس اللعب. ªبن زيد 
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 باعتبار كون المدعى محلاً للقياسوهو : النوع الثاني من الاعتراضات
  وقابلاً له

ن منع محليتها فهو فساة الاعتبار، وإ محلية تلك المسالة لمطلق القياس فإن منع

عتبار( : ،فهو فساة الوضع، فكان صنفين لذلك القياس وهو  )فساد الا

اس فلا يصح الاحتجاج حينئذ به في المدعى  للنص( (1))مخالفة القي

واب( لج د(ما إ ،لهذا الاعتراض من وجوه )وا  (3)بأنه موقوف (2))بطعن في سن

أو في روايته قدح لأن راويه ضعيف لخلل في عدالته أو ضبطه أو تكذيب شيله، 

ظهور(و غير ذلك أ له في المدعى كمنع عموم أو مفهوم أو ةعوى  )أو منع 

يل(إجمال  م ظهوره ويدعي أن المراة غير ظاهره بدليل يرجحه سلِّ بأن يُ  )أو تأو

وجب( قول بم )أو حكم القياس  (4)ن ظاهره لا ينافيإ :بأن يقول )أو 

------------------------------------------ 
:) قوله ن » ) ن كا اسد وإ نص ف ال لة  قاب في م ياس  بار الق ت ع ا ن  ك لأ ار، سمي بذل ب ت ع لا ا د  فسا و  ياس فه لق الق لمط

لى ع ه  ون اً لك ح ي ح ه ص ب ي ك ر ه وت ع .وض تدلال به لاس صالحة ل ئة ال لهي ا   

:) قوله ياس» ) ك الق تها لذل ي ل نع مح ن م وص « وإ خص ياس الم ني الق وضع»يع د ال و فسا ه « فه أن عي  أنه يد ك

ا. ه ي ف ح  ل ص اً لا ي س ا ي ق ألة  المس في  ع   وض

:) قوله خه» ) ي لضعف، « أو تكذيب ش لة ل ع التكذيب  ن  بت أ لل إن ث على خ يف، أو  ن راويه ضع عطف على أ

لى ع اً  ف عط يس  ر.ول ه ك ظا ته، وذل عدال   

:) قوله مال» ) وى إج دع م.« أو  و عم نع  على م   عطف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تخالف نصاً، أن لما عرفت من أن شرطها   هذا في الحقيقة اعتراض بفوات شرط العلة( 1)

ا في الفرع، وهو معنى كون الشرط وعرفناك هناك أن الشرط في الحقيقة شرط لإثبات الحكم به

 .(شرح مختصر للجلال)للقياس نفسه لا للعلة ولا للفرع. 

 .(عضد)إن لم يكن كتاباً أو سنة متواترة. ( 2)

 .(سعد)÷. وهو ما وقف على بعض الرواة ولم يرفع إلى النبي ( 3)

م يخص ولا ينافي صحة القياس  لأن النص عام، والقياس خاص، وقد عرفت أن العمو( 4)

 وكل على شرطه فيه. )شرح جلال(. ،بالقياس
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ارضة ولا يفيد مع ،(2)آخر ليسلم القياس (1)لنص السائل بنص معارضة(

كما أن شهاةة الاثنين  ،نصين (3)ثالث  لأن نصاً واحداً يعارضل بنص السائ

والقياس  لأن الصحابة  ةة الأربعة، ولا يعارض النص النصتعارض شها

القياس، وإذا اعتبر ذلك في كانوا إذا تعارضت نصوصهم يرجعون إلى  ¤

 في القصد إلى لاشتراكهما  والمناظرة النظر والاجتهاة لزم اعتباره في البحث

: عارض نصك قياسي وسلم نصي  أن يقول لوليس للمعل .إظهار الصواب

بيان مساواة نصه  ولم يوجبوا عليه لأنه انتقال، وأي شيء في المناظرة أقبح منه؟

------------------------------------------ 
:) قوله يد» ) وله: « ولا يف ق ل، و ئ يد السا ل»أي: لا يف ئ لسا ا أي: لا « معارضة  ل،  ع فا لى ال افة إ الإض ا من  هذ

وله:  ق تدل، و ته للمس ئل معارض يد السا نص ثالث»تف ؤلف « ب له الم دل لا  #جع ت المس إلى نص  اً  ر اً نظ ث ال ث

ض؛  تر المع لى نص  ر إ لو بالنظ تصر: ف خ ح الم في شر ه. و ي ر إل ن بالنظ ا ثا فهذ د،  نص واح كن معه إلا  ذ لم ي إ

؟ ل يسمع ه ياس  عارض الق ي يه ف لم له أحد نص يس تى  ر ح نص آخ ترض ب المع  عارضه 

:) قوله اً » ) ص ن ن اً  لأ د اح تدل « و هو نص المس ين»و رض نص س « يعا ن ا كانت من ج ذ تعارضة إ الأدلة الم ن  لأ

نسها  ر من ج ل آخ ي م دل يا احد فق ي و ن د، يع واح نص ال عارض ال ا  لهذ ه؛ ف ح رج بعض لا ي على وفق ال

ك  على ذل بة  فاق الصاح ع؛ لات ج ير نس ف اختلاف الج ند  ع ثرة، أما  الك رجح ب قال: لا ي ا ما ي هذ ض، و تر المع

ؤلف  ره الم ذك ر ما  لى آخ ا إ و يث كان  .#ح

:) قوله عارض« عارض» ) عل  فا ياسي  ق قوله  ض،  عار قد   .[1]أي: 

:) قوله ي» ) عل ا  و ب تدل.« هولم يوج المس على    أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك أن نص المعارضة إن كان حكمه موافقاً لحكم أصل القياس كفى في نلكن لا يذهب ع( 1)

معارضتهما نص واحد من ذلك النوع، فلا يصح القياس على أحدهما، وإن كان حكم نص 

ياس تناصر النصان أيضاً على معارضة أصل القياس، وحينئذ لا يتم المعارضة مخالفاً لأصل الق

 قوله: فيسلم القياس. )شرح جلال(.

 ويتساقط النصان. ( 2)

سيأتي في الترجيح أن الموافق لدليل أرجح في الترجيح، ولا ينافي ما هنا  لأن الكلام في صحة ( 3)

جهة ترجيح معارضة لموافقة الاعتبار، وقد صح بموافقة النص، واعتضاة النص بالقياس 

 .(، وهي تنسب إلى المؤلفªعن خط القاضي علي البرطي )النص النص، والله أعلم. 

..........................................  

  ضبط في بعض النسخ برفع نصك، وهو ظاهر، والانتقال معه أظهر مما ذكره المحشي. )ح قال: اهـ شيلنا(. -[1]
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  .(1)لنص السائل لتعذره

للقياس على النص إما بلصوصه وعموم النص، أو بثبوت حكم  )أو ترجيح(

طع بوجوة العلة في الفرع عند من ذهب إليهما، وهذه أصله بنص أقوى مع الق

  .بل يؤتى منها بما أمكن، فإن تعذرت كلها فالدائرة على المعلل ،الأجوبة لا تجب كلها

ذبح من أهله في محله فيوجب الحل  :مثاله قولهم في ذبح تارك التسمية

كُلُوا مِ ﴿ناسيها، فيعترض بملالفة قوله تعالى:  (2)كذبح
ْ
ا لمَْ يذُْكَرِ وَلََ تأَ مَّ

ِ عَليَهِْ  اسم )) :لحديث  ذبح عبدة الأوثانبفيتأولها المعلل  ،[121]الأنعام: ﴾اسْمُ اللََّّ

أو يرجح قياسه بكونه قياساً على الناسي الملرج عن  ((،الله على فم كل مسلم

سبق أن  وقد ،(3)هذا النص بالإجماع للعلة المذكورة الموجوةة في الفرع قطعاً 

------------------------------------------ 
:) قوله تعذره» ) ك« ل دل ذل ت نى للمس ح، وأ ي وه الترج يع وج في جم ن مكن إلا ب  ؟[1]لأنه لا ي

:) قوله نص» ) م ال و عم .« و ياس نص بالق يص ال في تخص ر  قدم لما م ي  ف

:) قوله وى» ) ق نص أ ماع.« ب  أو بإج

:) قوله ما» ) يه هب إل ذ ند من  ره « ع ذك ما  له ب ثابت حكم أص قديم القياس ال ياس وإلى ت يص بالق خص ت لى ال أي: إ

ؤلف  الفرع.م #الم في  لة  د الع و وج  ع القطع ب

:) قوله له» ) ه وله: « من أ ق المسلم، و و  ه له»و ج.« في مح ا د في الأو له و ل أك  ما يح

:) قوله لم» ) .« على فم كل مس يسم ؤمن سمى أو لم  لب الم ق على  تصر:  خ ح الم  في شر

:) قوله لها. « أو يرجح» ) تأو على ي  عطف 

:) قوله ماع» ) له أ« بالإج ختصر، ولع لم ا ح  في شر ا  ذكر هكذ يه  م ف قد قد ت لأنه  ين؛  الخصم فاق  ماع ات د بالإج ا ر

. اً ث ال ع ث ن ين لا يم ول ق لى  ع تلاف  الاخ ن  أ لة  أ في مس  الخلاف 

:) قوله كورة» ) المذ لة  لع ه.« ل ل في مح له  ه ذبح من أ وله:  ق   هي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: للمستدل أنى له نفي جميع وجوه  .جيح، وأنى له ذلكلأنه لا يمكن إلا بنفي جميع وجوه التر( 1)

كما يمكن إثبات أن هذا النص أقوى  الترجيح، اللهم إلا أن يكتفي بأن الأصل عدم المرجح فيمكن،

 .(سعد)ذلك معارض بحكم الأصل. في من ذلك لما فيه من رجحان مخصوص لا يوجد له 

 .(شرح مختصر لللبيصي)صدر عن أهله. والجامع بينهما كون كل واحد منهما ذبحاً ( 2)

بدليل أن الكافر لا يكون  التارك للتسمية عمداً ليس بأهل للذبح  دفإن العام هذا غير مسلم،( 3)

من خط )فكذلك المسلم لا يكون أهلاً حتى ينطق بالتسمية.  أهلًا حتى ينطق بكلمة الإسلام،

 .(القاسم عاةت بركاته علينا عن خط الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن قال فيه:
..........................................  

  اللهم إلا أن يكتفي بأن الأصل عدم المرجح..إلخ كلام العضد والسعد. )ح عن خط شيله(. -[1]
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  .(1)النص القياس راجح على مثل هذا

والناسي معذور يخرجه من فساة الاعتبار  بأن العامد مقصر (2)وفرق السائل

ما إمن أن الفرق إبداء خصوصية ء إن شاء الله تعالى لما سيجي  (3)إلى المعارضة

أو في الفرع هو مانع فيكون معارضة  ،في الأصل هو شرط فيكون معارضة فيه

والاعتراف بصحة اعتباره  لأن المعارضة بعد  الانتقال :نفيوقعه في فساةي ،فيه

 ذلك.

رواه ابن عدي والدارقطني  ((اسم الله على فم كل مسلم)) :حديث :

  .بالوضع ييق مروان بن سالم الجزري، وقد رمطر من

وضع( (4))فساد : لجامع(وهو  ال عتبار ا بنص أو إجماع  )ا

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ئ رق السا ص « وف ن ال ذا  ه عن  ج  ر خ الم اسي  ن ال لى  ع اً  س ا ي ق ه  ون ه بك س ا ي ق ح  ا رج ذ إ دل  ت المس ن  أ ني  ع ي

ؤلف بالإ ر الم فذك قا؟  ر ناسي ف ين التارك وال بدي ب ل أن ي ئ لسا ل ل ماع فه ك؛ لأن  #ج يس له ذل ل ل ئ ن السا أ

. .إلخ ه. ك يخرج  ذل

:) قوله لخ» ) .إ نص. الجامع ب تبار  ع في « ا ماع  نص أو إج باره ب ت ع ا بت  قد ث كم  بت الح ث الجامع الذي ي ن  ني أ يع

ؤلف  ول الم كم، فق يض الح وله:#نف ق ار، و ب ت ع لق با تع نص م .: ب . . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وليس هذا من ترجيح القياس على النص بمجرة كون المقيس عليه مجمعاً عليه على ما توهمه ( 1)

 .(سعد)الشارح العلامة. 

 .(نسيابوري)ن ةون الفرع. بين الأصل والفرع بوجوة عذر في الأصل هو النسيا( 2)

فيتعارض  للقياس بمثله  لأن حاصل إبداء الفارق قياس العامد على الكافر بجامع تعمد الترك،( 3)

لكن ذلك انتقال من الاعتراض بفساة الاعتبار إلى الاعتراض بالمعارضة، فإن كان  القياسان،

ا عرفناك من ترتب لم بعد اعتراف بالانقطاع عن الاعتراض بفساة الاعتبار فله ذلك 

النقض، ثم المنع، ثم المعارضة، وفساة الاعتبار من النقض الإجمالي بأحد  :الاعتراضات الثلاثة

 [1]نوعيه، وهو استلزام القياس لفساة كما أسلفناه لك، وذلك منع لصحة الدليل جملة لا منع

  لأحد مقدماته. )شرح جلال(.

 تدل وضع في المسألة قياساً لا يصح وضعه فيها. وسمي بذلك  لأن المعترض يدعي أن المس( 4)

 (.سعد))*( الظاهر أنه أخص من فساة الاعتبار من وجه لا مطلقاً على ما هو ظاهر كلام الآمدي. 

  =فساة الاعتبار أعم من فساة الوضع من وجه ................................................
..........................................  

 في المطبوع: ولا منع. والمثبت من شرح الجلال. -[1]
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في لحكم( ) فيكون القياس الملصوص فاسد الوضع  إذ  ،الذي أثبت به نقيض ا

هذا هو المشهور في تفسير هذا الصنف،  ،الوصف الواحد لا يؤثر في النقيضين

والذي تقضي به عبارات العلماء في مناظراتهم أن فساة الوضع اشتمال القياس 

سواء كان بنفس الاعتبار أو بترتب  ،على خلاف ما عهد في الشرع نصاً أو إجماعاً 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
في    الجامع  بار  ت ع ا ال  ث ع. وم الجام تدل ب ته المس ب كم الذي أث أي: الح يض،  نق ل كم لا ل ح ل بت به صفة ل الذي أث

ة  ي ع ب الس  : ال ق ي ف  ، ب ل الك ك اً  جس ؤره ن س ن  ا فك ع  ب س ه  أن ع ب ب الس ؤر  س سة  ا ج ل ن ي ل ع : ت نص كم ب الح يض  ق ن

ها الشار بر ت ع يره أنه ا غ اه أحمد و مار و ك في ، وذل نص لة للطهارة بال ع لم  ÷ع  لب ف يه ك يت ف عي إلى ب د

ل جع (( ف بع نور س قال: ))الس ك ف يل له في ذل ب، فق يه سنور فأجا يت ف لى ب عي إ د لة  [1]يجب، و ع عاً  ب س ه  ون ك

. ول وشرحه الفص في  ره  ذك ير،  لتطه  ل

:) قوله اتهم» ) ر ناظ في م ماء  ل ات الع بار ع ن« والذي تقضي به  رة فيما يع ناظ وضع في الم د ال ن فسا و ل تعم أنهم يس ي 

قال:  ا  ك؛ ولذ عم من ذل و أ .إلخ»ه اس. ي مال الق اشت وضع  د ال نص أو « أن فسا الجامع ب بر  ت ن لم يع ني وإ يع

ك. رف ذل تع ما س فقه ك على و ترتب الحكم  بر ب ت ع ا ل  كم، ب يض الح في نق ماع   إج

:) قوله اً » ) ع ما إج أو  اً  ص شرع ن ال في  د  ه ع ا  لى خلاف م ب« ع ص ذ  ن ز؛ إ ي ي التم على  عهد لا  ير  من ضم ال  على الح

اً  ع ما إج ب  ص ك في ن ذل يم  ق ت يض حكم [2]لا يس في نق ر  جامع مؤث ياس ب ق شرع  عهد في ال نى أنه لم ي المع ، و

وله:  ه، والله أعلم، فق على وفق ترتب الحكم  ماع أو ب نص أو إج يض ب نق يره في ال ن تأث اء كا و ياس س واء »الق س

ن مال « كا ت ك الاش نفس »أي: ذل بارب ت ع في « الا ماع  نص أو إج الجامع ب بار  ت ع و ا ه ور، و المذك بار  ت ع أي: الا

وله:  ق كم، و يض الح فقه»نق على و لحكم  ا ترتب  ب « أو ب د بترت و المعه على خلاف  ياس  مال الق ت اش ن  أي: أو كا

ؤلف  قال الم لو  تدل، ف بته المس حكم الذي أث ل قض ل نا على وفق #الحكم أي الم كم  يض الح ترتب نق : أو ب

ك من الجامع ل رف ذل تع ما س احد ك ل و في مح ا  ما وجد أنه الجامع  على وفق  يض  نق رتب ال نى ت لى. ومع ن أو كا

ه، وأما  على وفق كم  يض الح تب نق تر ثال ل ر أنه م ه الظا ن  إ ول، ف ن يق و أ وله: نح ق و  ه لى، و اء الله تعا ن ش ثال إ الم

وشرح ول  فص عن ال ول  نق من الم ته  رف ع قد  لحكم ف ا يض  في نق نص  الجامع ب بار  ت ع ا ثال  ة م ر با ذه الع ه تضى  ه. ومق

تيمم  في ال رار  تك ن ال ثال أ ا الم هذ يح  ك، وتوض يس كذل ه، ول على وفق م  ك ب الح ماع لترت الإج نص و ول ال شم

ب  ل بترت ماع، ب ولا إج نص  الجامع لا ب ا  بهذ يض  نق بت ال قد أث ترض  لمع ا ح، و س و الم ه جامع و تدل ب ته المس ب أث

و الخف. ه احد و ل و في مح ا  ن وجد أ ح، ب على المس هة  ا ر   الك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب الحكم عليه، وصدق فساة الوضع بأن لا يالدليل صالحاً لترت [3]لصدقه فقط بأن يكون  = 

وصدقهما معاً بأن لا يكون الدليل كذلك مع  إجماع،كذلك ولا يعارضه نص ولا  الدليل يكون

 .(شرح لب لزكرياء)معارضة نص أو إجماع. 

..........................................  

 في المطبوع: فهل كونه. والمثبت من شرح الفصول.  -[1]

 ينظر في وجه عدم الاستقامة. )ح قال: اهـ شيلنا(.  -[2]

 يكون. والمثبت من شرح اللب.  في المطبوع: بأن لا -[3]
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مسح فيسن فيه التكرار  :نحو أن يقول في التيمم ،على وفقه الحكم

ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كمسح  :فيقول المعترض ،(1)كالاستنجاء

  .(2)الخف

واب( لج مانع(ما عن هذا الاعتراض إ )وا ككون  ،في أصل السائل )ببيان 

و غيره(للتلف له التكرار في مسح الخف معرضاً  هذا )و( كانتفاء الشرط )أ

قلبالجنس  ح في المناسبة( (3))ليس بنقض ولا  قد وإن كان مشبهاً لكل  ولا 

أنه يشبه النقض من جهة  :بيان ذلك ،واحد منها من وجه فهو يفارقها من آخر

ه( (4)ويفارقه ،كونه يبين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف أي: الجامع  )لإثبات

بل يقنع فيه بثبوت نقيض  ،والنقض لا يتعرض فيه لذلك )النقيض(بنفسه 

ويشبه القلب من جهة إثبات  فتغايرا عموماً وخصوصاً. ،الحكم مع الوصف

وفي  (5))بأصل آخر(النقيض بعلة المستدل، ويفارقه من جهة إثبات النقيض 

------------------------------------------ 
:) قوله نس» ) ا الج ؤلف « هذ عدة الم قا ن الأنسب ب ع، وكا د الوض نف. #أي: فسا ا الص هذ ول:  ن يق  أ

:) قوله قه» ) هو « ويفار الجامع  ن  هي أ نقض، و في ال يست  صنف ل هذا ال دة في  د زيا و نقض بوج أي: يفارق ال

. .إلخ ض. ر تع إنه لا ي نقض ف يض، بخلاف ال نق بت ال ث  الذي ي

ق (:) اً » وله وص ص ا وخ وم عم ا  ر اي غ ت وله: « ف ق قض. و ن قا من ال ل صنف أخص مط ا ال ل »فهذ لب بأص في الق و

تدل لب.« المس و الق ه ن  تدل لكا ل المس صنف بأص ا ال هذ ته في  ب و أث ل  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ه إزالة النجو، وهو النجاسة. الاستطابة بالأحجار، وسمي استنجاء لأن في الاستنجاء:( 1)

فلا يعتبر في الحكم  فثبت اعتبار المسح في نقيض الحكم المقصوة، وذلك النقيض هو الكراهة،( 2)

 .(نيسابوري)المقصوة، وهو الاستحباب. 

يعني: ليس هذا بالنقض الإجمالي الذي مر قريباً، ولا القلب الآتي في ثاني اعتراضات النوع ( 3)

 .(السيد العلامة عبدالقاةر عن خط)الساةس. 

بوجه اعتباري، وهو أن النقض مجرة عدم الحكم مع وجوة العلة، وفساة الوضع لا بد أن يثبت ( 4)

أي: الضد  لأن المسح الذي اةعى المستدل كونه علة للندب أثبت ضد الندب، وهو  النقيض،

نقيض، وهو عدم نما هي ضد، ولكنها تستلزم الإفإن الكراهة ليست بنقيض، و الكراهة،

 .(مختصر وشرحه للجلال)الندب، فإن تقابل العدم والملكة من التناقض. 

 .(نيسابوري)فإن الأصل لأحدهما الاستطابة والآخر الخف. ( 5)
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ويشبه القدح في المناسبة من حيث تنفى مناسبة الوصف  .(1)القلب بأصل المستدل

قها من جهة أنه لا يقصد هنا إلا بناء النقيض على للحكم لمناسبته لنقيضه، ويفار

ها(الوصف في أصل آخر  دم فلو بين مناسبته لنقيض  ،أي: المناسبة )بلا بيان لع

والحكم من  ، هذا إذا كانت مناسبته للنقيضالحكم بلا أصل كان قدحاً فيها

لجواز مناسبة وصف   جهة واحدة، وأما إذا كانت من جهتين لم يعتبر قدحها

راحة الخاطر، وحرمته حل مشتهى يناسب إباحة النكاح لإككون الم ،مينلحك

لإزاحة الطمع، والأخ لأبوين مع الأخ لأب يناسب تخصيص الأول بالإرث 

وتسويتهما لشركة  ،لتقدمه بالقوة، وتشريكهما مع تفضيله للشركة والزياةة

 الأب، ولا عبرة بالأم في العصوبة.

  

------------------------------------------ 
:) قوله بة وصف» ) ناس از م و ين « لج ت ين»أي: من جه م « لحكم هما الحك ا إحد ناسب ب ي ين، ف ناقض ت أي: م

. يضه رى نق لأخ  وبا

:) قوله ما » ) شريكه لهوت ي ة « مع تفض ل ع وة  في الأب شركة  ل وله: ل ، فق دة زيا وين ب ر للأب ز الآخ ي ي أي: مع تم

م. ين بالأ و خ لأب دة الأ ل، أي: لزيا ي تفض ل علة ل دة  ك، والزيا شري ت   ال
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  حكم الأصل وهو الوارد على :(1)تالنوع الثالث من الاعتراضا 
 ،ما ابتداء أو بعد تقسيمإفتعين المنع  ،(3)لما مر  (2)فيه ولا مجال للمعارضة

صل( (4))منع :فانحصر بحسب الوجوة في صنفين،  نحو أن  حكم الأ

فيقال: لا نسلم،  ،يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلبلا جلد الخنزير  :يقول

لأن حاصل منع حكم الأصل   جلد الكلب لا يقبل الدباغن إ :أو لم قلت

ه( طلب دليل وع، ولا قطع بمجرده في ككل منع كما سلف  ) و مسم )وه

أما كونه مسموعاً فلأن غرض المستدل لا يتم مع منعه، وقال الشيخ  (5)الأصح(

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) .« لما م دلا ت ض مس تر ع الم اً و ترض ع دل م ت المس ب  ل ق ن ي ف  ، دلال ت س الا ب  نص اً لم ب ص غ ه  ون ك  من 

:) قوله تدل» ) رض المس ن غ و إ« فلأ ه ء و ز ه ج اً؛ لأن ع و ن مم ه  ل أص ن  و ك ع  تم م ه لا ي صم لى خ ع جة  الح امة  ق

ه. ئ ا ز وت جميع أج ب ث ل إلا ب ي الدل بت  ث ، ولا ي ل ي   الدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(عضد)ما يرة على المقدمة الأولى من القياس، وهي ةعوى حكم الأصل. ( 1)

 عارضة في حكم الأصل ونصب الدليل على انتفائه. يعني: ليس للمعترض الم( 2)

 .من كونه غصباً لمنصب الاستدلال فينقلب المستدل معترضاً والمعترض مستدلاً ( 3)

وفي جواز المنع المذكور الخلاف المذكور في اشتراط الإجماع على حكم الأصل كما تقدم، ولكن ( 4)

إلى مذهب مشترط « ليس قطعاً للمستدل والصحيح أنه»ر الجواز أشار بقوله االمصنف لما اخت

منعه بمجرةه قطع للمستدل، ولهذا لا يصح للمعترض المعارضة فيه  الإجماع عليه، فإنه يقول:

ما ذاك إلا لأنها تستلزم الانتقال عن المطلوب إلى غيره، وأما ما قيل من أن امتناعها  ،بالاتفاق

ستلزم عدم صحتها، وصحة النقض لكونها غصباً للمنصب لانقلاب المعترض مستدلاً فم

في  [يعني: الدليل]لوجوةه   مطلقاً، وذلك نقض للدليل المذكور على منعها في حكم الأصل

 .(مختصر وشرحه للجلال)غيره. 

والصحيح أنه ليس قطعاً للمستدل بمجرة هذا المنع  لأن منع حكم الأصل كمنع مقدمات من ( 5)

كون منعه كمنع سائر يف من مقدمات القياس،مقدمات القياس  لأن حكم الأصل مقدمة 

يه إثباتها بالدليل باتفاق فكذا يجب عليه لمقدماته، فكما أن المستدل لا ينقطع بمنع أيها بل يجب ع

ما أن إإثبات حكم الأصل به، وقيل: ينقطع المستدل بمنع حكم الأصل  لأنه لو لم ينقطع ف

ن لم يشرع في الدلالة عليه لم يتم ةليله على شرع فإلا ييشرع في الدلالة على حكم الأصل أو 

مقصوةه، وإن شرع فيها فقد انتقل من مسألة إلى أخرى  لأن المقصوة من القياس إثبات حكم 

فيكون انتقالاً من  فقد ترك ما كان بصدة الدلالة عليه وعدل إلى إثبات حكم الأصل، الفرع،

 .(مختصر لللبيصي شرح)مسألة إلى أخرى، ولا معنى للانقطاع سوى هذا. 
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ؤول قوله يسمع هذا المنع من المعترض، وقد تنه لا إ :أبو إسحاق الشيرازي

أن يكون المستدل ممن يرى وجوب الإجماع على حكم  :أحدهما :بأحد وجهين

 (1)و ثبتثانيهما: أن يكون مدعاه ل .لإجماعالأصل، ولا يسمع المنع في محل ا

  .حكم الأصل لثبت حكم الفرع، وغرضه ضم نشر الجدال

فلأن إثبات حكم الأصل مما يتوقف   ينقطع بمجرةهوأما كون المستدل لا

، والانتقال إنما يقبح إذا كان إلى غير ما به تمامه، فمنع حكم عليه إثبات المطلوب

ودها(كمنع )كمنع العلية و(الأصل  ، فإنه يصح منه في الأصل أو في الفرع )وج

ليل(ولا يعد المنع قطعاً له بالاتفاق، وإذا لم ينقطع  بيان ذلك د ه ال على  )فعلي

مستدل فلا يمكن وذهب البعض إلى أن هذا المنع قطع لل إثبات حكم الأصل.

، لأنه انتقال إلى حكم آخر شرعي قدر الكلام فيه كالكلام في الأول  من إثباته

------------------------------------------ 
:) قوله نع» ) ا الم هذ ل.« لا يسمع  ص ت حكم الأ و ب لى ث ع لة  تدل الدلا زم المس ل  فلا ي

:) قوله عاه» ) ن مد و تدل « أن يك .إلخ»أي: المس ل. الأص بت حكم  و ث وت « ل ب رض ث على ف رع  بوت حكم الف ث ف

سمع الم ئذ فلا ي ن ي اس، وح ي في الق وبة  ل المط اة  رض تحصل المساو ا الف بهذ ذ  ل؛ إ الأص كم  .ح ع  ن

:) قوله ده» ) ر ج نقطع بم نع.« لا ي د الم ر ج  أي: بم

:) قوله مامه» ) ير ما به ت غ لى  .« إ تدل وب المس ل م مط ما  أي: ت

:) قوله م» ) م « قدر الكلا ما ما به ت يره م غ لى  قال إ ت ين الان ب عي و لى حكم شر قال إ ت ين الان لى الفرق ب إشارة إ

ط  ئ ا شر الأدلة وال عي من  تد عي يس شر ن الحكم ال ك أ ب، وذل و ل ل المط و فيط كم الأول  عي الح تد ل ما يس ث م

في  لم  ر ثم تك زي ن م في مسألة الخ ل إن من تك ا ف ناظرة؛ ولذ ات الم قدم يره من م غ لى  قال إ ت قال، بخلاف الان الم

ل  ا و أح في  لم  تك ر ثم  زي ن الخ ألة  مس في  لم  خلاف من تك ، ب قلًا ت ن د م ع ب  ل لك ا ألة  مس في  لم  تك ذ ي أخ ه ثم  ال ل و أح

ح الم في شر اب  قد أج ه. و صفات ل فلا يخفى ما له ول أم ت ند ال ر ع ر له أث رق لا يظه ا الف هذ ن  أ ك ب عن ذل تصر  خ

ؤلف  أشار الم يه من الضعف، و . #ف .إلخ عي. لى حكم شر ل إ تق ان ونه  وله: وك ك بق لى ذل  إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذه شرطية لا يلزم  ،اق الفرع بهما بناء على أن المستدل يريد لو ثبت حكم الأصل لثبت إلحإو( 1)

زم نها فرضية فرضها المستدل فلا يلزم ةلالة عليه وإن لزمته الدلالة على تلالأ وجوة طرفيها 

لأن ذلك يتم له بمشاركة الفرع للأصل المفروض على تقدير  الطرفين على فرض وقوع المقدم 

إذ لا تقوم الحجة على  بعيد  [نه لا يسمعإ أي: قول الشيرازي:] قال المصنف: وهو وقوعه،

خصمه مع منع أصله  لأنه وإن جاز كونه مجمعاً عليه فربما كان الإجماع استدلالياً يصح منعه، 

 .(مختصر وشرحه للجلال)لا بعد لو اةعاها شرطية.  ،نعم
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  فقد ظفر السائل بأقصى مرامه.

والصحيح أنه لا ينقطع إلا بالعجز عن إقامة الدليل، وكونه انتقل إلى حكم 

لأن الواجب على   ينشرعي كالأول مجرة وصف طرةي غير مؤثر في عدم التمك

على أن مقدماته  ،أو قلت ما يتوقف عليه غرضه كثرت مقدماتهم أمر إثبات ملتز

واختار الغزالي اتباع  ت بالإجماع أو النص الجلي الواضح.بأن يثب  ربما تكون أقل

ومصطلح أهله، واختار الأستاذ أبو إسحق  الذي هو فيه (1)عرف المكان

  .لظهور عذره  هوعدمه عند خفائ ،الإسفرايني الانقطاع عند ظهور المنع

ذ في الأصحذا أقام المعلل الدليل فإنه إ)و( ئل حينئ إذ لا  ؛)لا ينقطع السا

ه( ورة دليل صحت فيطالب بصحة كل مقدمة من مقدماته، وهو  يلزم من ص

وقيل: ينقطع  لأن اشتغاله بما أقامه المعلل ةليلًا على المقدمة  ،معنى المنع

إذ المقصوة   وربما يفوته، قلنا: لا نسلمالممنوعة اشتغال بالخارج عن المقصوة، 

  .لا يحصل إلا به طال الزمان أو قصر

) و (: ) م ي س ق ت ل ا  وهو عام الوروة في جميع المقدمات، وإنما )

------------------------------------------ 
:) قوله ن مقدماته» ) وله: « على أ ق ل، و الأص م  ل»أي: حك ق في« أ قال  ول.  لحكم الأ ا ات  قدم ل من م  أي: أق

. خ إل . . لي زا غ ال ار  ت اخ ا  ذ ، ول د ع ب ك لم ي ذل لى  إ اً  ر ه نظ ي ل ع ح  ل اصط و  عم ل : ن تصر خ الم ح   شر

:) قوله له» ) ه لح أ لا « ومصط عي  وض ر  أم ه  ؛ لأن فلا إلا  ، و ع قط ف اً  ع قط دوه  ع ن  إ ف  ، رة اظ ن الم د  ل ل ب ه أ  : أي

ل. العق شرع و ل ه ل ي ل ف  مدخ

:) قوله ود» ) المقص عن  ج  تغال بالخار ل ب« اش تغ فاش يع  حة ب ه ص غرض .كمن  ح حة نكا يان ص  ب

:) قوله وته» ) ما يف هو خارج « ورب حة ما  ن ص يا قد تم ب كن  لس ولم ي ج تم الم قد ي تغال؛ لأنه  ود بالاش المقص أي: 

د. و المقص  عن 

:) قوله لم» ) نا لا نس ل د.« ق و المقص عن  ه خارجا  ون  ك

:) قوله قصر» ) ن أو  زما .« طال ال ده لس وتعد ج الم وحدة  قصره و ن و زما ول ال برة بط ع : ولا   أي

قوله (: ات» ( قدم يع الم نع.« في جم الم ل  ب ي تق ت ني ال  يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن كان عرف المكان أنه يحصل الانقطاع بمنع حكم الأصل فيحكم بانقطاع المستدل، وإن ( 1)

رة بحكم لأن للجدل مراسم محصو كان عرفه أنه لا يحصل الانقطاع به لا يحكم بانقطاعه 

 .(شرح مختصر لللبيصي)المواضعة فلا يجوز العدول عنها. 
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وهو  ،ذكره بهذا النوع لتقدمه على سائر الأنواع التي يصح وروةه فيها خص

ظ( د محتملي اللف ا مع السكوت عن مإ ،المستويين في ظاهر النظر (1))منع أح

  .وبيان أنه لا يروه ، وإما مع تسليمه(3)إذ لا يروه (2)الآخر

إذ لعل الممنوع غير مراةه   لا يقبل :فقال قوم ،(4)وقد اختلف في قبوله

ه( (1))والصحيح ول لكن )و(إذ به يتعين مراةه وله مدخل في التضييق عليه  قب

ه( ط ه()لما يلزمنعاً  )أن يكون(أي: شرط القبول  )شر دل بيان مثاله في  م المست

 ،(6)تعذر الماء سبب صحة التيمم فيتيمم :الصحيح الحاضر الفاقد للماء أن يقال

------------------------------------------ 
:) قوله وع» ) ن ا ال بهذ ره  ذك ما خص  ل.« وإن الأص هو حكم  نوع، و ا ال هذ يه  د ف ما ور  أي: ب

:) قوله قدمه» ) ت نوع.« ل هذا ال   أي: 

:) قوله ده» ) يم « ورو تقس يها»أي: ال واع.« ف في الأن  أي: 

:) قوله يمه» ) ل ت« وأما مع تس .أي: مع ال يمه ل تس  صريح ب

:) قوله ن أنه لا يضره» ) يا .« وب ضرته م م تصريح بعد  أي: ال

:) قوله ده» ) ا ر ير م غ وع  ن المم ل  ذ لع م « إ لكلا بطالا  ن إ و تدل لا يك لمس ا م  تملي كلا ال أحد مح ن إبط ني أ يع

. تدل د المس ا ر ير م ل غ حتم ل الم ذ لع تدل؛ إ  المس

:) قوله تملي كلامه « إذ به» ) إبطال أحد مح ا»أي: ب ر ين م تع يم « دهي تدل تتم سر للمس تي ما لا ي تدل، ورب أي: المس

ؤلف  قال الم ا  ه؛ ولذ م لا تملي ك ال أحد مح بب إبط له بس ي على  #دل أي:  ه،  ي عل يق  ي تض في ال ل  خ وله مد

. تدل  المس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 احتمالين: أحدهما أن يكون علة وهو كون اللفظ الدال على الوصف المجعول علة مترةةاً بين( 1)

 .(خبيصي)ممنوع، والآخر مسلم. 

)*( وإنما وجب كون اللفظ محتملاً لأمرين متساويين لأنه لو لم يكن يحتملهما أو احتملهما لكن لا 

 .(نيسابوري)بل يجب حمله على الأظهر.  ،على التساوي لم يكن للترةة وجه

 أي: المحتمل الآخر. ( 2)

 .(منقولة)لا يروه وتسليمه وبيان أنه لا يروه يعوة إلى المعترض.  والضمير في( 3)

 .(خبيصي)والملتار قبوله، ولكن بعد ما يبين المعترض الاحتمالين. ( 4)

لأنه مركب من سؤالين استفسار ومنع، وأجيب بأن ذلك غير مانع لما سيأتي  وقيل: لا يسمع ( 5)

 .(جلال)من جواز إلقاء الأسئلة ةفعة. 

 وتعذر الماء العلة، والمريض والمسافر الأصل، والحكم إباحة التيمم.  لصحيح الحاضر الفرع،ا( 1)
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الأول  ؟(1)فيقال: المراة تعذره مطلقاً سبب أو تعذره في السفر أو المرض

  .مثله وجوابه ،ويأتي ما تقدم في المنع الابتدائي من الأبحاث ،(2)ممنوع

القتل  :إلى الحرم ئأن يقال في الملتج (3)شرط القبول ومثال ما لم يحصل فيه

 ؟أمع مانع الالتجاء إلى الحرم أو ةونه :فيقال ،العمد العدوان سبب للقصاص

وذلك لا  ،لب المعلل ببيان عدم كونه مانعاً الأنه ط وإنما لم يقبل ،ممنوع (4)الأول

فكان بيان المانعية  ،(5)لأن ةليله أفاة الظن، ويكفيه أن الأصل عدم المانع  يلزمه

 على السائل.

  
------------------------------------------ 

:) قوله ئي» ) ا تد .« في المنع الاب يم يس بعد تقس  أي: الذي ل

:) قوله اث» ) ح .« من الأب اً ع قط ولا و ب ق ه م ون ك  من 

:) قوله ل» ) ب ما لم يق اً « وإن ع ان م م ر الح لى  إ اء  ج ت الال ن  و ك ت  ب أث ض  عتر الم ن  أ ني  ع ل  ي ل المع اص وطالب  القص من 

خ. ..إل ن يا ب  ب

:) قوله ك» ) المانع « وذل م  عد ن  يا زمه»أي: ب ل تدل « لا ي له»أي: المس ي ن دل يه « لأ ر إل النظ د  ر ا ج الظن»إذ د  فا .أ » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لب وجوة كمال المقتضي لأن حاصله ط أي: يصح ويقبل  ،وهذا الاعتراض حاصله منع يأتي( 1)

سيأتي في الملتجي إلى الحرم فإن لا كما  للتيمم في الحرو، وبيان كمال المقتضي لازم للمستدل،

 (.جلال)ه على المعترض. ؤحاصل المنع فيه طلب نفي المانع، ولا يجب على المستدل، وإنما إبدا

 ستدل ةفعه. قال الخبيصي: وإنما يجب على المانع بيان وجوة المانع، ثم على الم

 .(جلال)والثاني: لا يفيدك. ( 2)

وأما التقسيم الذي لا يحتمله اللفظ فنحو قولهم في الملتجي  :عبارة النيسابوري مع الملتصر( 3)

 إلخ. 

وهذا المثال ليس من باب التقسيم وإن حصل فيه صورة التقسيم  لأن اللفظ هنا لم يترةة بين ( 4)

لأن القتل العمد العدوان سبب لاستيفاء   ر ليس بسببأمرين يكون أحدهما سبباً والآخ

بل اللفظ ههنا مترةة بين وجوة  القصاص سواء كان الالتجاء مانعاً من الاستيفاء أو لم يكن،

بللاف التقسيم فإنه ترةة اللفظ بين احتمالين أحدهما سبب والآخر ليس بسبب.  ،المانع وعدمه

 .(خبيصي)

الذي نازع فيه هو ه اللفظ فإنه يجب على المستدل أن يبين أن السبب بللاف التقسيم الذي يحتمل( 5)

 .(نيسابوري)المعترض. 
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 ]الوارد على العلة[ :النوع الرابع من الاعتراضات 
دح في وعلته كذا، وهو عشرة أصناف  لأن الق :وهو الوارة على المقدمة القائلة

ما في وجوةه أو في عليته، وهذا إما بنفي العلية إكون الوصف علة لحكم الأصل 

ما بنفي لازمها، واللازم الملتص إعدم التأثير، و المجرة أو ببيان صريحاً بالمنع

عدم المفسدة المعارضة، والظهور، و ،بالمناسبة أربعة: الإفضاء إلى المصلحة

ما الاطراة فنفيه بعد إلغاء إوغير الملتص  .(1)فنفي كل واحد سؤال ،والانضباط

  .فثبوتها سؤال ،ما عدم المعارضة بمعنى آخرإوبدونه نقض، و ،(2)قيد كسر

------------------------------------------ 
:) قوله ا» ) ته كذ ل ع ا.« و ل كذ الأص علة حكم   أي: 

:) قوله ا» ) هذ ته.« و لي ع ح في  قد  أي: ال

:) قوله د» ) ر ج نع الم حوه.« بالم ير ون تأث م ال عد ن  يا عن ب ني   يع

:) قوله ضة» ) المعار المفسدة  م  عد ل« و ناه صفة ل ن مع سبة؛ لأ نا في الم ح  قد ل ال ا ؤ و س ه ها  د و فسدة، ووج م

. حة ل مص ل وية ل حة أو مسا فسدة راج حة بم ل المص ضة   معار

:) قوله احد» ) ل و نفي ك .« ف ط الأربعة شرو هذه ال ني من   يع

:) قوله سر» ) يد ك ق اء  ض « بعد إلغ و نق ه ذ  سر؛ إ الك نى  يه مخالفة لمع م، وف قا ا الم هذ في  تصر  خ ح الم في شر ا  هكذ

مة ف ؤلف الحك تمده الم ع ا عد و تصر والس خ ح الم أتي شار ما سي ي ح به ف يد كما صر يه لق اء ف ط ولا إلغ يث #ق ، ح

ط  م في شرو قد ما ت ي اً ف ض أي ه  ا ب و ما صرح ك ، و الحكم م  د ع ع  وصف م ال دة من  و ص ق الم الحكمة  د  و وج سروه ب ف

قال:  له ي ولع وجد الحكم.  لة ولا ي ن الع لة بدو مة الع وجد حك ن ت سر أ ا: الك و قال يث  لة ح ا الع هذ في  ا  و ن ب

ن  ع د  ع الس مة  علا ال ه  ل ق ا ن لى م ع ا  ن ه هم  ن داً م ما ت ع ا ؛  ور المكس قض  ن ال سر و ك ال ين  رق ب ف ن لا  أ لى  ع اصة  ل خ ح الم

العلة. ط  ك في شرو بق ذل قد س سر، و ك ل ما ل ه ير فس اضي من ت ول والق حص  الم

:) قوله ر» ) نى آخ المعارضة بمع عدم  تص « وأما  غير المخ ن  ني أ د، يع ا ر الاط قوله: أما  على  د عطف  ا ر الاط أما 

. دل ت وصف المس ض ل ر ترض معا المع اه  وصف أبد أي: ب ر،  نى آخ ل بمع الأص في  المعارضة  م  عد  وأما 

أي: المعارضة بوصف آخر، فتأنيث الضمير بهذا التأويل، أي: فثبوت المعارضة المنفية، وحينئذ « فثبوتها» )قوله(:

  ...................... ضمير لعوده إلى معنى قوله:إلى المبتدأ ضمير ثبوتها، وتأنيث ال [1]فالعائد من هذه الجملة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ففي كل واحد نسلة. ( 1)

هو و وتبعهم المؤلف، هكذا في شرح الملتصر في هذا الموضع، وكذا في حواشي العلامة السعد،( 2)

كمة المقصوةة من الأصل مع عدم الحكم كما مر مخالف لما صرحوا به حيث فسروه بوجوة الح

عن خط السيد العلامة )وقد أول كلامهم سيلان فراجعه.  فيما تقدم في شروط العلة وكما سيأتي،

 .(ªعبدالقاةر 
..........................................  

  تأمل في هذا. )حسن بن يحيى(. -[1]
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ود العلة في الأصل( : قتل  :نحو: أن يقال في القتل بالمثقل )منع وج

فيقال: لا نسلم أنه في الأصل قتل أو  ،عمد عدوان فيوجب القصاص كالمحدة

 ،أو شرع إثبات وجوةه بما هو طريقه من حس أو عقل وجوابه ،عمد أو عدوان

  .وان شرعاً لتحريمهبأماراته، وعد هو قتل حساً، وعمد عقلاً  :فيقول المستدل

ها( :  ،  مجرةا (1)يعني: منع كون ما اةعاه المستدل علة منعاً  )منع عليت

مام حد القياس تفذهب بعض إلى أنه لا يقبل ل ،وقد اختلف العلماء في قبوله

  .................................................. (2)الملتار قبوله)و(بأركانه 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ل بأ   تأوي المعارضة، وأما ال عدم  د وأما  ح؛ لفسا يره فلا يص يث ضم أن المعارضة صح ت العدم لما أضيف إلى  ن 

ؤلف  لم أن الم ع ا ال العاشر. و ؤ هو الس ال  ؤ وله: س ق نى. و في  #المع نا و ه ها مال  الإج في  المعارضة  ذكر 

في  ر  ذك ل  مال، ب الإج في  ها  ر ل ولم يذك ي تفص في ال ها  ر ذك إنه  ختصر، ف ح الم ما في شر لى م و أو ه ما يأتي، و ل ك ي تفص ال

ؤلف الإج قال الم يل: لم  ن ق إ ه. ف ترض كلام ع ا قد  ط، و أنه شر ول ب على الق عكاس  م  #مال الان عد في 

ا  ت؟ لأن و ب ث ال و  ه اً  ع ي جم ما  ه ي ف ال  ؤ لس ا ن  أ ع  ال م ؤ س ا  وته ب ث ف  : دة فس الم م  د ع في  ل  ق ولم ي  ، ال ؤ س ا  وته ب ث ف  : ارضة ع الم

اض به نفي  تر ع الا لى ما  المفسدة إ م  عد ضم  ان ول: لما  لى المص-نق اء إ الإفض و  ه طو با لانض ا هور و الظ حة و  -ل

المفسدة. وجد  ن ت أ ال ب ؤ المفسدة س م  عد ن نفي  نى أ المع ن  و يك ير، ف تأث م ال عد على  بت  ل   غ

:) قوله اً » ) ل حس قت هذا وما بعده« هو  تصاب  ان ر في  ه [1]ينظ لم أن ل: لا نس ي ق و  ل تصر: ف خ الم ح  بارة شر ع ، و

خ. ..إل قال: بالحس ل  ت  ق

:) قوله ياس» ) م حد الق ما ت ل.لأنه إلحاق بم« ل قد حص ع، و جام م ب و ل  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكون قلما وهو من أعظم الأسئلة أي: أصعبها على المستدل لعمومه جزئيات القياس  لأن العلة ( 1)

بات الجامع فيه ممكن، وإذا اندفع المستدل إلى إث يةفلا يوجد قياس إلا ومنع عل قطعية مجمع عليها،

علية الوصف بمسالكه المتقدمة مع تشعب مسالكه من نص بأنواعه وإجماع وسبر وتقسيم ومناسبة 

وشبه وةوران ونحو ذلك ورة على كل من تلك الطرق سؤال ينعاق به المستدل عن الاشتغال 

 .(مختصر وشرحه للجلال)بمطلوبه الأصلي الذي هو إثبات حكم الفرع. 

المستدل بالتمسك بكل طرةي لم تثبت عليته بأحد مسالك العلة، وأما وإلا أةى إلى اللعب ومن ( 2)

رة فرع إلى أصل بجامع، وقد حصل، قلنا: بجامع القياس  الذين لم يقبلوا هذا المنع فإنهم قالوا:

 .(مختصر وشرحه للجلال)يظن صحته، ولا ظن للصحة إلا ببيان شرط حصولها. 

..........................................  

يقال: هو منصوب على الظرفية، أي: في الحس وفي العقل وفي الشرع.اهـ وفي حاشية: يقال: على التمييز أو الظرفية  -[1]

  (.ªأو المصدرية أو الحالية. )حسن بن يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي 
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ي)رده يصحح لأن  طرد ف  ه( ،(1)كل وص صحت امع تظن  ق إلا بج لحا  ولا إ

قد استدل الراةون بأن )و(القياس  (2)حقيقة فيلأن ظن صحته مأخوذ 

ه( لأن   (3)ةليل صحة الممنوع )عن الإبطال(أي: بالمنع المجرة  )الاكتفاء ب

  فلو وجده لأظهره عاةة. ،مما لا يخفى على المجتهد والمناظر هطرق بطلان

( :قلنا لا (نسلم أن عدم التعرض  ) ز ج ع لى  ع ل  د ي ه فلعل ،من المعترض )

وأما قياسه  ،(4)بل لمجرة الطلب ،والإبطال لعدم التزامه شيئاً من التصحيح

------------------------------------------ 
:) قوله دي» ) ر ل وصف ط ا« ك لى  دي إ ؤ ي دي، ف ر ل ط ك بك التمس لى  دي إ ؤ ني ي ذ لا يع اس؛ إ ي ضع الق ي لعب ف ل

 . ثاً ب ع رة  اظ ن الم ن  و ، وتك اً ن د ظ ي ف  ي

:) قوله ياس» ) يقة الق ذ من حق و .« مأخ وجد ني ولم ي  يع

:) قوله تدل.« عن الإبطال» ) ل المس ي ال دل  أي: إبط

:) قوله وع» ) ن المم حة  يل ص قال « دل و  نوع، ول المم يصح  عن الإبطال، ف ترض  المع جز  ع يل  أي: دل ن،  بر أ خ

بق ما بع ا لطا ض.هكذ تر المع ز من  ج ع على  يما يأتي: لا يدل  قوله ف و  ه  ده، و

:) قوله رق بطلانه» ) ن ط .« لأ ك ذل ير  غ ر و آخ صف  ء و ا د إب اً و دي ر وصف ط ال ن  و ك  من 

:) قوله دة» ) عا ره  لأظه و وجده  ل ه « ف على أن دليلا  نا  ي نع يكف د الم ر لى جر رار إ د، فالف أنه لم يوج لم  ع ره  يظه ما لم  ل ف

تغ ع ولا يش ن ح، فلا يسمع الم ي ح .ص ن بطلا على نفسه بال هد  ه؛ لأنه شا اب و ج ب  ل 

:) قوله تعرض» ) م ال عد ن  لم أ نا لا نس ل ؤلف « ق ن الم لم أ ع ا ع. و ن د الم ر لى جر ول إ العد بطال و للإ ني  د  #يع عا أ

نى. المع قارب  ت ح ل م أنه تسا اء، وك تف الاك ظ  هو لف تن  في الم قدم  ت ض، والم ر تع م ال عد لى  دل إ ير ي  ضم

:) قوله له» ) لع رض للإ« ف تع م ال عد .أي:  ال  بط

:) قوله امه» ) ز ت م ال ترض « لعد المع ح»أي:  ي ح ص ت ال اً من  ئ ي وع « ش ن بطال»أي: للم ر « والإ ذك في  ر  ه. ينظ ل

نعه يح م ح اد تص ر ل الم ح، ولع ي ح تص وع  [1]ال ن المم يح  ح ال، أو تص ر وجه الإبط ل-بذك تد ل المس ي و دل ه  -و

ر تصح ذك ؤلف  ن الم أ ع، وك ن لي عن وجه الم الخا نع  د الم ر ج ترض بم المع اء  تف عما باك اب  و ج ل يما ل وع تتم ن المم يح 

. وع ن المم حة  يل ص نع دل فاء بالم ت الاك ن  د من أ ا ر ره ال  ذك

:) قوله لب» ) الط د  ر ج ل لم ب؛« ب ا ر ع ر العطف والإ لب لظه الط د  ر ل جر قال: ب و  .... ل .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،إذ المستدل يكون واثقاً بأنه ليس للمعترض منع كونه علة  خل له في العليةمما قطع بأنه لا مد (1)

 .(سابوريين)فيتمسك بأي وصف اتفق وإن كان طرةياً. 

 . المطبوع: من حقيقةفي ( 2)

إذ   معتبر في حد القياس، والاعتبار غير الأخذ )*( ليس مأخوذاً في حقيقة القياس، والذي في العضد:

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد)بللاف الاعتبار.  ون ملفوظاً،الأخذ لا بد أن يك

  .(سبكي)إذ منع الصحيح فاسد.  ة فلا يسمع المنع كما في المعجز( 3)
..........................................  

  هذا أظهر. )حسن بن يحيى(. -[1]
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ةليلي النقيضين ليس عن ن العجز عن إبطالها حتى العقليات من حيث إ على

ا هنا ولا طريق إثباتها ظاهراً، وه إذ ليس وجه بطلانها  تصحيحاً لها ففاسد

فناسب للمعترض أن يجعله كالمذكور ويشتغل  ،(1)السبر أسهل طريق لإثباته

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
اللا   ل  لب، ولع رد الط زم جر ت ل ال نى: ب المع ن  و حذوفإذ يك لة لم ع د [1]م  ر نع لمج د الم له أور ل لع أي: ب  ،

عة. و ن المم قدمة  على الم ل  ي الدل قامة  لب إ د ط ر ج أي: لم لب،    الط

:) قوله ات» ) ي ل العق على  ياسه  ق اسه « وأما  ي اب بق و ع-أي: وأما الج نو المم ز  -أي:  ج ات في أن الع لي العق على 

ذ ب  ا و الج ا  هذ . و د س ا ف ف ه  اً ل ح ي ح ص يس ت دل ل ت المس ل  ي دل ال  إبط د عن  ق ه، و ده شارح الحاجب، ور ابن  ره  ك

ؤلف  جز  #أشار الم ع ل  ي نع دل اء بالم تف الاك ن  أ ل ب تد اس د لما  ا ر ن ال يانه أ ب اب ف و ، أما الج د ر اب وال و لى الج إ

ابن الحاجب اب  ترض أج يح وإن  [2]المع ح و ص عن إبطاله فه المعترض  ز  ج ل ع ل دلي تضي أن ك ا يق هذ ن  أ ب

إث الم و ع ال ث  دو يل ح دل ك  ، اً ق ب ح و ل المط ن  ا عن ك ترض  المع ز  ج ع د  ر ج يصح بم ل لا  ي الدل ع، لكن  صان ات ال ب

ن  ب ا ره  ذك ين ما  يه وب حن ف ين ما ن ب رق  له الف حاص د ف ر يب. وأما ال حة ترت لة وص دلا وجه  ل لا بد من  ه، ب إبطال

ر، فلو  ناظ تهد والم ج على الم تخفى  بوطة لا  صورة مض يه مح حن ف ما ن ي ية ف ل م الع عد رق  ن ط ك أ الحاجب، وذل

ترض لأ المع ها  ة وجد ت ب ر ال تظه يث  ح ن ب و ا ولا تك يه رق نف ين ط تع إنه لا ي الأدلة ف ر  ئ ا، بخلاف سا ه ر ظه

لف  ؤ ول الم ر، فق ناظ ر والم ناظ ل »#ل لها:  بطا عن إ ز  ج ن الع يث إ ن « من ح في أ قال:  و  ل ل، ف الأص م  ن لحك يا ب

ز ج وله:  [3]الع ق ل، و الأص كم  يانا لح ونه ب في ك ر  ن أظه لها لكا لها»عن إبطا ت،« عن إبطا يا ل العق اد  أي:  ر والم

. نه تسامح ا، ولك ته أدل ال   إبط

:) قوله ين» ) يض نق يلي ال عن دل تى  ا « ح طلانه ير ب ر، وضم ل الآخ ي ال دل عن إبط ل  ز ك ج ع ا تعارضا و ذ ني إ يع

اتها. ب ير إث ا ضم ت، وكذ يا ل لعق  ل

:) قوله باته» ) ريق لإث ل ط أسه بر  نا الس ه ها م لا « و عا ر  ه ية ظا ل ات الع ب في إث دل  ت ل للمس ي بر دل ن الس ني أ يع

ز ج ،  يع ية ل ع ال لى  ع يلًا  دل ه  ل ع دل ج ت لمس ا ن  أ ك  : أي  ، ور ك ذ الم ك ه  ل ع ن يج أ ض  تر ع الم غي من  ب ن في  ، ئس قا نه  ع

لى  إ  ً أولا دول  ع ال ل ب وي تط ال ؤنة  ح م ر ء ويط ا د ت اب ر  آخ اً  ف ه وص ت ارض ع في م دي  ب ن ي أ ه ب ال إبط ض ب تر ع الم ل  غ ت يش ف

ء وصف آ ا د إب اً ب ي ان ه ث ل بط بر ي الس ية ب عل ال دل  ت المس ات  ب إث د  ع نع ثم ب الم د  ر هو جر وع و ن باته للم ير إث ر، فضم خ

 ، له ن يجع اسب أ ل ن ع فا ه، و لى ب و الأ أي:  ض،  تر نسب بالمع لى الأ الأو ترض  اسب للمع ن وله: ف ق لية، و الع

ض. تر ل للمع ع فا ير ال بر، وضم له أي الس ن يجع وله: أ ق  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يات وغيرها، وإلا فقد بنى على أن العجز ليس بمصحح فيهما هذا إشارة إلى الفرق بين العقل( 1)

 جميعاً كما صرح به في الملتصر.اهـ منه.

..........................................  

 لا يبعد أن تكون لام التقوية، أي: بل التزامه لمجرة الطلب. )حسن ح(. -[1]

رة السعد، فتأمل في العضد وحاشيته فهي أصح. )ح عن هذا محصول كلام ابن الحاجب والشارح العضد وعبا -[2]

 خط شيله(.

   ينظر فيه. )حسن(. -[3]
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  .بإبداء علية وصف آخر

ك(للعلية  )الإثبات(جواب هذا المنع )و( د المسال   .التي تقدمت (1))بأح

ظني الإجماع(فيرة  ،على كل ما يليق به من الأسئلة (2))ويرد( على   :كقولنا )

وزيداً أوجبا نصف  لأن عمر  ة مجاناً ثيب الموطوءعلى أنه لا يجوز رة ال أجمعوا

)منع  (3)منع الرة من غير نكير #عشر القيمة، وفي البكر عشرها، وعلي 

على الوفاقمنع  )أو(الملالفة  (4)صريحل وجوده( وت  أو الطعن  ،)دلالة السك

وهو ضعيف لخلل في عدالته  البة بتصحيحه أو بأن فلاناً نقلهما بالمطإ في سنده(

ه(ضبطه، أو غير ذلك  أو إما بإجماع مثله أو متواتر ظني الدلالة أو  )ومعارضت

أو آحاةي ظني الدلالة إلا أن يكون الإجماع ظنياً  لا بقياس ،(5)آحاةي قطعيها

  .فيهما

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) .« على ك ك  أي: من المسال

:) قوله فة» ) خال د جرانا.« بصريح الم ر واز ال لى ج بعض إ هب ال ذ يث   ح

:) قوله له» ) ث ماع م رفت أ« أما بإج ع قد  ر، وإلا ف قدي ت رض وال ل الف ي ب على س ا  هذ  : السعد ين قال  ب عارض  ن لا ت

ين. ي  القطع

:) قوله ني الدلالة» ) ر ظ وات ت .« أو م ماع الإج عارض  ند ي ي الس ن د ظ ن ية الس ني لكن لقطع ن ظ ن كا  لأنه وإ

أي: الدلالة؛ لأنه وإن كان ظني السند لكن لقطعية دلالته يعارض الإجماع الظني « أو آحادي قطعيها» )قوله(:

 الواحد أصلاً، وإن كان ظنيهما لم يحتج إلى قطعية دلالة الآحادي. الدلالة؛ إذ لو كان قطعيهما لم يعارضه خبر

:) قوله ياس» ) لى « لا بق ع اً  س ا ي ق د  ر ال ت  ب ث ب ي ي ع ال  : ول ق ن ي أ ل  ث ، م ماع الإج ض  ر ا ع اس لا ي ي ق ال ن  أ بق  س ا  لم

العلة. ك  ل ها من مسا غير بة أو  ناس د بالم ر ل علة ل يب  ن الع و بت ك ث د، وي ر اب ال ب ر أس ئ  سا

:) قوله ني» ) دي ظ آحا لالة أو  وله: « الد ماع، فق الإج ارض  لة، فلا يع دلا ند وال ية الس اء قطع تف ن »لان إلا أ

ما ه ي ف اً  ي ن ماع ظ الإج ن  و ط.« يك دي فق الآحا ناء من  ث ت اس ا  هذ ند والدلالة، و  أي: في الس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(سابوريين)ذه المسالك فيرة على كل إلخ. وإذا تصدى المستدل لإثبات علية الوصف بأحد ه( 1)

 .(شرح الجلال)ورة حينئذ على كل منها الاعتراض بفوات ما هو شرط في ذلك المسلك. ( 2)

وقد أتاك المؤلف بما وعد به من ذكر الاعتراضات الوارةة على غير القياس في إثبات اعتراضات ( 3)

 .(ªمن فوائد السيد حسين الأخفش )في قياس. ولذا لم يلاحظ في التمثيل كون الاعتراض   القياس

 .في المطبوع: بصريح( 4)

 قطعي.  في نسلة:( 5)
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اب( ظاهر الكت على  حَلَّ ﴿كما يستدل بعموم البيع في قوله تعالى:  )ويرد 
َ
وَأ

 ُ سار(لى جواز بيع الغائب ع، [225البقرة:] ﴾ الْْيَعَْ اللََّّ ما معنى  :ن يقالكأ )الاستف

وبمعنى لجعل الشيء حلالاً غير حرام  (1)فإنه بمعنى للجعل في المحل ،أحل

وره( ظه ه(منع  )أو( (2)لخروج صور لا تحصى  في الدلالة )ومنع  كأن  )عموم

ه(ها للعموم والخصوص ئلمجي  لا نسلم أن اللام للعموم :يقال بالرفع  )وتأويل

وإن كان ظاهراً في شمول ذلك البيع لكنه يندرج  بأنه ،على الاستفسارطفاً ع

 ،فيه أو لقلته (4)لعدم التلصيص  ، وهذا أقوى«عن بيع الغرر (3)نهي» :تحت

------------------------------------------ 
:) قوله ئب» ) الغا يع  واز ب ؤلف « على ج أتي للم ي ناسب لما س و الم ه ئب، و الغا يع  حة ب على ص لى  في  #الأو

جب. و ول بالم وله: والق ق ح    شر

:) قوله في الدلالة» ) هوره  نع ظ ا« وم ر  ه لم أنه ظا ي: لا نس يع أ ل ب ث نه م ج م ر قد خ إنه  ذكرتم، ف على ما  لدلالة 

ين ضام يح والم ق . [1]الملا نكم فاق م د بات الأولا ات  يع أمه ر وب زي ن ر والخ الخم يع   وب

 :) قوله وص» ) م والخص و ئها للعم جي ني.« لم ه الخارجي أو الذ عهد  ل : ل  أي

:) قوله أنه» ) .« ب له تأوي لق ب تع  م

:) قوله ن» ) ن كا ع.« وإ ل الله البي  أي: وأح

قوله (: يع» ( ب ك ال ول ذل ئب.« في شم الغا  أي: بيع 

:) قوله نه» ) ئب « لك الغا يع  هو ب ع، و ي ك الب غرر»أي: ذل يع ال عن ب ج تحت نهي  ندر قوله « ي جب صرف  ي ني ف يع

لى: ﴿ عَ﴾تعا يْ بَ الْ هُ  لَّ ال لَّ  أَحَ رة: وَ بق 28]ال ره 1 ه عن ظا ئب-[،  يع الغا ب و شموله ل ه و  -و ه ح و و ل مرج لى محم إ

يع. ب ك ال ول ذل م شم  عد

(:) خصيص» قوله ت م ال وى لعد ق هذا أ يه، « و يص ف خص ت لة ال رر، أو لق الغ يع  عن ب نهي  يص ال أي: تخص

خلاف: ﴿ عَ﴾ب يْ الْبَ هُ  لَّ ال لَّ  أَحَ يع  وَ م ب و عم عن  رج  يل الذي أخ ل هو الق ر ما  رفت، وينظ ع نه ما  ج م ر قد أخ إنه  ف

؟ غرر  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إلخ. .ل الشيء.عفي نسلة: الجعل في المحل، وبمعنى ج( 1)

ينظر في ذلك فهذا مبني على أن العام إذا خص لم يبق ةليلا في الباقي، وقد اختار المصنف خلافه، ( 2)

 .(ªعن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد )ن المراة التمثيل ولو على خلاف مختاره. أوك

 ء للفاعل والمفعول. ضبط نهي في الأمهات بالبنا( 3)

 تخصيصه.  في نسلة:( 4)

 فيصير الحمل على البعض راجحاً.  نهي عن بيع الغرر، )*( فيلصص العموم بقوله:

..........................................  

  )نهاية أيضاً(. الملاقيح: جمع ملقوح، وهو جنين الناقة. )نهاية(. والمضامين: ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمونة. -[1]
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فصار به المحمل المرجوح راجحاً، وإلا فلا أقل من أن يعارض ظهوره فيبقى 

ه(مجملًا  عارضت ول بالموجب()وال (1)بآية أخرى أو حديث متواتر )وم ن أك ق

  .حل البيع مسلم، ولكنه لا يقتضي صحته :يقال

على ظاهر السنة(يرة )و(  :ستدل بقوله عليه الصلاة والسلامكما إذا ا )

كر(على أن النكاح لا ينفسخ  ((وفارق سائرهن ))أمسك أربعاً  ما ذ من  )

قة، والمفار ، كالاستفسار عن معنى الإمساكالأسئلة الوارةة على ظاهر الكتاب

 ،فليس باستفسار -أو معه فغير مفيد ،إن أرةت بلا تجديد فممنوع :أما لو قال

  بل سؤال تقسيم.

أو لأنه خطاب بإمساك غيلان  ،إذ ليس في الخبر صيغة العموم  ومنع الظهور

أربعاً من نسوته، وهو خاص فلا يكون ظاهراً في عدم انفساخ النكاح على 

 ، ويجوز أن يكون تزوجهن مرتباً فأمرأو لأنه ورة على سبب خاص ،العموم

------------------------------------------ 
:) قوله يع « فصار» ) ب ل الله ال ه»أي: أح ه.« ب ل تأوي  أي: ب

:) قوله ح» ) و المرج ل  يع له.« المحم ب ل الله ال اجح شمول وأح ر ن ال ئب؛ لأ الغا يع  ب ه ل م شمول عد و  ه  و

:) قوله هوره» ) ض ظ ن يعار وله: ﴿« من أ ق هور  ﴾أي: ظ عَ يْ بَ الْ هُ  لَّ ال لَّ  أَحَ  . وَ

:) قوله آية أ» ) ته ب رىومعارض ل: ﴿« خ ث ﴾م لِ اطِ بَ اِلْ نكَُمْ ب يَْ الَكُمْ ب وَ أَمْ ا  و لُ كُ أْ رة: وَلَا تَ بق 1]ال 8 هذا لم 8 [، و

ن باطلا. و يك الرضا ف يه  حقق ف ت  ي

:) قوله اب» ) ت ر الك ه على ظا دة  وار لة ال ئ ؤلف « من الأس ستة، والم هي  تصر: و خ ح الم ؛  #في شر سة لها خم جع

تصر خ ح الم وشار ثالث،  مال من تتمة ال الإج ل  . لأنه جع تقلا ؤالا مس له س  جع

:) قوله هور» ) الظ نع  .« وم لة ئ ثاني من الأس هو ال ا   هذ

:) قوله اص» ) بب خ على س د  ك « أو لأنه ور إمسا ر ب أم با ف هن مرت زوج و أنه ت ه اص  بب الخ لس ا السعد  ل  جع

ؤلف  الم ارة  ب ع ر  ه ا ، وظ اً ع ي جم هن  زوج ا ت ذ ما إ ي ف م  كلا ال ني و ع ، ي ر اخ الأو قة  ار ف ع وم ن  #الأرب ن تزوجه أ

غ اً  ب رت نم و ن يك وله: ويجوز أ ص؛ لق الخا بب  ن [1]ير الس ه زوج اص ت بب خ على س د  وار ن ال و يك خ، ف ..إل

ؤلف  قال الم ر، ولو  ن فينظ ك في غيلا د ذل هو ورو اص  بب الخ ن الس و ن #دفعة، ويك و ن يك أ : ب

. د ع الس ره  ك ذ ا  فق م ا و اً ل ب رت خ م ل إ . . هن زوج  ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو نهي عن بيع الغرر.  (.عضد)كما ذكرناه. ( 1)

..........................................  

  وفي حاشية أن قوله: يجوز أن يكون تزوجهن، تفسير للسبب الخاص كما هو صريح عبارة السعد. )ح(. -[1]
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  بإمساك الأوائل ومفارقة الأواخر.

كالمبتدأ في إفساة النكاح  ئوالتأويل بأن المراة تجديد نكاح الأربع  لأن الطار

كالرضاع، وهذا التأويل إن لم يجعل المحمل المرجوح راجحاً فلا أقل من أن 

ن ، كأآخر، والقول بالموجبوالمعارضة بنص  .(1)يعارض الظهور فيبقى مجملاً 

سلمنا الإمساك لكن بشرط تجديد عقد، وأين الدلالة على نفي هذا  :يقال

العلية بما ذكر من  (3)وهذا حيث أثبتت ،كما مر (2))والطعن في السند(الاشتراط 

رة عليه ما سيأتي من ن أثبتت بتلريج المناط ووالسنة، وإ الإجماع وظاهر الكتاب

مرسل  والمعارضة، وما تقدم من أنه لظهور وعدم الانضباطعدم الإفضاء وعدم ا
------------------------------------------ 

:) قوله ل» ) تأوي ثالث.« وال و ال ه  هذا 

:) قوله الطارئ» ) ن  على« لأ ن الزيادة  ني أ ن يع ا كا ذ في أنه إ ح، ولا خلاف  ناف للنكا ر م م أم الإسلا في   الأربع 

ن  إ ف اع  رض ال ك  ، ه ت ح ل ص زي ه وي ع ف ر اً ي ئ ار ان ط ك ا  إذ ا  ذ فك ه  ت ح ع ص ن م ح وي ا نك ال ع  ف د د ي ق ع ل اً ل ارن ق أ م د ت ب م

ره  ذك ل ما  د، ولع ره السع ذك ه،  حت افع له مانع لص نه د تدأ م حته كما أن المب ل لص زي ح م فع للنكا ا نه ر الطارئ م

فع  ل د و هن؛ لحص ر ئ ن يقال: وفارق سا ج معه إلى أ تا جديد لا يح ت على ال ك  ل الإمسا ل بحم تأوي قال: ال لما ي

ل  الطارئ يبط ن  د؛ لأ ئ ا ز ح ال عدم نكا قة  د بالمفار ا ن المر لى أ .إلخ إ ن الطارئ. وله: لأ أشار بق ه، ف د بدون و المقص

لم. ع ن، والله أ كالمقار ح   النكا

:) قوله هور» ) الظ عارض  ن ي هور الإ« أ : ظ د.أي جدي ت ير ال غ في   مساك 

:) قوله بقي جرملا» ) ي ة « ف م ت له من ت جع ؤلف  ختصر، والم لم ا ح  في شر ره  ذك ما  تقلا ك مس ؤالا  مال س الإج ن  و يك ف

ع. اب ر  ال

:) قوله المعارضة» ) ل« و تأوي على ال طف  ع ر  ع.[1]بالج اب ر ال ال ؤ و الس ه هذا   ، و

:) قوله ول بالموجب» ) مس.« والق الخا و   ه

:) قوله قدم من أنه م» ) لوما ت د « رس را ن ي لى أ ا، والأو لق ل مط رس بل الم ند من لا يق ل به ع ني فلا يعم يع

ن  م ثاني  و القسم ال ه ريب  ذ الغ ه؛ إ ي ل ع ريب  غ وله: أو  ق عطف  ر  ئم؛ ليظه الملا و  ه ه، و قسام عض أ ل ب رس بالم

اسب ن ريب من الم اد الغ ر ن ي لهم إلا أ ل، ال رس م. [2]الم قسا هذه الأ ن معاني  يا بق ب قد س ل. و رس  لا من الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا هو السؤال الساةس في شرح الملتصر. ( 1)

 الآحاة. بأخبار يختص  قال في العضد:( 2)

 أثبت.  :في نسلة( 3)

..........................................  

 صوابه الاستفسار. )حسن(. -[1]

  عد.وهو المفهوم من كلام الس -[2]
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  .أو غريب أو شبه

دم التأثير( : ع أو جزءاً منه لا أثر له في  (1)وهو إبداء أن الوصف )

أن يظهر عدم تأثير  ما(إ)لأنه  :إثبات الحكم، وله عند الجدليين أقسام أربعة

د بالوصف  قي ، و اً مطلق ف( في) التأثير في الوصف، يعني: سمي عدم  الوص

فلا  نحو: الصبح لا تقصر صلاته ،(2)وهو أقوى مما بعده في إبداء عدم العلية

 لا نسبة له إلى عدم تقديم الأذان عدم القصر  :فيقال ،(4)كالمغرب (3)يقدم أذانه

(ولذلك استوى المغرب وغيره مما يقصر في ذلك  (يظهر عدم تأثيره  )أو  )في

ه(نه بوصف آخر بالاستغناء ع )الأصل(ذلك  د ب قي يعني: يسمي عدم التأثير  )و

فإن  ،(5)فلا يصح بيعه كالطير في الهواء ، نحو: الغائب مبيع غير مرئيفي الأصل

إذ العجز   وإن ناسب نفي الصحة فلا تأثير له في مسألة الطير كونه غير مرئي

هر في يظ )أو( (6)وغيره فيها المرئي ضرورة استواء  عن التسليم كاف في نفيها

------------------------------------------ 
:) قوله به» ) ه « أو ش ب ال الش إدخ في  ، لكن  رفت ع ما  ل ك نفص ل م ي ته لدل ب ناس ما م اتي وإن ذ اسب  ن يس بم ذي ل و ال ه

ذاتي. اسب ال ن اسم للم ط  نا ريج الم ن تخ أ بق من  ط مخالفة لما س نا ريج الم  تحت تخ

:) قوله ية» ) م العل عد اء  ية« في إبد ل في إبطال الع د:  السع بارة  اب م[1]ع ت في الك ن الذي  أ خ.، وك ناس و ال  ن سه

:) قوله بة له» ) دي.« لا نس ر و ط ن، فه ا ذ قديم الأ م ت لة لعد ع ونه  في ك به  بة أو ش ناس بم بة له   أي: لا نس

:) قوله ك» ) ن.« في ذل ا ذ الأ قديم  م ت عد  أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أو جزءاً منه إذا كان مركباً.  إذا كان بسيطاً،( 1)

 ـوانظر ما كتبه سيلان هنا.  :في حاشية (2)  ضرب على عدم في نسلة الوالد زيد، وظنن به في أخرى.اه

 أي: لا يقدم على وقته. ( 3)

جع حاصل هذا السؤال إلى بيان انتفاء يرف فإن عدم القصر في نفي التقديم وصف طرةي،( 4)

 .(حلي)مناسبة الوصف، وهو سؤال المطالبة، وجوابه جوابه. 

 .(حلي)السمك في الماء. و( 5)

إلى  قوله: (.عضد)هي العجز عن التسليم. و ومرجعه إلى المعارضة في العلة بإبداء علة أخرى،( 1)

 لى المعارضة في الأصل. إ المعارضة في العلة، وفي غاية الحلي:

..........................................  

  ة فلا إشكال. )حسن بن يحيى ح(.في كثير من النسخ: في إبداء عدم العلي -[1]
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د(الوصف المعلل به عدم التأثير  د(من قيوةه في الحكم  )لقي قي هذا القسم  )و

لحكم( عض الحنفية في المرتد كقول ب ،بأن سمي عدم التأثير في الحكم )بقي ا

 ،فلا ضمان عليه كسائر المشركين في ةار الحرب لاً المتلف لمالنا: مشرك أتلف ما

وفي ةار  لاستواء إتلافه فيها  (1)فإن كونه في ةار الحرب غير مؤثر عندهم

)في يظهر عدم تأثير الوصف المذكور  )أو(الإسلام في عدم وجوب الضمان 

ه(وإن كان مناسباً  بأن لا يطرة في جميع صور النزاع الفرع( د ب قي يعني: سمي  )و

نحو: زوجت المرأة نفسها من غير كفو بغير  ،هذا القسم عدم التأثير في الفرع

فإن كونه غير كفو لا أثر  ،وليها من غير كفو (2)يصح كما لو زوجهاإذن وليها فلا 

النزاع في تزويجها نفسها من  إذ  وإن ناسبه ه في عدم صحة تزويج المرأة نفسهال

وإنما قيد كل واحد من أقسام عدم  .(3)ومن غيره واقع، والحكم فيهما واحد كفو

عالتأثير الأربعة بما قيد به  عن ب ا  ه عض اً لب ز وتسهيلًا للتعبير عنها  ض()تميي

قيلباختصار  إذ مرجع الأول إلى  يرجع الأول والثالث إلى منع العلية( :)

 ،لى المطالبة بعلية كونه في ةار الحربإالمطالبة بكون عدم القصر علة، والثالث 
------------------------------------------ 

:) قوله رجع الأول» ) يل ي ؤلف « ق يه الم أشار إل في شرحه بما  ابن الحاجب وزيفه  ره  وله: ورد  #ذك بق

. .إلخ رق.  بالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاستواء في  في الضمان فإن الإتلاف في ةار الحرب وصف طرةي عند الخصوم لا تأثير له في ن (1)

الحكم بين ةرا الحرب وةار الإسلام عندهم، وهذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف 

 .(حلي)لى الحكم إن كان طرةياً. إبالنسبة 

قال السعد: وفي بعض الشروح أن المراة زوجت نفسها مطلقاً فلا يصح كما إذا زوجت نفسها ( 2)

نما إ، وءذ لا وجه لعدم الصحة حيث زوجها الولي من غير كفإ .اهـ وهذا أولى ءمن غير كف

 (.سحولي)هو قد يكون موقوفاً. 

كالثالث، وهو عدم التأثير في الحكم  لأن  حاصله وحاصل هذا القسم كالثاني، والصحيح أن( 3)

، لا كالثاني، وهو عدم ((لا نكاح إلا بولي))لقوله #:  تزويجها نفسها مستقل بعدم الصحة 

وفي الملتصر وشرحه  (.حلي)مؤثر في الأصل.  ءير في الأصل  لأن التزويج من غير كفالتأث

ن المعترض جعل إمن حيث  وحاصله كالثاني، فيرجع إلى المعارضة في الأصل  :للنيسابوري

 العلة غير ما جعله المستدل علة. 
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في  ةفيكون راجعاً إلى المعارض ،وقيل: إلى إبداء علة هي إتلاف الحربي مطلقاً 

ايرجع )و(الأصل  فإن  )إلى المعارضة في الأصل(وهما الثاني والرابع  لآخران()

وتزويجها  ،كونه غير مرئي عورض بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم

 (1))وردنفسها من غير كفو عورض بتزويجها نفسها مطلقاً، والمطلق غير المقيد 

ها( طلب دليل ها و على عدم ليل  د ق بين ال س وحاصل الأول والثالث لي بالفر

بل إثبات عدم علية الوصف مطلقاً أو في ذلك  ،مجرة منع العلية ليدل عليها

لها(بالفرق )و(الأصل  الغير واحتما على علية  ليل  د  وحاصل الثاني )بين ال

بل إثبات  ،والرابع ليس مجرة المعارضة في الأصل بإبداء ما يحتمل أن يكون علة

اب عن هذا الاعتراض والجو .أن العلة هي ذلك الغير، والفرق واضح بين

إذ جواب كل قسم جواب ما   على القول برجوعها إلى ما ذكر ظاهر (2)بأقسامه

أما فيما يرجع إلى منع العلية فلأن الاستدلال على  ،رجع إليه، وهكذا على الفرق

 لأصلويقويه، وأما فيما يرجع إلى المعارضة في ا بل يؤكده ،عدمها لا ينافي منعها

------------------------------------------ 
:) قوله قا» ) ل ربي مط هي إتلاف الح لة  ع اء  لى إبد يل إ ق ونه في« و يد ك ق ير  غ يد. من  المق ير  غ لق  المط ب، و ر  دار الح

 لأنها كما سيأتي إبداء ما يصلح للعلية مستقلا أو غير مستقل.« فيكون راجعاً إلى المعارضة في الأصل» )قوله(:

:) قوله قا» ) ل وصف مط ية ال عل عدم  ات  ب ل إث وله: « ب ق في الأول، و ما  ل»ك الأص ك  ثالث.« أو في ذل في ال ما   ك

:) قوله ير» ) ية الغ ل ع وله: كما« على  ق ه، و ي حن ف يما ن مالها» ف ت المعارضة. « واح في  ما   ك

:) قوله ر» ) عها إلى ما ذك و ول برج المعارضة.« على الق لى  ية وإ ل نع الع لى م  أي: إ

:) قوله يه» ) اب ما رجع إل و ب « ج ا و رين ج اب الآخ و لية، وج نع الع اب م و ثالث ج اب الأول وال جو ف

ا ل  لع نع ف لى الم ل. وأما ما رجع إ الأص في  ؤلف المعارضة  لة  #لم ات الع ب هو إث يه و ر ف ذك ما  اب ب د أنه يج ر لم ي

ما  ما ب باته اب بإث ج ي ه، ف ب سب ولا ش نا م القصر لا م عد ن  اض الأول أ تر ع ل الا ن حاص ك لأ ك؛ وذل ل ل مس بك

ك. ل أي مس ن به لا ب تا ب ث  ي

:) قوله رق» ) على الف ا  ية « وهكذ ل نع الع لى م اجع إ ر ن ال يه؛ لأ اب ما رجع إل و ج قسم ب ل  عن ك ني يجاب  ما يع إن

ويه نع ويق ؤكد الم عدمها ي على  تدلال  ا، والاس عدمه على  لال  تد قه بالاس ث [1]فار ل ثا عن الأول وال اب  ج ي ، ف

 : قوله لية، و نع الع عن م اب به  ما يج تها»ب وب ج من أج ر خ ي ة « ف المعارض وبة  ه »أي: أج ا د ما أبد و نع وج م

ترض ا.« المع اب به ج ي ضة ف المعار وبة  ر أج ئ ه، وأما سا اب ب   فلا يج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما في منع العلية.  «وطلب ةليلها»كما هنا، « بين الدليل على عدمها»: الرة للعضد.اهـ وقوله( 1)

 يعني: الأربعة. ( 2)
..........................................  

له إلا أن جواب مجرة المنع لا يكفي عن جواب المنع والاستدلال عليه  لا أنه ينافيه، لكن يقال: وإن لم يكن منافياً  -[1]

  لأن الثاني أخص  ولهذا لم يتعرض المؤلف لما ذكرناه في شرح الملتصر. )ح(.
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  .منع وجوة ما أبداه المعترض لإقامة الدليل عليهفيلرج من أجوبتها 

فالملتار  ان المستدل معترفاً بكونه طرةياً القيد الطرةي في العلة إن ك :

لأن الغرض   غير مرةوة :لأنه في ةعوى الجزئية كاذب باعترافه، وقيل  (1)رةه

يته ، وأما إذا لم يعترف بطرة(2)الاستلزام للحكم، وقد حصل بالجزء الآخر

 (3)كدفع النقض الصريح ،لجواز قصد الغرض الصحيح  فالملتار عدم رةه

ليس فيه إلا بيان نقض  (4)فإن الصريح ،الأسهل إلى النقض المكسور الأصعب

بيان عدم  أعني ثبوته في صورة مع عدم الحكم فيها، والمكسور فيه ،الوصف
------------------------------------------ 

:) قوله يه» ) ل ع ل  ي الدل قامة  ح « لإ ده فلا يص و على وج ل  ي الدل م  قا قد أ رق  الف ول ب على الق ترض  المع ن  لأ أي: 

وله: ف لة لق ع م  فاللا ه،  نع اه.م د ما أبد و يه لوج ل ع ير  ج، وضم ر خ  ي

:) قوله .إلخ» ) دي. ر الط يد  يه الق نب ل به « ت ل المع وصف  في ال دي  ر يد ط د ق و ابع وج ر ل القسم ال -لما كان حاص

ير كفو غ ونه  و ك ه خ. -و ..إل يه ب ن وله: ت يها بق أشار إل عدة  قا دي  ر الط يد  يل بالق ل تع ا لل كرو  ذ

:) قوله افه» ) تر ع ذب با لية.« كا في الع ره  ذك بح  يق  ف

(:) رض» قوله ن الغ .« لأ تدل المس رض   أي: غ

:) قوله ر» ) زء الآخ ل بالج قد حص اً « و ع قط م  ز ل ت ل مس الك ف  : تصر خ الم ح  في شر ال  ق  ، دي ر يس بط ذي ل ال  : أي

جموع. ل الم  أي الك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الصواب، ومكابرة لا تليق معترف بطرةه فلأن ةعواه لتأثيره كذب وميل ع( أما ما هو 1)

 .(جلال)بالتدين، فلا يتجه ما قيل من أن الجزء الصحيح إذا استلزم الحكم فالكل مستلزم. 

أما لو لم يسلمه فإنه بتنقيح المناط يرة الطرةي  بناء على أن تعليل الحكم بالآخر يسلمه المعترض،( 2)

ط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد عن خ)أولا ثم يرة الجزء الآخر بأي وجه من وجوه الرة. 

ª). 

صحيح من ةفع المعترض من النقض الصريح له عبارة الجلال فيجوز أن يكون في إيراةه غرض ( 3)

 الأسهل إلخ. 

بللاف النقض المطلق فإنه  بيان عدم تأثير أحد الجزئين، ونقض الجزء الآخر، :لأن فيه عملين( 4)

 عمل واحد. 

فيشدة عليه أسهل طرق الاعتراض  ،يريد أن يفحم مناظره بحق أو باطل)*( لكن هذه طريقة من 

عن خط السيد العلامة عبدالقاةر بن )وقد تقدم أن الناظر كالمناظر.  ليعجز عن تقرير أصعبها،

 .(ªأحمد 

 النقض المكسور على ما عرفه نقض في بعض الأوصاف.  (*)
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ني أصعب على فكان الثا ،وبيان نقض البعض الآخر تأثير بعض أجزاء الوصف

وقيل: مرةوة  لأنه لغو كما إذا اعترف بطرةيته، والفرق أن  .المعترض من الأول

فلم يكن في إيراة ما  ،اعترافه بطرةيته صير الباقي هو العلة فينقض لا غير

  اعترف بطرةيته ذلك الغرض.

ح في الإفضاء  : د لحكم(إلى )الق ود با  وهو محتمل لمنع الإفضاء المقص

 :والظهور والانضباط، مثاله سؤالان، وكذا القدح في المناسبةعدمه، فهو  ولبيان

ووجه  ،(2)حرمة مصاهرة المحارم بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب (1)تعليل تأبيد

طمع لل (4)يفضي إلى ةفع الفجور من جهة رفعه (3)المؤبدالمناسبة أن التحريم 

------------------------------------------ 
:) قوله نقض» ) ي وجد« ف د صورة ي ا ر إي ثاني ب نقض ال ن  أي: ي أ لفظه ب لحكم، وت ا وجد  ر ولا ي ك الأم د ذل ر يها جر ف

د. ي ته لا يف دي ر افه بط تر ع ا وع مع  المجم هي  لة   الع

 أي: رابع العشرة من أصناف النوع الرابع، وهو أول الاعتراضات الأربعة المخصوصة بالمناسبة.« رابعها» )قوله(:

:) قوله عدمه» ) ن  يا ب ضا« ول الإف نع  و أخص من م ء، فه ضا عدم الإف .أي:   ء

:) قوله و» ) ين « فه تمال الاح لى  ر إ اء بالنظ الإفض في  قدح  ن»أي: ال ؤالا ؤلف « س ر الم مال  #ذك ت الاح ما  نه م

أتي. ما ي يه ك ما أفضى إل رب ل  وله: ب نسب بق ثاني؛ لأنه أ  ال

:) قوله ط» ) با هور والانض ظ بة وال ناس في الم ح  قد ا ال ي « وكذ م، فف العد ن  يا نع وب نها الم حد م ا ل و ل ك أي: يحتم

احد س ل و د ك ر اب لم ي و ط، فالج ية لا أربعة فق مان بة ث ناس تصة بالم خ لة الم ئ ن الأس و زم أن تك ل ل: ي ي ق ن  إ ن، ف ؤالا

ا. هذ ا أو  هذ ل إما  ن، ب ا د ال يور ؤ ن الس  أ

:) قوله م» ) حار رة الم ه صا رمة م ة « ح اف إض الفرع، ف ات  وج ول وز ص لأ ا ات  زوج عها و فرو زوجة و م ال أ ك

بب الح نها س و م لك اللا نى  رة بمع ه صا لى الم رمة إ م ح ن لأ سة؛ لأ لاب دنى م م لأ حار لى الم رة إ ه صا افة م رمة، وإض

في  ؤبدة  رمة الم يل الح ل تع ع: ك الجم ح  بارة شر ع حوه. و ج ون لزو رة ل ه صا م مثلا م حار ها من الم و ح زوجة ون ال

. رة ه صا م بالم ر ح  حق الم

:) قوله ريم» ) ح ت ن ال ا.« أ ه و ح زوجة ون أم ال م ك حار ح الم نكا ريم   أي: تح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتعليل الحرمة المؤبدة في حق المحرم بالمصاهرة.اهـ وعبارة  عبارة شرح جمع الجوامع لأبي زرعة:( 1)

 الأصفهاني في شرحه كعبارة المؤلف. 

فإذا تأبد التحريم انسد باب الطمع  بينه وبينهن لما فيه من المشقة مع مسيس حاجة الخلطة بهن،( 2)

الهم والنظر لشهوة اللذين هما من المقدمات المفضية إلى ذلك. مقدمات فجور المفضي إلى في ال

 .(من الملتصر وشرحه للجلال مع تصرف يسير)

  في المطبوع: أن التحريم على التأبيد. (3)

 ةفعه.  :في نسلة (4)
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ريم لا تأبيد التحض بأن فيعتر ،إلى الفجور إلى الفكر والنظر المفضي المفضي

لكونه عبارة عن سد باب النكاح   بل ربما يفضي إليه ،يفضي إلى ةفع الفجور

  .، والإنسان حريص على ما منع منهوالمنع منه

ه( واب ببيان لج إذ   ع عما ذكر عاةةالتأبيد مان :كأن يقال ،أي: الإفضاء )وا

 .بالدوام يصير كالطبع فلا يبقى المحل مشتهى كالأمهات

دح في المناسبة بلزوم مفسدة راجحة أو مساوية( : إذ  (1))الق

اب بالترجيح(المناسبة تنلرم بالمعارضة كما سبق  و للمصلحة إما  )والج

تفصيلاً  بر نوعه في نوع الحكم، بان هذا ضروري أو قطعي أو أكثري أو معت (2)()
------------------------------------------ 

 نساء المرفوع بينهم الحجاب.الحاصلين من رفع الحجاب وتلاقي الرجال وال« المفضي إلى الفكر والنظر» )قوله(:

:) قوله جور» ) لى الف .« المفضي إ  صفة للطمع

:) قوله ر» ) ذك ما  ع .« مانع  الطمع  من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد نبهناك عند قوله: وتنلرم المناسبة بلزوم مفسدة راجحة أو مساوية على أن لا سبيل إلى ( 1)

مفسدة  لكن في ذلك بحث، وهو أن القائس بالمناسبة إنما يستلرج العلة المناسبة لا بإمصلحة 

فما معنى إبطال  بعد ثبوت الحكم بالشرع، والمفسدة والمصلحة إنما تنشأ من الحكم لا من العلة،

علية المناسبة باستلزام الحكم للمفسدة وقد حصل الحكم بالشرع، ولا بد له من علة مناسبة، 

لتعبد تحكمًا لا لمرجح، فإن أجيب بأن المراة أن الشارع لا يصح منه الحكم لعلة يستلزم وإلا لزم ا

الحكم لأجلها مفسدة فهذا الجواب إنما يتمشى على التحسين والتقبيح العقليين، وليس ذلك من 

مذهب المصنف، وإن أريد أن القائس لا يقيس على علة يكون إثبات الحكم بها في الفرع 

ما كفسدة فهذا رجوع إلى منع القياس بالأصالة  إذ لا بد من استلزام الحكم للمفسدة مستلزماً لم

فإن جعلنا العلة مستلزمة لتلك  لكن الشارع يرجح المصلحة في حكم الأصل، عرفناك،

نه إنما يستلزم المصلحة إ وجوةها فهذا كاف في تصحيح القياس، وإن قلنا: الالمصلحة في كل مح

نعم: هذا الاعتراض يتجه على حكم غير  .هذا هو ةليل مانع القياس بنفسهفي محل النص فقط ف

 .(شرح الجلال على الملتصر)الشارع وتعليله. 

وجوابه بالترجيح للمصلحة على المفسدة تفصيلًا بكون المصلحة ضرورية والمفسدة حاجية، أو ( 2)

 نوعها في نوع الحكم وتلك المصلحة ةينية والمفسدة مالية، وأما الترجيح بأن هذه العلة اعتبر

اعتبر نوعها في جنسه، أو أن إفضاءها قطعي أو أكثري وإفضاء تلك ظني أو أقلي كما توهمه بعض 

لأن هذا من الترجيح لإحدى العلتين لا من الترجيح للمصلحة على المفسدة   الأفاضل فوهم

 .(شرح الملتصر للجلال)المعترض انلرام المناسبة بها.  ىالتي اةع
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أو نحو  ،جنسه أو أقلي أو معتبر جنسه في نوع الحكم (1)أوأو ظني  وذلك حاجي

ً ذلك  وهي معتبرة  ،بلزوم التعبد المحض لولا اعتبار المصلحة ()أو إجمالا

فسخ البيع في المجلس ما لم يتفرقا لدفع ضرر  :مثاله ،أو تفضلاً  (2)وجوباً 

فيرجح بأن الآخر يجلب نفعاً،  ،فيعارض بمفسدة ضرر الآخر ،المحتاج إليه

ولا يجلب كل  لذا يدفع كل ضررو ع الرور أهم للعاقل من جلب النفع وةف

تفوت  :فيقال ،التللي للعباةة أفضل لما فيه من تزكية النفس :وكذا لو قيل نفع.

جح الأول بأن مصلحة فير ،وكسر الشهوة مصالح كإيجاة الولد وكف النظر

  الدين، وهذا لحفظ النفس أو النوع، والحق أن فيه المصلحتين العباةة لحفظ

 . هي عنه، وهو أرجح من العباةةلإفضائه إلى ترك المن

وره و( : ظه دم  ع ه(عدم ) ط -أما عدم الظهور  )انضبا

في العقوة والقصد في الأفعال التي  فكالرضا -ومعناه كون الوصف غير ظاهر

------------------------------------------ 
ق (:) ك» وله و ذل ح ي « أو ن ن دي ا الضروري  هذ ن  ه، وأ نس نسه في ج نسه وذلك ج عه في ج و تبر ن ع هذا ا ثل أن  م

لي. ك ما   وذل

:) قوله ثاله» ) سبة.« م المنا في  ح  قد ثال ال  أي: م

:) قوله ل» ) .« أفض نسخ ا في بعض ال هذ قد وجد  ح، و النكا  أي: من 

:) قوله وة» ) سر الشه ر وك النظ د وكف  د الول إيجا ل ما« ك ذ يحص ح.  إ ر بالنكا  ذك

:) قوله ا» ) هذ ح « و النكا نفس»أي:  ال ظ  ن « لحف ع ح حفظه  ل بالنكا ذ يحص ح؛ إ نكا الولد بال ظ نفس  أي: لحف

وله:  ق ظ. و الحف ل  ح فلا يحص نكا ير  بغ الولد  وجد  ن ي نة أ مظ خلي  ت لف، وال ت ياع وال وع»الض ن ظ ال : « أو لحف ي أ

اني  وع الإنس ن ل-ال نس و ال ه نك -و لي، ومع ال خ ت عه مع ال يا ح عن ض في شر تصر  ق ا قد  ه، و ل حفظ ح يحص ا

ل. نس ظ ال على حف تصر  خ  الم

:) قوله يه» ) خلي « أن ف ت م ال عد في  ين»أي:  ت ح ل ظ الدين « المص رفت، وحف ع نفس لما  ئه»حفظ ال ضا أي: « لإف

خلي  ت م ال نه»عد ع نهي  الم رك  ما، ومع « إلى ت نه ع نهي  ما م هما أنفسه ذ  يه؛ إ بان ف ب ر س النظ وة و ن الشه ا؛ لأ زن و ال ه و

ح  ك.النكا عن ذل حصن  ت ل ال  يحص

:) قوله و» ) ه ترك « و هذا ال دة»أي:  با نفس « أرجح من الع ظ ال حة حف ل ول مص دفع مفسدة مع حص يه  لأن ف

ؤلف  ر الم نوع. ولم يذك حة  #أو ال ل حة الدين، وأما مص ل هو مص نا  هاه يان  تاج إلى الب ح ن الم حة لأ ل المص

سبق. قد  وع ف ن نفس أو ال ظ ال   حف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ساقطة من المطبوع« أو» (1)

 عند الأشاعرة.  أو تفضلاً  عند المعتزلة،( 2)
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ومعناه كون الوصف - شرعي كالقصاص، وأما عدم انضباطه يترتب عليها حكم

إذ مراتبها   والزجر قةوالمش لح من الحرجفكالتعليل بالحكم والمصا -غير منضبط

  .فلا يمكن تعيين قدر منها ،والأزمان غير محصورة بحسب الأشلاص

ابهما بالبيان والضبط( و يعني: أنه يجاب عن السؤال الأول ببيان أن  )وج

أو بضبطه بصفة ظاهرة كصيغ العقوة في  ،ذلك الوصف ظاهر في نفسه إن أمكن

اةة كاستعمال الجارح في المقتل في القصد، وعن الثاني أو فعل يدل عليه ع ،الرضا

  .شقة بالسفرأو بضبطه بوصف كالم ،ببيان أنه منضبط في نفسه

ه( ،)النقض:  عرفت د  مع عدم  ، فهو وجوة العلةأثناء شروط العلة وق

ه(على المستدل  )ولا يجب(الحكم في بعض الصور  عن بذكر قيد  )الاحتراز 

َ على الملتار  (1)يخرج محل النقض ِ وْ )لأ لكونه  )إلى المعارضة(ض أي: النق (2)(هِ ل

على  )لا يجب(المعارضة )و(بالحقيقة معارضة  (3)هوفةليلًا لعدم العلية، 

ها(المستدل    وةها كما يجيء إن شاء الله تعالى.قبل ور )نفي

------------------------------------------ 
:) قوله ج والمشقة» ) ر ل « من الح ح، ب ال المص يسا من الحكم و أنهما ل السعد ب عترضه  ا ختصر، و ح الم ا في شر هكذ

ج ر الح ن  ا في مظ ثلًا  ار م فط الإ از  و وج صلاة  ال قصر  ن  أ د  ا ر ه  [1]الم ر أن ه لظا ا لحة. ثم  مص مة و والمشقة حك

ؤلف  ركه الم ا ت لذ رق؛ ف ير ف ث ج والمشقة ك ر ين الح يس ب . #ل ر لسف قال: كالمشقة با يث  ما يأتي ح ي  ف

:) قوله في نفسه» ) ط  ب نض .« أنه م اً ف ر ن ع ا بط ض ن ما م نه إ  : ضرة الم قة و المش في  قول  ن ي أ  ك

:) قوله نقض» ) ل ال رج مح يد يخ ق ر  ول« بذك نق ا، ف اي ر و الع ه له و يه  ومح جب ف ي م ف و نها مطع أ ل الذرة ب لي في تع مثلا 

رايا. ج الع ر خ ه، في ي ل ف تفاض لى ال و إ ع جة تد بر ولا حا تساوي كال  ال

:) قوله ونه» ) .« لك نقض  أي: ال

:) قوله لى» ) ؤلف « كما يجيء إن شاء الله تعا قال الم يث  رع ح المعارضة في الف حث  ماء #في ب : ولا يجب الإي

ط لد يح شر ن الترج ء؛ لأ ا تد اب يه  اً.إل ض أي ا  ه ي ف تصر  خ الم ح  في شر ره  ك ذ ا  ذ ك ، و اً ق ل ر لا مط ه ا ظ ذ إ ض  ار ع الم ع   ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهل يلزمه أن يزيد فيه فيقول: ولا  مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر، كما لو قال في الذرة:( 1)

اختيار السبكي أنه يجب  أحدها: ذاهب أربعة:فيه م ؟لتلرج العرايا حاجة تدعو إلى التفاضل 

 إلى آخر ما في شرح ابن جحاف.  الاحتراز عنه على المناظر،

 وقد استدل إلا أنه مرجوح.  :هذا ةليل الملتار، وكذا قوله( 2)

 . في )أ، ج، ة(: وهو( 3)
..........................................  

 رمضان للحرج. والمثبت من حاشية السعد.  في المطبوع: وجواز الإفطار في -[1]
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هذا  :إذ يقول السائل  وقد استدل بأن ذلك القيد المحترز به لا يدفع النقض

طرةي، والباقي منتقض، وفيه بحث  لأن ةفع النقض الصريح الأسهل  وصف

قيلإلى النقض المكسور الأصعب غرض صحيح كما سبق  الاحتراز  (: يجب)و

قيلةفعاً للنقض  ات(يجب  (:)و غير المستثني  ،وهي ما يرة على كل علة )في 

الاحتراز تعلق إذ لا ي  والكيل لى كل علة للربا من القوت والطعمكالعرايا ترة ع

 وإبطال آخر.  حينئذ بتصحيح مذهب

واب( لج أي:  )منع وجوده( :أحدها :ثلاثة ورلهذا الاعتراض أم )وا

اً(ل)الأصح أن )و(الوصف في صورة النقض  مطلق ته  ا ثب ئل إ ا بأن يستدل  لس

وقد مكن منه فليمكن من  ،للدليل )ليتم الإبطال(على وجوةه بعد المنع أو قبله 

قيلمتمماته  وفيه منع سلف  ،إلى الاستدلال )للانتقال(يكون له ذلك  لا( :)و

قيل يعني: حيث يكون الوصف المعلل  )في الشرعي(لا يكون له الإثبات  (:)و

وره(به حكمًا شرعياً  بللاف ما إذا لم يكن  ،(1)أي: لظهور الانتقال فيه )لظه

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ي ر.« والك قدي ت نس وال  أو الج

:) قوله نع» ) تدل.« بعد الم نع المس ني م  يع

:) قوله له» ) قب ل « أو  ه قال:  يث  يه ح اش و تصر وح ح المخ في شر ا ما  هذ من  ريب  ق تدل. و نع المس ل م ب أي: ق

ئذ  ن ي وده ح على وج ن يدل  ترض أ تدل و-للمع نع المس ين م : ح هأي د و نعه. -ج ل م ب أي: ق أ،  تد اب  أو 

:) قوله ل» ) ي لدل تم الإبطال ل ي .« ل تدل ل المس ي ل إبطال دل حص ي : ل  أي

:) قوله نه» ) قد أمكن م .« و ماته ا من متم ال فكذ لإبط ا كن من  مم ما أنه  بطال، فك  أي: من الإ

:) قوله نع سلف» ) يه م ا ك« وف ذ بح إ ما يق قال إن ت ن الان ك أ نال ه ير  ت إنه اخ ل، ف الأص كم  ع ح ن ير ما به في م غ لى  ن إ ا

ض. تر المع وب  ل م مط ما  ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ المعترض لو بين   لأنه انتقال من منصب الاعتراض إلى منصب الاستدلال من غير طائل( 1)

ات تخلف الحكم يجوز أن يكون لمانع أو فو وجوة العلة في صورة النقض فللمستدل أن يقول:

فلا تبطل العلة، وهي لا تمشي في  فيجب الحمل عليه جمعاً بين ةليلي الاستنباط والتللف، شرط،

 .(نيسابوري)العلل العقلية. 

)*( كما قيل في وجوب الإجماع على حكم الأصل لئلا يكون الاشتغال بالاستدلال عليه انتقالاً من 

 .(جلال)الاستدلال على حكم شرعي إلى آخر. 
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كونه  لظهور  فإن له إقامة الدليل على وجوةه في صورة النقض (1)حكمًا شرعياً 

قيلتتميمًا لمطلوبه لا انتقالاً إلى مطلوب آخر  د(ليس له ذلك  (:)و ما وج له في  )

(القدح طريقاً  لى و (من النقض  )أ ورة ضر ل ل ز  ا ج لا  إ و ن غصب المنصب لأ )

والانتقال إنما ينفيان استحساناً، فإذا وجد الأحسن لم يرتكبهما، وإلا فالروورة 

ن(تجوزهما  ا ك ن  إ ف علالمستدل قد  ) ل  ه()د أي: على وجوة العلة في الأصل  ي

) ما ب ض(أي: بدليل  ) ق ن ل ا ل  مح في  د  وج ثم منع وجوةها بعد النقض في محله  )

) ل ائ س ل ا قل  ت ن ا (حينئذ على الأصح  ) ه نقض إلى    ينتقض حينئذ ةليلك :فيقول )

الوجوةه في محل النقض بدون مدلوله  ه في ح  د ق ا  له ي دل في  ح  د لق ا ن   (2))لأ

------------------------------------------ 
:) قوله يس لهو» ) يل ل ترض « ق ك»أي: للمع د الوصف.« ذل و ات وج ب  أي: إث

:) قوله ح.« ما وجد» ) قد ال في  ترض  المع  أي: 

:) قوله ح» ) قد تدل.« في ال ل المس ي اض دل تر ع ا في   أي: 

:) قوله اً » ) ق ري ير النقض« ط غ اض  تر ع لى الا  .[1]إ

:) قوله ت« وإلا» ) ا ب الإث ل  ئ ا لس از ل لة ج ع ال ح في  د ق ال لى  اً إ ق ري د ط ن لم يج إ : و  .أي

لم يتقدم ذكر المستدل من قوله: والجواب إلى هنا، لكنه قد فهم ذكر المستدل من قوله: والجواب، « فإن كان المستدل» )قوله(:

 أي: جواب المستدل، ومن قوله: الإبطال، أي: إبطال دليل المستدل، فيعود ضمير كان إلى ما فهم من السياق.

:) قوله يه» ) ل دل ع د« قد  تدل  المس ذكر  قد  د في  #ليلاأي:  و ل موج ي الدل ك  ل، وذل لة في الأص د الع و على وج

العلة. د  و و وج ه ه، و ن مدلول نقض بدو ل ال  مح

:) قوله نع» ) نقض « ثم م تدل بعد ال ها»أي: المس د و .« وج نقض ل ال في مح لة   أي: الع

:) قوله قضه» ) لى ن الأصل.« إ في  لة  د الع و على وج تدل  ل المس ي   أي: إلى نقض دل

:) قوله ن مدلوله» ) ختصر.و« بدو ح الم في شر ره  ذك العلة،  د  و و وج  ه

:) قوله ح» ) قد ن ال ل « لأ ئ ح السا قد لها»أي:  ل.« في دلي الأص لة في   أي: الع

:) قوله يها» ) ح ف العلة.« قد في    أي: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(نيسابوري)فيمكن منها تحقيقاً لفائدة المناظرة.  لامتناع تخلف الحكم عن العلة في العقليات، بأن كان عقلياً ( 1)

القدح في ةليل وجوةها ليس قدحاً في عليتها، ومطلوبه بالنقض إنما هو القدح في عليتها،  :أقول( 2)

ومن منع جواز انتقال السائل إلى نقض ةليل وجوةها إنما منعه لأن نقضها فرع الاعتراف 

ها بنقضه رجوع إلى جحد وجوةها بعد الاعتراف به. فالرجوع إلى إبطال ةليل وجوة ،بوجوةها

 أي: لأنه للانتقال كما قيل. (.من شرح الملتصر للجلال)
..........................................  

  لا حاجة إليه ولا يلائم كلام المؤلف. )حسن بن يحيى(. -[1]
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لى ا إ جه يا ت ح ك صحيح( لا والقدح في العلة مطلوب السائل فلا انتقال  مسل

قيل من نقضها إلى نقض ةليلها، قلنا: هو  )للانتقال(يكون له ذلك  لا( :)و

ما(هذا إذا اةعى انتقاض ةليل العلية معيناً  ،التقتتميم للإبطال لا ان إذا  )وأ

د النقضين(اةعى أحد الأمرين غير معين بأن مال إلى  إلزام أح ما نقض العلة إ )

لنقض أما على الأول فلأن ا  وكيف كان لا تثبت العلية ،(1)أو نقض ةليلها

وع(نها لا تثبت إلا بمسلك صحيح يبطلها، وأما على الثاني فلأ ذلك  )فمسم

  .(2)لأن عدم الانتقال فيه ظاهر )بالاتفاق(الإلزام من السائل 

ف( :الثاني من الأجوبة)و( م في عدم الحك لمبأن يقول: لا أس )منع التخل

ات(الأصح أن )و(صورة النقض  ئل الإثب للتللف بإقامة الدليل عليه  )للسا
------------------------------------------ 

:) قوله حيح» ) ك ص ل لى مس ياجها إ ت ا« لاح ية  تضى ما في حاش ا مق و هذ ه يح  ح ك الص ل ال: المس د، لكن يق لسع

الحس  و  ه ها  د و يل وج إن دل ما؛ ف نه ي رق ب ل، وف الأص لة في  د الع و ل وج ي نا في نقض دل ه م  لية، والكلا ل الع ي دل

ل  ي اد نقض دل ر رنا من أن الم ذك ؤيد ما  المعروفة، وي ك  ية أحد المسال ل الع يل  ما سبق، ودل شرع ك العقل أو ال أو 

يث  تصر ح خ ح الم في شر د ما  و د الوج و و وج ه ه، و ول ن مدل دو نقض ب ل ال في مح ده  و ك لوج ل ي تقض دل ن ي ال: ف ق

ض  ق لى ن لة إ ل من نقض الع تق ان وله: لأنه  ل العلية؛ لق ي د دل ا ر ن الم أ ر ب شع ي لامه ما  ر ك في آخ كن  لت: ل ق العلة، 

يل  د نقض دل ا ر ن الم أ له ب العلة، ويمكن تأوي في  ح  قد لة  ل الع ي في دل ح  ن القد ك أ ل ذل وله: ولع ا، ولق له ي دل

م و و في ص نفي  ول الح وله: كق حث بق ب ا ال هذ يسابوري  ن ثل ال قد م ا. و ده و ل وج ي في دل ح  قد لة وال د الع و ج

م  و مى الص ا: أتى بمس ن ل ق ما  نية، وإن يت ال و ب ما ل يصح ك م ف و مى الص مس ال: أتى ب الزو ل  ب ق وى  ا ن ذ رض إ الف

ذ ما إ ترض ب المع نقض  ي نية، ف ره مع ال لى آخ نهار إ ول ال من أ مساك  عن الإ بارة  ع ى لأنه  ت إنه أ ال ف الزو وى بعد  ا ن

لك  ي نقض دل نع ي هذا الم ض:  تر قال المع ال، ف الزو وى بعد  ذا ن يما إ لة ف الع د  و تدل وج نع المس م فم و مسمى الص ب

ود  على وج ل  ي الدل ن  قريب؛ لأ مه  لا تهى وك ان ال.  الزو ل  ب ق وي  ذا ن ما إ ي م ف و حة الص لة ص ع د  و على وج كور  المذ

عن بارة  ع وله: لأنه  يه بق أشار إل لة ما  . الع .إلخ اك.  الإمس

:) قوله عى» ) د ا ا  ذ ا إ ترض.« هذ المع  أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه لا اعتراف حينئذ  ما انتقاض علتك أو انتقاض ةليلها كان متجهاً إأما لو قال: يلزمك ( 1)

بعد الاعتراف  هاإلى جحد وقد عرفت أن عدم سماع نقض ةليلها إنما كان لأنه رجوع ،بوجوةها

 .(شرح الجلال ومختصره)بوجوةها لا لأنه انتقال كما ذكره المصنف. 

إذ لا يلزم فيه انتقال، وإنما يلزم أحد الأمرين  لأنه لا يخلو إما أن يعتقد وجوة الصوم في صورة ( 2)

تظهر  (.ينيسابور)فإن اعتقد انتقضت علته، وإن لم يعتقد انتقض ةليل علته.  النقض أو لا،

 هذه الحاشية بما نقله سيلان هنا من تمثيل النيسابوري فراجعه. 
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قيلليحصل مطلوبه  قيلللانتقال  لا( :)و د(لا أيضاً  (:)و ما وج طريقاً  )

  .بالقدح وإلا جاز كما تقدم )أولى(

مانع( :الثالث)و( داء  اً(معارض في محل النقض  )إب ضى نقيض قت للحكم  )ا

اً()أكنفي الضمان للضمان  د ض )لتحصيل ما إكالحرمة للوجوب، وذلك  (1)له و 

كالعرايا المفسرة ببيع الرطب بتمر مثله خرصاً فيما ةون خمسة  مصلحة(

 (3)لعموم الحاجة إلى الرطب  ياتةت نقضاً على الربوإذا أور (2)أوسق

وقد لا يكون عندهم ثمن آخر، وكما في ضرب الدية على العاقلة إذا  ،(4)والتمر

ة أولياء حعليه لمصل (5)أن شرع الدية للزجر الذي ينافيه عدم الوجوب أورة على

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) قد ما ت .« ك رة لضرو قال: وإلا جاز ل يث   ح

:) قوله ثالث» ) .« وال نقض عن ال ثلاثة  ال وبة  الأج ني من   يع

:) قوله ن» ) ما نفي الض ن« ك ما لض يض ل إنه نق تد« ف اه المس له، فالمانع الذي أبد ث ثلي بم ن الم ما و -ل أي: لض ه و

ة ا بن المصر ه ل ون ن. -ك ما تضى نفي الض ق  ا

:) قوله حة» ) ل ل مص ي حص ت ض.« ل و نق كم الم حة الح ل لى من مص ني أو  يع

:) قوله رايا» ) تفاضل « كالع رمة ال عدمه أو ح تساوي و وب ال بار وج ت ع يض الحكم با نق ثالا ل السعد م لها  جع

ا. عدمه   و

:) قوله ر» ) التم اد حاجة « و ر ل الم ختصر، ولع في شرح الم ا  ين: هكذ ب الجان ون الحاجة من  تك ر، ف تم ئع إلى ال با ال

رطب. وض ال ع أخذه  ر ي التم لى  ئع إ با رطب، وال لى ال ير إ الفق  حاجة 

:) قوله يه» ) ل ع وب  م الوج ، « عد ر لزج ية ل شرع الد ن  وله: إ م لق لا لك ا نى  مع ره من  ذك م  قد ت ل الم القات أي: على 

ل. القات ر   أي: زج

:) قوله ول» ) ت المق اء  ي حة أول ل وله:« لمص لة لق في ضرب الدية؛ ع ما  وله:  ك ق لحة، و المص ل  ي لى تحص مع »إشارة إ

ل القات صد  ق م  ل« عد لو حم .. ف .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ..  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثيب فلا يجوز إجبارها كالثيب  الثيب الصغيرة: ومثال هذا البحث قول الشافعي في مسألة( 1)

لا  فيقول المعترض: هذ منقوض بالثيب المجنونة فإنه يجوز إجبارها، فيقول المعترض: البالغة،

 .(سابوريين)نسلم صحة إجبار الثيب المجنونة. 

 قيد به لئلا يصير الفقير غنياً فينتفي الاحتياج.( 2)

 .(جلال)تمر. في أيامه، وعدم ثمن له غير ال (3)

 كذا في العضد. ( 4)

 .(فواصل معنى)على القائل بأنه لا يلزمه شيء. ( 5)
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ومع كون أوليائه يغنمون بكونه مقتولاً فيغرمون  ،المقتول مع عدم قصد القاتل

مفسدة(بكونه قاتلًا  تناول المضطر الميتة إذا أورة على حرمتها كما في  )أو دفع 

)إن أكل المستقذر، هذا كله من لقذارتها لدفع مفسدة هلاك النفس، وهو أعظم 

عام(العلة  لم تثبت( ولا  (2)العام بغير محل النقض خص(وإلا ) (1)ظاهر فيها )ب

 لكثرة  ص العلةييحكم بالتللف  لأن تخصيص العام أهون من تخص

  التلصيص فيه ةونها.

لحكمة(وهو  )الكسر( : وقد سمعت أنه لا يسمع إلا إذا  )نقض ا

صورة التللف مساوياً لقدر الحكمة المقتضية للحكم أو كان قدر الحكمة في 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
أ  [1]القاتل الدية   الخط على جهة  خص  ات من الش ناي وع الج ق اس؛ لأن و ن ثير من ال ار ك تضر اس دى إلى  أ

ير. ث الإضرار بالك لى  دى إ لة أ ق العا د من  ا تمد شرع الاس لو لم ي ير، ف ث  ك

:) قوله يا» ) ن أول و .إلخومع ك ه. هم.« ئ ير غ ن  دو ئه  يا على أول نها  و لة لك  ع

:) قوله .إلخ» ) ن. و غنم قال « ي ك  ه((.÷ولذل رم غ يك  ل نمه فع غ ك  ا ل ))م  : 

:) قوله فع مفسدة» ) د د.« أو  آك عها  دف ن  و  يك

:) قوله له» ) ا ك خ.« هذ ..إل اء مانع  أي: إبد

:) قوله نقض» ) ل ال ير مح م بغ العا خص  ه، ب« وإلا  ن ي انع بع اء الم ني ولا يجب إبد ح يع في شر ا  ع، كذ ان ل يقدر الم

 ، د الفص بت  ث ثم ي ء،  و لوض قض ل جس نا ن ج ال ء: الخار يجي ن  ثاله أ ق. وم ب لة ما س قاب تضى م و مق ه ختصر، و الم

ع  ن ر مانع يم قدي جب ت ي م، ف و لعم د با ر صد لم ي ن الف نى أ د، بمع الفص ير  على غ م  و العم ل  يحم نقض، ف أي: لا ي

ز ل نه؛ لئلا ت ي لمه بع نا لا نع ن ك ية ثمة وإ ل م من الع عدم الحك لية؛ لأن  ال الع يه إبط إن ف ن الحكم، ف لة بدو م الع

تضي. المق م  هو لعد ما  ط إن شر م ال عد المانع و ن   بدو

:) قوله عها» ) عشرة.« تاس ناف ال الأص اسع   أي: ت

:) قوله سر» ) يص « الك ر من الترخ ثاله ما م عدم الحكم، وم وصف مع  دة من ال و المقص ة  ود الحكم هو وج و

كمة ر لح لسف يك [2]ل قة ف .المش مال  سر بالح

:) قوله قد سمعت» ) .« و .إلخ ع. ية فلا يسم ل ل الع لة أنه لا يبط ط الع حث شرو في ب علمت  قد   أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إن لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام.  عبارة العضد:( 1)

 .(لجلا)أي: كانت تخصيصاً لعموم النص لا لعموم العلة. ( 2)

..........................................  

  هذا لا طائل تحته، ولو قيل: لأن الزجر غير متحقق إذ لا يمكن الإنزجار عن الخطأ لكان حسناً. )حسن بن يحيى ح(. -[1]

 في المطبوع: في حكم المشقة. والمثبت من العضد.  -[2]
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كالنقض(حينئذ )و(ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيلها  ئداً عليهزا جواباً  )هو 

بمنع عدم  أولاً بمنع وجوة المعنى، وثانياً فيجاب  ،(1)اختلافاً ووسؤالاً، ورةاً 

لمعترض من الحكم لئلا يتحقق، وإذا تحقق أجيب بإبداء المانع، وفي تمكين ا

الدلالة على وجوة المعنى أربعة مذاهب، ومن الدلالة على وجوة الحكم ثلاثة 

مذاهب، وفي وجوب الاحتراز عن الكسر في ضمن الاستدلال مذهبان 

درها( اوت ق ود(أي: الحكمة كما مر  )ولتف وج هر(لها هنا  )كان منع ال ظ منه  )أ

يزداد(في النقض  واز ثبوت حكم أولى بهاالكسر  )و أي: بالحكمة  ()بج

اً( اب و لم لا يجوز أن يثبت حكم في محل  :فيقال ،ليس من أجوبة النقض )ج

كالقصاص للزجر عن القتل المعلل به وجوب  ،النقض هو أولى بالحكمة

------------------------------------------ 
:) قوله بت حكم» ) ث ن « ولم ي و لها»يك ي حص ت يق ب .أ« أل نه ك الحكمة م ل  ي: ت

:) قوله حقق» ) ت سر.« لئلا ي  أي: الك

:) قوله هب» ) ا هب.« أربعة مذ ا المذ ربعة  نسب الأ  الأ

:) قوله لة» ) .« ومن الدلا ترض من الدلالة المع ين  ك تم  أي: ومن 

:) قوله د الحكم» ) و السعد« على وج في  ما  م الحكم ك عد على  لى   .[1]الأو

:) قوله ن» ) با ه هب« مذ ا م ثلاثة مذ قد ت ختار. ،[2]الم هب الم المذ غير  د  ا أنه أر  وك

:) قوله ها» ) قدر فاوت  ت ا.« ول ه قدر ل من  الأص في  ناط الحكم  و م ه رع ما  في الف ل   فقد لا يحص

:) قوله ر» ) ما م العلة.« ك ط  في شرو ني   يع

:) قوله لها» ) د  و نع الوج ن م .« كا حكمة  أي: لل

:) قوله .إلخ» ) از. و ج .« ب .إلخ ت حكم. و ب از ث و بب ج  أي: بس

:) قوله اً » ) اب و عن نسبة.« ج ز  ي ي  تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهض من المعترض  لأن المعترض إذا كسر الحكمة فمنع المستدل وجوة أإلا أن المستدل ههنا ( 1)

القدر المعتبر منها في محل الكسر عجز المعترض عن بيان وجوة القدر، وكذا له أن يجيب بأن 

تخلف عن الحكمة لثبوت حكم هو أليق بها من الحكم المتللف كما تقدم تحقيقه الحكم إنما 

 .(شرح الجلال)ومثاله. 

..........................................  

 الذي في السعد كما في الهداية، فينظر فيما نقله سيلان عن السعد.  -[1]

  ت. )حسن(.قد لا يكون هنا إلا مذهبان مع عدم تحقق المستثنيا -[2]
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  م.كما تقد (1)القطع

صل( (2))المعارضة : (تكون من جهة السائل  في الأ ح  )بما يصل

اً من الأوصاف للعلية  د قي مستقلًا أو  أما الصالح للاستقلال فيحتمل أن  ()

، يكون علة مستقلة ةون الأول وأن يكون جزءاً فيكون مع الأول علة مستقلة

لأن  الصالحن يعلل حرمة الربا بالطعم، فيعارض بالقوت أو الكيل، وأما كأ

ن يعلل ، كأيكون قيداً فيحتمل أن يكون جزءاً من الأول فينتفي استقلاله

فيعارض بكونه بالجارح، وقد  ،بالقتل العمد العدوان في المحدة (3)القصاص

ولهااختلف في قبول هذه المعارضة  قب م التحكم( ؛)والأصح   :ن ذلكبيا لئلا يلز

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) قد ما ت .« ك  في نقض الحكمة

:) قوله ها» ) ع.« عاشر اب ر وع ال ن ناف ال   أي: عاشر أص

:) قوله اً » ) د ي ق أو  قلا  ت اً « مس الح ه ص ن و ك ع  اً م د ي ق ن  و ن يك ح لأ ال ني ص ع اً ي د ي ق أو   : ه ول ق ف  ، ية صلاح ل ل ل ي ص ف ت

. تقلال ن الاس لال أو بدو تق  للاس

:) قوله تدل، « دون الأول» ) قدير أي: وصف المس على ت دل  ت وصف المس كم ب ول الح ن لعدم حص يا ا ب هذ و

ما  ويه تسا عارض تحكم ل ن وصف الم دو تدل  ية وصف المس ل ن الحكم بع ض، ووجهه أ تر المع تقلال وصف  اس

ؤلف  الم ر  ك ذ لم ي ف داً  ي ق ونه  ك ر  دي ق على ت ا  أم ح، و و ل ص ال الله تعالى في  #في  ن شاء  أتي إ ما ي اء ب اكتف نا  ه ها وجهه 

يد ن ق و ن يك ن الصالح لأ و ح لأن يك ال ص ال ا  أم ، و دل ت المس أي: وصف   ، ه قلال ت س ا في  ت ن ي ف  : ث قال ي قط ح ف اً 

. لة ق ت علة مس ن  و ن يك أ ل  تم قسم لا يح ال ذا  ه ن  ؛ لأ د ع الس ية  ش ا في ح كما  ط  ق ف داً  ي ق أي  اً  د ي  ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكمة الزجر  فيقول المعترض: اليد باليد للزجر، إنما قطع كما إذا قال المعلل: عبارة السعد:( 1)

فيه حكم آخر هو  عفيجيب المعلل بأنه قد شر قائمة في القتل العمد العدوان مع أنه لا قطع فيه،

 شد زجراً من القطع، وهو القتل، وقد تقدم تحقيق ذلك. أأليق و

رع الذي يريد المستدل أي: بعلة أخرى لا توجد في الف ،لعلة المستدل في الأصل بمعنى آخر( 2)

وهذه العبارة أصرح  (.مختصر وشرح الجلال عليه)إلحاقه بالأصل لوجوة علته التي عينها فيه. 

 مما هنا. 

كمعارضة القتل العمد العدوان، التي علل المستدل وجوب القصاص عند حصولها بالمثقل ( 3)

تنع القصاص في القتل فيم بالجارح،القتل المعترض أن القصاص إنما يجب إذا كان  ىفاةع

 وهي أوضح مما هنا.  (.مختصر وشرحه للجلال)بالمثقل. 
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 ،كذلك (1)وقيوةه لمدعى عليتهكما أن ا ،وجزءاً  أن المبدى يصلح علة مستقلة

ن : المتعدية راجحة بالاتفاق  لأا، قالو(2)فقبول أحدهما ةون الآخر تحكم

------------------------------------------ 
:) قوله بدى» ) ك أن الم ن ذل يا ترض « ب المع اه  وصف الذي أبد ن »أي: ال ما أ ك ءاً  ز أو ج قلا  ت لة مس ع ح  ل ص ي

ته لي ع عى  تدل « المد هو وصف المس ده»و و ي ق ان « و السعد كالعمد العدو ما في  ده ك و قي احد من  أي: كل و

ك» .كذل ؤلف  « ن الم لم أ ع ا لى  #و الأو صورة  ن ال يا على ب تصر  ق اً -ا د ي ق ه  ون ولك قلال  ت س ح للا ال ص ال ني  ع  -أ

في  ده  و ي ق : و ه ول ق ر  ك ذ في  ال  شك الإ ل  ص ح ف  ، ط ق ف اً  د ي ق ه  ون ح لك ال ص ال ني  ع أ  ، ية ان ث ال ورة  ص ال ن  ا ي ب ض ل ر ع ت ولم ي

لة  ع لح  ك أي يص ده كذل و ي ته وق ي ل ع عى  المد ن  ما أ نى ك المع ن  و يك ذ  لى؛ إ صورة الأو س ال ي ، ول اً ء ز لة وج ق ت مس

بارة  ع هو صريح  ما  ية ك ثان صورة ال ره إلا في ال ذك لح  قلة، فلا يص ت لح علة مس تدل يص د وصف المس يو ق ل من  ك

ين  ترك ب قط مش ف ية  زئ ج ل أو ل اً  ع ي جم ية  ئ ز الج قلال و ت س وح للا ل ص ال أن  روا  ك ذ ث  ي ه ح ي ش ا و تصر وح خ الم ح  شر

تح تدل  وصف المس ح ب و ل يص الص خص ت ض، ف المعار دل و ت ة وصفي المس صور في ال عارض  ن وصف الم كم؛ لأ

لى  لة-الأو ع زء  لة أو ج تق لة مس ع ن  اء كا و تقلا س لية مس لع لح ل ا كان يص ذ ما إ ي ني ف لة  -يع ن ع و ن يك ل أ يحتم

ل  تد ن وصف المس ما أ قلة، ك ت لة مس ع ن مع الأول  و أن يك علة؛ ب زء  ون ج ل أن يك ن الأول، ويحتم دو لة  تق مس

و في الص ترض  المع اه  صف الذي أبد و ك، وال وصف كذل ن ال ما أ لة ك ع زء  ن ج و ك ي ن  ل أ ية يحتم ثان رة ال

عى تهى. [1]المد ان علة،  زء  ه ج ون ح لك ل ن مثلا يص ا ده كالعمد العدو و ي ق  علة وكلا من 

 :) قوله حة» ) تعدية راج وا الم بر « قال ت اع ن  الفرع، وإ لى  تبر تعدى الحكم إ ع ا ا  ذ تدل إ ن وصف المس ني أ يع

د، تع رع لم ي في الف وجد  و لا ي ه ترض و المع جح فلا تحكم. وصف  ا تدل ر وصف المس   ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدوان مثلاً يصلح لكونه وكما أن الوصف المدعى علة وكلا من قيوةه كالعمد  عبارة السعد:( 1)

 جزء علة. 

ي أبداه المعترض أعني الوصف الذ لأن العضد ذكره في الصورة الثانية، )*( الصواب حذف قيوةه 

فراجع كلام سيلان فإنه قد وضح  ،ولا يصلح إلا جزء علة، ولم يذكره في الصورة الأولى

فإن عدول المصنف عن عبارة العضد لنكتة ظاهرة، وهي  ،ذلك.اهـ والظاهر وهم المحشي

 .(ªعن خط السيد لعلامة عبدالقاةر بن أحمد )وجزءاً.  :مقابلة قيوةه لقوله

ما تساويهما في أ مسنداً بأن التحكم إنما يلزم لو تساويا في نظر المستدل، الملازمة وأجيب بمنع ( 2)

لأن المدعى  :نظر المعترض فلا يستلزم تحكم المستدل، وحينئذ يتجه منع قولكم في بيان الملازمة

علة ليس بأولى بالجزئية أو الاستقلال من وصف المعارضة، وسند هذا المنع أن الأولوية تثبت 

ولا يشترط ظن المعترض، نعم: لما كان الغرض من المناظرة هو الاتفاق على الحق  ،المستدل بظن

 ولا يخفاك أن قوله: كان اعتبار المستدل ظن نفسه ةون ظن خصمه تحكمًا في حكم الإنصاف.

ليس بأولي الجزئية لا وجه له  لأن المستدل لا يدعي جزئية ما أثبت به الحكم، وإنما يدعيه 

 .(مختصر وجلال)فقط.  المعترض
..........................................  

 في المطبوع: وصف المدعى. والمثبت من حاشية السعد.  -[1]
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، قلنا: هذا يقتضي إثبات العلية (1)الأصل إعمال العلل وتوسعة الأحكام

وسعة(بالتوسعة  على العلية(الحاصلة بوصف  )ولا نسلم دلالة الت )لما فيه له  )

لدور(ئمن شا حيث توقفت التوسعة على العلية، والعلية على التوسعة، وإنما  بة ا

المناسبة، وأما وهي في  تصلح التوسعة مرجحة بعد ثبوت علية الوصف بنحو

والبحث في أنه قد ثبت علية وصف المستدل أم لا  حيز المنع فلا  لأن الكلام

لثبوت العلية بالمناسبة  على العلية أو أنه لمجرة الترجيحأن ذلك يدل  )وإن سلم(

(ونحوها  ض ر و ع اء بترجيح وصف المعارضة  ) غ لإل ا مع  ل  لأص ا ة  ف ل خا م ب (

) ر ا تب ع الا ع  م ة  ق ف ا و لم ا : أنه يحصل مع الإلغاء لوصف المعارضة مخالفة يعني و

صل، وهو الجمع الأصل، وهو انتفاء الأحكام، ويحصل مع اعتباره موافقة الأ

فلا  ،(2)والمعارض حيث اعتبر كل من وصفيهما ولو بالجزئية بين ةليلي المعلل
------------------------------------------ 

:) قوله وصف» ) لة ب فت.« الحاص ر ع ما  تدل ك صف المس و و ه  و

:) قوله يه» ) دلالة لم« لما ف بار  عت ا ل، أي:  تأوي وسعة ب ت دلالة ال لى  ده إ و ع ير مع  الضم ير  وسعة، لعل تذك ت ا في ال

ؤلف  قال الم و  ر.#ول ن أظه يها لكا  : لما ف

:) قوله هي» ) لية.« وأما و  أي: الع

:) قوله ك» ) ن ذل لم أ ن س وله: « وإ ق وسعة، و ت ول ال ك « أو أنه»أي: حص يح»أي: ذل رد الترج ج ن « لم دو

لية. على الع  الدلالة 

:) قوله ية» ) ل وت الع ب ث ر« ل ج ك لم ن ذل د: أو أ بارة السع ع ل، و لي تع ل م ل ة اللا ر ن الدلالة؛ ضرو دو يح  د الترج

ا. ه و ح بة ون ناس ية بالم ل وت الع ب  ث

:) قوله ل» ) الأص خالفة  ح.« بم ي ترج لق ب تع  م

:) قوله و» ) ه ل و الأص ل « مخالفة  الأص م»أي:  اء الأحكا تف ، « ان رع بت حكم الف ترض ث المع صف  ذا ألغي و إ ف

م الحكم. عد ل  الأص ذ  ل؛ إ الأص و خلاف  ه   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بللاف وصف المعترض.  لما يحصل به من الحكم في الفرع، أي: فيها ( 1)

فيما إذا كان وصف المستدل جزءاً من وصف المعترض  لأنه لو عمل بوصف المستدل لزم إلغاء ( 2)

إذ الجزء لا يستلزم الكل، ولو عمل بوصف المعترض لا يلزم إلغاء وصف   وصف المعترض

كما أن وصف  فأحد هذين الوجهين يرجح وصف المعترض، إذ الكل مستلزم للجزء، لمستدل ا

فثبت أن  المستدل يرجح بالتوسعة، وإذا تعارض الترجيحان تساقطا ويبقى الوصفان فيما تعين،

 .(نيسابوري)المعارضة مقبولة. 
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؟ لأن يكون جمعاً بينهما ه مبطل لاعتبار وصف المستدل فكيفأن اعتبار يرة

ل كل صورة الجزئية لا في صورة استقلا ولو في الجمع في الجملة وبوجه ما المراة

  .منهما

اً(النقل  :لنا أيضاً على صحة قبولها)و( ع ان جم ك حابة  الص حث  بين  (1))لأن ب

اً(أصل وفرع في حكم بتعميم يقتضيه وصف  ق ر بين أصل وفرع بتلصيص  )وف

وذلك إجماع منهم  يعرف ذلك من تتبع تفاصيل الآثار، ،يقتضيه وصف آخر

  .على جواز إبداء وصف فارق في معارضة وصف جامع اعتبره معلل وقبوله

قيل(  لكل مما يدعيه المعلل )المفروض الاستقلال( :في الاحتجاج للراةين )

جزءاً فلأن ما  أما فيما يصلح مستقلًا فظاهر، وأما فيما لا يصلح إلا ،والسائل

لا ينافي  -وما أبداه ركب من وصف المعللهو المجموع المو- يدعيه السائل علة

------------------------------------------ 
:) قوله باره» ) عت ا ن  ض.« أ تر ع  أي: وصف الم

:) قوله لها» ) بو ق حة  لى ص . أي:« ع  المعارضة

:) قوله يم» ) تعم .« ب رع ف ال ل و لأص الحكم ل يم  عم ت اً ب ع جم  : أي  ، ا ع جم : ب لق ع ت  م

:) قوله يه» ) تض يم.« يق ك التعم تضي ذل  أي: يق

:) قوله يص» ) خص ت قا ب ر رع « وف ن الف دو ل  ك الحكم بالأص يص ذل خص يه»أي: بت تض ك « يق أي: ذل

يص  خص ت ر»ال ل.« وصف آخ لأص ا تص ب  مخ

:) قوله بوله» ) ق ع« و عطف  ر  .بالج اء وصف  لى جواز إبد

:) قوله خ» ) إل . . ل ئ ا الس ه  ي ع د ا ي ن م فلأ اً  ء ز إلا ج ح  ل ص ما لا ي ي ف ا  أم : « و ل قا ل ما ي ئ يه السا ع وله: ما يد فع بق ند ي

ه  اً، ووج ء ز إلا ج وصف  ال ح  ل ا لا يص هي م ية و ان ث ال في  ، لا  لى الأو ورة  ص ال يم في  ق ت إنما يس ج  ا ج ت الاح ا  ذ ه

د أ ا ر يس الم قال: ل يث  لسعد ح ا ره  ذك فع ما  ه الد ي ع ما يد ل م ل ك ين، ب وصف ل من ال تقلال ك اس روض  المف ن 

ل  ل المع صف  ركب من و وع الم المجم و  ه لة  عارض ع يه الم ع ية ما يد ثان صورة ال ل، ففي ال ئ ل والسا ل المع

؛  لال تق لة بالاس ع تدل  يه المس ع د زء الأول الذي ي ية الج ل ع في  نا ته لا ت ي ل ع ض، و تر المع اه  ي أبد وصف الذ وال

ل ل واز تعدد الع على ج اء  ن ؤلف ب ول الم و #. فق ه ني و ل، يع ل تعدد الع ت أي: ف ل مضارع  هو فع لل  د الع تعد : ف

ز. ئ   جا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن المستدل هنا يجمع بين أوك أي: كانوا يجمعون بين المفترقات، ويفرقون بين المجتمعات،( 1)

كفرقة بين  لقتل بالمثقل، والمعترض يفرق بين المجتمعين،كجمعه بين القتل بالمحدة وا ،المفترقين

 .(حل العقد)القتلين بالمحدة والمثقل. 
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دد( (1)عليته علية الجزء الأول الذي يدعيه المستدل علة بالاستقلال حينئذ  )فتع

  .فلا تكون المعارضة قاةحة، فلا تقبل ،العلل لما تقدم

قلنا و( :) د محتملات(أي: الاستقلال  بل ه لى أما في الصورة الأو (2))أح

وأنها المجموع، وأما في  عم وأنها القوت أو الكيلفإنه يحتمل أن العلة هي الط

الصورة الثانية فيحتمل أن العلة هي الجزء الأول كالقتل العمد العدوان، وأنها 

ه(ف)المجموع المركب منه ومن كونه بالجارح  لحكم ب أي: بالاستقلال في مقام  ا

أما  ،مالومن هذا يعلم أن المعارضة إنما تسمع في مقام الاحت )تحكم(الاحتمال 

فإنها لا تبطل بإثبات علة أخرى لذلك  ا ثبتت علية وصف المعلل بشرائطهاإذ

بمجرة الدعوى للعلة  (3)فكيف تبطل ،لجواز ثبوت الحكم بعلل شتى  الحكم

منهما إنما يقول بعلية  لأن كلاً   ليةى راجعة إلى منع العوأنها في المعن الأخرى؟

  .وصفه فقط

------------------------------------------ 
:) قوله وع» ) المجم نها  م « وإ تحك تدل  يه المس ع ما يد لطعم ك ا ية  ل كم بع اف، فالح ثلاثة الأوص ن ال ركب م الم

. ل  باط

:) قوله نه» ) ركب م .« الم زء الأول  أي: من الج

:) قوله .إلخفالحكم به أي بالا» ) لال. تق ل « س و زء الأ تقلال الج اس لى، و رة الأو و في الص طعم  تقلال ال اس د  ا أر

ثانية. صورة ال  في ال

:) قوله ا» ) نه أ .« و المعارضة ن  على أ عطف  المعارضة،   أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ء على جواز تعدة العل فلا تكون وعلة غيره غير ضائرة بنا فيكون وصف المستدل علة مستقلة،( 1)

 .(قسطاس)المعارضة. 

فاثنان منها في الصورة الأولى حيث عارض بالقوت أو الكيل، وهذا هو الاحتمال الأول،  ثلاثة،( 2)

والاحتمال الثاني أن تكون العلة مجموع القوت والكيل، وواحد في الصورة الثانية كما ذكر، وكان 

 كونه قيداً ولم يكن مستقلًا. احتمالاً واحداً في الثانية ل

 ة وصف المعلل بمجرة ةعوى المعترض للعلة الأخرى بغير إثبات لها إلخ. يأي: عل( 3)

بعض صور المعارضة، وبعضها يكفي فيه ةعوى السائل احتمال كون وصفه علة في )*( هذا إنما هو 

والاحتمال كاف إلخ فتأمل.  ىما باحتمال تأثير المبدإو :أو جزء علة كما يدل عليه قوله فيما سيأتي

 .(السيد محسن بن إسماعيل)
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أنه هل يلزم المعترض في الوصف  )في(فقد اختلف إذا تقرر أنها مقبولة )و(

ه عن الفرع(الذي أبداه   )اللزوم( :أولها :أو لا يلزم على ثلاثة أقوال )بيان نفي

ه(لتنفعه ةعوى التعليل به  لحكم في و مطلوب أي: في الفرع  )لئلا يثبت ا )وه

دل دم( :ثانيهاو( ،المست وذلك  ،أي: هدم استقلال وصف المعلل )عدمه لله

تعرض إ)لبيان نفي وصفه عن الفرع  )اللزوم( :ثالثها)و(ض السائل غر ن 

ه(بما التزمه  (2))للوفاء( (1)بأن ذكره صريحاً  للنفي( غرض د تم  من  )وإلا فق

وبيان عدم الحكم في الفرع خارج عن  ،لكونه قد أتى بما لا يتم معه الدليل  الهدم

  .وهذا هو الملتار ،وربما سلمه ،لأنه لو ثبت بدليل آخر لم يكن إلزاماً له  غرضه

واختلف أيضاً في احتياج السائل إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه فيه 

يحتاج  :فقيل ،العلة الطعم ةون القوت كما في الملح :كأن يقول ،حتى يقبل

) و لاً الملتار أنه ) ص ج أ ا يحت لا  ( ؛) ا ل(يعني: المعارضة  لأنه ي عل ت ال ن  ع د  لص ل ( 

 فلا يلزم بيان عليته ،وهو يتم بجزئية ما أبداه ،علة المعللما بهدم استقلال إ

------------------------------------------ 
:) قوله ن» ) يا في ب ل « و ئ يان السا يه»أي: ب لى ما « نف د إ و ير يع فالضم ض،  تر المع اه  وصف الذي أبد أي: نفي ال

بارة المؤلف  ع تضى  على مق ياق  لس ا لا #فهم من  ق ت لح مس حث: ما يص ب قوله في أول ال لى  دته إ عا ، وتصح إ

اً. أو د ي  ق

:) قوله ل به» ) ي تعل وى ال ع فعه د ن ت .« ل .إلخ ه. ي يثبت الحكم ف رع ف في الف لة  تت الع ب ث ه ل ي ن نف يا  إذ لولا ب

:) قوله م» ) لهد ل « ل تقلال يحص هدم الاس ك أي  ذل تدل، و تقلال وصف المس اس هدم  ل  ئ رض السا غ ن  أي: لأ

ه. ه وصف ئ ا د إبد ر ج  بم

:) قوله رض» ) ن تع ن نف« إ يا في ب وله: و ق نى  يه مع ل ع دل  ل الذي  ئ اه أي: السا نفي ما أبد ل ل ئ ن السا يا أي: ب يه، 

ل. ئ أي: السا ه،  غرض قد تم  ير ف ا ضم الفرع، وكذ  عن 

:) قوله ونه» ) .« لك حكم ل ه ل ير لأن م ل، وض ئ لسا ه ل ه وله وسلم غرض ير  ا ضم ير وكذ الضم ا   هذ

:) قوله يه» ) ل.« ف ير فيه للأص ير، وضم تأث لق ب تع  م

:) قوله صد» ) ل ذكره.« ل ما  ل ب ي ل تع تدل عن ال صد المس : ل  أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(نيسابوري)وليست بموجوةة في الفرع.  بل العلة هي هذه، ليس العلة ما ذكرت، بأن يقول:( 1)

بل لئلا ينسب إلى الكذب المنافي للعدالة المشترطة في  بما صرح به لا لأنه شرط في عوق المستدل،( 2)

 .(جلال)المناظرة. 
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ما باحتمال تأثير ون علة فلا تؤثر في أصل أصلًا، وإلجواز أن لا تك  بالتأثير

لأنه لا يدعي عليته حتى يحتاج إلى شهاةة أصل آخر،   والاحتمال كاف ى،المبد

ت ةون الطعم أو العلة القو :بأن يقول (1)قيل: ولأن أصل المعلل أصل السائل

فمطالبته بأصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله، وفيه  ،كلاهما كما في البر بعينه

  .صل آخرأ فلا بد لبيانه من ،شيء  لأن الكلام في تأثيره فيه

واب( لج أي:  )منع وجوده(ما إ: (2)هي ،لهذا الاعتراض من وجوه )وا

العبرة بزمن  :لن يعارض الكيل بالاةخار، فيقول المعلكأ ،وصف السائل

 :بأن يقول المستدل )تأثيره(منع  )أو(ولم يكن مدخراً حينئذ  ،÷الرسول 

وهذا إنما يسمع من المستدل  ،فهلم الدليل على تأثيره ،لا أسلم تأثير ما أبديت
------------------------------------------ 

ق (:) ير» وله تأث ن « بال و تك ن لا  واز أ وله: لج ق ر، و ل آخ أص في  ترض  المع اه  أبد ير ما  تأث ه، أي: ب ت ل ع ن  يا ب لق ب تع م

واز ظ ج دة لف في زيا ر  ح المختصر، وينظ في شر ا  لة هكذ  .[1]ع

:) قوله ته» ) لي ع عي  ل « لأنه لا يد تم قلال يح ت س ح للا ال ص ال ن  أ دم من  ق ا ت في م ا ن فلا ي  ، اً ع قط ته  ي ل ع عي  د أي: لا ي

ن  ن الأول.أ دو لة  ع ن  و   يك

:) قوله ..إلخ» ) ل ل المع ل  ل ولأن أص ي ؤلف « ق عترضه الم ه، وا ح كلام ا ابن الحاجب وشر ره  اض  #ذك تر ع با

ن  بر، ولم يك هو ال له، و ترض في أص المع لل في تأثير وصف  المع م  ن كلا يه شيء؛ لأ قال: وف يث  وي ح ق

تى  ر ح ل آخ يانه من أص ب ه، فلا بد ل ي يره ف على تأث دل  قد  ترض  ا المع بت م قد ث ل:  ل ول للمع ن يق أ ؛ ب غرضه تم  ي

. ك ن وصف دو ا من  في كذ  أبديت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صل المستدل أصله، وكما أوأيضاً لو سلم أنه يحتاج إلى أصل يتكلم عليه ف :قال النيسابوري( 1)

 -وهو القتل العمد العدوان- المستدللوصف  -وهو القتل بالمحدة مثلاً -يشهد أصل المستدل 

 يشهد لوصف المعترض، وهو القتل العمد العدوان بجارح. 

بمعنى أنه يلزم المعترض  صل المستدل أصله،أوأيضاً ف :)*( عبارة الملتصر وشرحه للجلال هكذا

 ،لو كان مستدلاً  [2]إلحاق ما وجد فيه وصف المعارضة بالأصل الذي جعل العلة فيه وصفاً 

 فالفرض أنه غير مستدل، والمعترض لا مذهب له.  وإلا

 في نسلة: وهي أما. ( 2)

..........................................  

لعل ذلك لأنه يجوز أن يكون علة مستقلة لبعض الأصول فيما لو لم يوجد فيه مانع من الاستقلال، والله أعلم.  -[1]

 )حسن بن يحيى(.

 ل: الذي جعل العلة فيه وصف المعارضة.في شرح الملتصر للجلا -[2]
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ه بالسبر( ثبت علية وصفه بالسبر كان الوصف أأما إذا  (1))إن لم يثبت وصف

ه مناسباً  لأن السبر يتحقق بإبطال ما عدا ةاخلًا في السبر بمجرة احتمال كون

 رضة بإبداء وصف آخر محتمل للعليةفتتم المعا لمناسبته،المستبقى من غير بيان 

  .فلا تسمع من المعلل مطالبة السائل بالتأثير ،والمناسبة  لأنه مثله

وره أو(منع  )أو( ه أو بيان عدمهما(منع  )ظه ط بأن يبين المعلل أن ما  )انضبا

السائل غير ظاهر أو غير منضبط، وهذه الأربعة لما تقرر من أن الظهور  هأبدا

فلا بد في ةعوى صلوح الوصف علة  ،والانضباط شرط في الوصف المعلل به

ه(بيان  )أو(وأن يبين عدمهما  ، وللصاة أن يطالب ببيان وجوةهمامن بيانهما  )أن

------------------------------------------ 
:) قوله بت» ) ث ن لم ي ل « إ د ت بر»أي: المس الس في « وصفه ب ض  المعار ج  تا تى يح بة ح ناس ته بالم ب ل أث ني ب يع

به. بة أو ش ناس ن م يا لى ب ته إ  معارض

:) قوله وصف» ) ن ال ض.« كا تر المع اه   الذي أبد

:) قوله بر» ) في الس اخلا  .« د تدل بر المس  أي: س

:) قوله ن » ) .إلخلأ بقى. ت ا المس عد ال ما  إبط حقق ب ت بر ي اه« الس عد بة ما  ناس بت م ث ن لم ت ني وإ ج  [1]يع تا فلا يح

 ، خ ..إل بطال إ حقق ب ت بر ي ن الس ه؛ لأ ت ب ناس ين م قد ب اء وصف  لى إبد ل إ تد لمس ا بر  ته لس في معارض عارض  الم

اً  ب س ا ن ن لم يكن م إ قى و ب ت المس ا  د ع ا  ال م إبط قق ب ح ت ما ي إن بر  الس ن  : لأ ال ق ن ي أ ر  ه الأظ ،  و .إلخ المعارضة. تم  ت ف

ؤلف  قال الم و  بقى، ول ت ير المس غ ال أي وصف أبدي  يه من إبط تدل لا بد ف بر المس ن س ل أ ك  #والحاص ل كذ

. ر ن أظه  لكا

:) قوله ترض « لأنه» ) المع اه  وصف الذي أبد ن ال له»أي: لأ ث بقى« م ت ل ما عدى المس ث ف  [2]أي: م ا من الأوص

ا. له لى إبطا تدل إ ج المس تا تي يح  ال

:) قوله هذه الأربعة» ) ط.« و با عدم الانض ن  يا هور وب الظ م  عد ن  يا ط وب با هور والانض الظ نع  هي م  و

:) قوله د» ) صا ل .« ول تدل نا المس ه اد به  ر  الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(جلال)سبق. ثبت بالسبر لا يلزم فيه المناسبة، وفيه ما نبهناك عليه فيما ألما عرفت من أن ما  ( 1)

عن )وقد أبطل السعد كلام من جعله راجعاً إلى السائل.  )*( فاعل يثبت ضمير يعوة إلى المستدل،

 .(خط السيد العلامة عبدالقاةر

..........................................  

 دا المبطل.الظاهر أن يقول: إن لم تثبت مناسبته أي المستبقى، فيتكلف ويقال: ما عداه أي ما ع -[1]

 الظاهر من عبارة المؤلف عوة الضمير المضاف إليه إلى المستبقى فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[2]
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عارض في الفرع(أي: الوصف الذي أبداه السائل  دم م ع وعدمه طرة لا  (1))

مثاله في قياس المكره على الملتار في القصاص بجامع القتل أن  ،يصلح للتعليل

فيجاب بأنها  ،إذ العلة هو القتل معها  (2)ةيهو معارض بالطواع :يقول سائل

 عدم معارض للقصاص مناسب لعدم القصاص، فهو (3)الإكراه، والإكراه معد

أن الإكراه معارض لثبوت الحكم في  هذا إن سلم ،(4)وليس من الباعث في شيء

إذ المناسب لعدم الحكم هو الإكراه   الفرع ومناسب لعدمه  لأنه في حيز المنع

ه(بيان  )أو(السالب للاختيار بالكلية، وهو معدوم في الفرع  غائ ما في جنس إ )إل

وإن كان  لقصر، أو في جنس الحكم المعلل بهوا ولالأحكام على الإطلاق كالط

------------------------------------------ 
:) قوله ية» ) ع ا و .« بالط لال تق ير صالح للاس غ وصف   أي: ب

:) قوله اب» ) ج ي تدل « ف يب المس نها»أي: يج أ راه.« ب الإك عدم  ية  ع ا و الط  أي 

:) قوله اه» ) ر الإك ال« و ح  ت ف ب اً  ه ر مك ه  ون ك  : اص أي ص و الق ه حكم، و ل ض ل اء معار ، »ر اص القص م  اسب لعد ن م

و اه « فه ر الإك عدم  اص»أي:  لقص عارض ل م م .عد » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(حل العقد)أي: غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع. ( 1)

ليس وصفاً وجوةياً، وإنما هو )*( أي: ويحصل جواب المعارضة أيضاً ببيان أن وصف المعارضة 

عبارة عن عدم المعارض في الفرع، والعدم لا يكون علة ولا جزءاً من العلة كما قدمه المصنف 

وذلك مثل قياس المكره  كون عدماً في الحكم الثبوتي،تومنها أن لا  :حيث قال في شروط العلة

 .(سبكي) .إلخ.على الملتار.

بل بقيد  القصاص فلا تكون العلة القتل العمد العدوان فقط،فإنها في الأصل مناسبة لوجوب ( 2)

 .(سبكي)الاختيار. 

 كونه مكرهاً.  ي:أ( 3)

لعلة  لأن أجزاء العلة ل فلا يكون عدمه في الملتار جزءاً من وجوب القصاص، )*( والإكراه مانع 

سبة الوصف، فيرجع هذا الجواب إلى منع منا وعدم المانع ليس مناسباً، ،يجب أن تكون مناسبة

بل الإكراه هو المناسب لعدم القصاص الذي هو نقيض الحكم بوجوب  وهو الطواعية،

بل هو  نقيض المناسب لحكم لا يجب أن يكون مناسباً لنقيض ذلك الحكم، نالقصاص، وذلك أ

 .(مختصر وشرحه للجلال)طرة فيه. 

 ن سلم.إتعليل للمنع المستفاة من  (4)
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ه(بيان  )أو(لبعض الأحكام كالذكورة في باب العتق مناسباً   )استقلال وصف

نحو أن يقال في يهوةي صار  )بظاهر أو إجماع(أي: وصف المعلل في صورة ما 

فيعارض بأن العلة في المرتد الكفر  ،بدل ةينه فيقتل كالمرتد :نصرانياً أو بالعكس

من )) :لحديث البلاريفيجاب بأن التبديل معتبر في أي صورة  ،(1)بعد الإيمان

فثبت اعتبار كل  :، هذا إذا لم يتعرض للتعميم، فلو قال((بدل ةينه فاقتلوه

لكونه خروجاً من القياس إلى النص، وعمومه لا   لم يسمع ،للحديث  تبديل

غير ذلك مما يمنع لجواز أن لا يقول هو أو الخصم بالعموم أو   (2)يرو المستدل

  .التمسك بالعموم

لحكم في(في إلغاء الوصف الذي أبداه السائل  ()ولا يكفي ود ا صورة  )وج

ى(الوصف  )دون( دد(المعارض به  )المبد واز التع لج في العلل وعدم  (3))

------------------------------------------ 
:) قوله .أي: « في أي صورة» ) صور  في صورة ما من ال

:) قوله رض» ) تع ذا لم ي تدل.« إ   أي: المس

:) قوله قال» ) و  ل م.« ف و رض للعم  أي: تع

:) قوله تدل» ) ومه لا يضر المس عم .« و اً وص ص ن رع م ف ال ن حكم  كو د  ن ع اس  ي ق ل نى ل ع ه لا م إن  : ال ق ا ي ع لم ف  د

:) قوله ك» ) غير ذل .« أو  اً ص ص ه مخ وم عم ر ل ه ن يظ أ  ب

:) قوله تدل.أي: لا « ولا يكفي» ) س لم ا  يكفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه ذلك يفيكف نبه على أن مجرة التبديل هو العلة، ((من بدل ةينه فاقتلوه: ))ب بأن النص فييفيج( 1)

لكن يجب عليه في الجوابين المذكورين أن يكون  جواباً في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان،

 رج عن الاستدلال بالقياس إلى الاستدلال بعموم النص،وإلا لخعرض للتعميم بالنص، تمغير 

 .(مختصر وشرح الجلال عليه)فيكون انتقالاً مذموماً ويذهب القياس ضياعاً. 

لأنه لا معنى للقياس  ةفع لما يتوهم أن النص يرو المستدل سواء تعرض لتعميمه أو لم يتعرض ( 2)

 .(سعد)نصوصاً. عند كون حكم الفرع م

لجواز علة أخرى هي علة المستدل يثبت بها الحكم في  عبارة الملتصر وشرحه للنيسابوري:( 3)

فهذا لا  صورة النزاع، وذلك كما لو فرض أن امتناع الربا حاصل في السفرجل مع أنه غير مكيل،

من الجائز أن  إذ ملغي في ثبوت امتناع الربا مطلقاً  -وهو الكيل-يدل على أن وصف المعترض 

وفي سائر  يكون الحكم وهو امتناع الربا حاصلًا في بعض الصور كالبر مثلاً لوصف الكيل،

 بناء على جواز تعليل حكم واحد بعلتين.   الصور لوصف آخر هو الطعم مثلاً 
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ذلك يفسده(وجوب الانعكاس  أي: هذا الطريق الذي هو الاكتفاء بوجوة  )ول

داء(الحكم في صورة ةون وصف السائل  السائل في تلك الصورة لوصف  )إب

ف( فيكون وصف المستدل في كل صورة  ،لوصف المعارضة وقائم مقامه )خال

كذا كل واحد من الوصف المعارض جزءاً من العلة لا مستقلًا على ما زعم، و

كون حينئذ معتبراً لا ملغى، ويسمى هذا النوع تعدة يف ،وما يقوم مقامه به

خر في لثبوتها مع أحد القيدين في أصل ومع الآ  بتعدة أصل العلة (1)الوضع

------------------------------------------ 
:) قوله ك» ) ف « ولذل اء الوص في إلغ في  ترض لا يك المع ن وصف  دو في صورة  د الحكم  و ن وج ل أ أي: ولأج

ض.الذي  تر المع اه    أبد

:) قوله صورة» ) لك ال ل.« في ت ئ لسا ا ن وصف  دو د الحكم  و  أي: صورة وج

:) قوله رضة» ) المعا وصف  .« خالف ل دل ت المس لة  ع اً من  ء ز ه ج ون ك  في 

:) قوله قامه» ) ئم م قا .« و دل ت المس لة  ع اً من  ء ز ه ج ون ك في  ه  ام ق ئم م ا ق  : أي  ، ه ير ل فس الف ت لى خ ع  عطف 

:) قوله في ك» ) تدل  ن وصف المس و يك .« ل صورةف اً ف ال اً خ ف ض وص تر ع الم ا  ه ي ف دي  ب تي ي ال ور  ص ال   من 

:) قوله لة» ) ع ال ءاً من  ز ل « ج تد تقلال وصف المس اس على  ئه  نا ت ريق؛ لاب الط بهذه  ترض  المع يفسد إلغاء وصف  ف

ه. ي إل ضم  ن ر ي آخ اً  يد ق ض  تر ع الم ء  ا د إب ه ب قلال ت س ا ل  د بط ق ، و ورة ص ال ك  ل  في ت

:) قوله ا» ) ن « وكذ و احد من ال»أي: يك ل و قامهك م م و عارض به وما يق ، « وصف الم دل ت المس وصف  ك اً  ء ز ج

ن  ا فك  ، ر الآخ ء  ز الج ه  ام ق م م و ق ا ي ة وم رض ا ع الم وصف  من  د  اح ل و ك اً و ء ز دل ج ت لمس ا وصف  ن  و ه يك أن د  ا ر الم و

ؤلف  الم ار  ص ت ق ا اً  ض أي لى  الأو ، و ا ذ ك و ظ  ف ذف ل لى ح لا  #الأو ذ  ض؛ إ المعار صف  م و قا م م و ر ما يق ذك على ما 

وصف الم ر ال ل لذك وله: دخ ن ق ض؛ لأ المعار م وصف  ئم مقا قا وصف ال هو في ال ما  م إن ه؛ لأن الكلا عارض ب

ف  ص ن و و يك قال: ف و  ه، ول قام ئم م قا أي:  وصف خالف،  وله: ل ق على  ترتب  .إلخ م تدل. ن وصف المس و يك ف

. ر ه أظ ن  ا اً لك ء ز ورة ج ل ص ك في  دل  ت  المس

:) قوله ن» ) و يك المعارضة « ف نى وصف  اً »مع بر ت ع وصف « م ءاً ل ز ه ج ون ك تدل في  لغى»المس رفت من « لا م ع لما 

. ل قد بط تدل، و المس تقلال وصف  اس على  ني  ب اء م الإلغ ن   أ

:) قوله د» ) تعد د « ب بب تعد وتها»أي: بس ب ث العلة ل ل  ص ل مثلا « أ العق و م  لة كالإسلا ين»أي: الع يد « مع أحد الق

رية  ل»كالح يد« في أص ق على وضع أي مع  تت  ب قد ث لة  ر، فالع ل الح ق العا لم  ن المس و أما ه اً. و ر ه ح ون  ك

أي: في أصل آخر، « في آخر»أي: ولثبوت العلة المذكورة مع القيد الآخر، وهو كونه مأذونا « ومع الآخر» )قوله(:

وهو أمان العبد المأذون، فقد ثبت العلة على وضع آخر وهو كونه مأذونا. وقد عرفت من قولنا: على وضع في 

 فإنه بين وجه التسمية بالتعدد لا الوضع. #ما المؤلف الأول والثاني وجه التسمية بالتعدد والوضع، وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فثبوت الحكم على تقديرين أو اقترانين  ما التقاةير أو الاقترانات،إلأن الأوضاع في الاصطلاح ( 1)

 .(جلال) ثبوت له على وضعين كما حققناه في بحث الشرطيات من المنطق.

 لتعدة أيضاً باللام.  وفي شرح الملتصر:(. حلي))*( لتعدة أصل العلة  لأنها تعدةت بأصلين. 
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لأن   أمان من مسلم عاقل فيقبل كأمان الحر :كما قيل في أمان العبد للحربي ،آخر

لأنها   فيعارض بالحرية ،الأمانوالعقل مظنتان لإظهار مصلحة بذل  الإسلام

  الحرية ملغاة :فيقول المستدل ،فإظهارها معها أكمل ،مظنة فراغ القلب للنظر

 :فيقول المعترض ،(2)من سيده في القتال في العبد المأذون له (1)لاستقلالهما

فإنه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح القتال أو  ،الحرية خلف الإذنُ 

  ه بصلاحيته لإظهار مصالح الإيمان.لعلم سيد

أبدى فإن  ،أخرى ةوجواب تعدة الوضع إلغاء المعلل ذلك الخلف في صور

فإن وجد المعلل صورة لا خلف  ،إلى أن يقف أحدهما فاً فكذلك، وهلم جراخل

  .فيها تم إلغاؤه، وإلا عجز

------------------------------------------ 
:) قوله رية» ) عارض بالح ي .« ف اً ر قلًا ح ا ع مًا  ل ه مس ون ك لة  ع ال  :  أي

:) قوله ها» ) ن « فإظهار ل الأما حة بذ ل عها»أي: مص .« م رية  أي: مع الح

:) قوله ما» ) له تقلا م والعق« لاس الإسلا ن.أي:  ما لح الإي صا  ل بإظهار م

:) قوله ن.« خلف» ) ذ إنه أي الإ وله: ف ق ه، و فعول رية م وله: الح ق ن، و له الإذ ع فا اض  ل م  فع

:) قوله يده» ) لم س .« أو لع على فإنه  عطف 

:) قوله ن» ) ما ن.« مصالح الإي و بذل الأما ه  و

:) قوله رى» ) أ« في صورة أخ إن  ف  ، اً ض لف أي الخ ا  ه ي ف د  وج ورة لا ي دل ص ت المس دي  ب أن ي فاً ب ل ض خ تر ع الم دى  ب

. ئه إلغا اب ب ك أي يج ر فكذل  آخ

:) قوله ما» ) ه ن يقف أحد لى أ رة« إ ئ ا ن الد و تك ن  [1]ف ع ز  ج لع ل تدل ف وف المس ق ه، أما و ي ل ع دبار  زيمة والإ له ا أي 

لغى وصف الم م ال قا م م و ات ما يق ب عن إث ز  ج لع ل ترض ف المع وف  ق ء، وأما و  .[2]الإلغا

:) قوله ض.« تم إلغاؤه» ) ا تر ع ل الا بط  و

قوله (: ز» ( ج ع جزه.« وإلا  ع ر  : ظه   أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: الإسلام والعقل.( 1)

 .(نيسابوري)فإن الأمان منه صحيح مع كونه عبداً. ( 2)

..........................................  

 زيمة، من الإةبار. في العضد: فتكون الدبرة عليه، قال السعد: أي اله -[1]

كذا عبارة الرفو، ثم قال: فتبين أن المعترض إنما يجوز له الإخلاف على تقدير جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين  -[2]

مختلفتين، ولو لم يجز ذلك كان للمستدل أن يقول: العلة بعينها مفقوةة في محل النقض، وهو العبد المأذون في المثال  

  لمنوب عنه، ووجوة الحكم مع فقد العلة ةليل إلغاء العلة. )رفواً(.إذ النائب ليس هو ا
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إثبات استقلال وصف المعلل وإبطال وصف المعارضة بيان في يكفي  )ولا(

لحكمة( ف ا ضع فيعارض بأنها  ،الرةة علة القتلنحو:  )مع تسليم المظنة(فيه  )

لرجولية فيجاب بأن ا ،العلة مع الرجولية  لأنها مظنة الإقدام على قتال المسلمين

إذ احتماله فيه   وإن كانت مظنة للإقدام، وإلا لم يقتل مقطوع اليدين لا تعتبر

لتسليمه أن الرجولية   فهذا جواب لا يقبل من المعلل ،أضعف منه في النساء

لأن مقدار   فإن ترفه الملك في السفر لا يمنع رخصته ،(1)مظنة معتبرة شرعاً 

  .الحكمة غير مضبوطة

لوصفه بوجه من وجوه الترجيح ( (2))الترجيحستدل أيضاً يكفي الم )ولا(

 ،إذ لا تدفع أولوية استقلال وصفه احتمال الجزئية  جواباً عن المعارضة كما ظن

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) مة ف .« ضعف الحك رضة المعا في وصف   أي: 

:) قوله .إلخ» ) م. ا قد نة الإ ء.« مظ نسا ن ال دو ال  ك من الرج تاد ذل ذ يع  إ

:) قوله ماله» ) ذ احت ام « إ قد يه»أي: الإ يدين « ف وع ال في مقط عف»أي:  ه،« أض ي مة ف ضعفت الحك ر  ف هي الزج و

ين. تال المسلم ق على  م  ا قد  عن الإ

:) قوله تعديا» ) م ن وصفه  و يح بك ن « ولا الترج م وصفه بوجه  يح ل وله: ولا الترج في ق ل  ا داخ هذ ن  ر أ ه الظا

م. العا على  اص  عطف الخ ا من  هذ ل  ح، ولع ي وه الترج  وج

على أن استقلال وصفه أولى من  فاعل لا يدفع، واحتمال مفعوله، يعني أن هذا الترجيح إنما يدل« أولوية» )قوله(:

استقلال وصف المعارض؛ إذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح، لكن احتمال كون وصف المعارض جزءاً من علة 

يعني إذا كان احتمال الجزئية باقياً فالترجيح كما يحصل في « ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء..إلخ»المستدل باق. وقوله: 

ل أيضاً في الأجزاء؛ إذ لا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض، وإذا كان كذلك جاء التحكم في العلل المستقلة يحص

  ترجيح وصف المستدل على وصف المعترض، هذا مقتضى كلام شرح المختصر، وفي دلالة العبارة عليه خفاء.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )جلال(. عن السفر.في سفر المترفه عن المظنة لا يرو كما لا يرو تخلف المشقة وتخلف المئنة ( 1)

بأن  وإنما لا يكفي للتمسك في إبطال وصف المعارض أحد هذين الوجهين لاحتمال الجزئية ( 2)

 رض، وحينئذ للمعارض أن يقول للمستدل:ايكون وصف المستدل جزءاً من وصف المع

بإحدى الطرق التي ذكرت أو بأنه متعد إلا أن وصفي  وصفك وإن كان راجحاً على وصفي

إذ الكل  أيضاً راجح من جهة أخرى، وهي أنه لو عمل بوصفي لزم منه العمل بكلا الوصفين 

مستلزم للجزء، وإن عمل بوصفك لزم إلغاء وصفي بالكلية، والجمع بين الدليلين أولى، وإذا 

من وجه فيجيء التحكم لو عمل كان العمل بكل من وصفي المستدل والمعترض يرجح 

واختلف في أن الأصل المقيس عليه في قياس المستدل هل يجوز أن يكون  .بأحدهما ةون الآخر

 .(نيسابوري)والصحيح جواز تعدة الأصول.  ؟متعدةاً أم لا
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ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض، فإن القتل في العلية أقوى من 

عليل للاتفاق على الت  ، ولا الترجيح بكون وصفه متعدياً (1)العدوانوالعمد 

)إن  وهذا كله ،وكون الآخر قاصراً لا اتفاق عليه ولا اتساع ،بالمتعدية والاتساع

ه( دع المعترض استقلال وصف وإلا كان الترجيح مبطلًا لوصفه، وهو  لم ي

  .ظاهر

 ،لحصول الظن به  قيل بوجوبه ؟وهل يجب على المعلل الاكتفاء بأصل واحد

دد الأصولفالزياةة لغو  واز تع والتقوية  ،لأن الظن يقوى به (2)()والصحيح ج

على(بعد تعدةه اختلف )و(مقصوةة  عارض  قتصار الم د(أصل  )في ا على  )واح

------------------------------------------ 
:) قوله فاق» ) وله: « للات ق ح، و ي ترج ل لة ل ب« اعسوالات»ع ج و تعدية ي بار الم ت ع ا ن  ني أ ، يع فاق على الات طف   ع

وله:  ق م، و لأحكا ا في  اً »الاتساع  اصر ق ر  الآخ ن  و ك ؤلف  «و الم ن  أ لم  ع ا . و اً دي ع ت ه م ف ن وص و ك لى  ع  #عطف 

باً  ري ق ك  ذل ان  ي أتي ب ي س ، و ية ئ ز مال الج ت اح على  ني  ب هو م ، و دي ع ت ال ح ب ي ترج ال حة  دم ص ع ه في  وج ل ض ل ر ع ت لم ي

تعد يح للم تصر من أنه لا ترج خ ح الم في شر ره  ذك لى، وأما ما  اء الله تعا ن ش من إ ل  ن لك قاصرة لأ على ال ية 

ؤلف  الم ض  ر ع م ت د ع اً ل ه ح وج ل ص ه فلا ي في وج اً  ان ح اصرة رج ق ال دية و ع ت ر  #الم ذك ن ما  ور؛ لأ المذك لوجه  ل

ه  وصف لال  تق اس و صح  ني ل ح، يع ي حة الترج وص تدل  لمس ا وصف  تقلال  اس رض  على ف ني  ب تصر م خ ح الم في شر

، اً ض أي اصرة  ق ال ح  ي ترج ب ض  ار ع و م ه ف دي  ع ت ال ح ب ي ترج ال ؤلف  وتم  م الم ئية. #وكلا ز مال الج ت على اح ني  ب  م

:) قوله له» ) ا ك هذ ه « و ير تعدي أو بغ ن بال اء كا و أي وجه س يح ب تقلال »أي: الترج اس ترض  المع ن لم يدع  إ

ء « وصفه جي ئية، في ز مال الج ت و اح ه وصفه  تدل ل لمس ا يح من  حة الترج م ص عد في  الوجه  ن  ك أ ن ذل يا وب

ئ ز ن ج دو لال وصفه  تق كم باس في الح حكم  ت ا ال هذ فت،  ر ع ما  اء ك ز الأج بعض  يح  في ترج ه لا بعد  ه مع أن

ما  يح إن حة الترج م ص عد يه  ل ع ني  ب ية الم ئ ز مال الج ت ن اح أ السعد ب عترضه  ا قد  ختصر، و ح الم في شر ل ما  حاص

ؤلف  ه، والم وصف لال  تق اس ترض  المع دع  ا لم ي ذ ن إ و ن  #يك على أ ني  ب ره م ذك ن ما  لك د، و لسع ا ره  ذك تمد ما  ع ا

ا حة  م ص عد في  ل الوجه  ما ت رض لاح تع حكم، ولم ي ت نه ال م م ية اللاز ئ ز مال الج ت و اح ه تدل  لمس ا يح من  لترج

عن  م  ا ق الم و  ل فلا يخ  ، اً ع ين م ف ر الط في  حكم  ت ال ر  ك ذ إلا ل ، و دي ع ت ال ح ب ترجي ال و  ه ر و الآخ رف  الط في  ية  ئ ز الج

علم. ل، والله أ أم ت د ف و المقص دية  أ في ت صور   ق

:) قوله وصفه» ) بطلا ل يح م ن الترج و« وإلا كا : ل .أي لة ع ال اً من  ء ز ه ج ون ك مال  ت اح م  د ع ؛ ل ض تر ع الم  صف 

:) قوله و» ) ادة لغ زي .« فال ول د الأص  فلا يجوز تعد

:) قوله ول» ) واز تعدد الأص يح ج ح هل « والص تدل  ن المس نى أ مع ول ب واز تعدد الأص قد اختلف في ج ني  يع

ازه. و ح ج ي ح لص ا ل؟ و و الأص يع  رع بجم   له إلحاق الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المطبوع: من العمد العدوان.  (1)

 .(غاية الوصول)المقيس عليها. ( 2)
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واز( :أحدهما :قولين   لأن إبطال جزء كلام المعلل إبطال له  لأن قصده (1))الج

 ماثانيه)و(إلحاق الفرع بجميع الأصول، وهو يبطل بالفرق بينه وبين أحدها 

دم :وهو الملتار إذ يكفي المعلل في إثبات مطلوبه سلامة أصل  (2)ه()ع

 .(3)واحد

قتصار ما لوجوبه أو تبرعاً منه المعارض على واحد إ )فإن لم يقتصر( )ففي ا

دل( ك(قولان  المست ذل ةفع المعارضة عن  هفقيل: يكفي ،أي: كالخلاف الأول )ك

لتزم لأنه ا  وقيل: لا يكفيه ،إذ يحصل به مطلوبه  وهو الملتار ،(4)أصل

 عنه. له بالعرض فلزمه الذب  فصار مدعىً  ،(5)الجميع

ؤال التعديةالمعارضة في الأصل )و( ها س ف في  ،)من و بيان وص وه

لالأ ي( (6)ص د دل(إلى فرع  ع ف المست ه كوص ف في فيقول المعترض  )مختل

وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه فكذا ما أبديته، وليس  ما عللت به :لمستدلل

 ،فتجبر كالصغيرةبكر  :كقول المستدل في البكر البالغة ،لآخرأحدهما أولى من ا

إلى الثيب الصغيرة كما تعدى بذلك إلى  (7)فيعارض بالصغر فإنه يتعدى به الحكم

------------------------------------------ 
الفرع صارت مركبة من علل الأصول كلها، فإذا بطل جزء المركبة بطلت فبطل حكم لأن علة ( 1)

 .(جلال)حكمها. 

ةات بالمعارضة لها لا يوجب توقف بل تعدةها، وتوقف واحدة من المتعد لأن المستدل لم يدع تركبها،( 2)

فلا بد للمعارض من معارضة الجميع، نعم: إذا كانت  البواقي، وما بقي يكفي في إثبات حكم الفرع،

كفت المعارضة في أصل  -علة الأصول كلها واحدة، وكان وصف المعارضة موجوةاً في كل الأصول

  .(جلال) والمانع. لاشتراك الجميع في المقتضي  واحد عن المعارضة في البواقي

 .(رفواً )فلا بد من المعارضة في جميع الأصول.  (3)

 . (جلال)فإذا تمت له سلامة إحدى علل الأصول فقد تم مراةه.  لأنه لم يدع التركيب في علة الفرع،( 4)

فلا بد من  فكانت علة ثبوته مركبة بدعواه، إثبات حكم الفرع بكل من الأقيسة،لأنه التزم ( 5)

 .(جلال). اكل أجزائهتصحيح 

 في المطبوع: في أصل. ( 1)

إلى الثيب الصغيرة أي: فيظهر عدم تأثير البكارة التي علل بها  وهو جواز الإجبار، وقوله: (2)

 .(جلال)المستدل. 
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فكان من المعارضة في الأصل مع زياةة التعرض للتساوي في  ،(1)البكر البالغة

  .التعدية ةفعاً للترجيح بها

وهو راجع إلى منع حكم الأصل أو منع  ،(2)وربما يذكر هنا سؤال التركيب

منع الحكم أو منع وجوة العلة في الفرع  (3)أو إلى ،العلية إن كان مركب الأصل

ولاشتهار  ،(4)فليس سؤالاً برأسه، والأمثلة قد عرفت ،إن كان مركب الوصف

فكان عدة الأسئلة باعتبارهما  ،هذين السؤالين باسميهما أفرةهما الجدليون بالعدة

 خمسة وعشرين.

  
------------------------------------------ 

:) قوله ح» ) ي ترج ل اً ل ع ف تدل « د لمس ا يح وصف  ا»أي: لترج في « به لت  قد حص تعدية  ن ال ك أ وذل دية،  تع أي: بال

ترض  المع .وصف  اً ض  أي

:) قوله ية» ) ل نع الع الفرع.« أو م في    أي: 

:) قوله رع» ) لة في الف د الع و نع وج م.« أو م قد ل كما ت الأص في  لى    الأو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكن المستدل جعل البكارة هي الوصف، فالأصل لكل من الخصمين هو البكر الصغيرة،( 1)

جواز إجبار البكر البالغة، والمعترض جعل الصغر هو الوصف، وعداه إلى جواز وعداه إلى 

وكل من الفرعين مختلف فيه، ومنشأ كل من الاختلافين هو الاختلاف في  إجبار الثيب الصغيرة،

 .(رفواً )الأصل المعلل به. 

 وموافقة الخصم على علته.  قد تقدم تحقيقه في بحث شروط الأصل في قوله،( 2)

 . ب، ج، ة(: وإلىفي )( 3)

بأن يعتبر المستدل علة فيه والمعترض علة أخرى، وهذا يسمى  كأن يختلف الخصمان في علة حكم الأصل،( 4)

عبد فلا يقتل به كالمكاتب المقتول  :كأن يحتج على الحنفي في أن العبد لا يقتل به الحر قياس مركب الأصل،

لة في عدم قتل الحر بالمكاتب جهالة المستحق القصاص من الع فيقول الحنفي: عن وفاء ووارث مع السيد،

عدم مشاركته له في العلة، وإن بطلت لالسيد والورثة، فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم 

الخصم يمنع حكم الأصل ويقول: يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع، وهذا منع تقديري فلا ينافيه إن ف

، فلا ينفك عن منع العلة في الفرع كما لو كانت هي الجهالة أو منع حكم الأصل كما لو الاعتراف التحقيقي

ومثال قياس مركب الوصف أن يقول في مسألة تعليق الطلاق قبل  .فلا يتم القياس كانت هي كونه عبداً،

زينب التي  قول القائل: إن تزوجتك فأنت طالق تعليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح كما لو قال: النكاح:

فإنه  مفقوة في الأصل، -على تقدير تسليم عليته لعدم الصحة-التعليق  فيقول الحنفي: أتزوجها طالق،

فلو  فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به، وإلا امتنع عدم الوقوع  لأنه إنما منع الوقوع لكونه تنجيزاً، تنجيز،

 .(شرح جحاف باختصار)فلا يتم القياس.  كمه،فما ينفك عن منع العلة أو منع ح كان تعليقاً لقال به،
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 ما يرد على دعوى وجود العلة في الفرع : النوع الخامس
فباعتبار ضميمة في الأصل  ،إما بمنع وجوةها أو معارضتها أو ةفع مساواتها

 ،س العلة اختلاف في الضابط أو في المصلحةفأو مانع في الفرع فرق، وباعتبار ن

 : فانحصرت أصنافه بحسب الوجوة في 

أمان صدر عن أهله  :كقولهم في أمان العبد وجوده في الفرع( )منع :

ما ببيان  :والجواب .له (1)فيقال: لا نسلم أهليته ،كالعبد المأذون له في القتال

د بالأهلية ثم بيان وجوةه بحس أو عقل أو شرع كما تقدم في منع وجوةه في يري

 ، وهو بإسلامهعاية مصالح الإيمانأريد بها كونه مظنة لر :فيقول ،الأصل

ثم الصحيح أن السائل لا يمكن من تفسير  ،(2)وبلوغه كذلك بدلالة العقل

ه(إنما يكون )و(ذلك الوصف وتقريره بوجه آخر بياناً لعدمه  عي  )تقريره إلى مد

------------------------------------------ 
:) قوله بار» ) ت باع ل.« ف الأص في  ار ضميمة  ب ت ع اتها با فع مساو د ن  إ  أي: ف

:) قوله لة» ) بار نفس الع ت ع خ.« وبا ..إل بار ت ع اتها با دفع مساو  أي: 

:) قوله ، « في خمسة» ) ط اب اختلاف الض رق،  رع، الف في الف رضة  المعا الفرع،  في  وصف  د ال و نع وج هي م

.اختلا حة ل المص نس   ف ج

:) قوله ن» ) ما عاية مصالح الإي ر ن.« ب و الأما ه  و

:) قوله و» ) ه بد « و الفرع.« بإسلامه»أي: الع في  وصف  د ال و ن لوج يا ا ب  هذ

:) قوله ك» ) ن.« كذل ما مصالح الإي عاية  ر  أي: مظنة ل

:) قوله وصف» ) ك ال ير ذل ية.« من تفس ل ه و الأ ه  و

:) قوله ره» ) ري ا« وتق ره أي  ري من تق كن  لية.أي: لا يم ه و الأ ه  لوصف، و

:) قوله ر» ) وله: « بوجه آخ ق تدل، و سره به المس ير ما ف ه»غ دم ع اً ل ان ي ن « ب يا ب ل ال أي: لأج ريره،  يره وتق فس ت لة ل ع

الفرع. في  وصف  م ال أي: لعد ه،  دم ض لع تر المع  من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(غاية الوصول)ير المأذون له في الحرب. أي: أهلية الفرع، وهو العبد الغ (1)

ومثال ما يبين فيه وجوة الوصف في الفرع بالحس أو الشرع أن يقال  هذا مثال ما يبين بالعقل،( 2)

فيقول  فيمنع المعترض كون مزر الذرة مشتداً، شراب يشتد فيحرم كالخمر، :في مزر الذرة

الكلب نجس فلا يصح بيعه  الثاني أن يقال: ومثال .كون مزر الذرة مشتداً معلوم حساً  المستدل:

نجاسة الكلب معلومة شرعاً، ويبينه  فيقول المستدل: فيمنع المعترض نجاسة الكلب، كالخمر،

 .(من شرح جحاف بتصرف)بدليله. 
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فيتولى  ،وإثباته وظيفة مدعيه ،لأن تفسيره وظيفة اللافظ به لكونه العالم بمراةه

 الجدال بالانتقال.  ئلا ينتشر()ل (1)كل ذلك ،تعيين ما اةعاه

لحكم( : ف ا فيه سواء كان  (2))المعارضة في الفرع بما يقتضي خلا

إن اقتضى  :ن يقول المعترضكأ ،(3)ماً للنقيضزنقيضاً أو مستل ذلك المقتضى

فيتوقف  ،وصفك ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه

ي ثم يثبت المعترض وصفه  ،ةليلك ك()بأ فيكون  )شاء(من مسالك العلة  مسل

(المعارضة في الفرع )و(فتنقلب الوظيفتان  ،كالمعلل في وظائفه  )هي المراد

ق(بالمعارضة  طلا بللاف المعارضة في الأصل فإنها  ،في باب القياس )مع الإ

لهاتقيد  قبو ختار  تبطل الفائدة( ؛)والم   (4)من المناظرة، وهي ثبوت الحكم لئلا 

------------------------------------------ 
:) قوله ال» ) الجد تشر  ن ن « لئلا ي و يك او، ف و شر بال ت ن في المنتهى ولئلا ي د: و قال السع ختصر،  ح الم ا في شر هكذ

اً  ه .وج الأحسن و  ه ، و اً ي ان  ث

:) قوله تضى» ) المق ك  .« ذل ول المفع اسم  يغة  لى ص ضاد ع تح ال  بف

:) قوله اء» ) ك ش ل أي مس ن « ب و كا تدل، نعم ل لكه المس ي س ك الذ ل لمس ن با و يك ن  لى أنه لا يجب أ رة إ إشا

. ح ي ترج ال ف ين  ي ن ا ظ ان ك ن  إ ، و ع سم عي لم ي قط ارضة  ع في م اً  ي ن ض ظ تر ع الم ك  ل  مس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (سعد)أي: عدم تمكين المعترض من التقرير وكون التفسير على المتلفظ والبيان على المدعى. ( 1)

وصف فيه يقتضي نقيض الحكم الذي يريد المستدل إثباته فيه، ويجب عليه إثباته على أي: بإبداء ( 2)

 .(مختصر وشرحه للجلال)بطرقها المتقدمة. العلة  أي: على قياس إثباتنحو طريق إثباته العلة 

)*( وإثبات علة نقيض حكم المستدل في الفرع إنما يتأتى للمعترض على نحو طرق إثبات العلة في 

 .(رفواً )حكم الأصل التي أثبتها المستدل بتلك الطرق من نص أو إجماع أو سبر أو مناسبة. 

فإنه ليس من المعارضة في شيء  لعدم منافاته ةليل بللاف ما إذا لم يقتض نقيضاً أو ضداً ( 3)

قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة  كما لو قيل في اليمين الغموس: فليس بقاةح قطعاً، ،المستدل

قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير كشهاةة  فيقول المعترض: كشهاةة الزور،

 .(ªشرح جحاف )بين وجوب التعزير. إذ لا منافاة بين عدم وجوب الكفارة و الزور 

 [1]نفإ وكذا قال الجلال: (.طبري)بل فائدتها إظهار الصواب أعم من ثبوت الحكم أو عدمه. ( 4)

 فائدتها إظهار الحق بأي طريق. 

..........................................  

 . في المطبوع: لأن فائدتها. والمثبت من شرح الجلال على الملتصر -[1]
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قيلق ثبوته ما لم يعلم عدم المعارض لأنه لا يتحق قلب(فيه  (:)  (1)للمناظرة )

قلناوخروج عما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في ةليله  مقصوةها  بل( :)

دم( ليسلم ةليلك، وإنما  كأنه قال: عليك بإبطال ةليلي ،(2)لدليل المعلل )ه

وهو  ذلكه ةليله، وكيف يقصد به يكون قلباً لو قصد به إثبات ما يقتضي

  ؟معارض بدليل المعلل

دل( على المست واب بما يرد  لج مع أجوبتها  (3)من جميع الأسئلة السالفة )وا

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) داه. قص ما  ع ج  ه، « وخرو ل ي في دل ترض  المع ر  نظ حة  فة ص ر و مع ه ر، و ر آخ لى أم ج إ ني خرو يع

تم. ترض أو لم ي المع ر  اء تم نظ و يه س ل ع ك ولا شيء  لق له بذل تدل لا تع  والمس

:) قوله قال» ) أنه  خ.« ك ..إل ك ي لي، فعل ي و دل ه ض، و المعار م  يا يت؛ لق دع ا يد ما  ك لا يف يل ترض دل المع  أي: 

(:) صد» قوله ق و  ترض « ل المع ه»أي:  رضة « ب المعا ال  ؤ يه»أي: بس تض ات ما يق ب ترض.« إث المع ل  ي  دل

:) قوله ك» ) صد به ذل كيف يق ض.« و تر المع ل  ي يه دل تض ات ما يق ب  أي: إث

:) قوله عارض» ) و م ه اء.« و ر تح ال  بف

:) قوله ل» ) ل المع ل  ي وت« بدل ب ل ث ين يبط ل ي الدل من  ل  ين، وك رف لط ا من  له  ة حاص المعارض ن  إ ل  ف ي دل ول ال دل م

ل. ي الدل ل نفس  ن لم يبط ر وإ  الآخ

:) قوله تدل» ) على المس د  ر ما ي ات.« ب تراض ع ر الا لى آخ تفسار إ لاس ا  من 

:) قوله يح» ) يح.« بالترج اب الترج في ب أتي  ت تي س هه ال و ج و  أي: بوجه من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وهو غصب للمنصب، ورة بأن القصد الهدم لدليل المستدل بأي لصيرورة المعترض مستدلاً ( 1)

وإنما منعوا الغصب إذا أمكن الهدم بغيره، وإلا لزم منع النقض الإجمالي والمعارضة  لأن  ،هاةم

 .(لجلاللمختصر  )شرح المعترض بهما يصير مستدلاً والمستدل معترضاً.

 .(حل العقد)دم لا البناء. وحق المعترض اله )*( لأن المعارضة استدلال وبناء،

ةليلك قاصر عن إفاةة مدعاك لقيام المعارض، وهو  لا إثبات ما يقتضيه ةليله: فكأنه يقول:( 2)

لزم صيرورته مستدلاً وإن تصور بصورته، يوحينئذ لم  م ةليلك،لفعليك بإبطال ةليلي ليس ،ةليلي

والمعارضة من  ؟ه بأنه معارضوكيف يصير مستدلاً قاصداً إثبات ما يقتضيه ةليله مع اعتراف

 فيعارض قائلًا: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه، وكل يبطل الآخر، مثاله: الطرفين،

 .(سبكي)كالمسح على الخف.  همسح فلا يسن تثليث

 وفي نسلة: السابقة.( 3)

)*( من منع وجوة الوصف أو تأثيره أو الحكم، وعدم الانضباط والظهور، والتقسيم، 

 .(طبري)والاستفسار، وفساة الاعتبار أو الوضع. 
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يح(قد يجاب عنها )و( للإجماع على وجوب العمل   والملتار قبوله (1))بالترج

بالراجح، وقيل: لا يقبل  لأن المعتبر حصول أصل الظن لا تساوي الحاصل منه 

يجب الإيماء إلى  :قيلمتناع العلم به، وعلى الملتار ة  لابهما، وإلا فلا معارض

ب الملتار )و(إذ العمل به فلا يثبت الحكم بدونه   الترجيح في متن الدليل )لا يج

داء( ه ابت لأن الترجيح خارج عن الدليل وشرط لدفع المعارض إذا  الإيماء إلي

  فلا يجب ذكره في الدليل. ،ظهر لا مطلقاً 

 )الفرع(في  )أو( (2)شرط هي )إبداء خصوصية في الأصل(هو و )الفرق(:

------------------------------------------ 
:) قوله الظن» ) ل  ح.« أص ي فع بالترج ند و لا ي ه   و

:) قوله ه» ) ن ل م الظن الحاص .« لا تساوي  الظن  أي: من 

:) قوله ما» ) ه.« به ن ظ م حذف لف ما ب ل به تصر: الحاص خ ح الم بارة شر ع ض، و تر المع تدل و وصف المس  أي: ب

:) قوله ع« وإلا» ) ا تفي  ن .أي: وإلا ي تساوي ط ال ن شر أ تساوي ب بار ال  ت

:) قوله المعارضة « فلا معارضة» ) ل  لم به»أي: لم تحص ناع الع ت اوي.« لام تس  أي: بال

:) قوله ل» ) ي الدل تن  لية.« في م الأص اءة  بر ل وافق ل ل م ق عا لم  ن من مس ما ول: أ أن يق  ب

:) قوله ل به» ) العم ذ  لة« إ زء الع ن كج ل، فكا ي ل بالدل العم في  ط  يح شر ج تر ن ال ني لأ  .يع

:) قوله يح» ) ن الترج .« لأ على ما يعارضه ني   يع

:) قوله ط» ) ول « هي شر يق جامع الطهارة، ف تيمم ب بة كال وء واج في الوض ية  ن افعي: ال ول الش ثاله أن يق م

ب. ا تر الطهارة بال ل  الأص في  لة  نفي: الع  الح

:) قوله هي» ) رع  في الف ية « أو  الخصوص لم با« مانع»أي:  ل المس ت نفي: يق ول الح ن يق ثاله أ م م ل ير المس مي كغ لذ

د. و ق رع مانع من ال في الف م  سلا افعي: الإ الش ول  يق ن، ف ا ل العمد العدو ت جامع الق   ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واختلف في أن المستدل إذا عجز عن القدح في استدلال المعترض فهل يجوز له أن يدفع ةليل ( 1)

وهل يقبل ذلك الترجيح منه  ؟على ةليل المعترض بإحدى طرق الترجيح المعترض بترجيح ةليله

والملتار قبول ذلك الترجيح أيضاً  لأن الراجحية تغلب على الظن ةلالة ةليل المستدل  ؟أم لا

على المطلوب فيتعين العمل به، وهو المقصوة، ومن لم يقبل الترجيح نظر إلى أن الاعتراض بعد 

 .(رفواً )ض مرجوحاً. باق وإن كان ةليل المعتر

فيعترض الحنفي بأن العلة في  مثاله أن يقال: النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة،( 2)

 .(طبري)الأصل الطهارة بالتراب. 
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لعدم الأول  لأن له أن لا يتعرض (1))فهو راجع إلى إحدى المعارضتين(هي مانع 

لأن المعلل اةعى علية الوصف المشترك،   في الفرع فيكون معارضة في الأصل

الثاني  والمعترض عليته مع خصوصية لا توجد في الفرع، وله أن لا يتعرض لعدم

لأن المانع عن الشيء في قوة المقتضي   في الأصل فيكون معارضة في الفرع

فيكون المانع في الفرع وصفاً يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المعلل،  ،لنقيضه

  .ويستند إلى أصل لا محالة، وهو معنى المعارضة في الفرع

------------------------------------------ 
:) قوله ن له» ) ترض « لأ المع ن لا ي»أي:  م الأولتأ رض لعد ل « ع و ير الأ ل، وتذك الأص في  ية  لخصوص ا أي 

و اد بالخص ر بار أن الم ت ع ؤلف با ره الم ذك ط، وما  شر هي ال ية  نى إلى إحدى  #ص المع ا  بهذ رق  وع الف لة لرج ع

. رع ل والف الأص في  المعارضة  ني  ما أع يه ل، لا إل الأص في  المعارضة  ني  ع ين، أ ت  المعارض

:) قوله ثاني» ) م ال رض لعد تع د « وله أن لا ي ا ر ن الم بار أ ت ع ثاني با ير ال الفرع، وتذك في  ية  الخصوص أي: 

الما هي  ية  ما بالخصوص ه ي إل ، لا  رع ف ال في  ضة  ار ع الم ني  ع أ  ، ين ت ارض ع الم دى  إح لى  إ ه  ع و رج لة ل ع اً  ض أي ا  ذ ه ، و ع ن

. رع ل والف الأص في  المعارضة  ني  ع  أ

:) قوله ن» ) و يك المانع « ف اء  رع»أي: إبد في الف .معارضة  » 

:) قوله .إلخ» ) ء. الشي عن  المانع  ن  ج إلى « لأ تا ما اح ه، وإن ي رع معارضة ف في الف المانع  ن  و لة لك ع ا  له هذ ي ل تع

ضي  ت اء وصف يق رفت إبد ع ما  ك رع  في الف رضة  المعا نى  ن مع الفرع؛ لأ في  ضة  المانع معار اء  ن إبد و اء ك لخف

ؤلف  نه الم ي ب الفرع، ف في  لحكم  ا خ. #خلاف  ..إل يضه نق تضي ل المق قوة  في  شيء  عن ال المانع  ن  وله: لأ  بق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرض لعدم خصوصية الأصل في الفرع تضاء نقيض حكم المستدل بقياس مستقل غير ملاقت( 1)

فمن ثمة كان مرجعه إلى إحدى  وعكسه، فإن تعرض لذلك كان مبتدئاً لللصوصيتين معاً،

المعارضتين أو إليهما معاً  لأن الأول هو المعارضة في الأصل بعينها، والثاني هو المعارضة في 

عارضة فيهما، مثال الأول أن يقال في نقض الوضوء بالخارج من غير الفرع، والثالث هو الم

فيعترض الشافعي بالفرق بأن  خارج نجس فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين، السبيلين:

فيجعل كونه من السبيلين جزء  العلة في الأصل خروج النجاسة من السبيلين لا خروجها مطلقاً،

يقاة المسلم بالذمي  :لأصل، ومثال الثاني أن يقول الحنفيالعلة، ويرجع إلى المعارضة في ا

فيعترض بالفرق بأن في الفرع مانعاً، وهو كون المقاة  كالذمي بمثله بجامع القتل العمد العدوان،

فلو قال في  فيرجع إلى المعارضة في الفرع، مسلمًا، والإسلام يقتضي عدم القوة لشرف الإسلام،

والإسلام  :أو قال في الثاني من السبيلين، وهو مفقوة في الفرع، العلة خروج النجاسة الأول:

 .(شرح ابن جحاف)كان معارضة في الأصل والفرع معاً.  -مفقوة في الأصل
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ها في الآخر( عرض لعدم  (1)جع الفرقير )فإليهما(كما أوجبه البعض  )فإن ت

أما الأول فلأن إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل   بالمعنيين حينئذ

فلأن بيان   الفرع معارضة فيه، وأما الثانيمعارضة في الأصل، وبيان انتفائها في

وجوة مانع في الفرع معارضة فيه، وبيان انتفائه في الأصل إشعار بأن العلة هي 

فكان معارضة فيه حيث أبدى علة  ،وحدهذلك الوصف مع عدم هذا لا ذلك 

على  أخرى لا توجد في الفرع، ولا بد من بيان تحققه وطريق كونه مانعاً أو شرطاً 

أثير أو الاستنباط لتتم الوصف المعلل به من الت نحو طريق إثبات المستدل علية

  المعارضة.

ط( : ف الضاب  (2)أي: مناط الحكم مظنة كان أو حكمة )اختلا

------------------------------------------ 
:) قوله رض» ) ن تع إ ض.« ف تر المع  أي: 

:) قوله .« لعدمها» ) ية الخصوص  أي: 

:) قوله ر» ) ، « في الآخ اً ض أي ول  الأ م  د ع رع ل ف ال في  ض  ر ع ت ن  أ ، ب ء ا الخ ح  ت ف ني ب ثا م ال ل لعد الأص في  رض  وتع

. اً ض  أي

:) قوله ما» ) يه .« فإل اً ع ي جم رع  ف ال ل و ص الأ في  ارضة  ع الم ما  ه ، و ين ت ارض ع الم لى  رق إ ف ال ع  يرج ف  أي: 

لة ن الع أ إشعار ب ول(  ق ل.« ) في الأص  أي: 

:) قوله ا» ) هذ م  عد الفرع.« مع  في  المانع   أي: 

:) قوله ك» ) .« لا ذل تدل وحده  أي: وصف المس

:) قوله ققهولا بد » ) ن تح يا ع.« من ب المان د  و شرط أو وج اء ال تف ان ني  ع ين، أ كور المذ رين   أي: تحقق أحد الأم

:) قوله ونه» ) ريق ك المانع.« وط ط أو  شر ني ال ع كور أ المذ ونه أي  ريق ك ن ط يا من ب : ولا بد   أي

:) قوله ة» ) ن أو حكم نة كا ناط الحكم مظ ر م« أي م ه الظا ن كان  ط وإ نة فق المظ ط  ضاب د بال ا ر يس الم ني ل ن يع

ة  م على الحك ل  المشتم وصف  ل ا ط أي  ضاب لاف ال ت د: اخ ول السع ق تضى  و مق ه ما  نة ك المظ و  ه ط  ضاب ال

ودة.  المقص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى القولين فجوابه  نه لو اقتصر عندهم على إحدى المعارضتين لم يسم سؤال الفرق،إحتى ( 1)

 .(رفواً )ؤالين أو المركب منهما، ومعرفة المركب بعد معرفة بسائطه سهلة. جواب أحد ذينك الس

شرح ابن )كما أشار إليه في الجواب.  هوحاصله منع وجوة الجامع بينهما أو منع استوائهما في( 2)

 .(جحاف
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في صل  ) شهوة الزور تسببوا للقتل فيقتص منهم  :مثاله قولهم الفرع(والأ

في الفرع الشهاةة، ولم يعتبر والضابط في الأصل الإكراه  :فيقال ،(1)كالمكره

  .تساويهما في المصلحة

واب( لج ح(ما : إمن وجهين )وا و ك(القدر  )بصل (كالتسبيب  )المشتر  )مظنة

واء الإلكونه منضبطاً عرفاً  ه في الفرع()أو باست فيبين المعلل  فضاء أو أرجحيت

كما إذا  ،ه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح منه فثبتت التعديةءأن إفضا

فلا شك أن إفضاء التسبيب  ،كان الأصل هو المغري للحيوان على القتل

كانتقام أولياء المقتول من المشهوة عليه  (2)ةاع، فثمة بالشهاةة أقوى منه بالإغراء

------------------------------------------ 
:) قوله د الزور» ) و تل.« شه على الق  أي: 

:) قوله د» ) الشها رع  في الف اه و ر الإك ل  الأص ط في  ضاب يقال ال بب لا « ةف تس لة ال أن الع تدل ب ح المس قد صر قال:  ي

ن  مكن أ تدل، وي ح به المس اض خلاف ما صر تر ع ا الا فهذ خ،  ..إل ل ت لق ا ل و ب ب تس قال:  يث  دة ح الشها اه و ر الإك

على  تصر  ق ا ف  ، ه ا ب د ي ق ا  لى م إ رً  نظ ن  ا ف ل ت دة مخ ا ه لش ا ب ب ب تس ال اه و ر ك الإ ب ب ب تس ال ن  أ ض  تر ع الم د  ا ر ن م أ ب ب ا يج

ا  ذ ؛ ول اً امح دين تس ي ق ق ال ل و مط ه دة و الشها اه و ر الإك ين  ترك ب القدر المش هو  ط  ضاب ن ال أ ل ب تد اب المس أج

ض. تر ع الم ه  د ب ي ق ما  ه ب بط لى ض إ اج  ت ير مح غ  : أي  ، اً رف ع ط  ب ض ن ه م أن ، و د ي ي تق ال عن  لي  ا الخ  : أي  ، ب ب تس  ال

:) قوله ما» ) بر تساويه ت ر.« ولم يع ن الآخ دو ما  ه رع أحد بر الشا ت قد يع  ف

يعني أن الضابط هو القدر المشترك، وهو التسبب، وأنه أمر منضبط « قدر المشتركوالجواب إما بصلوح ال» )قوله(:

 كذلك لكان أحسن في تأدية المقصود. #عرفا فيصلح مظنة، كذا في شرح المختصر، ولو قال المؤلف 

:) قوله رع» ) اءه في الف إفض ن  ل.« أ لى القت  إ

:) قوله تعدية» ) تت ال ثب ه.« ف ي ل ف لأص ا ت حكم  بو ث رع ب لى الف  إ

(:) .إلخ» قوله ل. الأص ا كان  ذ ما إ ري « ك المغ هو  يه  ل ع يس  المق ل  الأص هذه المسألة  ل في  و جع ما ل أي: ك

. ره ن لا المك ا و ي ح ل  ل

:) قوله دة» ) يب بالشها ب تس ل.« ال ت لى الق  أي: إ

 الذي في شرح المختصر: فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل طلباً « فثمة داع..إلخ» )قوله(:

للتشفي وثلج الصدور بالانتقام أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغرى عليه، وذلك بسبب نفرته عن الآدمي 

وعدم علمه بالإغراء، وإذا كان كذلك لم يضر اختلاف أصلي التسبيب، أي: ما قيد به التسبيب، وهو كونه شهادة 

 ل في الإغراء أرجح.وكونه إغراء؛ إذ قد تم القياس ببيان كون الإفضاء إلى القت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(رفواً )زجراً للناس عن التسبيب.  لغيره على القتل  بكسر الراء،( 1)

 أي: إلى حصول المسبب بسبب الشهاةة.( 2)
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فلا  ،(1)وعدم علمه بالإغراء هنا مانع كنفرة المغرى عن الآةميالقتل، وب

أنه يجاب عن هذا  )لا( (4)فيتم القياس ،(3)اختلاف أصلي التسبيب (2)يرو

غاء التفاوت(السؤال  التفاوت ملغى في  :فيقال في المثال المذكور (5))بإل

 والأشد نملةن المفضي إلى الموت كقطع الأفإ ،القصاص لمصلحة حفظ النفس

لأنه لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء  إفضاء كروب الرقبة سيان في القصاص 

 ،وصحته وعقله لا إسلامه وحريته فقد ألغي علم القاتل وذكورته ،كل فارق

------------------------------------------ 
:) قوله لغ» ) فاوت م ت .« ىال هاً ا ر ك إ أو  دة  ا ه ش ه  ون ب بك ي ب تس ال في  ت  او ف ت ال  :   أي

قول (:) اص» ه القص في  ن  يا ب « س و في وج بة  ق ر بضرب ال وت  لة والم نم قطع الأ وت ب ين الم رق ب يف فلا 

ص. صا  الق

:) قوله .إلخ» ) م. ز ل خ.« لأنه لا ي ..إل م ز ل يد لأنه ي اب لا يف و ا الج هذ أي:  ب،  ل لقوله: لا أنه يجا ي ل  تع

:) قوله اء فارق» ) ة.« من إلغ ب ق ر لة وضرب ال قطع الأنم في  لضعف  ا  كالشدة و

:) قوله .إلخ» ) ل. القات لم  ع قد ألغي  ل.« ف ه العالم بالجا ل  ت يق  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإذا اقتضى الإغراء أن يقتص من المغرى فأولى أن تقتضي الشهاةة الاقتصاص من الشهوة ( 1)

 .(طبري)لذلك، ولا يرو إلخ. 

 إلخ. أي: إذا تبين أن الإفضاء أرجح فلا يرو( 2)

وهو كون أحدهما شهاةة والآخر إكراهاً أو إغراء، فإنه أي: اختلاف أصلي التسبيب في الحقيقة ( 3)

اختلاف أصل وفرع، وحاصله قياس التسبيب بالشهاةة عليه بالإغراء أو الإكراه، والأصل لا 

الموت  كما يقاس الإرث في طلاق المريض مرض بد من مخالفته الفرع، ثم لا ترو تلك الملالفة،

لكل منهما بنقيض عاملة م زوجته طلاقاً بائناً على حرمان القاتل الإرث بجامع الغرض الفاسد 

مع أن الأصل عدم الإرث والفرع الإرث ولم يرو الاختلاف.  [1]فإنه قياس صحيح ،مقصوةه

  .(مختصر وشرحه للسبكي)

أي جراحة قليلة أو كثيرة ولما كان قد يتوهم أن التفاوت ملغي لوجوب القصاص في القتل ب( 4)

 كذا في بعض الشروح.  قال: لا أنه يجاب إلخ،

بل قد يكون ملغى كقتل العالم بالجاهل،  إذ ليس كل تفاوت يلغى،  بينهما، فإنه لا يكفي( 5)

كعدم قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر،  ىوالعربي بالعجمي، ونحو ذلك، وقد يكون غير ملغ

 .(شرح ابن جحاف)إلا بدليل.  ولا يتعين أنه مما يلغى
..........................................  

 لفظ شرح الملتصر للسبكي: فإنه قياس سالم عن الاعتراض باختلاف الضابط مع أن الأصل..إلخ. -[1]
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الحر بالعبد والعاقل بمن لم يكن كذلك، ولم يقتل  فيقتل العالم والذكر والصحيح

  والمسلم بالكافر.

 :كقول المعلل ،في الأصل والفرع( (1)ف جنس المصلحة)اختلا :

 :فيقال ،محرم في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً  جلايحد باللواطة كالزنا  لأنه إي

وفي  ،المفضي إلى عدم تعهد الأولاة (2)بالمصلحة في الزنا منع اختلاط النس

كا لهص، وحا(3)وربما يتفاوتان في نظر الشارع ،اللواطة منع رذيلة ق() لإبداء  لفر

بل العلة ما ذكرت مع كونه موجباً لاختلاط  :كأنه قال ،خصوصية في الأصل

غاء  (4)فيكون راجعاً إلى المعارضة في الأصل ،النسب واب بإل لج )وا

لخصوصية(  .(5)فيه بطريق من طرق الحذف المتقدمة في السبر والتقسيم ا

  
------------------------------------------ 

:) قوله ية» ) وص اء الخص اب بإلغ و ء « والج ا و إبد ه ل، و لأص ا في  عارضة  من الم وص  وع مخص ا ن هذ ن  لأ

م نض ية م ن خصوص م ر  الأخ وه  أتى الوج ت تى ت ية ح ل ل بالع تق ر مس اء وصف آخ تدل، لا إبد لى وصف المس ة إ

ن  يا و ب ه ية  الخصوص اء  ريق إلغ ك، وط و ذل ح ئه ون فا ن خ يا وصف أو ب د ال و نع وج ل م ث المعارضة، م اب  و ج

لعلة. ا ك  مسال شيء من  ب وصف  تقلال ال  اس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أنه قد يتحد الضابط في الأصل والفرع ومع ذلك فيعترض باختلاف المصلحة فيهما ( 1)

إذ لا يلزم من شرعية حكم في محل لمصلحة فيه  المؤةي إلى اختلاف الحكم فلا يحصل الإلحاق 

 مثاله أن يقال: لأن الأحكام تختلف باختلاف المصالح، في محل آخر لمصلحة أخرى  تهشرعي

 .(شرح ابن جحاف مع زياةة)خ. اللواطة إل

 . لأنسابفي المطبوع: ا( 2)

 .(سبكي)فيناط الحكم بإحدى الحكمتين ةون الأخرى. ( 3)

علة الحد في الزنا اختلاط النسب لا ما ذكرتم، وهذا نوع من المعارضة في الحكم لا في  كأنه قال:( 4)

 .(شرح جحاف)الوصف الضابط كما تقدم. 

ع مجرة الصيانة عن الرذيلة الحاصلة عنهما، وأن الزياةة طرةية، وله أن يجيب فيبين أن معتبر الشر( 5)

لكون الفرع مساوياً للأصل في عين ما فيه من  في هذا المقام بمنع اختلاف جنس المصلحة 

 المصلحة، بل هي أرجح  لأن الزنا وإن كان مظنة لانقطاع التناسل لضياع الولد فاللواطة مئنة 

فهي أبلغ مفسدة في تفويت هذه  فيفوت التناسل معها قطعاً، م الولاةة أصلًا،لتأةيتها إلى عد

 .(من شرح جحاف)فتكون شرعية الحد بها أولى.  المصلحة التي قصد بها الشرعية،
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 ع[: ]الوارد على حكم الفرمن الاعتراضاتع السادس النو 
  ولا سبيل إلى منعه نفسه ،فيوجد الحكم في الفرع :على قوله (1)وهو الوارة

فكان الاعتراض إما بمجرة ةعوى الملالفة بين الحكمين أو  ،لقيام الدليل عليه

 :فانحصر في صنفين،  ،أن ةليلك يقتضي ذلك، ويسمى القلب :بضم

لحكمين( ن يقول المعترض بعد بأ )حقيقة(حكم الأصل وحكم الفرع  )مخالفة ا

وإن تساويا صورة  الحكمان مختلفان حقيقة :تسليم علة الأصل في الفرع

نحو: أن يقاس النكاح على  ،فالمطلوب المساواة الحقيقية، ولم يفدها الدليل

فعدم  ،الحكم مختلف :فيقال ،أو عكسه في عدم الصحة بجامع ما (2)البيع

 (3)وفي النكاح حرمة المباشرة ،بيعالصحة في البيع حرمة الانتفاع بالم

واب لج ها( (4))وا  ،يعني: يبين المعلل انتفاء ما اةعاه المعترض من الملالفة بنفي

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ي الدل م  يا ياس.« لق و الق ه  و

:) قوله خالفة» ) وى الم ع د د  ر ج و« إما بم  ، ين الحكم ين  ب فة  ال خ الم وى  ع د لى  ع اً  تصر ق : م ه أي م أن ه و ره ي ه ظا

 : السعد ية  في حاش ك، والذي  يس كذل ل، ول ي نها بدل يا ير ب غ خالفة من  وى الم ع د  ر ج ا القسم بم هذ في  تفي  يك

ه  سم ل ا يره ولا  لب، أو بغ و الق ه تدل و ل المس ي خالفة إما بدل ن الم يا ن ب ن؛ لأ اضا تر ع ا وع  ن ا ال هذ ل  وحاص

في  ين  اختلاف الحكم ن  لى بيا اء الله تعا ن ش أتي إ ي ه. وس خصوص ه.ب م قسا أ لب ب  الق

:) قوله ين» ) ين الحكم ما.« ب نه ي لة ب ماث شرطه الم من  الفرع، و كم  ل وح الأص كم   ح

:) قوله ى « أو بضم» ) و ع د د  ر على جر تصر  ى أنه لا يق ن المع د، و ر إما جر على  وف  مضارع معط ل  ر أنه فع ه الظا

الإشا اسم  ير  ك خالفة، وتذ أي: الم ك،  تضي ذل ك يق يل ن دل وى أ ع لى الد ل يضم إ خالفة، ب ر الم صد ل الم تأوي رة ب

. الخلاف نى  في مع أنه  ل أو ب الفع ن مع  أ  ب

:) قوله يقة» ) .« حق صورة ل ا في  اة  في المساو ، لكن لا تك أتي ما ي ل ك ص و حا  لا صورة فه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م في الفرع، ولما قام فيوجد الحك دمة الرابعة، وهي قوله:قوهو الوارة على الم :عبارة العضد( 1)

 الدليل عليه فلا سبيل إلى منعه.اهـ إذ لا يصح تسليم الدليل ومنع المدلول.

في عدم حل الانتفاع بمجرة المعاطاة، وعكسه قياس النكاح « على النكاح»إذا قيس « كالبيع»( 2)

اع. على البيع في حل الانتفاع بمجرة المعاطاة بجامع كون كل منهما معاوضة تطلب للانتف

 .(مختصر وشرح الجلال)

 .(رفواً )إذ القياس هو المساواة.   فكيف يصح قياس أحدهما على الآخر( 3)

أن الاختلاف ليس راجعاً إلى الحكم  لأن الحل مفهوم واحد، وهو الإباحة، وإنما  وجوابه:( 4)

ط فيندفع الاعتراض ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شر ،الملتلف محله

 .(مختصر وشرحه للجلال؟ )فكيف يجعل مانعاً منه. للقياس،
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عدم الصحة شيء واحد، وهو عدم ترتب المقصوة من العقد  :فيقول في المثال

عليه، والاختلاف المذكور إنما يعوة إلى خصوصية المحلين الذي هو شرط في 

  .القياس

عوى استلزام( (2)وحاصله (1))القلب( : ف(وجوة  )د وص  )ال

دعى(الجامع في الفرع  ف الم وهو مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل  لأن  )خلا

ه(إ)المدعى موافقتهما، ووقوع ذلك من السائل  مذهب فيتبعه بطلان  ما لتصحيح 

علل(ل لتنافيهما علمذهب الم ذهب الم  )صريحاً أوداء إما تبا (3))أو لإبطال م

اً( م ا ز مسح في  :مثال القلب لتصحيح المذهب قول الشافعي في مسح الرأس الت

لإبطال مذهب  من محله كمسح الخف، ومثال القلب بقليل الوضوء فيكتفى

فلا يقدر بالربع كمسح  :(4)المعلل صريحاً كقول الشافعي في مسح الرأس أيضاً 

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) ل ح ية الم لى خصوص .« إ ه ي ف ل  ا ح تلاف م اخ ب  وج ل لا ي ح الم لاف  ت اخ ، و اً اح اً ونك ع ي ونه ب  ك

:) قوله و» ) ه ياس»أي: الاختلاف « الذي  في الق ط  اً.« شر د أب ه  ع ا ن ت ام م  زو ل ه؟ ل ن ع اً  ع ان ه م ل شرط ع يف يج  فك

:) قوله تص» ) ا ل بهأم ه يح مذ ض.« ح تر المع هب   أي: مذ

:) قوله لب» ) ثال الق ح « م ل لا يص لكن  نفي،  و الح ه ض، و تر المع هب  أي: مذ هب، المذ يح  ح تص لب ل أي: الق

ف  ؤل الم ول  ق اً  ض أي يم  ق ت يس ، ولا  ه ب ه ذ ح م ي ح ص ت ال ل ث الم ا  ذ ي  #ه ف ن هب الح ن مذ ه؛ لأ ب ه حح مذ ص أتي:  ما ي ي ف

حح مذ ذ لم يص لب؛ إ ته الق ب ث ع، ولم ي رب ح أنه يقدر بال في شر خ. والذي  ..إل يه ل ف ي ل ل ق ق أ تفى ب وله: فلا يك به بق ه

لا  بث ف م؛ لأنه ل و يه الص ط ف تر يش تكاف  ع في: الا ن ول الح ن يق ض: أ تر ع هب الم يح مذ ح تص ثال  في م تصر  خ الم

فة ر وف بع ق و ربه كال ق ده  ر ج ن بم و افعي:[1]يك ول الش يق .. ، ف .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل تعليق المعترض نقيض الحكم على الوصف الذي  ،ولا نعني به ههنا قلب ةليل المستدل( 1)

 .(رفواً )جعله المستدل علة الحكم. 

وحاصله ةعوى أن وجوة الجامع في الفرع يستلزم خلاف  :عبارة الجلال في شرح الملتصر( 2)

 عليه لا له.  فهو حكم المستدل،

 .(رفواً )وهذا هو المقصوة الأكبر، وإنما تقع صحة مذهب المعترض بطريق التبع. ( 3)

 )*( عبارة الجلال والملتصر ما لفظه: وقلب يذكره لإبطال مذهب للمستدل غير المتنازع التزاماً،

ة كما أي: أن صحة قياس المستدل تستلزم بطلان مذهب له آخر، وهذا من النقض بإبداء الفسا

 قدمنا لك تحقيقه في أول الاعتراضات. 

 .(فصول)مسح. ( 4)
..........................................  

فيقاس الاعتكاف على الوقوف في عدم كون كل واحد بمجرةه قربة مع تسليم ذلك في الأصل، فيقول الشافعي:  -[1]

الليث نقيض الحكم في الأصل، وهو كون الاعتكاف  فلا يشترط فيه الصوم، فاستلزم وجوة الجامع في الفرع وهو

  بمجرةه قربة، وهو حكم مخالف لحكم الأصل فتأمل. )ح عن خط شيله(.
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ح الخف، صحح بأقل قليل فيه كمس فلا يكتفى :فيقول الحنفي فيهما ،الخف

اء صريحاً معترضاً به معترضاً به على الأول، وأبطل مذهب المعلل ابتد (1)مذهبه

 على الثاني. 

بيع غير المرئي بيع  :لإبطال مذهب المعلل التزاماً قول الحنفي ومثال القلب

فلا يثبت  :فيقول الشافعي ،معاوضة فيصح مع الجهل بأحد العوضين كالنكاح

 ،ووجه وروةه أن من قال بصحته قال بليار الرؤية ،نكاحفيه خيار الرؤية كال

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لا    نفي: ف ول الح ق ن  يم؛ لأ تق تدل فمس لمس ا هب  بطال مذ ثال إ عرفة. وأما م وف ب ق و م كال و يه الص ط ف تر فلا يش

تفي  يك عي  اف ن الش هب المستدل؛ لأ ل لمذ ل مبط ي ل ق ل  ق أ تفى ب ه يك م قسا أ لب ب في الق لم أنه لا بد  ع ا ل. و ق الأ ب

ل؛ الأص كم  رع لح كم الف الفة ح ه  من مخ ل دس الذي حاص وع السا ن ا ال هذ قسم من  لب  ن الق رفت أ ع قد  ك  لأن

ق  ول إلحا ين حا تدل ح ن المس ك أ ل ذ ن  يا ل، وب لأص ا في  حكم  ل رع مخالف ل في الف ن الحكم  ترض أ المع وى  ع د

رب ق ما  ونه م ك عد في  رفة  ع وف  ق و تكاف ب ع ،  [1]ةالا ل الأص كم  ثلا لح ما مًا م ت حك أثب د  ق ف اً  ث ب ما ل نه و ك ع  ام ج ب

ده ر ج ربة بم ق يس  تكاف ل ع ن الا و ن ك أ ما ب ته ين مخالف ترض ب المع نه  ن  [2]لك و م، وك و يه الص ط ف تر يش ل  ب

ل  ماث تدل ت صد المس ق رأس  في مسح ال ا  ن، وكذ فا خال ت م في و يه الص ط ف تر يش أنه لا  ن ب قرو ربة م ق وف  ق و ال

الف ل و الأص في  ين  اءالحكم تف الاك م  عد رع  ل والف الأص في  ما  ه نا ذ مع ما  [3]رع؛ إ ته الف ين مخ ترض ب المع ل، و ق بالأ

و  ه الخف  و مسح  ه ل و الأص في  ع، و رب ر بال قدي ت و ال ه رع  و حكم الف ه ل الذي  ق فاء بالأ ت الاك م  عد نى  ن مع أ ب

ثال ا الم هذ في[  ين ] م لحك ا ن مخالفة  يا في ب كن  ا ما يم هذ ه،  يع ط جم تر يش ل  ع، ب رب ر بال قدي ت م ال ده  عد الذي أور

ل  و ن يق تدل أ لمس ا هب  ال مذ إبط ثال  ل م جع ك أنه  ر؛ وذل ه تصر ظا خ ح الم ال شر ث في م ما  ته ن مخالف يا المؤلف، وب

ول  يق اء، ف عض ئر الأ له كسا ق وء فلا يكفي أ ضاء الوض ع عضو من أ ع:  رب رأس يقدر بال في أن مسح ال نفي  الح

لم ا صد  ق د:  قال السع ء،  ضا ع لأ ا ر  ئ كسا ربع  ال در ب فلا يق افعي:  م الش عد ما  ته يق ذ حق ين؛ إ ل الحكم ماث تدل ت س

تهما  ين مخالف ترض ب المع ا، و يعه ط جم تر ضاء يش ع ئر الأ في سا ربع و رأس يقدر بال ل؛ إذ في مسح ال ق اء بالأ تف الاك

ين  و. وب يع العض مسح جم ل لا بد من  ه، ب ر ب قدي ت م ال عد ل  الأص في  ع، و ب ر ر بال قدي ت رع ال في الف كم  نى الح ن مع أ ب

يع  ألة ب في مس خالفة  د الم ل بأح حة مع الجه ما الص ته يق ذ حق ين؛ إ كم ل الح ماث صد ت ق تدل  ن المس ئي أ ر ير الم غ

. ل الأص في  الرؤية لا  يار  خ قرونة ب رع م في الف حة  ن الص أ ما ب ته ن مخالف يا ترض ب المع صد  ق ين، و  العوض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(طبري)أما التصحيح فغير مسلم. ( 1)

..........................................  

 أي: بمجرةهما، ولو صرح بهذا لكان أولى. )محمد بن زيد(. -[1]

الظاهر في العبارة أن يقول: بأن كون الاعتكاف قربة بمجرةه فلا يشترط فيه الصوم، وكون الوقوف قربة مقروناً  -[2]

 بشيء آخر كاليوم مثلا فتأمله. )ح عن خط شيله(.

 في المطبوع: والفرع والاكتفاء. والمثبت من حاشية السعد.  -[3]
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وقد أجاب الحنفية عن هذا  ،الملزوم (1)فكان لازماً لها، وإذا انتفى اللازم انتفى

الاعتراض بأن خيار الرؤية حكم آخر اجتمع مع الصحة على جهة الاتفاق، فلا 

الشرطية فيه لأن شرط الاستثنائي كون   فلا يستلزم نفيه نفيها ،يكون لازماً 

  .لزومية كما تقدم

 ،وثبوت الآخر منع الجمع (4)فبين بطلان أحدهما ،(3)هو قائل بهما :(2)قيل

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) تفى اللاز ان ا  ذ الرؤية « وإ يار  و خ ه م»و لزو تفى الم صحة. « ان و ال ه  و

:) قوله و» ) ه يل  نفي « ق ما»أي: الح ئل به لى « قا ر إ النظ تلازما ب الرؤية، ف يار  ئي وخ ر ير الم غ يع  حة ب أي: بص

ه. ب ه  مذ

:) قوله نع الجمع» ) ذ« م كس،  إ الرؤية، والع يار  ن خ ئي وبطلا ر غير الم يع  حة ب نفي ص هب الح تمع في مذ لا يج

ول. جه يع الم ن ب وبطلا الرؤية  يار  ني صحة خ ع   أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكنه  لو صح كالنكاح لما ثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح  ه بقياس الشافعي هكذا:ءيعني: انتفا( 1)

ثبت فيه فلم يكن كالنكاح في الصحة، وهو المطلوب، وبهذا يعلم اختلاف تقرير الشارح 

للدليل  لأن اللازم في ةليل الشافعي هو عدم ثبوت الخيار، وانتفاؤه نفس ثبوت الخيار لا نفي 

فقد استدل الشافعي بانتفاء اللازم للصحة الذي هو عدم  ،الخيار كما هو ظاهر تقرير الشارح

ن عدم ثبوت الخيار في النكاح حكم آخر إ بوت الخيار، وحينئذ فحق جواب الحنفي أن يقول:ث

 .(جلال)إلخ  لأن الخيار في البيع حكم آخر. 

لجواز   )*( لكن هذا ينبني على وجوب مشاركة الفرع للأصل في جميع الأحكام، وهذا غير لازم

حد أوالفرع لم يشارك الأصل إلا في علة  كون كل من أحكامه ثابتاً لعلة غير علة الحكم الآخر،

كما لو أجاب بأن علة الصحة العقد، وعلة نفي خيار الرؤية في المنكوحة  الأحكام فقط،

 (.جلال) ؟علة يمنع يالغضاضة عليها في الرة، ولا غضاضة على المبيع في رةه فلأ

  .(من شرح ابن جحاف)من جهة الشافعية. ( 2)

هي أن المتلازمين المتساويين يستثنى نقيض  ير الأول بعبارة أخرى،حاصله أنه أعاة التقر( 3)

أحدهما لينتج عين الآخر  لأن بين نقيض أحدهما وعين الآخر منع الجمع كما علم في المنطق، 

زمهما لعلاقة، وإلا لم مسلم لو تساويا وكان تلا :وبهذا يعلم أن الصواب في الجواب أن يقال

مسلم لو كانت عناةية فوهم  دهما وعين الآخر، وأما قوله:حأيصح منع الجمع بين نقيض 

 (.جلال)صريح. 

فاستثناء عين  ما شجر أو حجر،إهذا : أي: الشرطية القائلة بامتناع الاجتماع ةون الارتفاع على نحو( 4)

 .(شرح ابن جحاف. )فيستلزم استثناء عين بطلان الرؤية رفع الصحة أحدهما يستلزم رفع الآخر،
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  .أحدهما يستلزم نقيض ثبوت الآخر (1)فاستثناء عين بطلان

من  (4)لصح الاستدلال (3)ولو صح كيف ،مسلم لو كانت عناةية :(2)قلنا

  .وهو ظاهر البطلان حكامه؟به مجتهد على إبطال جميع أ بطلان حكم قال

------------------------------------------ 
:) قوله هما» ) ن أحد عين بطلا ناء  ث لم « فاست الرؤية، لكن  يار  ئي لصح خ غير المر يع  ثلا: لو صح ب قال م ن ي أ ب

الرؤية يار  م صحة خ عد زم  ل ت يس ئي، ف ر ير الم غ يع   .[1]يصح ب

:) قوله و كانت» ) لم ل القضية « مس دية»أي:  نا ر في « ع الآخ وت  ب ما وث ه د أح ن  اً بين بطلا ع جم افي  ن الت ن  و أن يك ب

ل؛  و باط ه ع، و ق ا و ما.ال ترض به المع ول  ق فاق  و لات ما ه في إن تنا ذ ال  إ

و صح كيف ول ول(  ق ما« ) ائلا به ق ن  ا كا ذ ترض إ المع ن  كرتم من أ ذ ت  [2]أي: ما  و ب ما وث ه ن أحد طلا ين ب ن ب كا

ع. الجم نع  ر م  الآخ

:) قوله .إلخ» ) ن حكم. تدلال من بطلا ية« لصح الاس الشرط هذه  في  زمة  الملا م  [3]وجه  فاق الأحكا و ات ه

ن المج و ما.في ك به ئلا  ا ق في  ن الح ن  و ك في  رؤية  ال ار  ي حة خ ئي وص ر الم ير  غ ع  ي حة ب ص ك ا،  به ئلًا  ا ق د  ه  ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(السيد محسن الشامي. )حد الجزئينأأي: عين أحدهما  لأن البطلان هو عين ( 1)

إذ ليس بين الحكمين تضاة حتى  نها اتفاقية لك ية،ةأي: من جهة الحنفية مسلم لو كانت عنا( 2)

 .(شرح غاية لابن جحاف)يلزم من استثناء عين أحدهما رفع الآخر. 

ن اللزوم مبني على اعتراف الحنفية أن الصحة تابعة وملزومة لخيار الرؤية، ولولا إ وقد يقال:( 3)

ليهما، وكيف يتأتى لهم ثبوته لم يصح بيع الغائب عندهم  لقيامه مقامه الرؤية، ولذلك أضيف إ

ية سبب ثبوت خيارها، وانتفاء المسبب ؤالقول بأن الاجتماع اتفاقي وهم مصرحون بأن عدم الر

فيثبت التلازم بينهما وجوةاً باعتراف الحنفية، ولقيامه  ؟مع بقاء سببه يخرج السبب عن حقيقته

فيلزم من نفيه مع نفي  دل،مقام الرؤية في تصحيح بيع الغائب كان لازماً للصحة مثلها على الب

الرؤية نفيها، ولذلك لا قائل بعدم ثبوت خيار الرؤية مع صحة بيع غير المرئي، ولا كذلك أقوال 

 .(من شرح ابن جحاف)المجتهد لعدم التلازم بينها، نعم: لو اعترف بتلازمهما لزم ذلك. 

بطل حكمه، وهي ظاهرة المنع،  لو كان مجتهداً لما :وهو أيضاً مبني على صحة الملازمة القائلة( 4)

 على أن حق العبارة أن يقال: فإنه لا تلازم ولا اتفاق بين الاجتهاة وعدم بطلان مطلق الحكم،

على إبطال اجتهاةه لا إبطال جميع أحكامه، فإن الاتفاق إنما كان بين البطلان والاجتهاة لا بين 

 .(جلال)البطلان وجميع الأحكام. 

..........................................  

 أي: فيرتفعان جميعاً. -[1]

 أي: بصحة بيع غير المرئي وصحة خيار الرؤية اهـ منه. -[2]

  أعني قول المؤلف: لو صح لصح اهـ منه. -[3]
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عارضة(القلب بأقسامه الثلاثة هو )و( وع م فإنه يشترك فيه  ،كما مر )ن

ول هو بفيجيء الخلاف في قبوله، ويكون الق ،والجامع بين القياسين الأصل

لأن قصد هدم ةليل المعلل بأةائه إلى  )لبعده من الانتقال(لكنه )و(الملتار 

ه المسالتناقض ظاهر فيه  دل من الترجيح()ومنع لأنه لا يتصور الترجيح إلا  ت

ولبين شيئين، والدليل في القلب واحد  من المعارضة  أولى( (1))كان القب

 المحضة.

  

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) ما م رضة ك وع معا ف « ن على خلا ل  ي دل قامة ال هي إ ل: و قا يث  ات ح تراض ع حث الا في أول ب ني  يع

ن ك إ تدل، ف لمس ا عى  ي مد ه ف  : ت ل ق  ، اً ب ل ق سمي  ورة  وص دة  ا الأول م ل  عل الم ل  ي دل ين  ع ل  ي ل د ال ك  ذل ن  ا

الفرع. في  ضة   كالمعار

:) قوله .إلخ» ) ترك. إنه يش ه « ف ن إ المعارضة ف وص من  ع مخص و أي: ن وع معارضة،  وله: ن ل لق ي ل ا تع هذ

رف ع ما  نها ك و القسم الأول م ه ن  تدل، فكا ل المس ين دلي ع عارض  يل الم ن دل إ أي: ف خ،  إل .. ترك ر، يش يما م ت ف

إن  ختصر، ف ح الم في شر ما  لى ك أو ن  رع لكا ل والف الأص في  ترض  المع تدل و ياس المس ق يها  ترك ف يش إنه  قال: ف و  ول

ؤلف  بارة الم ع الفرع، و ل و الأص ين  ن ب اسا ي و الق ه ترك  ء. #الذي يش فا عن خ و  ل  لا تخ

:) قوله بعده» ) نوع.« ل ا ال هذ  أي: 

:) قوله يه» ) ر ف ه نوع.« ظا ا ال هذ في   أي: 

ه( قول نعه» :) .« وم تدل ض للمس تر المع نع   أي: م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سائر وصف من بقية أنواع المعارضة  لأن المستدل قد اعترف بعلية الوصف، ولا كذلك ( 1)

المعارضات، لكن عرفناك أن الحق كونه نقضاً إجمالياً لا معارضة  لأن التعارض تفاعل بين 

 .(جلال)هنا.  تغايرمتغايرين، ولا 



 ]فصل: في الاعتراضات[ - ]المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب: في القياس وما يتصل به[  511

 : ]القول بالموجب[النوع السابع من الاعتراضات
بل  ،لا نسلم :فيقول المعترض ،وذلك هو المطلوب ما يرة على قول المعلل:

)القول ب في غير المتنازع، وهو سؤال واحد، وهو النزاع باق  لأن الدليل منصو

وقد يسمى عدم تمام التقريب، وهو من السؤالات العامة لجميع  (1)بالموجب(

دلول مع بقاء النزاع(الأةلة، وحاصله  لأنه إما   (2)لوجوه ثلاثة ةوير )تسليم الم

ج أن يرة  دليلالمستدل من )لاستنتا ه(ما يتوهم أنه المتنازع أو ملاز (3)ال  م

قتل بما يقتل به غالباً فلا  :ل في القتل بالمثقلنحو أن يقا ،والأمر بللاف ذلك

ولكن عدم  ،ذلك مسلم :فيقول الحنفي ،(4)ينافي القصاص كالقتل بالحرق

------------------------------------------ 
:) قوله ريب» ) تق م ال ما ق « عدم ت ي ب رى: تط بارة أخ ب، وبع و ل المط م  ز ل ت على وجه يس ل  ي الدل وق  و س ه ريب:  تق ال

عى. المد على  ل  ي  الدل

:) قوله ول» ) يم المدل ل ل.« تس ي الدل ول   أي: مدل

:) قوله ج» ) تا ن ت ل « لاس ي ح تفص شر في ال ول، و يم المدل ل تس لة ل ع تن  في الم ا  ى هذ ن المع ثة، و ثلا وه  على وج ده  لورو

ؤلف  أشار الم قد  ب، و تقار ظ  #م ر لف م بذك قسا ثلاثة الأ لى ال د»إ ر : « ي صر ت خ ح الم بارة شر ع قسم، و ل  في ك

خ. ..إل تدل تج المس ن ت ن يس ول: أ ثة: الأ وه ثلا على وج قع   وي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوجبه ةليل المستدل واقتضاه، والموجب بكسرها هو الدليل، وهو غير  بفتح الجيم أي: بما ( 1)

ِ العْزَِّةُ وَلرِسَُولِِِ ﴿مختص بالقياس، وقد وقع في قوله تعالى:  ذَلَّ وَلِلََّّ
َ
عَزُّ مِنهَْا الْْ

َ
لََخُْرجَِنَّ الْْ

تح الراء  لأن العزة لله لأعز الأذل فأنتم الملرجون بفاأي: إذا أخرج  ،[9]المنافقون: ﴾وَللِمُْؤْمنِيَِْ 

أي: صحيح ما تقولون من أن  وفي السبكي: (.طبري على الكافل)ولمن أعزه الله، وأنتم الأذلاء. 

 الأعز يخرج الأذل، والنزاع باق، فإن العزة لله ولرسوله، فالله ورسوله يخرجانكم.اهـ منه.

إنما الاعتراض منع  عتراض،)*( أي: الاعتراف بما أوجبه الدليل، وليس القول بالموجب هو الا

 .(جلال)كون ما أوجبه الدليل هو مطلوب المستدل الذي هو محل النزاع. 

أن يستنتج المستدل من قياسه  ويرة على وجوه ثلاثة، ثم قال: أحدها: :عبارة شرح ابن جحاف( 2)

م ولكن ذلك مسل بأن يقول المعترض: ،ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه فيرة القول بالموجب

 فالنزاع باق.  مطلوبك غيره،

أي: لجعل نتيجة الدليل ما  أي: لاستنتاج المستدل من الدليل، وعبارة الجلال على الملتصر:( 3)

 يتوهم إلخ. 

هكذا في النقوة والرةوة، وفي المصباح ما لفظه: الحرق بفتحتين اسم من إحراق  من حرق النار،( 4)

 النار، ويقال للنار نفسها. 

 .(عن خط بعض العلماء)بالخرق بالخاء المعجمة، والراء الساكنة.  :في نسلة)*( و
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لأن محل النزاع وجوب القتل، وعدم   المنافاة ليس محلًا للنزاع ولا مستلزماً له

  .لا يستلزمه همنافات

يتوهمالمستدل من ةليله  يرة لاستنتاج )أو( ما  ه مأخذ الخصم( (1))  أن

كأن يقال في مسألة القتل  ،فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه ،والخصم يمنعه

التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه، وهو أنواع  :بالمثقل

من عدم مانع ارتفاع من أين يلزم  :ويقول فيسلمه الحنفي ،الجراحات القاتلة

  ؟والحكم إنما يثبت بالجميع المقتضيو يع الموانع ووجوة الشرائطجم

ختار( ه(مأخذي  (2)بعد قول السائل ليس هذا )والم ديق لأنه أعرف  )تص

أو لعله يزعم أن لمقلده مأخذاً آخر، وقيل: لا يصدق إلا ببيان  ،(3)بمذهبه

------------------------------------------ 
:) قوله زمه» ) ل ت فاته لا يس نا م م عد م« و ز ل ذ لا ي ن يجب. [1]إ وب أ لوج ه ل افات ن م م عد  من 

:) قوله لة» ) وسي ل.« في ال ت لى الق  أي: إ

:) قوله .إلخ» ) ط. ئ ا شر د ال و انع« ووج م م عد على من  د[2]عطف  و م وج ز ل ين ي من أ أي:  د  ،  و ط ووج ئ ا شر ال

. حكم ل تضي ل  المق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: ما يتوهم المستدل أنه المأخذ للحكم، وهي كون التفاوت مانعاً إذ يصح القول بأن التفاوت ( 1)

انتفاء إذ لا يلزم من إبطال مانع خاص  لا يمنع القصاص ومع ذلك لا يلزم المدعى ولا يثبت 

، وحاصله أن المستدل توهم أن مأخذ الخصم التفاوت، والمعترض [3]أي: التفاوت ،الموانع

  (.من النقوة والرةوة)أبطل ذلك. 

 . أي: التفاوت في الوسيلة مثلاً ( 2)

على أنا لو أوجبنا إبداء المأخذ فإن مكنا المستدل  أي: بمذهب إمامه، والظاهر من حاله الصدق،( 3)

والاعتراض عليه يلزم قلب المستدل معترضاً، والمعترض مستدلاً، وإن لم نمكنه من من إبطاله 

ثقة بأنه لا   لإمكان اةعائه ما لا يصلح للتعليل ترويجاً لكلامه ذلك فلا فائدة في إبداء المأخذ 

 .(رفواً )يعترض. 

..........................................  

 ثبت من العضد. في المطبوع: يستلزم. والم -[1]

الأولى عطف على ارتفاع، ولعل هذا من سهو القلم، وحل التركيب بقوله: أي من أين يلزم..إلخ يؤيد ما ذكرناه.  -[2]

  )محمد بن زيد ح(. وقد وجد كذلك في بعض النسخ.

 وهذا غايته عدم مانع خاص. :تفسير لقول العضد -[3]
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القسم  ذا()أكثره من هالقول بالموجب )و(إذ ربما يمنعه عناةاً   آخر (1)مأخذ

ذ( ولغلبة تقدم  (4)فإن اشتباهه قليل لشهرته (3)بللاف المذهب (2))لخفاء المأخ

  .تحريره

ورة(وسكوته عن مقدمة  المستدل )لترك(يرة  )أو( غير مشه ى  صغر أما  )

يشترط في الوضوء النية  لأن ما ثبت  :كقولنا ،المشهورة فهي بمنزلة المذكورة

 ،الوضوء ثبت قربة :يذكر الصغرى، وهي النية كالصلاة، ولا هلقربة فشرط

مسلم، ومن أين يلزم اشتراط النية  :فيقول الحنفي ،وهذا يسمى قياس الضمير

  .(6)ولو ذكرت لم يرة إلا منعها ،(5)فورة للسكوت عن الصغرى ؟في الوضوء

إذ لو بين أن   القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين :قال الجدليون

ملزومه أو أن المبطل مأخذ الخصم أو لازمه أو أن الصغرى حق  المثبت مدعاه أو

لاختلاف   (7)وهذا صحيح في الأولين ةون الثالث ،انقطع السائل، وإلا فالمعلل
------------------------------------------ 

:) قوله ربة» ) بت لق ا ث ن م تصر:« لأ خ ح الم . في شر ربة ق بت  ا ث  م

:) قوله ل» ) ئ ب.« انقطع السا و ل المط يم  ل بق بعده إلا تس ذ لم ي  إ

:) قوله ل» ) ل ه.« وإلا فالمع وب ل لى مط له إ ي اء دل إفض م  عد ر  د ظه ق  إذ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خر بصيغة الجمع. أخذ آم وفي نسلة:( 1)

 مع. في نسلة: المآخذ بصيغة الج( 2)

 بللاف الأول.  :عبارة العضد( 3)

 وتصديره في الكتب. ( 4)

فيرة هذا الدليل بأنا لا ننكر الكبرى ولكن النزاع بعد باق  لأنها  وهي الوضوء ثبت قربة،( 5)

 .(رفواً )وحدها لا تنتج، هذا إذا لم يذكر المستدل صغرى القياس، ولو ذكرت إلخ. 

 .(جلال)لا القول بالموجب. ( 1)

 .(رفواً )وهو أن كون الوضوء قربة ممنوع. )*( 

ن بين أن المعترض يلزمه من تسليم الدليل تسليم محل النزاع فقد انقطع المعترض، وإلا إلأن المستدل ( 2)

ولكنه بعيد في القسم الثالث  إذ لا يلزم منه انقطاع أحد الخصمين  لاختلاف المراةين،  فالمستدل منقطع،

ن المستدل إلصغرى معلومة عند الخصم، والمعترض يقدرها غير معلومة، وقيل: وذلك لأن المستدل يقدر ا

أما في الأولين فلأنه وإن بين أن ما ذكروه أولاً يستلزم محل النزاع إلا  منقطع في الأقسام الثلاثة على كل حال،

فتقاره إلى بيان ثان، وقد لا أنه يرة عليه أن ةليله الأول لم يكن هو الدليل بتمامه، وإنما كان بعضاً من الدليل 

 ،هذا خلف، وأما في الثالث فلأن الصغرى لما لم تكن مشهورة فالسكوت عنها ثلم في الدليل فرض ةليلاً تاماً،

 .(رفواً )هذا خلف، وفيه نظر  لأن المستدل متمكن من الجواب في كل منها.  فلا يكون ةليلاً،
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فمراة المعلل أن المتروك كالمذكور لظهوره، ومراة السائل أن  ،(1)مراةيهما

  .نع الصغرىفلو بين المعلل مراةه استمر البحث بم ،المذكور وحده لا يفيد

ه( ه المتنازع أو ملازم واب بأن لج ل يعني: يبين المعل ،(2)في القسم الأول )وا

 )أو(إذ مرجعه إلى منع أحدهما   أو مستلزم له أن اللازم من الدليل محل النزاع

ذ(يبين بشهرة أو نقل أنه  أخ ور(في الثاني  )الم ذك كالم در  فلا يرو  )أو بأن المق

  وع لا المذكور وحده في الثالث.جموالدليل هو الم ،(3)حذفه

  

------------------------------------------ 
:) قوله المقدر» ) ن  أ ند العلم به « أو ب ع ني  ق-يع يهل ل ع نة  ري م الق ور. -يا المذك  ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه ليس بقوله: إفمراة الشافعي بأن الوضوء قربة أنه قربة للغير، وهو الصلاة، ومراة الحنفي ( 1)

كان قربة لذاته ينقطع المستدل  لأن المراة بالقربة إن  ولقائل أن يقول: .بقربة أنه ليس بقربة لذاته

 .(من حل العقد)فالصغرى ممنوعة، وإن كانت قربته للغير فالكبرى ممنوعة. 

كما لو قال الشافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياساً على كذا، فيقال حينئذ بالموجب  لأن ( 2)

المعني  :فيقول المستدل في الجواب والواجب لا يكون جائزاً، المعترض قائل بأنه لا يجوز قتله به،

ويلزم منه نفي الوجوب، وهو  لا يجوز قتل المسلم بالذمي هو تحريمه، بلا يجوز في قولي:

وفي عبارة المثال  (.حل العقد)لاستحالة الجمع بين تحريم قتله ووجوبه.  (.رفواً )المطلوب. 

لواجب فكيف يقال بموجبه مع ةعوى الوجوب؟ هذا  مناقشة  لأن مفهوم ما لا يجوز مناف

فلو قال: قتل المسلم بالذمي ليس جائزاً لاتجه القول بالموجب  لأن الجائز قد غلب على  خلف،

من شرح الجلال على )فإنه غالب فيما يحرم.  غير الواجب في الاصطلاح، بللاف ما لا يجوز

 .(الملتصر

 .(جلال)أحد أقيسة المناظرة.  يوإن استلزم المغلطة فالمغلط( 3)
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 للفصل  )خاتمة(
ات المتجانسة( عتراض  (1)وهي التي يجمعها صنف واحد )الا

اً أو المنع أو المعارضة أو النقض  (2)كالاستفسار ق ا اتف عدد  تت ختار في( ،(3))  والم

ك(الاعتراضات  ذل قيل أي: كالمتجانسة في جواز التعدة  )المختلفة أنها ك )و

ها مطلقا( ط(وهذا مذهب أهل سمرقند  بمنع  ،والبعد من الضبط (4))للخب

------------------------------------------ 
:) قوله تي يجمعه» ) هي ال ؤلف « ا صنفو م أن الم قد ل  #قد ت ع نا ج ه ا ه ، و اً نس اً لا ج ف ن درج ص ن الم ل  ع ج

نف. و الص ه يه  ج ف ندر   الم

فإنه جامع لأفراده المتعددة، ومثله النقض والقول بالموجب، وأما المنع والمعارضة فظاهر كلام « كالاستفسار» )قوله(:

ع العلة، والمعارضة أفرادها المعارضة في الأصل أن كلا منهما صنف، فالمنع أفراده منع حكم الأصل ومن #المؤلف 

في ذلك ما في شرح المختصر، قال في الحواشي:  #والمعارضة في الفرع والمعارضة في العلة، وقد اعتمد المؤلف 

منع حكم الأصل ومنع العلة  #والأظهر أن يكون كل واحد من هذه الأفراد جنساً أيضاً، ويدل عليه جعل المؤلف 

 حيث قال في سياق الكلام في المختلفة: وقيل بمنع المرتبة طبعاً كمنع حكم الأصل ومنع العلية. من المختلفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: إذا كانت متعدةة، وهي من جنس واحد كأنواع المعارضة، وأنواع المنع.اهـ جلال. (1)

ن جنس يندرج عدة منها تحت نوع على ما هو مصطلح الأصولي )*( كل من هذه الخمسة والعشري

وقد ينحصر النوع في جنس كالاستفسار والقول بالموجب،  من اندراج الأجناس تحت الأنواع،

وأما المعارضة فيحتمل أن تكون جنساً واحداً أفراةه المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع 

وكذا المنع، وبه يشعر  ل منها جنساً برأسه، وهو الأظهر،ويحتمل أن يكون ك والمعارضة في العلة،

 .(سعد)بة. تلفظ الشرح حيث جعل منع حكم الأصل ومنع العلية من الأجناس المتعدةة المتر

إذ كل من الخمسة   كاستفسارات أو منوعات أو معارضات أو نقوضات :قال عبدالرحمن جحاف( 2)

إذ يترتب على كل  ما تريد بكذا، وما تريد بكذا  ل:نحو أن يقو والعشرين جنس مستقل ذو أفراة،

إذا تعدة سند المنع، أو يقول: معارض بوصف  ما ذكرته ممنوع بكذا أو بكذا استفسار مقتضاه، أو يقول:

عندي ما يثبت في الفرع خلاف حكمك فيه بجامع كذا لإلحاقه  ، أو يقول:كذا، ومنقوض بكذا وبكذا

 مما يثبت بكل خلاف حكمه فإن هذا جائز اتفاقاً.  ذا،بكذا أو بجامع كذا لإلحاقه بك

 .(جلال)وإن لم تكن مرتبة. ( 3)

خلافاً للباقين، فإنهم جوزوا الجمع بينها، هذا  جبوا الاقتصار على سؤال واحد،ونتشار وأوالا (4)

فإن المناظر إذا لم تكن الأسئلة مرتبة، والمرتبة منع الأكثر عن إيراةها لما فيه من التسليم للمتقدم، 

لأنه لو بقي  إذا طالب بتأثير الوصف بعد أن منع وجوةه فقد تنزل عن المنع واعترف بوجوةه 

ل اإذ المعدوم لا تأثير له، وإذا كان الأمر كذلك فيتعين السؤ على منع الوجوة لم يطالب بتأثيره 

 .(رفواً )الآخر للجواب عنه، ولا يستحق المعترض الجواب عن الأسئلة المتقدمة. 
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(بللاف المتجانسة  لأن كل ما كان النشر فيه أقل فهو أبعد من الخبط  و إذا )

(جوزنا التعدة في الملتلفة فقد  اً ع ب ط ة  ب ت ر لم ا ع  ن م ب ل  ي ق  كمنع حكم الأصل )

 إذ تعليل الشيء بعد ثبوته، وهذا مذهب الأكثر من الجدليين  ومنع العلية

) ل و لأ ا م  ي ل س ت ل ولا  صللا نسلم حكم الأ :بذكر الأخير  لأنه إذا قيل (1))

فيكفي حينئذ  ،نسلم أنه معلل بكذا فطلب تعليله يتضمن الاعتراف بثبوته

لتسليم الأول  :وقولهم ،والملتار جوازه ،ويلغو ذكر الأول جواب الأخير

ا) بذكر الأخير ن ل (ق (إنما سلم  : اً ض ر ف ولو سلم الأول  وتقديراً  لأن معناه )

(وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الأمر  ،فالثاني وارة و إذا جازت المرتبة )

تفإنه  تر ل ا ب  يج ب) ( ؛ي م ي ل س ت ل ا د  ع ب ع  ن لم ا ح  ب ق لا نسلم أن  :فإنه إذا قيل ل

ولو سلم  فلو قيل بعد ذلك: ،الحكم معلل بكذا فقد سلم ثبوت الحكم ضمناً 

فالمناسب للطبع  ،سلم بعد وجوبه فلا نسلم ثبوت الحكم كان منعاً لما قد

لابتنائه   ثم بالفرع ،تقديم ما يتعلق بالأصل، ثم بالعلة  لأنها مستنبطة منه

لإبطال  وتقديم النقض على المعارضة في الأصل  لأن النقض ،(2)عليها

------------------------------------------ 
:) قوله سة» ) جان ت ط « بخلاف الم ب و من الخ ل، فه يه أق شر ف ن ن ال إ ات ف ار تفس كاس احد  نس و دة من ج عد ت أي: الم

.  أبعد

:) قوله اً » ) ع ب بة ط رت دي.« الم الآم عن  يانه نقلا  أتي ب ي  س

:) قوله ير» ) الأخ اب  و ئذ ج ن ي يكفي ح ير « ف الأخ اب  و ئذ ج ن ي يكفي ح ال، ف ؤ لس ير ل الأخ تعين  و »أي: ي لغ وي

ر الأول لا  «ذك بت  ث إنه ما لم ي ل، ف لأص ا وت حكم  ب ث اف ب تر ع تضمن الا ا ي ذ ما له وأنه ب ي ل عن تع حث  ب ن ال إ ف

ه. بوت علة ث لب   تط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن من منعها بعد الاعتراف كَّ مَ فإن من عارض ةليل المستدل فقد اعترف بصحة مقدماته، فلا يُ ( 1)

 .(ل على الملتصرجلا)بصحتها. 

 عليهما.  عبارة العضد:( 2)
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تأثيرها بالاستقلال، وبالجملة الترتيب بالطبع كما  لإبطال العلة، والمعارضة

 .(1)عوقع الترتيب بالوض

  

------------------------------------------ 
:) قوله قلال» ) ت ها بالاس ير ل.« لإبطال تأث تق يس بمس ل لم ف ن س يس بعلة، وإ : ل ول ن يق واجب أ  فال

:) قوله بع» ) لط يب با ترت لة ال هذا « وبالجم ل  ه وضع أ بها ب قع ترت ما و قع ك يعي و ب الط ات  تراض ع يب الا ني ترت ع ي

ؤلف  يه الم عل رى  قد ج يب  ؛ لأنه#الفن، و الترت رف  يع ئذ ف ن ي خ، وح ..إل لة ل ثم بالع لق بالأص تع م ما ي قد

ض  تر ع فا ك بعضهم  هم ذل و ما ت وضع ك رع ال بع ف الط ن  ية أ ب نس د من ال ا ر لم ا يس  ما، ول فقه ا و ت ع ل من الوض بع  بالط

ؤلف  الم ال  ق ا  ذ ل ف ؛  ع ب الط اً ب ض أي ا  له أو ت من  ا اض تر ع الا ر  ئ ا س ب  ي رت ن ت أ لم  ع ا . و عكس ال لى  الأو ن  أ : #ب

..إل لة ره وبالجم يل لما لم يذك ير تفص غ لة من  أي: وبالجم يم،  تعم إشعار بال ذكر في #خ  ما  بها ب ن ترتي يا . وب

ع، ثم  د الوض ار، ثم فسا ب عت د الا ار، ثم فسا تفس اء به الاس تد ن الأول ما يجب الاب هو أ دي، و الآم عن  اشي  و الح

ية  ل تعلقة بالع لة الم ئ يه، ثم الأس لة ف د الع و نع وج ل، ثم م الأص في  نع الحكم  ير، ك-م تأث م ال عد المطالبة، و

د و المقص لى  ير مفض إ غ نه  و ط، وك ب نض ر ولا م ه ير ظا غ وصف  ن ال و يم، وك تقس سبة، وال نا في الم ح  قد م  -وال ث

رع  لق بالف تع ل، ثم ما ي الأص في  ضة  المعار سر، ثم  نقض والك م -ال ك لح ه، ومخالفة حكمه  ي لة ف د الع و نع وج كم

في ال المعارضة  لحكمة، و ا ط و ضاب اختلاف ال ل، و بالأص ل . -فرع، والق ول بالموجب  ثم الق
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 ]ذكر بقية الأدلة التي اختلف فيها[
ك به بعض سفي غيرها مما يتمشرع  ولما فرغ من الأةلة الأربعة وما يرة عليها

بمعقول مفهوم من النص أو لأنه تمسك  يذكر التلازموينفيه آخرون، ولم 

الشرعية  (1)إذ ثبوت هذه الملازمات  فهو في الحقيقة تمسك بها ،أو القياس الإجماع

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) تلاز ر ال ن « ولم يذك و ن يك عم من أ م، أ لزو و ال ه نا  ه م  تلاز د بال ا ر غيره. والم بن الحاجب و ا ره  ذك ما  ك

من  زما  ر لا لزوما والآخ ما م ه حد ن أ و يك ن  أ رف ب ا، أو من ط لزوم ا وم زم ما لا نه ل م ن ك و ن يك أ ين ب رف لط ا من 

ا،  لق اص مط م والخ عكس كالعا ير  ود غ ناف كالأس ما ولا ت نه ي م ب اص من وجه فلا تلاز م والخ العا وأما 

. ر اف  والمس

:) قوله ول» ) ك بمعق ر « لأنه تمس وت الآخ ب على ث ما  نه ل م وت ك ب ث ين إما ب ين الحكم م ب لاز ت تدلال بال ن الاس لأ

ي اللاز ونف م  وت اللاز ب على ث ما  نه م م لزو وت الم ب او، وإما ث س ت م  ما تلاز نه ي ن ب ن كا يه إ على نف يه  ي ونف على نف م 

ل  ا ص ف الان في  ف  ، ما ه ن ي في ب ا ن ت ال ا ب إم . و اً لازم ر  الآخ ا و زوم ل ما م ه د أح ن  ا ك ل  ، ب اً وم ز ا ل اوي تس ن لم ي إ م  زو ل الم

ن  م ر  م نفي الآخ ز ل ت ل مس بوت ك نع الجمع ث في م ه، و بوت يه ث ر ونف نفي الآخ م ل ز ل ت ما مس نه ل م وت ك ب يقي ث الحق

ر من وت الآخ ب م ث ز ل ت ل مس و نفي ك ل نع الخ في م عكس، و ير  لى  غ ع رنا  ذك ما  تدلال ب دار الاس عكس. وم غير 

ه  دلال ب ت س الا ن  و يك ول  ق ع ك بم ا تمس رن ك ذ ا  يع م جم ف  ، اً ض أي م  تلاز ال في  ية  ان تر ق الا ري  ، وتج ية ئ ا ن ث ت س الا يسة  ق الأ

نطقي. ن الم ها بر ن ال و قان  على 

:) قوله .إلخ» ) نص. م من ال و لملا« مفه ا رنا من  ذك ن ما  ني أ يع ر،  ن أظه نص لكا ذ من ال و قال: مأخ و  ت ول زما

ه  ل و وص ه ما  إن اني  ه بر ال يق  ر الط و  ، ا به قة  ي ق الح في  ك  تمس ال ف اس  ي ق ال أو  ماع  لإج ا أو  نص  ال اً من  ذ و أخ ن م ا ك ن  إ

ط أو  شر قد ال أو ف وجد الحكم،  ي بب ف ا: وجد الس ن ل ق ا  ذ ، مثلا إ ية ع شر الأدلة ال ك  ل م من ت اج الأحكا ر خ ت اس لى  إ

م لحك ا م  يعد المانع ف ية و -وجد  المانع ية و ب ب وت الس ب ن ث ن كا إ ت ف و ب ن ث لة كا د ثلاثة الأ ك ال ل د ت ة بأح ي الشرط

نص، وكل  يه ال ل ع دل  ا حكم  هذ قال:  أن ي اني، ك تر ق ياس ا يها بق ل إل توص قع ال ن و شرع وإ م بال ك الأحكا ل ت

 ، وجد الحكم هذا الحكم ل بب  و وجد س قال: ل أن ي ئي ك نا تث اس ياس  و ثابت، أو بق نص فه يه ال ل ع دل  كم  ح

م  حكا يع الأ فجم ققت  ا تح ذ خ. وإ ..إل نه م لك ظ ت ن ل؛ لأنه ي ي ب ا الق هذ من  ياس  أو الق ماع  الإج و  نص أ تة بال ثاب ال

ي  نطق ن الم ها بر ل بال توص بت، فال ا و ث نص فه يه ال ل ع دل  ل ما  نص، وك يه ال ل ع دل  ا حكم  هذ ا:  ل هكذ ي يها دل ف

لم.  ع الله أ اس، و ي ماع أو الق نص أو الإج تة بال ونها ثاب عن ك رجها  وص لا يخ نص م من ال اج الأحكا ر خ است لى  إ

لم أ ع ا ؤلف و ن كلامه  #ن الم لخ لأ .إ نص. م من ال و ول مفه ك بمعق أنه تمس م ب تلاز يد ال م  #ق في الأحكا

. ولة ق ع الم ور  الأم في  ن  و ا يك اً م ير ث ك م  تلاز ال ن  أ د  ر فلا ي ؛  ية ع شر  ال

:) قوله .إلخ» ) عية. شر ات ال هذه الملازم وت  ب ة « إذ ث ي ع شر ات ال ن الملازم يا م المؤلف ب م في كلا قد ت لم ي

لح الإ تى تص ية ح و الوضع ماع أ الإج نص أو  وله: بال ق من  لى ما يفهم  الإشارة إ قال:  له ي ، ولع يها شارة إل

ن  و اً لا يك ام ر ن ح و ا يك : م ل ث ، وم ره ا ه ح ظ ه ص ق طلا ح  : من ص ية ع شر ل ا م  ا الأحك في  م  تلاز ال ال  ث . م اس ي ق ال

. اً ف ؤل ن م ا ك مًا  ن جس ا ك لما  ك  : ية ل ق ع ال م  ا الأحك في  . و اً ز ئ ا  ج
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من الأحكام الوضعية بدون الثلاثة محال بالإجماع، ولأنهم اعترفوا بأن  ةلمستفاةا

 الدلالة.قياس إلى التلازم بين الحكمين لو عينت علته كان قياس علة، فقد عاة 

 ،(1)وفي المصالح المرسلة لتقدمهما الخلاف في كون مذهب الصحابي حجة ولا

 ل فقال:بل اقتصر على ذكر ثلاثة أمور في ثلاثة فصو

 ]الاستصحاب[
(ومعناه  الاستصحاب( :)فصل دليل حتى يرد ما يغيره ك بال  )بقاء التمس

بأن يجعل الأمر الثابت في الماضي باقياً إلى الحال لعدم العلم بالمغير، وقد يكون 

حاب البراءة الأصلية(استصحاباً لحكم عقلي  قد )و(حتى يرة ناقل  )كاستص

ك وايكون لشرعي كاستصحاب  ق()المل ح والطلا ، كالعلم حتى يرة مغير لنكا

ه(والاسترجاع  بالبيع والطلاق ول ب معم و   عند الأكثر من أصحابنا )وه

------------------------------------------ 
:) قوله ية» ) م الوضع ب كال« من الأحكا ب ولهم: وجد الس بية، كق ب ية والس المانع ية و الشرط ن و بطلا حة وال ص

م  حكا من الأ مة  دة الملاز فا ت اس ن  و قد يك ك. و و ذل ح ون م الحكم،  يعد ط ف شر قد ال وجد الحكم، أو ف ي ف

م  ا الأحك على  ار  ص ت ق الا ه  ر ما وج نظ في  ، ك ذل و  ح أو ن اً  ز ئ ا ن ج و اً يك ام ر ن ح و ا لا يك ثل م ، م ية ف ي ل تك ال

. ية  الوضع

:) قوله اً.« المح» ) ي ع ن شر و ا لا يك ه ير غ ت ب ب ا ث ذ م إ ؛  ماع لإج ا : ب قال ا  ذ ؛ ول شرع ال في   :  أي

:) قوله ين « ولأنهم» ) ي الأصول .إلخ»أي:  ا. و ترف ع ين « ا ي ير تع غ من  ين  حكم ين  م ب تصر: التلاز خ ح الم في شر قال 

ون ك و  ه طلاق  ال حة  في ص لة  ع ال اره  ه ح ظ ه ص ق طلا ح  : من ص ا ن ول ق في  ف  ، اً س ا ي ق ن  ا ك إلا  م و تلاز ل لة ل لا ع ه ه أ

علة. ياس  ق ثال كان  ا الم هذ في  ية  هل نت الأ ي ع و  ل ه، ف ت ح ط ص ماع شرو ج ت اس لطلاق ب  ل

:) قوله د» ) عا قد  م « ف تلاز لة»أي: ال قياس الدلا لى  ط « إ ا تر اش رفت من  ع ما  م ك تلاز في ال لة  ين الع ي م تع ني لعد يع

ئ ن ي وح ياس الدلالة،  ق ن  أ و ش ه ما  يها ك ل ع م  ز لا ت دل ال ما  ل إن ه، ب ي لة ف ين الع ي م تع س عد يا ق م من  تلاز ن ال و يك ذ ف

ياس  ق لى  تصر إ خ ح الم في شر كورة  المذ م  تلاز لة ال ث يع أم دة جم عو في  ر  نظ تقلا، وي دليلا مس ن  و يك الدلالة فلا 

م. قا له الم ك لا يحتم في ذل م  اء الكلا يف ت اس  الدلالة و

:) قوله الخلاف» ) ل.« ولا  ص ول الف نفي لط رف ال ادة ح ع م، وإ تلاز على ال   عطف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقول الصحابي على غيره  أما الخلاف في صحة مذهب الصحابي فتقدم في الإجماع عند قوله:( 1)

إلخ من مسألة إجماع المدينة، وأما المصالح المرسلة فتقدم في القياس في بحث المناسب، وهي 

 المسمى هنالك بالمرسل.



 550   ]الاستصحاب[

  .والقرشي من أصحابنا (2)وجمهور الحنفية (1)خلافاً للمعتزلة ،والشافعية

ق الشيء( :قال العاملون عارض(في حال  )لأن تحق طار عليه  )بلا ظن م

ولولا هذا الظن لما  )ضرورة(الشيء المتحقق  لذلك (3))يستلزم ظن البقاء(

 لا الاشتغال بما يقتضي مدة كالحراثةحسن من العاقل مراسلة من فارقه و

والوةيعة إلى بعيد، والظن متبع شرعاً لما  ديةوإرسال اله (4)راضوالق والتجارة

اء(مر  اء وبق د ابت زوجية  في ال ك  الش ى  اً لاستو يق ر ط يكن  و لم  اً ل يض والتالي  )وأ

 لا استصحاب عدم الزوجية في الأولىفلأنه لا فارق بينهما إ ، أما الملازمةاطلب

واستصحابها في الثانية، فلولا اعتباره لاستوت الحالان، وأما بطلان اللازم 

فللإجماع على حرمة الاستمتاع فيمن شك في ابتداء حصول الزوجية وعلى حله 

 بتداء الوضوء وفيمن علمهم فيمن شك في افيمن شك في بقائها، وهكذا الكلا

------------------------------------------ 
:) قوله ن الا« ضرورة» ) و يك في.ف نا على الضرورة، فلا ت يه  ب ن .إلخ ت ا. هذ وله: ولولا  بق تدلال   س

:) قوله ر» ) ا م اً لم ع ع شر ب ت .« م ل بالظن العم وب  على وج يل  الدل  من 

:) قوله ن» ) وت الحالا ت .« لاس واز ريم والج ح  أي: في الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فينظر فيما  ،اوي عن الجماهير من المعتزلة القول بالاستصحابقد نقل الإمام يحيى # في الح( 1)

 هنا، ولعله سقط لفظ بعض من عبارة المؤلف #. 

يشير إلى أن كأنه قال السعد:  .كثر الحنفية على بطلانه، فلا يثبت به حكم شرعيأو :في العضد( 2)

نه حجة في الرفع إ ون:الحنفية في إثبات الحكم الشرعي ةون النفي الأصلي، وهذا ما يقولخلاف 

صلح حجة لبقاء ملكه لا لإثبات الملك له تة المفقوة بالاستصحاب ان حيإحتى  لا في الإثبات،

 رثه. وفي مال م

فإن قيل: لا نسلم أن أفعالهم إنما كانت لظن بقاء ما كان، وإنما كان ذلك منهم تجويزاً لاحتمال ( 3)

ي إلى الغرض لقصد الإصابة  لاحتمال وقوعها، كما يستحسنون الرم إصابة الغرض فيما فعلوا،

احتمال الخطر ظاهر فيما ذكرناه، فلو لم يكن ذلك  وإن كانت الإصابة مرجوحة لا راجحة، قلنا:

أقدموا عليه على ما هو المألوف من أحوالهم، وإنما يجوز الإقدام لوهم الإصابة  امع ظن البقاء لم

 .(من النقوة والرةوة)تدرب حتى تحصل الإصابة غالباً. فيما لا خطر في فعله كما ذكرتم لقصد ال

وهو توكيل في خالص نقد مرووب معين معلوم القدر بالتجارة ليكون الربح  ،أي: المضاربة( 4)

 .(من النقوة والرةوة)بينهما. 
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وشك في الحدث، ولذا حكم عليه الصلاة والسلام باستدامة الوضوء حتى 

  .يسمع صوتاً أو يجد ريحاً 

من الكتاب والسنة  )انحصار أدلة الشرع في النص( :قال الآخرون)و(

يقتضي أن لا يثبت حكم شرعي بغيرها، والاستصحاب  )والإجماع والقياس(

  .تج به في الشرعياتفلا يح ،(1)ليس منها

لحكم الشرعي(وأجيب بأن ذلك مسلم  داء ا في ابت فلا يثبت الحكم ابتداء  )

بل يكفي فيه الاستصحاب، ولو سلم فلا  ،إلا بها، وأما في الحكم ببقائه فممنوع

  .نسلم انحصارها فيما ذكرتم، فإن النزاع في كون الاستصحاب أحدها

على بينة  م بينة النفي(ي)لزوم تقدوقع لو ظن به البقاء ل :قالوا ثانياً )و(

و حصل الظن بهما(قلنا: مسلم  .الإثبات لتأيدها باستصحاب البراءة الأصلية  )ل

لكن الظن منتف في بينة النفي  لأنه لا يبعد غلطها في ظن  ،وتأيد أحدهما به

بللاف بينة الإثبات، ولأن للعلم بالإثبات  ،الموجوة معدوماً لعدم العلم به

------------------------------------------ 
:) قوله ئه» ) قا ب بها وأما في الحكم ب اء إلا  تد اب بت الحكم  ث قا« فلا ي رير ما ي تق بهذا ال دفع  ن ي بت فلا، ف ل: إن المث

. عي حكم شر يس ب هو ل ء، و قا ب و ال ه اب  ح تص  بالاس

:) قوله .إلخ» ) ما. ظن به ل ال و حص لم ل نا مس ل ؤلف « ق ن الم هم أ و ت ى  #قد ي ت زمة ح الملا في  ظن  ر ال لم يذك

 ، ية ل الأص اءة  بر اب ال ح تص : باس قوله الظن بعد  ر  ذك لى  ن الأو خ، وأ ..إل ظن ل ال و حص وله: ل زمة بق الملا نع  يم

ل ال حص ي قال: ف ي ؤلف ف ن الم ط؛ لأ ق هم سا و ا ال في، وهذ نا نة ال ي ب :  #ظن ب في الملازمة في قوله  الظن  ر  ذك قد 

. خ إل . . ء ا ق ب ال ه  و ظن ب اً ل ي ان ا ث و ال  ق

:) قوله ما به» ) ه أيد أحد ب.« وت حا تص  أي: بالاس

:) قوله لم» ) م الع ل.« لعد الأص حاب  تص اس على  نفي  ل ه ل ئ نا د مع ب و  بالموج

:) قوله اً » ) ق ر ت ط ا ب الإث لم ب ع ل ن ل يةولأ ق « قطع ر ات ط ب لم بالإث لع د، ول و لوج لم با عي الع بت يد ث ن الم ني أ يع

ن طريقه  إ نفي ف خلاف ال غيره، ب الحس و ية من  بوت-قطع ث لم بال عدم الع و  ه ع  -و ن يه م د: وف قال السع ني،  ظ

له وما بعده  ب ق بت، وما  ث نه الم ي يح ب .إلخ وجه لترج علم. ل قوله: لأن ل لم أن  اع ر. و ه يه، -ظا ل وف ع المعط ني  ع أ

و  ه خو ..إل الحق نكار  ن إ وله: ولأ ق و  ه وف، و المعط خ، و ..إل لطها غ بعد  وله: لأنه لا ي فاء  -ق ت ان ن  يا ب ن ل وجها

لى. ن أو .إلخ لكا علم. ل ن ل أ بت ب ث نة الم ي ا وقال: وترجح ب هذ و فصل  ل في، ف نا نة ال ي عن ب  الظن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(رفواً )ثابت بغيره.  هبل لعل اً به،فلا يكون الحكم ثابت( 1)
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ارض فتع ،بللاف النفي، ولأن إنكار الحق أكثر من ةعوى الباطل ،قطعية طرقاً 

  .ظن عند وجوة المعارضالغلبة أصالته فلا يحصل به 

واز القياس للظن(: (1)قالوا ثالثا)و( الحاصل من استصحاب حكم  )نفي ج

زم انتفاء أن جواز القياس يستل :بيان ذلك ،الأصل يبطل العمل بالاستصحاب

بدليل أنه يثبت به أحكام لولاه  ،رفع حكم الأصلصل  لكونه يظن بقاء الأ

فلا يحصل الظن ببقاء الحكم الأصلي إلا عند انتفاء  ،لكانت باقية على النفي

قياس يرفعه، ولا سبيل إلى الحكم بذلك الانتفاء لعدم تناهي الأصول التي 

  فمن أين للعقل الإحاطة بنفيها؟ ،يمكن القياس عليها

قبل البحث(لتقريب إنما يتم قلنا: هذا ا و والتفتيش عن الأصول  ) )وه

فإن الفرض فيما بحث فيه العالم فلم يجد أصلًا يرفع حكم  خلاف الفرض(

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) الحق. ن إنكار  ؤلف « ولأ ره الم ذك ن ما  يا لب  #ب نه إلى ج يل م ئم أم الملا غير  دفع  نفس إلى  أن ال

فع لغير  د قع  ا و نفي ال ء، ف ا ر تق ربة والاس ج ت ل ال ي ئم بدل ل ملا لب ك ئم ولا يج ير ملا غ ل  فع ك ك يد الملائم؛ ولذل

ي ثر لم ن أك و يك ر الملائم، ف اقع في نفس الأم و ات ال ب ثر، وإث قع أك ا و و نفي ال ه ن إنكار الحق و و يك يه، ف نفس إل ل ال

ل  وى الباط ع د ن  و يك ل، ف ق يه أ نفس إل ل ال ي ن م و يك ئم، ف لملا لب ل قع-ج ا و ير ال غ ات  ب و إث ه ن  -و و تك ل، ف ق أ

في. نا نة ال ي في ب رة إنكار الحق  ث يها وك ل ف باط وى ال دع لة  لى لق بت أو ث نة الم ي  ب

:) قوله تعار» ) بةف ل وله: « ض الغ ق نفي، و نة ال ي في ب ما  ته ك ري ث أي: أك لحق،  ا بة إنكار  غل ته»أي:  ن « أصال و أي: ك

نفي  و ال ه ل  نفي « فلا يحصل به»الأص هو ال ل  الأص ن  و عارض»أي: بك د الم و ند وج ع هو « ظن  نفي، و في ال

. ضة ار ع الم ول  ص ح الظن ب ء  ا ف ت اً لان ض أي زمة  لملا ع ل ن ا م ذ ه ، و الحق ار  إنك رة  ث  ك

:) قوله ف» ) وازن ، « ي ج وية تق ل م ل اللا ول الظن، و المفع ل، و ع فا لى ال المصدر إ افة  واز من إض لى الج افة نفي إ إض

. اب ح تص ل بالاس الظن الحاص نفي  ياس ي واز الق ن ج نى أ المع  و

ح(:  شر قوله في ال ل») العم ل  ل من « يبط حث الحاص بل الب ق وله:  ق بره  خ تن ف في الم از، وأما  و بر نفي الج و خ ه

ب. حا تص  الاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه لا ظن للبقاء على حكم البراءة مع جواز إ :ص بدفع استصحاب البراءة الأصليةتوهو مما يخ( 1)

الأقيسة، وإلا لوجب استصحاب عدم الحكم في الفرع، قلنا: من لا ينقل البراءة بالقياس 

استصحابه بعد بحث  الفرض من ينقلها به يقول:بتلريج المناط يمنع عدم بقاء حكم الأصل، و

مختصر )العالم عن المعارض فلم يجده، فإذا وجد القياس المعارض له امتنع الاستصحاب. 

 (.وشرحه للجلال
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ولا حاجة إلى القطع بانتفاء القياس الرافع، بل الظن كاف، وهو  ،الأصل

بل  ،(1)ومجرة الاحتمال لا ينافيه ،حاصل على تقدير عدم الوجدان مع البحث

ف(مه يلاز لخلا ما استصحاب حكم الإجماع في محل ا كاستدلال الشافعية  )وأ

على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن ذلك الشلص كان على 

ه(الوضوء قبل خروجه إجماعاً فيبقى على ما كان عليه  لحق نفي فلا يكون  )فا

مقيد بعدم  وهو ،والغزالي  لأن الدليل إنما هو الإجماع %حجة عند أئمتنا 

 .(2)فإذا وجد فلا إجماع ،الخارج

  

------------------------------------------ 
:) قوله د » ) ر مالاوجر ت قع « لاح ا ياس و ق مال  ت يه»أي: اح اف ن اً « لا ي ع قط ن  ا فى لك ت ان و  ذ ل إ ؛  ه زم ل يلا ، ب الظن أي: 

في ا ن ما ي إن  ، اً ن ح.لا ظ راج وي وال مال المسا ت الاح الظن    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: مجرة احتمال قياس رافع لا ينافي ظن انتفائه بل يلازمه، وإنما المنافي له احتمال مساو أو ( 1)

 راجح.اهـ سعد والله أعلم.

ير محل النزاع في الاستصحاب والخلاف فيه ما بعد ذكر تحر قال في جمع الجوامع وشرحه للمحلي( 2)

الذي قلنا به ةون الحنفية وينصرف الاسم إليه  (أن الاستصحاب)مما ذكر  (فعرف) :نصه

من الأول إلى الثاني، فلا  (الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير)الزمن  (ثبوت أمر في)

أي:  (وأما ثبوته)اراً ناقصة تروج رواج الكاملة، زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين ةين

كأن يقال في المكيال  أي: فاستصحاب مقلوب، (في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب)الأمر 

 باستصحاب الحال في الماضي.اهـ المراة نقله.÷ كان على عهده  الموجوة الآن:
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 قبل البعثة بشرع[ ÷]الخلاف في تعبده 
تعبده  (1)اختلف (فصل) لبعثة بشرع(وتكليفه  (#)في  قبل ا على ثلاثة  )

وت(: أولها: أقوال   .وغيرهما اختيار البيضاوي وابن الحاجب وهو )الثب

  .وبعض المتكلمين وهو اختيار أبي الحسين البصري )النفي( :ثانيها)و(

ف( :ثالثها)و( ق و   .والآمدي وهو قول الجويني والغزالي )ال

على(اختلف أيضاً )و( بدين معين أم لا  (2)هل كان متعبداً  )الأول(القول  )

قيل عين( :) شرع  :وقيل ،ثم اختلف أهل التعيين، فقيل: هو شرع نوح م

  ى.عيس :وقيل ،شرع موسى :إبراهيم، وقيل

قيل ه()ما هو  (:)و و من الشرائع السالفة بطريق مفيدة للعلم  ثبت ل )وه

ختار(  . الم

ه تضاحتج  ..(3)افر الأحاديث)الأول بأن .... ... .... ... .. ..... ... .... ... ....  

------------------------------------------ 
:) قوله بده » ) في تع ل  ا« ÷فص بده:  تع ادة، من  ب يفه بالع ل : تك يما أي ف ه  ول ق في  د  ب ع ت ال د ب ا ر الم . و اً د ب ع ذه  تخ

أتي:  بد»ي تع نث ال ح ت .« وال دة با اني من الع ث دية وال و ب من الع ادة، فالأول  ب عة والع يان بالطا  الإت

:) قوله ر» ) اف ر « تض د على الق رة  اف تض وع م المجم د ف ضا ال تب ب يك د:  قال السع ن،  تعاو ماع وال ت الاج ر:  اف تض ال

 ، اً دي ا آح د  اح ل و ك ن  ا ك ن  إ ترك و تصر:المش خ ح الم في شر ا  قال  سه مار ممن ي ورة  لضر لم با ية تع ع شر مال  ع ك أ ل وت

د؛ ب ير تع غ صور من  ت ، ولا ي ع ر الشار افقة أم و و م ه عة، و الطا صد  .. ق .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائع، أما الأصول المتفق عليها في جميع الشرائع كالتوحيد ومحل الخلاف فروع اختلفت فيها الشر( 1)

 .(زكريا)فإن اعتقاةهم واحد.  ومعرفة الله تعالى وصفاته فلا خلاف فيها بين الأنبياء،

من تعبده،  وقال الشيخ زكريا في حواشيه:مكلف. )محلي(. أي:  بفتح الباء كما ضبطه المصنف،( 2)

البحر عن شرح التنقيح للعراقي أن الملتار كسر الباء  لأن  ونقل الزركشي في أي: اتخذه عبداً،

حكايتهم الخلاف.اهـ وقال في  هفتحها يقتضي أن الله تعالى تعبده بشريعة سابقة، وذلك يأبا

أي: مكلفاً أو مكلفاً  متعبداً بفتح الباء وكسرها،÷ الملتار كما قال الجويني أنه كان  النهاية:

لما في الأخبار أنه كان يتعبد كان يصلي كان يطوف، وتلك  بشرع  لنفسه بالعباةة قبل البعثة

الأعمال شرعية يعلم من مارسها قصد موافقة أمر الشارع، ولا يتصور من غير تعبد، فإن العقل 

 بمجرةه لا يحسنه، والملتار الوقف عن تعيينه، والملتار بعد البعثة المنع من تعبده بشرع من قبله 

 لأن له شرعاً يخصه. 
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ه واف ط ه و ه وحج ه( بتحنث وب أما تحنثه فقد جاء في الحديث الصحيح أنه  (1)ورك

حتى  -والتحنث التعبد- فيه الليالي ذوات العدة (2)فيتحنث ءكان يخلو بغار حرا

 كان يحج ÷وطوافه فقد ثبت أنه  جاءه الحق وهو في غار حراء، وأما حجه

والحج كانت العرب تطوف  ،(3)ويقف مع الناس بعرفات، ولا يقف مع الحمس

 -يعني: في غار حراء-فيه، وفي السيرة كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره 

ا سبعاً أو ما شاء الله من ذلك، وأما ركوبه فيطوف به ،الكعبة قبل أن يدخل بيته

قبل أن ينزل عليه  ÷قال: لقد رأيت النبي  جبير بن مطعمففي حديث 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ك    من ذل وت شيء  ب لم ث نس نا لا  من أ الآمدي  اض  تر ع ا فع  ند ر ي ري تق ا ال بهذ ه، و ن يحس ده لا  ر ج ل بم العق ن  إ ف

؛ اً ع اً شر د ب ع ت ن م ا ك ه  أن لى  ع دل  فلا ي ه  وت ب ر ث دي ق ت وب  ، ه وثق ب ل ي ق ن ل  ب ث ل م برك بفع ت ريق ال ن بط و مال أن يك ت لاح

دف ن ا ي ه. وكذ ل ي اندرس تفص ين و قدم ت اء الم ي ب عن الأن ته  ل ل جم د ما نق ق أنه  ج والقسطاس من  نها ره في الم ذك ع ما 

 ، ك اض بذل ق ل  العق ه، و وم ق فع الذم من  د رض  ن الغ قد كا ض، و ر غ ناك  ه ن  ا كا ذ عي إ اف والس و لط ا يحسن 

ض. ر ا الغ لهذ ك  ل ذل له فع لع  ف
:) قوله .إلخ» ) ه. ث ن ح ت ل.« ب العق شرع لا  نه ال ما يحس ك إن ل ذل م، وك ر ن يسعى ويح ا كا ج: وكذ نها في الم  قال 

:) قوله بدو» ) تع نث ال ح ت دة« ال با لع ال ل ز عت نث الا ح ت تصر: ال خ ح الم  .[1]في شر

 هم قريش، كان لهم في الوقوف والإفاضة أمور يختصون بها من بين الناس كما ذلك معروف.« مع الحمس» )قوله(:

 كان يحج مع الناس، فيثبت طوافه كما كانوا يفعلون. ÷وقد ثبت أنه « والحج كانت العرب تطوف فيه» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهر أنه كان يحج ويطوف ويتحنث تبركاً بما تواتر إليه من شرع من قبله جملة، ولا ةلالة في ذلك على ( 1)

فإثبات تعبده بشرع من قبلنا موقوف على الوحي عند من  أنه نزل عليه وحي به أو إلهام من قسم الوحي،

 وجب عليه العمل به ÷ حكم العقل، ويجوز أن كل من بلغه شيء من شرع الأنبياء قبله ينفي 

 .(خط السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد)عن لتواتر نبواتهم ومعجزاتهم. 

الحنث، وهو الإثم بعباةة الأصنام وغيرها مما كانت العرب تفعله، وذلك أنه كان يتجنب أي: ( 2)

 .(لجلا). ءيعتزل إلى غار حرا

في  مجمع أحمس، وبه لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعه والحمس الأمكنة الصلبة، :في القاموس( 3)

 .اهـلأن حجرها أبيض إلى السواة أو لالتجائهم بالحمساء، وهي الكعبة  لتحمسهم في ةينهم، الجاهلية 

  .(من بعض كتب الحديث)لنزولهم بالحرم.  فسموا حمساً  الحمسة الحرمة، وقيل:

..........................................  

ما ذكره الشارح هو الموافق لما في النهاية حيث قال: يقال: فلان يتحنث أي: يفعل فعلا يخرج به عن الإثم، كما  -[1]

  تقول: يتأثم ويتحرج إذا فعل ما يخرج به عن الإثم والحرج. )ح(.
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نه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع الوحي وإ

هذا رجل أحمس  :ه واقفاً بعرفة مع الناسآمعهم منها، قال جبير بن مطعم حين ر

وحل الركوب إنما طريقه  ؟(1)ف مع الحمس حيث يقفونما باله لا يقف

  .(2)الشرع

بشرع يستلزم مخالطته لأهل ذلك الشرع للأخذ عنهم،  ÷تعبده  :قالوا

م أجيب بأن )و( ها فينتفي الملزومءومن تتبع كتب السير علم انتفا )استلزا

ع في الم ممنو لتعبد المخالطة  ترا وا غيرهي )و( لحصول التواتر من ةونها (ت دة  ) مفي

علم شرعيته، والآحاة لا تفيد بما لأنا لا ندعي تعبده إلا   (3)كالآحاة في غيره(

  .علماً 

  

------------------------------------------ 
:) قوله شرع» ) ال ما طريقه  وب إن رك ل ال ن« وح ي ا ف له ي حسن تحم ت العقل يس ن  نا من أ حاب ره أص ذك ا ما  بهذ دفع 

ول  رس م من حال ال و ل المع ن  : ولأ اس في القسط قال  د،  زي ها وي بر فع يج ن لت ب وب ق ا  ذ لا  ÷المشقة إ ك  ل ذل فع

د ر ج ل لم ا، ب نفعه ما [1]ل ك م ير ذل غ ير و س ية من ال ه فا ر ات  [2]ال ثة تجار بع ل ال ب ق قد كانت له  ه، و ي فعه إل د ن و يع

ركب  أسفار ي ع.و دف ر لا ي ه ر ظا ا أم هذ الخاصة، و راضه  غ ات لأ ان و ي يها الح  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال في الكشاف: وذلك لما كان عليه الحمس من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم ( 1)

فيقفون بجمع  لا نلرج منه،ف هنحن أهل الله وقطان حرم عن أن يساووهم في الموقف، وقولهم:

وجمع .اهـ جمعه قطان فهو قاطن، ه،خدم وقطن فلاناً: الناس بعرفات.اهـ في القاموس:سائر و

 .(منه)بلا لام المزةلفة. 

عن )تبع العضد الذي ينفي حكم العقل، قال في القسطاس: ولأن المعلوم إلى آخر ما في سيلان. ( 2)

 .(خط العلامة عبدالقاةر

نما أفاةت في هذه الأمة لإجماع الصحابة على العمل بها، ولم يكن للإجماع صحة قبل لأنها إ( 3)

 .(جلال مع تصرف يسير)ذلك. 

..........................................  

 لفظ القسطاس: لا لنفعها المجرة بل للرفاهية.  -[1]

 في المطبوع: فيما يعوة. والمثبت من القسطاس.  -[2]
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 وتعبد أمته بعد البعثة بشرع من قبله[ ÷]الخلاف في تعبده 
ف( لخلا  %وتعبد أمته بشرع من قبله من الأنبياء  ÷في تعبده  )وا

د البعثة( ك(واقع  )بع ذل بده بشرع من قبله قبلها، أي: كما وقع الخلاف في تع )ك

والشافعية أنه كان متعبداً بما صح له وعلمه  ذهب الأكثر من أصحابنا والحنفيةف

  لا من جهة كتبهم ونقل أربابها ،أو التواتر (1)من شرائع من قبله بطريق الوحي

------------------------------------------ 
ثُمَّ عَفَوْناَ عَنكُْمْ منِْ بعَْدِ ذلَكَِ لعََلَّكُمْ ﴿الثمرات في سورة البقرة في قوله تعالى: قال في ( 1)

الثمرة من ذلك أن توبة المرتد مقبولة، وذلك لأنهم ارتدوا بعباةتهم للعجل لما  :]البقرة[ ﴾52تشَْكُرُونَ 

 :قد ذهب إلى هذا أكثر العلماء، ثم قال، و[99]طه: ﴾هَذَا إلِهَُكُمْ وَإِلَُِ مُوسَ ﴿ قال لهم السامري:

، وهذا عنا لكن الاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم مبني على أن شرائع من تقدمنا تلزمنا ما لم تنسخ

نص عليه المؤيد بالله، واختاره المنصور بالله وابن الحاجب، وإليه ذهب بعض الحنفية  ظاهر المذهب،

 نا غير متعبدين بشرع من تقدم، واختاره الشيخ أبو الحسالشافعية، وذهب بعضهم إلى أنبعض و

فأهل  ؟متعبداً قبل البعثة بشيء من الشرائع أم لا÷ والغزالي، وهكذا اختلفوا هل كان النبي 

ومنهم من يقول: بشريعة  القول الأول يذهبون إلى أنه كان متعبداً بشرائع من تقدم من الأنبياء

، وأهل القول الثاني يذهبون إلى أنه # لم يكن متعبداً راهيمموسى، ومنهم من يقول: بشريعة إب

يِنَ هَدَى ﴿حجة الأولين قوله تعالى عقيب ذكر الأنبياء:  .قبله من الأنبياءممن حد أبشريعة  ولئَكَِ الََّّ
ُ
أ

 ِ ُ فبَهُِدَاهُمُ اقْتدَِه فالواجب فأما في العقليات  الاقتداء إنما يكون في الشرعيات،و ،[90]الأنعام: ﴾اللََّّ

أمره بهدى مضاف إلى جماعتهم، وذلك العدل  :-يعني الآخرين-الرجوع إلى ةليل العقل، قالوا 

ُ ﴿ةليل آخر قوله تعالى:  .والتوحيد نزَْلَ اللََّّ
َ
نِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بمَِا أ

َ
إنَِّا ﴿وقوله تعالى:  ،[48]المائدة: ﴾وَأ
نزَْلْاَ الَِّوْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنوُرٌ يََْ 

َ
بَّانيُِّونَ أ ِينَ هَادُوا وَالرَّ سْلمَُوا للََِّّ

َ
يِنَ أ كُمُ بهَِا الَّبيُِّونَ الََّّ

حْباَرُ 
َ
المُِونَ ﴿وقوله تعالى:  ،[44]المائدة: ﴾وَالْْ ولئَكَِ هُمُ الظَّ

ُ
ُ فأَ نزَْلَ اللََّّ

َ
 ﴾45وَمَنْ لمَْ يََكُْمْ بمَِا أ

ناَبَ إلَََِّ ﴿، وقوله تعالى: [45]المائدة: ﴾همِْ فيِهَاوَكَتبَنْاَ عَليَْ ﴿، بعد قوله تعالى: ]المائدة[
َ
 ﴾وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ أ

ينْاَ بهِِ ﴿وقوله تعالى: ، [15]لقمان: وحَْينْاَ إلََِكَْ وَمَا وصََّ
َ
يِ أ يِنِ مَا وصََِّ بهِِ نوُحًا وَالََّّ عَ لكَُمْ منَِ الِ  شََِ

نِ اتَّبعِْ ملَِّةَ إبِرَْاهيِمَ ﴿وقوله تعالى:  ،[13]الشورى: ﴾إبِرَْاهيِمَ وَمُوسَ وعَِيسَ 
َ
وحَْينْاَ إلََِكَْ أ

َ
ثُمَّ أ

لأن الملة والدين يطلقان على ذلك، وروى أنه  أراة في أصول الدين  :قالوا ،[123]النحل: ﴾حَنيِفًا

وأراة قوله تعالى:  ((كتاب الله يقضي بذلك)) لما حكم بالقصاص في سن كسرت قال:÷ 

ذنُِ وَالس ِ وَكَتبَنَْ ﴿
ُ
ذنَُ باِلْْ

ُ
نفِْ وَالْْ

َ
نفَْ باِلْْ

َ
نَّ الَّفْسَ باِلَّفْسِ وَالعَْيَْْ باِلعَْيِْْ وَالْْ

َ
نَّ ا عَليَهْمِْ فيِهَا أ

ن ِ  ِ  =......................................:÷وهذا إشارة إلى التوراة، وقوله  ،[45]المائدة: ﴾باِلس 
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ل من أسلم منهم كعبدالله بن فلا يعتبر نقلهم، ولا نق لأنهم حرفوا وأظهروا العداوة

  ’وعيسى كعب الأحبار  لأنه عن كتبهم، والتحريف فيها من زمن ةاوة و سلام

ائيِلَ ﴿لقوله تعالى:  يِنَ كَفَرُوا منِْ بنَِِ إسَِْْ وذهبت  .[29]المائدة:الآية  ﴾..لعُنَِ الََّّ

  .وبعض أئمتنا إلى المنع من ذلك المعتزلة والأشاعرة والآمدي

دم( عليه الصلاة والسلام متعبداً على كونه  (1)من الاحتجاج )المثبت لما تق

لما مر في الاستصحاب  (2)قبل البعثة، والأصل بقاء ما كان على ما كان

عالى ه ت ول سِ ﴿ :)وللاستدلال بق اِلنَّفْ سَ ب على وجوب  [45المائدة:] (3)(﴾النَّفْ

 ،القصاص في ةيننا، وهذا الاستدلال متفق عليه، والآية وارةة في بني إسرائيل

بشرع من قبله لما صح الاستدلال بوجوب القصاص في بني فلولا أنه متعبد 

------------------------------------------ 
:) قوله وله: ﴿» ) الَّ لق عِنَ  ﴾لُ لَ ي ئِ ا إسِْرَ نَيِ  ا مِنْ ب رُو فَ كَ ئدة: ذِينَ  الما [8 .إلخ8 قوله: ﴿« [. ﴾ف ا وْ صَ عَ ا  ره  بمَِ ه ظا

ن. زما ك ال في ذل ريف  ح ت ل ال يدخ م، ف و  العم

:) قوله اب» ) ح تص تزلة« في الاس ج المع جا ت هم. [1]اح ند ع دليلا  ونه  م ك عد ر من  في ما م نا اب ي ح تص  بالاس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لََةَ لَِّكِْريِ﴿ ))من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها((، وقرأ:  = قمِِ الصَّ

َ
، ]طه[ ﴾14وَأ

لوا: أراة # رجع إلى التوراة في رجم اليهوةي قا÷ وروي أنه #، وهذا أمر لموسى 

والحديث  ،[184]البقرة:الآية  ﴾..فَمَنِ اعْتَدَى عَليَكُْمْ ﴿ ((كتاب الله يقضي بذلك)) بقوله:

 .الآخر أراة أنهم أمروا كما أمر موسى، وراجع التوراة في الرجم لتكذيبهم  لأنهم أنكروا الرجم

ر جَعَلنَْا مِنكُْمْ شِِعَْةً وَ ﴿بقوله تعالى: النافون واحتج 
وبحديث معاذ  ،[49]المائدة: ﴾مِنهَْاجًالكُِ 

، وبأنه لم يكن يراجع التوراة ولا أمر ÷فإنه لم يذكر الشرائع المتقدمة، وصوبه النبي 

 مضاف إليه. ÷ وبأن شرعه  بتعلمها،

وعدل المصنف إلى الإجماع  تمسك بما في التوراة.÷ المشهور في وجه الاستدلال أن النبي  (1)

ذلك فإنما يقوم حجة على من ينكر كونه عليه الصلاة والسلام بعد البعثة لكونه قطعياً، ومع 

بطريق الوحي وذكره الله تعالى في ÷ سواء ثبت ذلك للنبي  متعبداً بشرع من قبله مطلقاً،

 (.سعد)القرءان أم لا. 

ه فهذا يقوم حجة على القائلين بكون إذ لا نزاع في مثل هذا الاستصحاب، حتى يوجد النافي ( 2)

 .(سعد)متعبداً قبل البعثة وعلى الواقفين وعلى النافين جميعاً. 

 .(جلال. )[129]البقرة:الآية  ﴾..كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصَِاصُ فِِ القَْتلََْ ﴿ وأجيب بأن الدليل إنما هو:( 3)
..........................................  

شيله(. وفي حاشية: كلام الشرح مستقيم  فإنه جعل هذا ةليلا المعتزلة مانعون فتأمل للشرح. )ح عن خط  -[1]

  للقائل بالتعبد بشرع من قبله، وهو غير المعتزلة. )محمد بن زيد ح(.
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وها( (1)إسرائيل على وجوبه في ةينه كما جاء في صحيح مسلم أن رسول  )ونح

قال: ))إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها،  ÷الله 

لََةَ لَِّكِْريِ﴿: فإن الله تعالى يقول قمِِ الصَّ
َ
قولة لموسى (( وهي م[طه] (2)﴾14وَأ

ومن ذلك  ،والسلام يدل على الاستدلال بها وسياق كلامه عليه الصلاة ،#

بٌ ﴿) احتجاجهم على جواز القسمة بالمهاياة بقوله تعالى: ا شِرْ .لَهَ  الآية (﴾.

نَّ المَْاءَ قسِْمَةٌ بيَنَْهُمْ ﴿وقوله تعالى:   ،[155الشعراء:]
َ
وهو  ،[29]القمر: ﴾وَنبَ ئِهُْمْ أ

  .#الح عن صإخبار 

مع  (3)السابق هلمعاذ في حديث ÷بتصويب النبي  :احتج المانع أولاً )و(

لم يصوبه مع الترك، وأجيب بأن به أنه لم يذكر شرع من قبلنا، ولو كان متعبداً 

ه( ويب معاذ في ترك هلشرع من قبلنا إما  )تص اب ل ول الكت ه( (4))لشم  أو لقلت

  .ين الأةلةجمعاً ب  أي: لقلة ما هو مدرك للأحكام منه

------------------------------------------ 
:) قوله اب له» ) ت ول الك ن كان « لشم ية وإ ماو تب الس نس الك ذ ج ظ معا اب الله في لف ت د بك ا ن المر على أ اء  ن ب

ر ن، ذك آ ر و الق ه الفهم  لى  در إ با ت ر الم ه اشي.الظا و في الح  ه 

:) قوله نه» ) نا.« م ل ب ق من   أي: من شرع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غايته الإجماع السكوتي، ولا يخفى عدم حجيته مع قوله تعالى:  لكن يقال: فكان إجماعاً،( 1)

﴿ ِ  ومع أحاةيث في ذلك، ،[129]البقرة: الآية ﴾..كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصَِاصُ فِِ القَْتلََْ الَُْرُّ باِلَُْر 

أخرجه الترمذي،  ((فهو بلير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل له قتيلمن قتل )) منها:

دَى(( ما أن))إ وأخرجه مسلم بلفظ:  .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر)عن أبي هريرة.  يُفج

فهي  ،، والحديث أراة ذكر الصلاة﴾14لَِِّكْريِ﴿وأجيب بالنكارة في الحديث، فإن الآية قالت: ( 2)

 .(جلال)نكارة في المتن، وفي الإسناة ضعف أيضاً. 

 في مسألة التعبد بالقياس.( 3)

فإنه الظاهر، والغالب إطلاقه حينئذ  ن،آفإن المتباةر عند الذكر إنما هو القر لا شمول، قد يقال:( 4)

 عليه. 

جنس الكتب السماوية، وإن كان الظاهر المتباةر إلى الفهم هو )*( على أن المراة بكتاب الله تعالى 

 .(سعد)القرآن. 
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م من التعبد به وجوب تعلم أحكامه والبحث عنها، بأنه يلز :ثانياً )و(

تر(جيب بأن وأ .والإجماع بنفيه وا على الت قتصار  لكون الآحاة لا تفيد لعدم  )الا

ها(العلم بعدالة الأوساط  وب تعلم لأن التواتر لا يحتاج إلى تعلم  )ينفي وج

  .(1)وبحث

 وهو ينافي تعبده بها ،شريعته ناسلة لكل الشرائع بالإجماع على أن :ثالثاً )و(

ه(أجيب بأن (و) يعت خ شر ها(إنما هو  )نس للقطع بأنها لم   من الأحكام )لما خالف

ِ ﴿ألا ترى إلى قوله تعالى:  ،تنسخ جميع الأحكام  ،[80الأنعام:] ﴾فبَهُِدَاهُمُ اقْتدَِه

و﴿لقوله تعالى:   والشرائع جميعاً  والهدى اسم الإيمان
ُ
لئَكَِ عََلَ هُدًى مِنْ أ

اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِرَْاهيِمَ ﴿: تعالى بعد وصف المتقين بالكل، وقوله [5]لقمان: ﴾رَب هِِمْ 
ِينِ مَا وصََِّ بهِِ نوُحًا﴿ ،[123]النحل: ﴾حَنيِفًا عَ لكَُمْ مِنَ الِ   ،[13]الشورى: ﴾شََِ

  .والملة والدين اسم الكل

------------------------------------------ 
:) قوله لم أحكامه» ) وب تع ة « وج رف فاية كمع رض ك ونه ف ا؛ لك ن ل ب ق م شرع من  لم أحكا نا تع ي عل أي: يجب 

م. ر الأحكا ئ  سا

:) قوله م» ) يع الأحكا نسخ جم أنها لم ت لقطع ب تدل « ل اس قد  ك، و و ذل ح زنا ون اص وحد ال في شرح كالقص

عدل  ع. و ئ ا شر ك ال ل في ت ما  وته ب ث ر ل يم الكف ر ن وتح ما وب الإي وج وله: وإلا وجب نسخ  ا بق هذ على  تصر  خ الم

ح  في شر ره  ذك على ما  السعد  ده  ور فع ما أ ند ي ت، ل اديا تق ع ير الا لة لغ لشام ا ات  لآي ا بهذه  لال  تد لى الاس ؤلف إ الم

في و  ه ما  نا إن ل ب ق من  شرع  ب بد  تع في ال م  ن الكلا و أ ه ختصر، و ج: لأن  الم نها في الم قال  ت،  ا د قا ت ع في الا فروع لا  ال

ياء  ب قاد الأن ت ع ة  #ا ن لفة باختلاف الأزم ت يها مخ فالمصالح ف ات  ي ل العم لف، بخلاف  ت احد لا يخ لهم و ك

ؤلف  لم ا ره  ذك تضى ما  كن مق اص ل خ م، فكيف  #والأش يع الأحكا بد بجم تع ل ا وب  ات وج الآي هذه  في 

ته  ن شريع على أ بها  تدلال  بعض.لم ت ÷يصح الاس بد إلا بال تع ه أنه لا يجب ال ضا ت ذ مق بعض؟ إ  نسخ إلا ال

:) قوله ل» ) لك ين با تق ﴿« بعد وصف الم لى:  قوله تعا ئع ل ا شر ن وال ما ينَ أي: بالإي قِ تَّ لِْمُ دًى ل نَ  2هُ و نُ ؤْمِ ذِينَ يُ الَّ

﴾ لَاةَ صَّ ال نَ  و يمُ قِ بِ وَيُ يْ غَ اِلْ شر ب نس ال ج ا ب و تقين وصف ن الم د أ ا ر ل الم خ، ولع ..إل رة[ بق ذ لم ]ال ا؛ إ له ئع لا بك ا

ا. بعضه ا إلا ب و   يوصف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن التواتر إنما يحصل بالبحث، وإنما الذي لا يحتاج إلى  لكن لا يخفى ضعف هذا الجواب،( 1)

 .(جلال)البحث هو البديهي. 
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 ،لثبوت نسخ البعض قطعاً  (1)هاهذه العمومات مخصوص عن :لا يقال

 ،النسخ مبين لمدة ما انتهت مدته :لأنا نقول  بين الأةلة (2)فتلتص بالعقائد جمعاً 

فيبقى الباقي  ،ويكفي فيه تبديل حكم ما ،فالمنسوخ خارج عن الأصل بالدليل

 وهو الموافقة في سائر الأحكام. ،على الظاهر
  

------------------------------------------ 
لآيات المذكورة لا يتم بها الجواب؛ لأن المراد بها العقائد لا حاصل هذا الاعتراض أن ا« لا يقال..إلخ» )قوله(:

لثبوت نسخ »أي: مخرج عنها أحكام منسوخة « عمومات مخصوص عنها»العمليات التي هي محل النزاع؛ لأنها 

بالعقائد »هذه العمومات « فتخص»كالتوجه إلى بيت المقدس وصوم عاشوراء ونحو ذلك مما يكثر « البعض قطعاً 

الدالة على نسخ تلك الأحكام المخرجة وهذه العمومات، هذا مقتضى ظاهر العبارة، لكن لا يخفى « بين الأدلةجمعاً 

أن هذا الاعتراض غير متوجه من أصله؛ فإن هذه العمومات إذا كانت مخصوصاً عنها فالجمع حاصل بدون 

يات داخلًا في هذه العمومات فإن بعض تخصيصها بالعقائد؛ إذ يكفي في الجمع بقاء البعض الذي لم ينسخ من العمل

وهو أن -بغير ما ذكر  [1]الاعتراض #الفروع لم ينسخ قطعاً كالقصاص وحد الزنا ونحو ذلك، ولو قرر المؤلف 

لكان  -هذه العمومات مختصة بالعقائد جمعاً بين أدلة المانعين للتعبد بشرع من قبلنا مطلقا وبين هذه العمومات

في المنهاج، فإنه استدل بهذه الآيات لمن أثبت التعبد بكل  #ا أحسن ما ذكره الإمام المهدي الاعتراض متوجهاً، وم

وجب حمل هذه الآيات على ما  ÷ما لم ينسخ، وأجاب بان الأدلة لما قامت على المنع من التعبد بشرع من قبله 

في التوحيد والعدل وفيما  %ياء لاعتقاد الأنب ÷بمطابقة اعتقاداته  ÷يوافق تلك الأدلة، فيكون المراد أمره 

 أخبروا به من البعث والنشور، إلى آخر كلامه.

:) قوله اً » ) ع قط عض  ب ال خ  ت نس و ثب ا ل ه ن ع ص  و ص ك « مخ و ذل ح اء ون شور عا م  و المقدس وص يت  لى ب توجه إ كال

ؤلف  ل الم اده، ولع ر تعد ث ما يك خ؛  #م إل . . ا ه ن ع ص  و ص : مخ ه ول في ق ازاً  خ جر نس ال لى  ع ا  ن ه يص  ص خ ت ال لق  أط

ك . وذل يص صورة خص ت ل ا ل ن ه نسخ  ابهة ال  لمش

:) قوله تهت مدته» ) ان ين لمدة ما  ب نسخ م ، « ال يه لحكم أصلا فع ف ن، فلا ر ا في الأزم يص  نسخ تخص ن ال لأ

 ، ل الأص عن  ج  خ خار و نس ذ الم د؛ إ ئ قا الع ات ب وم العم هذه  يص  خص ت ة ب الأدل ين  لى الجمع ب ج إ تا ئذ فلا يح ن ي وح

ب نسخ م ن ال ورة؛ لأ المذك ات  وم العم عن  ضة.أي:  بها فلا معار ل  العم اء  ته  ين لان

أي: يكفي في نسخ ما انتهت مدته تبديله بحكم ما ولو من أحكام شريعتنا من غير أن يتوقف « ويكفي فيه» )قوله(:

 نسخه على أن يكون الحكم مرفوعاً، لكن هذا مبني على اشتراط كون النسخ إلى بدل، وقد سبق أنه غير شرط.

:) قوله قي» ) با بقى ال ي ع« ف نسخ ي تي ت م ال لأحكا ا افقة»ني من  و و الم ه ر و ه الظا شريعة « على  ر »لهذه ال ئ في سا

م علم.« الأحكا ناه، والله أ في مع م و ا الكلا هذ دة  على زيا اب  و وقف الج في وجه ت ر   ينظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أي: مخرج عنها أحكام منسوخة كالتوجه إلخ سيلان.( 1)

 ولو أجاب بذلك المؤلف لكان أولى.  الجمع حاصل من غير اختصاصها بالعقائد فتأمل، يقال:( 2)
..........................................  

هذا هو الذي تعطيه عبارة المؤلف، فتأمل في كلام « ولو قرر المؤلف # الاعتراض ..إلى قوله: متوجها» )قوله(: -[1]

  يله(.المحشي. )ح عن خط ش
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 ]الاستحسان[
ن  الاستحسا

، وكونه ةليلاً معمولاً به ف في تحقيق معناهمختل (1)الاستحسان( :)فصل

 :والحنابلة، وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي فقال به بعض أصحابنا والحنفية

أي: أثبت حكمًا من تلقاء نفسه لا من قبل الشارع،  ،(2)من استحسن فقد شرع

قيل(وقد  دول( :في معناه ) )إلى بحكم المسألة عن حكم نظائرها  )هو الع

ف النظير وى(خلا وجه أق ذكر هذا المعنى أبو طالب في المجزي، ورواه عن   ل

  .شيله أبي عبدالله البصري، وهو قول المنصور بالله والكرخي

ل:( قي ى(هو العدول  )و قياس إلى قياس أقو رواه في الفصول عن  )من 

  .هو أخص مطلقاً مما قبلهو ،المؤيد بالله وبعض الحنفية

فهو أخص مطلقاً من  ،منه قياس أو غيره )تخصيص قياس بأقوى(هو  (:)وقيل

------------------------------------------ 
:) قوله قد شرع» ) ن « ف م الحس قال الإما نفس،  يار ال ت لى اخ رجع إ ر ي ل لأم ل، ب ي ير دل كم بغ أي: ح فيف  خ ت بال

ك# ل ر بذ تهم ما يشع في أدل ما أن  ج واتسع نطاق [1]: ك لحا عظم ال ر لما  ذك نى ما  المع ن  ا: ولولا أ و قال  ،

ج. جا  الح

:) قوله .إلخ» ) ير. النظ لى خلاف  ا« هو العدول إ غير كمسألة المصر ر  ه الماء بطا ن تغير  إ ر، ف التم يذ  ب ألة ن ة ومس

ر. التم يذ  ب ك ن عن ذل ج  ر قد أخ ء، و و لوض اءه ل ز ل إج ر يبط  مطه

:) قوله  إذ العدول بحكم المسألة أعم من أن يكون على جهة التخصيص أولا.« فهو أخص مطلقا من الأول» )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستحسان في العلم  :تسعة أعشار العلم الاستحسان، وقال أصبع عن مالك: ل ابن القيم:قا( 1)

معنى الاستحسان عند المالكية القول بأقوى الدليلين. زمنداة: أبلغ من القياس، وقال ابن خوي

 (.زكريا)

 قوله: قلت: لا معنى لجزمه بتشديد الراء في (.من شرح جمع الجوامع للمحلي)بتشديد الراء. ( 2)

فقد شرع، يريد الزركشي في شرح الجمع  لأنه ذكر مثل كلام المحلي، والذي أحفظه بالتلفيف، 

عَ لكَُمْ ﴿قال الله تعالى:  شرع بالتلفيف، ويقال في نصب الشريعة: من . )[13]الشورى: ﴾شََِ

ه هو بالتلفيف، وأشار إلى أن وقال ابن أبي شريف شارح الجمع: (.شرح أبي زرعة على الجمع

 الصواب، وضعف التشديد في الراء. 

..........................................  

  يتحقق من محله إن شاء الله تعالى. )ح(. -[1]
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  .ومن وجه من الثاني الأول،

ل:( قي ترك(هو  )و طريق إلى(حكم  ) ى(حكم طريق  ) قو وهذا الوجه  )أ

زاع في الجميع(قريب من الأول  من الوجوه التي مرت، فلا يصلح شيء  )ولا ن

  .منها محلًا للنزاع

قيل دليل لمصلحة(هو  (:)و عن حكم ال دخول الحمام ك ،سللنا )العدول 

ليل الدال وقدر الماء، وذلك على خلاف الد من غير تعيين الأجرة وزمان المكث

والثمن في  على حكم تعيين المنفعة والأجرة في الإجارات، وعلى تعيين المبيع

ه(هذا الوجه  )ورد(المبايعات  ى في زمن ه إن جر منهم( ÷ )بأن أي:  )أو ز

غير إنكار( ¤زمن الصحابة  ول( منهم )من  قب لثبوته بالسنة في  )فم

ن لأ  قطعاً  )فمردود(يثبت كذلك  )وإلا( (2)وبالإجماع في الثاني (1)الأول

  .وأغراضهم الشرعيات لا تترك لمصالح الناس

ورد بأنه إن  ،في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه (3))دليل ينقدحهو  (:)وقيل

والعمل به، ولا اعتبار  عهواجب اتبا )فحق(في نفسه  ثبوت الدليل المنقدح تحقق(

في نفسه الشك  يتحقق ثبوته بل كان معنى انقداحه )وإلا(إلا في حق الغير  (4)بالتعبير

  .إذ لا تثبت الأحكام بمجرة الاحتمال والشك  مرةوة بالاتفاق )فباطل(فيه 

قيل( ك(في معناه  )و غير ذل مثل قول أبي الحسين: هو ترك وجه  )

------------------------------------------ 
:) قوله ثاني» ) ا « ومن وجه من ال هذ د  و وج يص، و خص ت ير جهة ال غ على  في العدول  ا  هذ ن  ثاني بدو د ال و وج ل

ير  يص لغ خص ت على جهة ال في العدول  ثاني  ن ال وى.بدو ق ياس أ  ق

 بل هو أعم مطلقاً؛ لخلوه عن التقيد بكون المعدول إليه خلاف النظير.« وهذا الوجه قريب من الأول» )قوله(:

:) قوله ين» ) ول أبي الحس ق ل  ث المهدي « م م  حه الإما استرج  .#و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ÷. وهي تقريره ( 1)

 .(جلال)صيص لعموم المنع من المعاوضة بالمجهول. وكلاهما تخ( 2)

 .(جلال))*( وإذا كان مستنده غير ذلك من نص أو اجتهاة صحيح فالاستناة إليه صحيح. 

 في حاشية: أي: يظهر. ( 3)

 .(مختصر)اتفاقاً. ( 4)
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 .على الأول ئخفي أقوى هو في حكم الطار غير شامل لوجه (1)اجتهاةي

في حكم  :وبقوله ،غير شامل من ترك العموم إلى الخصوص :واحترز بقوله

وقيد الطاري بالحكم لأن  ،(2)الطارئ عن القياس المتروك به الاستحسان

  .ستحساني لا ثبوته كما يظهر بالروورة أو النصالمتأخر ظهور الوجه الا

لمتأخرين من الحنفية أن الاستحسان ةليل يقع في والذي استقر عليه رأي ا

وبقاء الصوم مع المنافي  كالسلم والإجارةسواء كان أثراً  ،مقابلة القياس الظاهر

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ير شام ظ.« غ فا لأل ا ول  ني كشم  يع

:) قوله وله: « لوجه» ) ق ترك، و لق ب تع ول.لم يذ« خفي»م ج والفص نها في الم يد  ا الق هذ ر    ك

:) قوله وى» ) ق هو « أ ن  حسا ت ن الاس ك لأ عف؛ وذل ياس أو إلى نص أض لى الق نص إ عن ال عن العدول  تراز  اح

. لى الأضعف ول إ العد ه، بخلاف  ن م حس و ل أي: مع سن،  ح ت وى مس ق لى الأ ء، والعدول إ الشي سن  ح لم ب  الع

:) قوله المتروك» ) ياس  ن الق ع ئ  الطار م  حك في  قوله  ن وب حسا ت الاس و « به  ه ل  ن، ب حسا ت للاس يس  ك ل ن ذل إ ف

ه  ر ذك اس،  ي ن الق بطلا ل إلا به بعد  يث لا يعم ياس ح على الق ن كالطارئ  حسا ت ن الاس ير الطارئ؛ لأ ل بغ عم

ث، إلا  الحد ياس أنه كمن تعمد  الصلاة: الق في  ته  ب غل دث أي  بق الح في س ية  نف قالت الح ثاله ما  ج، وم نها في الم

بق الح نا في س حس ت اس على ما أنا  ني  ب أ وي توض نها وي ج م ر خ لي دث ف بقه الح ))من س بر:  خ ل ها ل دث أنه لا يفسد

ن  حسا ت ن وجه الاس ن كا ني وإ ب ا: إنه لا ي و في صلاته فقال لم  ت فيمن اح حسان  ت ا الاس و رك إنهم ت ل(( ثم  قد فع

ياس. ل الق لى أص نهم إ عدولا م ك؛  تضي ذل دث يق بق الح  في س

:) قوله لحكم» ) الطارئ با يد  ق د « و ا ز ارئ.أي:  الط في حكم  قال:  يث  ظ الحكم ح  لف

:) قوله .إلخ» ) ه. هور الوج ر ظ تأخ ن الم ياً « لأ ف ن خ ا ك أن  د  ع وته»ب ب في نفس « لا ث ر؛ لأنه ثابت  تأخ هو الم يس  فل

. ه ل وج ك من  اً  اري يس ط ل ف  ، د ا ه ت الاج ره  ه أظ ر و  الأم

افياً فإنه ثابت في نفس الأمر؛ أي: كالحكم الذي يظهر العلم به ضرورة بعد أن كان خ« كما يظهر بالضرورة» )قوله(:

 إذ لو لم يكن ثابتاً لم يكن معلوما ضرورة، وكذا ما ظهر بالنص فإنه ثابت في نفس الأمر وإلا لم يكن معلوما.

:) قوله ر» ) ه الظا ياس  لة الق قاب و « في م ه د: و سع قال ال د،  ره السع ذك ا  م، كذ فها يه الأ بق إل الجلي الذي تس أي: 

ا ل  ئ وته بالدلا ب ن ث .حجة؛ لأ خ ل إ . . لم لس ا ك ر  الأث ا ب إم ه  ؛ لأن اً ع ما إج جة  ح هي  تي   ل

:) قوله ن» ) اء كا و .« س خ إل . . اً أثر ن  ا حس ت س الا و  ه ذي  ال يل  دل ال  :  أي

:) قوله رة» ) لم والإجا ما.« كالس يعه حة ب م ص عد ياس  نفعة، فالق ين أو م ع م إما  يع معدو ما ب  لأنه

:) قوله م مع» ) و اء الص ول « وبق ناسي»حص في حق ال م  و لص في ل نا ، وال« الم يض ر كالح ن يفط ياس أ ق

 .) ما أطعمه الله وسقاه( )إن هو: ) بر، و خ ل الإفطار ل عدم  ا  و ن حس ت اس  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعني: لا قطعي، وقوله: غير شامل، يعني: كشمول الألفاظ.  ( 1)

بل القياس هو  على المتروك، ئارفإن القياس ليس في حكم الطلقياس أقوى، في بعض المواضع ( 2)

 .(حاشية فصول)الأصل، فلا يسمى هذا القياس استحساناً. 
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 وتخصيص أثر السلم (1)اً كالاستصناع وةخول الحمام،أو إجماع ،في حق الناسي

 لا ينافي تمثيل ((لا تبع ما ليس عندك)) :وإجماع الاستصناع عموم حديث

كطهارة الحياض  أو ضرورةً  ،ومناط حكمه العام الاستحسان بهما نظراً إلى معناه

  .وأمثلته كثيرة ،أو قياساً خفياً  ،والآبار

ه(الأقوال  )وهذه( لرجوعها إلى الترجيح  )تنفي تحقق استحسان مختلف في

 فرض استحسان إلى وهو أمر متفق عليه، ولا حاجة بنابين الأةلة الشرعية، 

 ثم الاحتجاج على إبطاله. لًا للنزاعيصلح مح

  
------------------------------------------ 

:) قوله عا» ) ما اً.« أو إج ر أث لى  ع  عطف 

:) قوله ناع» ) تص ع « كالاس صان ن من ال يا ع ن الأ ات مع أ ع و ن المص من  نع له شيء  ن يص خص أ لش ا لب  أي: ط

رة م وإجا يع معدو ك ب اف، وذل من الإسك لد  ومة، كالج هي معد ح.و ن لا يص ياس أ  ، فالق

:) قوله لم» ) ر الس يص أث ع « وتخص ما لم وإج ر الس ن، وأث حسا ت يل الاس ث في تم نا وله: لا ي ق بره  أ، خ تد ب م

د،  ا ر لى إي إشارة إ م  ا الكلا هذ خصيص، و ت ول ال عندك مفع يس  م ما ل و وله: عم ق يص، و عل تخص فا ناع  تص الاس

على ال  ماع الد الإج لم و واز الس على ج ال  ل الد ي الدل ن  ره أ ري يع  تق واز ب م ج عد على  دل  قابلا ما  ي ناع لم  تص الاس

ره  ذك اع كما  نز ل ال يس من مح يص ل خص ت ل خصصاه، وال (( ب ندك يس ع بع ما ل ))لا ت و:  ه م، و المعدو

ة  ل ع أي:  ه،  كم ط ح نا وم الحديث  نى  لى مع ر إ ل بالنظ ي ث التم ن  أ اب ب ما؟ فأج ل به ي ث التم يكف صح  اوي، ف يض ب ال

ا ا  هذ ه، ف لحكم م صفة  العا وله:  ق ه، و العلة.حكم ط و نا ل للم قاب يه أنه م ل ع ن يصدق  حسا ت  لاس

:) قوله اً.« أو ضرورة» ) ر أث لى  ع طف  ع ب  ص ن ال  ب

:) قوله الآبار» ) اض و ي ك، « كطهارة الح ر بذل نها لا تطه ات أ جس ن ت ر الم ئ على سا ياس  ن الق إ ح، ف ز ن ني بعد ال ع أ

. رة رت ضرو  لكن طه

ل قياساً خفياً، كسؤر سباع الطير، القياس الجلي يقتضي عطف على إثراً، يعني أو كان الدلي« أو قياساً خفياً » )قوله(:

 نجاسته عند الحنفية كسؤر سباع البهائم، وهو طاهر بالقياس الخفي؛ لأنها تشرب بمناقيرها، وهي عظام طاهرة.

:) قوله ته» ) ل ث الخفي.« وأم ياس  لة الق ث ريد أم ن ي ل أ ن، ويحتم حسا ت  أي: الاس

أما على الأقوال الأربعة المتقدمة وكلام أبي الحسين فظاهر رجوعها إلى « دلةلرجوعها إلى الترجيح بين الأ» )قوله(:

الترجيح، وأما على القول الخامس والسادس فالمردود منهما لا كلام في سقوطه، وأما المقبول منهما فمرجعه عند التأمل 

 يها لا إلى الترجيح بينها.إلى الترجيح، وأما ما استقر عليه رأي المتأخرين فهو دليل من الأدلة، فرجوعه إل

كما فعله ابن الحاجب وغيره، فإنهم بعد أن ذكروا أنه لا يتحقق استحسان يصلح محلا « ولا حاجة بنا..إلخ» )قوله(:

للخلاف فرضوا تحققه واحتجوا على نفيه وردوا أدلة المخالف، حيث قالوا: فإن تحقق استحسان يصلح محلا للخلاف 

  من أنه لا حاجة بنا إلى التكلم في أمر مفروض غير متحقق. #ذكر، والأولى ما ذكره المؤلف قلنا في نفيه إلى آخر ما 

 



 567   المقصد السادس: في الاجتهاد والاستفتاء
ء  المقصد السادس: في الاجتهاد والاستفتا

 ( من مقاصد الكتاب: )في الاجتهاد والاستفتاء(المقصد السادس)
د  الاجتها

 ]تعريف الاجتهاد[
هاد() أي: المشقة، وقيل:  ،تحمل الجهد بالفتح :هو في اللغة :قيل الاجت

راغ :، وهو في الشريعةاستفراغ الجهد بالضم، أي: الطاقة ه  (1))استف الفقي

ظن بحكم شرعي( وسع لتحصيل  بذل تمام  «استفراغ الوسع»فرعي، ومعنى  ال

فلرج استفراغ الوسع من غير الفقيه، ومنه لا في تحصيل  ،الطاقة، فهو كالجنس

 .(2)إذ لا اجتهاة في القطعيات  أو في تحصيله علمًا لا ظناً  ،حكم شرعي فرعي

ه  (4)وقد علمته ،(3)لفقهوالفقيه ذو ا يعني: يعلم بما ذكر من  علم ركناه(ي)وب

------------------------------------------ 
لم يذكر التقليد والالتزام بناء على أن الواجب على العامي إنما هو « المقصد السادس في الاجتهاد والاستفتاء» )قوله(:

هو الواجب على المتمكن منه، وأما الالتزام فسيأتي أنه  السؤال عن حادثته، وهو الاستفتاء، كما أن الاجتهاد في الحادثة

 ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في مسألة التزام مذهب إمام أولى.#أولى فقط، والتقليد هو الالتزام عند المؤلف 

:) قوله قة» ) الطا م  ما اً.« بذل ت بر ت ع داً م ا ه ت اج ح  لا الاصط في  د  ع ه لا ي إن ف قصر  الم د  ا ه ت ا اج ذ به ج  ر  يخ

هكذا في شرح المختصر، قال السعد: الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتراز؛ فإنه لا يصير ففيها إلا « من غير الفقيه» )قوله(:

بعد الاجتهاد، اللهم إلا أن يراد بالفقه التهيؤ لمعرفة الأحكام، ثم ظاهر كلام القوم أنه لا يتصور فقيه غير جرتهد ولا 

م لو اشترط في الفقه التهيؤ للكل وجوز الاجتهاد في مسألة دون مسألة تحقق جرتهد جرتهد غير فقيه على الإطلاق، نع

 ليس بفقيه. هذا، وقد شاع إطلاق الفقيه على من يعلم الفقه وإن لم يكن جرتهداً.

:) قوله ته» ) قد علم يه.« و الفق و  ه وف به  الموص ن  و يك فقه، ف  أي: ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن  انتفاء معارضاتها،ظن الرأي كما في الظواهر قبل البحث المفضي إلى  ئفذكر الاستفراغ لإخراج ظن حصل بباة( 1)

 .(جلال)يرى أن البحث عن المعارض لا يجب لا يجعل الظن الحاصل عن الظواهر المعلوم متنها اجتهاةياً. 

للاجتهاة، ولأن الملطي فيها يعد  ليس محلاً  لأن ما ةليله قطعي كالصلوات الخمس ونحوها( 2)

 .(رفواً )آثمًا، والمسائل الاجتهاةية هي ما لا يعد الملطي فيها آثمًا. 

ه حقيقة يوقد علم من حقيقة الفق وقد عرفت أن الفقه هو إةراك الأحكام الشرعية الفرعية عن أةلتها التفصيلية،( 3)

فعرف الاجتهاة  استفراغ المجتهد لئلا يعترض بالدور، وإنما لم يقل: .جتهدلأن مفهوم الفقيه مساو لمفهوم الم المجتهد 

 .(عضد)والمجتهد من اتصف بصفة الاجتهاة. (. جلال)بالفقيه لأن مفهوم الفقيه قد علم مما تقدم في صدر الكتاب. 

 فلعل في الشرح هنا سقطاً.  فالمجتهد الفقيه، :)*( وفي شرح جحاف

سبق أنه اعتقاة الأحكام الشرعية الفرعية عن أةلتها التفصيلية وحده حده المؤلف # فيما ( 4)

 نها تحل وتحرم وتصح وتفسد. إبعضهم بأنه علم يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث 
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حكم شرعي  فالمجتهد فيه ،التحديد ركنا الاجتهاة، وهما المجتهد، والمجتهد فيه

والثاني عن  (1)فالقيد الأول فصله عن العقلي والحسي ،فرعي ظني عليه ةليل

 عيات، والرابعوسائر القط صولي، والثالث عن ضروريات الدينوالأ الكلامي

 يفيد أن ثبوت لا أةري لا ينافي الاجتهاة.
  

------------------------------------------ 
لم يذكر في شرح المختصر قيد الفرعية لا في تعريف الاجتهاد « والمجتهد فيه هو حكم شرعي فرعي..إلخ» )قوله(:

ء عنه بقيد الظن، وزاده المؤلف في الموضعين كما في الفصول، وجعل فائدته إخراج الكلامي ولا هنا استغنا

والأصولي، ولم يستغن في إخراجهما بقيد الظن، ولعله مبني على أن المسائل الأصولية قد تكون ظنية كما صرح به 

، وأيضاً ªمة لطف الله صاحب الفصول في حد أصول الفقه حيث قال: وهي قطعية وظنية، وقرره شارحه العلا

في المنهاج في  #قد يكون دليل الحكم العقلي ظنياً كما سيأتي نقلا عن الفصول، وهو مقتضى كلام الإمام المهدي 

بحث التصويب، وحينئذ فلا بد في إخراج المسائل الأصولية الظنية من قيد الفرعية، وهو مبني على أنه لا يجري فيها 

لكلامية الظنية كما صرح به في حواشي الفصول، قال: كما لا يجوز فيها التقليد فلا تسمى الاجتهاد لا في المسائل ا

اجتهادية، بل يختص الاجتهاد بالأحكام الفقهية، فعلى هذا تخرج بقيد الفرعية المسائل الأصولية والكلامية التي 

الفقهية القطعية وأصول الشرائع  لإخراج #ليست بفرعية سواء كانت قطعية أو ظنية، ويكون قيد الظن في عبارته 

والقطعية الفرعية من الأصولية والكلامية كفسق من خالف الإجماع؛ لتفرعه على كونه حجة، ومسألة الشفاعة 

للمؤمنين؛ لتفرعها على ثبوت أصل الشفاعة، لكن يرد أن بعض مسائل الأصول قد يكون فرعياً ظنياً، ككون دلالة 

ام بعد تخصيصه حقيقة أو جرازاً، فإنهما فرع ثبوت ألفاظ العموم في اللغة، وكذا غيرهما العموم ظنية، وكمسألة هل الع

من مسائل أصول الفقه وغيره مما يكفي فيه الظن وهو فرعي، ومثل ذلك لا يسمى اجتهاداً كما عرفت مع دخوله فيما 

ي على اشتراط العلم في مسائل ، ولعل الوجه في عدم ذكر قيد الفرعية في شرح المختصر أنه مبن#ذكره المؤلف 

أخرج المسائل الكلامية والأصولية كلها  #الأصول والاعتقاد، فيغني قيد الظن عن ذلك. فإن قيل: إن المؤلف 

بقيد الفرعية، وظاهره أنها غير خارجة بقيد الشرعية وأنها شرعية، وليس كذلك، فإن من المسائل الكلامية ما هو 

، بل لا يصح أن يثبت بالشرع، وكذا في مسائل الأصول ما دليله لغوي كدلالة عقلي محض غير متوقف على شرع

 #الألفاظ، بل منها ما هو عقلي ككون الشيء واجباً حراماً من جهتين مع اتحاد المتعلق، قلنا: نعم قد اعتمد المؤلف 

ح المختصر: الأحكام قد في تعميم تسمية المسائل الكلامية والأصولية ما ذكروه في حد أصول الفقه، قال في شر

تؤخذ من الشرع، وتلك إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل وتسمى أصلية، وتبعه الشيخ العلامة في شرح الفصول 

حيث قال: الشرعية إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل، وهي مسائل أصول الدين وأصول الفقه، وتسمى أصلية، 

حد أصول الفقه شيئاً من الكلامية والأصولية. وقد وجه السيد المحقق ما قلت: فلذا لم يخرجوا بقيد الشرعية في 

ذكره في شرح المختصر من التعميم حيث قال: وفي قوله: وتلك إما اعتقادية إشارة إلى أن الاعتقاديات وإن استقل 

ما ذكره السيد  في القسطاس #بإثباتها العقل يجب أخذها من الشرع ليعتد بها انتهى. وقد اعتمد الإمام الحسن 

 المحقق، فتأمل فيما ذكرنا فهو بحث نفيس، والله أعلم.

:) قوله ين» ) ات الد الخمسة.« عن ضروري ن  ركا   كالأ

:) قوله ابع» ) ر يل.« وال يه دل ل قوله ع  أي: 

:) قوله د» ) تها الاج في  نا دري لا ي وت لا أ ب يد أن ث ل، بل « يف ي الدل عن  تهد الحكم  ج ط أن يظن الم تر ذ لم يش إ

ق د  ر في جر د.يك في الح ل  داخ دري  قال: لا أ د من  تها ع، فاج وس اغ ال ر تف اس ني بعد  الظ على الحكم  يل  الدل م    يا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العقلي كالحكم بأن الضدين لا يجتمعان، والحسي كالحكم بأن النار محرقة.  ( 1)



 569   ]مسألة: فيما يشترط في المجتهد[

 [فيما يشترط في المجتهد ]مسألة:
طه في( وهو الذي يفتي في جميع الشرع لا في  )المطلق(المجتهد  )شر

ه نسبة الأحكمسألة ةون أخرى  ول )العلم بما يتم له ب عالى من أص ام إلى الله ت

لدين دارك الأحكام( ا ما والقياس  والإجماع (1)اب والسنة من الكت وم )و

بها( المجتهد )و(والنحو والمعاني والبيان  من العلوم كعلم اللغة والصرف يتعلق 

بها(أو مسائل مخصوصة يكفيه معرفة  )في مسألة( ما يتعلق  ولا يروه جهل ما  )

عداه، وبالجملة يشترط في المجتهد المطلق أن يعرف آيات القرآن المتعلقة بمعرفة 

فيفتقر إلى ما يعلم في اللغة والصرف والنحو  ،وتركيباً  أي: إفراةاً  ،لأحكام لغةا

وأقسامها من  كاموشريعة، أي: مناطات الأح ،أو تعلماً  والمعاني والبيان سليقة

أن هذا خاص أو عام، أو مجمل أو مبين، أو ناسخ أو منسوخ، أو غيرها، 

ن عند الرجوع إليها، وأ الواجب منهاوضابطه أن يتمكن من العلم بالقدر 

ام لغة وشريعة كما ذكرنا، وسنداً، وهو طريق يعرف السنة المتعلقة بمعرفة الأحك

 والجرح والتعديل معرفة حال الرواة ويتضمن ،وغيره وصولها إلينا من تواتر

------------------------------------------ 
:) قوله حك» ) بة الأ تم له به نس ما ت لم ب مالع ها « ا د نا .إلخ»أي: إس لى. نها « إلى الله تعا و يث ك بة من ح نس فهذه ال

م  ت ما ت يفه إن ل تك كمه و نا ح زم ل الذي ي لى لأنه  لى الله تعا نها إ و يث ك ومن ح ه،  ي وب إل نس رفة م مع تم ب ما ت إن

العالم  رفة حدوث  على مع وفقة  ت لى الم ده تعا و رفة وج ك بمع لى، وذل باري تقدس وتعا و ال ه ين  يه مع وب إل نس بم

فات الم عن الص هه  ز ن بة وت واج فاته ال افه بص اتص على  لى و قدمه تعا رفة  على مع توقف  و م ه ع، و لى صان ر إ تق ف

 ، ات ز ج المع رفة  على مع وقف  ت ك م دق، وذل فاته صا هذه ص ممن  نها  ض م بع لغ ل ب من م ه، ولا بد  ي ل ع نعة  ت المم

ؤلف  م الم ر كلا ا يظه بهذ لى. #و اء الله تعا ن ش  إ

:) قوله م» ) دارك الأحكا ع« وم .عطف  م لأحكا ا بة  تم به نس  لى ما ت

:) قوله م» ) رفة الأحكا لقة بمع تع آن الم ر ات الق ؤخذ « آي د ما ي ا ر آية، والم ئة  ما ماء أنها خمس ل ير من الع ث ر ك ذك قد 

الحاكم  يرة كما فعل  ث م فهي ك آن من الأحكا ر ر الق ئ ط من معاني سا نب ت أما ما يس ها، ف ر ه ا و من ظ الحكم 

مال الا في ك ط  ير شر غ نها  طي إلا أ و ي لف والس ؤ اق، والم د بالاتف تها ة  #ج ئ ما في خمس م  لأحكا ا ات  آي يحصر  لم 

ار  ص ت الاق : و وي ن س الأ ال  ق ر،  ث ك أ ا  أنه لى  إ ارة  ش الإ هو  ه  وج ال ن  ا ك ، و ا ه م حصر د ع ال ب ق أي من  على ر داً  ما ت ع ا آية 

د  ي ل رة، وتق لضرو يع با الجم رفة  ع على م وقف  ت ها م ير غ م من  ات الأحكا آي ز  ي ي ن تم ل؛ لأ مشك ن  آ ر على بعض الق

ير ت.الغ الآيا م من  باط الأحكا ن است في  ن  و تفاوت تهدين م ج ن الم ع؛ لأ ن ممت ك  في ذل   

:) قوله عة» ) ؤلف « لغة وشري قال الم ن؛ ولذا  آ ات القر آي ية كما في  ع شر لغة وال يث ال : كما #أي: من ح

. نة لس ا ه يختص ب اً لأن د ن س : و ه ول ق ل  ص ف ، و ا رن ك   ذ
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وغيرها، وطريقه في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق  والصحيح والسقيم

حوال الرواة على حقيقتها في وقتنا، وأن يعرف القياس   لتعذر معرفة أبهم

سائل المجمع ويستلزم معرفة الم ،والمرةوةة بشرائطه وأركانه وأقسامه المقبولة

تعلق بالأحكام الشرعية من عليها لئلا يخرق به، وبالجملة لا بد من معرفة ما ي

واة، والسنة، ويكفي فيها معرفة كتاب مصحح جامع كالسنن لأبي ة الكتاب

أن يعلم منه  إنه غير شرط، والأولى :ول الفقه، وأما علم الكلام فقيلوعلم أص

قدراً به تتم نسبة الأحكام إلى الله تعالى من كونه موجوةاً قديمًا حياً قاةراً عليمًا، 

وشرعه، وإن لم يتبحر في  ، ومعرفة معجزته÷وثبوت تكليفه، وبعثه النبي 

فيه، وإن  (1)فهو ثمرة الاجتهاة فلا يكون شرطاً أما الفقه وأةلتها التفصيلية، 

------------------------------------------ 
:) قوله الأئمة» ) تعديل  فاء ب ت الي« الاك ز ره الغ ذك ا  هذ ل  ث على وم د، وأما  نا تراط الإس اش على  هذا  رازي، و  وال

ل  رس على الم اية  الرو في صحة  ل  فالعم ل  ي اس ر ول الم ب ول بق ين-الق لس ا سر  ه. -بك ي ل ع عهدة   وال

:) قوله نا» ) ت ق في و اة  الرو ال  و رفة أح تعذر مع ط.« ل ئ وسا رة ال ث المدة مع ك ول   لط

:) قوله رق به» ) .« لئلا يخ ده تها ماع باج الإج رق   أي: يخ

أعاد هذا الكلام ليرتب عليه قوله: ويكفي..إلخ، ولم « وبالجملة لا بد من معرفة ما يتعلق بالأحكام..إلخ» )قوله(:

هنا معرفة ما يتعلق باللغة إفراداً وتركيباً وما يتعلق بمناطات الأحكام وأقسامها اكتفاء بالإشارة إلى  #يذكر المؤلف 

و معرفته من تلك الحيثية، أي: حيثية الشريعة واللغة وسند السنة، ذلك بقوله: ما يتعلق بالأحكام..إلخ؛ إذ المراد ه

 أغفل بعض ما تقدم من الشروط. #واكتفى بها لتقدم معرفة ذلك؛ فلا يرد أن المؤلف 

:) قوله ط» ) ير شر غ ل إنه  ي ز « فق ا و تصر: لج خ ح الم اشي شر و ويح وح ل ت في ال قال  ر،  ث الأك لى  ول إ الفص في  به  نس

سمع لة ال د تدلال بالأ د الاس ا ه ت الاج ب  ص ن ورة م ك من ضر ذل فة  ر ع ما م إن ، و اً د ي ل ق م ت سلا الإ م ب از ج ل ية ل

ة  ث ول وبع رس اف ال العالم وأوص لق  أدلة خ معه  رع س ق قد  د إلا و تها الاج رجة  د لم  في الع لغ  ب إنه لا ي ه، ف وازم ول

. ائطه دماته وشر ك من مق يس ذل ن، ول آ ر جاز الق ع ول وإ رس  ال

:) قوله يفه» ) ل وت تك ب م « وث ن الأحكا رف أ يع .ف لعالم الخالق ل لى؛ لأنه  باري تعا و ال ه ه، و يف ل نا تك زم ل  ممن ي

:) قوله تها» ) أدل حر في  تب ل « وإن لم ي ي تفص يق وال حق ت على ال ية وإن لم يقدر  أدلة إجمال الله تعالى ب رف  ع ل  ني ب يع

دي. الآم عن  السعد  ره  ذك قد  م، و لم الكلا ع في  رين  ح تب أب الم و د ه  على ما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به فرض الكفاية  يتأةىإذ لو شرط فيه لزم الدور، وصحح ابن الصلاح اشتراط ذلك في المفتي الذي ( 1)

القرب من غير تعب كثير، وإن لم يشترط ذلك في المجتهد  [1]عنليسهل عليه إةراك أحكام الوقائع 

فهو طريق تحصيل الدرية  ،اة في زماننا بممارسة الفقهنما يحصل الاجتهإو :المستقل، وهو معنى قول الغزالي

 .(من شرح أبي زرعة على الجمع). ذلك ¤ في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة
..........................................  

 في المطبوع: على القرب. والمثبت من شرح أبي زرعة.  -[1]
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 ؤكانت ممارسته في زمانناً طريقاً إلى تحصيله، وهذا كله على القول بعدم تجز

في بعض المسائل المصحح من القول بجواز الاجتهاة الاجتهاة، وأما على ما هو 

 ةون بعض فشرطه معرفة ما يتعلق بالبعض المجتهد فيه، ولا يرو الجهل بما لا

بها(يتعلق به  جهول  دفع أي: بالمسألة المجتهد فيها  )واحتمال تعلق الم )لا ي

ارة في تلك المسألة الحاصل للفقيه  لأن المفروض حصول جميع ما هو أم الظن(

وضم  إما بأخذه عن مجتهد وإما بعد تقرير الأئمة الأمارات ،وإثباتاً  في ظنه نفياً 

  .الاجتهاة حينئذ )فيتجزأ(كل إلى جنسه 

ده  لأن استنباطه شرطه الاطلاع على أصول مقلَّ ف (1)هذا، وأما مجتهد المذهب

------------------------------------------ 
:) قوله جه» ) لق الم مال تع ت له « ولواح ل ما يقدر جه ن ك ها أ ر ري د، تق تها الاج عن تجزؤ  المانع  بهة  لى ش إشارة إ

ن  ه م لم ع ا ي تضى م ق و م ه ذي  ال كم  الح اً من  ع ان ن م و ا يك م م د ع ه ظن  ل ل ص فلا يح  ، كم الح ه ب ق ل ع وز ت ه يج ب

ؤلف  اب الم ل؛ فأج ي ؤلف  #الدل ول الم ق نى  مع ر  رنا يظه ذك ما  خ، وب ..إل روض المف ن  أ إ#ب ف  ، اً ات ب إث اً و ي ف ن : ن

ؤلف  ما الم ره ذك و  ل، ول ي الدل لى  إشارة إ ات  ب الإث ع، و المان م  عد لى  إشارة إ نفي  ف  #ال خال بهة الم ر ش ري في تق

ل بما يترجح له  عم تها و أدل عن  حث في كل مسألة  ا ب لد إذ المق ن  ول أ الفص اشي  و د في ح قد أور لى. و ن أو لكا

قال:  تهدين، ثم  ج أن الم ا ش ذ هذ تهد المطلق؛ إ ج عن الم ز  ي يها لم يتم تهد في ف ج ن الم أ زالدين ب ع والد  اب ال وأج

يها ول ف ل بالق تق يس ن  يس له أ لة ل أ ح [1]مس ما يترج ل ب تة لم يعم ب ول ال ق يره  غ يكن ل و لم  ل بع لغيره، ف و ت ه ما  ، وإن

لق:  المط تهد  ج ن الم دو و  ه فيمن  قوله  اب ب و ا الج هذ لى  ول إ الفص في  ار  قد أش تهد المطلق، و ج لاف الم خ ه، ب ل

ي تلف ف في مخ تهد  ما يج تهد المطلق.وإن ج خلاف الم ألة، ب مس في  ول  ل بق تق ن يس يس له أ  ه، ول

 إلى أن حصول الأمارة له بطريق الأخذ والتعلم من المجتهد لا ينافي الاجتهاد. [2]إشارة« إما بأخذه» )قوله(:

 صر.قد سماه بهذا الاسم أيضاً الآمدي وصاحب الجمع، وذكره في حواشي شرح المخت« وأما جرتهد المذهب» )قوله(:

:) قوله لده» ) ول مق على أص شرطه الاطلاع  على « ف دار  ت ق لكة الا ن له م و ن تك د أ ا ر ه، والم أي: إمام م  اللا تح  بف

 ، افعي اب الش ح هما من أص و ح رازي ون الي وال ز م، وذلك كالغ ها الإما تي مهد ول ال الأص فروع من  باط ال ن ت اس

ط الأحكا ب ن ت يث يس الشرع ح في  لق  المط تهد  ج نزلة الم هب بم المذ في  و  ه ه،و ام ول إم .. م من أص .. .. .. .. .. .. .. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن في كونه مجتهداً في الحكم الذي استنبطه بواسطة ما حصل له من القواعد بطريق التقليد ( 1)

 ومثل هذا في شرح الملتصر للجلال، (.ªنظار السيد زيد بن محمد أمن )نظر لا يخفى. 

ومن لم يأخذ  لأن حاصله أنه قلد الأئمة في البحث والتحرير، شيء لا لكن هذا الجواب  ولفظه:

 الحكم إلا عن ذلك فهو مقلد فيه وفي ةليله. 
..........................................  

 زيد(.ما المانع من الاستقلال مع فرض أنه قد علم كل ما يتعلق بتلك المسألة. )ح محمد بن  -[1]

 وأثبتناه من حاشية السعد. « إشارة»سقط من المطبوع  -[2]
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على حسبها، ويسمى استنباطه لحكم جديد اجتهاةاً في الحكم، ولدليل جديد 

تخريجاً، وقد أطلق كثير من المتأخرين اسم التلريج إمامه للحكم المروي عن 

 على الكل.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
م    ي ه فا من الم لة و لع ا ك  ره من مسال تا ياس وما يخ احد والق و بر ال خ ل ب عم ل ي ه في أنه  به  ه رف مذ ن يع فلا بد أ

ه  ار ت ا يخ ب م حس حكم ب ل اً ل رج ن مخ و ن يك أ د  فلا ب ؛  ه ام إم ول  أص ب  حس حكم ب ل ه ل اط ب ن ت س ا ن  ؛ لأ ك ذل ير  غ و

ن من أصوله و و ن يك أ ه، ك بها إمام ول  تي يق الأدلة ال ن من  و ن يك ل جديد لا بد أ ي باطه لدل ن ت اس ا  عده، وكذ ا و ق

ن  لم أ ع ا لة. و د هذه الأ أحد  تدل ب اس يث  ك ح و ذل ح يصه ون م بعد تخص ا ياس والع احد والق و بر ال خ ول ب ممن يق

ؤلف  ول الم .إلخ وأو#ق ب. دلالة الخطا عارف  ولهم: إلا من  ق ل من  لده أشم ول مق على أص ة :  د فا لى؛ لإ

بارته  تصة  #ع يد ومخ تقي عن ال لقة  نها مط إ بارتهم ف ع د، بخلاف  ع ا و ول والق لك الأص ت عارف ب لد  المق أن 

يم. تعم د ال ا ر ب، والم لخطا ا  بدلالات 

:) قوله ل» ) على الك ريج  خ ت اسم ال رين  تأخ ثير من الم لق ك قد أط هو « و ما و ه ير غ ول و الفص يث و الذي في الغ

فروع إطلاق اتهم في ال بار ع تضى  على الأول مق ريج  خ ت ر  [1]اسم ال ول لذك الفص رض في  تع ا لم ي ط؛ ولذ فق

م. قا ا الم هذ في  ثاني   ال

ئدة:  لا فا ماع أنه  الإج م أو  ن جهة الإما رف م ن يع و أ ه م، و لى الإما ته إ اف في إض يح لا خلاف  ح ريج ص خ ت ال

ما  ه ين أحد وب باه ث ت اش في  ول  ن يق أ ما، ك ه كم أحد لى ح ع م  نص الإما ثم ي ين  ت ين المسأل رق ب في ف تهد  جس: يج ن ت م

على  م  نص الإما ما، أو ي نه ي رق ب ته أنه لا ف رف من جه ع ذا  ك إ نده كذل ع ين  باه طعام ت اش رف أن حكم  يع ك، ف ذل

ل  تفاض رمة ال ية ح ل ع ن  على أ اع الحب  و نص في بعض أن ن ي أ ر، ك في حكم آخ لة  ك الع ل وجد ت في حكم وت لة  ع

يه تلف ف ثاني مخ يلا. القسم ال ن مك حق به ما كا ل ي ل، ف ي تهد هي الك ج م الم ات كلا وم ريج من مفه خ ت و ال ه ، و

 ، عة ف الش ه  ي ف ه  يك شر ل ف ار  د ه من  ل اً  ص ق ش اع  من ب  : ول ق ن ي أ ك  ، لة ع ال لى  ع ه  ن ير نص م غ ه من  ول ق اس  ي ق لى  ع و

ند  ه، فع ي قولا يضاف إل ونه  في ك تلف  قد اخ ت، و و ان ل القسمة كالح ما لا يحتم ي وت الشفعة ف ب حق به ث ل ي ف

مال أ ت ك لاح ه؛ وذل ي اف إل لم بعضهم لا يض يه ما  نسب إل ده، فكيف ي ري ولا ي باله  ر ب يخط ج له لا  ر ن ما خ و ن يك

في  تاره  ه، واخ ي نا يضاف إل ت أئم عض  ند ب ع ه، و ركات دت ب عا محمد  م بن  س قا صور بالله ال ن قال الم وبه  ل به؟  يق

ب  دة أبي طال عا و  ه ما  صوصه ك عن ن ز  ي يتم ب، ول الكذ هم  و ج؛ لئلا ي ري أنه تخ يد ب ي تق كن مع ال قال: ل ول،  الفص

رك  في قد ت ت، و ريجا خ ت تاب ال نا ك حاب وص وبعض أص نص اب ال ت و العباس ك ا صنف أب قال: ولذ ر،  ري ح ت ال

لت:  ق د،  الإرشا ية كالحاوى و افع تب الش ما من ك ه ير غ هار و رة والأز تذك يد في ال ي تق ك ال ن ذل أخرو ت الم

ماده. ت ع ا بغي  ن ط ي ي م بس ج كلا با في الدي ات  ريج خ ت في ال دواري  ل  ول

......................... ................. 

  وهو الاستنباط لحكم جديد، والثاني هو الاستنباط لدليل جديد للحكم. -[1]
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 [بالاجتهاد ÷تعبد النبي  الخلاف فيفي  ]مسألة:
يجوز له الاجتهاة في الآراء الدنيوية  ÷: لا خلاف أن النبي )مسألة(

وابنه، والأصح عنهما  ام الدين إلا ما يروى عن الجبائيوالحروب ةون أحك

هاد( خلافه، واختلف ه الصلاة والسلام بالاجت ده علي تعب فيما لا نص فيه  )في 

وا :أحدهما :من الأحكام الشرعية على قولين وهو قول أبي طالب وأبي  ز()الج

  .والمنصور بالله وغيرهم عبدالله البصري والشيخ الحسن

وأبي   الفصول عن بعض أئمتنا والشيلينحكاه في ،عقلاً  )المنع( :ثانيهما)و(

ب صرح في المجزي أن عبدالله البصري، وفي هذه الحكاية نظر، فإن أبا طال

قوع  وأبي عبدالله البصري جوازه عقلاً  مذهب الشيلين واز الو لج على ا )و

ف( وق في  -وهم أكثر الناس-يعني: أنه اختلف القائلون بالجواز  وعدمه وال

وأبو يوسف  في الأحكام الدينية، فقال الشافعيبالاجتهاة  ÷وقوع تعبده 

 رتضاه ابن الحاجب، وقال أبو طالب وأبو عبدالله البصري والشيلانبثبوته، وا

وأبو الحسين إلى التوقف،  ذهب القاضي عبدالجباره لم يقع، ووأكثر المعتزلة بأن

  .، وعزاه إلى أكثر علماء الأصول#وارتضاه الإمام يحيى بن حمزة 

لجواز(احتج أهل  عقلًا(بأنه  (1))ا ه  حة ب المصل علق  ت يمتنع  فيكون  )لا 

------------------------------------------ 
:) قوله ب» ) الحرو وية و ي اء الدن تقل « في الآر ان فروجع و ا  وضع كذ في م وفهم  ق ن و و ن يك في أ م بدر  و رأيه ي ك

ع نة  المدي ر  ما بعض ث اب ب ز الأح م  عا ين  شرك لح الم صا ن ي في أ أيه  ر ع، وك الوض ك  ع من ذل رج ثم  ا  و ن يرجع لى أ

ه، ولم  في موضع وفى  ت ك مس ر، وكل ذل ين لم يثم ك ح عن ذل خل ثم رجع  ن ير ال أب م ت عد رأيه في  ك، وك عن ذل

ؤلف  ر الم . #يذك روب اء والح ات كالآر وم ن فصل الخص حث أ ب ر ال في آخ أتي  ي مع أنه س ات  وم ل الخص  فص

:) قوله نه» ) اب ئي و با عن الج قد روي« إلا ما يروى  إنه  هاشم، ف ب، وفي  أبي  الحرو اء و في الآر الخلاف  ما  نه ع

ما. يه الخلاف ف وت  ب ث ر ب يشع السعد ما  م   كلا

:) قوله وقف» ) ت لى ال ين إ و الحس بار وأب دالج ب ع اضي  هب الق ذ ؤلف « و د الم ا ر إي د  #و ر هب وال ا المذ ر  ئ لة سا د لأ

ول. ا الق هذ تار  أنه يخ ر ب يها يشع ل  ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غير واحد، ويشهد له ما  [1]وتبعهفيجوز فيه قطعاً،  ،وذكر القرافي أن محل الخلاف في الفتوى ةون القضاء( 1)

رجلان يختصمان في مواريث وأشياء ÷ قالت: أتى رسول الله ® في سنن أبي ةاوة عن أم سلمة 

 (.ح أبي زرعة على الجمعشر). ((فيه بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ  إنما أقضي))قد ةرست فقال: 
..........................................   

 في المطبوع: ومنعه. والمثبت من شرح أبي زرعة على الجمع.  -[1]
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كثير من الأحكام من طريق  حكمه حكمنا في تعلق مصلحته بالتوصل إلى

قيلد بذلك كما تعبدنا والاجتهاة، فيتعب القياس لو جاز له الاجتهاة للزم أن  (:)

وز( الخطأ(عليه  )يج قلناكما يجوز على سائر المجتهدين  ) وع(جواز الخطأ  (:) ممن ( 

(في حقه  دم الثقة(جوازه  )واستلزام(عنه  )للعصمة ع يجوز عليه  فلا ،بقوله )

والغلط فيما يبلغه عن  كما لا يجوز عليه السهو ،ز علينااوإن ج الخطأ فيما يجتهد فيه

الله تعالى، وإلا وقع الريب في جميع أحكامه  لاحتمال كونها عن اجتهاة مغلوط 

تجويز الخطأ عليه كما ذهب  )سلمنا(فيه، وذلك مما يقتضي التنفير عن القبول منه 

اً(إليه بعض القائلين بالوقوع  ق تفا ا عليه  ر  يق   بقوله. فلا يلزم منه عدم الثقة )فلا 

على اليقين( ÷بأنه  )المنع(ل احتج أه قادر  في الحكم بانتظار الوحي  )

حرم( فإن  )ورد بالمنع(الذي لا يحصل من الاجتهاة سواه  )الظن(عليه  )في

الشهاةة مع إنزال الوحي غير مقدور له، وانتظاره لا يستلزمه، ولذا كان يحكم ب

  .نأنها لا تفيد إلا الظ

وع(احتج أهل  ق كَْ عَ )﴿بقوله تعالى:  )الو عَن هُ  اللَّ ا  ذنِتَْ لهَُمْ  (فَ
َ
 ﴾لمَِ أ

 لذي هو إذنه للمنافقين في القعوةعلى حكمه ا ÷فعوتب  ،[43التوبة:]

  .ولا عتاب فيما علم بالوحي ،والتللف عن غزاة تبوك

و استقبلت(») :(1)÷احتجوا أيضاً بقوله )و( من أمري ما استدبرت  ل

، معناه لو ن حديثه الطويلأخرجه مسلم وغيره عن جابر م «لم أسق الهدي

فقد عمل في  ،ما علمت آخراً، ومثله لا يستقيم إلا فيما عمل بالرأي لاً علمت أو

------------------------------------------ 
:) قوله وع» ) ق و لين بال ئ قا يه بعض ال هب إل ذ عدم « كما  على  جاج بالعصمة  ت الاح د  الحاجب، ور ابن  تاره  واخ

أ. الخط واز   ج

:) قوله زمه» ) ل ت .أ« لا يس ال الوحي ز م إن ز ل ت  ي: يس

:) قوله الظن» ) يد إلا  .« لا تف اً ق ا ف ات حي  و ال ار  تظ ان ه  زم ل  ولا ي

:) قوله له» ) ث ل « وم ث لى م أشار إ قد  خ، و ..إل روب اء والح لآر ا عي من  شر ير الحكم ال غ في  م  ا الكلا هذ ل  ث أي: وم

ؤلف  ره الم ذك واج #ما  رك ال في ت تذرين  ن للمع ذ ال: الإ ختصر، لكن يق ح الم اشي شر و غزو -ب في ح و ال ه و

د الجها عي.  -و  حكم شر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(من غاية الوصول)بالتمتع وتخلف عنهم.   ¤حين أمر الصحابة ( 1)
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  .السوق بالرأي، وهو حكم شرعي

غير(من الدليلين بأنه وارة  )الأول(رة )و( من الآراء  )الشرعي(الحكم  )في 

  .والأمور الدنيوية، ولا نزاع فيه (1)والحروب

ني(رة )و( بل معناه لو استقبلت من  ،بمنع كون معنى الحديث ما ذكرتم )الثا

ما ثبت بالوحي(أمري ما استدبرت  من أنواع الحج الثلاثة  )في اختيار بعض 

داء حكم( بل كان مخيراً بين القران فيسوق  ،كن السوق عن اجتهاةفلم ي )لا ابت

كان يشق فلا يسوق، وإنما قال ذلك تطييباً لنفوس أصحابه  لأنه  وبين غيره

 . عليهم مخالفة فعله

وع(وحجة  وق دم ال ع إنِْ هُوَ إلََِّ  (3وَمَا يَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى)﴿ :قوله تعالى )
معناه أن كل ما ينطق به عن وحي، وهو ينفي الاجتهاة  ،[النجم] ﴾4وحٌَْْ يوُحَْ 

(نه مفتر إ :لأنها لرة قولهم فيه  من القرآن بما بلغ( ه)ورد بتخصيص  )وإن سلم

عبده بالاجتهاد(مومه ع الوحي(ثابت  )فت فيكون الحكم الثابت بالاجتهاة  (2))ب

  .(3)الثابت بالوحي ثابتاً بالوحي
------------------------------------------ 

:) قوله وق» ) فلا يس يره  غ ين  وق وب يس ن ف ا ر ق ال ين  يراً ب ن مخ ا ك ل  ن « ب يار شيء م ت رة، واخ فا صال الك خ و ك فه

ل ك لا يط د.ذل تها الاج يه  ل ع  ق 

:) قوله خ» ) إل . . ه اب ح أص فوس  ن اً ل ب ي ي ك تط ذل ال  ق ما  إن بي « و ن يار ال ت ال: اخ فع لما يق ت  ÷د ب بعض ما ث ل

يار  ت في اخ أ  ذ لا خط د؛ إ تها الاج في  أ  لخط ره با شعا (؛ لإ خ( ..إل ري لت من أم ب تق اس و  به: ))ل ناس حي لا ي و بال

حابه  ن أص أ فع  حي، ووجه الد و بت بال يه ÷بعض ما ث ل ع له لما شق  بي  ÷م مخالفة فع ن  ÷أتى ال

ه  فس ل ن زي ن ت ، ب هم س و ف ن اً ل ب ي ي ارة تط ب ع ال ك  ل ت يه. ÷ب أ ف د وأخط تها الاج نه  قع م نزلة من و  م

:) قوله ومه» ) عم لم  ن س .« وإ وص الحكم بب لا يوجب خص وص الس ن خص على أ اء  ن  ب

:) قوله ثابت بالوحي» ) د.« ال تها لاج  صفة ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكن يقال: الإذن للمعتذرين في ترك الواجب حكم شرعي. ( 1)

 يفهم من رةه على القائل بالوقوع والقائل بعدمه أنه يختار الوقف. ( 2)

لاستلزامه كون اجتهاة المجتهدين كلهم عن وحي  لأنهم  لكن لا يخفى سقوط هذا الجواب ( 3)

نزْلَِ إلََِكُْمْ وَ ﴿الى: مثل قوله تع ،مأمورون بالاجتهاة بوحي
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
كما  ،[55]الزمر: ﴾اتَّبعُِوا أ

 .(جلال)وتحقيقه أن الإيحاء بالاجتهاة لا يستلزم الإيحاء بالمجتهد فيه.  ،تقدم
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وز عليه فريق لم يج :فريقان ÷أن القائلين بوقوع الاجتهاة منه واعلم 

ولكنه لا يقر عليه، بل ينبه، احتج الفريق الأول بأنه لو جاز  وفريق جوزه الخطأ،

، كما فتى به لكنا مأمورين باتباع الخطأ، وهو باطل، ورة بمنع البطلانالخطأ فيما أ

عدم  :والحل أن للحكم الخطأ جهتين أمر العوام باتباع المجتهد ولو كان مخطئاً.

نية، فكما وجب العمل به على مطابقته للواقع، وكونه مجتهداً فيه، والأمر به للثا

على أن اتباعه إنما يجب فيما قرر  ،كولو كان خطأ يجب على متبعه أيضاً لذل نفسه

  .عليه، ولا خطأ فيه

تجويز الخطأ يورث الشك فيقدح في مقصوة البعثة، ورة بأنه لا  :قالوا ثانياً 

ولا سيما إذا  ،ولو خطأ الة بتصديق المعجزة لوجوب اتباعهرثه بعد ثبوت الرسيو

 . (1)علم أنه لا يقرر عليه بالإجماع

------------------------------------------ 
:) قوله ن» ) قا ري ب « ف ي و تص ول بال على الق أما  ول، ف الفص في  ره  ذك ما  ية ك تخط ال ول ب على الق ني  ب الخلاف م ا  هذ

ه و ظا ه أ، و .فلا خط  ر

:) قوله زه» ) و ريق ج لف « وف ؤ ر الم ره  #لم يذك ري ق ع ت أ م لخط ا از  و في ج اً  ف صر  ÷خلا ت خ ح الم في شر لما 

يه. ل ع ره  ري م تق عد الخلاف مع  ما  يه، وإن ل ع تفق  وازه م م ج عد ن  مة أ  للعلا

:) قوله يه» ) ل ع ر  نه لا يق ك.« ولك ل ذل ب يه ق عل يهه  ب ل يجب تن ه، ب ع با يه ات مكن ف ن ي يث يمضي زما ح  ب

:) قوله لو» ) .« الح اً ض أي هة  ب الش ل  م في ح د ق ما ت ك م  اللاز ال  إبط في  ، و ا له ا بط إ ا و ه دم به الخصم  هة  ب ش ل  : ح  أي

:) قوله ر به» ) أ « والأم الخط باع  ر بات الأم ية»أي:  ثان ل ر « ل الأم ف  ، ه ي ف اً  د ه ت ه جر ون ك ني  ع أ  ، ة ي ان ث ال هة  الج ل  : لأج أي

ع. ق ا و ل بق ل ير مطا غ ونه  يث ك لهذه الجهة لا من ح عه  با  بات

:) قوله يهإ» ) ل ع قرر  ما  ى « نما يجب في ن رفت أن مع ع قد  ك  ممكن؛ لأن غير  هو  يه، و عل رر  ق ما  ي ما يمكن ف يعني إن

وي،  ن ره الأس ذك عه كما  با وب ات صور وج ت ئذ فلا ي ين عه، وح با يه ات قت يمكن ف هو أن لا يمضي و ره  ري م تق عد

ما يجب  وله: إن ق على  تصار  ق لى الا ن الأو ب، فكا ا و ا الج بهذ د  را و الم ن ما ه يا ا ب وله: ولا هذ ق دة  يه، فزيا ل ع رر  ق ما  ي ف

علم. اب، والله أ و في الج لها  ل  يه لا دخ أ ف  خط

:) قوله ك» ) ورث الش أ « ي الخط اب و و ين الص ده ب د تر ه؛ ل قول ثة»في  بع د ال و في مقص ح  قد ي ما « ف وق ب و الوث ه و

. لى حكم الله تعا ول: إنه   يق

:) قوله أنه» ) د ب د « ور تها الاج في  أ  الخط ز  وي ني « لا يورثه»أي: تج واز يع بها ج ل  ما يخ عثة، إن ب د ال و بمقص ل  لا يخ

ا  هكذ ه،  زة ل ج المع يق  صد ت بدلالة  م  و ل تفاؤه مع ان بدل، و ير وي ن يغ أ حي ب و لغه من ال ب وما ي رسالة  في ال أ  الخط

ؤلف  ول الم ختصر، فق ح الم في شر اب  و ر الج ري د.#تق و المقص لقة ب تع ير م غ دة  أ زيا و خط عه ول با وب ات  : لوج

:) قوله ( «.. لم ع ا  ذ ما إ ي .« إلخولا س ثة ع ب ال د  و ص ق في م اً  دح ق ث  ور ك لا ي ذل ع  أ م الخط ن  إ ف ي  ن ع   ي
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أمة الرسول عليه الصلاة  الإجماع عن الخطأ لكون أهلهلما عصم  :قالوا ثالثاً 

فنفسه أولى بهذا الشرف، وأجيب بأن العصمة في الإجماع بعد  والسلام

 . ÷ومثل هذا مسلم في حقه  ،(1)القرآن

ه من حيث بشريته، وليس علو ن لا مانع مناحتج الفريق الآخر أما عقلًا فبأ

والخطأ للغفلة من لوازم  السهو رتبته وكمال عقله وقوة حدسه مانعاً  لأن

فالخطأ في  هوه حال المناجاة كما ثبت أنه سها فسجدالطبيعة البشرية، فإذ جاز س

مْ )﴿غيرها بالأولى، وأما نقلًا فبقوله تعالى:  لَهُ َ أَذِنْتَ  أن على ةل  ،[43التوبة:] ﴾(لِم

نْ يكَُونَ لَُِ ﴿إذنهم كان خطأ، وقوله تعالى: 
َ
ى حَتََّّ يُثخِْنَ مَا كََنَ لِبَِ ر أ سَْْ

َ
 أ

رضِْ 
َ
 ))لو نزل بنا :والسلامحتى قال عليه الصلاة  [12]الأنفال:الآية  ﴾..فِِ الْْ

 ،فهو خطأ ،  لأنه أشار إلى القتل وغيره إلى الفداء(((2)عذاب ما نجا منه إلا عمر

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ن. آ ر ماع بعد الق الإج في  العصمة  ن  أ يب ب ة « وأج عصم وقف  ت ن؛ ل آ ر وت الق ب د بعد ث ا له أر لع

بي  ن عصمة ال على  و  ن، وه آ ر على الق تها  ي ج وقف ح ت نة الم على الس ماع  لم ÷الإج و  رية ل ما الم ية، إن ر ، فلا م

على  وقف  ت ات هذ من  اب أوضح  و ج تصر ب خ ح الم في شر اب  قد أج ك، و ه [1]ذل إن صم ف ا و ، وأما صاحب الع

بي  ن ال على  از  ا ج ذ إ ه  : لأن ال ق اً و ر ه ا اً وظ ن اط ومة ب ص ع الأمة م ن  أ ول ب ق ال ع  ن ن  ÷م ن كا ر وإ ه الظا الحكم ب

قوله  في  ر كما ورد  في نفس الأم خلافه  ر ب حوه،÷الأم بر ون (( الخ .. يه ))فمن حكمت له من مال أخ  : 

واصم ؤخذ من الع م ي اء الكلا يف ت اس رى، و  .[2]فالأمة أح

:) قوله .إلخ» ) ه. ت و رتب ل ع يس  ع.« ول ك مان ن ذل أ السعد ب اض  تر ع فع ا د لى   إشارة إ

:) قوله ناجاة» ) .« حال الم الصلاة في  لى   يعني لله تعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: بعد انقطاع الوحي. ( 1)

الفداء كان بالاجتهاة، وكان ذلك الاجتهاة خطأ  لأنه لو كان صواباً ÷ فدل على أن أخذه ( 2)

كيف ترتب عليه وقد تقرر أن  لما ترتب عليه العذاب على تقدير عدم سبق الكتاب، فإن قلت:

قلت: الأجر على تقدير أن لا يكون خلاف ما أةى إليه  ؟في الاجتهاة له أجر واحد ئالملط

  =.................................بل يستحق المجتهد العذاب، فأما إذا كان ظاهراً فلا، ،ظاهراً 
..........................................  

حيث قال: الجواب أن اختصاصه بالرتبة المعينة وهي رتبة النبوءة التي هي أعلى رتبة المللوقين وكون أهل  -[1]

عصمة متبعين له يدفع أولويته برتبة العصمة، وذلك كرتبة القضاة لا تكون للإمام، ورتبة الإجماع الذين لهم رتبة ال

 الإمارة لا تكون للسلطان، ثم لا يعوة ذلك عليهما بضير ولا نقص، فكذا هنا. )ح(. 

  في الجزء الأول منها. )ح(. -[2]
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بعضكم أن يكون  (1)لي فلعلتختصمون إنكم ))إنما أنا بشر، وإ :÷وقوله 

 ، فمن قضيت له بحق مسلمه من بعض فأقضي له على نحو ما أسمعألحن بحجت

 (2)عليه، فدل على أنه قد يخفى ((فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها

وفصل الخصومات،  الباطن، وأجيب بأن ذلك في الآراء والحروبالحق 

ن فصل الخصومات يستلزم الأحكام إ :والكلام في الأحكام، ولا يقال

ه فيها  لأنه ئفيقتضي جواز خط ،والحرمة لآخر الحل لشلصعية، وهي الشر

ن الحكم ينفذ ظاهراً وباطناً كما هو رأي إ :: إنما يتم ذلك عند من يقوليقال

وحل لم يكن قطعة من النار،  ، ولو نفذ باطناً الحنفية، وأما على ما هو الحق فلا

للإجماع على أنه لا يقر على   ولو كان هذا من الاجتهاة في الأحكام لم يقر عليه

 .(3)هخطأ في اجتهاة

  
------------------------------------------ 

:) قوله ك» ) تم ذل ما ي م.« إن أ في الأحكا الخط واز  لى ج ع بر  دلالة الخ  أي: 

 خطأ؛ لأن الحكم كالمقيد بكونه في الظاهر، وهو كذلك.« فلا»من أنه لا ينفذ باطناً « وأما على ما هو الحق» )قوله(:

:) قوله ا» ) هذ ن  و كا خ.« ول ..إل م في الأحكا د  تها لاج ا ات من  وم   أي: فصل الخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألا ترى أن المبتدعة قد كانوا مجتهدين، فحيث كان خلاف رأيهم ظاهراً استحقوا العذاب حيث   =

 .))ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة(( بعد قوله: ((كلها في النار إلا واحدة)) ÷:قال 

ويرة  .في الاجتهاة ئنه كتب في اللوح أن لا يعذب الملطأ معنى سبق الكتاب ومنهم من قال:

فإن قلت:  .عليه تعذيب المبتدعة، وقد يجاب بتلصيص عدم العذاب بما إذا لم يكن في العقيدة

أنه بذل وسعه في طلب الصواب فلا يفترق الحال  ئإذا كانت الحكمة في عدم تعذيب الملط

لت: في الاعتقاةي لم يكن المحل صالحاً للاجتهاة لوجوة ق بكون المجتهد فيه عملياً أو اعتقاةياً،

 (.شرح باةي شاه للتحرير)النصوص المفيدة للقطع، والشارع قد منعهم عن الخوض في ذلك. 

( بلفظ: ))لو نزل من 1/402)*(  أورةه في تحفة الطالب بمعرفة أحاةيث مختصر ابن الحاجب لابن كثير )

 ( وقال بعده: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب. السماء عذاب ما نجا منه غير عمر(

 في نسلة: ولعل. ( 1)

 . في المطبوع: عنه( 2)

 . في المطبوع: اجتهاة( 3)
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 [÷في جواز الاجتهاد من الصحابة في عصر النبي  ]مسألة:
هاد(جواز  )في(اختلف  (1)(مسألة) )عصره  ¤من الصحابة  )الاجت

ه الصلاة والسلام( واز( :على أقوال، منها علي لج عقلًا، وهو مذهب جمهور  )ا

  .الفقهاء والمتكلمين

اً( :منها)و( مطلق المنع  وعدمه، وهذا  في الحاضر والغائب، ومع الإذن )

  .مذهب الأقل

لحاضر(المنع  :منها)و(  ةون الغائب، وهذا مذهب أبي علي وأبي هاشم )في ا

  .#رواه عنهم أبو طالب  ،وغيرهما

 ى. ذكره في المنته ،والجواز مع الإذن )بلا إذن(المنع عنه  :منها)و(

واز(اختلف )و( على الج حاضراً  )الوقوع( :منها ، الوقوع على أقوالفي )

اً( :منها)و(وغائباً عند الأكثرين  مطلق ه  دم ع وأبي هاشم في رواية  عند أبي علي )

اً(عدم الوقوع منها: )و(الأكثر  مطلق اضر  لح ا في  يعني: بإذن وبغير إذن  )

ختار(والوقوع معه  ÷منه  )بلا إذن(عدم الوقوع  :منها)و( و الم عند  )وه

------------------------------------------ 
:) قوله رين» ) ث الأك ند  .« ع ابن الحاجب تمده  ع ا  و

:) قوله ر» ) ث الأك اية  اي« في رو أتي رو ي س اً  ض أي ، و اضر الح في حق  از  و الج عا  ن ما م نه أ دم  ق قد ت نهما، إذ  ع وقف  ة ال

. ات اي ث رو ما ثلا نه ع حكي   فالم

فيما يأتي: القائل بوقوعه مع الإذن  #أي: مع الإذن في الحاضر والغائب كما يدل عليه قوله « والوقوع معه» )قوله(:

غيبة وحضوراً، والمراد بالإذن صريحاً، قيل: أو غير صريح بأن سكت عما سأل عنه أو وقع منه. ولم يستدل المؤلف 

نع الوقوع مع عدم الإذن، وكأنه للاستغناء بما ذكر في دليل الثالث، وكذا لم يستدل للواقف مطلقاً ولمن قال به لم #

في الحاضر، ولعله لظهوره، قال في شرح الجمع: والخوض في هذه المسألة قليل الجدوى لا ثمرة له في الفقه، 

 مع، فخذه منه إن شاء الله تعالى.واعترض بأن في الفقه ما يبتني عليها، وقد ذكره في شرح الج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةٌ قدَْ خَلتَْ ﴿ قيل هذه المسألة لا فائدة في ذكرها:( 1) مَّ
ُ
لا ثمرة  :، قال المحلي في شرح الجمع[134]البقرة: ﴾تلِكَْ أ

أقبلت راكباً على أتان وأنا  منها حديث ابن عباس: ةيث،فيها فائدة عظيمة في أحا لكن يقال: .اهـلها في الفقه

فمررت بين يدي بعض  يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار،÷ يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله 

رواه الستة، إن قلنا بجواز  ان ترتع فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد،تفنزلت وأرسلت الأ الصف،

حكمهم بعدم قطع الحمار الصلاة اجتهاةاً، ولا يلزمنا العمل بمذهب كان ÷ الاجتهاة في عصره 

 .(د العلامة عبدالقاةر بن أحمديعن خط الس)اً وله حكم الرفع. يفالصحابي، وإن منعنا الاجتهاة كان توق
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ف( :منها)و(وغيرهما  والفصول #لب أبي طا وق قوع وعدمه في الو )ال

اً( مطلق أبي علي وابنه في رواية أبي والغائب، وهو مذهب  يعني: في الحاضر (1))

لحاضر(الوقف  :منها)و(والآمدي  طالب وأبي الحسين  ÷عنده  )في ا

لحديث معاذ المتلقى بالقبول، وهو مذهب القاضي   والقطع بالوقوع من الغائب

  .عبدالجبار

دم( واز لما تق لج ع ، ومن أنه لا مانع من تعلق المصلحة به عقلاً  )ا )المن

بالرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والاجتهاة إنما  للتمكن من العلم(

خبار النبي إفإن  )ورد بالمنع(يحصل به الظن، ولا يصار إليه إلا مع تعذر العلم 

ففرضهم  ،خبار إذا سألوهعليه الإيجب  :لا يقال ،غير مقدور لهم ÷

كلفون إذا كانت المصلحة في أن يعمل الم :السؤال، وهو مقدور قطعاً  لأنه يقال

------------------------------------------ 
:) قوله ول» ) الفص ن « و وازه إ يار ج ت الحاضر اخ في  ا، و لق ئب مط الغا في حق  عه  و ق يار و ت ول اخ الفص في  الذي 

ن ل ذ ن.÷ه أ ذ عه مع الإ قو يار و ت ر اخ  ، ولم يذك

:) قوله ئب» ) الغا الحاضر و في  ني  لسه « يع عن جر بة  ي اد الغ ر هل الم ع: ينظر  الجم ح  في شر عن  ÷قال  أو 

د  ن ع نص  عن ال ال  ؤ لس ا الارتحال ل شق معه ي افة  لى مس قها أو إ و ما ف قصر ف افة ال يها أو إلى مس و ف ه تي  لد ال ب ال

ه ك نقلا، و في ذل ل نازلة؟ لم أر  لسه ك في جر من  الحاضر  يخ الحسن:  قال الش ول:  الفص في  تهى. و ان ل  و محتم

ال  ÷ ق ، و ه ف خلا ب ب ئ ا غ ال اً، و ف ر ع اضر  الح هو  ذلك  إذ  ؛  ا ه ت ت وق و ف بل  ق دثة  ا الح في  ه  ت ع اج ر ه م ن أو من يمك

بة ي بت به حكم الغ ث هو الذي ي بريد  ن ال ك لأ ه؛ وذل دون د، والحاضر من  بري ئب من في ال الغا صور بالله:  ن  [1]الم

ر.و اسم السف يه  ن ف على من كا لق   يط

:) قوله ب» ) اية أبي طال نهما « في رو ع وقف  ته ال اي فرو اضر،  واز في الح نع الج ما م نه ع ن أبا طالب روى  م أ قد قد ت

از. و رع الج قا ف ل  مط

:) قوله ين» ) علي.« وأبي الحس على أبي  عطف  ر أنه  ه  الظا

:) قوله ذ» ) معا ؤلف « لحديث  ل الم ل #قد جع جة ل نا ح ه ذ  يث معا ما حد و إن ه ما يأتي، و ي ا ف قوع، وكذ و

ص  ا عمرو بن الع بر  خ تدلال ب لى الاس ما يأتي، والأو ي كور ف المذ وسى  بر أبي م ا خ از، وكذ و على الج دليلا  لح  يص

بي  ن قرره ال اء و الهلاك من الم ة  ي لخش ل وتيممه  ات السلاس ذ غزوة  .÷في  فة عرو القصة م  ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من شرح ابن )حجة القائل بالوقف مطلقاً وفي الحاضر تعارض الأةلة فوجب الوقف. ( 1)

 .(جحاف

..........................................  

 في المطبوع: إذ هو الذي يثبت له حكم الغيبة. والمثبت من شرحي الفصول لسيد صلاح والشيخ لطف الله.  -[1]
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ويسلكوا فيها طريق الظن لم يجب أن يبين لهم  في بعض الأحكام باجتهاةهم

  .فلا تمكن من العلم ،بل لم يجز ،الرسول تلك الأحكام من طريق النص

قيل ه(منه  م()يلزتجويز ذلك  (:) عن غناء  في تلك الأحكام  ÷ )الاست

قلناالتي يتوصل إليها بالاجتهاة  كيف  )ممنوع(لزوم الاستغناء عنه  (:)

وإلا لزم أن تكون الصحابة  ؟والاجتهاة فيها لا يتم إلا بإلحاقها بالمنصوصات

بعده قد استغنت عنه في أحكام الحواةث التي اجتهدت فيها، وهو ظاهر 

  ة.الفسا

وهما القائل بجواز الاجتهاة مع الغائب عن حروته  الآخران()احتج 

والمنع مع عدمه كل طرف  الحاضر، والقائل بجوازه مع الإذنةون  ÷

دليل المانع(فطرف المنع  ،بدليل وهو ما تقدم، وطرف الجواز ةليله  ،مطلقاً  )ل

وع مع الغيبة( وق م يكتحك )الإذن(مع )و(كلبر معاذ المتلقى بالقبول  (1))ال

 فحكم بقتل الرجال وقسمة الأموال وسبي الذراري سعد بن معاذ في بني قريظة

بحكم )) :، وفي رواية((لقد حكمت بحكم الله)) :÷فقال  ،والنساء

 ((. الملك

وقوع(وحجة  بي بكر( ÷ )تقريره(مطلقاً  )ال ول أ أخرج مسلم عن  )لق

ر القصة عام حنين، وذك ÷خرجنا مع رسول الله  :أبي قتاةة الأنصاري قال

من قتل ))فقال:  ÷ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله  :إلى أن قال

، فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال ((قتيلًا له عليه بينة فله سلبه

 ،متثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فققال: فقلت: من يشهد لي،  ،مثل ذلك

------------------------------------------ 
:) قوله واز» ) رف الج .إلخ وط ه. ل ي تن.« دل واو من الم  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشرط الولاية  وكذلك في الفصول قال: وشرط في هذا الموضع في شرح الجمع أن يكون والياً،( 1)

 والإذن. 

  )*( ينظر في المأخذ للوقوع من خبر معاذ، فإنما يدل على الجواز لا على الوقوع.
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فقال رجل  ،لقصةفقصصت عليه ا ((لك يا أبا قتاةة ما)): ÷فقال رسول 

من حقه،  رضهفأ ،سلب ذلك القتيل عندي ،صدق يا رسول الله :من القوم

إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله  (2)إذاً لا يعمد (1)لاها الله :فقال أبو بكر

((، صدق فأعطه إياه)) :÷فقال رسول الله  ،ورسوله فيعطيك سلبه

في  (3)همة، فإنه لأول مال تأثلتفي بني سلفابتعت مخرفاً  فأعطاني، فبعت الدرع

عمل بالنص(أبو بكر  (:)قلناالإسلام  من قتل قتيلًا )) :÷وهو قوله  )إنما 

  (( لا بالاجتهاة، وهو ظاهر.له عليه بينة فله سلبه

ني(احتج  و وقع لنقل وعلم(بأنه  :وهو القائل بعدم الوقوع )الثا يعني أنه  )ل

ه لوجب أن ينقل نقلًا شائعاً يقع به ووقع استعمال لو ورة التعبد بالاجتهاة

ووقع منهم العمل به نقل ذلك  ÷كما أن الصحابة لما تعبدوا به بعده  ،العلم

قلنانقلًا يوجب العلم  وع(بنقله العلم لزوم  (:) ممن ولا يلزم مساواة اجتهاة  )

وعموم الحاجة  الاجتهاة مع نزول الوحي، وكثرته لقلة  المعاصر لغيره بالشيوع

 .ولو سلم فقد علم  لأن خبر معاذ متلقى عند العلماء بالقبول ،ع انقطاعهإليه م

أما عدمه من  -وهو القائل بوقوعه من الغائب ةون الحاضر )الثالث(احتج 

------------------------------------------ 
:) قوله ، « رضه من حقهأف» ) ي ن رضه م د: وأ في السع ه، و ل من أج ندك  ع ما  أي: أرضه م ه،  ل حق ل من أج يحتم

يه. ، ولا يخفى ما ف ندك له ع ما  ل: من حقه م ي ق  و

:) قوله ن» ) ذ الله إ ها  ت « لا ل الله، جع ناه لا و ال، ومع بل الذ ق ير ألف  ذا بغ ها الله  اب لا  و قال الخطابي: الص

أي: او،  و ن ال اء مكا له ن ذا. ا و  لا والله يك

:) قوله لله« لا يعمد» ) ا ول  رس لله ÷أي:  ا ول  رس ك ل ي عط ير ي ادة، وضم ت ق و  د الله أب و من أس أسد  د ب ا ر ، والم

÷. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصحيف  اً ذإوالكلام في هذه الصيغة  :قال العلامة العضد بعد إيراة قول أبي بكر هذا( 1)

إذاً  قوله: قال السعد: لاها الله ذا، وأن ثمة تقدير قد استوفي في فن آخر.اهـ كلامه. والصحيح:

 الخطابي، وقد نقله سيلان هنا. هتصحيف إشارة إلى ما ذكر

 وهو ظاهر شرح مسلم.  يعمد بالياء والنون، وكذا فيعطيك،( 2)

 ثلة الشيء: أصله. )من شرح مسلم(.اقتنيته وتأصلته، وأأي:  هو بالثاء المثلثة بعد الألف،( 3)
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ني(الحاضر فدليله  كالثا  ،وهو أنه لو وقع منه لنقل إلينا نقلًا يوجب العلم )

عاأما وقوعه من الغائب فهو )و(وجوابه ما سبق  )وهو الذي تقدم  ذ()لخبر م

  .فيوجب العلم )بالقبول(عند العلماء  متلقى(

بما رواه  -وغيبة القائل بوقوعه مع الإذن خاصة حضوراً وهو  )الرابع(احتج 

عاذ أهل السير من  د بن م بر في حق الحاضر  قريظة( في بني)تحكيم سع )وخ

عاذ( وهما(في حق الغائب  م ح ن عامر ب (1)أمر عقبة ÷كما روي أن النبي  )ون

إن ))وعمرو بن العاص أن يجتهدا في بعض الحواةث بحروته، وقال لهما: 

، وروي أيضاً أنه ((واحدة شر حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنةأصبتما فلكما ع

ل لأبي موسى في المجزي، وكما روي أنه قاطالب ذكره أبو  ،أمر غيرهما بذلك

 .((اجتهد رأيكحين وجهه إلى اليمن: ))

  

------------------------------------------ 
بي » )قوله(: ن الن .إلخ ÷كما روي أ قبة. ع ر  ط.« أم واز فق على الج   هذا يدل 
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 [وحكم ظنيات الشرع في المصيب في العقليات ]مسألة:
لعقلياتأجمع المسلمون على أن  )مسألة( د (1))المصيب في ا وأن النافي  (واح

اً(هو )و( لملة الإسلام كلها أو بعضها ين الضروري د ف  ال كوجوب الصلاة  )مخ

كافر(والخمر  وتحريم الزنا في أنه آثم خلاف الجاحظ في المجتهد ةون  لكن (2))

خلاف  كام الكفار اتفاقاً، وفي أنه مخطئد مع أنها تجري عليه في الدنيا أحالمعان

وقد أول نفي الإثم بالاجتهاة في مسائل الكلام كالقول بالرؤية لا في  ،العنبري

صريح الكفر، والأصح أن خلافهما في مطلق الكافر سواء كان من أهل القبلة أو 

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) اف صر  «ك ت يه: لم يق اش و في ح قال  د.  ته تهد أو لم يج اج ر  اف ط آثم ك تصر: مخ خ لم ا ح  وشر ول  الفص في 

في الإثم. ظ  أ والجاح الخط في  بري  ن ر خلاف الع ذك أتى  ت ي ر ل  على الكف

:) قوله يه» ) عل ري  نها تج ظ.« مع أ ند الجاح ع تهد  ج على الم  أي: 

:) قوله بري» ) ن بري، « وفي أنه مخطئ خلاف الع ن ل مقالة الع ث عن أبي مضر م ول  الفص اشي  و ذكر في ح قد  و

لى: ﴿ ا قوله تع بري ب ن ظ والع تدل الجاح اس وسف. و يه ي الفق نه  ع ها  ا قال: حكا يِمَ ف حٌ  ا نَ يْكُمْ جُ لَ عَ يْسَ  وَلَ

أْتُ  ﴾أَخْطَ هِِ اب: مْ ب ز الأح بري 1] ن ند الع بري ع ج: فالج نها في الم قال  بلة،  ري لطالب الق ح ت في ال ما  وك قالا:   ،]

و  ه ما  لف ب المك د  ب ع لى ت ا ع الله ت ن  : لأ ه اً ل ج ت ول مح ص ف ال اشي  و في ح ال  ق ه،  ي ب تش ال في  ا ن ك ه  ب المش لي و د ع ال ك ب  ي ص م

كَ  د  ق : و قال  ، ب ي غ ال لم  ه ع ي ل ع يس  ، ول ده ن ع بريَّ فَّ الحق  ن ع ال ظَ والج ر  عةٌ  اح ما ه. ج ي با إل ه ذ بب ما   بس

:) قوله ؤية» ) ر ول بال ف « كالق لا يها الخ قع ف تي و ية ال لام ل الك ئ من المسا ك  ير ذل غ ال و الأفع لق  يم وخ جس ت وال

قال  يث  ا ح بهذ ر  أتي ما يشع ي بلة، وس ل الق ه ين أ خ.#ب ..إل ول أبعد من الق يس ب   : ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لامتناع تخلف   والطبيعيات أي: الثابتة للمحل أولاً وبالذات، أو ثانياً وبالعرض أيضاً واحد( 1)

كما في حكم ةيسقوريدس ببرة الكبزرة وحكم جالينوس بنفي البرة عنها، فإن  الذاتي واختلافه،

حتى  المصيب أحدهما قطعاً  لامتناع حصول البرة عنها وعدمه  لاستحالة اجتماع النقيضين،

أن »أيضاً الإجماع على  [1]عوقو ن جالينوس إنما نفى البرة عنها معاندة لديسقوريدس.إ قيل:

 لا إثم على المجتهد، :آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد، وقال الجاحظ ئالنافي ملة الإسلام مخط

د في كل مجته»ووافقه العنبري والرازي وأبو مرو وةاوة، وزاة العنبري وةاوة  ،بللاف المعاند

  .(من الملتصر وشرحه للجلال)من الصواب لا من الإصابة.  مصيب العقليات

وعند المعتزلة مطلقاً بعد البلوغ، وقبله بعد  عند الأشعرية بشرط بلوغه، وأن يبلغه السمع،( 2)

  .(من شرح ابن أبي شريف)تأهله للنظر. 

..........................................  

 ع: وةفع. والمثبت من شرح الجلال.في المطبو -[1]
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ليس بأبعد من  ÷فيه نبوة نبينا إذ القول بأن اليهوةي غير مخط في ن  لم يكن

وفي جهة،  لة غير مخط في أن الله تعالى جسمالقول بأن المجتهد من أهل القب

 ،معتقده لزم التناقض تصويب كل مجتهد في العقليات وقوعَ بوالعنبري إن أراة 

  .كقدم العالم وحدوثه، وإن أراة عدم الإثم فمحتمل

الروورة بل لغيره من القطعيات يكن مخالفاً لما علم من الدين ب )وإلا(

والفقهيات  علومة بطريق النظر كحجية الإجماع والقياس وخبر الواحدالم

من المسلمين  )والإجماع(لا كافر  ن قصر(إ) مخطئ )فآثم(المعلومة بالإجماع 

ونهم(قبل ظهور الملالف  على ك )من أهل ومجتهدهم  أي: الكفار معاندهم )

تأثيم المجته يبطل نفي  ه(يبطل )و(منهم كما يقوله الجاحظ  د(النار  ويب كما  )تص

  .العنبري هيقول

ممنوع( هاد مما لا يطاق  ف بخلاف الاجت كون التكلي إشارة إلى شبهة  )و

على الاجتهاة  (1)أن حصول ما يترتب :الشبهة الجاحظ والعنبري وجوابها، تقرير

والجواب  من الاعتقاة ضروري فيمتنع اعتقاة نقيضه، وإلا اجتمع النقيضان،

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) حتم ته « فم ن مقال و قض، وتك تنا عن ال ته  م ل له لسلا العق ز  وي عقلا تج ماله  ت نى اح عقلا، ومع ني  يع

. ظ  كمقالة الجاح

:) قوله ماع» ) الإج ومة ب ل المع ات  ي فقه ، « وال روع ات الف يع أتي: وقط ما ي ي قال ف ا  ولذ ع؛  القط يد  ما يف يره م بغ أو 

د. ي لق ولم يق  فأط

:) قوله .« فآثم مخطئ» ) حسن ن أ ط آثم لكا خ قال: فم و   ل

ترتب على الاجتهاد..إلخ» )قوله(: ول ما ي تكليف بخلاف « أن حص تن أن الذي لا يطاق هو ال المذكور في الم

في  تكليف بخلاف الاعتقاد المترتب على الاجتهاد، فيكون ما  ور في هذا التقرير أنه ال الاجتهاد نفسه، والمذك

في المتن بحذف م بهة على ما  رير هذه الش هم. وتق نى جرتهد ضاف، أي: نتيجة الاجتهاد، أو يكون الاجتهاد بمع

د  الاختيارية، دون الاعتقا النظر؛ لكونهما من قبيل الأفعال  ات هو الاجتهاد و تصر أن المقدور بالذ شرح المخ

يه الاجت ية، وما يؤدي إل النفس ونه من قبيل الصفات والكيفيات  هاد حصوله بعد الاجتهاد فليس بمقدور؛ لك

هم غير مقدور؛ فإن ذلك الامتناع  لم أن نقيض اعتقاد رير الجواب: أنا لا نس ضروري، أي: لا ينفك عنه، وتق

ل  وع، أي: ما داموا معتقدين لذلك يمتنع أن يعتقدوا خلافه، وذلك لا يوجب كون الفع وض بشرط وصف الم

يف به ما لا يتأتى عادة كالطيران، أما ما كلفوا به ممتنعاً منهم غير مقدور لهم، فإن الممتنع الذي لا  يجوز التكل

تحيلا. وله من غيرهم ومثله لا يكون مس   فهو الإسلام، وهو متأت منهم ومعتاد حص
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، وإنما يمتنع حين هو معتقد لنقيضه، ورفعه ممكن اعتقاة النقيض ةائماً امتناع منع 

  .بتصحيح النظر

ظني أما )و(هذا حكم المجتهد في اعتقاةيات الأصول وقطعيات الفروع  (

التخطئة وهو الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهاةية فقد  الشرع( ه ب قيل في (

ويب( ن كل إ :ومحمد الباقلاني وابن سريج وأبو يوسففقال الأشعري و والتص

وعليه المتأخرون  ،وقال الجمهور بوحدة الحق وتخطئة البعض ،(1)مجتهد مصيب
------------------------------------------ 

:) قوله ية» ) ع شر م ال هو الأحكا في « و ره  ذك قد  الشرع، و ني  ريف ظ ية في تع ع شر قيد ال ذكر  الدور من  م  لز ي

و ه مذك ل كن لم يجع تصر ول خ ح الم .شر ريف ع ت ال في  اً   ر

:) قوله ية» ) رع اء كانت « الف و ية س الأصول ية و لام ية من الك ل الأص دية  تقا ع ئل الا ج المسا را يد لإخ ا الق هذ

قوله:  نية. و ية أو ظ دية»قطع تها ئل « الاج ا المس ن من  كا ا  اً م ض أي ه  ج ب ر ، ويخ ية ع قط ال ية  ه ق ف ال ل  ئ ا المس ج  ا ر لإخ

ري ف ذ لا يج نية؛ إ ية أو ظ ية قطع ع ر دية الف قا ت ع قد حذف الا د، و تها الاج اب  رناه في أول ب ذك تهاد كما  الاج يها 

ين، وأما  قام ين الم رق ب في الف ر  ينظ ا، ف ن ه ها ده  ية وأور ع يد الفر ق د  تها الاج اب  في أول ب تصر  خ ح الم في شر

ؤلف  د. #الم تها الاج اب  في أول ب م  يق الكلا بق تحق قد س ين، و قام في الم ده   فأور

:) قوله .إلخ» ) ري. الأشع قال  ل« ف تشك لى  قد اس هب إ نده، فكيف يذ ع قديم  ن الحكم  ري؛ لأ الأشع هب  مذ

يت  ال بق ز ت ع ثة ا هذه نف ن  ازي: يقال: إ ير قال الش د؟ ولذا  تها الاج بل  ق يها  على أن لا حكم ف ني  ت ب ويب الم تص ال

يس  تهد ل د المج تها ل اج ب ق ن حكم الله  د أ ا ر ن الم أ تصر ب خ اشي الم و في ح ك  عن ذل اب  قد أج في أبي الحسن، و

 ، اً ي ن ع اً م د اح نهم.و ل م لى ك بة إ نس و الحكم بال ه د ما  تها ر بالاج تهدين، يظه ج لى الم بة إ س ن لفة بال ت م مخ ل له أحكا  ب

:) قوله يب» ) تهد مص ن كل جر ذا « أ ك  ، د ه ت ج الم ع لظن  اب لى ت ا ع الله ت ل حكم  ، ب اً ن ي ع ا م ه ي ف ن لا حكم لله  أ نى  ع بم

وي تص هل ال ين أ فاق ب ير ات تفس ا ال هذ ج، و نها ول والم الفص تصر و خ ح الم .في شر به تص بمن نفى الأش ير مخ غ  ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن أهل البيت المؤيد بالله وأبو  ،وهو قول أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة وأبي الهذيل( 1)

 والمهدي أحمد بن الحسين، طالب وأبو عبدالله بن الداعي وأحمد بن سليمان والمنصور بالله،

 والأمير الحسين، والإمام يحيى بن حمزة، والإمام المهدي، والسيد صارم الدين، وغيرهم.

)*( قال مؤلف العواصم في تلليص هذه المسألة ما لفظه: إنما قيل بتصويب المجتهدين كلهم بالنظر 

  لأنه سبحانه إنما طلب منهم أن يجتهدوا في طلب منهم إلى مطلوب الرب سبحانه وتعالى

ر، ولم يطلب اكما طلب من رماة المجاهدين أن يجتهدوا في إصابة الكف لا في إصابته، الصواب

حيث علم أنه لا طريق لهم ولا ورحمته  منهم أن يصيبوا في رميهم، وذلك من عدل الله سبحانه

فقد أصابوا مراة الله تعالى، وهو الاجتهاة في الإصابة، وإن لم يصيبوا  طاقة سوى الطلب،

 ي هو الإصابة، فالذي تحرى القبلة كالذي يرمي الكفار في الجهاة يصيب ويخطي،مطلوبهم الذ

  =............................ه مصيب لمراة الله تعالى في طلب الصواب،ئوهو في إصابته وخط
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نه ظاهر مذهب الشافعي، إ :وقال ابن السمعاني ،والمالكية والشافعية من الحنفية

وهو الذي  ،#وبه قال والدنا المنصور بالله  ،ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ

ه( (1))معتار، والقائلون بالتصويب منهم من قال به نل وهو ما لو حكم  الأشب

فملطيه مصيب مخالف للأشبه، وربما عبروا عن ذلك  ،الله تعالى لم يحكم إلا به

وأبي يوسف ومحمد  ، وهذا قول ابن سريج(2)الابتداءفي بأنه مخطي في الانتهاء لا 

------------------------------------------ 
:) قوله ك» ) عن ذل ا  عبرو ما  .« ورب به  أي: عن مخالف الأش

:) قوله اء» ) ته ره لعد« في الان ثه ونظ ح اء ب ته ان به أي:  بة الأش إصا اء»م  تد ب لا ا في  ه « لا  ث ح ده وب تها أي: أول اج

ه. ب  عن الأش

:) قوله سريج» ) ابن  ول  ق ا  هذ م « و ز ل ي احد ف ن الحق و أ ول ب ق به  ش ول الأ ال: الق ه. لا يق ب لأش ول با : الق أي

قال: ما به  قال بالأش أ، ومن  اه خط عد ين، وما  كم الله مع ول: ح احد يق ن الحق و أ ل ب ئ قا ول: ال ئة لأنا نق تخط  ال

. ول ص ف ال اشي  و في ح ا  نى م ع ا م ذ ه  ، اً ض أي ب  ا و اه ص د   ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا سوى، وثانيهما:الإصابة للحق طلب وهو  لله تعالى، أحدهما: :فبان أن ههنا مطلوبين اثنين  =

ذلك الحق المشروع المطلوب كالكعبة في تحري القبلة، والخطأ عين وهو إصابة  مطلوب المجتهد،

كلطأ الرامي للكافر  الذي يطلق على المجتهد بل على المعصوم هو الخطأ الذي نقيضه الإصابة،

ل المحرمات، فأما لا الخطأ الذي نقيضه الصواب كفع مع أنه مصيب لمراة الله تعالى في رميه،

القول بأنه لا مطلوب متعين فمحال  لأن الطلب يفتقر إلى مطلوب سابق للطلب يتعلق به 

ليه، ولم أقف عليه لأحد إكالكعبة في تحري القبلة، وهذا التلليص مما ألهم الله سبحانه  الظن،

  استجاةه هذه المسألة إلا [1]من العلماء، ولا عرضته على أحد ممن عرفت لهم معارضاً في

ولله  ،[2]لتقريره لأةلة الفريقين، وةفعه لما أورة بعضهم على بعض من الإشكالات الضعيفة

رواه  وقفت عليه بعد مدة طويلة اختياراً للعلامة محمد بن جرير الطبري، إنيالحمد والمنة، ثم 

البلاري، فعرفت ما كنت أظنه من أن مثل هذا في  عنه ابن بطال في أواخر شرح صحيح

 اهـ ما وجدته من خطه.: في المنقول منه وضوحه لا يخلو من قائل يقول به. قال

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر)قولهم بوجوة. ( 1)

 . في المطبوع: لا بالابتداء( 2)

..........................................  

 في العواصم: ولا عرضته على من عرف معارضاتهم.  -[1]

 لعواصم: الصعبة. في ا -[2]
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ه( (1)يب معقال الأشعري والباقلاني بأن كل مجتهد مص)و( دم أي: عدم  )ع

ما ظنه هو حكم الله تعالى في  فكل ،حكم الله تابع لظن المجتهد :فقالوا ،الأشبه

  .حقه

على( قيل وتخطئة البعض وهو القول بوحدة الحق  )الأول(القول  )و (

التأثيم( ابوهو قول الأصم وبشر المريسي  ،لملالف الحق ب ة  )والكت والسن

ه( دفع تُمْ وَليَسَْ عَليَكُْمْ جُ ﴿ :ه تعالىوذلك كقول والإجماع ت
ْ
خْطَأ

َ
ناَحٌ فيِمَا أ

 الى وضع عن أمتي الخطأ والنسيانلله تعا))إن  :÷، وقوله [5الأحزاب:] ﴾بهِِ 

وما علم بالتواتر من اختلاف الصحابة في المسائل  ((،وما استكرهوا عليه

ولا  معين ة شائعاً ذائعاً من غير نكير ولا تأثيم من بعضهم لبعضالاجتهاةي

مع القطع بأنه لو كان إثم لذكر ولخافوا الاجتهاة وتجنبوه وخوفوا منه  ،مبهم

ظني(الصحيح الذي عليه الأكثر أن )و( ه دليل  فمن ظفر به فهو المصيب  )علي

------------------------------------------ 
:) قوله اقلاني» ) ب ال ري و الأشع قال  يها « و به ف لا أش هور أنه  الجم نا و ت أئم ري  تأخ ند م يه: فع اش و وح ول  الفص في 

لى. ند الله تعا  ع

:) قوله تهد» ) ج لم ا لظن  ا حكم الله تابع  و قد « فقال ه، و ب م الأش بعد قال  من  ا مختص ب هذ ن  هم أ و تفريع ي ا ال هذ

ت ويب م تص لين بال ئ قا رفت أن ال ى ع اص له بمن نف تص د، فلا اخ ته ج لى تابع لظن الم على أن حكم الله تعا ن  و فق

ؤلف  ن الم لم أ ع ا ه. و ب لة  #الأش ي ل ق ألة  المس ذه  ه ن  ؛ لأ ه ب ش الأ ألة  في مس ين  ق ري ف ال دلة  أ اً من  ئ ي ش د  ور لم ي

نا  خ ي ره ش ذك ما  المهدي ªالجدوى ك م  قد وسع الإما ف  #، و لا ل الخ قال: مح ك  يها إلا أنه بعد ذل م ف الكلا

. اً وي ن ع اً لا م ي فظ الخلاف ل ون  ك م  ز ل ت يس ف  ، قق ح ت د ي ا ه لا يك ي ف ه ون ب ش الأ ت  ا ب إث  في 

:) قوله بهم» ) .« ولا م ما آثم قال أحدك ن ي أ  ب

:) قوله ن إثم» ) و كا ه « ل سم ا ، و ن ا ك بر  ه خ أن لى  ع ه  ب ص ل ون ع ا ف ال سم  ا غة  ي ص مًا ب آث ن  ا ك و  : ل تصر خ الم ح  في شر

ؤلف  ة الم بار ع في  عض، وأما  ب لى ال د إ و ير يع : ف #ضم ي مة، أ ن تا اء وكا ث ن ال و ة وسك ز لهم ا سر  بك أنه  ر  ه الظا

بت إثم. و ث  ل

:) قوله .إلخ» ) د. تها الاج ا  و اف ثل « ولخ م م ز ل لى الإثم، لكن ي أ المفضي إ الخط ؤمن معه  د لا ي تها الاج ك أن  ذل و

على به  ن ر الم يها الخاط على الله ف قال: يجب  لهم إلا أن ي ا، ال يه ر ف نب النظ زم تج ل ت؛ في اديا تق ا في الاع  هذ

المهدي  م  ره الإما ذك ما  اب ك و ر.#الص وضع آخ م م اء الكلا يف ت  ، ولاس

:) قوله ل» ) ي يه دل ل ع ن  .« أ لى و الأو ه صب، و ن نسخ بال حح في بعض ال  ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(عن خطه أيضاً )قولهم بنفي الأشبه. ( 1)
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قيل قيلوالمريسي  وهو مذهب الأصم )قطعي(بل عليه ةليل  (:)و لا ةليل  (:)و

كدفين يصاب(عليه  و    .(1)عض إصابتهأي: تتفق للب )إنما ه

وهو القائل بوحدة الحق وتخطئة البعض بوجوه عقلية  )الأول(احتج 

ه(أن  :أما العقلية فمنها ،ونقلية ف علي وق لحكم فيت طلب ا هاد  فيكون  )الاجت

------------------------------------------ 
:) قوله ته» ) بعض إصاب ل تفق ل اق.أي: يع« أي ت ل الاتف ي على سب بعض  يه ال عل ر    ث

:) قوله لب الحكم» ) د ط تها ، « الاج كم الح و  ه ب  و ل ية مط وص ص لى خ ع ا لا  بٍ مَّ و ل مط لى  ع قف  و ت ما ي إن ب  ل الط

ف  ل ؤ الم دل  ت س ا . و كم الح ب  ل د ط ا ه ت لاج ا  : ؤلف الم ال  ق الحكم  و  ه ص  ا ب خ و ل اً لمط ب ال د ط ه ت ج الم ن  ا ك ا  لكن لم

م # من  لطالب لا بد له  ا وله: و ك بق ف على ذل ق و ن ت لال؛ لأ تد تم الاس ي وب ل ل لمط ا صص  لم يخ ب، ف و ل ط

لى  ع ص  ا الخ ب  ل الط قف  و ت ي ف  ، ية ب نس ال ور  الأم من  ب  ل لط ا ن  و ؛ لك وري ا ضر بٍ مَّ و ل لى مط ع لق  المط ب  ل الط

ؤلف  ، والم و الحكم ه م، و قد ت اص م وب خ ل رازي في  #مط ره ال ذك تدلال ما  هذا الاس ر  ري عتمد في تق ا

ل  ق بغي ن ن ي قيق، ف د تح ول مع زيا حص ؤلف الم د الم ا ر ر م ول ليظه حص في الم ره  ذك تهد #ما  ج يه: الم قال ف  ،

ل  ب ق كم  وت ح ب من ث الطلب، فلا بد  د  و على وج د  و في الوج م  قد ت وب م ل من مط الب لا بد له  الط طالب، و

د  ه ت ج الم ن  أ لم  : لا نس ت ل ق ن  إ ف  : ال ق ، ثم  اً ئ لحكم مخط ا ك  ذل الف  ن مخ ا ك ك  ذل ك ن  ا ك ا  ذ إ ، و ب ل الط ت  و ب ث

لى، ب كم الله تعا لب ح على يط لب  غ ن  ل له: إ حر فقي ب ل ال على ساح ن  ثاله من كا بة الظن، وم ل غ لب  ل إنما يط

الظن لا  ول  ل حص ب ق ب، و و رك ك ال ي عل م  ر الهلاك ح ك  ن على ظ لب  غ ن  ب، وإ و رك ك ال يح ل أب لامة  ك الس ن ظ

م  ريم، ث ح ت حة وال ن الإبا دو ظن  ل ا لب  و يط ه، فه ول ك بعد حص ن على ظ ترتب  كمه ي ما ح ك، وإن ي ل ع كم لله  ح

لت: ق ل  قال:  اط الأول ب ه،  ي ض ت ق ارة ت أم نظر في  ال عن  دراً  ا اً ص ن أو ظ ان  ك يف  ك الظن  ب  ل أن يط ا  إم هد  ت ج الم

د  و على وج قف  و ت ت م ا ار الأم في  ر  نظ ال ، و ارة الأم في  نظر  ال عن  اً  در ا ناً ص ب ظ ل ه يط أن ت  ب ث ف  ، مة الأ ماع  إج ب

على و وقف  ت م لظن  ا لب  ن ط بت أ ث ول، ف د المدل و على وج وقف  ت لأمارة م ا د  و و الأمارة، ووج ل ول، ف د المدل و ج

ؤلف  لم ا ول  ق ف  . هى ت ان دور  ال م  ز ظن ل ال ول  ص لى ح ع اً  ف ق و ت ول م دل الم د  و ن وج ا ن #ك الظ وب  ل المط ل  ي ق  :

؛  لب الط عن  ر  تأخ و م وب فه ل المط و  ه ن  ا كا ذ الظن إ ن  له أ اص ول، وح حص في الم كور  المذ ال  ؤ لى الس إشارة إ

لى،  ظن لا حكم لله تعا ول ال ل حص ب لب وق الط ل  قب نه  ع تهد  ج و الم ل ؤلف لخ عدل الم قد  اب  #و و عن ج

نا: له  ل وله: ق اب بق و لى الج ول إ حص الظن-الم لب  -أي:  على ط لق  تع قدم الم ت ي ه، ف ي ل ع الظن  وقف  ت لق ي تع م

ؤلف  د الم ا عى، وز المد و  ه ما  قوله:  #الظن ك لى  يه إ حن ف ما ن يس م ثال ل وله: والم ق ول  حص في الم ره  ذك على ما 

ة ر اب اره مك ب في -وإنك و المطل  : ال ق ا ي عاً لم ف ك  د الهلا مة و و السلا لق ه تع بة الظن، والم غل هو  ور  المذك ثال  الم

 ، الظن بت بعد  ث ما ي ريم إن ح ت و الإباحة وال ه عي الذي  شر عي، فالحكم ال شر نهما الحكم ال على ظ ترتب  الم

بة  ل غ رض  على ف ترتب  كور ي ثال المذ في الم عي  شر إن الحكم ال ه، ف ي ما نحن ف يس م كور ل المذ ثال  ن الم أ اب ب فأج

سلا ال ط، الظن ب شر رف ال ن ح يه لمكا ل ع تب  ر ل ت على الظن، ب عي  شر م الحكم ال قد ت لم ي لهلاك، ف ا مة أو 

 ، ثابت ي ال ع شر لحكم ال ا لق  تع ل م بة الظن، ب ل غ على  وته  ب روض ث س بمف ي نه ل لق ظ تع ن م إ تهد ف ج بخلاف الم

ل هذا مع ثلا، و وب م ا أي الوج هذ هذا أي الإباحة أو  هو  ل  ه ثابت  ك الحكم ال ين ذل ي لب تع تهد يط ج وم والم

لف  ؤ ره الم ذك ما  ؤلف #ضرورة ك ول الم ل #، فق ا ث يه للم حن ف رة ما ن ل لمغاي ي ل ع .إلخ ت ظن. لق ال تع ن م : لأ

ؤلف  ول الم لى أن يق ن الأو فت، وكا ر ع ما  كور ك لله #المذ ا كم  ن ح أ ظن ب لب ال تهد يط ج ن الم نى أ مع : ب

اً  ره ضروري ك ذ ا  ن م و ك على  ه  ي نب ، ت د ه ت ج الم ن  أ  : ه ول ق ، و فى ما لا يخ ك خ  إل . . لى ا ع ورة.ت على الضر تدلال    بالاس



 الاجتهاد - )المقصد السادس( من مقاصد الكتاب: )في الاجتهاد والاستفتاء(  591

أن المجتهد طالب، والطالب لا بد له من مطلوب  :بيان ذلك ،ثابتاً قبل الاجتهاة

من ثبوت حكم قبل ثبوت الطلب،  متقدم في الوجوة على وجوة الطلب، فلا بد

  .وإذا كان كذلك كان مخالف ذلك الحكم مخطئاً 

قيل وب الظن( :) إن غلب  :ومثاله من كان على ساحل البحر فقيل له المطل

وقبل  ،على ظنك السلامة أبيح لك الركوب، وإن غلب على ظنك العطب حرم

  .حصول الظن لا حكم لله عليك

قلنا ه متعلق( :) ، والمثال ليس مما نحن فيه  لأن متعلق الظن يتوقف عليه ل

بمعنى أن المجتهد يظن أن حكم الله في هذه الواقعة هذا  ،هو الحكم الشرعي

فإن المجتهد لا يطلب الظن  ،ةون هذا، وهذا معلوم ضرورة، وإنكاره مكابرة

كيف كان، وإنما يطلب ظناً صاةراً عن أمارة، ووجوة الأمارة متوقف على وجوة 

  .فلو كان وجوة المدلول متوقفاً على حصول الظن لزم الدور ،امدلوله

قيل عتبار(متعلق الظن  (:) و الأنسب بالا المعهوة من الشارع والأليق  )ه

  .بالأصول

قلنا اس(هذا  (:) من الاجتهاةات الصاةرة عن الأمارات  )ينفي مخالف القي

  .الظنية، ولا خلاف في جوازها

قيل و الدليمتعلق الظن  (:)   .(1)لا المدلول ل()ه
------------------------------------------ 

:) قوله ن» ) .« كيف كا م قد ت لق م تع على م الظن  وقف  ت ن لم ي ني وإ  يع

:) قوله لها» ) و د مدل و على وج وقف  ت د الإمارة م و عى.« ووج المد هو  ما  الظن ك على  لها  و م مدل قد ت ي و الحكم ف ه  و

:) قوله الظن» ) ول  ص لى ح ع اً  ف ق و ت ول م دل الم د  و ن وج ا ك لو  ت« ف ل ال ه هب أ و مذ ه ما  ني ك م يع ن الحك ويب لأ ص

عن الظن. ر  تأخ هم م ند  ع

:) قوله الدور» ) م  ز ر.« ل على الآخ نهما  ل م وقف ك ت  ل

:) قوله .إلخ» ) ار. ب ت ع سب بالا و الأن ه الظن  لق  تع ل م ي ل « ق ئ قا ل ال ب ق من  د  تصر أور خ ح الم ن شار لم أ ع ا

ي ع ب ت ل هو يط ف  ، الله كم  ه ح وب ل ن مط كو ه  ن لق ظ ع ت يس م أل  : ت قل إن  ف  : ه ول و ق ه ً، و الا ؤ س ئة  خط ت ال هو ب نه  ي

م  ث ؟  قعة ا و في ال لى  كم لله تعا لا ح ن  أ م ب ز ين مع الج ي تع ب ال ل كن ط ف يم ي حة فك لإبا ا دب أو  ن وب أو ال الوج

ل  و يق بالأص الأل و  ه ل ما  لى، ب ونه حكم الله تعا لق ك تع ل الم نع جع ويب بم تص ل بال ئ قا نب ال اب من جا أج

قوله  باره، ف ت ع ا لشارع  ا عهد من  ما  ية والأنسب ب ع شر هو الأن#ال ل:  قي بار:  ت ع .. سب بالا .. .. .. .. .. .. .. ..  
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قلنا ول(الدليل  (:) دل ف على الم ق الذي هو حكم الله تعالى، فهو متقدم  )متو

  .فلا يكون متوقفاً عليه ،على الاجتهاة

ان النقيض اً لاجتمع  مصيب كل  ان  و ك اً ل يض إذ شرط القطع بقاء  ؛(1))وأ

لزم  أنه لو كان الكل حقاً  :هذا ةليل آخر من الأةلة العقلية، وتوجيهه الظن(

أن المجتهد إذا ظن حكمًا أوجب  :اجتماع القطع وعدمه في الحكم المستنبط، بيانه

للإجماع على أنه لو ظن   ظنه القطع به في حقه، وقطعه به مشروط ببقاء ظنه به

  .(2)غيره وجب عليه الرجوع عنه

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
تدلال    تم الاس ي ابه ل و فع لج د .إلخ  اس. ي نفي مخالف الق هذا ي ا:  ن قل وله:  ق ح المختصر، و اب شار و إشارة إلى ج

ف  ل خا كم الم الح نفي  ر ي ذك لق ما  تع ن الم و ن ك له أ ا، وحاص هذ ا أو  هذ ل  ه الله  و حكم  ه وب  ل المط ن  على أ

ن مخالف إ د، ف تها الاج عن  در  صا ياس ال لق ن  ل م عهد  على ما  ولا  قررة  ت ول الم الأص فق  على و يس  ياس ل الق

د  ت، والسع ا و الأمار ه ول  يق بالأص هو أل د بما  را أن الم ح ب تصر صر خ الم لم أن شارح  ع ا باره. و عت ا رع  الشا

ؤلف  م، والم حكا ول من الأ يق بالأص الأل و  اد ما ه ر تار أن الم ك:  #اخ قوله بعد ذل يده، لكن  لق ولم يق أط

ل رب ي الدل و  ل ه ي .ق السعد تاره  د ما اخ ا أنه أر ر ب يشع  ما ل

:) قوله و» ) د» [1]أي: حكم الله« فه تها الاج على  م  قد ه: « مت ول ق اً، و ب ري ق فت  ر ع كما  ب  ل الط هو  ذي  فلا »ال

ن و كم الله « يك : ح ه»أي ي ل ع اً  ف ق و ت سبق.« م ما  الدور ك زم  ل د؛ لئلا ي تها الاج على   أي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(جلال)أي: الضدان  لأن العلم والظن ضدان لا نقيضان.  (1)

فيتعلق الظن والعلم  عالماً بأنه حكم الله تعالى، ن ما أةى إليه نظره هو حكم الله،أفيكون ظاناً ( 2)

وأجيب بمنع كونه  .وأنه اجتماع الضدين اللذين هما العلم والظن في محل واحد ،بشيء واحد

أعني مسألة أن كل مجتهد -كم الله  لأن كونه عالماً بذلك مبني على أن هذه المسألة عالماً بأنه ح

قطعية، وكونها قطعية ممنوع  لأن الظن كاف في الأصول، ولو سلم فالضدان يجب أن  -مصيب

 اً والمتنافيان اعتبار يكونا وجوةيين، وكون الشيء ظاناً وعالماً ومظنوناً معلوماً وصفان اعتباريان،

كالصلاة في الدار  أما من جهتين فصحيح اتفاقاً،  يمتنع اجتماعهما في المحل من جهة واحدة،إنما

الظن حاصل عن ةليله والقطع  المغصوبة واجبة من جهة حرام من جهة، وكذا ما نحن فيه،

قيل: يزول الظن إلى العلم إلخ للاستغناء  حاصل عن ةليله، وحينئذ فلا يحتاج إلى الجواب بقوله:

ن زواله إلى العلم يوجب أولضعفه كما أورة عليه من أن إنكار استمرار الظن بهت، و بهذا، عنه

 .(مختصر وشرحه للجلال مع تصرف يسير)الرجوع، وكذا إيجابه مع تذكره. 
..........................................  

ك المستتر في قوله: فلا يكون. )زيد بن محمد سيأتي كلام الشرح، وهو يقضي بأن الضمير عائد إلى الدليل، وكذل -[1]

ª ح(. وشكل على هذا بلط القاضي الحسن بن إسماعيل المغربي ،ª.  
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قيل لم لا يجوز أن يستمر الظن  ،لا نسلم أن قطعه به مشروط ببقاء ظنه (:)

لحكم(وحينئذ  ؟يحصل القطع (1)ريثما لى العلم با يزول الظن إ لتضاة   المستنبط )

  .بل بالقطع به ،بالظن بغيره (2)والظن، وليس هذا زوالاً له العلم

قلنا( عدم زوال الظن في المجتهدات إلى العلم بها أمر متحقق  :أولاً  )

طل يتحير أي: قول با (3))بهت(بها  )إنكار استمرار الظن(فثبت أن  ،بالوجدان

ه(ثانياً بأن )و(من بطلانه  ال وع(ن سلم إ )إلى العلم(أي: الظن  )زو  )يمنع الرج

لامتناع ظن أحد النقيضين مع العلم   من ذلك الحكم إلى حكم آخر مظنون

ه(بالآخر  ذا إيجاب أي: الظن يمنع  )مع تذكره(م لأي: إيجاب الظن للع (4))وك

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ي .إلخ :ق ، « لا نسلم. ويب تص ئل بال قا تصر من جانب ال خ ح الم ره في شر ذك اض  تر ع إشارة إلى ا

ل ع يره لوجب  غ و ظن  ك: ل قول الظن،  اء  ط القطع بق ن شر لم أ نس و أنا لا  ه ن و أي ومن  ا: نعم،  ن ل ق الرجوع،  يه 

ا  خلافه الظن ب لى  رمة مثلا إ الظن بالح ال  ند زو ع باع  وب الات و وج ه الظن و ال حكم  الدور من زو م  ز ل ي

ن  م باع  وب الات وج لى ب رمة أو ن القطع بالح إ مة، ف ر الح لم ب لى الع الظن إ ند زواله أي  ع كمه  ال ح حة زو كالإبا

إنه يستم ك، ف يه كذل حن ف ما ن ي الحال ف ا، و نه ع ظ ما الإج م من  قد فع ما ت ند تصر ي خ ح الم في شر ره  ذك ما  خ، وب ..إل ر

ؤلف  ذفه الم قد ح ه، و ن ع وع  يه الرج ل ع يره وجب  غ و ظن  ن ل ن #على أ ظ ال ال ين زو رق ب له الف ، وحاص

لا  لى  هي الأو يه  ل ع جمع  ا، فالم به لى القطع  رمة إ ظن الح ال  ين زو حة وب لإبا يره كا الظن بغ لى  ريم مثلا إ ح ت بال

قد أ ثانية، و ؤلف ال ما في  #شار الم ني ك ا زوالا له بالظن بغيره، يع هذ يس  وله: ول ره بق ذك ا إلى ما  بعد هذ

. ر ن أظه رنا لكا ذك ل ما  .إلخ ونق ر. ن يستم وله: لم لا يجوز أ ق على  قدمه  و  لى، ول صورة الأو  ال

:) قوله بها» ) الظن  رار  ستم ا بت أن إنكار  ث الظن « ف اء  الظن بق رار  تم د باس را ت، والم ا تهد ج م أي: بالم ز م ج عد و

ين. يض نق ماع ال ت م اج ز ل ي ل له ف زي  م

:) قوله .إلخ» ) ن. الظ اب  ه، أي إيج إيجاب ا  ؤلف « وكذ ر الم تى  #لم يذك بق ح ما س ي لم ف لع الظن ل اب  تن إيج في الم

. ه ع ب قط ال ه  ن ب ظ أوج مًا  ا ظن حك إذ د  ه ت ج الم ن  إ  : ال ق ث  ي ح ح شر ال في  ره  ك ذ ما  إن ، و ه ي إل ارة  ش إ ا  ذ ه ن  و  يك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الإبطاء كالتريث، والمقدار.  الريث: وفي القاموس: أي: إلى أن يحصل إلخ، هنا: ةفي حاشي( 1)

 أي: بغير الحكم الأول.  بالظن بغيره، أي: للظن،( 2)

 من بطلانه، الباطل الذي يتحير :تةيقال عليه ما لم يفعل، والبه وبهتاناً: بهته كمنعه بهتاً، وبهتاً ( 3)

 .(قاموس)كالبهت بالضم.  والكذب،

ولأنه لو انقلب علما كان يجب أن يستحيل ظن النقيضين مع ذكره  :عبارة الملتصر وشرحه للجلال( 4)

أي: لسبب انقلابه علمًا، فإن نقيض المعلوم إنما يظن عند الذهول عن سب العلم  أي: مع تذكره للعلم،

  =............................هذا ولا يخفاك أن هذا مبني ظن نقيضه، أما عند تذكره فيستحيل بنقيضه،
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الحكم موجباً للعلم به على ما هو اللازم يعني: أنه إذا كان الظن ب ،الرجوع أيضاً 

من تصويب كل مجتهد امتنع الرجوع  لامتناع ظن نقيض الحكم مع تذكر ظن 

الحكم الموجب للعلم به  لامتناع ظن نقيض الحكم المعلوم مع ملاحظة ما هو 

وب ةوام العلم بدوام ملاحظة موجبه، وإلا لم يكن العلم لوج  موجب للعلم

واز(ب موجباً ولا الموج علمًا، لج ه(لظن النقيض في الرجوع  )والقطع با  )مع

  .فلم يكن مستلزماً للعلم ،أي: مع تذكر ظن الحكم حاصل

قيل  (1))مشترك(لزوم اجتماع النقيضين وارة على المذهبين، فالإلزام به  (:)

اً(لدليل فإما أن يبطلا أو يفسد ا ،بينهما ع قط الظن  ع  ا تب ا ب  فإن الإجماع  )لوجو

------------------------------------------ 
:) قوله بطلاإف» ) ن ي ما.« ما أ ه ية أحد على حق ماع  الإج م خلاف  ز ن ول با المذه  أي: 

:) قوله ل أو يفسد» ) ي و« الدل نق ين ضلأنه م يض نق ل على ال ي م دل قا و صح لما  ه ل أن مالا ب  .[1]إج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأن الظن يزول مع بقاء سببه بللاف العلم فإنه لا يزول مع بقاء  على الفرق بين العلم والظن، =

الكتاب أن لا فرق في لكنا عرفناك في صدر  فلهذا لا يظن نقيضه مع تذكر سبب العلم، سببه 

وظن الحكم لا يزول مع  فإن سبب ظن الحم إنما هو ظن ةلالة الدليل، ذلك بين العلم والظن،

فيتجه لللصم أن يمنع الثانية  فهو كالعلم لا يزول إلا بزوال سببه، بقاء ظن ةلالة الدليل،

  لامهما.لكنه يستحيل ظن النقيض مع تذكره لسبب انقلاب الظن علمًا.اهـ كالقائلة: 

أي: فالدليل الذي أبطلتم به إصابة كل مجتهد يدل بعينه على بطلان إصابة واحد وخطأ الآخرين أيضاً  ( 1)

أن الحكم الذي أةى إليه الاجتهاة سواء كان صواباً أو خطأ  -وهو الإجماع-لأنا نعلم بالدليل القاطع 

و الندب أو الإباحة أو الكراهة، والعلم يجب اتباعه على الوجه الذي أةى إليه من الوجوب أو الحرمة أ

فيلزم القطع وعدم  فيكون المجتهد عالماً حال كونه ظاناً، بوجوب متابعته مشروط ببقاء ظن المجتهد،

أن المحال ليس لازماً  وهما نقيضان، وإذا ثبت كونه مشترك الإلزام كان باطلًا بوجوه، الأول: القطع،

وهذا  من فرض ثبوت ملزومه، أ بطلانه  لأن اللازم هو ما ينشلإصابة كل مجتهد استدل ببطلانه على

ليس كذلك  لأنه ثابت على تقدير ثبوته وعدمه أيضاً، وجوابه منع لزوم التناقض ههنا  لأن متعلق الظن 

ومتعلق العلم والقطع وجوب اتباع الظن لا الحكم،  وعدم القطع هو الحكم المطلوب بالاجتهاة،

م الرابط لأفعال المكلفين بذواتهم بالاقتضاء أو التليير من جهة لزومه من الأةلة والتحقيق فيه أن الحك

الظنية متعلق الظن، ومن جهة إيجاب الشارع العمل به لكونه مما أةت إليه الأةلة الظنية متعلق العلم، 

 .)أبهري( وعند اختلاف الجهتين لا تناقض.
..........................................  

  ينظر في صحة هذا. )ح عن خط شيله(. -[1]
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فقد استلزم الظن  ،لى وجوب اتباعه سواء قيل باتحاة الحق أو تعدةهمنعقد ع

  .القطع على المذهبين

قلنا د المتعلقان(نعم  (:) و اتح  ،وأما إذا اختلف متعلقا الظن والقطع فلا )ل

وهما عند القائلين بوحدة الحق مختلفان  لأن متعلق الظن الحكم المطلوب، 

فلا يلزمنا  ،به لكونه مظنوناً  (1)العمل ومتعلق القطع تحريم مخالفته أو وجوب

امتناع ظن النقيض مع تذكر موجب القطع  لأن موجبه يوجب القطع بغير 

ن ظن المظنون لما كان هو ولو سلم أ ،فلا ينافيه عدم القطع بالمظنون ،المظنون

القطع لكنه في زوال  مؤثراً  الموجب للقطع بالمقطوع كان زواله عند ظن النقيض

فعند زوال الظن ينتفي شرط الموجب،  ،بل ما ةام مظنوناً  له ةائمًا، ليس موجباً 

------------------------------------------ 
:) قوله م.« فلا» ) ا ز الإل ترك  ن مش و ين، فلا يك ب المذه على  د   أي: فلا ورو

اقتصر في شرح المختصر على الطرف الأول، قال الشيخ العلامة في « تحريم مخالفته أو وجوب العمل به» )قوله(:

الفعل وإيقاعه إن تعلق بالفعل وجوب، واعتقاد  شرح الفصول: ومعنى وجوب العمل أنه يجب عليه اعتقاد وجوب

ندبيته وإباحته أو كراهته على حسب ما يتعلق انتهى. فيستقيم بهذا التفسير إطلاق وجوب العمل في جميع الأحكام، 

 ولعله يؤخذ مما ذكره ما يفيد التعميم في تحريم تفسير المخالفة، أي: مخالفة مقتضاه.

أي: موجب القطع « مع تذكر موجب القطع»أي: نقيض الحكم المظنون « ن النقيضفلا يلزمنا امتناع ظ» )قوله(:

 أي: موجب القطع.« لأن موجبه»الذي استنبطه المجتهد، وقوله:  [1]بتحريم المخالفة، وموجبه هو الحكم المظنون

:) قوله نى « يوجب القطع» ) هذا مع ن، و و ن المظ الحكم  ير  غ هي  خالفة، و ريم الم ح ت وله: أي: يوجب القطع ب ق

وله:  ق ن، و و ن المظ ير الحكم  يه»بغ اف ن ريم.« فلا ي ح ت في القطع بال نا  أي: لا ي

:) قوله ن» ) و ن م القطع بالمظ .« عد ريم ح ت عدم القطع بال يه  اف ن ما ي إن عي،  شر و الحكم ال ه  و

فاعله أن ظن المظنون، وخبر أن جملة لما كان وجوابه، والمعنى ولو سلم أن ظن المظنون وهو « ولو سلم» )قوله(:

 الحكم المستنبط كائن على هذه الملازمة، والظاهر أن خبر أن كان زواله..إلخ، وقوله: لما كان معترض تعليل لذلك.

:) قوله وع» ) لقطع بالمقط .« ل خالفة ريم الم و تح ه  و

:) قوله ن زواله» ) .« كا ريم ح ت لقطع بال وجب ل و الم ه ن الذي  و ن المظ ال ظن  : زو  أي

:) قوله يض» ) نق ند ظن ال يض الح« ع .أي: نق  كم

:) قوله م» ) ا د ل ما  . « ب اً ون ن مظ الحكم  ن  و ك و  ه ، و ب وج الم ام  د ا  : م  أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا كذلك متعلق الظن والعلم في التصويب، فإنهما كليهما متعلقان بأن ما أةى إليه نظر المجتهد هو حكم ( 1)

لكن عرفناك أن العلم بأنه حكم الله فرع ثبوت   ثم علم أنه حكم الله،نه ظن أنه حكم اللهأبمعنى  الله،

 .(جلال)وذلك كاف في كونه أصلاً.  ،التصويب قطعاً، والخصم لا يدعي إلا كونه راجحاً لا معلوماً 
..........................................  

  صوابه الظن فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[1]
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والشيء كما ينتفي بانتفاء موجبه قد ينتفي بانتفاء شرطه، فلا يمتنع ظن النقيض، 

  لأن الظن متعلق (1)بالتصويب أيضاً على القول لا اتحاة في المتعلق  :فإن قيل

ةام ةليلاً، فإذا تبدل الظن زال بكون الدليل ةليلًا، والعلم بثبوت مدلوله ما 

 ،شرط ثبوت الحكم، وهو ظن الدلالة، فقد أجيب بأن كونه ةليلًا حكم أيضاً 

فلا  ،في أنه هو أن يكون الدليل غيره فيكون مخطئاً  فإذا ظنه فقد علمه، وإلا جاز

والعلم فيتم الإلزام،  حينئذ يجتمع في كونه ةليلًا الظنيكون كل مجتهد مصيباً، و

به  ، ولا القطعلا نفس الدليل أن الشرع جعل مناط وجوب العمل ظن الدليلوفيه 

------------------------------------------ 
:) قوله شيء » ) .إلخوال تفي. ن ما ي .« ك خالفة ريم الم ح ت شيء القطع ب د بال را  الم

:) قوله يض» ) نق نع ظن ال ت ن « فلا يم ناع ظ امت لى  توجه إ يم م ل تس ال ا  هذ ن، و و ن المظ يض الحكم  أي: نق

ا  أم ه، و د شرط و فاه مع وج ما نا إن ف ر موجب القطع  يض مع تذك نق فاة ظن ال نا لم م و س نى ل المع خ، و ..إل يض نق ال

تفي الق ين ئه ف فا ت ان .مع   طع ولا محذور

:) قوله وت مدلوله» ) ب ث و الحكم « ب ه وت مدلوله و ب ث لق ب تع لم م م»أي: والع ا د يل « ما  ا ظن « دليلا»الدل إذ ف

ط. ب ن ت لم بالحكم المس لى الع ل أفضى به إ ي  الدل

:) قوله الظن» ) بدل  ذا ت إ دليلا.« ف ل  ي الدل ن  و : ظن ك  أي

:) قوله وت الحكم» ) ب ال شرط ث وت الحكم « ز ثب لم ب و»أي: الع ه ط « و ن « ظن الدلالة»أي: الشر و : ظن ك أي

يض مع تذكر  نق ناع ظن ال ت ام لا  تصويب، و ول بال على الق يضين  نق ماع ال ت زم اج ل ئذ فلا ي ين يلا، وح ل دل ي الدل

ه. شرط ال  لم بزو ال الع علم؛ لزو  موجب ال

:) قوله ونه» ) ن ك أ ل « ب ي الدل ون  يلا حكم»أي: ك .« دل ية ية الوضع ع شر م ال حكا  من الأ

:) قوله ا ظ» ) ذ إ هف دليلا « ن ونه  و ك ه ا الحكم، و هذ لمه»أي:  ع قد  ؛ « ف ويب تص ال ول ب م من الق و اللاز ه على ما 

ؤلف  قال الم ا  ير: »#ولذ غ ل  ي الدل ن  و يك ن  إلا جاز أ نه « و ن»ما ظ و يك تهد « ف ج ه»الم أن في  اً  ئ ل « مخط ي الدل أي: 

و» دليلا.« ه نه  ا ظ  أي: م

:) قوله م» ) ا ز الإل تم  ين، وأما الإ« في يض نق ماع ال ت ني باج أتي يع ي الموجب فس ر  يض مع تذك نق ناع ظن ال ت م بام ا ز ل

. ية ف ر ع أو  طة  شرو ية م ض الق ت  ذ أخ ا  ذ إ وبة  ص الم م  ز ل ه لا ي أن اً  ب ري  ق

 حاصل هذا الاعتراض منع قوله: فإذا ظنه فقد علمه.« أن الشرع..إلخ»أي: في هذا الجواب « وفيه» )قوله(:

:) قوله ل» ) العم وب  ط وج نا ل م ل.« جع ي ل بالدل العم  أي: 

قوله (: ل» ( ي الدل .« لا نفس  ر اقع ونفس الأم و في ال  أي: 

:) قوله ل. « ولا القطع به» ) ي  أي: بالدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم لا يجوز أن يكون متعلق الظن كونه الحكم الذي لو  واتحاة المتعلق على قول أهل التصويب ممنوع،( 1)

ومتعلق القطع صيرورته بذلك الظن حكم الله  عليه بأي أمارة تدل على ذلك،نص الشارع لم ينص إلا 

ولا  ؟تعالى في حقه وحق مقلده قطعاً ما ةام ظاناً أنه الحكم الذي لو نص الشارع لم ينص إلا عليه لا ةائماً 

 .(سحولي)نتفي اللوازم بأسرها. تف نريد بأن حكم الله تابع لظن المجتهد إلا هذا،
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ثم  ن يوجب الجزم بكونه ةليلًا،فيجوز أن يوجب ظن الدليل وجوب العمل وأ

تجويز كون غيره ةليلًا لا يوجب العمل ما لم يتعلق الظن بكونه ةليلًا، ثم المراة 

  فية لا في كل حكم.الأحكام التكلي بكون كل مجتهد مصيباً إصابته في

 ،أن الظن المتعلق بثبوت المدلول مستفاة من الدليل قطعاً  :في الجواب (1)والأحسم

  الظن الأول.ووجوة ظن آخر متعلق بكون الدليل ةليلاً لا يرفع المحذور الحاصل من 

------------------------------------------ 
:) قوله ي» ) لف العم وب  ل وج ي الدل ن يوجب ظن  وز أ ، « ج ول ل بالمدل العم وب  ل وج ل، ويحتم ي أي: بالدل

و الحكم  ه دليلا»و ه  ون م بك ز جب الج و ن ي م « [1]وأ ز ج ل إيجابه ل ين  تع ا، فلا ي هذ ا أو  هذ ن يوجب  أي: يجوز أ

ت ج ل للم قد حص ل  العم وب  ناط وج ن م غيره، وذلك لا يضر؛ لأ يل  الدل ن  و مال أن يك ت يلا؛ لاح ونه دل هد، بك

ؤلف  ول الم ق نى  ا مع هذ ه، و ل ب العم له فلا يجب  ي ير دل الظن بغ لق  تع ه، ولم ي ل ي و ظن دل ه ن #و و ز ك وي ثم تج  :

خ. ..إل دليلا يره   غ

:) قوله ية» ) يف ل تك م ال ، « في الأحكا ية ع وض ال م  ا لأحك ا ل من  ، ب ية ف ي ل تك ال م  ا لأحك ا يس من  يلًا ل دل ل  ي دل ال ن  و ك و

ل حك ية لا ك يف ل تك م ال حث الأحكا ب د بال ا ر .والم  م

:) قوله اب» ) و في الج الأحسم  ه « و ن سم لأ ن أح ما كا خ، وإن ..إل تعلق في الم د  اتحا ل: لا  ي ق ن  إ ولهم: ف ق عن  أي: 

ن  و ن لا يك ته أ غاي د:  قال السع ا  ذ فية؛ ول ي ل تك ية لا ال وضع م ال من الأحكا كم  ن الح و ك أنه لا يضر ك على ذل د  ر ي

في و  ه ل  يف، ب ل تك اب ال و خط ه ملي  ع عي  في حكم شر ين  يض نق ماع ال ت ون اج و ك ه دي  قا ت ع ا عي  كم شر  ح

دليلا. تهد  ج ح للم ل الذي لا ي  الدل

:) قوله ول» ) وت المدل ب ث ط « ب ب ن ت و الحكم المس ه اً »و ع قط ل  ي دل ال د من  ا ف ت نه.« مس باطه م ن ت  لاس

:) قوله ر» ) د ظن آخ و ط.« ووج ب ن ت لمس ا ير ظن الحكم   غ

:) قوله حذور» ) فع الم ر ني لا ي« لا ي ط، يع ب ن ت في الحكم المس الظن  هو القطع و يث و ترض ح المع دعاه  ا ما  فعه ك ر

. ول دل الم ت  و ب ث لق ب ع ت لم م ع ال ، و دليلًا ل  ي دل ال ن  و بك لق  ع ت الظن م ن  إ  : ال  ق

:) قوله ل» ) حذور « الحاص ني الم الظن الأول»يع ما لم « من  ط، وإن ب ن ت و الحكم المس ه وت المدلول، و ب ث لق ب تع الم

. ب وي ص ت ال ول ب ق ال لى  ع ع  قط ل اً ل ب وج الظن م ا  ذ ه ن  و ه لك ع ف ر   ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسلة: الأحسن. ( 1)

محل النزاع، وذلك لأن من )*( إنما كان أحسم لأن الذي اتحد فيه القطع والظن حكم تكليفي 

ومن حيث ةعوى أن كل مجتهد  ،الحكم المستنبط من الدليل باعتبار استفاةته من ةليل ظني ظني

 فيجتمع في ثبوته القطع والظن، في نفس الأمر كما هو قول المصوبة قطعي،مصيب أي: موافق لما 

ن ثبوت المدلول ظني، وكون الدليل ةليلًا ظني، فلا يجتمع إ وهو حكم تكليفي، ولا يقال:

م في ثبوت الحكم، وقد اجتمع فيه القطع والظن. لاالك القطع والظن في شيء واحد  لأنه يقال:

 .(ªد بن إسحاق عن خط السيد العلامة أحم)
..........................................  

  وهذا هو اللازم منه اجتماع الظن والعلم. )منه(. -[1]
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مشروطة أو  (1)إذا أخذت القضية القائلة بأن مظنون المجتهد مقطوع به نعم،

  لكنه يبقى التناقض ،لمصوبة امتناع ظن النقيض كالملطئةعرفية لم يلزم ا

لكونهم يقطعون بأن الحكم المجتهد فيه ثابت في نفس الأمر، وبقاء الظن 

  .بالمجتهدات مما لا يمكن إنكاره

اً( يض ون لو لم يكن لله تعالى في كل واقعة حكم لكان  )وأ )يلزم أن يك

د( دئإذا اجتهد في واقعة متجدةة  المجته   .شرعاً  اً()مبت

فإن بقي الأول حقاً لزم  أيضاً لو كان الكل حقاً فإذا تغير الاجتهاة)و(

اً(اجتماع المتنافيين، وإن لم يبق صار الاجتهاة الثاني  خ للأول، وكذا  (2))ناس

ونسلها إنما هو بالوحي  والإجماع على أن ابتداء الشرائع المقلد إذا صار مجتهداً،

  .ةلا بالاجتهاة من آحاة الأم

 :أما الكتاب فقوله تعالى ،وأما الأةلة النقلية فالكتاب والسنة والإجماع

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ماع « نعم. ت غير اج ر  وع محذور آخ رف ن الم ك ول، ل الظن الأ ل من  حذور الحاص فع الم ر أي: نعم ي

لحكم مع ا يض  ناع ظن نق ت ام نا  وع ه رف ن الم ين؛ لأ يض نق ا  ال ذ وبة إ المص م  ز ل إنه لا ي وجب الحكم، ف ر م تذك

ن  و ن ر: مظ دي ق ت ال ن  و إذ يك ؛  ية ف عر أو  شروطة  اً به م ع و قط هد م ت ج الم ون  ن ن مظ و لة بك ئ ا ق ال ية  ض ق ال ت  ذ أخ

ل  ا زو ول ل الأ كم  الح ع ب قط ال ال  ز يض  ق ن ال لى ظن  إ ير  غ ن ت أ الظن ب دل  ب ا ت ذ إ ف  ، اً ون ن م مظ ا د ا  ه م وع ب قط د م ه ت ج الم

نق ع ظن ال ن ت يم ه، فلا  .شرط الظن الأول ر   يض مع تذك

:) قوله ئة» ) ؤلف « كالمخط ول الم ق رفت من  ع خطئة؛ لما  زم الم ل ه  #أي: كما لم ي اً ل ب وج يس م ه ل ن : لك اً ق اب س

.إلخ. ما. ئ ا  د

:) قوله قض» ) نا ت بقي ال نه ي ن « لك ظ ماع القطع وال ت أي: اج قض،  نا ت م ال و لزو ه ر و حذور الآخ بقي الم نه ي : لك أي

ن ت لم في الحكم المس م الع عد ط.أي   ب

:) قوله ونهم» ) ويب « لك ين بالتص ل ئ قا ر»أي: ال يه ثابت في نفس الأم تهد ف ج ن الحكم الم أ ن ب و ذ لا « يقطع إ

ك،  ل له ذل قد حص تهد، و ج نه الم و ما ظ ه ر  في نفس الأم ثابت  ل الحكم ال م، ب قد ت هم م ند ع قعة  ا و في ال كم لله  ح

ه. ن ا ظ قع خلاف م ا و في ال يس  ذ ل ع؛ إ القط يوجب   ف

:) قوله ما لا يمك» ) رهم نكا بهت.« ن إ ره  إنكا ن ف ا وجد حقق بال ت رفت من أنه م ع   لما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(فصول بدائع)عملا. ( 1)

إذا رجع عنه إلى غيره ونه إذا ظن حكمًا أوجبه الله عليه، أللاتفاق على  وأجيب بأنه إلزام مشترك ( 2)

 وهو معنى النسخ.  بطل إيجاب الله له عليه،
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مْناَهَا سُليَمَْانَ ﴿ ، وكان حكم ةاوة بالاجتهاة ةون الوحي، وإلا [28الأنبياء:] ﴾فَفَهَّ

الرجوع عنه، فلو كان كل منهما حقاً لم يكن  لما جاز لسليمان خلافه، ولا لداوة

ئ، فكيف إذا كان الاعتراض على من لم يخط ل لهلتلصيص سليمان جهة ولم يح

بمنزلة  %والقول بجواز الاعتراض لتركه الأولى فإنه في الأنبياء  أباً نبيئاً؟

مْناَهَا﴿ :في غيرهم مع بعده فإن قوله (1)الخطأ يفيد بظاهره تفهيم مطلق  ﴾فَفَهَّ

يؤول  -اهرالحكومة لا الحكومة المقيدة بكونها الأولى، فإن التقييد خلاف الظ

غير هذا أرفق للفريقين مع أنه خبر  :إلى التلطئة، وهو المطلوب، وقول سليمان

، وقوله تعالى: ينفلعل الأرفقية موجبة للتعي ،واحد لا يقتضي جواز الحكمين

 مل إيتاء الحكمة ومناسبة الأحكاميحت [28]الأنبياء: ﴾وَكُُلًّّ ءَاتيَنْاَ حُكْمًا وعَِلمًْا﴿

  ظاهر المراة هنا للقرائن السابقة.جتهاة، وهو الوالعلم بطريق الا

وأما الإجماع فإن الآثار ةالة على أن الصحابة كانوا يرةةون الاجتهاة بين 

بعضهم بعضاً بحيث تواتر القدر المشترك، وهذا ما  ئالصواب والخطأ ويخط

------------------------------------------ 
:) قوله ن» ) ا كا ذ .« فكيف إ  أي: من لم يخطي

:) قوله ول» ) لى.« والق رك الأو إنه أي ت وله: ف ق خطئة، و ت لى ال : يؤول إ أتي ما ي قوله في بره  ، خ دأ ت ب  م

:) قوله على « مع بعده» ) م  قد ت هو الحكم الم قعة  ا و لى في ال ئة لأن الأو تخط لى ال آل إ ما  ا القول. وإن هذ أي: بعد 

. لب  الط

(:) ن» قوله ما ي ل ول س ق يب.« و و تص ول بال م الق ز ل تى ي ين ح واز الحكم تضي ج بره: لا يق ، خ دأ ت ب  م

:) قوله ول « مع أنه» ) احد»أي: الق بر و لية.« خ دية أص قا ت ع ا لة  أ  والمس

:) قوله ين» ) ي تع ل وجبة ل ية م الأرفق ل  لع .« ف ك وية ذل م من الأول ز ما ل ئة ك خط ت زم ال ل ي ب، ف و ل المط ين  ي تع : ل  أي

:) قوله آ» ) خوكلا  إل . . مًا اه حك ن ي ن « ت ع اً  ع ي جم ما  ه ن حكم أ اه  ن ع ن م ؛ لأ ب وي ص ت ال ل ب ئ ا ق ل جة ل ره ح ه ا ن ظ أ ني  ع ي

ؤلف  ك الم د ذل ما. ور نه ك يقتضي الإصابة م لى، وذل نه تعا لم ورضى م قاء  #ع ل إب وله: يحتم بق

ن  و أن يك تمل  ح ي ف  ، ألة المس لك  في ت ه  يما حكم ب ف مًا  ل ع ما و نا حك ي آت ل  ق ه لم ي ني لأن ع ، ي خ إل . . مة تاء الحك د إي را الم

ا. ه د وار م لم حكا بة الأ ناس مة وم  الحك

:) قوله د» ) تها الاج ريق  لم بط د، وذلك « والع تها الاج وم  ل ع ما  آتاه د  را ن الم و جوز أن يك ي ين: ف عبارة أبي الحس

بة. تضي الإصا   لا يق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر). ((ه قطعة من نارفإنما أقطع ل)) هذا ممنوع، سنده:( 1)
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خطئة( :أراةه بقوله الت على  ابة  ح الص اً أجمع  يض  :وقد عد شيئاً من ذلك فقال )وأ

ول( عدةاً عالج أترون الذي أحصى رمل  روي أن ابن عباس قال: (1))كما في الع

؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع وثلثاً  لم يحص في مال نصفاً ونصفاً 

من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت  -عمر يعني-لو قدم  :ثم قال ؟(2)ثالثل

باس إنكار وتخطئة لمن وهذا من ابن ع ،ذكره الأسيوطي في جمع الجوامع ،فريضة

روى  ،(3)كما في الكلالة)و(ه في ذلك ، وقد روي أنهم أيضاً خطأويقول بالعول

إني أقول فيها  عبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال:الأسيوطي عن الش

فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن  ،برأيي

والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم،  ه الدارمييء، رواالشيطان، والله منه بر

بن مهدي عن حماة بن زيد عن سعيد بن صدقة عن محمد بن وروى عبدالرحمن 

قال: نزلت بأبي بكر فريضة فلم يجد لها في كتاب الله أصلًا، ولا في السنة  يرينس

------------------------------------------ 
:) قوله يوطي» ) ره الأس .« ذك ين ي رض ف ال اً من  ض أي يره  غ   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زاء الملارج. جالعول من اصطلاحات أهل الفرائض، وهو زياةة أجزاء الفروض على أ( 1)

 .(منتلب)

للزوج النصف، وللأخت  اتت امرأة وخلفت زوجاً وأختاً وأماً، قال الصحابة:كما لو م( 2)

 ءفمن أين يجي ذهب النصفان بالمال، النصف، والأم الثلث  لأنها لم تحجب، فقال ابن عباس:

لكن لا يخفى أن النزاع فيما لا قاطع فيه،  فجعل الأخت عصبة تأخذ السدس الباقي. الثلث؟

فهم أقدم من الأخت  لأنها لا  ياً  لأنهما يرثان مع البنين ةون غيرهم،وميراث الزوج والأم قطع

وهذا  خوة الزوج مطلقاً، والأم لا يحجبها الواحد منهم،ولهذا لا يحجب الإ ترث إلا كلالة 

ولو سلم أن التلطئة  ،«لو قدموا من قدم الله لم تعل فريضة في الإسلام» معنى قول ابن عباس:

ت فذلك إجماع سكوتي ظني، والمسالة عند المصنف قطعية لا ينتهض وقعت منهم في الظنيا

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد )) عليها الظني، ومثله الاحتجاج بحديث:

 .(من شرح الجلال للملتصر باختصار). ((فأخطأ فله أجر واحد

 .(منتلب)أي: فيما عدا الوالد والولد. ( 3)
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فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني  ،(1)أقول فيها برأيي :قال ،أثراً 

والمرأة  أجهضت الناقة :يقال ،بكسر الهاء )المجهضة(كما في )و(ستغفر الله وأ

 ،ومجهضة، والولد مجهض فهي مجهض ،أسقطته ناقص الخلق :ولدها إجهاضاً 

روى البيهقي من حديث سلام عن الحسن البصري  :قال ابن حجر في تلليصه

أجيبي  :ر ذلك فقيل لهاعليها فأنك لُ خَ دج كان يُ  (2)أرسل عمر إلى امرأة مغيبة :قال

فدخلت  ،فبينما هي في الطريق ضربها الطلق ؟قالت: ويلها ما لها ولعمر ،عمر

فأشار عليه  ،فاستشار عمر الصحابة ،ومات ةاراً فألقت ولدها فصاح صيحتين

ما تقول يا  :إنما أنت وال ومؤةب، فقال عمر ،أن ليس عليك شيء (3)بعضهم

وا، وإن كانوا قالوا في هواك ا برأيهم فقد أخطأإن كانوا قالو» :فقال علي علي؟

أنت أفزعتها فألقت ولدها من أرى أن ةيته عليك  لأنك  ،فلم ينصحوا لك

عن  فأمر علياً أن يقيم عقله على قريش، ثم قال: ورواه عبدالرزاق ،«سببك

عن  (4)الشافعي بلاغاً  هعن مطر الوراق عن الحسن فذكر نحوه، وذكرمعمر 

في حجب وكما روي عن ابن عباس أنه قاس الجد على ابن الابن  عمر مختصراً.

ة، وقال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت جعل ابن الابن ابناً ولم يجعل أب الأب خوالإ

------------------------------------------ 
من قال في القرآن بغير علم ))أنه قال: ÷ عن ابن عباس عن النبي فإن قيل: قد روي ( 1)

أخرجه  ((من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) ، وفي رواية:((فليتبوأ مقعده من النار

))من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ((،  قال:÷ وعن جندب أنه  الترمذي وحسنه،

 لغتهم في الكلالة،بمقتضى بأنه قال فيها  قال: غريب، أجيب:والترمذي و ةأخرجه أبو ةاو

وليس كذلك هو المفهوم من الرأي في الأعصار الأخيرة، وإنما سماه رأياً على عاةتهم في الورع 

لما يدخل التفسير باللغة من احتمال الاشتراك  عن تفسير القرآن بغير النصوص العربية 

 .(ي على الكافلمن الطبر)والتلصيص والمجاز ونحوه. 

 هكذا ضبط في الأصول.  اسم فاعل من فعل بالتشديد أو من أفعل،( 2)

 .(سعد)عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. ( 3)

 وهو عند أهل الحديث إذا كان بهذا اللفظ غير صحيح.  والله أعلم، أي: بصيغة بلغنا عن عمر،( 4)
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هذا ما أرى  :كتب كاتب لعمر بن الخطاب :قال (1)وكما روي عن مسروق أباً.

فإن  ،عمر هذا ما رأى :بل اكتب ،فانتهره عمر وقال: لا ،الله أمير المؤمنين عمر

كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. أخرجه البيهقي، وروى المؤيد 

بالله في شرح التجريد عن ابن مسعوة أنه قال في امرأة مات زوجها ولم يفرض لها 

وإن يكن خطأ فمني ومن  ،ن صواباً فمن اللهفإن يك ،أقول فيها برأيي :صداقاً 

كلام في ذلك لا  #ولعلي بن أبي طالب  ئان.منه بريوالله ورسوله  ،الشيطان

ثير شائع، ولم ينكر على أغنت عن نقله، وأمثال هذا ك هوشهرت ،يحتمل التأويل

  أحد منهم.

بها( :وأما السنة فما أشار إليه بقوله ح  ه الصلاة ة ئيعني: بالتلط )وصر )علي

مذي عن عمرو فمن ذلك ما أخرجه الجماعة إلا التر والسلام في عدة أحاديث(

))إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله  :÷قال: قال رسول الله  صبن العا

------------------------------------------ 
:) قوله م » ) م الله وجهه كلا ر الب ك كولعلي بن أبي ط ئة « في ذل تخط ال ول ب ل»أي: بالق تأوي ل ال ة « لا يحتم إشار

ير ناك تقص ه ن  و يث يك أ ح د بالخط ا ر ن الم أ ئة ب تخط من ال حابة  ر الص ئ عن سا د  ن تأول ما ور لى أنه وإ  [1]إ

قوله  هو  ه، و الله وجه م  ر وصي ك عن ال د  ل ما ور اب فلا يمكن تأوي و النظر في ظن الص فاء  ي ت اس م  عد : #و

ية القض هم  على أحد د  ر يره  )ت غ على  نها  ي ية بع القض لك  د ت ه، ثم تر رأي يها ب حكم ف ي م ف من الأحكا في حكم 

اً،  ع ي جم هم  اء آر ب  و ص ي ف هم  ا ض تق س ا ذي  ال م  ا الإم د  ن ع ك  ذل اة ب ض ق ال تمع  ، ثم يج ه ول ق خلاف  ا ب ه ي ف حكم  ي ف

م  ه نها م  وه؟ أ ع أطا لى بالاختلاف ف حانه وتعا ب هم الله س ر أم أف د،  م واح ابه ت د، وك يهم واح ب د، ون لههم واح وإ

أن  يه  ل ع ا و و ول ق أن ي هم  ل ه ف ء ل كا ا شر و ان ك أم  ه؟  مام إت على  بهم  ن  ا ع ت س ا ف صاً  ق ا نا ن دي الله  زل  أن م  أ وه؟  ص ع ف

قصر  ف اً  ام اً ت ن دي لى  ا ع الله ت زل  أن م  أ ضى؟  ر ﴿ ÷ي ول:  لى يق ئه والله تعا ا د يغه وأ ل ب بِ عن ت ا تَ الْكِ فِي  ا  نَ طْ رَّ فَ ا  مَ

﴾
ٍ

ء م: مِنْ شَيْ 3]الأنعا قال: ﴿8 ا لكُِ [، و انً يَ بِْ ﴾ت
ٍ

ء ل: لِّ شَيْ ح ن 8]ال اً 2 ض ع ه ب ض ع دق ب ص ب ي ا ت الك ن  ر أ ك ذ ، و ]

لى: ﴿ تعا قال  يه ف تلاف ف اوأنه لا اخ يًِر ث كَ ا  فً تلَِا اخْ هِ  يِ ف ا  دُو وَجَ هِ لَ لَّ ال يْرِ  غَ دِ  نْ عِ نَ مِنْ  ا كَ وْ  8وَلَ ن  ﴾2 اء[؟ وإ نس ]ال

نك به، ولا ت ئ ا غر نقضي  به، ولا ت ئ جا ع نى  عميق، لا تف نه  ره أنيق، وباط ه ن ظا آ ر د الق ق (. و لم إلا به الظ شف 

يى  عن الإمام يح ول  الفص اشي  و في ح ين  #روي  ؤمن م أمير الم ن  #في تأويل كلا خذه م ه، ف ثلاثة أوج

لى. اء الله تعا ن ش وضعه إ  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ق وهو صغيرسُرِ  قيل:(. من سيرة ابن هشام)ابن الأجدع الهمداني. ( 1)

.......................................... 

  . )منه ح(.ªالإشارة إلى اعتراض هذا، وأبسط منه في حواشي المنهاج لشيلنا  ªسيأتي للمؤلف  -[1]



 الاجتهاد - )المقصد السادس( من مقاصد الكتاب: )في الاجتهاد والاستفتاء(  611

هم عن أبي هريرة لأجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر((، وأخرج الجماعة ك

وعقبة بن عامر، وفي  : وفي الباب عن عمرو بن العاصنحوه، قال الترمذي

صاب فله عشرة ، وإن أ))إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر :رواية للحاكم

بن عامر أن رسول وعن عقبة  ،هذا حديث صحيح الإسناة :، ثم قال((أجور

))اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات،  :قال له في قضاء أمره به ÷الله 

وحملهم  ،في مسنده (1)، وروى نحوه أحمد بن حنبل((إن أخطأت فلك حسنةو

بعيد لا سيما من  اء المجتهدلى صورة وجوة القاطع أو ترك استقصالتلطئة ع

  كم المقصر مأزور فلا يكن مأجوراً.، والحا¤الصحابة 

لعدم مناسبته،   على بذل الوسع لا على نفس الخطأ ئأجر الملط :

لى بذل الوسع فله أجر ع ،والمصيب يتعدة الأجر في حقه ،ولأنه ليس من فعله

نعه، وإما لكونه الإصابة لكونها من آثار ص ما علىإ (2)وأجر أو أجور كالملطئ

، بها من يتبعه من المقلدين لاهتدائهم به لمصاةفتهم الهدى سن سنة حسنة يقتدي

------------------------------------------ 
:) قوله القاطع» ) د  و خالف.« وج أ الم في خط ده  و م مع وج ، ولا كلا قعة ا و في ال ده  و  أي: وج

:) قوله تهد» ) ج صاء الم تق اس رك  ير« أو ت ب.أي: تقص ا و في ظن الص وسع  راغ ال تف اس م  عد د و تها الاج في   ه 

:) قوله يد» ) مة « بع غير السلا ل على  الحم يه من  حابة»لما ف ما من الص ي ة « لا س ك؛ لسهول عن ذل هين  ز ن الم

ب. ا و لص ا في إظهار  هم  أخذ وجد تهم للم رف  مع

:) قوله ر أو أجور» ) فا« وأج ع،  الجم ية و ن ث ت على ال ديث  ن الأحا أ ين ب ر ناظ ترض بعض ال ع . ا ر ل نظ د مح ا ر لإف

ع  وس على بذل ال رين أو الأجور  الأج أحد  ور، ف ن أو أج ا ر يب له أج المص ن  د أ ا ذ المر ب؛ إ تا في الك لى ما  والأو

على الإصابة. ين أو الأجور  ر الأج من  ية  بق   كالمخطئ، وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مطلق المجتهد، فالحاكم إذا اجتهد وعمل بشهاةة عاةلة  الأحاةيث في الحاكم المجتهد لا( 1)

ما لوهم الشهوة أو نحو ذلك إوقطع أنها الحق فقد أصاب حكم الله، فإن كانت الشهاةة زوراً 

أمره بالعمل بالشهاةة بدليل قطعي لا تجوز  تعالىفقد أخطأ الواقع مع إصابته لحكم الله، فإنه 

فإنما أقطع له قطعة )) ÷:ولذا قال  كم الله وأخطأ الواقع مخالفته، ولا إثم على من عمل بح

ة المجتهد من ئفجعل أحاةيث الحاكم وتخطئته في الواقع لا في الحكم ةليلًا على تخط ((،من نار

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر)نصب الدليل على خلاف محل النزاع. 

 في نسلة: وأجران أو أجور. ( 2)
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عنه باعتبار ظنه  (1)غاية الأمر سقوط الحق ،لم يحصل على شيء ومقلد الملطئ

  .أنه على الحق

ني(احتج  أن التلطئة  :أولهما :وهو القائل بتصويب الكل بوجهين )الثا

إما أن يبقى الحكم الذي هو  هفي اجتهاة ئ  لأن الملطتوجب أحد المحذورين

اب(لأن   والكل باطل ،لا الصواب في نفس الأمر في حقه أو و في  )بقاء الص

الخطأ(وجوب  )مع(ووجوبه عليه  ئحق الملط الذي ظنه الصواب عليه  )

ه(والتكلف بهما محال  )نقيضان( دم  أي: عدم بقاء الصواب في حق الملطئ )وع

اب خطأ واب( )إيج تحريم ص   .(2)وهو أيضاً محال و

ني وت الثا  ئ،وهو زوال الحكم الأول في حق المجتهد الملط (3)()ورد بثب

------------------------------------------ 
 لإثم.سقوط ا في نسلة:( 1)

احتجت المصوبة بأن قالوا: لو كان المصيب واحداً لوجب  :عبارة الملتصر وشرحه للجلال( 2)

خالف مطلوب الله المعين الذي بيان الملازمة أنه قد وقع الإجماع على وجوب مجتهده  النقيضان،

الحل هو  ومع وجوب هذا الملالف للمطلوب يلزم طلب الجمع بين النقيضين: قبل الاجتهاة،

الحرمة في حال واحد باعتبار مكلف واحد، وإن لم يكن طلب المطلوب باقياً لزم إيجاب الخطأ  

 لأن الفرض أن المطلوب واحد وقد ارتفع وجوبه، فإيجاب غيره إيجاب خطأ.اهـ بتصرف يسير.

نص أو »ألة أي: المس« على أنه لو كان فيها»الاتفاق « بدليل والنقض له»اره يمن طرفي الترةيد، أي: باخت( 3)

أي: على أحدهما « ولم يطلع عليه»يمنع الاجتهاة فاجتهد فيها بللاف مقتضى النص والإجماع « إجماع

« وهذا» محل الاتفاق فهو جوابنا في محل الخلاف، فما هو جوابكم في« وهو خطأ»اتفاقاً « وجب مخالفته»

هذا تقرير كلامه،  لنص والإجماع،بالإيجاب من مخالف ا« أجدر»أي: مخالفة ما لا نص عليه ولا إجماع 

لأن النص والإجماع إن كانا قطعيين فوجوب مخالفتهما ممنوع، وإن كانا ظنيين  ولا يخفى ضعف النقض 

مسنداً بأن طلب خلاف ما  فنقض بمحل النزاع، فالجواب الحق منع لزوم طلب الجمع بين النقيضين،

يجب هذا إن علم  فكلاهما مطلوب بشرط في قوة: في الواقع مشروط بعدم الاطلاع على ما في الواقع،

 فيندفع طلب الجمع بين النقيضين في حال واحد  لاختلاف وحدة الشرط، وجوبه وإلا وجب الآخر،

ولا  .ويندفع وجوب الخطأ  لظهور كونه مطلوباً بشرط قد حصل، وبهذا التحقيق يرتفع الخلاف رأساً 

اهتديتم((  أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم))قال: ÷ ي يجدي احتجاج المصوبة بما قالوا من أن النب

ولو كان أحدهم مخطئاً لم يكن هدى  وذلك لأنه قد أجيب بأنه أي: كل واحد من الواجبين المرتبين على 

الشرطين هدى  لأنه أي: العامل على أحدهما بعد وجوة شرطه فعل ما يجب عليه، سواء كان العمل من 

 .(حه للعلامة للجلالمختصر وشر). مجتهد أو مقلد
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ف(ولا نسلم استحالته  )بلا من نص أو إجماع  )القطعي(الدليل  )كمخال

ه ئمنه في البحث فإنه يجب عليه مخالفة الواقع مع الاتفاق على خط (1)تقصير(

  لى.ئه أوفمع الاختلاف في خط

فلو كان بعض  ،وثانيهما: أن العمل بغير حكم الله تعالى ضلال ليس باهتداء

بأيهم )) :÷وقد قال  ،دين مخطئاً لم تكن متابعته اهتداءالصحابة المجته

ه إلى لإيصال و اهتداء من حيث فعل ما يجب عليه، قلنا: ه((اقتديتم اهتديتم

لصدق ببعض الاعتبارات  الحكم، واينوإن لم يكن كذلك من حيث تعي الثواب

 .(2)كما إذا خالف النص مجتهد لم يطلع عليه ،كاف في أصل الصدق

  

------------------------------------------ 
د نالدلالة وظني عوهو لفظ بلا معنى  لأن القطعي آية متواترة قطعية  هذا ما اشتغل به الناس،( 1)

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر)فلا ةلالة في مختلف فيه.  كبيع أم الولد والمتعة، ،آخر

صُولهَِا  مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ﴿وللمصوبة أةلة سمعية نحو قوله تعالى: ( 2)
ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِةً عََلَ أ

َ
لَِنَةر أ

 ِ لا يصل العصر إلا  :وقصة ةاوة وسليمان، وخبر نداء المناةي يوم قريظة ،[5]الحشر: ﴾فبَإِذِنِْ اللََّّ

 ونحوها.  ،فمنهم من فهم المباةرة فصلى، ومنهم من ترك الصلاة فلم ينكر ،في بني قريظة



 615   ف في نقض الحكم إن لم يخالف قاطعاً[]مسألة: في الخلا

 [نقض الحكم إن لم يخالف قاطعاً  الخلاف فيفي  ]مسألة:
اً(مسألة: ) ع ط قا ف  ال لحكم إن لم يخ ا في نقض  ف  من نص كتاب أو  اختل

نقض أما إذا خالف القطعي  ،سنة متواترة أو إجماع أو قياس قطعيين

 )بالمنع(في مخالف غير القطعي  )فقيل(ن الظن لا يبطل العلم لأ  (1)الاتفاقب

أما إذا لم  ،ض حكمه إذا تغير اجتهاةه، ولا حكم غيرهفلا يجوز من مجتهد نق

 (2)للإجماع، وأما إذا خالف أحدهما فهو مذهب الجمهورفولا جلياً  يخالف نصاً 

ات مصلحة نصب الحكام( و ض النقض من الآخرين لأنه يتسلسل بنق (3))لف

لعدم الوثوق بالحكم   (4)فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومة

------------------------------------------ 
:) قوله فاق» ) . «نقض بالات ل اط ه ب ؛ لأن قض ن ه ي إن ف الماً  ع ه  ب ه ذ د م ه ت ج الم الف  ا خ ذ إ ا  ذ ك  و

:) قوله اً » ) ص الف ن ا لم يخ ذ إ ا  .« أم اً دي ا آح و  ني ول ع  ي

:) قوله ماعلف» ) .« لإج كلامه ح  ا ابن الحاجب وشر ره  ذك ما   على أنه لا يجوز النقض ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الأةلة كلها مطلقات أو عمومات، وكلها ظنية وإن حصل في بعض منها لكن قد عرفت ( 1)

ربما  ،فلا قطع بمدلول ةليل نقلي رأساً، نعم وقد جاز التلصيص والتقييد بالقياس، قطع بالمتن،

لما عرفت من أن العموم قطعي في السبب الجزئي الشلصي  حصل القطع في أسباب الحكم 

حنيفة ولد غيرها من الإماء بعدم إلحاقه بذي الفراش إلا  خصص أبوولهذا  كولد أمة زمعة 

 بدعوة. )شرح جلال(.

أن مذهبك الذي  -الحاكم أي:-أما أنه لا ينقض باجتهاة آخر فنعم، وأما إذا اةعى على القاضي ( 2)

 .(نجاح الطالب)بنيت عليه الحكم باطل وجب عليه إجابته والرجوع إلى الكتاب والسنة. 

 .(رفواً )نازعات والخصومات. وهي قطع الم( 3)

يثار ظن فلا مرجح لإ رض أن كلا من الحكمين صدر عن ظن راجح من مجتهد كامل،فولأن ال( 4)

أما إذا كان أحدهما مقلداً جاز  كمان مجتهدين،اهذا إذا كان الح الناقض على ظن المنقوض،

لك فرع العلم صح عندي وحكمت  لأن ذ للمجتهد نقض حكمه  لأنه لا يصح منه أن يقول:

فلا كان قوله حكمًا على  بدلالة الدليل، وليس أهلاً للعلم بها، وإمامه لم يحكم على الخصمين،

م الخصمان مقلداً لم كَّ إن كان حكمًا لنفسه، نعم: إذا حَ والخصمين ولا قول إمامه حكمًا عليهما، 

فهو كالناذر  ه عليه،من الخصمين التزم ما حكم ب بل لأن كلاً  لا لأنه حكم، يجز نقض حكمه،

 .(جلال)والكفيل المستلزم باختياره. 
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واز(قيل )و( لج اً(لنقض الحكم  )با ف نص ال (صريحاً ولو كان آحاةياً  )إن خ  )أو

اً(خالف ظاهراً  ِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّ ﴿ :لقوله تعالى  ولو قياساً  )جلي  ﴾وهُ إلََِ اللََّّ

ذكره البرماوي، وهو ممن يقول  ،هب المتأخرين من الشافعية، وهذا مذ[58النساء:]

ظاهر( :بوحدة الحق، ولهذا قال على التخطئة  و  يعني: وأما عند المصوبة  )وه

  لكون الأول وقع مطابقاً لمراة الله تعالى، وكذا عند بعض الملطئة  فلا وجه له

ولا  ،ء الاختلافوالرسول مع بقا يرفع الظن، والرة إلى الله تعالىلأن الظن لا 

  .يبقى خلاف مع الحكم

لحكم(لا يجوز )و( هاد( (1)من مجتهد )ا ف الاجت (الحاصل منه  )بخلا و  )ول

د(وقع ذلك الحكم من المجتهد   (2))باطلخر فإنه منه لمجتهد آ )عن تقلي

اع الظن( اتب والعمل به، ولا يجوز له التقليد مع اجتهاةه إجماعاً، وكذا  لوجوب 

جتهاة كما يجيء إن شاء الله تعالى، ولا خلاف أن رجوع المجتهد مع تمكنه من الا

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) ي ل اً ج س ا ي ق ه ولو  ول ق ، و اً ص الف ن ين فلا « إن خ ي ذا كانا ظن الجلي إ نص و ال أن  ن ب قولا ن ال هذا ورد 

عمرو بن  تاب  الأصابع لما وجد ك لة بين  المفاض ر في  عم وع  ك برج على ذل تدل  اس قد  ين ظن وظن، و رق ب ف

في المساو م  ز د.ح تها ير اج و تغ ه ما  ما، وإن نقض حك أنه لم ي حر ب ب في ال ده  ، ور ما نه ي  اة ب

:) قوله لى: ﴿» ) قوله تعا ﴾ل ولِ سُ رَّ ال هِ وَ لَّ ال لَِى  إ وهُ  دُّ رُ ء: فَ نسا 1]ال .إلخ2 ة « [. لآي ا بموجب  ول  اب أنا نق و الج و

. عي ريق شر و ط ذ ه اس؛ إ ي لى الق د إ ر  مع ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو أن  إلا أن فيه بحثاً، نه ينقض بالاجتهاة،إ واحترز بالمجتهد عن حكم المقلد عند من يقول:( 1)

فهو في الحقيقة حكم لمجتهد، وأجيب بأن حقيقة الحكم  المقلد إنما يحكم بمذهب إمامه المجتهد،

وإمامه لم  ر في الأةلة،لعدم تمكنه من النظ والمقلد ليس له عند  صح عندي، أن يقول الحاكم:

يقل صح عندي، ولم يحكم في الحاةثة الواقعة حتى يكون قول المقلد رواية للحكم فتقبل. 

 )شرح جلال(.

 اتفاقاً.( 2)

معنى  نوالتابع أيضاً لم يحكم  لأ لما أسلفناه لك من أن المتبوع لم يحكم،  )*( أي: جائز النقض

  )جلال(. ه.الحكم التصديق، وهو غير مصدق باجتهاة غير
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الملتار )و(لا حكم له فيما قد مضى منها  (1)في الأحكام التي لا يستمر حكمها

ه(الذي عليه الجمهور أن  وع لحكم(أي: المجتهد  )رج دائم ا أي: ما يستمر  )في 

 ن ةون تخلل رجعةم وإجزاء نحو أن يطلق زوجته ثلاثاً  حكمه تحليلًا وتحريماً 

فراجعها ثم تغير اجتهاةه إلى أن الطلاق  ،وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق

فنكح امرأة كان قد خالعها ثلاثاً،  ،ونحو أن يرى أن الخلع فسخ ،يتبع الطلاق

القضاء(في  )أو(ثم تغير اجتهاةه إلى أن الخلع طلاق  نحو أن يسافر  )واجب 

وقبل  أى بعد خروج وقت الصلاةيه، ثم ربريداً وهو يرى وجوب القصر ف

من الاجتهاةين من حينه لا من  )نقض للأول(فعلها أن ذلك لا يوجب القصر 

، فلا يعيد ما فعله بالاجتهاة الأول ولا يعاقب عليه قبل تغير الاجتهاة ،أصله
------------------------------------------ 

:) قوله ر حكمها» ) تي لا يستم ج.« ال ك كالح ل ذ  و

:) قوله د الأول.« لا حكم له» ) تها له بالاج قد فع دة ما  عا م إ ز ل نى أنه لا ي  بمع

:) قوله قد مضى» ) يما  قد نفذ.« ف يما   أي: ف

:) قوله عه» ) و .« ورج قوله: نقض بره  ، خ دأ ت ب  م

:) قوله لها» ) بل فع ق ؤلف « و الم ول  ق اً  ب ري أتي ق ي لى. فلا #س ن أو لها لكا بل فع ق قال: أو  و  ل ه، ف ل يد ما فع  يع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بمعنى أنه لا يتكرر، وذلك حيث لا ثمرة له مستدامة كالحج، فإنه حكم لا ثمرة له مستدامة،( 1)

ه لو كان مذهب المجتهد أن مثال فلا يلزم المجتهد ومن قلده إعاةة ما فعلوا بالاجتهاة الأول،

ثم حج ووطئ كذلك، ثم تغير اجتهاةه الأول إلى أن  الوطء بعد الوقوف وقبل الرمي لا يفسد،

ولا يعيد ما قد صلى، ولا ما قد أخرجه  وكذا من قلده، ذلك يفسد، فإنه لا يجب عليه الإعاةة،

عن ذلك الاجتهاة ووقته من الزكاة، وأما ما لم يفعل من الأحكام التي اجتهد فيها حتى رجع 

باق نحو أن يرى أن مسافة القصر ثلاث بعد أن كانت عنده بريداً، ولما يصل والوقت باق، أو قد 

نحو أن يتوضأ من غير  فعل ذلك الحكم الذي رجع عن اجتهاةه فيه ولما لم يفعل المقصوة به،

لك قبل أن يصلي ترتيب أو من ةون نية وهو يرى جواز ذلك، ثم تغير اجتهاةه إلى وجوب ذ

ير اجتهاةه غفيصلي ثانياً، ويعيد الوضوء، وكذلك من ت ،فيعمل بالاجتهاة الثاني في الصورتين

نحو أن يتغير اجتهاةه  وفي الماضي بالأول، وهو في حال الفعل فإنه يعمل في المستقبل بالثاني،

ما بقي بالاجتهاة وهو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك، فإنه يعمل في

 .(من شرح ابن حميد على مقدمة الأثمار)الثاني، والله أعلم. 
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والملالعة  واجتزاءً فيقضي تماماً ويفارق تلك المطلقةيعمل بالثاني تحريمًا  وبعده

حل()و ى(في مثالي المطلقة والملالعة ثلاثاً  إلا است لو قضى قصراً وهو  )واجتز

ه(يرى وجوب التمام  د تحريم يعتق دم في الأول  )بما  ه(إ)وع   .في الثاني جزائ

قيل   بل بالأول سواء اتصل به حكم حاكم أم لا ،يعمل بالثاني لا( :)و

جتهاة، والتحقيق أن فلا ينقض الاجتهاة بالا ،للاجتهاة منزلة الحكم تنزيلاً 

العمل بالثاني ليس نقضاً للأول، وإنما يكون نقضاً له لو حكم بأنه كان حراماً 

  .التصويب متفقون على خلاف ذلكومن أول الأمر، وأهل التلطئة 

لأول، فإذا حكم حاكم بصحة أي: با )إن حكم به(لا يعمل بالثاني  (:)وقيل

لما سبق   وإن خالف اجتهاةه ذلك على (1)دعمل المجته هوالنكاح فيما مثلنا الرجعة

ولا من غيره، وامتناع  كم في الاجتهاةيات لا من الحاكممن أنه لا ينقض الح

ه على المجتهد الذي تغير النقض يقتضي اعتبار الحكم، واعتباره يقتضي عدم تحريم

ني وكثير من القائلين بوحدة الحق، وهو مب اجتهاةه وعلى مقلده، وهذا رأي المصوبة

فيحل للزوج مباشرة تلك  ،على أن حكم الحاكم في الاجتهاةيات ينفذ ظاهراً وباطناً 

  .وفيه نظر وإن كان مذهبه التحريم، لمطلقة والملالعة ظاهراً وباطناً ا

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ح ت اس .« وإلا  ل: إنه نقض ن لم نق  أي: وإ

:) قوله م» ) ك نزلة الح د م تها زيلا للاج ن عن « ت هوره  صور بالله؛ لظ ن لي الم و ق احد  قاسم و ول أبي طالب وال ق و  ه و

ته عن اج نهم  ثير م رجع ك ن ي ذ كا حابة؛ إ رم الله وجهه في الص علي ك وع  م، كرج ر قد أب لم أنه نقض ما  ده ولم يع ا

ن  ع ر  ذك ن ما  هب الأول؛ لأ المذ في  نا تدلال لا ي ا الاس هذ لت: لكن  ق ع،  اب الأص دية  في  ر  عم د، و م الول يع أ ب

. فذ ما قد مضى ون ي و ف ه ر  عم عن  م الله وجهه و ر  علي ك

:) قوله ر» ) يه نظ في ال« وف ن حكمه  فروع من أ في ال قرر  .لما ت اً ن اط ذ ب ف ن وع لا ي ق   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه نظر  لأن حكم الحاكم إنما شرع لفصل الخصومات لا لتصحيح الديانات، فليس بحجة ( 1)

مثل بها قد يجتمع تصحيح الديانات وفصل الخصومات كما في المسألة الم (.جلال)فيها اتفاقاً. 

ومذهب المرأة أنه طلاق، ثم أراة نكاحها بعد مخالعته إياها ثلاثاً  ن يرى أن الخلع فسخ،ههنا فيم

 فامتنعت وخاصمته.



 619   إن لم يخالف قاطعاً[ ]مسألة: في الخلاف في نقض الحكم

و د( ه)ونح ف في المقل لخلا  ،يعني: أن الخلاف في المقلد كالخلاف في المجتهد ا

ذلك، ثم علم تغير اجتهاة إمامه  فلو تزوج مقلد بغير ولي عند ظن إمامه صحة

الحل مطلقاً، وقيل: إذا اتصل حكم حل وإلا  :وقيل ،(1)فالملتار التحريم مطلقاً 

  .فلا

ه( ه جاأي: المقلد  )وحكم مام ذهب إ ف م ف في  ر)بخلا لخلا على ا

قض تي إن شاء الله تعالى، فإن قلنا: إنه يجوز له الانتقال لم ينوسيأ الانتقال(

إنما إنه  :كما لو حكم المجتهد بللاف اجتهاةه، وقيل (2)حكمه، وإلا نقض

فلا  ئمة، أما إذا قلد فيه غير إمامهينقض حكمه إذا لم يقلد فيه أحداً من الأ

  .ينقض  لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده

 : أنه لا يصح حكم المقلد.واعلم أن في كون الحاكم مقلداً ثلاثة أقوال: أولها

لأن التقليد طريق القاصر عن الاجتهاة، وكما يقلد في قيم   يصح أنه :وثانيها

لقلة المجتهدين وتضيع الحقوق  لئلا تعطل الأحكام  قيل: وهذا أولى ،المتلفات

 وثالثها: أنه يصح عند تعذر الاجتهاة. خصوصاً في زماننا.

  

------------------------------------------ 
:) قوله لى» ) الله تعا أتي إن شاء  ي قال وس ت في الان الخلاف  على  م « جار  ا ز ت حث مسألة ال يد، في ب تقل ر باب ال في آخ

يه ب أشار إل ما  يها بالخلاف، وإن ح ف يصر كن لم  ، ل ين هب مع تار.مذ خ على الم ح:  شر في ال  قوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تصل به حكم أم لا.( ا1)

 ،إلا أنا عرفناك أن حكم المقلد ليس بحكم رأساً فضلًا عن أن يكون صحيحاً أو غير صحيح( 2)

فلا حكم عليهما إلا إذا  ، وإمامه غير حاكم على الخصمين أيضاً،إمامهإنما هو ناقل لاجتهاة 

 .(جلال)التزماه باختيارهما. 
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 [هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره قبل اجتهاده ]مسألة:
 أن المجتهد ممنوع عن التقليد إذا اجتهد فأةاه اجتهاةه لا خلاف في(مسألة:)

قليده(واختلف  ،إلى حكم هاده(لمجتهد آخر  )في ت قبل اجت  ،على أقوال (1))

وهو الجديد من مذهب الشافعي   ،وهذا قول الأكثر ،(2)مطلقاً  )المنع( :أولها

وز كما لأن الاجتهاة أصل التقليد، والأخذ بالفرع مع القدرة على الأصل لا يج

وا﴿ :في الوضوء والتيمم، ولقوله تعالى  ،فإنه يعم الاجتهاة ،[2:]الحشر ﴾فَاعْتَبُِِ

وترك العمل به في العامي لعجزه، وللقياس على التقليد في الأصول بجامع 

القدرة على الاحتراز عن الرور المحتمل، ولا يفرق بأن المطلوب هنا الظن، 

ولا ينقض  ظن الأقوى، وهو متمكن منه.طلوب الوهو يحصل بالتقليد  لأن الم

حيث لا يجوز خلافه  لأن ذلك عمل بالدليل الدال على أنه لا  (3)بقضاء القاضي

 . (4)ينقض لا بالتقليد

اً( :ثانيها)و( مطلق از  و لج ا  علم منه أوسواء كان الغير صحابياً أو لا، وأأي:  )

أحمد وإسحاق بن لعدم علمه به الآن وهو مذهب وذلك   آخر الأقوالإلى  ،لا

 . ورواية عن أبي حنيفة راهويه وسفيان

------------------------------------------ 
:) قوله ل به» ) العم رك  لى: ﴿« وت قوله تعا ﴾أي: ب ا و بِرُ تَ عْ ا شر: فَ ال.2]الح ؤ اب س و ا ج هذ خ، و ..إل العامي في   ] 

:) قوله ول» ) الأص في  يد  ل تق على ال ياس  لق ز « ول ا و م ج عد ياس  ني ولق ل، يع د أص تها الاج ن  وله: لأ ق على  طف  ع

ته ج يد الم ل .تق ين ين الخصم فاق ب ا ات هذ ول، و الأص في  يده  ل واز تق م ج عد على  فروع  في ال  د 

:) قوله نقض» ) يره « ولا ي تهد لغ ج يد الم ل واز تق م ج عد على  ال  ل الد ي دل اضي»أي: ال اء الق تهد « بقض ج ن الم إ ف

ه. ل ب العم يه  ل ع ين  تع ل ي ه، ب ت  لا تجوز له مخالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: قبل النظر في المسألة بعد ما صار مجتهداً.  (1)

 راجحاً أم لا.  أعلم منه أم لا، بياً أم لا،اسواء كان المجتهد الآخر صح( 2)

فيصير  فإن قيل: ينتقض هذا بحكم الحاكم حيث لا يجوز للمجتهد مخالفته لو خالف ظنه،( 3)

نه لا يجوز نقض حكم الحاكم أد عمل بالدليل على ذلك من المجته المجتهد مقلداً للحاكم، قلنا:

 .(سحولي)لا بالتقليد.  بالاجتهاة،

 أي: لا عمل بالتقليد. ( 4)



 600   ]مسألة: هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره قبل اجتهاده[

وهو قول محمد بن الحسن  ،منه )لأعلم(جواز تقليد المجتهد  :ثالثها)و(

بللاف  ،وذلك لرجحان الأعلم عليه  وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة الشيباني

  .والأةنى المساوي

لصجواز تقليده  :رابعها)و( ه من الصحابة نظره على غير في بي راجح(اح)

واء(المجتهد في تقليد أيهم شاء  )وإلا خير(الملالفين له  في النظر،  )مع الاست

والوجه رجحان  ،وأحمد وأحد قولي الشافعيوهذا مذهب مالك والجبائي 

  الصحابي على غيره.

ه(جواز تقليده لمجتهد غيره  :خامسها)و( من الأحكام لا فيما  )فيما يخص

  .يفتي به غيره

ه(جواز تقليده لغيره  :هاساةس)و( (أي: فيما يخصه إذا كان  )في اً مضيق ( 

يث يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاة، وهو قول ابن سريج، وهو قريب بح

صل( دم التمكن من الأ لع   الذي هو الاجتهاة والوقت باق. )

ِكْرِ إنِْ كُنْ ﴿منها قوله تعالى:  ،احتج المجوز مطلقاً بوجوه هْلَ الَّ 
َ
لوُا أ

َ
تمُْ فَاسْأ

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم )) :(1)ومنها حديث ،]النحل[ ﴾43لََ تَعْلمَُونَ 

فيسأله  ،أما الآية فلأنه قبل الاجتهاة لا يعلم، والآخر من أهل الذكر ((،اهتديتم

فيبقى  ،خص منه من اجتهد بالإجماع ،للعمل، وأما الحديث فظاهره العموم

  .عداه ما

كر و()أن الأمر في  :الجواب)و( وا أهل الذ حابي الخطاب في اسأل )أص

------------------------------------------ 
:) قوله يره» ) غ تي به  ما يف ي ما « لا ف ي ل رأي ف ي د تحص تها لاج ا ض من  ر ن الغ و يك ما يخصه ما  د ب ا ر ن الم لى أ إ رة  إشا

صا ت د اخ ا ر يس الم غيره، ول تي به  ما يف ي له لا ف ل بعم تغ ين.يش لف لمك ا يره من  غ يث لا يعم  ح  ص الحكم به ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطاب  ، قلنا:((إلخ.أصحابي.)) ÷:احتج من جوز للمجتهد تقليد الصحابي بقوله ( 1)

 .(جلال)للمقلدين، وإلا كان الصحابي حجة ومحجوجاً. 
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وم( إنِْ كُنتْمُْ لََ ﴿ :بيان ذلك أن معنى )للمقلدين(بأيهم اقتديتم اهتديتم  (1)كالنج
تشعر به مقابلة إن كنتم لا تعلمون   العلم (2)إن كنتم لا من أهل ]النحل[ ﴾43تَعْلمَُونَ 

فإن المجتهد من أهل الذكر،  أهل الذكر، والمراة بأهل العلم أهل القدرة على تحصيله،ب

ولو كان المراة ما ذكرتم لجاز تقليد المجتهد لغيره بعد الاجتهاة إذا كان ظاناً 

ولو  ،(5)والخطاب في الحديث للمقلدين كما سبق .(4)  لأنه حينئذ لا يعلمه(3)للحكم

فلا يفيد في عموم  ،واحتمال السماع سلم فيلتص بالأصحاب لبركة الصحبة

ها أن المطلوب الظن، وهو حاصل بفتوى الغير، والجواب ما مر أن ظنه ومن الدعوى.

  .فيجب العمل بالأقوى ،باجتهاةه أقوى من ظنه بفتوى الغير
  

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) الذك ل  ه أ ا« ب يث لم يقل  .ح رين اك  لذ

  فيفهم منه أن من تكون له القدرة على تحصيله كالمجتهد لا يجوز له السؤال.« أهل القدرة على تحصيله» )قوله(:

مرتباً على ما سبقه فيكون المجموع دليلا واحداً، ولكن في  #جعله المؤلف « فإن المجتهد من أهل الذكر» )قوله(:

آخر حيث قال: ولأن المجتهد من أهل الذكر، وحاصله: أن المجتهد  الترتيب خفاء. وفي شرح المختصر جعله دليلا

قبل الاجتهاد من أهل الذكر لما عرفت من الفرق بين الذاكرين وأهل الذكر، فالمفهوم من الأمر أنه يجب على غير أهل 

ن المراد حصول العلم الذكر الرجوع إلى أهل الذكر؛ إذ المتساويان في العلم لا يؤمر أحدهما بالسؤال للآخر؛ للقطع بأ

للسائل، فدل ذلك على أن الخطاب للمقلدين خاصة، قال في شرح المختصر وحواشيه: في دلالة الآية على أن 

 الخطاب للمقلدين تمحل لا يخفى؛ لاحتياج دلالته على ذلك إلى هذه المقدمات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء الثاني للمؤلّف # الكلام على الحديث والقدح في رواته. قال الإمام الحجة  تقدّم في( 1)

: 5/الفصل السابع/ط453/ص3مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار ج

))وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم((، وهو من الأحاةيث الموضوعة، المجروح رواتها 

راهيم في التنقيح، والإمام القاسم بن محمد #، وولده بالكذب  وقد أوضح محمد بن إب

 الحسين #، في بطلانه ما يكفي. انتهى.

ولهذا قيل:  والمجتهد قبل أن يجتهد بالفعل غير عالم بالفعل  الآية نفت العلم بالفعل، وقد يقال:( 2)

ولأن المجتهد من  ه:فالمنتهض إنما هو قول بل مخيراً فيه وفي الاجتهاة،، لا نسلم كون التقليد بدلاً 

 .(جلال)فيجب أن يكون السائل غير المسؤول.  أهل الذكر،

أقوى من ظنه  -أي: المجتهد-الأقوى كما تقدم، وظن نفسه  الظنلكن قد عرفت أن المطلوب ( 3)

 بفتوى الغير. 

 فيه: أن العلم يطلق على الظن. ( 4)

 في مسألة إجماع أهل المدينة. ( 5)



 601   فهل يجب عليه إعادة النظر فيها[ ]إذا تكررت الواقعة التي قد اجتهد فيها المجتهد

]إذا تكررت الواقعة التي قد اجتهد فيها المجتهد فهل يجب عليه إعادة 
 النظر فيها[

يذكر اجتهاةه  إذا تكررت الواقعة التي قد اجتهد المجتهد فيها فإن لم )مسألة(

وجب عليه  (2)أو ذكره وتجدة له ما يحتمل أنه يقتضي الرجوع (1)الأول أصلاً 

مع ةليله لم تلزمه الإعاةة إعاةة النظر فيها قطعاً، وإن كان ذاكراً لاجتهاةه الأول 

ولم يتجدة له ما يحتمل أنه  ذاكراً لاجتهاةه الأول ةون ةليلهوإن كان  قطعاً،

وذكر بعض  ،فذهب الشهرستاني إلى وجوب الإعاةة ،فيقتضي الرجوع فالخلا

  .أصحهما لزوم التجديد :قال النووي ،الشافعية فيها وجهين

عادة النظر(ت)لا الملتار الذي عليه الجمهور أنه )و( ه إ وتذكر طريق  لزم

آخرإذ قد حصل مطلوبه  )لتكرر الواقعة(الاجتهاة  دم   غيرهي ()والأصل ع

ول( امن الملالف  )والق تغير الاجتهاد()ب ، وبإعاةة الظنفلا يستمر  حتمال 

ها(فكانت الإعاةة واجبة  ،النظر يعلم استمراره وجب ظر نأي: إعاةة ال )ي

اً( مطلق لدوام الاحتمال، ولا قائل به، والحل أن  أو لا سواء تكررت الواقعة  )

مرة،  لخلافه مرجوح، وإلا لم يعمل به أوالطريق ما ةام مظنوناً فاحتمال 

رجوح لا يعتبر مع الراجح، وإذا زال ظنه بأن شك في قوته حيث تجدة له ما والم

 يحتمل أنه يقتضي الرجوع وجب الاستئناف.

  

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) امي.أي: « والح ز اب الأول ال و ذ الج د؛ إ تها الاج ير  ل تغ تم ولهم: يح ل ق   ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لا الاجتهاة، ولا الدليل. ( 1)

 .(من شرح جحاف)من شك أو غيره. ( 2)
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 [زمن عن مجتهد الخلاف في جواز خلو: في ]مسألة
)خلو شرعاً  (يمتنع)ذهب جل أصحابنا والمعتزلة والحنابلة إلى أنه  :(1)(مسألة)

طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى  تزال(لا » :÷لقوله  ؛الزمان عن جرتهد

 :من كلام طويل #ومن ذلك قول علي  «(3)وحتى يأتي أمر الله ،(2)تقوم الساعة

 )ونحوه( «إما ظاهر مكشوف أو خاف مغمور ،لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة»

ووجه الدلالة أنا مكلفون  ،(4)من الأحاةيث المفيدة لمعناه حتى تواتر كما سبق

إلا بالاجتهاة، وهذا  (5)لأحكام الاجتهاةية في كل وقت، ولا طريق لنا إلى العلم بهابا

والأحاةيث تحيله، فإن  ،يقتضي وجوبه على الكفاية، فلو لم يجتهد أحد لزم خطأ الأمة

قيل: يكفي في ذلك تقليد الأموات، أجيب بأن جواز تقليدهم مفتقر إلى الاجتهاة 

  .(6)لا الاجتهاة المطلق مطلق الاجتهاة والمدعى ،فيه

------------------------------------------ 
 لكونه اعتقادياً أصلياً. إذ لا يجوز التقليد فيه؛« أجيب بأن جواز تقليدهم مفتقر إلى الاجتهاد فيه» )قوله(:

 يعني ولو في مسألة، وهي جواز تقليدهم.« والمدعى مطلق الاجتهاد» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أن هذه المسألة كما في جمع الجوامع وشرحه في جواز خلو الزمان عن المجتهد، وأما في وقوعه فلم ( 1)

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر)ليل عليه فتنبه. ينهض ة

 أخرجه الحاكم عن ابن عمر.( 2)

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم )) أخرج البلاري ومسلم عن المغيرة:( 3)

ها لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يرو)) ، وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة:((ظاهرون

 وصححه السيوطي. (( من خالفها

 في مسألة كون الإجماع حجة. ( 4)

 وظنن به سيلان في نسلته.  في نسلة: العمل،( 5)

أن تخلو الأرض أنه لا يجوز بل قد نص جماهير أصحابنا  يقال: بل الظاهر أن المدعى الاجتهاة المطلق،( 1)

 ن إجماع أهل البيت حجة. من صالح للإمامة من ولد الحسنين لما ةلت عليه الأةلة أ

فلم يقع اةعاء  )*( يقال: الاجتهاة في جواز التقليد يعرفه المقلد من أقوال الأموات المتواترة كما يسمعه من مجتهد حي،

الاجتهاة المطلق، على أن المراة الاجتهاة المطلق، وإلا لم تبق فائدة للللاف، والحق أن الدليل الواضح على عدم 

كتاب الله وعترتي )) ، وفيه:((إني تارك فيكم الثقلين)) ÷:لمجتهد ما تواتر معنى من قوله خلو الزمان من ا

وقد تركه  فهو قطعي المتن والدلالة، فإنه نص في المطلوب، ((فإنهما لن يفترقا حتى يرةا علي الحوض أهل بيتي،

 اجتهد من أهل البيت رموه بالزندقة: ليتم لهم ما ابتدعوه من أن المذاهب أربعة، ومن المتذهبون ولم يستدلوا به 

ــــــن شــــــفعاؤه خصــــــماؤه ــــــل لم  وي

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر)

ـــــعر  ـــــيم تس ـــــة والجح ـــــوم القيام  ي
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قيل و(غاية ما ذكرتم من الدليل أنه  (:) لخل واز(عن المجتهد  )ينفي ا لج  )لا ا

  .والنزاع في الثاني ةون الأول ،لخلوه

قلنا أي: جواز خلو الزمان عن  )العقلي(الذي لم ينفه ةليلنا هو الجواز  (:)

و غير المدعى( مجتهد عقلاً  خلو الزمان عن المجتهد  إذ المدعى إنما هو امتناع )وه

  .من جهة الشرع ةون العقل

قيل وز( :)و ه والأكثرين  (1)الخلو، وهو مذهب الإمام يحيى يج ول  :÷)لق

 :قال و بن العاصعن عبدالله بن عمر الخبر( «..إن الله لا يقبض العلم»

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من )) :يقول ÷سمعت رسول الله 

ذ الناس عالماً اتخ قِ بج حتى إذا لم يُ  ،يقبض العلم بقبض العلماء العباة، ولكن

سلم رواه البلاري وم ((بغير علم فضلوا وأضلوافأفتوا رؤساء جهالاً فسئلوا 

والوقوع حيث أخبر بقبض العلم والعلماء، وأتى  وغيرهما، وهو ظاهر في الجواز

  .العالم على العموم ا، وهو نفي إبقاءولهبكلمة إذا التي أصلها تحقق وقوع مدخ

قلنا تر المعنىلكونه الأول الحديث  )لا يعارض(هذا الحديث  (:) وا  ،)مت

بأن المراة بقبض العلماء قبضهم عن تمكين البسطة في الأرض  هذا ل(أوَّ تَ فيُ 

واستعمال بسط  ،بسطتهمالعلماء هو قبض فقبض  ،(2)وظهورهم على الجهال

واستعمال القبض على عكس  ،الغلبةاليد في الأرض على معنى القهر فيها و

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ا. هذ يتأول  ن « ف أنه وإ ير ب ب د: وأنت خ ح بن أحم صلا لامة  يد الع لس ول ل الفص ح  في شر قال 

ل تأوي فعه ب ل ر وي أ مكن ت لم ما أ بض الع ق ل  كن تأوي في  أم ين  ح ي ح في الص ثابت  رة ال ري ه ديث أبي  قريب. وح

ث  دي ل، وح ر الجه يظه لم و فع الع ر ن ي ما أ يه ابت ف ث أنس ال ل، وحديث  بت الجه ث لم وي فع الع ر ن ي اية أ رو

ل  ه هم شر من أ الخلق،  على شرار  عة إلا  م السا و لم لا تق يح مس ح في ص ثابت  ماسة ال رحمن بن ش بدال ع

ز  ي و ديث تقضي تج فهذه الأحا لية،  ه يام الجا ق يف، و ل تك فاع ال ند ارت ع ك  ذل ن  أ تأول ب قد ي قوع، و و و وال ل الخ

دلة. ين الأ يه جمع ب ووي، وف ن ققه ال د ح ق يف، و ل تك اء ال و مع بق ه ما  و إن ل م الخ عد على   الدلالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ونصره الإمام عزالدين في شرح البحر. ( 1)

والأولى في تأويله ما أفاةه بعض العارفين أن المراة به عند اقتراب الساعة وكثرة  :قال بعضهم( 2)

 الجهل وغلبة الأشرار. 
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اتخذ )) :شائع، ويدل على صحة هذا التأويل وقربه قوله في آخر الحديث -ذلك

  .فجعل رئاسة الجاهل بدلاً عن رئاسة العالم ((،الناس رؤساء جهالاً 

ولهم ق و امتنع(: ) إذ لا يلزم من   لا لذاته )لغيره(ممتنعاً  )لكان(الخلو  ل

د(عدم الغير  والأصل فرض وقوعه لذاته محال، ق(به  )إن أري طلا أي:  )الإ

د(مطلق الامتناع أعم من الشرعي والعقلي  د وج أريد  )أو(كما حققناه آنفاً  )فق

د(الامتناع الملصوص وهو  لعقلي فلا يفي د لخروجه عن محل النزاع  )ا )وق

عقلًا(الامتناع  يدعي( مة  ما الإ عقلي موجب  ال يعني: أن من يقول بوجوب  (1))

يذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز  -وبعض المعتزلة م الإماميةوه-امة عقلًا الإم

 عقلًا خلو الزمان عن مجتهد وحجتهم هنا حجتهم هنالك، والجواب الجواب.

  

------------------------------------------ 
:) قوله عقلا» ) هب « موجب الإمامة  ح: يذ شر في ال أتي  ي مامة لأنه س يم، أي: بعض من أوجب الإ سر الج ك ب

.  بعضهم

:) قوله اب» ) و اب الج و ق« والج  ، اً ف لط ا  نه و لك ب  : تج ية ام الإم ت  ال ص ق الخا طف  ل لى ال يق إ ر ا: لا ط ن ل

؛  ك ا: لا يصح ذل ن ل ق الخلق،  عن  لضرر  ا فع  عقلا لد تجب  ل  و القاسم: ب ب ال أ ق ع.  السم ية إلا  ع شر كالتكاليف ال

نفس  عن ال فع الضرر إلا  د غيره؛ إذ لا يجب  عن  فع الضرر  يه أن يد عل م، ولا يجب  على الإما ن الإمامة تجب  لأ

الإ وبعض  قاسم  م أبي ال ين كلا رق ب قدمةوالف على الم ري  ج ن ح ال في شر كور  ية مذ  .[1]مام

 .......................................... 

لفظه: والفرق بين قول الإمامية وبين قول أبي القاسم ومن معه من المعتزلة أن الإمامية يقولون: يجب من جهة  -[1]

عقلا قيام رئيس يجمع الكلمة ويتولى العقل قيام إمام معصوم جامع للشروط، والقاسم ومن معه يقولون: يجب 

الشوكة، وأما كونه جامعاً للشروط فإنما يجب سمعاً فقط  وبهذا يظهر أن كثيراً مما ورة عليهم غير وارة على أبي 

 القاسم، والله أعلم.
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أو إلى المجتهد  ÷جواز التفويض إلى النبي الخلاف في في  ]مسألة:
 [ليحكم بما رآه

رآه يحكم بما أن المجتهد لا خلاف في جواز التفويض إلى النبي أو (مسألة:)

وإنما الخلاف في تفويض الحكم بما شاء المفوض وكيف  ،(1)بالنظر والاجتهاة

بن عمران من المعتزلة إلى جوازه  (2)فذهب مويس ،يةواتفق له من غير ر

وغيرهم إلى جوازه  وذهب الجمهور من متأخري الحنفية والشافعية ووقوعه،

في الوقوع،  :في الجواز، وقيل :فقيل ،(3)يعقلًا ولكنه لم يقع، وترةة الشافع

والمجتهد ةون غيرهما،  ى بن حمزة إلى جوازه في حق النبيوذهب الإمام يحي

وهو أحد أقوال  ،ني في حق النبي لا غيرعاوأجازه ابن السم ،وتوقف في الوقوع

------------------------------------------ 
:) قوله ية» ) نف ي الح ر تأخ هور من م الجم هب  ذ .« و ابن الحاجب تاره   واخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا معنى لذكر هذا الطرف في مسألة التفويض  لأنه الاجتهاة الذي تقدم أنه يجب على المجتهد ( 1)

ويجوز له على الصحيح، ولهذا لم يذكره ابن الحاجب في المسألة ولا تعرض له ÷ غير النبي 

 .(سحولي)العضد. 

احكم بما شئت فهو  يجوز أن يقال للمجتهد:«: مسألة» :)*( في الملتصر وشرحه للجلال ما لفظه

يسمى تفويض المجتهد، وفرق بينه وبين التصويب أن حكم التصويب عن نظر في و صواب،

وما قيل من  .ةليل المسألة، والتفويض لا عن نظر في ةليل لها شرعي وإن كان مأذوناً في مطلقه

في النظر في المصلحة المقتضية إنما المراة تفويض المجتهد  أن التفويض حكم بالتشهي فغلط،

 عنده للحكم المستلزم لها. 

فإن مويس  موسى، وهي نسلة شرح جمع الجوامع، وذلك صحيح، في نسلة عليها أثر الصحة:( 2)

بن عمران اسمه موسى كما ذكره في حواشي الفصول في باب الإجماع في بحث قوله: وليس لهم 

ومويس من  :عن مستند، قال في حواشي الفصول ولا إجماع إلا :أن يجمعوا جزافاً، في فصل

 أصحاب النظام. 

أي: المفروض في تصوير )والفرض( أي: من الشافعي كيف ترةة في الجواز  (والعجب منه)( 3)

والله يحكم ما يشاء ويفعل ما  (ما تحكم به صواب) للمجتهد المذكور: (قول الله تعالى)المسألة 

قبل  (ولا مانع من)هذا التفويض عن اختيار ما لا مصلحة فيه  على أنه يجوز أن يصونه بعد يريد،

 .(تحرير وشرحه)لا في الجواز.  (العقل، والأليق أن ترةةه في الوقوع)



 الاجتهاد - )المقصد السادس( من مقاصد الكتاب: )في الاجتهاد والاستفتاء(  608

فلا  )يمتنع التفويض(الشافعي، والذي عليه الجمهور من أئمتنا والمعتزلة أنه 

 (1)حكم بما تشتهيه كيفا :ه على لسان نبيأن يقول الله تعالى لنبي أو لغيريجوز 

دم إدراك المصالح(اتفق فإنك لا تحكم إلا بالحق  ولا والشرعيات مصالح،  )لع

كما لا يستمر  ،وإةراكه على جهة الاتفاق يستمر من مكلف اختيار الصلاح

لفساة كان الأمر الصدق ممن يخبر عن علم، وإذا جاز من المكلف اختيار ا

  .وهو قبيح ،بالحكم باختياره أمراً بما لا يؤمن أن يكون مفسدة

واعترض بجواز أن يكون الفعل مصلحة بحسب اختياره كما يكون مصلحة 

في كون الفعل مصلحة سقط  بأنه إن كان للاختيار تأثير. وأجيب: بحسب ظنه

إذا اخترته فافعله، وإن  :لأنها ليست بأكثر من أن يقال  ولحق بالإباحة التكليف

الأفعال الملير فيها  تلَّ قَ  يستمر اختيار المصلحة اتفاقاً لم تختره فلا تفعله، وإلا لم

  .ن كل واحدلعدم انفكاك تجويز المفسدة م  أو كثرت

بأن  :نك لا تحكم إلا بالحق أمنت المفسدة، أجيبإ :فإن قيل: إذا قيل له

اختيار لا يصح استمرار و ،لكونه خبراً  لقول ةاخل في المتنازعصحة مثل هذا ا

  فلا يجوز أن يقال. ،فلا يصدق ،المصلحة اتفاقاً 
------------------------------------------ 

:) قوله المصالح» ) اك  در م إ يه « لعد تار ما ف رع أنه يخ لم الشا ع يث  ك ح ر بذل ؤم ما ي إن أنه  ابن الحاجب ب ا  هذ فع  د

زمة لما يخ حة لا ل المص ن  و تك لحة، ف ؤلف المص اب به الم ير ما أج غ ا  هذ لت: و ق لحة.  المص ل  ن جه  #تاره وإ

اً. ب ري ق أتي  ما ي ي  ف

:) قوله نازع» ) ت في الم ل  داخ ول  هذا الق ل  ث حة م ن ص أ دخوله في « ب ل  نازع يحتم ت في الم ن، ودخوله  بر أ داخل خ

نع  اع والم ز ن ز ال ي اً »ح بر ه خ ون ص« لك اً، ولا ي ق ا ف ات حة  ل ص الم ار  ي ت اخ ار  ر تم س ا لى  ع ني  ب ه م ق د ص ها ف رار ستم ا لح 

المهدي  ر  ذك قد  ال. و ن يق فلا يجوز أ دق،  الله  #فلا يص ول  ن يق ز أ و ما لا يج قال: فك ث  ي ا ح هذ على  دل  ما ي

ن  ع بار  الإخ كم  في ح ريم  ح ت ل وال ي ل ح ت ال دق، و بر إلا بص ك لا تخ إن ئت ف ما ش بر ب د: أخ ته ج يه ولا لم ب ن لى ل تعا

؛  اً ق فا ات بر  الخ وز في  كما لا يج ك  ذل وز  فلا يج  ، ح ال ص فاق لم الم على جهة الات راره  ستم ا الصدق و وع  ق ذ لو صح و إ

 ، ويض تف و ال ه نازع الذي  ت في الم د بدخوله  ا ر ن الم ل أ لت: ويحتم ق لهم.  ة  ز ج يب مع عن الغ اء  ي ب لأن ا بار  كن إخ ي

ه. ي ، ولا يخفى ما ف بارة ر الع ه و ظا ه  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعدم التأمل والاجتهاة الموصل إلى معرفة  (إلى اختيار ما لا مصلحة فيه)الجواز  أي: (لتأةيته( )1)

 .(تحرير وشرحه)المصالح. 
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منعه، وبناؤه غير يما على الجواز فبعدم امتناعه لذاته، ولا احتج الآخرون أ

لُ )﴿: أما على الوقوع فبقوله تعالى)و(على نفي القبح العقلي  ئِي ا مَ إسِْرَ رَّ مَا حَ  (إلِاَّ 

ولا يستقيم إلا بتفويض التحريم إليه، وإلا كان  ،[83آل عمران:] ﴾عََلَ نَفْسِهِ 

 ÷المتفق عليه أن رسول الله  (1)بحديث ابن عباس)و(المحرم هو الله تعالى 

إلى  يوم خلق السماوات والأرض((، ن هذا البلد حرمه الله))إ :قال يوم فتح مكة

ضد شوكه، ولا ينفر يع لا ،فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)) :أن قال

يا  :فقال العباس (((2)لى خلاهاتصيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يخ

ةل على  («ذخرإلا الإ») :فقال ،ذخر فإنه لقينهم ولبيوتهمرسول الله إلا الإ

مع ظهور أنه لم ينزل  ،التفويض إلى رأيه حيث أطلق المنع ثم استثنى بالتماسه

 قال رسول الله :بحديث أبي هريرة قال)و(ة ففيالوحي في تلك اللحظة الخ

------------------------------------------ 
 الخلى مقصور: الرطب من النبات أو يابسه، واحدته خلاة، واختلاه جزه أو نزعه.« ولا يختلى خلاها» )قوله(:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ))إ فيه ةلالة على أن تحريمها كان من أول الزمان كما عليه الأكثرون، وأجابوا عن قوله:( 1)

بأن تحريمه كان خفياً فأظهره  -وهو في صحيح مسلم من حديث جابر- ((إبراهيم حرم مكة

وأجابوا  ه أخذاً بظاهر هذا الحديث ونحوه،أوقيل: بل ابتد ه،أإبراهيم # وأشاعه لا أنه ابتد

الأول بأن معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق السماوات والأرض أن عن 

إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله، وفيه تحريم القتال بمكة وإن بغى أهلها على أهل العدل، وبه قال 

لكن نص الشافعي على جواز قتالهم   بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، بعض الفقهاء،

فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها، وهذا  ن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها،لأ

نصب القتال عليهم وقتالهم بما تحريم الحديث أن معناه في الواقدي سير في واختار هو الصواب، 

 دلبللاف ما إذا تحصن الكفار في ب يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك،

ووقع في شرح التلليص للقفال المروزي أنه لا  كل شيء،بأخرى فإنه يجوز قتالهم على كل حال 

ها جماعة من الكفار لم يجز لنا قتالهم، قال النووي، وهذا يحتى لو تحصن ف قتال بمكة،ليجوز ا

 .(من بهجة المحافل للعامري الشافعي)غلط ظاهر. 

وأخلت الأرض كثر خلاها،  ا ةام رطباً، واختلاه قطعه،هو بالقصر النبات م وفي مجمع البحار:( 2)

 ذا يبس فهو حشيش مختلى بضم أوله وفتح لامه. إو
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رواه  «تي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةعلى أم لولا أن أشق(») ÷:

يا أيها ))فقال:  ÷خطبنا رسول الله  :بحديث أبي هريرة قال)و(الجماعة 

 أكل عام يا رسول الله؟ :قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل ،الناس

قلت») :÷، فقال النبي فسكت حتى قالها ثلاثاً  و  ولما  نعم لوجبت( :ل

فقال:  ÷خطبنا رسول الله  :رواه مسلم، وفي حديث ابن عباس «استطعتم

أفي  :فقال ((، فقام الأقرع بن حابسإن الله كتب عليكم الحج ،يا أيها الناس))

الحج  ،وا بهامللو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تع))قال:  كل عام يا رسول الله؟

قال: لما  #وصححه، وفي حديث علي  (( رواه الحاكمفمن زاة فتطوعمرة، 

ِ عََلَ الَّاسِ حِجُّ الْْيَتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إلََِهِْ سَبيِلًَ ﴿نزلت هذه الآية:  ]آل  ﴾وَلِلََّّ

؟ فسكت، ثم قالوا: أفي كل عام ؟قالوا: يا رسول الله أفي كل عام [82عمران:

رواه  ((لا، ولو قلت: نعم لوجبت))ل: قا فسكت، ثم قالوا: أفي كل عام؟

الحاكم، وهذه الأحاةيث صريحة في أن قوله المجرة من غير وحي موجب 

ذكر ابن إسحاق في السيرة أن  )قصة قتيلة(احتجوا أيضاً بما روي من )و(

فيهم النرو بن  (1)رىاسالأومعه  لما رجع من بدر العظمى ÷رسول الله 

أبي معيط وغيرهما من شياطين العرب أمر علي  وعقبة بن (3)بن كلدة (2)الحارث

رث صبراً بين يدي رسول الله افروب عنق النرو بن الح ¥بن أبي طالب 

 :رث أخت النرو ارتجالاً افقالت قتيلة بنت الح قال ابن هشام: ،÷

------------------------------------------ 
 . في المطبوع: أسرى( 1)

وكان من جملة أذاه أنه كان يقرأ الكتب في أخبار  فقتله صبراً،÷ كان يؤذي رسول الله ( 2)

أنا سأنبئكم بأخبار الأكاسرة محمد يأتيكم بأخبار عاة وثموة، و العجم على العرب ويقول:

 .(سعد)÷. يريد بذلك القدح في نبوته  والقياصرة،

وبالمفرة سمي، ومنه  وقصب، ةالجمع كلد مثل قصبو الكلدة: القطعة الغليظة من الأرض،( 3)

 وفي ةيوان الأةب ذكره في باب فعل بفتح الفاء والعين.  (.مصباح)يب. بالحارث بن كلدة الط



 610   أو إلى المجتهد ليحكم بما رآه[÷ لة: في الخلاف في جواز التفويض إلى النبي ]مسأ

ــــاً إ ــــا راكب ــــةي ــــل مظن  ن الأثي

ــــة ــــأن تحي ــــاً ب ــــا ميت ــــغ به  أبل

 منــــي إليــــه وعــــبرة مســــفوحة

 اةيتـــهن نإهـــل يســـمعن النضــــر 

ـــة ـــل كريم ـــير نج ـــا خ ـــد ي  أمحم

 نــت وربــمانمــا كــان ضرك لــو م

ـــنفقن ـــة فلي ـــل فدي ـــت قاب  أو كن

ــق  ــت موف ــة وأن ــبح خامس ــن ص  م

ــا إ ــقم ــب تخف ــا الركائ ــزال به  ن ت

ــاةت بما ــج ــرى تخن ــا وأخ  (1)قئحه

  ينطـــقأم كيـــف يســـمع ميـــت لا

 مــن قومهــا والفحــل فحــل معــرق

ــنَّ  ــق م ــيظ المحن ــو المغ ــى وه  الفت

ـــق ـــا ينف ـــه م ـــو ب ـــا يغل ـــأعز م  ب

------------------------------------------ 
:) قوله الأث» ) ن  اتأ ي ر الأب لى آخ ل إ ه « ي ن و ظن ك وضعه الذي ي ء: م لشي ا نة  مظ نضر، و بر ال ق يه  وضع ف ل: م ي الأث

اء  تد اب لة خامس من  ي بح ل يه من ص ول إل لوص نة ل وضع مظ هذا الم د أن  را ن الم ر أ ه الظا بح خامسة:  ه. من ص ي ف

ير حية، ضم ت لق ب تع م تى:  ية. وم ن تح إ وله: ف ق يه  ل ع أي: تحية، يدل  لغ محذوف،  ول ب نضر سيره، ومفع ل يه ل  إل

ن بر إ ال: خ ن تز قبره. وما إ وضع  ل؛ لأنه م ي يه بالأث ل ع ول  ئدة.  [1]المدل ا ال ز ز في ما إن ت ن:  إن تحية، وإ في ف

ئح الما ته. و ب ا أث ذ ته إ ل وأحقق ققت الرح من ح قاصد [2]وتحقق:  نا  د ه ا ر و والم الدل فيملأ  ئر  ب زل ال ن : الذي ي

د  يب لا تجو رى تغ برة أخ ع أي: و رى تخفق  ع. وأخ ت، الدم اب غ أي:  اً  ق و ف وم خ ج ن ال ت  ق ف ا، من خ ه ج ئ ما ب

 ، مة ا ر الك ينِّ  ريم ب الك  : ب ي ج ن ال ، و ل نس ال  : ل ج ن ال . و الله : و أي  ، ذوف قسم مح ال ، و د ي ك أ ت ل : ل عن تسم ل ف في  ن  و ن ال و

م،  ر في الإصالة والك ريق  ع لة: أي  ين المهم رق بالع ب، ومع ل الأ ح د بالف را حية، والم ت لق ب تع ما: م ومه ق في  و

لعا غضب كامن ل ظ:  ي ن والغ يه لأنه كا أب نى  ن من ب ما كا و محنق. وإن نقه فه ظ، وأح ي و مغ غاظه فه ال:  ز، يق ج

ل  ي الأث إن  باً  ك ا ا ر : ي نى ع الم ، و قق تش ف ب  الخط ت  ق ق ش ه، و ت ي ه ولح س أ ر ذه ب أخ ه لي اول ن : ت ه ش و ن ه ي ش ا . ن ريش ق من 

ل و ي الأث لى  ير إ اء الس تد اب مسة من  لة خا ي بح ل ر من ص ئ لسا ا يه  زل ف ن زل ي ن نضر م بر ال ق يه  ق الذي ف وف أنت م

لم  ب ف ي غ رى ت أخ برة  ع ا و ه د اص ق ت ل د ا وحة ج ف برة مس ع ه و ي إل ني  ين م ئن ا ك اً  سلام ية و يه تح ف تاً  ي غ م ل غ، ب ي ل ب ت ل ل

ت  ل نطق، ظ يت وي يسمع م ن ل ن كا نضر إ يسمعن ال والله ل بها ف بات  ه ا ذ ركائب  ال ال ز ية وسلاما ما ت ن تح إ د، ف تج

ل  لأج وتقطع  ناك تشقق  ه م  ه، لله أرحا ناول يه ت ني أب وف ب ي ة س ن ي يمة ب ر رأة ك ام ل  نس محمد أنت  رحم، يا  ال

ى  د نا نت الم و ون ين.  رف الط ريم  أي: أنت ك م،  ر لك ا الة و الأص في  ريق  ل ع ح ل ف ح الف ا، و ومه ق في  امة  ر الك

د  ق اوة  د ع د و ق لى ح ع اً  وي نط اً م جر ض ن م ا ك ن  إ تى و ف ال ، و ت و ف ع ت و ن حس أ و  ء ضرك ل أي شي  : أي  ، ضرورة

ن  يب وأحقهم إ رب من أص ق نضر أ و، وال ويعف ه.يمن  ن ع : يعفى  عتق، أي تق ي ع ن    كا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الملطوطات والمطبوع: تخفق، والمثبت من «: تخنق»في الملطوطات: بواكفها. «: بمائحها»( 1)

 . سيرة ابن هشام

..........................................  

ن تحية مفعول بزياةة الباء، وقوله: ما إن تزال خبر أن فتأمل. )ح عن خط شيله(. ويمكن أن الظاهر أن قوله: بأ -[1]

 يكون مني صفة تحية وما إن تزال خبر إن.

  وفي نسلة في الشرح: بواكفها، والواكف كما في المصباح السائل قليلا قليلا. -[2]



 الاجتهاد - )المقصد السادس( من مقاصد الكتاب: )في الاجتهاد والاستفتاء(  611

ــة ــن أسرت قراب ــرب م  والنضـــر أق

ــه ــة تنوش ــي أبي ــيوف بن ــت س  ظل

ــــاً  ــــة متعب  صــــبراً يقــــاة إلى المني
 

ـــق ـــق يعت ـــان عت ـــم إن ك  وأحقه

ــــــاك تشــــــقق  لله أرحــــــام هن

ــق ــان موث ــو ع ــد وه ــف المقي  رس
 

لما بلغه هذا الشعر  ÷ن رسول الله إ :فيقال والله أعلم :قال ابن هشام 

  .ةل على أن القتل وعدمه مفوض إليه (((1)لو بلغني هذا قبل لمننت عليه))قال: 

فإن تحريم  ،أن ما ذكروه جميعاً لا نسلم ةلالته على التفويض :والجواب

ولإسرائيل  هاد( (2))محم فمعناه أنه حرمه على نفسه بدليل  ،منه على الاجت

والعباس فهمه وأنه لم يرة به  )التخصيص(ذخر من باب استثناء الإ)و( (3)ظني

------------------------------------------ 
:) قوله باس » ) م ¥والع و لعم ا د به  ر أنه لم ي ه، و ل: « فهم ي ق ن  إ ه ف ناؤ ث ت اس م فكيف يصح  و العم د به  ر ا لم ي ذ إ

 ، ها تلى خلا وله: لا يخ باس لق ر الع ري تك ل يقدر  ول، ب ول الأ اء من الق ن ث ت س ا يس  ه ل أن يب ب أج دخوله؟ و م  عد مع 

نه. خذه م ا ف هذ فى من  م أو يه كلا ختصر، وف ح الم في شر ا خلاصة ما   هذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ((قبل لعفوت عنه [1]لو حدثتني)) وقال:وبكى ÷ فرق لها النبي  وفي الحاشية السعدية:( 1)

  .((صبراً بعد هذا لا يقتل قرشي ))ثم قال: 

أي: كل الطعام مقولاً فيه  (لم يكن كله)أي: عن اجتهاة  (عنه [2]هلو كان تحريم) وقد يقال:( 2)

الذي يرتبه  (لأن الدليل)المؤةي إلى التحريم  هاةأي: قبل اجته (قبله)لبني إسرائيل  (حلاً )كان 

أي:  (لقدمه)يحدث الحكم لا أي: الدليل  (هئلا ينش)الثابت قبله  (يظهر الحكم)المجتهد إنما 

نزه عن أن تكون صفاته حاةثة، والحاصل أن القرآن ةل على أن كل المالحكم  لأنه خطاب الله 

لزم ألا  قبل تحريمه، فلو كان تحريمه بطريق الاجتهاة الطعام مما حرم إسرائيل وغيره قد كان حلاً 

  لأن الدليل يكون ما حرم حلًا قبل تحريمه، بل يكون حراماً لم تظهر حرمته إلا بعد اجتهاةه

  وهذا مبني على قدم خطابه تعالى، والخلاف فيه مشهور. (.تحرير وشرحه)مظهر لما كان ثابتاً. 

نه قد أوجب على إ يم إلى نفسه على سبيل المجاز كما يقال للناذر:أو نقول: يجوز أن يسند التحر( 3)

غاية )نفسه وإن كان الموجب في الحقيقة هو الله تعالى، والنذر سبب في الوجوب منه تعالى. 

 .(الوصول

..........................................  

  في حاشية السعد: لو جئتني. -[1]

 لمثبت من التحرير وشرحه.في المطبوع: تحريم. وا -[2]
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قوله عليه الصلاة )و( (1)÷بما فهمه، وقرره الرسول العموم، فنطق 

محمول على  ((نعم لوجب :لو قلت))، و((لأمرتهم بالسواك)) :والسلام

فيجوز أن يكون قد خير في هذه الصورة المعينة بأن قيل  في معين( (2))التخيير

ن توجب الحج مرة أو في كل عام، وأن أن تأمر بالسواك وأن لا تامر، وأ لك :له

على  )أو(ولا يلزم من هذا جواز التفويض مطلقاً  ،عنه (3)تل النرو وأن تعفوتق

ه لا ينطق إلا عن وحي(أنه أراة الإيجاب بالوحي  مَا وَ ﴿بدليل قوله تعالى:  )لأن
لأن   وأضافه إلى نفسه ،]النجم[ ﴾4إنِْ هُوَ إلََِّ وحٌَْْ يوُحَْ  3يَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى

------------------------------------------ 
بقي مثل الفجل وثمرة  ((لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاها)) ÷:حاصل ذلك أن قوله ( 1)

فكان تخصيصاً  ذخر لتلك العلة،التمر ونحو ذلك مما يجوز للناس قطعه للحاجة، فلحق به الإ

راً لقياسه. بل تقري تفويضاً للعباس،ولم يكن  ،÷فأقره النبي  بالقياس، ((كلاها))لعموم 

 .(ªعن خط السيد العلامة عبدالقاةر )

لم يقع )التفويض  أي: (أنه)أي: الدعوى  (وهو ولا يخفا أن هذا الجواب رجوع عن الدعوى،)( 2)

يجوز أن يكون مراة المدعي  ولك أن تقول: أي: في نفي الوقوع مطلقاً، (ف بالخطأاواعتر

 وقع،)أي: التفويض في الجملة  (فالحق أنه)فتأمل  فلا ينافيه الوقوع في الجملة التفويض المطلق،

أي: مأمور به عند حضور  (متعبد بالاجتهاة)÷  (ما تقدم من أنه)وقوعه  (ولا ينافي

أي: كونه متعبداً  (لأن وقوع التفويض في أمور مخصوصة لا ينافيه)الواقعة وعدم النص 

صنف لا يدعي مثل ةعواهم حتى يلزم وإنما ينافيه وقوعه في الكل، ولا يخفى أن الم بالاجتهاة،

 (فكونه)أي: وإذا كان التفويض واقعاً في الجملة  (وإذاً )عليه الرجوع عن الدعوى بهذا التحقيق 

 (وأقرب إلى الوجوة)في أجوبته  (ذخر أسهل مما تكلففي الإ)أي: فوض إليه  (كذلك)÷ 

متكلمو الأصوليين فليست هذه المسألة وإن أورةها  معاني:سسب نفس الأمر، وقال ابن الحب

بمعروفة بين الفقهاء، وليس فيها كثير فائدة  لأنها في غير الأنبياء لم توجد، ولا يتوهم وجوةه في 

 .(تحرير وشرحه)المستقبل. 

)*( والتليير في معين وإن كان تفويضاً في خاص فالنزاع إنما هو في التفويض العام، ورة بأن 

ضرورة استلزام  ت التفويض في المقيد فقد ثبت في المطلق فإذا ثب الخصوص طرة في المصحح،

 .(جلال)المقيد للمطلق. 

 (.شرح تحرير)عده يأباه السياق خصوصاً في الأخيرين. بوأنت خبير بأن هذا الاحتمال مع ( 3)
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حكام  وأما ر عن وحي كما في غير ذلك من الأوإن صد ل الوجوبقوله ةلي

فلو سمع قولها قبل القتل لتركه   ،نه إنما أبيح له القتلقصة قتيلة فقد يجاب بأ

تي لا خلاف في أنه يجوز اللأنه أحد الجائزين، وبأنه من الآراء والحروب 

أن يجتهد فيها، فكان اجتهاةه الأول قاضياً بالقتل والثاني  ÷للرسول 

 .(1)بعدمه

  

------------------------------------------ 
قال العلامة الجلال في شرحه للملتصر بعد إيراة هذه الأجوبة التي هنا في هذه المسألة وزياةة ( 1)

أن كل هذه الأجوبة من التمحلات الظاهرة التي لو سوغنا ةفع  ىلكن لا يخف :ها ما لفظهعلي

 الأةلة الظاهرة بمثلها لما عجز جاهل عن مدافعة فاضل. 
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 ]التقليد[
 ]التقليد[ 

وما يقلد فيه  ا يتبعه من معرفة المقلد والمقلدلما كان التقليد وم )فصل( 

د( :(1)[فقال]به  همقابلًا للاجتهاة حسن إلحاق ن كأ ،مأخوذ من القلاةة )التقلي

ول المستفتي جعل الفتيا قلاةة في عنق المفتي، وأما في الاصطلاح فهو  ق ول  قب (

ه بول كالجنس، والمراة أي: حجة ذلك القول المقتضية له، فالق (الغير دون حجت

فيشمل  ،والمذهب والمراة بالقول الرأي ،والإذعان المقتضي للاتباع به الاعتقاة

رج المعلوم بالروورة  لعدم اختصاصه لقول والفعل، وإضافته إلى الغير تخا

لأنها لا   اجتهاةوما كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها  ،بذلك المجتهد

ةون حجته يخرج المجتهد الموافق  :وقوله .تسمى قولاً له بالمعنى الذي ذكرناه

وأخذه من الدليل لا من  اجتهاةه لاجتهاة آخر  لأنه إنما قبل ذلك الحكم

وأخذ أحمد بمذهب  المجتهد، وقولهم: أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا

------------------------------------------ 
:) قوله د» ) تها للاج قابلا  ا « م لهذ د؛ و تها لاج ل ل قاب رض ومن جهة أنه م يد بالع تقل عن ال حث  ب ن ال لى أ إشارة إ

له  لكن  #لم يجع د،  المقاص ح.من  م م تسا د، ففي الكلا تها لاج قابلا ل يس م لد فل المق لد و المق رفة   أما مع

في هذه العبارة، أو كأنه مبني على اتحاد الاستفتاء  #تسامح المؤلف « كأن المستفتي جعل الفتيا قلادة..إلخ» )قوله(:

اتحاد الثلاثة، والذي في الفصول  والتقليد كما اختار في مسألة التزام مذهب إمام اتحاد التقليد والالتزام، وحينئذ فيلزم

 ؟[1]عن ذلك #واختاره الإمام شرف الدين عدم اتحاد الثلاثة، وهو المعتمد، فينظر ما الوجه في عدول المؤلف 

:) قوله ية» ) تض جة « المق ه»أي: الح .« ل ارة لإم ا جة ما يعم  د بالح ا ر ول، والم لق : ل  أي

:) قوله د» ) قا ت د به الاع ا ر لد « والم المق تقد  اع ذا  إ م لا.ف ل أ العم يه  انضم إل اء  يد سو ل تق بت ال  ث

:) قوله هب» ) المذ رأي و ول ال اد بالق ر اً « والم ق إطلا اد  ق ت ع الا أي و ر ال لى  ع لق  ول يط ق ال  : ع الجم ح  في شر ال  ق

ره في  ك ذ  ، اً ب لي غ ر ت ري ق ت ال ل و ع ف ل ا عم  ا ي ول م ق ال د ب ا ر الم اً  ض أي . و هى ت ان ية  ف ر ع قة  ي ق ه ح أن ك ار  تى ص اً ح ع ئ ا ش

ختصر. ح الم اشي شر و  ح

ق (:) .إلخ» وله ر. تهاد آخ ده لاج تها افق اج و تهد الم ج رج الم ته يخ ج تهد « دون ح ج على الم ره أنه يصدق  ه ظا

ه  روج ه، وأما خ صديق ب ت ر وال الآخ تهد  ج ول الم ق د  قا ت ع ا نى  ير، بمع ول الغ ق ول  ب ق و  ه ريف، و تع افق أول ال و الم

ل ير، ب غ ول ال ق جة  ن ح دو ته أي من  ج ن ح دو ى  ن ن مع على أ ني  ب ته فم ج ن ح دو وله:  ة  بق ج ح ير ب ول الغ ق قد  ت ع ا

ة  آي تدلال ب ما الاس نه اتفق م ن  أ تهما ب ج اتحاد ح ين، وأما مع  ت ج ر الح يم مع تغاي تق نى مس المع هذا  ا، و قامه نفسه أ ل

أمل ت بار ف ت ع جة بالا الح ر  بر تغاي ت اع ذا  يه إ ل ع ير يصدق  قول الغ جة  ن ح دو وله: من  ق ل  لع بر ف خ  أو ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ما بين المعقوفين من المطبوع. 1)

..........................................  
  لا مشاحة في الاصطلاح، وسينبه عليه نقلا عن شرح الملتصر. )حسن بن يحيى الكبسي(. -[1]
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وكذا إلى  ،÷وع إلى قول النبي الشافعي في كذا تجوز، ويخرج أيضاً الرج

وأما رجوع  .لقيام الحجة فيها  الإجماع، ورجوع القاضي إلى الشهوة في شهاةتهم

  .كما لا يخفى (1)العامي إلى المفتي فإضافة الحجة إلى ضمير القول أةخلته

------------------------------------------ 
:) قوله يها» ) جة ف يام الح ا« لق ول  ق ته، و ي ج في ح ر  ما م ماع ب الإج جزة، و ول بالمع ول الرس ، فق ماع هد بالإج لشا

قوله  ول  قب ختصر، مثلا  ح الم في شر ا  قس ÷كذ جزة، و المع هي  ه، و ت ج شر(( لح ماء الع يما سقت الس )ف ( :

ه. ي ل ع هد  ماع والشا  الإج

:) قوله امي» ) وع الع تي [1]وأما رج المف لى  ي « إ م العا وع  ين رج رق ب ابن الحاجب لم يف ن  لم أ ع ا ه. و ؤال أي: س

دة لشها ا لى  وع إ ين الرج تي وب المف لى  ه  إ رج ماع، فأخ الإج هي  تي، و المف ول  ق ول  ب ق على  جة  م الح يا ق في  ماع  الإج لى  إ

ؤلف  الم ا  أم ، و ح الاصطلا في  حة  ا مش ه لا  أن اً ب د ي ل ق ماه ت س تصر لمن  خ الم ح  في شر ذر  ت ع ا ، و ريف ع ت ال  #عن 

لم  فت، و ر ع ما  ماع ك الإج لى  دة وإ الشها لى  وع إ افة الرج الإض بهذه  ج  ر خ ول، وأ ير الق لى ضم جة إ فأضاف الح

ر قام يخ ما  ماع إن الإج على أن  اء  ن ريف ب تع في ال اخلا  بها د له  ل جع لك الإضافة، ب ت تي ب المف لى  العامي إ وع  ج رج

رق ر في وجه الف ألة، وينظ لك المس في ت قوله  جة  على ح المسألة لا  ك  ل في ت تي مثلا  المف ول  ل بق العم ين  [2]على  ب

ل عم ال لى  ع ت  ام ق ما  إن اً  ض أي ماع  الإج جة  ن ح إ ف ؛  ماع الإج ين  ا وب ذ ماع في  ه الإج ل  ه ول أ ق جة  لى ح ع ماع لا  بالإج

ا. يه هم ف ند ت ني مس ع ألة، أ ك المس ل   ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن قول المفتي في حق العامي كالدليل في حق المجتهد، وكل  :¦قال عبدالرحمن جحاف ( 1)

اً أخذ المقلد العامي بقول المفتي تقليداً فلا ولو سمي عرف ليد،ذلك أخذ بالحجة، وليس من التق

فالمؤلف أةخله في التقليد  لأنه لما أضاف الحجة إلى  .مشاحة في التسمية والاصطلاحات، انتهى

هو كذلك بألا يطالب بدليل ذلك ي ضمير القول أي: ةون حجة ذلك القول، والعامي المستفت

 جماع فتأمل.القول، وإن كان أخذه بقول المفتي بدليل وهو الإ

..........................................  

 في حاشية هنا: قف وتأمل في كلام المؤلف وكلام العضد فالمحل مشكل. )ح عن خط شيله(. -[1]

لعل وجه الفرق أن أهل الإجماع إذا أجمعوا على حكم شرعي فعمل المجتهد بمقتضى ذلك الإجماع فقد تابعهم في  -[2]

حجته، أي: بحجة القول التي هي الإجماع، وأما إذا رجع العامي إلى المجتهد في قول فقد تابعه للدليل ذلك القول ب

الذي هو الإجماع على رجوع العامي إلى المفتى ةون حجة ذلك القول، وتحقيق الفرق أن المتبع فيه هو نفس القول، 

هد واحد، فإذا تابع المجتهد أهل الإجماع في أعني الرأي والمذهب سواء كان صاةراً من أهل الإجماع أو من مجت

قولهم فقد تابعهم في القول مع حجته التي هي الإجماع، وأما المقلد إذا تابع المجتهد في قول فقد تابعه في القول 

بدون حجته، أي: حجة القول  إذ الإجماع إنما قام على جواز رجوع العامي إلى المفتى لا على حجة قوله، يزيده 

أنا نقول في الطرف الأول: قام الدليل أعني الإجماع على كذا ونريد الحكم المجمع عليه، ونقول في الطرف  إيضاحاً 

الثاني: قام الدليل على جواز رجوع العامي إلى قول المجتهد، ولا يصح لنا أن نقول: قام الدليل على خصوصية ذلك 

 اق بن إبراهيم رحمهم الله ح(.الحكم فليتأمل، والله أعلم. )من أنظار السيد أحمد بن إسح
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وجوة ك ،من مسائل الأصول (2)في العقليات( (1)نعت)ممعند الجمهور  )وهو(

وهو مذهب عبدالله  )وقيل بالجواز(وما يمتنع من الصفات  الباري تعالى وما يجب له

وهي رواية  ،(3)للحشوية أيضاً، وقد روي عن القاسم ىبن الحسن العنبري، ويعز

وروي عن  .والتوحيد بللاف ذلك   لتصريحه في كتاب العدل(4)أو متأولةمضعفة 

وتأوله بعض الحنفية بأن اعتباره لمطابقة الواقع  ،تبرإيمان المقلد مع :أبي حنيفة أنه قال

 وهو مبني على أن المراة بالإيمان التصديق ةون .لا لجواز التقليد، فإنه بالتقليد آثم

ُ ﴿ :عمال، والظاهر أنه أراةها كما فسر الإيمان بالصلاة في قوله تعالىالأ وَمَا كََنَ اللََّّ
  .، فلا يكون مما نحن فيه[143]البقرة: ﴾لَِضُِيعَ إيِمَانكَُمْ 

ف( :ثالث الأقوال)و( وق عارض الأةلة من لت  وهو قول البيضاوي )ال

  .فيه نظر ولنا :فلهذا قال في منهاجه  جانبي المنع والجواز

وب( :رابعها)و( وج للتقليد فيها، وأن البحث والاجتهاة فيها  (5))ال

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) حن ف ما ن ن م و ت.« فلا يك يا ل العق في  م  الكلا ذ   إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( في المطبوع: ممنوع. 1)

 بل ها العلم على المذهب الصحيح فلا يجوز التقليد فيها،يعتقاة، فإن المطلوب فبالاالمتعلقة ( 2)

واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب،  وهو قول الأكثرين، يجب تحصيلها بالنظر الصحيح،

فقد  سفرائيني عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف،بل حكاه الأستاذ الإ

 .(من التحرير وشرحه)عرفت أن الحق عدم حل الاستفتاء في العقلية. 

 صرح به في الزياةات.  والمؤيد بالله، ياشحاق بن عوأبي القاسم البللي وأبي إس( 3)

 ساقط من المطبوع. « أو متأولة»( 4)

وهذا وجوب شرعي بدليل شرعي  على وجوب المعرفة لله،÷ لنا الإجماع من أمة محمد ( 5)

فالمعرفة إن كانت معلومة بنص  قطعي، وأجيب بأن شرط الوجوب الشرعي فهم الواجب،

ما بالروورة فإيجابها طلب إولا تقليد، وإن كانت معلومة لا به ف الشرع فلا حاجة إلى نظر

بشرع ولا ضرورة فطلب للمجهول، ولا يصح، وإن كان المراة طلب ما أو لا  تحصيل الحاصل،

انتهى إليه النظر كما في الاجتهاة في الشرعيات الظنية لزم التصويب في العقليات كما قال به 

 .(للعلامة الجلال شرح الملتصر)الجاحظ ومن معه. 
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ما لأن ر لا يفيده، وإوعندهم أن النظ ،لأن المطلوب فيه العلمإما   (1)حرامان

. رث شبهة فيكون ذلك سبباً للضلال على الرأيين المشهورينالنظر قد يو

  .من كلام الشافعي (2)وهو الظاهر والقول بالوجوب

------------------------------------------ 
:) قوله هورين» ) ين المش رأي به أن « على ال ب ل س يد من جع ل تق ل ين ل ب الموج ع: فمن  الجم ح  في شر قال  هم،  ند ع

ة  ه ب في ش ر  ناظ قع ال ما أو ن رب ولك يه  فضي إل ال ي ق نهم من  ب، وم و ل المط و  ه الذي  لم  لى الع يه لا يفضي إ ر ف النظ

ه. بب ضلال ن س و يك  ف

:) قوله و ال» ) ه وب و ول بالوج افعيوالق م الش ر من كلا ه في « ظا افعي: رأيي  قال الش ح الجمع  في شر قال 

ر[ ئ في العشا يهم ] ل ع دى  نا ريد وي ا بالج و ضرب ن ي م أ اب الكلا ح ة [1]أص ن لس ا اب و ت لك ا رك  اء من ت ز هذا ج  :

يه ر ف ناظ ذم ال ما  على أنه إن بارة تدل  هذه الع ع: لكن  ح الجم قال في شر ل،  ئ ا لم الأو ل بع تغ اش ير  [2]و غ من 

م الله ل وضلال. كلا و جه ه ل الذي  ئ ا لم الأو ع في  ر  ل بالنظ ه، ب  ورسول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونسبه الزركشي إلى الأئمة الأربعة، ولم يحفظ عنهم، وإنما توهم من نهيهم  والقائل به قوم من أهل الحديث،( 1)

 .(شرح تحرير)ن يزل فيه لعدم استقامة طبعه. عن تعلم علم الكلام، وهو محمول على من خيف أ

 عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أن معرفة الدليل ليست بشرط لصحة الإيمان، وقال بعضهم:( 2)

عن  لحصول التصديق الذي هو حقيقة الإيمان جزماً، وقال ابن حجر: فيصح إيمان المقلد لغيره بلا ةليل 

فطِْرَةَ ﴿ نها حاصلة بأصل الفطرة، واستدل بقوله تعالى:إ عرفة أصلاً وقال:بعضهم أنه أنكر وجوب الم
 ِ الغير فيما علم من الدين اتباع  ، وقال القاضي زكريا:((الخبر ..كل مولوة)) وبحديث: ،[30]الروم: ﴾اللََّّ

وأصحاب أن الظاهر من مذهب الماتريدي  إذ لا يختص به الغير، وفي الكفاية: ضرورة لا يعد تقليداً 

والأبصار، وتفكر في ملكوت  ىالظواهر أن من نشأ بين المسلمين في الأمصار وكان من ذوي النه

وسبح لله عند كل ريح عاصف، وبرق خاطف، ورعد باهر، ونور  السماوات والأرض آناء الليل والنهار،

  زاهر فذلك منه استدلال وتمجيد، وهو خارج عن حد التقليد.

..........................................  

 ما بين المعقوفين من شرح الجمع. -[1]

تمام هذا في شرح أبي زرعة على جمع الجوامع، وهو ما لفظه: وكيف يريد الإنسان الاهتداء بكلام من لم يدله عقله  -[2]

ي هدي ونور إلا من النظر في التوراة التي ه÷ على الكفر به؟ وإذا غضب النبي  ]أ[على معرفة الله تعالى فوافق

معرفة ربه بكلام أعدائه، وقال البيهقي: إن نهي الشافعي وغيره عنه إنما  ]ب[أنها منسوخة كيف لا يغضب ممن يروم

، وقد زلت بسببه أقدام جماعة، وقال الشافعي: ما ]ج[هو لإشفاقهم على الضعفة ألا يبلغوا ما يريدون منه فيضلوا

ابنا عدوه من فروض الكفايات، فهو علم شريف إلا أنه خطر، هذا إن نظر ارتدى أحد بالكلام فأفلح. مع أن أصح

فيه بطريق الشرعيات، فإن نظر فيه على طريقة الأوائل فهو مذموم مطلقاً. )منه(. وفي حاشية على قوله إنما ذم 

 الناظر..إلخ ما لفظه: يقال: مراةه أن هذا شأنهم وةيدنهم في الغالب. )حسن بن يحيى(.

 ح الجمع: فوافى. في شر -]أ[

 في المطبوع: لا يغضب عن معرفة ربه. والمثبت من شرح الجمع.  -]ب[

 في المطبوع: فقد ضلوا. والمثبت من شرح الجمع.  -]ج[
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قلنا(  )واجب(بالله تعالى وصفاته وغير ذلك  )العلم( :في الاحتجاج للمنع )

و اقتضاه(بالإجماع  واحد منهما حقاً، فيكون كل  )لزم النقيضان(التقليد  )فل

في المسائل الملتلف فيها  (1)اثنان اثنين أنه إذا قلد :بيان ذلك ،وهو محال

  .فيلزم حقيتهما ،وقدمه كان المقلدان عالمين بهما (2)كحدوث العالم

مقدم  :إنما يلزم حقيتهما لو كان كل مقلد فيه حقاً  لأنا نقول :لا يقال

جاز عدم إفاةته فإنما تعلم إفاةته بالنظر فيه  افإذ ،إفاةة التقليد اليقين (3)الشرطية

لتجويز الكذب على   (4)لا بمجرة التقليد، وأيضاً يمتنع حصول العلم بالتقليد

الملبر، والمفتي بذلك مخبر غير معصوم، ولأنه إنما يفيد اليقين لو تيقن بجميع 

لا  ،نظرياً فالعلم به إما أن يكون ضرورياً أو  ،مقدماته ومن جملتها صدق الملبر

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) ن اثن نا لد اث ق ا  ذ د « إ اتحا لدين لا مع  المق د  بار تعد ت ع لى ا ر إ تق يض يف نق ية ال م حق ن لزو لى أ ير إ يش

في بعض شر ره  ذك ما  لد ك .المق تصر خ ح الم  و

:) قوله يه» ) لد ف ل مق ه.« ك ي لد ف ل حكم مق م، أي: ك اللا تح   بف

 .#وهي قوله: فلو اقتضاه؛ لأن المعنى فلو اقتضى التقليد العلم اليقين، ذكره المؤلف « مقدم الشرطية» )قوله(:

:) قوله دته» ) فا لم إ ما تع إن ين « ف يق ل يد ل ل تق دة ال فا يه»أي: إ ر ف يه ب« بالنظ المقلد ف في  ود أي:  ع ل  م، ويحتم اللا تح  ف

ك ن ذل يا اق، وب ي م؛ بدلالة الس تح اللا لد بف المق لى ما أخبر به  ير إ ه [1]الضم بر ب أخ ما  ي ف اً  ق د ا ه ص ون لم بك ع ال ن  : أ

ل،  ي دل ه من  د ل فلا ب اً  ري ن نظ كا ا  ذ إ ، و رة لضرو ا الأول ب لى  ل إ ي ب س ، لا  اً ري أو نظ اً  ن ضروري و ن يك أ ا  إم

ق لم صد ع و  ذ ل ل؛ إ ي روض أنه لا دل المف .و اً د ي ل ق ل لم يكن ت ي دل  ه ب

:) قوله لم به» ) بر.« فالع خ   أي: بصدق الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يمنع تواتر عاةة إذا قلد واحد اثنين لئلا يرة أن تقليد أحدهما مانع من تقليد الآخر  ولم يقل:( 1)

 .(عفصول بدائ)أحد النقيضين من تواتر الآخر. 

إذ العلم   ولعمرو العلم بقدمه تقليداً للقائل به بأن يحصل لزيد العلم بحدوثه تقليداً للقائل به،( 2)

 (.شرح تحرير)يستدعي المطابقة فيلزم حقية الحدوث والقدم. 

 .وهو قوله: فلو اقتضاه  لأن معناه لو اقتضى التقليد العلم اليقين. )منه(( 3)

لجواز  ل المعرفة الواجبة لجواز الكذب من المقلد بالفتح فكذلك النظر وأما أن التقليد لا يحص( 4)

 .(مختصر وشرحه للجلال)إذ الفرض أن المعرفة غير ضرورية.  الخطأ فيه 

..........................................  

  يحقق هذا فهو خلط للدليلين، وقد ألم بهذا كلام المؤلف. )عن خط شيله(. -[1]
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وحينئذ  ،لاحتياج النظر إلى الدليل  سبيل إلى الأول بالروورة، ولا إلى الثاني

  .بل مع الاستدلال ،يكون المفيد لليقين ليس مجرة التقليد

الى( حابة نسبة لهم إلى الجهل بالله تع ذا إشارة إلى ه )ونفي النظر عن الص

النظر لو وجب لكان أن  :أما الشبهة فتقريرها ،وجوابها شبهة المجوزين

كما نقل  والأصول لنقل إلينا لى به، ولو وقع منهم في العقلياتالصحابة أو

  فلا يكون واجباً. ،كان عدم نقله ةليلًا على عدمهنظرهم في الاجتهاةيات، ف

 أنا نلتزم أولوية الصحابة به، وأنه قد وقع منهم، وإلا :وأما الجواب فتقريره

وهو باطل بالإجماع، ولا نسلم ةلالة عدم  ،(1)تهوبصفاكانوا جاهلين بالله تعالى 

فإن وضوح الأمر عندهم مع صفاء أذهانهم وعدم  ،(2)النقل على عدم الوقوع

بللاف من بعدهم لعدم مشاهدة  ،المحوج لهم إلى إكثار النظر لا يقتضي نقلاً 

فاؤها يناً فحيناً، وأما الاجتهاةيات فلالوحي، وكثرة الشبه التي لم تزل تحدث ح

  .النقل (3)فاقتضى ،والبحث  كثرة النظرتها أحوج إلىاوتعارض أمار

وع( ه ممن وام ب دم إلزامهم الع ع  :حاصلها ،وهذه شبهة أخرى للمجوزين )و

فإن الأعرابي   العوام به، واللازم باطل ¤أنه لو وجب لألزم الصحابة 

 :لجوابال  بمجرة الكلمتين، وحاصماوالأمة الخرساء يحكم بإسلامه (4)الجلف

------------------------------------------ 
وصدقوه في  مسنداً بأنهم عرفوا الله بما وصف نفسه به في كتابه، لا يخفى منع هذه الملازمة لكن ( 1)

مسنداً بأن انتفاء  ،ذلك كما صدقوا بالرسالة، وحاصله منع استلزام انتفاء النظر لانتفاء المعرفة

المعجزة على ةلالة  [1]لجواز ةليل غيره هو ما ذكرنا أن لخاص لا يستلزم انتفاء المدلول االدليل 

  .(جلال)صدق من جاء بها ضرورية لا استدلالية. 

فاجتمعوا على القرآن لوضوحه وعدم  وإنما لم ينقل عنهم البحث لعدم استناةهم إلى غير القرآن،( 2)

 المحوج حينئذ إلى النظر رأساً فضلًا عن الإكثار من البحث. )شرح جلال(.

 ضاء.في )أ، ب(: واقتضى. وفي المطبوع: واقت( 3)

لشاة المسلوخة بلا رأس ولا االقشر، ويقال: أعرابي جلف أي: جاف، ويقال: الجلف  :الجلف( 4)

 .(شمس علوم)ووعاء الشيء جلفه.  جلف، قوائم ولا بطن، ولذلك قيل للرجل الجافي:
..........................................  

 لال على الملتصر.في المطبوع: ما ذكرنا لأن. والمثبت من شرح الج -[1]
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بل  ،والجواب عن الشبه المراة تحرير الأةلةوليس  ،فقد ألزموهم ،منع بطلان اللازم

 ،نظر ويوجب الطمأنينة كاف، وكان ذلك منهم (1)الدليل الجملي الذي يحصل بأيسر

أفسماء ذات  ،سيرالمالبعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على  :كما قال الأعرابي

ت بلن فطرهم قد جثم إ ؟(2)على اللطيف الخبير تدلانفجاج لا  أبراج وأرض ذات

وحدوث الموجوةات وإن عجزوا عن التعبير عنه على  (3)على توحيد الصانع وقدمه

 . د لا يلزمهمتكلمين، والعلم بالعبارة علم زائاصطلاح الم

 نهى الصحابة ÷فقد روي أنه   والتالي باطل ،عنه لو وجب لما نهي :قالوا ثالثاً 

يِنَ ﴿وقال تعالى:  ،لما رآهم يتكلمون في القدر ِ إلََِّ الََّّ مَا يَُاَدلُِ فِِ ءاَياَتِ اللََّّ
  .ضي إلى فتح باب الجدال، والمنهي عنه لا يكون واجباً فوالنظر ي ،[4]غافر: ﴾كَفَرُوا

لما  ÷وأجيب بمنع كون النظر منهياً عنه، وما تضمنه الحديث محمول على أنه 

وشاهدوه من المعجزات علم أن  اةهم وحقية يقينهم بما تلقوه عنهعلم صحة اعتق

بل ربما أورث شكاً، والآية محمولة على الجدال  ،الجدال بعد ذلك لا يفيدهم شيئاً 

حْسَنُ ﴿لقوله تعالى:   بالباطل
َ
  .وقد مر ،[125]النحل: ﴾وجََادلِهُْمْ باِلَّتَِّ هَِِ أ

------------------------------------------ 
:) قوله نهم» ) ك م ن ذل ك« وكا ذل لم ب ع ال م  ا و ع ال ن من  و لم ع بة ي ا ح ص ال ن  ا ك ، و هم ن اصلًا م ر ح نظ ال ان  ك  :  .أي

:) قوله ر» ) قد م اس. « و ي ات الق تراض ع ا في أول  الآية  نى  ن مع يا ني ب  يع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن لا يسمى مثل  يسر النظر إنما هو الالتفات إلى سبب الروورة،أل بلكن لا يخفى أن الحاص( 1)

وهو خلاف المدعى، وأما ، ذلك ةليلًا، وإنما يسمى تنبيهاً، ثم هو يستلزم كون المعارف ضرورية

فالقول بأن النظر لا يحتاج إلى  النظر فإنما يحصل به العلم بعد تحرير الأةلة وةفع الشبه الوارةة،

 اسد. )شرح جلال(.تصحيح كلام ف

على ما  (سمعه من استدلالهم بالحواةث إلى عوام الأسواق امتلأ)مال سامعته أأي:  (ومن أصغى)( 2)

بقول الغير من غير حجة في الإيمان بأن يصدق بالله وصفاته  [1]أي: العامل (والمقلد المفروض)ذكر 

 يكاة يوجد، فإنه قل أن يسمع من لم لا)بمجرة السماع من غير أن يخطر بباله ما يدل عليه من الآيات 

أي: لم يخطر بباله الموجد عند مشاهدة  (ينتقل ذهنه قط من الحواةث إلى موجدها ولم يخطر له الموجوة

  .(تحرير وشرحه بحذف لطيف)أي: في وجوةه.  (أو خطر فشك فيه)الحواةث 

لإيمان، فأما تحرير الأةلة فإنما هي يؤخذ من هذا أن المعرفة الجملية ضرورية، وهي كافية في تحصيل ا( 3)

للرة على الملحدين المعاندين فيكون فرض كفاية، وكلام أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن في 

 .(من خط العلامة الجنداري)النهج وفي غيرها أيضاً وكلام الأئمة من ولده صريح في ذلك. 
..........................................  

  تيسير التحرير: القائل.في -[1]
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ه حاصل في ا وع في الشب وق ه مظنة ال ون وانتهاؤه إلى  ،لمفتي فيتسلسل)وك

تقرير  ،هذه شبهة القائلين بوجوب التقليد وجوابها الوحي ينفي الوجوب(

 ،أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف القرائح والأنظار :الشبهة

 . فكان واجباً  ،بللاف التقليد

نظر  ه إنأن ما ذكرتموه حاصل في المفتي، وهو الإمام المقلد  لأنواب: والج

المقلد له  فيكون تقليد ،والضلال أيضاً كما ذكرتم فنظره مظنة الوقوع في الشبه

حينئذ أولى بأن يحرم  لأن فيه ما في الأول مع زياةة احتمال كذب المفتي وإضلاله 

  سلسل.وت وإن قلد غيره انتقل الكلام إليه مقلده،

صاحب الوحي المؤيد  لاحتمال انتهائه إلى  فإن قيل: لا نسلم لزوم التسلسل

  من عند الله.

 ،فينتفي الوجوب ،بل علم نظري ،قلنا: اتباع صاحب الوحي ليس تقليداً 

  .لوجوب النظر في صدق كل مخبر  نه لا يمكن محض التقليدعلى أ

  :وأما الشرعيات فقد أشار إلى الخلاف بقوله ،(1)هذا في العقليات

  

------------------------------------------ 
:) قوله وب» ) تفي الوج ين ر.« ف النظ ريم  يد وتح ل تق وب ال   أي: وج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن طلب الدليل فيما يتعلق بالتوحيد إلى وذهب كثير من كتبة الحديث  :قال الأستاذ أبو إسحاق( 1)

جوع إلى قول الله ورسوله، ويرون الشروع في موجبات العقل إنما الفرض هو الر غير واجب،

وإنما هو طريق إلى حصول العلم حتى  كفراً، وأن الاستدلال والنظر ليس هو المقصوة في نفسه،

شك فيه من غير ةلالة فقد صار لا فمن حصل له هذا الاعتقاة الذي  يصير بحيث لا يترةة،

أحسن الله إليه وأنعم عليه بالاعتقاة الصافي من الشبه ومن  مؤمناً وزال عنه كلفة طلب الأةلة،

لا  وأجلها حيث لم يكله إلى النظر والاستدلال، بأكمل أنواع النعم والشكوك فقد أنعم الله عليه

 سيما العوام فإن كثيراً منهم تجده في صيانة اعتقاةه أكثر ممن يعتقد ذلك بالأةلة. 
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 ]التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية[
د  جته عية( (1))ولازم لغير الم عية الفر يعني: أنه يجب على  في الأحكام الشر

ولو كانت قطعية عند  للمجتهد في الأحكام المذكورة غير المجتهد التقليد

ي بجوازه في المسائل وذهب معتزلة بغداة إلى منعه مطلقاً، وقال الجبائ ،الأكثر

  الاجتهاةية ةون القطعية.

يعني: أن علماء الأمصار ما  )للإجماع( :إليه بقوله ما أشار :حجة الجمهور

فحصل الإجماع قبل حدوث  ،أنكروا على العوام الاقتصار على أقاويلهم

وليس  ،الملالف، وأيضاً العامي إذا وقع له واقعة كان مأموراً بشيء فيها إجماعاً 

صحابة إذ ال  هو التمسك بالبراءة الأصلية إجماعاً، ولا الاستدلال بأةلة سمعية

هم تحصيلها، ولأنه يمنعهم عن الاشتغال بمعائشهم، ولذا كان ولم يلزم
------------------------------------------ 

:) قوله ماء الأمصار ما أن» ) عل ن  ني أ .إلخيع ا. م « كرو قال الإما ا  از؛ ولذ و على الج ما يدل  كور إن المذ ماع  الإج

ره  #المهدي  ذك له ما  ي وب فدل يد، وأما الوج تقل واز ال أي: ج از،  و تضى الج ق فا ماع:  الإج ا  هذ ن روى  بعد أ

ؤلف  : ﴿ #الم ه ول ق ا  ذ ك ت: و ل ق  ، خ ل إ . . مي ا ع ال اً  ض أي : و ه ول ق ﴾ب رِ كْ ذِّ لَ ال أَهْ ا  و أَلُ سْ ا ل: فَ ح ن 4]ال ما 3 ره [، ك ذك

ؤلف  ل الم ختصر، ولع ح الم يه. #في شر اش و في ح ها  ر ذك تي  قشة ال نا الآية من الم في  م  و العم ات  ب في إث ركه لما   ت

:) قوله ية « ولأنه» ) لسمع ا الأدلة  لال ب تد تغال»أي: الاس لاش ا عن  نعهم  ج « يم يا ت في اح يشهم لما  معا ب

عن  ع  ن ويلا يم اً ط ان عي زم د ت يس ا  فة م ر ع لى م إ لة  د الأ ك  ل ت دلال ب ت س لى: ﴿الا قال تعا قد  يشة، و المع ل  ي ا تحص وَمَ

﴾ جٍ رَ ينِ مِنْ حَ دِّ ال فِي  يْكُمْ  لَ عَ لَ  عَ ج: جَ 8]الح 8. ]  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقليد وإن كان مجتهداً )عند الجمهور  (غير المجتهد المطلق يلزمه مسألة) وفي التحرير وشرحه ما لفظه:( 1)

فيه إشارة إلى ما سبق من أن الاجتهاة يجري في غير الفقه أيضاً  (عض مسائل الفقه أو بعض العلومفي ب

لإةراجها فيما جعل قسيما له،  أفاة أن الفرائض ليست من الفقه  (كالفرائض)من العقليات وغيرها 

يمكن  لا يقال: فين.وفي الفقه أفعال المكل فيها سهام المستحقين وما يتعلق بها،عنه وكيف لا والمبحوث 

إةراجها فيه باعتبار كون العباة مكلفين بإيصال تلك السهام إلى المستحقين  لأنه تكلف مستغنى عنه 

فيجوز أن يكون  أ،للاجتهاة، أي: يلزمه التقليد بناء على القول بأن الاجتهاة يتجز ؤ(على القول بالتجز)

هو الحق كما سبق وجهه  ؤ: القول بالتجزأي (وهو الحق)شلص مجتهداً في بعض المسائل ةون بعض 

أي: ويلزمه التقليد مطلقاً فيما  (ومطلقاً )من الأحكام متعلق بالتقليد  (فيما لا يقدر عليه)وأن عليه الأكثر 

 .ؤأي: نفي القول بالتجز (على نفيه)يقدر عليه وفيما لا يقدر عليها بناء 

 .(مختصر وشرحه للجلال)به رتبة الاجتهاة. )*( وإن كان عالماً بطرف صالح من العلوم لم يبلغ 
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نها عالاجتهاة فرض كفاية، ولأنه في زماننا لا بد أن يعلم علوماً كثيرة يضيق 

  فلم يبق إلا التقليد، ولا ينقضان بوجوب معرفة أةلة العقليات ،وقت الواقعة

فتحتاج إلى نينة كافية في ذلك، وأما هنا لما مر أن المعرفة الإجمالية المحصلة للطمأ

  تفصيل كثير وبحث غزير.

ضي أن يحصل العامي ةرجة أن الفرق يقت :وحجة الجمهور على الجبائي

  .إذ لا يميز بينهما سوى المجتهد  ثم يقلد الاجتهاة

قيل( الخطأ(التقليد  :في الاحتجاج لمذهب المانعين ) وجب اتباع  ان بي )ي

وقوعه، وعلى تقدير وقوعه يجب اتباعه  المجتهد جائزأن الخطأ من  :ذلك

قلنا د(إبداء  )مع(الخطأ أيضاً جائز و(: (1)) من المجتهد للمقلد  لكون  )المستن

لغيره مستنده وجب على الغير البيان ظنياً، وأنتم تقولون بأن المجتهد لو أبدى 

هو جوابنا فم فما هو جوابك ،اتباعه، وكذلك المجتهد يجب عليه مع احتمال الخطأ

لحق أن(  ،الحكم المجتهد فيه متصف بأنه مظنون وبأنه خطأ على التقدير )وا

الوجوب(فكان  اً(لاتباعه  ) ون مظن ه  ون نه خطأ فاتباعه وأما من حيث إ )لك

نه خطأ كما نما الممتنع اتباع الخطأ من حيث إوإ ،(2)ولا امتناع في ذلك ،حرام

------------------------------------------ 
:) قوله ن» ) ضا نق .« ولا ي .إلخ م. و ل تغال بع .إلخ والاش تغال. عن الاش نعهم  ما م ه ن، و تدلالا الاس ن  هذا  أي: 

 أي: بين المسائل الاجتهادية والقطعية، يعني لا يميز تمييزاً من دون تقليد إلا المجتهد.« إذ لا يميز بينهما» )قوله(:

:) قوله يهيج» ) ل ع تهاده.« ب  باع اج  أي: ات

:) قوله .إلخ» ) ابكم. و و ج ه ما  .« ف خ إل . . الحق : و ه ول ق ل ب الح إلى  ار  ش أ اً  ي ام ز إل ب  ا و الج ا  ذ ه ن  ا ك ا   لم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرة  في الملتصر وغيره من كتب الأصول قول ثالث للقولين اللذين ذكرهما المؤلف آنفاً في( 1)

ولا  الأقوال في التقليد لم يذكره، وهو وجوبه على غير المجتهد بشرط إبداء المجتهد له مستنده،

إذ لا ذكر للمستند  لقوله فيه: ومع إبداء المستند   يخفى أن هذا الجواب إنما يحسن أن يكون عليه

 فكان عليه ذكر هذا القول ليطابقه الجواب. في القولين اللذين ذكرهما،

. ئفلا يجب اتباعه  لأنه مخط ئهو الظان فيجب اتباعه  لأنه ظان، هو الملط نه في قوة قولنا:لأ( 2)

 .(منتلب)
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  يوجب اتباع الخطأ. :يفهمه ترتب الحكم على الوصف في قولهم

ِ مَا لََ تَعْلمَُونَ ﴿قال تعالى:  :قالوا ثانياً  نْ تَقُولوُا عََلَ اللََّّ
َ
  .]البقرة[ ﴾169وَأ

 عاً بينه وبين أةلة اتباع الظن. جم  تيختص بالعقليا :قلنا

ةر ﴿قالوا ثالثاً: قد ذم تعالى التقليد بقوله:  مَّ
ُ
 ﴾إنَِّا وجََدْناَ ءَاباَءَناَ عََلَ أ

 . [22لزخرف:]ا

قلنا: المذموم التقليد الباطل الجاري على خلاف الدليل الواضح أو في 

 العقليات.
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 [وما يشترط فيه المفتي في بيان ]مسألة:
ه(: )مسألة ن وقد تقدم تعريفه  ،وهو من قام به الفقه المفتي الفقي د م )ولا ب

ه( دالت ع عرفة علمه و ن علم المفتي أن المستفتي لا بد أن يعلم أو يظ :ي، يعنم

يلًا(وعدالته  أو اً وت تصريح فاسق التصريح اتفاقاً  لعدم الثقة، ولا  فلا يستفتي )

لكونها   المتأول  لأنه إذا أخطأ في الأةلة القطعية كان أولى أن يخطئ في الأمارات

فيها، ولا يجوز العمل بما ظن ئه فيقوى الظن بلط (1)[القطعية]أخفى من الأةلة 

والخطأ واعتقاةه  لأن تحاشيه عن الكذب  استفتاؤه يجوز :يه، وقال الكعبخطؤ

لقبح ذلك يحصل الظن بصدقه، قلنا: إن سلم فإنما يحصل الظن بمطابقة خبره 

لاعتقاةه، وأما ظن إصابته للحكم مع العلم بلطائه في القطعيات فبعيد 

 . حصوله

ه(بذلك  (2)أو بالشهرة ومعرفة علمه وعدالته بالخبرة و بانتصاب  )ول

ح(ابه صبين الناس إذا كان انت (3)للفتوى د ق ه(من  )بلا  د ب إذا قدح من فأما  )معت

بعدالته، فلا يجوز الظن والورع في ذلك المنتصب لم يحصل  يعتد به من أهل العلم
------------------------------------------ 

:) قوله يلاً » ) أو اً وت هار« تصريح لأز ا دمة  اشي مق و من ح ؤخذ  م ي هذه العبارة كلا لى. [1]في  اء الله تعا ن ش  إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ا بين المعقوفين من المطبوعم (1)

 ،وشرط الإسفرائيني تواتر الخبر بكونه مجتهداً، ورةه الغزالي بأن التواتر يفيد في المحسوسات( 2)

يكفيه أن يخبره عدلان بأنه  وهذا ليس منها، ويكفي الاستفاضة بين الناس، وقال القاضي:

لأن  د العدل عن فقهه وأمانته ئيني بأنه يكفيه خبر الواحاوجزم أبو إسحاق الإسفر ،[2]مفت

قيل:  إني مفت بشرط ظهور ورعه، :طريقه طريق الأخبار، والملتار في الفتيا الاعتماة على قوله

  .(شرح تحرير)وهذا أصح المذاهب، وقيل غير ذلك. 

 به الفقيه.  [3]فتىأما  لفتيا والفتوى وتفتح:او :في القاموس( 3)

..........................................  

لفظه: قوله: تصريحاً وتأويلا عائد إلى المفهوم، فكأنه قال: لا فاسق تصريحاً وتأويلًا، وأما العدالة فلا تنقسم إلى  -[1]

 تصريح وتأويل.

  في المطبوع: بأنه ثقة. والمثبت من شرح التحرير. -[2]

 في المطبوع: ما يفتى. والمثبت من القاموس. -[3]
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بعدالة المنتصب  اللهم إلا أن يعارض قدح القاةح خبر من مثله ،الأخذ بفتواه

 د به فغير ضائر. ما قدح من لا يعتوأ رجع إلى الترجيح.

أو  ى من يظن فيه انتفاء العلم والعدالةيجوز أن يستفت )فلا(إذا تقرر ذلك 

ول( ى)يستفتأحدهما اتفاقاً  ولا أن  جه )في علمه وعدالته أو أحدهما  الم

وقيل: يجوز مجهول العدالة فقط،  (1)وقالت الحنفية بجواز استفتاء الأصح(

  استفتاء المجهول علمه.

دم الظن( :ون بما أشار إليه بقولهاحتج المانع لع أما  :بيان ذلك ،بصحة فتواه )

لأن الغالب على الناس و  (2)في مجهولهما معاً فلأنهما شرطان، والأصل عدمهما

التجاري على مقتضيات السمو والرفعة وعدم التحري والتثبت وأما في مجهول 

------------------------------------------ 
 يستفتى. أن  وفي نسلة:( 1)

 أي: انعقد الإجماع على امتناعه أي: الاستفتاء، (وعلى امتناعه) :)*( في التحرير وشرحه ما لفظه

أي: الاجتهاة والعدالة فضلًا عن  (عدم أحدهما)المستفتي  (إن ظن)معطوف على حل الاستفتاء 

 علملتار منون عدالته فاةفإن جهل اجتهاةه )فالصورتان كلاهما محل اتفاق  ،ظن عدمهما معاً 

في الملتار  (لنا)ونقل في المحصول الاتفاق عليه، وغير الملتار جواز استفتائه  (استفتائه

 (ظناً )كان الثبوت  (ولا بد من ثبوته عند السائل ولو)في الإفتاء وقبول فتواه  (الاجتهاة شرط)

التي هنا وزياةة  والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط، ثم ساق مثال هذه الأةلة (لم يثبت)أي: ظنياً 

الاستفتاء فيمن جهل اجتهاةه ةون  (لو امتنع)أي: القائلون بعدم الامتناع  (قالوا) حتى قال:

بمثل ما ذكرتم من اشتراط العدالة، وأن الأصل  (ةون عدالته همن علم اجتهاةفيامتنع )عدالته 

 (لاحتمال الكذب)ذا أيضاً أي: الامتناع في ه (أجيب بالتزامه) اعدمها، والأكثر في المجتهدين عدمه

فإن الكذب في المجتهد غير ناةر وإن كان غيره من  تعليل لالتزام امتناع الاستفتاء في المجهول عدالته،

أن الغالب في )بين مجهول الاجتهاة ومجهول العدالة  (ولو سلم عدم امتناعه فالفرق)فيه  اً الفسوق ناةر

 (أرجح منه)أي: بالغالب في المجتهدين  (به)هول العدالة أي: إلحاق مج (فالإلحاق المجتهدين العدالة،

بللاف )في الأشياء، وهو العدم  لأن الاستصحاب ةليل ضعيف  (بالأصل)أي: من الإلحاق 

انتهى  أي: أهل العلم ببعض العلوم. (بغالب في أهل العلم في الجملة)الاجتهاة  (إذ ليس الاجتهاة 

 ر عند الحنفية الامتناع. وبه تبين أن الملتا باختصار منهما،

 .(شرح تحرير)لأن الأصل في الأشياء العدم، والوجوة طار. ( 2)
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اء العلم، وظن العلم وحده فلأن غلبة الجهالة على الناس توجب الظن بانتف

ه السلامة فلا يفتي إلا بما ظاهر :قالوا .انتفائه يحصل الظن بعدم صحة الفتوى

 كما تقدم.  (1)معارض بظهور الجهل لغلبته :قلنا يعلم،

ذلك لم تقبل شهاةة مجهول ول وأما في مجهول العدالة فلأن الأكثر غير عدل 

  .لا نسلم قلنا: ،عدالةولا روايته، قالوا: الغالب في المجتهدين ال العدالة

على  (2)أي: غير المجتهد بمذهب مجتهد )إفتاء غيره(جواز  )في(اختلف )و(

واز( :أولها أربعة أقوال: مطلقاً، وإليه ذهب الإمام الرازي، ومعنى الإفتاء  )الج

ه وذلك   عنده أعم من الاستنباط والحكاية قل(ن)لأن فلا فرق بين العالم وغيره  ا

  .كالأحاةيث

قل عن الكلام ليس فيمن ينفإن  )هو غير النزاع(أن ما ذكرتموه  :لجوابا)و(

ت، وإنما للاتفاق على أنه إنما يعتبر في الناقل شرائط الراوي التي تقدم  المجتهد حكماً 

  .في المذهب لا بطريق نقل كلام الإمام (3)من الإفتاء الكلام فيما هو المتعارف

د المذهالجواز  :ثانيها)و( وهو من له ملكة الاقتدار على  (4)ب()في جرته

------------------------------------------ 
  كما قيل:( 1)

  تســــعة أعشــــار مــــن تــــرى بقــــر 
 

 

 لا تخـــــدعنك اللحـــــى والصـــــور
   

 .(جلال)لا بنصه فلا نزاع فيه.  أي: بقياس مذهبه،( 2)

 وذلك غير النقل.اهـ بالمعنى. هد،وإنما الكلام في التفريع على نصوص المجت: في شرح جحاف( 3)

وكان  المقيس عليه، هأي: على ةليل المجتهد وعلة حكم ،مطلعاً على المأخذالملرج إن كان ( 4)

بل أن يكون  وإلا كان مجتهداً، وهو خلاف المفروض، لا الأهلية الكاملة، ،القائس أهلًا للنظر

 له نسبة حكم المفهوم إليه، [1]ليصح لماً بمذهب المجتهد في أحكام المفاهيم وأحكام العلةاع

تي يركب المجتهد عليها اللعلمه بالعلة  ونسبة إيجاب الحكم في الفرع المقيس على نصه إليه،

حكمه، وإذا كان غير المجتهد المطلق بهذه الصفة فإنه جائز له أن ينسب الحكم الذي لم ينص 

وقد أشار  (. وشرح الجلال عليهمختصر)لحصول شرائط صحة نسبته إليه.  المجتهد عليه إليه 

 المؤلف إليها هنا، وفي هذا النقل تصريح بكثير من شرائط مجتهد المذهب وتوضيح له.
..........................................  

 في المطبوع: لتتضح. والمثبت من شرح الجلال. -[1]
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فهو في المذهب بمنزلة  ،(1)استنباط الفروع من الأصول التي مهدها الإمام

فمن كان له ذلك فله الفتوى تمييزاً له عن العامي، وإلى هذا  ،المجتهد المطلق

وذلك   #وغيرهما، واختاره الإمام المهدي  (2)ذهب الآمدي وابن الحاجب

ه( أنه تكرر الإفتاء من العلماء الذين  :بيان ذلك .صة ةون العاميخا )للإجماع في

  .(3)ليسوا بمجتهدين في جميع الأعصار والأمصار من غير إنكار

ه(جواز إفتاء مجتهد المذهب  :ثالثها)و( أي: المجتهد المطلق  )مع عدم

لكونه عملًا بالأضعف مع   أما مع وجوة المجتهد المطلق فلا يجوز )للضرورة(

  .الأقوى إمكان
------------------------------------------ 

جرتهداً في المذهب بحيث يكون مطلعاً على مأخذ  حيث قال: والمختار أنه إن كان« وإلى هذا ذهب الآمدي» )قوله(:

المجتهد المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه متمكن من الفرق والجمع والنظر والمناظرة في 

ذلك كان له الفتوى؛ تمييزاً له عن العامي. قلت: وهذا هو الذي قصده صاحب الفصول بقوله المتبحر في نصوص 

لشارحه السيد المحقق الجلال في هذا المقام اعتراض، وهو أن نصوص إمامه تراكيب تشتمل من المباحث إمامه. و

على جميع ما تشتمل عليه تراكيب الشارع، فإن كان معنى تبحره في معرفته لجميع أحوال التراكيب من الحقيقة 

لك فذلك جرتهد مطلق، وإن كان معنى والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم وغير ذ

تبحره جررد العلم بالمفاهيم من نصوص إمامه والقياس عليها، وبالجملة لا يكون المراد بالتبحر معرفة كل أحوال 

فلا معنى للوثوق بنظره وتفريعاته، بل لا يجوز  -التراكيب ومفرداتها، وكيفية العمل عند تعارضها، بل شيء من ذلك

في كتابه الإرشاد ورواه عن شيخه الإمام  #عمل بتلك التخاريج كما صرح به إمامنا القاسم بن محمد له ولا لغيره ال

 وغيرهما من فحول الأئمة المتأخرين. #الحسن بن علي 

:) قوله لق» ) المط تهد  ج عدمه أي الم : « ومع  قوله في أول المسألة ب ره  لق لذك المط تهد  ج تن إلى الم ير الم دة ضم عا إ

يه و الفق تي  .المف يره غ ء  ا ت ف إ از  و في ج : و اً ق اب ه س ول ق ؛ ل ه ي ف اق  ي الس ن  ؛ لأ ك ذل في  د  ع ، ولا ب لق المط د  ه ت ج الم و   ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثلًا إذا عرف أن إمامه يبني العام على الخاص مطلقاً ولم يكن المفتي مجتهداً في هذه المسألة ( 1)

ن يرجح من أقوال أل إمامه فإنه يمكنه أن يخرج على أصوله أقوالاً، ووكذلك يعرف سائر أصو

ق لحلكن ا غير إمامه ما يوافق أصولاً عامة، وبهذا يندفع إيراة العلامة الجلال في شرح الفصول،

أنه إذا جاز له الإفتاء بأقوال إمامه فإنه لا يجوز له نسبة ما خرجه على قول إمامه إليه كما نص عليه 

 .(عن خط السيد العلامة عبدالقاةر)ولا العمل بالتلاريج.  القاسم في الإرشاة،الإمام 

حتى نقل شارحه عن شرح البديع للصفي الهندي أنه الملتار عند كثير من  وابن الهمام في تحريره،( 2)

 جته. وأنه لا يحل لأحد أن يفتي بقول مجتهد ما لم يعلم من أين قال وما ح المحققين من الحنفية وغيرهم،

وأعجب من ذلك أن يفتي القاصر الذي لا يعرف من الأصول  من غير إنكار، ينظر في قوله:( 3)

عن )وهو باطل عند أهل هذا القول.  فيلزم جواز إفتائه، حرفاً ولا ينكر عليه في زماننا أحد،

 .(ªخط السيد العلامة عبدالقاةر 
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وقد يجاب بمنع كون مجتهد المذهب أضعف  لأنه يجب على المستفتي اتباع 

مجتهد مطلق كان فتوى  ظنه، فإذا علم أن هذا عالم بمذهب إمامه متبع له وذلك

  .وإن لم يكن مجتهداً أرجح عنده من فتوى المجتهد المطلق صاحب مذهبه

ه ذهب أبو الحسين وإلي من فتوى المجتهد في المذهب، )المنع( :رابعها)و(

عامي( :وقوله ،وكثير من أصحابنا البصري كال  :بيانه .إشارة إلى ما تمسكوا به )

ق(أنه لو جاز للعالم غير المجتهد لجاز للعامي  لأنهما في النقل سواء   )ورد بالفر

 والفارق علم المأخذ ،وقد جوز للعالم ةون العامي ،(1)فإن الدليل هو الإجماع

  .وأهلية النظر

  

------------------------------------------ 
في البطلان الدليل عليه على ما لم يقم عليه ةليل فقياس ما قام  السكوتي عليه، وإنكار إفتاء غيره،( 1)

وأجيب بأن السكوت إنما كان لكون المسألة اجتهاةية بعد تقرر المذاهب وعدم  .ظاهر البطلان

وقد تقدم أن السكوت في مثل ذلك لا يستلزم الإجماع، وأيضاً تراكيب  جدوى الإنكار،

فإذا اكتفينا في نسبة  ،إليه تراكيب الشارعالمجتهد مثل تراكيب الشرع تحتاج إلى مثل ما تحتاج 

 وإلامعرفة بعض القواعد لزم أن نكتفي بذلك في نسبة الحكم إلى الشارع، بالحكم إلى المجتهد 

وبذلك يبطل  أو لزم التحكم، وجب أن يكون المفرع على مذهب المجتهد مجتهداً مطلقاً،

فهو طرة في المصحح.  ص كلا تأهل،الجواب بالفرق بين العامي والمتأهل  لأن التأهل الناق

 .(مختصر وشرح الجلال عليه)
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 ]الخلاف في جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل[
ول(جواز تقليد  )وفي(  :أحدهما :قولان (1)مع وجوة الأفضل )المفض

واز( لج وع بلا نكير( (2)وهو مذهب أبي الحسين البصري )ا وق يعني: أنه  )لل

 :÷قوله شتهر إفتاء المفضولين من الصحابة والتابعين من غير إنكار، ولا

لما خرج العوام بأنهم مقتدون بقي معمولاً به في  ((ديتم اهتديتمبأيهم اقت))

د يمنع(المجتهدين من غير فصل بفضل  ق  (3)لتلطئة بعضهم  عدم الإنكار )و

لأنه لا يجب على  نما تركفإ وع تستلزم تخطئة التابع، ولو سلموتخطئة المتب ،لبعض

حتى ينكر عليه  العالم أن يبحث عن وجه اختيار العامي لفتوى هذا ةون ذاك

------------------------------------------ 
:) قوله ول» ) المفض في  في « و نى  المع ن  و ن يك غيره، ومقتضى العطف أ تاء  إف وله: وفي  ق على  ر أنه عطف  ه الظا

ف  العط يد من  ل تق المفضول، ففي فهم ال يد  واز تقل في ج د و را ذ الم ك؛ إ ل يس كذ ول، ول المفض اء  ت إف في  تن و الم

اء إلا أ ل خف في الفاض ر  النظ ن  ء، فإ تا تف الاس نا  يد ه ل تق د بال ا قال: أر اء أو ي ت تف يد والاس ل تق د ال اتحا قال ب ن ي

 ، قال ت واز الان في ج حث  ب و ال ه يه  م ف يد فالكلا ل تق يد، وأما بعد ال ل تق ال بل  ق هو  ما  اء إن و ت ول، والاس المفض و

ين. هب مع م مذ ا ز ت ر مسألة ال في آخ أتي  ي  وس

:) قوله ل» ) الأفض د  و و« مع وج في في ح إن لم يكن  ن: ف يا ب قال في ال ه،  ريد لد وب ب في ال ده  و ول: وج الفص اشي 

. قوله ل ب العم ؤاله و يه س عل ين  احد تع عالم و ته إلا  ي  ناح

:) قوله ين» ) هب أبي الحس و مذ ه .« و بن الحاجب ا اضي و قلاني والق با خي وال ل ب ول: وأبي طالب وال الفص في   و

:) قوله ن» ) تدو أنهم مق ن، كذا« ب تدو المق هم  أنهم  ح المختصر. أي: ب  في شر

:) قوله بعض» ) ئة بعضهم ل تخط ل « ل قا ا  م الإصابة؛ ولذ ل لعد لا، ب و ونه مفض يس لك ئة ل تخط قال: ال قد ي

ؤلف  .#الم .إلخ سلم. و   : ول

:) قوله .إلخ» ) رك لأنه لا يجب. إنما ت لم ف و س م أن في « ول و ل المع ن  دواري من أ ره ال ذك هذا ما  على  د  ر ي

ا في زي رة  ته ن حاله مش من كا حابة  ر الص عم ر و الله وجهه وأبي بك م  ر نين ك ؤم ير الم أم عه ك لمه وور ع له و دة فض

هم. ير غ لى  على من رجع إ ر  نك هم، وأنه لم ي و ح د ون و مسع ابن   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا ذكره  د أفضل أهل الدنيا،يإذ لا خلاف في أنه لا يجب عليه تقل والخلاف في القطر الواحد ( 1)

  .[1]شرحه الزركشي في

الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية قال واكثر الحنابلة كالقاضي وأبي الخطاب وصاحب الروضة، و( 2)

كابن سريج والقفال والمروزي وابن  (على المنع)متفقون  (كثيرة من الفقهاء ةائفطوأحمد و)

 (.شرح تحرير)السمعاني. 

ولم يكونوا يعدون العمل  ،هو نقل منهم لأحكام ظواهر النصوصوما صدر من الفتوى فإنما ( 3)

 .. )جلال(لأنهم لا يوجبون البحث عن معارضها حتى يظهر المعارض بها اجتهاةاً 
..........................................  

 في المطبوع: في بحره. والمثبت من شرح التحرير. -[1]
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تجويز أنه ترك النظر في التفضيل، وإذا لم يبحث لم تظهر له حاله، فترك الإنكار ل

فقد بينا  (1)اتباع المفضول، وأما الحديث سويغ ظنه لا لتقد نظر واتبع الراجح في

  .فيما سبق طرفاً مما فيه من المقال

خذ بقول الأكمل فيجب عليه الأ ،(2)من تقليد المفضول )المنع( :ثانيهما)و(

والشيخ الحسن  وورعاً، وهذا مذهب المؤيد بالله وأبي طالب والمنصور بالله علماً 

ب أنه قول جميع الأصوليين إلا وأحس :قال الدواري ،ومقتضى كلام الرازي

سائل هذا في العامي الذي لا يميز بين وجوه الم :قال الدواري ،الشيخ أبا الحسين

ائض في أةلتهم فالواجب عليه فظ لأقوال العلماء والخاوأةلتها، وأما المميز الح

------------------------------------------ 
:) قوله ما» ) ي نا ف ي قد ب الحديث ف بقوأما  ماع «  س الإج في  ني  قال»يع يه من الم ما ف فا م ر ة « ط أئم يف  و تضع ه و

ك. نال ه رفت  ع ما   الحديث له ب

:) قوله ين» ) ي الأصول يع  ول جم ق ب أنه  أحس اري: و ب « قال الدو عن أبي طال ن  يا ب ول وال الفص في  ي  لت: والذ ق

لحاجب أ ا بن  ا ره  تا رين واخ تأخ عض الم وب قلاني  با اضي وال ين والق لحس ا خي وأبي  ل ب تبرة، وال ير مع غ ية  ل الأفض ن 

ره المؤلف  ذك هذا ما  ؤيد  اء، ي و يع س ره في  #فالجم ذك ر كما  النظ ؤيد الأول  ير، وي غير نك عه من  و ق من و

. ذا تعارضت تهد إ ج لى الم بة إ نس لد كالأدلة بال المق لى  بة إ نس ل تهدين با ال المج و ق ن أ و أ ه ول، و  الفص

:) قوله ين» ) ز ب ي في العامي الذي لا يم ا  هذ اري:  تهاقال الدو أدل ل و ئ وه المسا د «  وج ا ر أف ين  ز ب ي ني يم يع

د  ا ر يس الم على بعض، ول الأدلة  عض  على بعض وب وه  ن بعض الوج حا رف رج يع دلة، ف د الأ ا ر أف وه و الوج

ك  ر بذل ما يشع يلات ك ل تع وه ال د بالوج ا له أر دلة، ولع وه والأ ني الوج ع ين، أ ين القسم يح ب لترج ته ل رف د مع ر جر

ل ئ أدلة المسا ا: من  هذ ل  قوله بعد  ئ وه المسا ين وج ز ب ي د بالعامي من لا يم ا ا كان المر لت: وإذ ق ا،  له ي وتعل

ا  فع م اند ح  و المرج من  تهدين  ج لم ا من  اجح  ر رف ال يع لد ولا  صفة من يق يد ولا  ل تق رف ال تها لا من لا يع أدل و

ؤلف  ره الم ذك على ما  د  ر إنه #ي ال؛ ف و ق ط من الأ و الأح باع  يه ات ل ع يجب  لحق أنه  ا وله: و ق من  أتي  ي ما س ي ال:  ف يق

ما  هذا إن دفع أن  ك، ووجه ال ئه إلى ذل ا تد ه ا م  نها لعد ط م و الأح هو  على ما  نه الاطلاع  ز له لا يمك ي ي من لا تم

ين  ز ب ي ك ولا يم رف ذل د، وأما من يع ل يد ولا صفة من يق ل تق رف ال يع نى أنه لا  ز له بمع ي ي فيمن لا تم توجه  ي

ه لم. نعم، و ع ك، والله أ توجه ذل تها فلا ي أدل ل و ئ وه السا له وج ي ن دل على ما كا م  في الأحكا ية  دار الأحوط ل م

عمل  ي ف  : أتي ما ي في ؤلف  الم ول  ق ر  ه و ظا ه كما  اً  ق ل د مط ش أ ن  ا ك ا  على م أو  د  ته ج الم ر  اً في نظ وي ق ان  ك ا  أو م اً  ح ي ح ص

قاسم  م ال لإما ائم، ول ز ه. #بالع ت رف بغي مع ن لمقلد ي ط ل و الأح و  ما ه ي ط ف ي م بس د كلا رشا  في الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو أخص من مطلق الاقتداء الذي ةل عليه الحديث،  وأجيب بأن النزاع في الاقتداء بالرأي،( 1)

 .(جلال)إذ لا عموم في الفعل المثبت.  والمطلق لا يستلزم المقيد 

وهو أنه  السبكي، ذكر في شرح أبي زرعة على الجمع قولاً ثالثاً، قال: واختاره المصنف، يعني:( 2)

 اؤه.تيجوز لمن يعتقده فاضلًا أو مساوياً لغيره، فإن اعتقده ةون غيره امتنع استف
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إن لم يكن مجتهداً كما عليه الرجوع إلى ما يقوى له من أةلة المسائل وتعليلها و

  .ناانة زممتفقه

وب اتباع الظن(وإنما ذهب الذاهبون إلى هذا القول  وج  (1)مع تعذر )ل

فيدفع تعارضها  ،هدوأقوال المجتهدين عند المقلد كالأةلة عند المجت ،اليقين

وليس إلا أن يكون قائله أفضل في ظنه، ولا يبعد ةخوله في أحاةيث  ،بالترجيح

بالتسامع وأةينهم  (2)لأنه يمكنه الاجتهاة في أعلم المجتهدين  الأمر بالاجتهاة

 ،وذلك مما يطلع عليه بسهولة ،وإقبال الناس عليه والشهرة ورجوع العلماء إليه

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) د ه ت كن جر ن لم ي إ د « و ه ت ح جر و رج الم ا و ه ن ح م اج ر ال ارف ب ع ل ا دلة  الأ ين  ز ب ي المم ذ  إ ؛  اً ق ل اً مط د ه ت : جر أي

د. تها الاج جزؤ  ت ول ب على الق ل  ئ  في بعض المسا

:) قوله بع» ) دولا ي تها ر بالاج ديث الأم في أحا دخوله  قوله « د  و  ح (  ÷ن ك( رأي تهد ب )فاج د: ) و بن مسع لا

ره  اس، وأم ي في الق قدم  ما ت ث، وروي  ÷ك د ا و ا في بعض الح اص أن يجتهد عمرو بن الع ر و عام بة بن  لعق

ؤلف  ذكره الم (( كما  ك تهد رأي )اج وسى: ) قال لأبي م ما، وما روي أنه  يره غ ر  ع  #أنه أم و ق في مسألة و

عصره الا في  د  تها على ÷ج كم  ح احد  و على ال ن حكمه  يث إ من ح يث  د هذه الأحا في  دخوله  لت: و ق  .

. ياس عة أو من الإلحاق بالق ما  الج

:) قوله يه بسهولة» ) ل لع ع ما يط و « م ن أمكن فه تهدين وإ ج م للم ا و يح الع ن ترج تصر من أ ح المخ في شر فع لما  د

ما  يس م ه ل ي ناس إل وع ال رة ورج تسامع والشه ن ال سر، وأ يه.ع ل ع لع   يط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسلة: بعد تعذر.  (1)

لكنه يلزم على المستفتي معرفة من هو في العلم أرجح، وهذا معنى الترجيح، والترجيح متعذر ( 2)

ز في حق فإن قلت: هذا يفيد الجوا . حق العامي، فيلزم في حقه الحرج، ولا حرج في الدينفي

العامي لا في حق غيره، وجواز تقليد المفضول يعم الكل، قلت: يجوز أن يكون مراةهم من 

إطلاق تجويز تقليد المفضول تقليد العامي، وأما غير العامي فلا يجوز له ذلك، ويؤيده تقييد 

ه لكن الأوجه أن يكون غير العامي مثله في هذا التجويز  لأن معرفت تعذر الترجيح بالعامي،

كيف والأعلم أحاط بما لم  ،، والترجيح فرع ذلك[1]مراتب من هو أعلا منه في العلم متعذرة

بترجيحه، ويؤيد ما قلنا ما نقل فلا عبرة ومن الجائز أنه إذا بلغ مبلغه انقلب رأيه  هميحط به غير

مسألة  من أن الملتار عند ابن الحاجب أنه كالعامي الصرف لعجزه عن الاجتهاة على ما ذكره في

 .(شرح تحرير)لزوم التقليد لغير المجتهد. 

..........................................  

 في شرح التحرير: لأن معرفته أقل مراتب على من هو أعلى منه في العلم فيتعذر. -[1]
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فله ثلاث  (1)يهية ظنه، وإذا لزمه الاجتهاة في تعرف أمر مفتفيكون طريقاً إلى قو

أما إذا  ،منهما )فيتبع الأعلم(أن تظهر له أعلمية أحدهما  :الأولى :حالات

 ،استويا في الورع فظاهر، وأما إذا كان ناقص العلم زائد الورع ففيه خلاف

وهو  ،علميةفذهب الإمام المؤيد بالله والشيخ الحسن وحفيده إلى الترجيح بالأ

وذهب البعض إلى الترجيح بزياةة الورع  لأن شدة الورع تبعث  ،قول الجمهور

لأن المسألة   وكلام الجمهور أولى .على الاستقصاء في البحث عن مناط الحكم

  والتعرف لحكم المسألة الورع المحتاج إليه في الاستقصاءعلى استوائهما في  ةمبني

والزياةة المفروضة  ، الحكم قبل إيفاء النظر حقهبحيث لا يتسارع واحد منهما إلى

شد ورعاً من الآخر كان ذا تساويا في العلم وكان أحدهما أإ )ثم(من وراء ذلك 

وهاتان الخلتان هما المعتمد في الرجوع إلى رأي  ،أرجح بلا خلاف )الأورع(

التفاوت شدة البحث وجوةة  وزاة المؤيد بالله على ذلك مما يوجب ،المجتهد

ويقرب  :قال الدواري .وكون أحدهما أفرغ للبحث والآخر أكثر شغلاً  الخاطر

 ،أن الاختصاص بالمنصب النبوي وجه ترجيح  لأن علم أهل البيت أعم بركة

لشرف رسول الله   بللاف غيرهم ،وهم مثبتون ،وأنظارهم مقرونة بالإصابة

ووا( ÷ على عند العامي فيما ذكر من خصال الترجيح  )فإن است  بعده()

ور(أي: الاستواء  لان الأغلب أنه لا يكاة ينفك التفاوت في المكلفين  لجمه  )فا

على التخيير(من الأصوليين  فطائفة  ،وإن اختلفوا (2)للمقلد في اتباع أيهم شاء )

  .وطائفة يخيرون إلى أول فتوى ثم يلتزمون قول صاحبها ،يخيرون في كل حاةثة

بأن المستفتي لو لم يكن مخيراً مع استواء  :احتج القائلون بالتليير مطلقاً 

------------------------------------------ 
:) قوله ن» ) تا ل صلة.« الخ خ ل تح اسم ل لة بالف  الخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( في المطبوع: مفتيه1)

 في نسلة: أيهما شاء. ( 2)
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من غير مرجح، وهو تحكم باطل  لأن  (1)فتين لتعين عليه اتباع أحدهمالم

  ضهم أولى من بعض في وجوب الاتباع.المفروض أن ليس بع

، فلم فإن قيل: استواء المجتهدين عند المقلد كاستواء الأمارتين عند المجتهد

  ؟لا هناكخيرتم هنا 

الأمارتين يجد مسلكاً آخر وهو قضية  (2)ب بأن المجتهد إذا طرحفقد أجي

  و اطرحهما انسد عليه حكم الحاةثة.فل ،العقل، ولا كذلك المقلد

بأن عدم المزية لبعضهم على بعض يمنع الانتقال إلى غير  :واحتج الآخرون

  إذ لا وجه له إلا اتباع الهوى.  المفتي

الكتاب والسنة والإجماع الموجب بل وجهه اتباع الدليل من أجيب: و

  .والحق لا يقدح فيه موافقته للغرض ،للرجوع إلى العلماء

وط(اتباع  )يجب(الحق أنه )و( فإنه وجه مرجح  ،(3)من الأقوال )الأح

------------------------------------------ 
:) قوله ناك» ) ه ما.« لا  راحه زمه اط ل ل نهما، ب ي ير ب لم يخ ني ف  يع

:) قوله ن» ) الآخرو تج  .« واح بها ول صاح زمه ق ل وى ثم ي ت لى أول ف ير إ ي خ ت ن بال و ل قائ هم ال  و

:) قوله قال» ) ت نع الان ما « يم وين ك ت ا مس و ا كان ذ إ أنهم  ني  ى يع و ت نهم أول ف تهد م تاه جر أف قد  و روض  المف و  ه

ل،  ئ قا ا ال لهذ تدلال  بهذا الاس د  ا هو المر هذا  وى،  له ا باع  ن له وجه إلا ات و غيره؛ إذ لا يك لى  نه إ قال ع ت نع الان ت ام

ذ. نئ ي نى ح المع يفسد  ز، ف ئ و جا ه ني و قال يع ت نع الان وله: يم اد بق ر ن الم هم أ و ت   فلا ي

:) قوله د» ) باع ال ل وجهه ات يب ب ماعوأج الإج نة و الس اب و ت ل من الك ي لى: ﴿« ل قوله تعا لى  رة إ ا لَ إش هْ أَ ا  و أَلُ سْ ا فَ

﴾ رِ كْ ذِّ ل: ال ح ن قوله 43]ال لى  ير، وإ ماع بلا نك الإج وع  ق بق من و لى ما س م ÷[، وإ ت تدي ق ا أيهم  ))ب  :

ل أيض فص ال: ولم ت ير، لكن يق ي خ ت واز ال في ج وى وبعده  ت ل الف ب ق ين  ب ل  الأدلة لم تفص هذه  ن  إ (( ف تم تدي ه ين ا اً ب

ء. اء من شا ت تف اس حة  في ص ضولا  بعضهم مف ضلا و فا ن بعضهم  و ا أو يك توو ن يس  أ

:) قوله رض» ) ه للغ ت افق و يه م ح ف قد ل.« والحق لا ي ي الدل باع  ذ العمدة ات  إ

 ...... ............الظاهر أن هذه المسألة متعلقة بمسألة التخيير مع الاستواء؛« والحق أنه يجب اتباع الأحوط» )قوله(:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( في المطبوع: أحدهما1)

 . )ج، ة(: اطرحفي ( 2)

أما مع تفاوتهم فاللازم اتباع الأعلم الأورع وإن كان قوله أخف وأيسر كما  للأئمة المستويين،( 3)

 .(عبدالقاةر عن خط السيد العلامة). ªهو ظاهر المتن والشرح، وقد أشار إلى ذلك سيلان 

كيف وكان  ؟فما وجه المنع أقوال المجتهدين عند المقلد كلصال الكفارة، )*( قال العلامة الجلال:

 .(ضوء النهار) ؟لا يخير بين أمرين إلا اختار أهونهما÷ 
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وهذا فيما يخصه، وأما فيما  ،فإن تكافأت فالتليير ،فيعمل بالعزائم ،للانتقال

)في  :وقوله ،م كيف كان قطعاً لهابالخصومات فالرجوع فيه إلى الحاك قيتعل

وإلى ما قيل من  ،أفتى أولاً  نإشارة إلى ما قيل من وجوب التزام قول م الأصح(

ُ بكُِمُ اليْسَُْ يُ ﴿ :لقوله تعالى  جواز الأخذ بالأخف وغير  ،[195البقرة:] ﴾رِيدُ اللََّّ

  .ذلك من الأقوال

لأةائه   بالأهونفلا يجوز أن يأخذ من مذهب كل مجتهد  )وتحرم الرخص(

 ،إلى الخروج عن الدين، وهو إجماع إلا ما يروى عن الشيخ أبي إسحاق المروزي

  .والظاهر أن النقل عنه سهو  لأنه قد روي عنه التفسيق بذلك قال المحلي:

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ؤلف    ن الم نة أ ري ً، #بق أولا تى  أف ول من  ق ام  ز ت ال ب  و يل من وج ق لى ما  إ ارة  ش إ ح  الأص ه: في  ول ق ل  ع  ج

ا اء  و ت اس لف و ؤ ول الم ق وطية، وأما  الأح في  لهم  ا و ق لاف أ ت نع من اخ لهم لا يم ات  في صف تهدين  ج في  #لم

اء  و ت الاس مسألة  في  ول  الفص في  اه  ر رو ف آخ لى خلا إشارة إ خف ف لأخذ بالأ ا واز  ل من ج ي ق لى ما  ح: وإ شر ال

لف  ؤ ره الم ، ولم يذك خف أخذ بالأ  .#من أنه ي

:) قوله ال» ) و ق ك من الأ ير ذل غ ها في« و ر ذك ق التي  و في حق وق الله بالأخف و في حق أخذ  ول من أنه ي الفص  

لى الحاكم. د إ با وق الع في حق رجع  وق الله، وي في حق ير  ل: مخ ي ق ل، و دة بالأثق با  الع

:) قوله م الرخص» ) ر ة « وتح ص رخ ال اً ب ه ي ب تش از  صة جر رخ ال دين ب ه ت ج الم ال  و ق أ الأخف من  ول  ق ل ية ل تسم ال

تهدين ج ال الم و ق ن أ ك أ ذل يمة؛ و ز لع قابلة ل ل  الم نهم ما حص ل م على ك واجب  ل ا ذ  ا؛ إ يه رخصة ف ئم لا  ا ز ع لها  ك

ه. ن باع ظ تهد ات ج على الم ذ يجب  زيمة؛ إ ع ك  ده، وذل ل حق مق في حقه و أنه الحكم  الظن ب  له 
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 ]الأقوال في جواز تقليد الميت[
واز( :أولها ،أقوال )الميت(جواز تقليد  )وفي( لج وهذا مذهب جمهور  )ا

وع بلا نكير(أخرين المت وق في كل بيان ذلك أن عمل الأمة  ،(1)فكان إجماعاً  )لل

وغيرهم شائع لا ينكر  قطر بمذاهب الأئمة كالهاةي والناصر والفقهاء الأربعة

  .فكان إجماعاً 

د(أنه يجوز تقليد المجتهد الميت  :اثانيه)و( )الحي المجتهد  )مع فق

  .لدليل المانعين  وزبللاف ما إذا لم يفقد فلا يج (2)للضرورة(

ع( :ثالثها)و( لعدم اعتبار   وهو مذهب الأكثرين ،من تقليد الميت )المن

عده(مذهبه  للاحقين على أحد فلو اعتبر لم ينعقد إجماع ا )لانعقاد الإجماع ب

 قولي السابقين. 

قلنا مسلم لولا قيام الدليل على انعقاة الإجماع بعد الخلاف المستقر كما  (:)

ه(وحينئذ  ،قهتقدم تحقي وط ه(أي: قول المجتهد الميت  )لا يلزم من سق أي:  )مع

وط(مع انعقاة الإجماع بعده على خلافه  اً(لقوله:  )السق مطلق يعني: سواء  )

------------------------------------------ 
:) قوله رين» ) تأخ هور الم يد بالله « جم ؤ نهم الم . #م يضاوي ب ين وال و الحس يده وأب ف يخ وح لش ا يى و م يح  والإما

:) قوله .إلخ» ) قوع. و ل باره  قال« ل واله كأخ ق بر شيء من أ ت وته لم يع ل بم ئ قا ول ال ق ل  و بط نوي: ولأنه ل الأس

ضاياه. ق دته و شها   و

:) قوله رين» ) ث الأك هب  و مذ ه يت و يد الم ل نع من تق ثها الم ن « وثال س يى بن ح يه يح الفق و طالب و نهم أب م

ر دة ط فا ت بها لاس اء أربا ن فقه مع ف تب ال نفت ك ما ص ازي: وإن ر قال ال ازي،  ر رشي وال ن الق د م تها الاج يق 

يه. تلف ف خ يه من الم ل ع تفق  رفة الم على بعض ومع ضها  ناء بع ية ب يف دث وك ا و في الح هم   تصرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن خط السيد )وعورض بالإجماع على المنع، والحق أن الإجماع على الجواز لا على المنع. ( 1)

 .(العلامة عبدالقاةر

لأن الله تعالى إنما يحفظ الشرائع بالأحياء لا بالأموات، وإلا لكفى الخلق من أولهم  :قال الجلال( 2)

لِِكَُونوُا ﴿وحجة الله على الجهال إنما هي علماء زمانهم كما قال تعالى:  إلى آخرهم نبي واحد،
ورة عقلية وشرعية. ضروالميت لا يشهد على من ورائه  ،[143]البقرة: ﴾شُهَدَاءَ عََلَ الَّاسِ 

 .نهار( )ضوء
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مارة(أجمع على خلاف قوله أم لا  فإنه لا يلزم من سقوطها للإجماع على  (1))كالأ

 يمتنع العمل بها فيه. السابق بحيث خلافها في الزمن اللاحق سقوطها في الزمن 

من كلام المجتهد ومذهبه  (2)فاعلم أن ما يوجد وإذا ثبت جواز تقليد الميت

 قال فلان كذا :في كتاب معروف به قد تداولته النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول

  لأن وجوةها على #نحو جامعي الهاةي إلى الحق  ،وإن لم يسمعه من أحد

  .ولا يحتاج مثله إلى إسناة ،(3)واتر أو الاستفاضةهذا الوصف بمنزلة الخبر المت

ه( وال أخر(أي: في تقليد الميت  )وفي ق منها قول بعضهم  ،غير ما تقدم )أ

وقول آخرين بأنه أولى  ،ن قلده في حياته واستمر عليه بعد وفاته لا غيربالجواز إ

كونه تغير الاجتهاة مع اختصاص الأول ب (4)من تقليد الحي  لأنه يؤمن فيهما

 هوقول آخرين بأنه يجوز إذا نقله مجتهد في مذهبه  لأن ،يصدق عليه أنه قلد حياً 

وما لم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا  ،لمعرفة مداركه يميز بين ما استمر عليه

 ما استمر عليه.

  

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) ر ف نظ ق « يجوز لمن  ر دة أحد ط وجا ن ال ك لأ وذل يت؛  تهد الم ج المعروف للم اب  ت في الك أي: 

سبق. ما  اية ك  الرو

:) قوله ما» ) يه ؤمن ف ين.« لأنه ي ل ي الدل هذين  في   أي: 

:) قوله به» ) ه في مذ تهد  له جر ذا نق في« إ تهد  يت جر الم تهد  ج ول الم ق ل  ا نق ذ يت.أي: إ ك الم هب ذل    مذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومع  كالأمارة بمعنى أن قول الميت يسقط بالإجماع كما تسقط الأمارة به، يحسن أنه يكون قوله:( 1)

عن خط السيد )لكن عبارة الشرح لا تفيد هذا المعنى.  عدم الإجماع فيهما لا يسقط شيء منهما،

 .(علامة عبدالقاةرال

 ىورو مالك، أنحو كتب محمد بن الحسن وموط مثله في التحرير وفصول البدائع، ومثله بقوله:( 2)

 الكلام المذكور عن كتاب فتاوى العصر في أصول الفقه لأبي بكر الرازي. 

 .في )ة(: والاستفاضة( 3)

 .أي: في هذين القولين( 4)



 619   ]مسألة: في التزام المقلد لمذهب إمام واحد[

 [في التزام المقلد لمذهب إمام واحد ]مسألة:
ذهب(يرهم إلى أن ذهب كثير من متأخري أصحابنا وغ(مسألة:) التزام م ( 

ه(من عدم الالتزام  (1))أولى(إمام واحد كالهاةي  اب البعض ل أي: للالتزام  )لإيج
------------------------------------------ 

:) قوله .إلخ» ) د. م واح هب إما م مذ ا ز ت م « ال ا ز ت في ال لاف  ر الخ ذك ين: الأول:  ث ح على ب لت  شتم ا هذه المسألة 

ؤلف  تار الم هل يجب أو لا، اخ ال  و ق يع الأ في جم م  هب إما وب  #مذ م الوج ول بعد لى الق أشار إ و ب،  و الوج

بت  ث م ي ا ز ت الال ن  ثاني: أ حث ال ا، الب أيه م ب ز ت ل ير م غ لد  المق ن  و د: أو يك ما بع ي قوله ف م، وب ز ت ل ير م غ ا: أو  ن ه قوله  ما ب ب

ما صرح به  يد ك ل تق بت به ال على  #ث وه  هذه الوج أي  م ب ا ز ت الال يد و ل تق ده أي بعد ال وله: وبع أتي بق يما ي ف

نده  ما ع ه د اتحا على  اء  ن ا؛ ب يه ، #الخلاف ف ية ال الآت و ق ول من الأ ق ل  في ك ما  ز ت ل ن م و وله: أو يك ق قدر  ا  بهذ ، و

ؤلف  قال الم و  ن ل بت #لك ث يد ي ل تق بت له ال ن من ث و في ك تلف  ؛ : واخ ر ن أظه لكا .إلخ  م أولا. ا ز ت الال له 

ن  كن أ ما، ويم نه ي د ب اسب للاتحا ن ير م غ ك  ا، وذل زم ت ل ير م يد يص ل تق ف بال اتص ن  لد بعد أ المق ن  بارة أ م الع يها لإ

م  زا ت الال يد و تقل ين ال رق ب أتي ف ول كما ي الفص ن صاحب  لم أ ع ا ا. و زم ت ل ن م و زما أي يك ت ل ير م ويص نى  قال: مع ي

ل و ئ م في كل المسا ا ز ت الال ن  أ م ب ر قال: ويح يد  ل تق بت به ال ث ما ي الخلاف ب ذكر  ن  ا، ثم إنه بعد أ في بعضه يد  تقل ال

ن  و رق بك ف ال أن  ب ب ا ، ويج ما ه ن ي رق ب ف ال قد صرح ب ، و م تز ل الم ك ئذ  ن ي ه ح أن يه  ل ع د  فير  ، اً ق ل لد مط ق الم أي  ه  ال ق ت ان

و ت نافاة، فلا ي ذ لا م بعض؛ إ ك ال عن ذل قال  ت ريم الان ح ت ب ول  ل مع الق بعض حاص في ال يد  ل تق ه ال قول من  هم 

ؤلف  ره الم ذك د بما  را هل الم لت:  ق إن  يد، ف تقل م وال ا تز الال ين  رق ب قال أنه لا يف ت ريم الان ح ت حث  #ب ب هذا ال في 

م  ك الح ك  ذل في  اً  زم ت ل ن م و أو يك م  ا الأحك ر  ئ ا س في  اً  زم ت ل ار م د ص ق ف م  ا أحك أو  في حكم  اً  د ه ت د جر ل ق ن من  أ

ثاني من  في ال ؤلف  م الم نا: كلا ل ط؟ ق م فق ك الأحكا ل ي وت ابع يقضي بالأول، والذ ر ثالث وال ال وال و ق هذه الأ

ك  ذل ير  غ في  ا  أم ، و ط ق ف م  ا الأحك أو  كم  الح ك  ذل في  اً  زم ت ل ار م د ص ق ه  أن ني  ع أ  ، اني ث ال قضي ب ا ي ع م الجم ح  في شر

ام  ز ت الال قال: وبعد  يث  هار ح الاز ح  و الذي في شر ه لت: و ق تاه أولا،  تف اس غير ما  يه  تي ف تف إنه يجوز له أن يس ف

ت م الان ر ل يح و ق ول  قب يد  تقل ن ال م أ قد قد ت ل:  قا ينة، لا ي المع م  لأحكا ين الحكم أو  ع في  هب  المذ ك  عن ذل قال 

اتحاد ام فلا  ز ت يد بلا ال ل تق بت ال ث ن ي م أ ز ل ي ال، ف و أتي من الأق ي عما س ج  و خار ه ير، و في  -الغ ر  ذك ول:  لأنا نق

ير ص أنه ي ئل ب قا ند ال ع ل  العم و  ه ول  ب د بالق ا ر ن الم له أ ول ما حاص الفص اشي  و ند  ح ع ية  ن ل، أو ال زما بالعم ت ل م

ق  ب س د  ق  : ال ق ، لا ي ية الآت ال  و ق الأ ئر  ا س في  م  ا ز ت الال ت  ب ث ه ي ما ب ول ب ب ق ال سر  ف ا ي ذ ك ، و ا به اً  زم ت ل ير م ص ه ي أن ل ب ئ ا ق ال

ؤلف  يق  #للم وف ت م، فكيف ال ز ل ني ولا ي لى يع ام أو ز ت الال نا أن  ها ه ذكر  قد  د، و ته ج ير الم يد لازم لغ تقل ن ال أ

م ين الكلا ي مع الق [1]ب لعام م ل و اللاز ه إنه  ال، ف ؤ و الس ه ك  نال ه يد  ل تق اد بال له أر ول: لع ما؟ لأنا نق ه د اتحا ول ب

. لم ع ال، والله أ ؤ تها إلا بالس رف لى مع ل إ ي ذ لا سب ت؛ إ با واج ل ا رك بعض  لعامي ت ح ل با ن ي م أ ز  وإلا ل

:) قوله م» ) ا تز الال م  عد م« أولى من  ا ز ت الال دب  مار: ون الأث قال في  ما  دب ك وية ن د أول ن أرا على  إ تدلال  ففي الاس

ل أم وب ت ب والوج ند ل بال ئ قا ين  رين ب ث الأك ن  أ ك ب ل [2]ذل قا من  الة  أخذ بمق ية لم ي ندب ل بال ئ قا ذ ال ؛ إ

. مار الأث ح  أتي عن شر ي ما س ية ك وط تدلال بالأح لى الاس فالأو م،  ا ز ت الال رك  من ت نعه  ب؛ لم و  بالوج

 .......................................... 

ذا وبين ما تقدم أن ما تقدم في التقليد في الجملة، وهاهنا في التزام مذهب إمام معين، وهو أوضح، والله أعلم. الفرق بين ه -[1]

 ح(. ª)أحمد بن إسحاق 

  في التأمل تأمل  إذ المراة عدم الخروج عن مقتضى القولين في العمل فقط، وهو معنى الأحوطية. )حسن بن يحيى ح(. -[2]
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فيكون الالتزام أقرب إلى الأخذ بما  ،وغيرهما (1)كالإمام المنصور بالله وشيله

ورض(يقرب من الإجماع  لأن الأكثرين بين قائل بالندب وبالوجوب  ع  )و

وط(ه احتجاجهم على ما في لبعض للأح اب ا من أقوال المجتهدين  (2))بإيج

  .وله فيه تفصيل مبسوط في إرشاةه ،وغيره #كوالدنا المنصور بالله 

ه(قد اختلف )و( ون اً(أي: المقلد يصير  )في ك م ز ملت لى فع ،أو غير ملتزم )

ه(ما الأول يكون ملتزماً إ عمل عمل فيما  فإذا  ،خاصة كما ذهب إليه الجمهور )بال

عنه إلى غيره، وحكى عامي بقول مجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع عمل ال

------------------------------------------ 
:) قوله ما» ) ه ير غ ين.صاح« و عن أبي الحس نه  : وأظ يث في الغ قال  ع،  ام و  ب جمع الج

:) قوله ماع» ) الإج رب من  ما يق ره في شرح « ب ذك تدلال ما  في الاس لى  تح، والأو ح الف ل وشر اب و ا في ال هكذ

ل  أم ت ال ت من  ف ر ع ا  لى لم أو ن  ا ك ما  إن ، و ط و الأح اً ب ذ أخ م  ا ز ت الال ن  و يك ف  : ال ق ث  ي ن ح ا ر به ابن  لامة  ع ل مار ل الأث

على الا د  وار ؤلف ال ها الم ر ذك تي  المعارضة ال ن  تدلال الأول، ولأ ه  #س ذ ه وطية، و تدل بالأح اس ا  ذ تم إ ما ت إن

ه  أن م ب ا ز ت الال جب  و فع مقالة م د في  ا  تمدو ع ا ل  مار، ب الأث ح  تح وشر ح الف ل وشر اب و في ال ها  ر المعارضة لم يذك

ر ع عما  نهم  وه م دف ن من صا و وا يسأل م كان ا و ن الع إ بة، ف حا ماع من جهة الص ج بالإج و ج دون مح لهم من  ض 

ؤلف  ذكر الم قد  م، و ز ت ل على من لم ي هم  ن ك ولا إنكار م لهم بذل م  ا ز ن  #إل الة م ق اً لم د أتي ر ما ي ي ف ماع  الإج ا  ذ ه

. عارضة الم ا من  ن ه ورة  ك ذ الم الة  ق الم ذه  ه د  في ر لى  أو و  ه ، و ء ا ت ف الإ اً ب زم ت ل ن م و : يك ال  ق

 لأنه ليس بحجة؛ إذ ليس من الأدلة الأربعة. أي: على ما في الاستدلال من عدم الانتهاض؛« على ما فيه» )قوله(:

:) قوله له خاصة» ) عم يما  .« ف اء ول من ش العمل بق له  تهد ف ج ال الم و ق ر أ ئ له من سا ما لم يعم ي  لا ف

واختاره ابن الحاجب بأن التقليد عنده هو العمل بقول الغير من غير حجة، ثم « كما ذهب إليه الجمهور» )قوله(:

جرتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع عنه إلى غيره اتفاقاً، وأما في حكم مسألة أخرى  قال: فإذا عمل العامي بقول

فهل له أن يقلد غيره؟ المختار جوازه؛ للقطع بوقوعه في زمن الصحابة ولم ينكر، ثم قال: فلو التزم مذهباً معيناً وإن 

 يلزمه، وثالثها وهو المختار: أنه كمن لم كان لا يلزمه كمذهب مالك ففيه ثلاثة مذاهب: أولها: يلزمه، وثانيها: لا

يلتزم؛ إن وقعت واقعة فقلده فيها فليس له الرجوع، وأما في غيرها فيتبع فيها من شاء، إذا عرفت هذا ظهر لك أن 

 #التقليد عند ابن الحاجب غير الالتزام؛ إذ لا حكم للالتزام عند ابن الحاجب، بخلاف التقليد، وقد أشار المؤلف 

ا بقوله فيما يأتي: ولا فرق بينهما إلا عند من ينفي اللزوم بالالتزام؛ لأنه يجعل العامل مقلداً ولا يجعل للالتزام إلى هذ

هو الصحيح الذي لا يقع فيه  [1]معنى. قلت: ويظهر أيضاً مما ذكرنا أن قول شارح الأثمار: وهذا التفسير للثلاثة

اضطرب كلام الإمام في الغيث وجعل التقليد عند ابن الحاجب هو  تناقض كما وقع في كلام مختصر المنتهى وبسببه

 غير متوجه؛ إذ لا تناقض في كلام ابن الحاجب كما عرفت. -الالتزام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(عن خط العلامة الجنداري وغيره)الشيخ الحسن الرصاص. ( 1)

 رة على ما في شرح الأثمار من الاحتجاج للقائل بالوجوب بأنه أخذ بالأحوط فتأمل. هذه المعارضة ظاه( 2)
..........................................  

  الاستفتاء والتقليد والالتزام كما سيأتي اهـ منه. -[1]
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فقط فإذا  )بالإفتاء(يكون ملتزماً  )أو(وغيره الاتفاق على ذلك  شارح الملتصر

استفتى عامي مجتهداً في حكم لم يكن له أن يستفتي غيره في ذلك الحكم ولا 

نسب هذا القول إلى بل يجب عليه اتباعه في سائر الأحكام الشرعية، و ،غيره

، واحتج له بأن المقلد في اختيار من يقلده #المنصور بالله عبدالله بن حمزة 

فقد صار ذلك  (1)لأمارات، فمتى اختار عالماً لفتواهبمنزلة المجتهد في ترجيح ا

للقطع   العالم بمنزلة الأمارة الراجحة عند المقلد، ورة بأن الإجماع على خلافه

ولا يلتزمون سؤال مفت  صر يستفتون المفتين كيف اتفقكل عبأن الناس في 

ول يكون ملتزماً بالإفتاء  )أو(وقد شاع وتكرر ولم ينكر  ،بعينه صحة ق )مع 

عنده( ي كان ملتزماً واجباً عليه تقول المفتي في نفس المستف فمتى صح المفتي 

وجوابها  القول إلى ابن السمعاني، وشبهته ونسب هذا ،الاتباع له في جميع أقواله

فإذا نوى التزام مذهب  ،للالتزام )بالنية(يكون ملتزماً  )أو(يؤخذان مما سبق 

 الإمام المهدي والإمام شرف الدينإمام معين لم تجز له مخالفته، وهو مذهب 

)مع أي: بالنية  )بها(يكون ملتزماً  )أو(وغيرهما، وتؤخذ حجته وجوابها مما سبق 

اً قبل تمامه، ولابن السمعاني قول قريب من هذا، فيصير ملتزم ،في العمل الشروع(

وهما  )بأيهما(يكون ملتزماً  )أو(وهو أنه يصير ملتزماً بالفتوى مع الشروع في العمل 

فإذا شرع في العمل بقول مجتهد أو نواه لم يجز له العمل  ،النية والشروع في العمل

يعني: أن المقلد  م بأيها()غير ملتز (2)يكون المقلد )أو(وهذا قول الحاكم  ،بللافه

 ،المجتهدين كما سبق وإنما يجب عليه الترجيح بين ،لا يصير ملتزماً بشيء مما ذكر

------------------------------------------ 
:) قوله شروع» ) ية وال ن ما ال ه ما و أيه اسب لمع« ب ن لم ا و  ه طف بأو  ذ الع شروع؛ إ لى أو ال ه الأو ر ذك ل ما  أي، ولع نى 

ؤلف  . #الم ير لا لأي ضم ل ير ل  تفس

:) قوله بق» ) ما س تهدين ك ج ين الم يح ب ط.« الترج و الأح باع  وب ات  من وج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( في المطبوع: لفتوى1)

 صدة التقليد. بأي: من هو ( 2)
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ف( :وقوله وللإمام  وفي كونه يصير ملتزماً. :خبره ما تقدم من قوله ،مبتدأ )خلا

كلام في الفرق بين الملتزم وغيره، حاصله أن الملتزم هو من  #شرف الدين 

والصحيح أن الملتزم والمقلد  .لمذهب معين، والمقلد العامل بهنوى الالتزام 

متحدان في المعنى على ما ذكر من الخلاف، ولا فرق بينهما إلا عند من ينفي 

  .لأنه يجعل العامل مقلداً، ولا يجعل للالتزام معنى  اللزوم بالالتزام

عده( )يحرم فيها وجوه على الخلاف لابعد التقليد والالتزام بأي هذه  أي: )وب

تقليد مجتهد آخر  لأن قول المجتهد عند المقلد كالدليل عند  (1)إلى الانتقال(

في الأول  )إلا لنقصان(فلا يجوز له الخروج كما لا يجوز للمجتهد ، المجتهد

ذ( لرجحان غيره تنبيه على أن المراة  :في قولهو .كما تقدم )لرجحان غيره حينئ

ر للمقلد زياةة غير من قلده في العلم أو الورع أو كأن تظه ،(2)بالنقصان المرجوحية

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) قد بره ما ت يم « خ تق ا مس ا هذ لف، وكذ ت قد اخ وله: و ح فلا؛ لق شر لى ال ر إ تن، وأما بالنظ لى الم ر إ بالنظ

م. ز ت ل ير م غ ن  و وله: أو يك  ق

:) قوله م شرف الدين » ) يره #وللإما غ م و تز ل ين الم رق ب في الف م  ؤلف « كلا رك الم أنه  #ت ء، وك تا تف الاس

و م لق ا ز ت الال وي  ن ن ي تهد إما أ ج ير الم غ ر:  ما لأث ا ح  في شر ي  ناه، والذ هور مع م، لظ ز ت ل ول الم م لا، الأ ين أ ل مع

ا. عمه و أ ه فت، و ت لد، وإلا فمس ل فمق عم ن  ثاني إ   وال

:) قوله الخلاف» ) ذكر من  .« على ما  اً زم ت ل ير م ص ما ي ني ب ع  ي

:) قوله م» ) لزو نفي ال ند من ي ع ن « إلا  اب تاره  لى ما اخ إشارة إ ا  هذ ه، و يد إمام ل على تق لد  المق اء  م بق أي: لزو

هم و ت قد ي فت، و ر ع ما  ؛  الحاجب ك يم تق ير مس غ و  ه ا، و أيه م ب ز ت ل لد غير م المق ن  و وله: أو يك ق لى  إشارة إ ا  ن هذ أ

نده. م ع ا ز ت تهدين فلا ال ج ين الم يح ب تمد الترج ول يع ا الق هذ ن صاحب   لأ

اعترض في القسطاس هذا الاستدلال بالمعارضة بالقياس على « فلا يجوز له الخروج كما لا يجوز للمجتهد» )قوله(:

ً كذلك الملتزم؛ لمشاركته إياه في كونه خروجاً  المكفر، فكما أن له أن يختار من خصال الكفارة ثانياً غير ما اختاره أولا

عما قد اختار لا لمرجح، وأيضاً لا نسلم فيما نحن فيه أن الخروج لا لمرجح؛ لما في ذلك من التنفيس وعدم التضييق، 

أنه إنما حرم على المجتهد الانتقال لأنه متى حصل له من  ولو سلم فلا يضر كما في خصال الكفارة، ثم قال: والتحقيق

نظره في أمارة ظن بحكم جزم بوجوب عمله بمقتضاه؛ لانعقاد الإجماع على أنه يجب عليه العمل بمقتضى ظنه، 

 .إلى علم؛ إذ لم ينعقد إجماع على وجوب اتباعه لظنه، بل انعقد على خلافه [1]وليس كذلك المقلد؛ فإن ظنه لا يفضيه

:) قوله ية» ) ن المرجوح صا نق د بال ا ن المر على أ يه  ب ن ق « ت فاس ول  العالم الأ ن  شف له أ نك ا ا  ذ إنه إ فسق، ف ني لا ال يع

ه، كعدم ده  و ل وج اده، ب ته إنه لا حكم لاج ده ف تها اء اج تد اب .. من  .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .( في المطبوع: أي تقليد1)
 .......................................... 

 هذا من باب الحذف والإيصال.  -[1]
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غيرهما من الصفات المقتضية للترجيح، فإنه يجب حينئذ الانتقال إلى تقليد 

 وإن كان باع الراجح من الأماراتتكما يجب على المجتهد ا ،الراجح على الملتار

 رجحانها متجدةاً.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
دارك   ت ن ي لده أ على مق جب  ي . [1]ف مار وشرحه الأث ره في  ذك غيره،  اء و يه بالقض ل ف عم  ما 

 .......................................... 

ذِينَ ظَلَمُوا﴾تهاة الفاسق اجتهاة غيره، وهو صحيح  لقوله تعالى: ﴿ظاهره وإن وافق اج -[1]  وَلََ تَرْكَنُوا إلََِ الَّ

 [. )محمد بن زيد ح(.113]هوة:

 



  - ]المقصد السابع: في التعادل والترجيح[  651

 في التعادل والترجيح[: المقصد السابع]
 

 [لتعادل والترجيحا ]تعريف 
د السابع( ) و()في التعادل،  من مقاصد هذا الكتابالمقص  :في اللغة وه

واء الأمارتين( :وفي الشرع ،التساوي عند المجتهد بحيث لا يثبت في  )است

و( ،)والترجيحفضل على الأخرى  إحداهما فضل في أحد جانبي  :في اللغة وه

 :وفي الشرع ((زن وأرجح)) :(1)ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ،المعاةلة

ى الأمارتين وية إحد قترانها( (2))تق ى لا الأمارتين إحدى أي:  على الأخر

------------------------------------------ 
:) قوله ادلة» ) المع بي  في أحد جان ل  لغة فض ل « في ال و فع ه يح الذي  لا نفس الترج يح  بب الترج ل س فض ال

ل لغة جع في ال تصر أنه  خ ح الم في شر ح، والذي  ؛  المرج ح رج الم ل  ع ف في  ر  ه ا ث ظ دي الح و  : ت ل ق  ، اً ح اج ء ر شي ال

اً. ح اج ثمن ر ال ل  ع اج ن و نى ز ع الم ذ   إ

:) قوله ين» ) لأمارت ا وية إحدى  ة « تق ن الأمار ا تر ق ا ولهم:  ق لى من  و أو ح، فه المرج ل  في فع ر  ه ريف ظا تع ا ال هذ

يح. يح لا نفس الترج بب الترج ن س ا قتر ن الا ا؛ لأ ته لى معارض ع بها  وى  ما تق  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومعنى  ((فإنا معاشر الأنبياء هكذا نزن)) وتمام الحديث: للوزان حين اشترى سراويل بدرهمين،( 1)

 .(من شفاء غليل السائل)زة عليه فضلًا قليلاً يكون تابعاً له.  أرجح:

، وفيه بحث  لأن متعارض الدليلين المفيدين للعل وخص الأمارتين بالتعارض لما اشتهر بينهم من امتناع( 2)

التعارض إن كان عبارة عن التناقض فقد عرفت أن حقيقته اختلاف المتناقضين إيجاباً وسلباً مع اتفاقهما في الثماني 

 اً ، وهذا كما يمتنع بين مدلولي الدليلين يمتنع بين مدلولي الأمارتين أيضئالوحدات التي تقدم تفصيلها في المباة

ضرورة أن الشارع لا يجمع بين إثبات الحكم ونفيه باعتبار زمان واحد وشلص واحد وشرط واحد ونحو 

ولا تعارض في التليير، وإن كان التعارض عبارة عن توهم التعارض الذي هو  ذلك إلا على جهة التليير،

الدليلين ولا بين مدلولي الأمارتين  لجواز تنافيهما في ذهن المجتهد فهو لا يستلزم التنافي في الخارج لا بين مدلولي 

لكن  لم يسوغوا الترجيح إلا عند تعذر الجمع،ولهذا  ثبوت كل منهما في الخارج على وحدة تخالف وحدة الآخر،

ستلزم قوة الظن بوقوعه لا بنفي مقابله إلا يتعذر الجمع لا يصحح إهدار أحدهما  لأن رجحان أمارة أحدهما إنما 

قهما في كل وحدة، وقد عرفت امتناع وقوعه من الشارع، فإذاً الأصل ثبوت كل منهما على وضع بعد تحقق اتفا

إذ الفرض  وتقدير غير وضع الآخر وتقديره بقاء على كون الأصل عدم التعارض، فيبقى مدلول كل منهما ثابتاً 

وحينئذ  تحكمًا صرفاً،كان ذلك  افلو أهدرت إحداهما مع صحته أن كلاً من الأمارتين صحيح موجب للعمل،

على وضع وتقدير غير  منهما الفرض أن كلاً إذ  يجب الوقف حذراً من العمل بإحدى الأمارتين في محل الأخرى 

والشك في أحد المتقابلين  مشكوكاً في وضعه، وضع الآخر وتقديره، مع التباس الأوضاع، فيكون كل منهما

ه روي عن أبي علي منع اولما حققن ا فيجب تقديمه يصح قوله:فلا  شك في الآخر لا يصح العمل به في أحدهما،

 .(من شرح العلامة الجلال على الملتصر)الترجيح مطلقاً، وعن الباقلاني منعه فيما رجح بالظن. 
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ها(   .وهو وجوة فضل في إحداهما ،أي: بسبب التقوية )بسبب

عادل(يتصور  لا(مسألة: ) قطعيينإذ لا تعارض   فيما ةلالته قطعية )ت  ؛)بين 

 (1)اوهما نقيضان، فلو وجد ارضينلأن الكلام في تعاةل المتع للزوم النقيضين(

ظنيتعاةل أيضاً بالمعنى الذي ذكرناه  )ولا(لثبت مقتضاهما  قطعي و  ؛)بين 

فقد يكون في نفس  )في الظنيين(أما التعاةل )و(بالقطع بالنقيض  لانتفاء الظن(

 :ففيه قولان )في نفس الأمر(أما التعاةل  ،وقد يكون في نظر المجتهد الأمر

الإمام يحيى وأحمد بن حنبل والكرخي وأبي وهو مروي عن  ()المنع :أحدهما

أن  :بيان ذلك )للزوم العبث(وإنما منع  ،والشيخ أحمد صاحب الجوهرة الحسين

والكل  ،المجتهد إما أن يجب عليه العمل بهما أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أو لا يجب

 باحةم التليير بين الإوالثاني للتحكم، والثالث لاستلزا ،فالأول للتناقض  باطل

والوجوب وهو ترك  الحرمة (2)بين وأوالحرمة، وهو عمل في الشرع بالتشهي، 

  .والرابع للعبث ،لهما

واز( :ثانيهما)و( لج ليل المنعوذلك   (3)وهو قول الجمهور )ا ه  ،)لعدم د وفي

  فيما ذكر من الأقسام (5)لا نسلم الحصر، وقولهم: (4)لما سبق من الدليل نظر(

------------------------------------------ 
:) قوله و» ) ه .إلخ.« و ل. د فض و وية وج تق بب ال  أي: س

:) قوله رناه» ) ذك نى الذي  بارة تسامح« بالمع في الع ين،  اء الأمارت و ت و اس ه اء و و ت اس على  ك  ذ لا يصدق ذل إ ؛ 

. ن أحسن لكا ني  ين قطعي وظ اء ب و ت نى الاس بمع دل  : ولا تعا قال و  ل ني، ف لظ ا  القطعي و

:) قوله و» ) ه وب « و ين الحرمة والوج ير ب خي ت ما»أي: ال له رك  ن « ت ما؛ لأ يه ير ف ي وب لا تخ رمة والوج ح ل أي: ل

ي خ ت ال ، و مًا ت ترك ح ال تضي  ق رمة ت الح ، و مًا ت ل ح ع ف ال تضي  ق ب ي و وج ك.ال ذل فع  ر  ير ي

:) قوله لهم» ) و ق بث.« و لى الع به إ رجع  بره ي دأ، خ ت ب   م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( في المطبوع: وجد1)

 .في المطبوع: وبين( 2)

 .(فصول)وسواء كان في العباةات أو المعاملات. ( 3)

 هو لزوم العبث. ( 4)

 ليه العمل بهما إلخ.ما أن يجب عإ هو قوله:( 5)
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 ،(1)وذلك بأن يجعلا كالدليل الواحد ،بجموعهما وهو العمل ،جوة قسم آخرلو

لبطلان حكمهما مع   يرجع به إلى العبث -وحينئذ يتوقف المجتهد أو يتلير

أو  توقف  لأن المجتهد حينئذ يطرحهما ويرجع في الحاةثة إلى غيرهما من الشرعال

 أو ترك الوجوب وللزوم ترجيح الإباحة على الحرمة مع التليير ،العقل

  .وقد ثبت بطلان ذلك ،(2)والحرمة

ما( د(التعاةل بين الأمارتين  )وأ جته بحيث لا ترجح إحداهما  )في نظر الم

اً على الأخرى عنده  ق ا تف ز ا ئ ا ج من شرع  )بغيرهما(فيما تعارضا فيه  فيعمل( ،)ف

في التخيير(وهذا مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء  ،أو عقل إليه بينهما كما ذهب  )و

مارتين حيث كان مدلول إحداهما للأ )الترك(القاضي الباقلاني والجبائيان لزوم 

واجباً والأخرى محظوراً  لأن العمل بأمارة الوجوب يرفع التحريم، والعمل 

في الشرع حيث كان أحد  )التشهي(لزوم  )أو(بأمارة التحريم يرفع الوجوب 

مارة الإباحة حينئذ اتباع العمل بأ فإن ،مدلولي الأمارتين إباحة والآخر تحريماً 

فيما يتعلق به بما  بالتليير يعمل المجتهد والمستفتي للشهوة في الشرع، وعلى القول

فعلى هذا لو  ،إذ لو خير الخصمان بطل نصب الحكام  شاء في غير الخصومات

 . حكم بإحدى الأمارتين لم يجز له بعد ذلك أن يحكم بالأخرى

  

------------------------------------------ 
:) قوله رمة» ) وب والح رك الوج ا.« أو ت ع حكمه رف ير ي ي تخ ن ال رفت من أ ع  لما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بأن يتأولا بشيء يكون جامعاً لهما. ( 1)

 لما عرفت من أن التليير يرفع حكمهما. ( 2)
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 [لأمارات الموصلة إلى التصديقات الشرعيةبيان الترجيح بين ا]
وما لا يصح فيه أخذ في بيان الترجيح  فرغ من التعاةل وبيان ما يصح فيهولما 

ما بين وهو ثلاثة أقسام  لأنه إ ،التصديقات الشرعيةإلى بين الأمارات الموصلة 

 والكلام في ترجيح الحدوة وإن كان خليقاً  ،أو مختلفين (1)منقولين أو معقولين

 لأن الأول يوصل إلى التصور- الكلام في ترجيح الأةلة الظنية بالتقديم على

 -م على التصديق طبعاً فليقدم عليه وضعاً والثاني إلى التصديق، والتصور مقد

لكن لما كان الغرض الأهم في هذا الفن هو الكلام على ترجيحات الأةلة لكونه 

 . اجة قدم الكلام فيهاأشد حثات الفقهية من الحدوة وأكثر في المباح

واعلم أن التعارض يكون في نوع واحد كظاهرين من الكتاب أو السنة أو 

، ويكون في نوعين، وقد اقتصر في الملتصر على ذكر المتفقين المعقول وأالإجماع 

ومما يأتي إن شاء الله  رفة تقديم ما يقدم منهما مما سبقلمع إلا في المعقول والمنقول

ن يشار في الشرح إلى شيء من ذلك إشارة خفيفة تسهيلًا على تعالى، وينبغي أ

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) عقول ياس« أو م اق  جعل الق إلح تصرف ب ال أن  لى  إ اً  ر شرع نظ ال ته ب ي ج ت ح و ن ثب ا ك ن  إ ولا و ق ع م

ل. لعق و ل ه ما  ما إن يه ن الجامعة ب لة  لع ل ل لأص رع با  الف

:) قوله د» ) يح الحدو في ترج م  ن « والكلا ن كا وله: وإ ق يه  ل ع دل  له ما  لع ده، و ما بع ي بر ف ر أين الخ أ، وينظ تد ب م

. خ إل . . اً ق ي ل  خ

:) قوله ول» ) المعق على « أو  عطف  له  رينلع ه قال: [1]قوله: ظا و  ول، ول كالمعق احد  وع و في ن نى  المع ن  و يك ؛ ل

لى. ن أو ين لكا عقول  أو الم

:) قوله ول» ) المعق ول و نق في الم ر في « إلا  ن، وينظ فا ل ت ما مخ ه ول و المعق ول و نق ين الم عارض ب ت ر ال ذك إنه  ف

؟ ع يه الانقطا يم ف تق ل يس ه اء  ن ث ت  الاس

:) قوله رفة» ) ين« لمع تفق الم على  تصار  ق لة للا  .ع

:) قوله نها» ) م م قد على « ما ي وله:  ق ن  م؛ لأ قد ت ياق الم من الس لى ما يفهم  ير إ الضم د  و يع ت، ف فا ل ت خ من الم أي: 

ين. لف خت تفقين أي لا الم ر الم  ذك

:) قوله أتي» ) ما ي ين، « وم لف ت خ م من الم قد قديم ما ي بها وجه ت رف  ياء يع تن إلى أش في الم ير  يش إنه س يح، ف في الترج

ا ق ث  ي اً ح ض أي ح  شر ال في  خ.و ..إل ول نق  ل: ف

:) قوله ك» ) لى شيء من ذل فت.« إ ر ع ما  يه ك ل ع ول  ين المدل لف ت في المخ عارض  ت لى ال   الإشارة إ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالجواب أن ثبوت حجية القياس  ؟كيف عد القياس من العقلي وقد مر أنه من الأةلة الشرعية قيل:( فإن 1)

 وهو المراة هنا، والله أعلم.  ة العقل،ي، وأما إلحاق هذا الفرع بذلك الأصل مثلاً فهو بقضبالشرع
..........................................  

  هو عطف على الكتاب والسنة فتأمل. )ح عن خط شيله(. -[1]
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فإن  ض الواقع بين الظاهرين من الكتاب والسنةأما التعار :الطلاب فنقول

وفيما  (1)فإن تساويا في المتن رة فهي كالكتاب، وإن كانت آحاةاً كانت السنة متوات

اً ةون متنه يعقطنها وإن كان مت ،فالكتاب أولى لتواتره (2)يرجع إلى أمر خارج

وهو  أو مقيدة ،كأن تكون خاصة وهو عام ،فالسنة أولى من ظاهر الكتاب

 صريحة الدلالة وهو بجهة الإشارة أو وهو متعدةه، (3)أو متحدة المدلول ،مطلق

أو الاقتضاء أو التنبيه أو الإيماء أو المفهوم أو موافقة لدليل آخر كما يجي إن شاء 

أو غير ذلك مما تقدم مفصلًا، والوجه في ذلك أن  ،لافهالله تعالى، وظاهره على خ

وغفلته عما رواه، وأما  لسنة إنما هو من جهة ذهول الراويتطرق الخلل إلى ا

ا على جهة الدلالة أو جهة الخلل يتوجه من جهته إلى جهة وقوفنظاهر الكتاب ف

الراوي  قواحتمال هذه أقرب من احتمال الغفلة في ح ،المعارضة أو ةليل التأويل

وأما التعارض بين الظاهرين من  المعروف بالعدالة والثقة وكثرة التحرز.

إلا  ،الإجماع والكتاب فالكلام فيه كما سبق سواء كان الإجماع متواتراً أو آحاة

وهكذا الكلام  ،بللاف الكتاب ،أن الإجماع قد يترجح بكونه غير قابل للنسخ

م الكلام في الترجيح بين المنقولين على ثم قد ،في التعارض بين السنة والإجماع

 القسمين الأخيرين لأصالة المنقول في الأحكام الشرعية فقال:

------------------------------------------ 
:) قوله ماء» ) لى.« أو الإي هما أو على أحد تصار  ق الإشارة، فالا  هو 

:) قوله افقةأو » ) و فقة.« م ا و أي: أو كانت م على خاصة،  عطف  و  ه السنة، و  أي: 

:) قوله ره» ) ه اب « وظا ت ل.« على خلافه»أي: الك ي افقة لدل و و الم ه ور، و المذك  أي: خلاف 

:) قوله ته» ) ب.« من جه تا  أي: جهة الك

:) قوله بق» ) ما س .« [1]ك .إلخ اترة. و ت نة م ن كانت الس وله: فإ ق  من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أمرين أو نهيين أو عامين أو خاصين أو غير ذلك.  ابأن كان( 1)

 .(شرح مختصر للجلال معنى)أي: عن السند والمتن والمدلول. ( 2)

 مشترك.  ي:وهو متعدةه أ أي: غير مشتركة،( 3)

..........................................  

هات، وفي حاشية هنا ما لفظه: في قوله: مسألة إذا عارضه نص من الكتاب والسنة في آخر هنا بياض في الأم -[1]

  المقصد الثالث، أعني الإجماع. )حبشي(.
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وفي جهات الترجيح  في وجوب طلب الترجيح بين الأمارتين ]مسألة: 
 [بحسب السند

بين الأمارتين ليعمل بالراجح ويطرح  )يطلب الترجيح(يجب أن (مسألة:)

الرجحان قطعياً أو ظنياً، وخالف الباقلاني فيما رجح المرجوح، وسواء كان ةليل 

ذر الجمع(هذا  ،(1)بالظن بأن تفيد إحداهما خلاف  ،بينهما من كل وجه )إن تع

بأن تحتمل إحداهما تأويلًا يوافق  ،لا إن أمكن ولو من وجه ،ما أفاةته الأخرى

 ليس فيما ةون)) :حديث عم ((فيما سقت السماء العشر)) :الأخرى كحديث

فحملناه على  ،فالأول شامل لما ةون خمسة الأوساق وغيره ((خمسة أوسق صدقة

فإن العمل بهما  ، ولو كان المتقابلان من الكتاب والسنةغيره جمعاً بين الدليلين

  .من وجه أولى من اطراح أحدهما

ولا حجة  ،محتجاً بحديث معاذ المتقدم  وذهب البعض إلى تقديم الكتاب

إنما أراة العمل بالكتاب حيث وجد حكم الحاةثة فيه فقط، فيه  لأن معاذاً 

ولو سلم فهو محمول على تقديم الكتاب  ،وبالسنة حيث وجد الحكم فيها فقط

  .على السنة على فرض تعارضهما من كل وجه

َ للِنَّاسِ ﴿وذهب آخرون إلى تقديم السنة لقوله تعالى:  ِ  :، وجوابه[44]النحل: ﴾لِِبُيَْ 

نْ يكَُونَ ﴿ :مثاله قوله تعالى .كتاب من كل وجه غير مبين لهأن المعارض لل
َ
إلََِّ أ

 ((،هو الطهور ماؤه والحل ميتته)) :في البحر ÷مع قوله  ،[145]الأنعام: ﴾مَيتْةًَ 

  ين.جمعاً بين الدليل  فحملنا الآية على ميتة البر لتباةرها إلى الأذهان

ه فالترجيح إن كان بين ظنيين وأما إن لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجو

 ،والسنة والإجماع ه أربعة أقسام يشترك فيها الكتابمنقولين من نوع واحد ففي

------------------------------------------ 
:) قوله ما رجح بالظن» ) ي ه « ف ما خص ي ناع إلا ف ت ل الام على أص بقي  دلة، ف ر الأ ه ا و لظ ظن لا يجوز  ل بال عم ن ال لأ

 ً قلالا ت س ا ية  ن الظ دلة  الأ ل ب عم ال و  ه ، و ل ي . دل اً ح ي رج  لا ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتقديم النص  رجح بقطعي،توفصل القاضي أبو بكر فقال: يجب العمل بالراجح إذا  عبارة أبي زرعة:( 1)

 فإن ترجح بظني كالأوصاف والأحوال وكثرة الأةلة ونحوها فلا يجب العمل به.  على القياس،
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 :والمتواتر من السنة، أولها س الرواية فإنه يختص بغير الكتابإلا الترجيح بنف

الترجيح بحسب  :الترجيح بحسب السند، وهو الطريق إلى ثبوت المتن، وثانيها

أو عموم أو خصوص أو إجماع أو غير  س الدليل من أمر أو نهيتن، وهو نفالم

 :والإباحة، ورابعهاكالحظر الترجيح بحسب الحكم المدلول  :ذلك، وثالثها

  .وقد جمع كلا منها في مسألة ،الترجيح بحسب الخارج

وبزياةتهم  ،لإفاةة كل واحد منهم الظن )بكثرة الرواة(فيه  )فيرجح(أما السند 

وهذا مذهب الجمهور، وخالف فيه  ،وة حتى ينتهي إلى التواتريزةاة الظن ق

يعني: لو  يلزم في الشهادة( :)قيل :الكرخي، وقد أشار إلى خلافه وحجته بقوله

فلأن المفروض  أما الملازمة ،رجح بالزياةة للزم مثل ذلك في الشهاةة، والتالي باطل

بأن باب  )ورد بالفرق(تفاق أن الزياةة لم تخرجهما عن حد الظن، وأما الثانية فبالا

 ،ولذا اعتبر لفظها  ما ترجح به الرواية ترجح به الشهاةة فليس كل ،الشهاةة أضيق

ورةت شهاةة النساء ولو  ،خبار لم يقبلواعدة الكثير بلفظ الإحتى لو أتى ال

  .فكانت الشهاةة مستندة إلى توقيفات تعبدية ،(1)كثرت

ه(بعلم  يرجح فيه)و( فإن العالم إذا سمع ما لا يجوز  ،الراويينفي أحد  )الفق

على ظاهره بحث عنه ونظر في سببه فيطلع على ما يزيل الإشكال، وقيل:  إجراؤه

عربية(علم )و(بالمعنى  ىلا ترجيح به إلا فيما يرو ليمكنه التحفظ في مواضع  )ال

 وفيه ،وأورة عليه أن النحوي يعتمد على لسانه فلا يبالغ في الحفظ ،(2)الغلط

  .نظر  لأن علمه ينبهه على مواضع الغلط فيتحفظ عنها

------------------------------------------ 
:) قوله نة» ) ر من الس وات ت .« والم ماع الإج ر من  وات ا المت  وكذ

:) قوله اة» ) الرو رة  ث يه بك فيرجح ف ند  ة « أما الس ي لة خش ث الأم يراً من  ث ك ح  ي ترج ال ب  ا في ب نا  ك ر قد ت ا  أن لم  اع

. تهى ن تصر الم على مخ نيسابوري  ل تصر ل ح المخ في شر ج و نها في الم كورة  اء فهي مذ يف ت د الاس ا ل، ومن أر وي  التط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( في )أ(: كثرن1)

فكان الوثوق  لأن العالم بها يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل، وعبارة أبي زرعة في شرح الجمع:(2)

هو مرجوح  لأنه يعتمد على معرفته  كذا في المحصول، ثم قال: ويمكن أن يقال: بروايته أكثر،

 .في الحفظ والجاهل به يخاف فيبالغ فلا يبالغ في الحفظ،
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طيرجح بزياةة )و( ( (2)والفطنة (1))الورع والضب  وحسن الاعتقاد والثقة

  .فكل من زاة في صفة من هذه الصفات يرجح خبره على خبر مقابله

دها(من وجوه الترجيح )و( هرية أح ش  ،أي: أحد هذه الأوصاف المتقدمة )أ

وإن لم يعلم رجحانه فيها فإن حديثه  ويين أشهر بشيء منهاكان أحد الرافإذا 

  .يكون أولى  لأن الأشهرية تفيد ظن الرجحان

ظ( :منها)و( لحف على ا وتذكر السماع للحديث لا على الخط  )الاعتماد 

  .وفيه احتمال :¦قال الأرموي  ،(3)والنسلة

ن خبر فإن خبر من مات كامل العقل أرجح م )استمرار العقل( :منها)و(

  .من اختلط عقله في آخر عمره، ولهذا ةونوا في الملتلطين

فلبر العامل برواية نفسه أرجح من خبر من لم يعمل  )موافقة العمل( :منها)و(

  .وهم الكذب فيها مل بها  لأن العمل بالرواية يضعفبروايته أو لم يعلم أنه ع

ة( :منها)و( ا أرجح من فلبر صاحب القصة المباشر له (4))مصاحبة القص

تزوج  ÷أن النبي  ¥كرواية أبي رافع  ،لكونه أعرف بما روى  خبر غيره

------------------------------------------ 
:) قوله ثقة» ) وس.« وال قام في ال ره  ذك   كمقة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . هار وتحفظاً من الزياةة والنقصان والتحريف من راوي معارضخبأكثر ضبطاً للأ راويهأي: ( 1)

 كابن عباس على أبي هريرة.( 2)

لاحتمال أن يزاة في كتابه أو   م خبر المعول على الحفظ فيما يرويه على خبر المعول على الكتابةفيقد( 3)

 .(على جمع الجوامع)محلي ينقص منه، واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم. 

ابنته ÷ قال: رة النبي ¥ كحديث ابن عباس  أو من أكثر الناس اختلاطاً بذي القصة،( 4)

رواه أحمد  أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً، زينب على

والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم، فإنه يرجح على ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه 

 رواه الترمذي وقال: رة ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد،÷ عن جده أن النبي 

لأن ابن عباس من أهل  .والعمل على حديث عمرو بن شعيب سناةاً،حديث ابن عباس أجوة إ

فعمل أئمتنا  هنا: ªفهو أعرف بأحوالهم.اهـ قال السيد العلامة عبدالقاةر بن أحمد  البيت،

 .(عن خطه)بحديث الترمذي لمرجح آخر فينظر فيه. 
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 ،وهو حلال، قال: وكنت أنا الرسول بينهما (2)وهو حلال وبنى بها (1)ميمونة

أنه  ¥فإنها ترجح على رواية ابن عباس  ،أخرجه أحمد والترمذي وحسنه

اوة: قال ابن   ولهذا قال أبو ةتزوجها وهو محرم، أخرجه الخمسة ÷

وكرواية ميمونة  .في تزويج ميمونة وهو محرم Àوهم ابن عباس  المسيب:

أخرجه  ،(3)سرفونحن حلالان ب ÷تزوجني رسول الله  :قالت ®

 ،وبنى بها حلالاً وماتت بسرف :مسلم وأبو ةاوة والترمذي، زاة الترمذي

  اية ابن عباسفهذه الرواية أرجح من رو ،وةفناها في الظلة التي بنى بها فيها

  .لكونها المباشرة للقصة أيضاً 

 ،يروي عنه بأن لا يكون بينهما حجاب من الراوي لمن )المشافهة( :منها)و(

عتقت وكان زوجها عبداً فيما رواه مسلم رواية القاسم عن عائشة أن بريرة أك

  (4)فإنها ترجح على رواية الأسوة عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها حراً 

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ا. نى به ترمذي وب د ال ا راوي« ز نها ال و اسب ك ن دة لا ت .هذه الزيا  ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضاء سنة سبع، وكان أراة أن يولم بها في مكة فمنعه  ةتزوجها بعد عوةه من مكة في عمر( 1)

÷ رسول الله بها فبنى  المشركون فلرج وخلف أبا رافع مولاه عليها حتى أتاه بها بسرف،

وهي ميمونة بنت  (.مللصاً من سيرة ابن هشام)ذي الحجة.  هنالك ثم انصرف إلى المدينة في

وهي خالة ابن عباس وخالة  تحت أبي رهم العامري،÷ وكانت قبله  الحارث الهلالية،

وهذه اتفاقية  (.لعامريلمن البهجة ) خالد بن الوليد، وةفنت بسرف سنة إحدى وخمسين.

 عجيبة في زواجها بسرف وموتها به. 

 ،والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى قبة ليدخل بها فيها ول بالزوجة،الدخ والبناء:( 2)

فإنه قد  بنى بأهله، وهذا القول فيه نظر  ولا يقال: بنى الرجل على أهله، قال الجوهري: فيقال:

 .(من النهاية)جاء في غير موضع من الحديث وغيره، وقد استعمله الجوهري في كتابه. 

أو أربعة  [1]أميالموضع على ثلاثة  والتنعيم: (.قاموس)وضع قرب التنعيم. م :سرف ككتف( 3)

م، وعلى يساره جبل ناعم، والواةي اسمه نعمان. يسمي به لأن على يمينه جبل نع من مكة،

  .(قاموس أيضاً )

 أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما.( 4)
..........................................  

 لمطبوع: على ثلاثة أو أربعة أيام من مكة. والمثبت من القاموس.في ا -[1]
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لأنه كان لا يكلمها   لعمته ةون الأسوة (1)شافهة القاسم بن محمد بن أبي بكرلم

  .(2)إلا من وراء حجاب

رب( :منها)و( يعني: قرب الراوي من المروي عنه بأن يصرح بأنه كان  )الق

أفرة التلبية  ÷كما تقدم رواية ابن عمر أنه  ،عند التحمل قريباً ةون الآخر

ناقته أن ابن عمر كان تحت  لأنه روي  (3)أي: قرن ،اعلى رواية من روى أنه ثناه

  .فالظاهر أنه أعرف ،حين لبى

دم في الإسلام(ت)ال :منها)و( فإن روايتهم تقدم على  (5)كأكابر الصحابة (4)ق

 ،في الأغلب ÷لقرب الأكابر من مجلس رسول الله   رواية الأصاغر منهم

وعن أحمد أنه  ،نا وغيرهمفالظاهر أنهم أعرف، هذا كلام الجمهور من أصحاب

ولذلك  :قالوا ،فيقدم رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم ،يقدم الأكبر فالأكبر

قد )و(يحلف الرواة ويقبل رواية أبي بكر من غير تحليف  ¥كان علي 

عكس( فقضوا بتقديم رواية متأخر  ،هذا القول في رأي بعض فقهاء العامة )

من  (7)الأمرين آخرمتأخر الإسلام يحفظ  لأن  (6)الإسلام على رواية متقدمه

كان يعجبهم حديث جرير  :ولهذا قال إبراهيم النلعي  ÷رسول الله 

قالوا: وفي معنى  ،لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة  جلي في المسح على الخفينبال
------------------------------------------ 

 . االسبعة الذين تقدم ذكرهم تفصيلًا في الإجماع في حاشية سيلان وما علق عليه ءأحد الفقها( 1)

 ،قلت: ولعل أصحابنا لا يخالفون في أن هذا وجه ترجيح قال الإمام المهدي # في المنهاج:( 2)

الخيار وإن كان زوجها حراً لكون العلة كونها ملكت أمرها بالعتق  لمعتقةلولكنهم جعلوا 

 ن يكون زوجها حراً أو عبداً.اهـ لفظاً أفأشبه بلوغ الصغيرة فلم يفرقوا بين 

وتقدم أيضاً على رواية سعد بن أبي وقاص أنه تمتع.  قرن،÷ روى أنس وابن عباس أنه ( 3)

 .(قسطاس)

 أو متقدم الإسلام.  من أكابر الصحابة لقربه غالباً،وبكونه  عبارة مختصر المنتهى:( 4)

 .(من ألفية البرماوي)م لا بالسن. ئهأي: رؤسا( 5)

 في نسلة: متقدميه. ( 1)

 وسماع المتقدم يحتمل التأخر والتقدم.  لأن سماع المتأخر محقق التأخر، وفي حاشية:( 2)
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على  (1)ولذلك قدموا رواية ابن عباس في التشهد  تأخر الإسلام تأخر الصحبة

والقول الأول أولى  لأن المتقدم في الإسلام أعرف وأشد  .سعوةرواية ابن م

كنا نأخذ بالأحدث  :وقول ابن عباس ،لزياةة أصالته في الإسلام  تحرزاً وتصوناً 

  .والله أعلم ،فالأحدث معناه نقدم المتأخر بقرينة على المتقدم

اه ب بالتصون والتحرز وحفظ الجسيلأن اهتمام الن )شهرة النسب( :منها)و(

  .أكثر

ف( :منها)و( دم اللبس بمضع ع رواية من لا يلتبس أمره بمن هو  مفتقد )

  .لكون الأول أغلب على الظن  ضعيف الرواية على رواية من يلتبس بذلك

فتقدم رواية من تحمل الحديث بالغاً على رواية من  )التحمل بالغاً( :منها)و(

  .فيكون الظن به أقوى ،عن الخلاف لخروج الأول  قطعاً أو احتمالاً  (2)تحمله صغيراً 

دالة( :منها)و( لع فيقدم حديث مشهور العدالة وهو الذي لا يحتاج  )شهرة ا

------------------------------------------ 
:) قوله اية» ) الرو عيف  و ض ه ره بمن  بس أم ت ل اد قال الس« من لا ي ن المر تصر أ خ ح الم م شار ر كلا ه د: ظا ع

اسمه باسم من  باس  اد الت ر ن الم أ ين  الآمدي والشارح م  ه، وصريح كلا ت اي تلاطه بمن ضعفت رو اسه واخ ب ت ال

لل  ع إنه  تصر ف خ ح الم على الظن. وأما شار لب  غ لى؛ لأنه أ اسمه أو تبس  ل ن الذي لا ي إ اية، ف الرو عيف  و ض ه

ما هت ا ن  أ عفه ب بس بمض ت ل يح من لا ي ل ترج ي تعل ا ال بهذ د: و قال السع ر،  ث الجاه أك ظ  حرز وحف ت ن وال و تص مه بال

ؤلف  لت: والم ق زه.  ر ونه وتح تص نى ل مع ه؛ لأنه لا  بس اسم ت ل عف الم بس بمض ت ل د بالم ا ر يس الم ن ل رف أ  #يع

ى  يس اسمه كع بس  لت ثال الم ط، وم باس الاسم والاختلا ت ل لال ره شام ه بس أمره، وظا ت د من لا يل را ر أن الم ذك

ن م و ول.بن ميم ا أوفق من الأ هذ اية، و د بن  سى با ي ع محمد و قاسم بن  لى    و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدم لرواية ابن عباس هم الشافعية، وأما أكثر أصحابنا والحنفية وأحمد فقدموا حديث ابن ( 1)

تفق عليه وأخرجه الجماعة وهو أصح ما روي في التشهد وم مسعوة، قال ابن ةقيق العيد:

ن فيه زياةة المباركات إ وترجيح الشافعية ليس لأن الراوي ابن عباس، بل قالوا: .وغيرهم

ولم تختلف الرواة  ورجح مالك تشهد ابن عمر، قال ابن ةقيق العيد: ونحوه مما زيفه في العمدة،

 فيكون أرجح.  عن ابن مسعوة في حرف منه كما اختلفوا في غيره،

فإن عبدالله بن مسعوة تحمل  ترجيح رواية عبدالله بن مسعوة على رواية عبدالله بن عباس،ك( 2)

وابن عباس لم يبلغ بعد ÷ بللاف عبدالله بن عباس  لأنه قبض رسول الله  بالغاً،الرواية 

 .(رفواً )مبلغ الرجال. 
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إلى تزكية كأئمة الحديث ونحوهم ممن اشتهرت عدالته على من عرفت عدالته 

  .بالتعديل

دليتهم وأوثقيتهم( :منها)و( ع وه أكثر أو كفمن كان مز )كثرة المزكين وأ

ات بأن كان كان حديثه أرجح من مقابله، فإن اختلفت الصف (1)أعدل أو أوثق

  .ل أو نحو ذلك فموضع اجتهاةدهذا أع مزكوا هذا أكثر ومزكو

ها(من جهات الترجيح )و( فمن كانت تزكيته  ،أي: صريح التزكية )صريح

على(قدم حديثه  (2)بالصريح من ألفاظها حديث من كانت تزكيته نفس  )

لحكم( لعمل(أي: الحكم بالشهاةة مقدم  وهو() (3)بشهاةته )ا على ا ( 

  .لأنه يحتاط في الشهاةة أكثر  (4)بالرواية

ط() :منها)و( اي الوس على  ، فيرجحوالمراة به قلة عدة الطبقات إلى منتهاه قلة 

علو السند في ولهذا رغب الحفاظ   ما كان أكثر لقلة احتمال الخطأ بقلة الوسائط

  .وبالغوا في طلبه

هذا مذهب  ،والمرسل رجح المسند فإذا تعارض المسند )الإسناد( :منها)و(

حكاه عنهم في فصول  ،كثير من أصحابنا والشافعية، وعند الحنفية العكس

------------------------------------------ 
 .(قسطاس)متساهلًا في رعاية ةقائق التزكية.  يبألا يكون المزك( 1)

 كية بالحكم بشهاةته كأن يقول:زنه عدل على التي: إدم التزكية بصريح المقال كأن يقول المزكفتق( 2)

 ،نه حكم بشهاةته، وإنما رجح الخبر الصريح على الحكم لأن التزكية في الحكم إنما تحصل ضمناً إ

  .(قسطاس). [1]وليس الصريح كما ثبت ضمناً 

وللتعديل مراتب إلخ.اهـ وإذا تأملت في كلام  في قوله:هذا يخالف ما مر  :في حاشية هنا ما لفظه( 3)

القسطاس المنقول هنا ظهر اندفاع الإيراة، فإن ظاهره أن المراة هنا أنه يقدم صريح التزكية على 

والفرق  من الصريح، بالحكم، والمراة فيما سبق أن الحكم نفسه بالشهاةة أعلى يخبار المزكإ

 والله أعلم.  كلام المؤلف # هنا،إلا أنه يخفى تطبيق هذا على واضح،

 أي: من حكم بشهاةته مقدم على من عمل بروايته. ( 4)
..........................................  

نْثَ ﴿على قياس ما قيل في قوله تعالى:  -[1]
ُ
كَرُ كََلْْ القياس أن يقال: وليس ما ثبت ضمناً  ،[31]آل عمران: ﴾وَليَسَْ الََّّ

 كالصريح.
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وغيرهما أنهما مستويان،  اضي عبدالجبار والشيخ الحسنالبدايع، وعند الق

ولذا   (1)إلا إذا قطع بقوله ÷قال النبي  :احتجت الحنفية بأن الثقة لا يقول

قلت: قال رسول  ÷إذا حدثني أربعة نفر من أصحاب رسول الله  :قال الحسن

ي، والاجتهاة اووأجيب باحتمال أن قطعه عن اجتهاة في عدالة الر ،÷الله 

 ،(2)والمجتهد لا تقليد له، فلا بد من ذكر الرواة ليجتهد في عدالتهم ،محتمل لللطأ

جتهد، ورة بأن الاتباع لغلبة ظن ويعلمه الم وقد لا يعلم المرسل جرح الراوي

الصدق لا سيما من المجتهد لا يسمى تقليداً، والتحقيق أن المرسل لا يجزم بأن النبي 

ففي الإرسال مجرة ظنه، وفي الإسناة ظنون جميع  ،بل يظن أنه قال ،قال ÷

الرواة، وأيضاً عدالة من أغفل ذكره في المرسل لا يعرفها إلا المرسل، والمذكور في 

  ، فيكون كمن كثر مزكوه.لمسند يعرف عدالته جميع من تحته من أهل الإسناةا

وأغفل ذكره  ،(3)لقبوله بالاتفاق  فإرسال الصحابي أولى ،قرب الإرسال :ومنها

 )إرسال من(بعد ذلك )و(لقلة الوسائط  )إرسال التابعي(بعده )و(في المتن لقلته 

  .ل الظن بعدالة من طواهلحصو )لا يرسل إلا عن عدل(عرف من حاله أنه 

------------------------------------------ 
ق (:) فاق» وله بوله بالات لى لق حابي أو إرسال الص ر فيما « ف ه الظا قدم أن  قد ت ذ  ال؛ إ ح بالإرس يث صر له ح لع

د. نا لقه الإس  أط

:) قوله تابعي» ) إرسال ال ير « و ث لم من ضعف ك ع ح؛ لما  و أرج رة فه المه الحديث  أئمة  يره من  غ ن  و ن يك إلا أ

. الجلال يد  لس ول ل الفص ح  في شر ره  ذك ين،  تابع  من ال

:) قوله عدل» ) عن  ل إلا  رس ل، والحق « لا ي رس ح في الم ر ج يس ب ل ل ير العدو غ عن  الإرسال  على أن  ني  ب ا م هذ

ورع. أئمة ال عارض  ن ي عن أ ية فضلا  ل ه وب الأ ل و مس ح، فه ر ه ج   أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالحكم والمتواتر،  حتمال أصلًا،ما يقطع الا أحدهما: العلماء يستعملون القطع في معنيين:( 1)

فالأول يسمونه  كظاهر النص والخبر المشهور مثلًا، عن ةليل، ئما يقطع الاحتمال الناش والثاني:

 .(اهـ من مسوةة الفصول نقلًا عن التنقيح: قال في الأم) علم اليقين، والثاني علم الطمأنينة.

من )وإلا لم يكن مجتهداً.  تنبطه من الحكم،فعلى هذا لا يكون مقلداً في شيء من طرق ما اس( 2)

 قال: هذا عزاه المقبلي إلى السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير (.أنظار زيد بن محمد بن الحسن

 والجمهور أنه يصح أن يكون مجتهداً مع تقليده المحدث في صحة الحديث. 

 صول. كما في حاشية الف اً يعني: اتفاق الأكثرين  لأن فيه خلاف( 3)
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كر السب :منها)و( بالحديث اعتناء راويه للحديث، فإن ذكره ةليل  (ب)ذ

  .فيقدم ما ذكر سببه على ما لم يذكر ،ضبطه له لوكما

ه( :منها)و( على رفع ق  فإذا كان أحد الحديثين لم يختلف في رفعه إلى  )الاتفا

  .ا لم يختلف في رفعهووقفه قدم منهما م والآخر مختلف في رفعه ÷الرسول 

 ،وهكذا سائر مراتب التحمل كما تقدم ،والتلميذ يسمع )قراءة الشيخ( :منها)و(

  .كما عرفته مفصلاً  )على مقابله(وقلة الوسائط  :مما سبق من قوله )كل(فإنه يقدم 

ماع(التصريح  :منها)و( على(من روى عنه فإنه يقدم من الراوي ع )بالس ( 

وعلى مثل هذا سائر مراتب ألفاظ الراوي  ،يره نحو قالللسماع وغ )محتمل(لفظ 

  .التي تقدمت

وت( :منها)و(  ÷ما وقع في زمنه ع ÷من الرسول  )السك

اً( ور ه(فإنه يقدم  )حض غيبة( ÷ما وقع في زمنه على أي:  )علي أي: في  )

اللهم  ،وأبعد ه  إذ الغفلة عما جرى في مجلسه أقلوسمع به ولم ينكر غير مجلسه

كان خطر ما جرى في غير حروته آكد وأتم من خطر ما جرى في حروته  إلا إذا

لتعارض   أبعد فإنه يكون موضع اجتهاة هبحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطر

  .جهتي الترجيح

 ÷فإذا كان إحدى الروايتين بلفظ النبي  )اللفظ على المعنى( :منها)و(

  المعنى علىرواية باللفظ قدمت ال -: أمر أو نهىكقول الراوي-والأخرى بالمعنى 

مع لفظ الأمر والنهي أو س ،لاحتمال أن يكون الراوي سمع ما ليس بنهي فظنه نهياً 

وأن النهي عن الشيء أمر  ضداةهن أن الأمر بالشيء نهي عن أفظ ÷من النبي 

  .فكان تطرق الخلل إلى الرواية بالمعنى أقرب ،بأحد أضداةه

رير( :منها)و( ول فالفعل فالتق ولهذا اتفق على  أما القول فلقوة ةلالته  )الق

حجيته ةون حجية الفعل، وأما تقديم الفعل على التقرير فلأن الغفلة عن فعل 

  .الغير أكثر من الغفلة عن فعل النفس
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دم إنكار الأصل( :منها)و( ع فإن ذلك جهة ترجيح لما لم  ،لرواية الفرع عنه )

على الآخر(ينكر   كار نسيان وتوقف لا إنكار جزمإن وهو الذي أنكره الأصل )

وذلك   لما تقدم من أن ما أنكره الأصل إنكار تكذيب غير مقبول  وتكذيب

ولأن ما أنكره الأصل  ،لكونه مع عدم الإنكار أغلب على الظن منه مع الإنكار

 إنكار توقف مختلف فيه.
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 [في جهات الترجيح بحسب المتن ]مسالة:
ر  :سب المتن فمنهاأما جهات الترجيح بحو(مسألة:)  )النهي فالأم

نه لدفع المفسدة، والأمر لجلب أما ترجيح النهي على ما بعده فلأ فالإباحة(

لما عرفت من ابتناء الأحكام على   المصلحة سواء أةركت الجهتان أم لم تدركا

ولهذا   (1)والعقلاء بدفع المفاسد أشد اهتماماً منهم بجلب المصالح ،المصالح

بات لفعل المحرم أكثر منها لترك الواجب، ولأن إفضاء الحرمة كان شرع العقو

بللاف فعل  ،(2)إلى مقصوةها أتم  لأنه يحصل بالترك مع القصد وعدمه

الواجب، ولأن النهي للدوام ةون الأمر ولقلة محامل لفظ النهي ةون الأمر لما 

 (4)في النهيعلى المعاني المجازية  (3)عرفت من زياةة المعاني المجازية في الأمر

  .(6)على معاني النهي الحقيقية (5)وزياةة ما اختلف فيه من معاني الأمر الحقيقية

------------------------------------------ 
:) قوله واجب» ) ترك ال نها ل ثر م ركها« أك في ت وبة  عق ات لا  ب واج ثير من ال رك [1]إذ ك م وت و وم ي ترك ص ، ك

ك. و ذل ح ون ر بمعروف  ر أو أم نك نكار م رك إ دة وت  صلاة واح

:) قوله عدمه» ) صد و ا « مع الق و هكذ ه رمة، و د الح و ل به مقص قد حص صد  ق دون  رم من  ح عدم الم ن  ره أ ه ظا

ا عن  قلا  السعد ن ن في  دب: ولأ ن على ال لحضر  ا قديم  ت في  قال  يث  ول ح دل حسب الم يح ب في الترج ره  ذك دي،  لآم

د. ن لم يقص ترك وإ يه بال أت ت د أتم ل و المقص لى  رمة إ اء الح  إفض

 فيخرج عن العهدة في الأمر بمرة، بخلاف النهي، فيرجع للاحتياط.« ولأن النهي للدوام دون الأمر» )قوله(:

:) قوله ظ ال» ) ل لف لة محام خولق ..إل .« نهي ية مان في ث نهي  شر معنى، وال ع تة  في س ل  تعم ر يس ن الأم إ  ف

:) قوله خ» ) ..إل يه تلف ف دة ما اخ ب « وزيا و وج ين ال ر ب اهة، والأم ر لك ا ريم و ح ت ين ال د ب د تر نهي م ن ال لأ

. السعد ره  ذك ء،  ا على بعض الآر حة  دب والإبا ن  وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بللاف  ،فإن ةفع الرور أهم من استجلاب النفع  لأن ةفع الرور واجب ،وذلك واضح( 1)

 .(منهاج)جلب النفع. 

 العدم بدون قصد ليس من مقصوة الحرمة. ( 2)

 إذ هي أحد عشر معنى. ( 3)

 إذ هي ستة. ( 4)

 إذ هي خمسة. ( 5)

 التحريم والكراهة والاشتراك بينهما.  :إذ هي ثلاثة( 1)
..........................................  

  يعني عقوبة مشروعة. )حسن بن يحيى(. -[1]
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لاستواء طرفي المباح ةون المأمور   وأما ترجيح الأمر على الإباحة فللاحتياط

 لواستلزام تقديمه تعطي ،لوحدة معناها وكثرة معاني الأمر  وقيل بالعكس ،به

فيه تأويل للأمر بصرفه عن  (1)ن ترجيح المبيحبللاف العكس  لأ ،الإباحة

ولا  ،ولاشتمالها على مقصوة الفعل والترك ،والتأويل أولى من التعطيل ،ظاهره

  .أرجح شك أن جهة الاحتياط

ر( :منها)و( كث الأ ً على  احتمالا ل  ق الأ احتمالاً كما ذكرناه من كون النهي أقل  )

فالأقلية جهة ترجيح وإن  ،(2)منهماوالإباحة أقل احتمالاً  ،احتمالاً من الأمر

  .عارضتها جهة ترجيح أخرى

وية فالمجاز( :منها)و( اللغ عرفية ف عية فال لحقيقة الشر كما إذا كان لفظ  )ا

فإنه إذا  ،واحد له مدلول لغوي وقد استعاره الشارع في معنى آخر وصار عرفاً له

نى اللغوي  أطلق الشارع ذلك اللفظ وجب حمله على عرفه الشرعي ةون المع

لأن الغالب من الشارع أنه إذا أطلق لفظاً وله موضوع في عرفه أنه لا يريد به 

وهكذا الكلام في لفظ له محملان عرفي ولغوي أو  .سبق له مثالان دوق ،غيره

والحقيقي لما تقدم  ،حقيقي ومجازي فإنه يقدم العرفي لكونه أشهر على اللغوي

  .(3)ان حقيقي ومجازيعلى المجازي، وهكذا إذا تعارض لفظ

------------------------------------------ 
:) قوله رى» ) يح أخ تها جهة ترج عارض ن  ط.« وإ يا ت لاح حة ل على الإبا ر  يح الأم بق من ترج ما س  ك

:) قوله ن» ) ثالا بق له م قد س ن.« و ما له محملا ي مال ف : ولا إج قوله في  مال  الإج  في 

:) قوله ن» ) عارض لفظا ذا ت يقي وجرازي إ جاز، « حق يل الم ن دل حا ثال رج ا م ج، وكذ نها الم في  ثاله  ر م ذك قد 

ك. نال ه خذه من   ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسلة: الإباحة. ( 1)

ظ حدهما فيه لفأفإذا تعارض خبران  وترجح الإباحة على النهي، :عبارة الإمام المهدي في المنهاج( 2)

إذ لفظها قرينة تقدم النهي، بيان  ، فإن الإباحة أرجح عنه والآخر بلفظ النهيللشيء الإباحة 

فلولا هذه القرينة  نهاه عنه وكرهه منه،كان لك كذا إلا بعد أن أبحت  ذلك أنه قليل ما يقال:

إلا لأنه أحوط. فإن لم يأت بلفظ الإباحة فلا إشكال في أن النهي أرجح،  لكان النهي أرجح 

 عند من رجح الإباحة على الأمر كما قدمنا  لأنه كالأمر في التركيب. 

لأن هذا عند تعارض لفظين   والحقيقي لما تقدم إلخ هذا تكرير لقوله قبيل هذا: لا يقال:( 3)

 حقيقي ومجازي، والأول عند تعارض معنيين حقيقي ومجازي للفظ واحد. 
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و( :ومنها جهات للترجيح أشار إليها بقوله ن أي: المجاز يقدم  )وه حا )لرج

ه ه (1)دليل قرب جهت ه (2)أو شهرته أو  وت ه  (3)أو شهرة مصححه أو ق أو قرب

ه( إنه إذا تعارض لفظان مجازيان فللترجيح بينهما  :يعني ،أي: في المجازية على مثل

كأن يثبت أحدهما  ،أحدهما أرجح من ةليل الآخرأن يكون ةليل  :وجوه، منها

والآخر بعدم الاطراة أو بعدم صحة  (4)بنص الواضع أو بصحة النفي

  .الاشتقاق  لكون الأخيرين من الأةلة الضعيفة على ما سبق

لعدم   فإن الشهرة توجب الترجيح ،شهرة أحد المجازين على الآخر :ومنها

فإن الشهرة تستلزم إما عدم  ،ة افتقاره إليهاافتقاره إلى القرينة حينئذ أو لقل

حد النقل لة الافتقار إليها كما إذا قارب أو ق (5)الافتقار كما إذا كان مجازاً منقولاً 

------------------------------------------ 
هذا تأمل؛ فإن المنقول إنما استغنى عن القرينة لمصيره بعد كثرة الاستعمال حقيقة،  في« كما إذا كان جرازاً منقولا» )قوله(:

وأما في مبادئ نقله فهو جراز بقرينة كما لا يخفى. وفي المنهاج والأشهر أولى من غير الأشهر وسواء كانا حقيقيين أم جرازين 

قة؛ لأنه بالشهرة صار كالحقيقة، وصارت الحقيقة أم حقيقة وجرازاً والمجاز أشهر، فإنه لأجل الشهرة أرجح من الحقي

بالنسبة إلى المجاز الأشهر في منزلة المجاز؛ لسبق الذهن إلى المجاز المشهور دون الحقيقة، وأقرب ما يمثل به لفظ الرحمن 

ـ قلت: وكلام فإنه في حق الباري تعالى جراز، وفي حقنا حقيقة، لكن جرازيته أشهر؛ لأن استعماله في حق الباري أكثر.اه

  المنهاج يتم إذا لم نقل بأن لفظ الرحمن قد صار حقيقة دينية في حق الباري تعالى، والله أعلم.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمجازه  ((،مما مسته النار))توضأوا  ÷:قلت: وأقرب ما يمثل به قوله  :قال في المنهاج( 1)

وا مما مسته ألا توض)) وحقيقته الوضوء الكامل، فإذا عورض برواية: والفم،غسل اليدين 

من أنه ÷ فمجازية الأول أقوى  لأن حمله على الحقيقة يستلزم مخالفة ما تواتر عنه  ((النار

بللاف مجازية معارضه فدليلها أضعف  إذ ، اً ءصلى بعد ما أكل مما مسته النار ولم يحدث وضو

وبما ذكرنا عرفت  بل آحاةياً، وهو الوضوء مما مسته النار. الف متواتراً،يخ حمله على الحقيقة لا

 الفرق بين ةليل المجاز ومصححه. 

لترةة  (( الخالة جدة)) فهو أقرب مجازاً مما لو قال: ((الخالة أم)) ÷:ومن أقرب ما يمثل به قوله ( 2)

 بللافها بينها وبين غيرها.  لة مستمر،وملازمه الشبه بين الأم والخا وأم الأب، مأم الأالجدة بين 

فإن الكل  إذ الأول أقوى، بأن يكون أحد المجازين مثلاً من باب إطلاق اسم الكل على الجزء والآخر بالعكس ( 3)

 .(رفواً )على من سرق لم تقطع أنامله.  من سرق قطعت يده، كما لو قيل: بللاف العكس، مستلزم للجزء،

وعدم صحة  .وعدم الاطراة كنللة للإنسان الطويل ولا تقال على غيره بحمار، ليس د:بليكما يقال لل( 4)

 ولم يشتق منه بمعنى الفعل.  آمر ومأمور، الاشتقاق نحو أمر مثلاً فإنه اشتق منه بمعنى القول إذ قيل:

صد إذ هو بعد النقل قد صار حقيقة.اهـ لعله ق يحقق الكلام في قوله: مجازاً منقولاً  في حاشية:( 5)

 منقولاً مشهوراً.  :بقوله
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 مع من تبرز فلا وضوء عليه، ،من تغوط فعليه الوضوء :كما لو قيل ،ولم يبلغه

  .(1)فإن لفظ الغائط أشهر في الحدث من البراز

كما إذا  ،أحد المجازين أقرب جهة إلى الحقيقة من الآخرأن يكون  :اهومن

من نفي  نفيت الذات فإن جعله مجازاً من نفي الصحة أولى من جعله مجازاً 

 الكمال  لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال. 

مشهوراً أو أشهر  -وهو العلاقة-أن يكون مصحح أحد المجازين  :منهاو

 ةون الآخر. 

كأن تكون العلاقة فيه  ،أن يكون المصحح في أحد المجازين قوياً  :ومنها

فإنه أقوى من إطلاق على المسبب كإطلاق السبب  ،أقوى من علاقة الآخر

ون مسببه، والمسبب قد يوجد دالمسبب على السبب  لأن السبب لا يوجد ب

  .بأن يثبت بسبب آخر ،بدون سببه الخاص

 ،بلا واسطة والسبب الذي بواسطة كالسبب الذي ،قرب المصحح :ومنها

  .فهذه ست جهات لترجيح المجاز على المجاز ،فإن الأول أقرب من الثاني

اً(من وجوه الترجيح اللفظ )و( مطلق ر  ه الأش أي: في اللغة أو في الشرع  (2))

  .أو في العرف فإنه يقدم على غيره

------------------------------------------ 
:) قوله و» ) ه د، مع من « و يه الح ل اب فع المذ وت  ق يا من شرب ال و  ح خ، ن ..إل ر أشه جازين  حح أحد الم أي: مص

بية. ب ته الس ق علا على ما  ل  في الشك ابهة  ته المش ق علا فيرجح ما  ه،  ي ل ع الإثم فلا حد   شرب 

:) قوله .إلخ» ) طة. اس بب الذي بلا و في ال« كالس ر  المط مال  تع بن؛ كاس ل في ال ماله  تع كاس واسطة  ات، والذي ب ب ن

ات. ب ن واسطة ال به ب ب ر س المط ن   لأ

:) قوله اً » ) ق ل ر مط ه ش ، « الأ ر ه ش أ د  ق ع ال ه في  ن ، لك اً ع ء م ط و ال د و ق ع ال فاً في  ر ع اً و ع ل شر عم ت المس ح  نكا ال فظ  ل ك

ء. ط و قد لا بال ع ال نث ب ه ح ح ولا نية ل و حلف لا نك ل   ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في القاموس: وككتاب: الغائط. 1)

مع من شرب القهوة  من شرب الخمرة فعليه الحد، :يقدم على غير الأشهر سواء كانا حقيقيين نحو( 2)

أو  مع من شرب الإثم فلا حد عليه، فلا حد عليه، أو مجازيين نحو: من شرب ابنة الكرم فعليه الحد،

أو  مع من شرب الإثم فلا حد عليه، من شرب الخمر فعليه الحد، از نحو:الأول حقيقة والثاني مج

 .(رفواً )فإن أبا حنيفة يرجح الحقيقة فيه على المجاز.  بالعكس، وفي هذا الأخير خلاف،
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اً أن يقدم  :منها)و( ع ل شر و المنق غير  د الدلالة (1)) ل ومؤك ه(ع ك  لى مقابل

أما الأول فلأن ما  ،ومقابل الثاني غير المؤكد ،فمقابل الأول المنقول شرعاً 

اللغوي يكون العمل به أولى مما  (2)استعمله الشرع من غير تغيير للوضع

المنقول وجواز  ياستعمله مع تغيير وضعه، ولأن في وجوة اللفظ الشرع

معناه اللغوي، وأما الثاني في  بللاف اللغوي المستعمل شرعاً  ،استعماله خلافاً 

أن يكون أحد اللفظين  :أحدها ،فوجه الترجيح فيه ظاهر، ولتأكيد الدلالة وجوه

 ،والآخر لا يدل إلا من جهة واحدة (3)ةالاً على مطلوبه من وجهين أو أكثر

------------------------------------------ 
:) قوله خ» ) إل . . اً ع ول شر نق الم ير  غ وي وتعارضا « و لغ ما ال ه نا اء بمع ع لد ا لاة و ظ الص ل الشارع لف تعم اس و  ما ل ك

تضى اق ن  أ يه ب لى ف لها إ قد نق لشارع  ا ن  ظ الصلاة؛ لأ على لف اء  ع ظ الد م لف قد إنه ي ه، ف بات ر إث يه والآخ ما نف ه  أحد

. بارة مخصوصة  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرجح اللفظ الذي استعمل في الشرع في معناه  :ªوعبارة المعيار مع المنهاج للمهدي ( 1)

للفظ الذي استعمل في الشرع في معناه الشرعي ةون معناه اللغوي، وأقرب ما اللغوي على ا

ِ عَليَهِْمْ ﴿ :يمثل به قوله تعالى
، فإن الشرع استعمل لفظ الصلاة في معناه [103]التوبة: ﴾وَصَل 

حَدر منِهُْمْ ﴿ فلو قدرنا أنه عارضه: اللغوي،
َ
ِ عََلَ أ

 ، فإن الشرع[94]التوبة: ﴾مَاتَ  وَلََ تصَُل 

بللاف الآخر،  فيرجح الأول لتطابق اللغة والشرع فيه، ،استعمل لفظ الصلاة في معناه الشرعي

أي: اللفظ المفرة الذي له معنى هو حقيقة فيه،  ،وهذا بللاف اللفظ المنفرة عن المعارض

فإنه إذا أطلق وجب تنزيله على المعنى  واستعاره الشارع لمعنى آخر فصار حقيقة شرعية،

فكما  لأنه صار فيه حقيقة وصار في المعنى اللغوي كالمجاز، هو الشرعي ةون اللغوي و ئ،الطار

أقم الصلاة، فإن حمله على الحقيقة الشرعية، وهي  ترجح الحقيقة على المجاز فكذلك هذا، مثاله:

 الصلاة الشرعية أرجح.اهـ بزياةة يسيرة مفيدة.

 ا تغير وضعه كاستعماله بمعنى المصدق العامل. وم مثله بعضهم باستعمال المؤمن بمعنى المصدق،( 2)

يطَْانِ ﴿وأقرب ما يمثل به قوله تعالى: ( 3) زْلََمُ رجِْسٌ منِْ عَمَلِ الشَّ
َ
نصَْابُ وَالْْ

َ
إنَِّمَا الْْمَْرُ وَالمَْيسُِْ وَالْْ

هات، وهي كونها رجساً، الخمر من ج فإنها تدل على تحريم ،]المائدة[ ﴾90فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

يِنَ ءاَمَنوُا وعََمِلوُا ﴿قوله تعالى:  ، والذي يعارضها«فاجتنبوه»ومن عمل الشيطان، وقوله:  ليَسَْ عََلَ الََّّ
الَِاَتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعمُِوا وهي رفع  فإنها تدل على تحليلها من جهة واحدة، ،[83]المائدة:الآية  ﴾..الصَّ

إذ المراة بالآية الثانية رفع الجناح عن الذين  رة مثال، وإلا فلا معارضة بينهما وهذا مج الجناح.اهـ قلت:

 ويدل على ذلك سبب النزول المذكور في الكشاف وغيره.  آمنوا فيما طعموه قبل التحريم،
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 . فالذي كثرت جهة ةلالته أولى  لأنه أغلب على الظن

كما في قوله عليه  ،رراً ةون الآخركون ةلالة لفظ أحدهما مكأن ت :وثانيها

الأيم أحق بنفسها من )) :مع حديث ((فنكاحها باطل باطل)) :الصلاة والسلام

فإنه ولو سلم ةلالته للحنفية على مطلوبهم أنها تزوج نفسها كان هذا  (((1)وليها

 . مقدماً عليه لتأكيده

بالالتزام  لأنها ما يدل على كون ةلالة أحدهما بالمطابقة فيقدم أن ت :وثالثها

 . أضبط

  .أن يتأكد حكم أحدهما بدلالة السياق فيقدم على ما ليس كذلك :ورابعها

على الشرع( :منها)و( ق  د ة الص فإذا تعارض نصان يدلان  )ضرور

يتوقف الصدق  غير صريح مقصوةٌ  والمدلول عليه بالاقتضاء لازمٌ -بالاقتضاء 

، ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) :نحو ،أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه

لِ القَْرْيةََ ﴿ونحو 
َ
فما  -((عتق عبدك عني على ألف))أ :، ونحو[92]يوسف: ﴾وَاسْأ

لأن مقدم على ما يتوقف عليه الشرع   يتوقف عليه الصدق وكذا الصحة العقلية

  .العقلية أهم (2)الصحة وأ اة الصدقمراع

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) ا ز ت م ما يدل بالال يقد ل« ف غ اب من  ت ل ما في الك م، ولع ا ز ت على ما يدل بالال م  قد ي د: ف بارة السع ط ع

اسخ ن  .[1]ال

:) قوله ن» ) يا نس أ وال الخط تي  عن أم فع  ق « ر ت ع ره: أ زيد وأنت مك لت ل ق ا  ذ قال: إ و  ه، مع ل ي ل ا ع و ه ر تك اس وما 

ه  ون يع لك ب عدم لزوم ال دق  صا ورة صدق ال تضى الأول بضر ن مق إ عتق، ف ك ال زم على ألف ل ني  ع بدك  ع

يع  ب ال م  زو هو ل ك  ل الم رر  ق لى ت ع تق  ع ال قف  و ت اني ل ث ال تضى  ق ، وم اً ه ر .مك ا ن ل ق ا  الأول لم ح  يرج ، ف اً ع   شر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يم مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراة بالأ من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، يم في الأصل:الأ (1)

 .(نهاية)في الحديث الثيب خاصة. 

 . في المطبوع: والصحة( 2)

..........................................  

 لعل الغلط في نسخ المحشي، وأما سائر النسخ فكما في حاشية السعد. )ح(. -[1]
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وقد عرفت أن -تعارض إيماءان  فإذا (1))انتفاء العبث على غيره( :منها)و(

فالبعد إذا بلغ إلى لزوم  -الإيماء اقتران وصف بحكم لو لم يكن لتعليله لكان بعيداً 

العبث والحشو كان تنزيه كلام الشارع منه أولى مما إذا لم يلزم منه إلا الإعراض عن 

  .إلى غير ذلك مما سبق ،السائل أو كون ما يترتب عليه الحكم غير علة

وافق :هامن)و( وم الم قتضاء فالإيماء فالإشارة فالمفه ف( (2))الا خال  (3)فالم

لية أو قفهذه مراتب للترجيح، أما الأولى فلأن نفي الصدق أو الصحة الع

صد هذه الأمور، وأما الثانية فقدمت على الثالثة قالشرعية أبعد من انتفاء 

------------------------------------------ 
:) قوله الأمور» ) هذه  صد  .« ق خالفة افقة والم م المو و يه بمفه ل ع دل  الإشارة وما ي ماء و هي الإي  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع ما لو  واقعت أهلي في نهار رمضان، لمن قال: ((عتق رقبة))أ ÷:مثل قوله الإيماء، ام من أقس ( 1)

لا تعتق رقبة، وكما لو قال: لا يعتق الصائم رقبة وهو مواقع، وذلك لأن  قال للمواقع في نهار رمضان:

وهو إيراة ما هو  ،الأول لو لم يحمل على التعليل لزم العبث، وهو الاشتغال بما هو غير مقصوة، أو الحشو

بللاف سائر أقسام الإيماء فإنها ليست بمتعينة لإفاةة  وكلاهما منتف عن كلام الشارع، غير مقصوة،

مع العلة أةعى  مرجح من غيره  لأن الحكأالتعليل، وإذا ثبت أن الأول مفيد للتعليل بللاف غيره فهو 

 . (لمن الرفو وشرح الجلا)إلى القبول، وأةعى إلى الانقياة له. 

بللاف ةلالة الإشارة، مثاله ما لو قيل: من  ،وهذه ثلاثة ترجيحات، أما الأول فلأنه يدل بقصد المتكلم( 2)

وهُنَّ ﴿مع قوله عز من قائل:  جنباً فعليه قضاء ذلك اليوم،في رمضان أصبح   ،[192]البقرة: ﴾فاَلْْنَ باَشُِِ

جائزة، وذلك قدر زمان الاغتسال، والثاني يدل فإن الأول يقتضي أن المباشرة في بعض أجزاء الليل غير 

فلتوقف صدق  -وهو ترجيح ةلالة الاقتضاء على الإيماء-وأما الترجيح الثاني . على أنها جائزة إلى الفجر

رفع عن أمتي  ، مثاله:بللاف الإيماء المتكلم أو الصحة العقلية أو الشرعية في ةلالة الاقتضاء عليها

 -وهو ترجيح ةلالة الاقتضاء على ةلالة المفهوم-وأما الثالث  .تقطع يدهالسرقة، ثم قيل: السارق 

 أقم الحد على والديك، لو قيل:ما والخلاف في المفهوم، مثاله  [1]الاقتضاءفلوقوع الاتفاق على ةلالة 

ر ﴿قوله: مع  ف 
ُ
عن الرفو إنما وقد تبين أن هذه الأمثلة المنقولة  (.رفواً ). [23]الإسراء: ﴾فلَََ تقَُلْ لهَُمَا أ

هي في ترجيح ةلالة الاقتضاء على ما عداها وكلام المؤلف # في ترجيح كل منها على ما بعده كما هو 

 فاعرف هذا.  ظاهر كلامه،

 مع ما لو قيل: ،بللاف الملالفة، مثاله لا تقل لهما أف لاتفاق الأكثر على ةلالة الموافقة، على الصحيح ( 3)

وبعضهم يعكس قضية الترجيح ذاهباً إلى أن مفهوم الخلاف فائدته  لك.لا تقتلهما ما لم يقصدا قت

 .(رفواً )والتأسيس أولى من التأكيد.  ومفهوم الوفاق فائدته التأكيد، التأسيس،
..........................................  

 في المطبوع: على ةلالة الاتفاق. والمثبت من الرفو. -[1]
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الاختلاف، وتجويز أن لاختصاصها بقصد التكلم، وأما الثالثة فلما في الرابعة من 

لا يكون أولى أو مساوياً، ولذا اختلف في إلحاق قتل العمد بالخطأ والغموس 

فلأن مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم  ة في وجوب الكفارة، وأما الرابعةبالمعقوة

فيه من جهة كون  لاف من جهة العمل وإن اختلفولهذا لم يقع فيه اخت  الملالفة

بللاف مفهوم  ،القياس أو بالمجاز بالقرينة أو بالنقل العرفيةلالته بالمفهوم أو ب

واختار الهندي ومن وافقه أن مفهوم  .الملالفة فالخلاف في العمل به ظاهر

بللاف  ،الملالفة أرجح من مفهوم الموافقة، قالوا: لأن الملالفة تفيد تأسيساً 

ن ما تفيده الملالفة غاية الأمر أ ،بل كل منهما يفيد التأسيس ،الموافقة، وفيه نظر

واتحاة نوع المنطوق  ،مخالف للحكم المنطوق، وما تفيده الموافقة موافق له

  .والمفهوم في مفهوم الموافقة ةون مفهوم الملالفة لا يخرجه إلى التأكيد

فإنه يرجح على العام إذا تعارضا  لأنه أقوى ةلالة على ما  )الخاص( :منها)و(

لاحتمال تخصيصه منه، وهكذا الخاص من وجه يقدم على   يتضمنه من ةلالة العام عليه

وفي الآخر تأويل الخاص  ا إذا لزم في أحدهما تخصيص العاموهكذ ،(1)العام من كل وجه

------------------------------------------ 
:) قوله ا» ) وع  د ن اتحا ومو المفه وق و لى: ﴿« لمنط قوله تعا في  اء  أُف  كالإيذ ا  مَ لْ لَهُ قُ ء:فَلَا تَ ا ]الإسر  ﴾2 3.] 

:) قوله م» ) العا على  إنه يرجح  اص ف نها الخ ذا « وم هور إ الجم ند  ع ن  رحا ما يط أنه الخلاف و يه من  م ما ف قد قد ت و

ه. ل وج من ك  تعارضا 

:) قوله من وجه» ) اص  ا الخ قوله « وهكذ و  ح ن ÷ن دو ما  ي يس ف : : ))ل قوله (، مع  دقة( سق ص خمسة أو

. (( فالأول أخص شر ماء الع ما سقت الس ي )ف ( 

:) قوله ل وجه» ) م من ك العا على  م  قد ب « ي س ن إحدى ال نها لم تكن  إ بة ف هذه النس في  ر  ج، وينظ نها في الم ا  هكذ

ل [1]الأربع ك حذف  له ب رة، ولع و  .[2]المشه

ينِ مِنْ حَرَجٍ﴾وَمَا مثاله قوله تعالى: ﴿« وفي الآخر تأويل الخاص» )قوله(: [ مع قوله 88]الحج: جَعَلَ عَليَكُْمْ فِي الدِّ

  : ))في كل أربعين شاة شاة(( فيلزم تخصيص الآية بالخبر، فتجب شاة بعينها، ولا يؤول الخاص بتجويز دفع القيمة.÷
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرب إليه، أن الخاص مقدم مطلقاً  لأن الخاص أقوى فكذا ما هو اهـ والمراة أ.كذا في العضد( 1)

فيما سقت السماء )) مع قوله: ((ليس فيما ةون خمسة أوسق صدقة)) ÷:مثاله قوله 

ما أسكر بالخلقة فهو حلال، والعام من كل ل ك ومثل بعضهم هنا بما صورته: (.رفواً ). ((العشر

 عام من وجه، وهو كونه مقيداً بالخلقة، ه،وجه نحو: كل مسكر حرام، فالأول خاص من وج

 فيرجح العام من وجه على العام من كل وجه.  وهو كونه يعم كل مسكر من غير الخلقة،
..........................................  

 ولا يخفى أنه ةاخل في العموم والخصوص مطلقا، والله سبحانه أعلم. )ح(. -[1]

كل يصير المتعارضان كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه فلا وجه لتقديم أحدهما على لكن على تقدير حذف  -[2]

  الآخر، وقد مر في آخر مباحث العام طريقة الترجيح فيهما. )عن خط السيد العلامة عبدالقاةر(.
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  .قدم تخصيص العام لكثرته

د( :منها)و( فإنه يقدم على المطلق لمثل ما ذكر في العام والخاص  )المقي

عاممنها )و( غير مخصص و(كان الأول إذا  )المطلق(منها و(، )ال الثاني غير )

د( كل(فإنه يقدم  )مقي ه(مما ذكر  ) على مقابل لأن العام الملصص ومثله المطلق  )

والمطلق المطلقين، ولأنه لا خلاف في أن  ، بللاف العامالمقيد مختلف في حجيته

وقد علم  ،بللاف ما خص منه فإن فيه الخلاف ،حقيقة (1)العام الذي لم يخص

  .ة مقدمة على المجازأن الحقيق

على غيره(كمن وما وأي الشرطيات  )الشرطي(العام  :منها)و( يعني: أنها  )

إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح تقدم على غيره كالنكرة في 

بللاف غيره، وما كان للتعليل فهو أةل على  ،سياق النفي  لأنه يفيد التعليل

طي لا يلزم وغير العام الشر ،كان إلغاء للعلةفلو ألغي العام الشرطي  ،المقصوة

نحو من فعل كذا فلا  ،ولا يخفى أنه قد لا يصلح للتعليل من إلغائه إلغاء علة.

 . والله أعلم ،فلعل الكلام حيث يصلح للتعليل ،(2)إثم عليه

وقيل: ينبغي أن يكون المراة تقديم الشرط على النكرة المنفية بغير لا التي 

ولهذا قال صاحب الكشاف في   ذ المنفي بها نص في الاستغراقإ  لنفي الجنس

------------------------------------------ 
:) قوله يقة» ) العام الذي لم يخص حق ن  في أ الخلاف « ولأنه لا خلاف  ن  إ عدم الخلاف، ف وى  ع د في  ر  في وينظ

هور الجم ين  الخلاف ب م  عد على  ل  ه يحم ل قد تقدمت، ولع ال  و ق على أ يقة أو لا  و حق ل ه ه م  و العم ل   .[1]أص

:) قوله ط الصريح» ) شر يغة ال .« فص نة ري لى الق تقاره إ ط؛ لاف شر نى ال تضمن لمع  لا الم

:) قوله ل» ) ي ل تع يد ال .« لأنه يف الشرطي م  العا  أي: 

:) قوله د» ) و المقص على  دل  و أ على« فه ته  . لدلال لة هة الع من ج ظ و لف من جهة ال  الحكم 

:) قوله .إلخ» ) بغي. ن يل ي ق د.« و سع ره ال  ذك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( في )ج(: يخصص1)

 . [23]النور: الآية ﴾وَلََ تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ ﴿ وكقوله تعالى: وكما إذا خرج مخرج الأغلب،( 2)

..........................................  

  وفي حاشية: حيث كان العموم صفة للفظ لا للمعاني ففيه خلاف على أقوال تقدمت. -[1]
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قراءة الفتح توجب الاستغراق، وقراءة  : إن[2البقرة:] ﴾لََ رَيبَْ فيِهِ ﴿ :قوله تعالى

الرفع تجوزه، ولأجله عكس بعضهم فقال بتقديم النكرة المنفية على العام 

 . الشرطي

وفيه نظر،  ،دم على لفظ كلوظاهر إطلاقات الأصوليين أن النكرة المنفية تق

والظاهر أن  .يقدم عليها (1)فإنه قد حكى بعضهم الاتفاق على أن لفظ كل

التي لنفي الجنس ولفظ كل تقديم ما يقدم من العام الشرطي والنكرة المنفية بلا 

مقدم على ما يعم بالقرينة كالجمع المحلى باللام  (2)اوكل منه موضع اجتهاة.

 لعموم، والحقيقة غنية عن القرينة.تقدم أنها جميعاً حقائق في ا قد :فإن قيل. اتفاقاً 

والمضاف إلى المعرفة  انت مشتركة كذوات اللام والموصولقلنا: أما إذا ك

ويكثر استعماله في معناه  وإلا فإن اللفظ قد يشتهر ،فحاجتها إلى القرينة ظاهرة

حتياجه إذا أريد المجازي حتى يعارض المعنى الحقيقي، ولا شبهة حينئذ في ا

  .معناه الحقيقي إلى القرينة

اللام(المعرف  )الجمع( :منها)و(  صول(و)المالاسم )و(أو بالإضافة  )ب

لجنس(كمن وما الموصولتين وهكذا الاستفهاميتان فإنها تقدم  على ا المعرف  )

اللام(  ،  لأن تلك لا تحتمل العهد أو تحتمله على بعد(4)بالإضافة وأ (3))ب

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ظ. لف إن ال يقي « وإلا ف الحق نى  نة فالمع ري عن الق ية  ن يقة غ الحق قدم من أن  عتمد ما ت ن لم ي أي: وإ

ج نى الم المع عارضه  ا  ذ نة إ ري لى الق ج إ تا ريبقد يح غ م  ا الكلا هذ قد  [1]ازي، و لى، و اء الله تعا ن ش نه إ ع حث  ب ي ف

نهاج. عن الم ول  نق رفت من الم ع م ما  قد  ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي )ج(: على كل لفظ. : على كل. )أ(في  ( 1)

 . المطبوع: منهمافي ( 2)

وكذا ما خرج من  المشرك لا يقتل. ك فاقتلوه، مع ما لو قيل:أو من أشر اقتلوا المشركين، مثاله:( 3)

 .(رفواً )الخارج من السبيلين ليس بحدث.  السبيلين فهو حدث، مع ما لو قيل:

 . المطبوع: وبالإضافةفي ( 4)
..........................................  

ا نقل عن المنهاج وما هنا  إذ ما مضى في الأشهر مع كون الآخر يقال: قد ذكره صاحب فصول البدائع فلا غرابة، وفرق بين م -[1]

  المقابل مشهوراً، بللاف ما هنا فإنه في المشهور وإن لم يكن مقابله مشهوراً فتأمل. )عن السيد العلامة أحمد بن محمد بن إسحاق(.
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لكثرة استعماله في   الجنس المعرف فاحتمال العهد فيه قريب بللاف اسم

قالوا: والجمع المعرف يرجح على . فكانت ةلالته على العموم أضعف ،المعهوة

ةون من  ،لامتناع أن يخص إلى الواحد  الموصول ونحوه  لأنه أقوى في العموم

ان التلصيص وفي هذا التعليل نظر  لأن إمك. وما الموصولتين أو الاستفهاميتين

إلى الواحد لا يخرج العام عن كون ةلالته قوية، وإلا لزم أن يقدم على العام 

الشرطي، ولو قيل بأن من وما أرجح من الجمع المحلى باللام لكون ةلالتهما على 

  .العموم بالوضع والجمع المحلى بمعونة القرينة لكان وجهاً 

على غيرهفإنه يقدم  )الإجماع الظني( :منها)و( من سائر الأةلة الظنية  ()

بللاف الإجماع، وقيد الإجماع  ،كالخبر الآحاةي  لأن الخبر يحتمل النسخ

  .لما عرفت من أن القطعي يبطل معه الظن يبالظن

على(فإنه يقدم  )السابق(الإجماع  :منها)و( فإذا نقل  (1))اللاحق(الإجماع  )

عن التابعين قدم  والآخر عان متعارضان أحدهما عن الصحابةبالآحاة إجما

إجماع الصحابة  لأن الظن يقضي ببطلان اللاحق لملالفته السابق، ولأن السابق 

------------------------------------------ 
:) قوله نة» ) ري ونة الق حلى بمع في الا« والجمع الم رة  ه نس ظا ن لام الج م أ قد قد ت كن  ر.ل اق فينظ ر تغ  س

:) قوله ماع» ) لإج ا د« بخلاف  الأولا ات  يع أمه على ب ماع  لإج ري  [1]كا الخد يد  يث أبي سع ا ¥مع حد ن : ك

ول الله  عهد رس على  بايعهن  ت  .÷ن

:) قوله ماع اللاحق» ) الإج د « على  ق د  الآحا قال:  له ي ماع اللاحق بعد الأول، ولع الإج د  قا انع حة  في ص ر  ينظ

في  تعارضا  ين ف ع ما الإج لت  ا.نق فلم يقع ر  في نفس الأم د، وأما  جته ر الم  نظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثاله: ما يرويه أصحاب أبي حنيفة من إجماع الصحابة والتابعين على وجوب الضمان في الرهن ( 1)

أمانة عند المرتهن رجح  هن بعدهم على كونممإذا تلف عند المرتهن، فإن روى الشافعية إجماعاً آخر 

خير القرون )) ÷:لقوله  وبعده عن الخطأ ÷ لقربه من عهد الرسول  الأول على الثاني 

 .(رفواً )الحديث.  ((القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه

..........................................  

 في حاشية: يقال: لا إجماع. -[1]
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خير القرون قرني )) :بدليل  والأقرب خير ،÷ةائمًا أقرب إلى رسول الله 

 ((. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

ظني من والمتن يقدم عليه الإجماع ال م أن الإجماع الظني من جهة السندواعل

والعوام يقدم على إجماع المجتهدين  وإجماع الكل من المجتهدين ،جهة واحدة

خاصة، وما انقرض فيه عصر المجمعين على ما لم ينقرض، وما لم يسبقه خلاف 

بار العوام واشتراط لما عرفت من الخلاف في اعت  مستقر على ما سبقه خلاف

 ذلك ما سبق من وأن لا يسبقه خلاف مستقر، وقس على انقراض العصر

وذهب بعض الناس إلى أن الإجماع المسبوق بالخلاف  الإجماعات الملتلف فيها.

أرجح  لأنهم اطلعوا على المأخذ واختاروا مأخذ ما أجمعوا فيه فكان أقوى، 

 لتعارض المرجحين.  وبعض آخر إلى أنهما سواء

  



 680   لة: في جهات الترجيح بحسب المدلول[]مسأ

 [في جهات الترجيح بحسب المدلول ]مسألة:

وب الترجيح بحسب المدلول فمنها أما جهات و(مسألة:) وج الحظر فال (

دب فالإباحة( على الوجوب لما تقدم في تقديم الحظر  (1)فتقديم فالكراهة فالن

النهي على الأمر، وتقديم الوجوب على الكراهة للاحتياط، وتقديم الكراهة 

وشائبة مصلحة، وقد تقرر  ةعلى الندب لأن الفعل حينئذ تكون فيه شائبة مفسد

وتقديم الندب على الإباحة للاحتياط   ،في نظر العقلاء أولى (2)ع المفاسدأن ةف

فلا إخلال  كه إخلال بالطلب، وإن كان مباحاً لأن الفعل إن كان مندوباً ففي تر

لاعتضاةها بالأصل، وهو عدم   ن الإباحة تقدم على الحظرإن فعله. وقيل: إ

كما  (3)بللاف العكس ،لكليةالحرج، ولأن العمل بالمحرم يبطل ةليل الإباحة با

تقدم، ولأن الغالب أنه لو كان حراماً لكان لمفسدة ظاهرة يطلع المكلف عليها 

بللاف  ،مما اتحد مدلوله وهو التليير ةويقدر على ةفعها، ولأن الإباحة مستفاة

وهذا  .وهو النهي ،(4)فإنه مستفاة مما ترةة مدلوله بين الحرمة والكراهة الحظر

 ،(5)بللاف المباح ،م الاحتياط، فإن ملابسة الحرام موجبة للإثمكله لا يقاو

يبك إلى ما لا ))ةع ما ير :÷لقوله   ر أولى بالاحتياطفكان العمل بالحاظ

ك((، ولهذا لو طلق معينة ثم نسيها حرم الجميع، ثم إن موافق الأصل بيير

عيسى . وذهب أبو هاشم و، والتأسيس أولى من التأكيدسمؤكد، ومخالفه مؤس

  .لتساوي مرجحيهما عندهم، وفيه ما عرفت  والغزالي إلى أنهما سواء بن أبان

------------------------------------------ 
:) قوله رفت» ) ع يه ما  م« وف عد ط. من  يا ت الاح  مقاومة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسلة: فيقدم. ( 1)

 . ةفي نسلة: المفسد( 2)

 .(منهاج). الحلال ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام)) ÷:وإليه الإشارة بقوله ( 3)

 .(رفواً )فالمصير إلى الحظر أحوط. ( 4)

ولهذا رجح أبو حنيفة حديث خالد بن الوليد في حرمة لحم الخيل على   في تركهإذ لا حرج ( 5)

 .(رفواً )حديث جابر في إباحته. 
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ئ :منها)و( دار اً  (1))ال عتق اً و ق طلا وجب  الم المثبت و ي  (2)و والتكليف

كل(فإنه يقدم  والأشق( ه(واحد منها  ) على مقابل أما تقديم ما تضمن ةرء  )

ولأن الخطأ في نفي  ،(3)الحد على ما تضمن إيجابه فلأن الحدوة تدرأ بالشبهات

))لأن تخطئ في العفو خير من أن  :#العقوبة أولى من الخطأ في إثباتها كما قال 

 (6)تقدم ثبوتهع البينتين ملتعارض  (5)ولأنه إذا سقط ،(((4)تخطئ في العقوبة

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) و. العف في  ن أخطئ « لأن تخطي  ))لأ هي:  رى و اية أخ ذكر في رو ج، و نها ها في الم ر ذك اية  هذه رو

التكلم.  يغة  (( بص .إلخ و. العف  في 

:) قوله ط» ) أسق ا  ذ د.  أي:« ولأنه إ  الح

:) قوله وته» ) ب م ث قد ما « مع ت ريب م ق و  ه برين، و ا تعارض الخ ط فكذ ين يسق ت ن ي ب عارض ال ن ت ج: ولأ نها في الم

ؤلف  ره الم ل #ذك تأوي هذا ال ه، وفي  ت ي ع وت شر د ثب ا ر ل: الم قي ين، و نت ي ب عارض ال وته مع ت ب م ث قد ر بم ي ، وينظ

ل ثب[1]ما لا يخفى قب تين  ن بي إحدى ال وته ب ب اد بعد ث ر ل الم الحد ، ولع لها، ثم سقط  المعارضة  رى  الأخ وت 

ا.  ته  لمعارض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن )) :÷ثم سرقها ثانياً وهي بحالها فإنه تعارض فيها قوله  مثاله: ما إذا سرق عيناً فقطع،( 1)

قائمة  لأن هذه العين  ، والشبهة((اةرؤوا الحدوة بالشبهات)) ÷:، وقوله ((عاة فاقطعوه

بعينها نظراً إلى اتحاة الملك والمحل، ولأن مثل هي فقدت عصمتها بالنسبة إلى السارق مرة، وهي 

 .(رفواً )والنواةر لا تحتاج إلى الزواجر.  هذه السرقة ناةرة،

))رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما  ÷:العتق والموجب لهما قوله ومثال نافي الطلاق ( 2)

من ملك )) ، وقوله:((كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون)) مع قوله: ((هوا عليهاستكر

 عدم وقوع الطلاق من المكره ((رفع عن أمتي)) لاقتضاء قوله: ((ذا رحم محرم منه عتق عليه

واقتضاء الحديثين الآخرين  والعتق من مالك ذي رحم  لأنه عتق عليه من غير مرضاة منه،

 .(رفواً )ما. صحة وقوعهما منه

 .(منهاج)رث شبهة فيسقط به الحد. وولا شك أن الخبر المقتضي لسقوط الحد ي( 3)

في  ئلأن أخط)ولفظه فيها:  وفي الإفاةة أنه عن علي #، ،÷ظاهر هذا أنه عن النبي ( 4)

 . (في العقوبة ئالعفو خير من أن أخط

 سقط. المطبوع: أفي ( 5)

 .(لشرح فصو)أي: في أصل الشريعة. ( 1)

..........................................  

 لعل هذا مراة المؤلف فلا وجه لقوله: ما لا يخفى. )ح قال: اهـ شيلنا(.  -[1]
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وعن المتكلمين تقديم . فبالأولى أن يسقط لتعارض الخبرين مع عدم تقدم ثبوته

 دارئ التأكيد.إلى أن فائدة العمل بالموجب التأسيس، وبالموجب الحد نظراً 

والغزالي إلى أنهما سواء  لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت  #وذهب أبو طالب 

بدليل أنه يثبت بلبر الواحد والقياس مع قيام الاحتمال، وإنما   (1)مشروعيته

  .تسقط الشبهة الحد إذا كانت في نفس الفعل الموجب له

ما تضمن إثباتاً على ما تضمن نفياً فلاشتمال المثبت على زياةة وأما تقديم 

وذهب الآمدي إلى تقديم النافي على  .بللاف النافي ،علم، ولأن فائدته التأسيس

وهو المقرر بالأصل، بللاف الناقل، ولوجه آخر وهو  لاعتضاة النافي  المثبت

 بللاف العكس ،فيكونان للتأسيس أن العمل بالمقرر حكم بتأخره عن الناقل

وحملهما معاً على التأسيس  ،فإنه يقتضي الحكم بتأخر الناقل فيكون المقرر للتأكيد

 ،وذهب القاضي عبدالجبار إلى أنهما سواء. أولى من حمل أحدهما على التأكيد

ابقين فالنافي يترجح أيضاً وإن ترجح بالوجهين الس مصيراً منه إلى أن المثبت

ةخل البيت  ÷مثالهما خبر بلال أن النبي  ،رضانفيتعا ، الآخرينينهبالوج

------------------------------------------ 
:) قوله يد» ) أك ت دارئ ال ن « وبال أنه لا يحد كا ر ب هيمة وآخ ب تي ال آ حد  بر ب د خ و ور ل مة ف اءة الذ ر ل ب ص ذ الأ إ

لى.  نده أو ع بت  ث  الم

:) قوله قرر» ) هو الم وله: « و ق الأصلية، و براءة  ل قرر ل أي: الم عل  فا اء اسم  ر سر ال ل»بك لق « بالأص تع م

قوله:  نفي، و ل ال الأص ن  أ أي: ب د  ضا ت ع ل»بالا ق نا بت. « بخلاف ال و المث ه  و

:) قوله قرر» ) ل بالم العم و أن  ه في. « و نا و ال ه  و

:) قوله ل» ) ق نا عن ال ره  تأخ بت. « حكم ب ث و الم ه  و

:) قوله يس» ) أس ت ل ن ل ونا يك اً  لأنه« ف يس س أ ن ت ا ك ه  ل ب عم ال ن  و د حتى يك ورو ال اً في  ر أخ ت افي م ن ال ن  كو بر  ت ع ا ا  ذ إ

ر.  ه بت فظا في المث يس  أس ت بت، وأما ال ث د الم و أي: وج د  و م بعد الوج لعد  ل

:) قوله بت. « بخلاف العكس» ) ث ل بالم م و الع ه  و

:) قوله ل» ) ق نا ر ال تأخ تضي الحكم ب إنه يق بت. « ف و المث ه  و

:) قوله قرر» ) ن الم و يك و« ف لية.  وه الأص اءة  بر يد ال أك ت : ل يد أي أك لت نافي ل  ال

:) قوله ين» ) ين السابق يس. « بالوجه أس ت لم وال دة الع ا ما زي ه  و

:) قوله ين» ) ر ين الآخ يس. « بالوجه أس ت ل ما ل ونه ل وك في بالأص نا ضاد ال ت ع  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسلة: سقوط مشروعيته. ( 1)
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 . وصلى وخبر أسامة أنه ةخل ولم يصل

وأما تقديم ما يوجب طلاقاً أو عتقاً على ما يوجب عدمهما فهو مذهب 

وأبي القاسم البللي وغيرهم،  الحسن الكرخي وأبي الحسين البصريالشيخ أبي 

العتاق والطلاق أولى فكذلك  ووجهه أن البينتين إذا تعارضتا في ذلك كانت بينة

لكون النافي على وفق الدليل   وذهب بعض الأصوليين إلى عكس ذلك .الخبران

المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين المترجح على الدليل المقتضي لنفيهما 

. وذهب السيد أبو طالب والإمام يحيى والقاضي عبدالجبار بإفاةة التأسيس

لأن كل واحد منهما مفيد لحكم شرعي،   إلى أنهما سواءوالشيخ الحسن  والحاكم

 . فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر من هذا الوجه، وتلك الوجوه متعارضة

وأما تقديم الحكم التكليفي على مقابله الذي هو حكم الوضع فالأصوليون 

منهم من يذهب إلى ما ذكرناه  لأن التكليفي مقصوة بالذات،  ،فيه فريقان

لى أن ومنهم من يعكس ذهاباً إ ،للثواب، وأكثر من الأحكام الوضعية ومحصل

 . والتمكن من فعله ما يتوقف عليه التكليفي من فهمه الوضعي لا يتوقف على

وأما تقديم الحكم الأشق على الأخف ففيه خلاف أيضاً، والملتار تقديم 

آكد من  وكون المقصوة منه ،(1)وكثرة ثوابه ،لزياةة مصلحة الأشق  الأشق

ولهذا وجبت العباةات   وظهور تأخره لتأخر التشديدات ،مقصوة الأخف

------------------------------------------ 
ق (:) خ. « المترجح» وله ..إل ح النكا حة  المقتضي لص ل  ي الدل  أي: 

:) قوله يس» ) أس ت دة ال فا إ ح. « ب لق بالمترج تع  م

:) قوله الوجه» ) ا  هذ عي. « من  ادة لحكم شر الإف يث   أي: من ح

:) قوله وه» ) ك الوج ل في « وت م  قد ت كن لم ي يح العكس، ل رج اق، وت ت يح موجب الطلاق والع وه ترج أي: وج

ا إلا وجه و احد  ل و ر. ك ينظ د، ف  ح

:) قوله له» ) قاب على م يفي  ل تك لحكم ال ا قديم  لى: ﴿« وأما ت قوله تعا ثاله  رٍ م فَ سَ لَى  عَ أَوْ  ا  ضً رِي نكُْمْ مَ نَ مِ ا كَ مَنْ  فَ

﴾ رَ أُخَ مٍ  ا أَيَّ ةٌ مِنْ  دَّ عِ رة: فَ بق 1]ال ل: 84 ي على ما لو ق فيرجح  ره  اصي بسف لع يص ل واز الترخ على ج إنه يدل  [، ف

م بب لعد ر س ن بالسف يا ص.  العص ي  الترخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(رفواً ). ((ثوابك على قدر نصبك))لعائشة: ÷ لقوله ( 1)
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ذهاباً إلى أن الشريعة مبناها على   وقيل بالعكس .وحرمت المحرمات شيئاً فشيئاً 

ُ بكُِمُ اليْسَُْ وَلََ يرُيِدُ بكُِمُ العُْسَْ ﴿لقوله تعالى:   التلفيف  ﴾يرُيِدُ اللََّّ

ِينِ مِنْ حَرَجر وَمَا جَ ﴿، [195]البقرة: وقوله عليه  ،[29]الحج: ﴾عَلَ عَليَكُْمْ فِِ الِ 

لمرجحات اولا يخفى أن هذه  ،(((1)السمحة))بعثت بالحنفية  :الصلاة والسلام

 مفصلًا. (3)ذكرها (2)ولهذا لم نعد ،تجري في القياس أيضاً لتعلقها بالأحكام
  

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) ض أي اس  ي ق ال في  ري  ع. « تج ما الإج نة و اب والس ت في الك رت  ما ج  أي: ك

:) قوله قها» ) ل تع ات « ل ح المرج م»أي:  فا« بالأحكا في إ تركة  مش يع  الجم ها و ر ذك ا لم نعد  لهذ ا الحكم، و -دته

ياس في الق .  -أي:  ماع الإج و نة  الس ب و ا ت الك في  ا  ه ر ك ذ اس ب ي ق ال في  ا  ين ف ت ك ا ل  ه ب ي ف صلًا  ف  م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(رفواً )مثاله: تعارض ةليلي الترخيص وعدم الترخيص في العاصي بسفره. ( 1)

 . عِدفي )ة(: يُ ( 2)

 أي: في بحث الترجيح بين المعقولين الآتي قريباً. ( 3)
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 [ في جهات الترجيح بحسب أمر خارج ]مسألة:
وافق أما جهات الترجيح بحسب أمر خارج فمنها أنه يقدم و(مسألة:) )الم

ليل أو( د وصي(لفعل  ل كثر أو(لما ذهب إليه  )أو( (1)كرم الله وجهه )ال  )الأ

الأول فنحو أن يكون أحد  كر على مقابله، أمايقدم كل مما ذ )الأعلم(لمذهب 

نحو  ،الاعتبارفيكون الأول أولى ب ،قاً لظاهر الكتاب ةون الآخرفالحديثين موا

 ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها)) :حديث

لكن الأول تعضده  ،يعارضه حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة

لَوَاتِ ﴿ظواهر من الكتاب مثل قوله تعالى:   ،[239]البقرة: ﴾حَافظُِوا عََلَ الصَّ

ونحو: أن يكون أحد الحديثين  ،[133]آل عمران: ﴾رَب كُِمْ  وسََارعُِوا إلََِ مَغْفرَِةر مِنْ ﴿

كحديث: ))لا نكاح إلا بولي(( مع حديث: ))ليس  ،موافقاً لآخر ةون الآخر

ا ))أيما امرأة أنكحت نفسه :للولي مع الثيب أمر((، فإن الأول موافق لحديث

فقاً ونحو أن يكون أحدهما موا ،الحديث بغير إذن وليها فنكاحها باطل..((

إلا أن  ،للقياس ةون الآخر، وكذا موافقة أحدهما لدليل العقل ةون الآخر

 ،يكون مما يجوز تغيره ففيه ما تقدم من الخلاف هل يعمل بالناقل أو بالمقرر

والعمل به لا  ،والوجه أن الموافقة لدليل آخر تقوي الظن بمدلول الموافق

في فصول  وروى .الفة ةليلينيستلزم إلا مخالفة ةليل واحد، والعكس يستلزم مخ

واحتج له  ،واختاره ،البدائع عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم اعتبار كثرة الأةلة

 . بحجج لا تقاوم ما ذكرناه من زياةة قوة الظن بالكثرة

وخمساً على  من روى في تكبيرات العيدين سبعاً م رواية يدوأما الثاني فكتق

وقد شهد له  ،عمل علي كرم الله وجهه رواية من روى أربعاً  لأن الأول وافقه

بكون الهدى والحق معه، وشهاةة الرسول أبلغ في تقوية الظن  ÷الرسول 

 . من كثير مما ذكرناه من وجوه الترجيح
------------------------------------------ 

ومن ثمة قدم حديث طلق بن علي على حديث بسرة في النقض بمس الذكر  لمكان عصمته،( 1)

 .(من شرح الغاية لجحاف). (ما أبالي أذكري مسست أم أنفي) لقول علي كرم الله وجهه:
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 ،لقوة الظن في الموافق  جح الموافق لعمل الأكثر على خلافهوأما الثالث فير

 . لأنه ليس بحجة  ذلكب (1)لراجح، وقيل: لا ترجيحلبعد غفلة الأكثرين عن ا

  .قع الوحي والتنزيلاوالأعلم أخبر بالتأويل، وأعرف بموأما الرابع فلأن 

ه و(أنه يقدم الدليل  :منها)و( علل و(الدليل )الراجح دليل تأويل الدليل )الم

ود و( مس بالمقص ه(جهة  )المفسر من(الدليل )الأ بقول أو فعل  )راوي

ه(مما ذكر  كل()فيقدم  )المتأخر بقرينة(الدليل )و( على مقابل كان فإذا  )

لتأويل في أحدهما أرجح من ةليل تأويل الآخر الدليلان مؤولين وكان ةليل ا

 . لكون التأويل حينئذ أقرب كما تقدم  (2)كان الأرجح ةليل تأويله أولى

فإن  هوهكذا إذا كان أحدهما ةالاً على الحكم والعلة والآخر على الحكم وحد

إلى مقصوة الشارع بسبب سهولة الانقياة وسرعة  (3)أفضى الأول أولى  لأنه

القبول حينئذ لكونه معقول المعنى، ولأن ةلالته على الحكم من جهتين  لأن 

  .(4)ةلالته على العلة ةلالة على الحكم أيضاً بالواسطة

------------------------------------------ 
:) قوله على الح» ) ة  دلال لة  على الع ته  دلال ن  (( مع « كملا وه ل ت ق فا نه  دي دل  ))من ب خاري:  ب يث ال ثاله حد م

سب،  نا ل الم بدي ت صف ال و الأول ب في  ط الحكم  ي قد ن (( ف ن يا ب اء والص نس ل ال ت ق عن  )نهي  ين: ) ح ي ح حديث الص

ات. ي رب على الح اء فيه  نس نا ال ل فحم ثاني،  في ال  ولا وصف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسلة: لا يرجح. ( 1)

أنه قال: ÷ الخبر، وما روي عنه ..(( سترون ربكم)) أنه قال:÷ تأويل ما روي عنه  مثاله:( 2)

))إنكم لن تروا الله في الدنيا ولا في الآخرة((، فتأولت المعتزلة الأول بالعلم، أي: تعلمون ربكم، وتأول 

لموافقته الدليل  فدليل تأويل المعتزلة أرجح  ا،تص بهيخمة في جهة يمخالفوهم الآخر بتقليب الحدقة السل

عاة ) ما روي عن علي كرم الله وجهه في إثبات العول: ومثال آخر: (.منهاج)القاطع من العقل والسمع. 

فتؤول الأول بأنه قاله على سبيل ( لا تنقص الزوجة عن الثمن) ، وروي عنه:(ثمنها تسعاً يا ابن الجدعاء

لشهرة الرواية  وتؤول الثاني بأن المراة مع عدم موجب النقص، والثاني أرجح  التبكيت لمثبتي العول،

 عنه # بالعول، ولأن حمل الأول على التبكيت حمل على المجاز. 

 في نسلة: لكونه أفضى. ( 3)

إنما حرم )): لفقالوا: إنها ميتة فقا ((هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به)) ÷:كقوله ( 4)

.اهـ قال في بعض الحواشي ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))مع قوله:  ((أكلهامن الميتة 

 والحكم فانتفعتم به.  علة، ((بغتموه))فد ن قوله:إ هنا:
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وأقرب إليه من الآخر مثل قوله تعالى:  كذا إذا كان أحدهما أمس بالمقصوةو

نْ تَُمَْ ﴿
َ
خْتيَِْْ وَأ

ُ
يدل بعمومه على تحريم الوطء بملك  [23]النساء: ﴾عُوا بَيَْْ الْْ

يْمَانكُُمْ ﴿اليمين، وقوله: 
َ
 ،يدل بعمومه على تحليله [31]النساء: ﴾وَمَا مَلكََتْ أ

من الثانية  لأنه لم يقصد  -وهو بيان حكم الجمع-فالآية الأولى أمس بالمقصوة 

أحلتهما آية »قال:  ¥ي من أن علياً بها بيان حكم الجمع، وأما ما رو

فهو راجع إلى ما تقدم من  -ورجح التحريم، وعثمان التحليل «وحرمتهما آية

  .ترجيح الحظر أو الإباحة على ما سبق من الخلاف

وهكذا إذا كان أحدهما مفسراً من جهة الراوي بقول منه أو فعل ةون الآخر 

فيكون ظن الحكم به أقوى،  ،(1)الخبرفإنه يقدم المفسر  لأن الراوي أعلم بمعنى 

المتبايعان )) :، مثاله حديث ابن عمرباللفظوهذا حيث كان التفسير لائقاً 

والتفرق  مول على التفرق بالبدنوالتفرق مح(( (2)بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا

 ،بالقول، وقد روي أن ابن عمر كان إذا أراة أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم رجع

وْفُوا ﴿: تعالى يرجحون خلافه موافقة لإطلاق الآيات مثل قوله (3)ابناوأصح
َ
أ

نْ تكَُونَ تُِاَرَةً عَنْ ترََاضر ﴿ ،[1]المائدة: ﴾باِلعُْقُودِ 
َ
والتجارة هي  ،[28]النساء: ﴾إلََِّ أ

شْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ ﴿ وقد حصلا بالعقد عن تراض، ،البيع والشراء
َ
 ﴾وَأ

 ينافيها.  لأمر بالإشهاة للتوثقة في العقد، وإثبات الخيار بعدهوا ،[292]البقرة:

 وهكذا المتأخر بقرينة نحو أن يكون مؤرخاً بتاريخ مضيق أو متضمناً 

نحو: حديث جابر  ،أو غير ذلك من القرائن (5)ةون الآخر كما تقدم (4)للتشديد

------------------------------------------ 
أةري كيف يتم مع ولا  هذا القول بين العلماء، وبنوا عليه في مواضع الاستنباط، رهكذا اشته( 1)

وقد ذكر قريباً من هذا  ((من سامع ىب مبلغ أوعور قرب حامل فقه غير فقيه،)) ÷:قوله 

 في شرح هذا الحديث فليراجع.  ªالبدر الأمير 

 في نسلة: يفترقا. ( 2)

 بدان. أن الفرقة فرقة إ يعني: الأكثر منهم، وإلا فالأمير الحسين وغيره يقولون:( 3)

 لقرينة كون التشديدات متأخرة في التشريع. ( 4)

 ويعرف بعلم تأخره أو ظنه.  :ح قولهفي طرق النسخ في شر( 5)
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يث ، وكحدترك الوضوء مما مست النار ÷كان آخر الأمرين من رسول الله 

مع  ((هلا انتفعتم بجلدها))ابن عباس في شاة لمولاة لميمونة ماتت فقال: 

: كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ÷حديث عبدالله بن عكيم أن رسول الله 

  ((.(1)ن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))أ

ووفق بينه وبين ما تقدم من  ،(2)وقد عد من القرائن تأخر إسلام الراوي

تحاة زمان روايتهما لثبات قدم قدم الإسلام بأن الأول فيما علم ابت الترجيح

، والثاني فيما علم موت المتقدم قبل إسلام المتأخر، أو أن أكثر في الإسلام الأقدم

أو أن روايته هذه قبل رواية  ،والغالب كالمتحقق ،روايته قبل إسلام المتأخر

  .المتأخر

عام( :منها)و( صورة  )في(خاص فإنه يقدم على غيره  )على سبب(الوارة  )ال

ولذا امتنع إخراجها بالتلصيص  ،لقوة ةلالته عليها  خاصة (3))السبب(

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) وته بشه بل م .« ق قت رب و ق أ لقة ب لمط كم ل  هلا ح

:) قوله ئن» ) ا ر عد من الق قد  .« و ابن الحاجب  عده 

:) قوله اص» ) بب خ على س وارد  م ال العا نها  اً.« وم ب ري ق أتي  ما ي ك ت  ا ي رب الح في  ده  ورو ؛ ل ء ا نس ال ل  ت ق عن  هي  ن ال  ك

:) قوله يره» ) غ على  م  قد إنه ي ((  «ف وه ل ت ق فا نه  دي دل  ))من ب و:  ه اصة»و بب خ ورة الس ء « في ص نسا و ال ه و

ات  ي رب ته»والح دلال وة  ات « لق ي رب وارد في الح العام ال يها»أي:  ل بب « ع تنع »أي: على صورة الس ام ا  ولذ

يص خص ت اجها بال ر ء.« إخ نسا ل ال ت ق عن  نهي  م ال و عم   عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفيه نظر.  هذا خلاف ما قرر للمذهب من أنه يحكم للمطلقة بأقرب وقت، وكأنه لذلك قال في المنهاج:( 1)

 ((إنما هو بضعة منك)) مع حديث أبي هريرة: ((من مس ذكره فليتوضأ)) حديث طلق:ه مثال( 2)

أسلم  وأبو هريرة ،÷مسجد رسول الله  ىلأنه أسلم وكان يبن فإن طلقاً متقدم الإسلام 

قلت: وما ذكر هنا من رواية طلق لحديث النقض أشار  (.عن خط العلامة الجنداري)سنة خيبر. 

إليه العلامة البدر الأمير حكاية عن ابن حزم في شرح بلوغ المرام، والمشهور عن طلق رواية 

 والغرض هنا التمثيل.  ،حديث عدم النقض

لا )) ÷:مع قوله  ((هاب ةبغ فقد طهرأيما إ)) وقد مر بشاة ميمونة:÷ مثاله قوله ( 3)

فيرجح الأول بالنسبة إلى الشاة  لأن محذور الملالفة فيه  ((،تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

لكونه  نظراً إلى تأخر البيان عما ةعت إليه الحاجة أتم من المحذور اللازم من الملالفة في الآخر 

  .(نيسابوري)غير وارة في تلك الواقعة. 
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ه(وهو ما لم يرة على سبب يقدم  (1))والآخر(  )في غيره(أي: على ذي السبب  )علي

 ،للللاف في تناول الوارة على سبب لغير صورة السبب  أي: في غير السبب

، مع حديث النهي عن قتل النساء والولدان ((ه فاقتلوهمن بدل ةين)) :كحديث

 ،الوارة في نساء أهل الحرب فيقصر على الحربيات ويرجح الأول في المرتدات

لأنه إما خاص به على رأي أو   وأما في صورة السبب فيقدم العام ذو السبب

 . واجب الدخول على رأي ولذلك لا يجوز إخراجه من العموم

  

------------------------------------------ 
و ق (:) بب» له على س د  ر و ما لم ي ه ر، و و « والآخ ه بب و ذي الس على  م  قد إنه ي (( ف وه ل ت ق فا نه  دي ))من بدل  و:  ح ن

اء  نس ل ال ت ق عن  نهي  بب»ال ير الس غ أي: في  يره  غ م « في  و ل بعم ات ولا يعم رتد اء الم ل النس ت تق ت، ف يا رب و الح ه و

أنه لا تع لكن لا يخفى  بارة،  مت الع أفه ر ما  ري ا تق هذ لهن،  ت ق عن  نهي  ين ال وه وب ل ت ق فا نه  دي دل  من ب ين  رض ب ا

ن  م ين  عارض ب ت ما ال في حقهن، إن ل  بدي ت ت؛ إذ لا يصدق ال ا رتد ير الم غ ات  ي ل الأص ات  ي رب ل الح ت ق عن  نهي  ال

يث  حد ل ب يعم ت، ف يا رب ن ح ا صر ذ ات إ رتد ات والم ي رب ير الح غ ات  رتد ل الم ت ق عن  هي  ن ين ال وه وب ل ت ق فا نه  دي بدل 

ات  ي رب في الح ات لا  رتد ل في الم بدي ت ن ال ك ت، ل يا رب ل ح الأص ات أو كن من  ي رب ن ح ات ثم صر رتد اء كن م و س

ؤلف  ول الم ق في  ات  ي رب ن يحمل الح ئذ من أ ن ي أنه لا بد ح ل ب شك على #ي ات  ي رب و الح ه بب و ير الس في غ  :

لا  نهن، ف ات م رتد ات لا الم ي رب لق الح بب مط ذ الس ه؛ إ ل بب لا ك ك بعض الس ت، وذل يا رب ا صرن ح ذ ات إ رتد الم

عن ثال  ا الم هذ و  ل قوله [1]إشكال يخ و ب رف في ال يسابوري  ن له ال ث قد م ( ÷، و ر( قد طه دبغ ف اب  ه ما إ )أي ( :

قوله  لى ÷مع  ع ثاني  نة، ويرجح ال و لى شاة ميم بة إ نس فيرجح الأول بال  ،) ب( ها إ تة ب ي وا من الم تفع ن ))لا ت  :

ير الشاة. غ لد  في ج الطهارة  بت  ث ا، فلا ت ه ير غ في   الأول 

:) قوله ير» ) قوله: في غ بب و ذي الس ببعلى  غير الس هو « ه أي في  د به  را بب لأن الم ذي الس في الأول:  قال  ما  إن

ت. يا رب و الح ه بب نفسه و د به الس ا ر فالم ثاني  أما ال بب، ف ذو الس و  ه نهي، و  ال

:) قوله يقصر» ) نهي « ف ات»أي: ال ي رب ل « على الح لأص ا ات أو كن من  ي رب ن ح صر ات ثم  رتد اء كن م و س

دتهم. ر كم ل ن فلا ح ا الولد ت، وأما  يا رب  ح

:) قوله بب» ) في صورة الس ات « وأما  ي رب و الح ه بب»و ذو الس م  العا م  قد ي .« ف نهي و حديث ال ه  و

:) قوله اص به» ) ا خ خ.« لأنه إم ..إل على رأي بب  لس   أي: با

..........................................  

ء مع قطع النظر عن كونهن الظاهر والله أعلم أن التعارض بين من بدل ةينه فاقتلوه وبين نهي عن قتل النسا -[1]

  حربيات، ووروةه في الحربيات هو السبب فلا إشكال، والله أعلم. )شيلنا المغربي ةامت إفاةته ح(.
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 لقياسين[]الترجيح بين ا
ولما فرغ من الكلام في الترجيح بين المنقولين أخذ في الترجيح بين المعقولين 

كقياسين والكلام فيه بحسب العلة نفسها أو بحسب ةليلها أو بحسب ةليل حكم 

 أما الترجيح بحسب العلة فقال فيه: ،الأصل أو بحسب الفرع في ثلاث مسائل

 [الوصفبحسب بين القياسين ترجيح الفي جهات  ]مسألة:
لحقيقي( ف ا وهو الثبوتي الظاهر المنضبط المتعقل  ويرجح الوص

من الأوصاف كأن  (1)في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع على مقابله

للاتفاق عليه والاختلاف في مقابله   يكون حكمًا شرعياً أو حكمة مجرةة

------------------------------------------ 
:) قوله ين» ) ياس تدلال« كق ول الاس المعق ن من  يه لأ ب تش رف ال ح ختصر. [1]أتى ب ح الم في شر ره  ذك ما   ك

:) قوله يه» ) م ف ل« والكلا ئ مسا في ثلاث  وله:  ق بره  أ، خ تد ب ما م لم م لأنه يع ج  ر خار أم يح ب لترج رض ل تع . ولم ي

. ك و ذل ح نة ون المدي ل  ه ل أ عم ياس ب ثلا، ويرجح الق بق م  س

:) قوله ط» ) نضب ر الم ه الظا وتي  ب و الث ه ؤلف « و سر الم يقي بما  #ف الحق سر  ن يف لى أ بوتي، والأو ث يقي بال الحق

ا ح  في شر ما  ك اري  ب عت الا و  ه قي  ي ق الح ل  اب ق ن م و يك ف  ، اً اري ب ت ع ا اً  ف يس وص ر ل ه الظا وتي  ب ث يره بال ذ تفس ختصر؛ إ لم

ح  تصري ال اً  ب ري ق أتي  ي س ه  إن ف ؛  ك ذل ك يس  ، ول ط ب ض ن الم ير  غ في و الخ دمي و ع ال ه  ل اب ق ن م و ن يك أ تضي  ق ط ي ب ض ن الم

في  ل  تعق وله: الم ق ني  ع ر أ يد الآخ ل الق قاب ر م ذك على  تصر  ق ا ل  يأتي، ب ما س ب اء  تف اك لها  قاب نا م ه ها ر  ذك ا لم ي ، ولذ بها

ن  و ني الذي تك ه، يع ن نفس و ن يك أ وله: ك ق عرف أو شرع. و لى  ر إ اته كالإسكار لا بالنظ ذ لى  ر إ ته بالنظ ب ناس م

م  الحك ن  أ لة  ع ال ث  اح ب ر م آخ في  م  د ق د ت ق لكن   ، أو شرع رف  ع لى  ع قف  و ير ت غ من   : ه ول ق ل ل اب ق اً م ي ع مًا شر حك

وصف في ال اخلا  د ن  و يك بة ف ناس ته بالم لي ع بت  ث قد ت أنه  على الحكم و عث  با نى ال ن بمع و قد يك عي  شر  ال

ؤلف  غفل الم قد أ ل، و أم ت اته ف ر إلى ذ ئذ بالنظ ن ه حي ت ب ناس ذ م يقي؛ إ رف. #الحق على الع وقف  ت ل الم ثا  م

:) قوله دة» ) ر ره« أو حكمة جر ه ق  [2]ظا ب قد س كن  قة، ل ضبطة كالمش ن ير م غ ية أو  نها إما خف نها خارجة؛ لأ أ

ر دخ ه فالظا ك  ا كانت كذل إذ نفس، ف ل وال العق ظ  حف ضبطة ك ن رة م ه ون ظا قد تك نها  ؤلف أ ل الم لها، ولع  #و

علم. لب، والله أ غ على الأ اء  ن رجها ب  أخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاتفاق على تعليل الحكم بالوصف الحقيقي ةون  أن يكون حكمًا شرعياً  -أي: المقابل-وهو ( 1)

مع  لا يسن تثليثه كمسح الخف،مسح ف الحكم الشرعي، فإنه مختلف فيه، مثاله في مسح الرأس:

فرض فيسن تثليثه كغسل الوجه، فإن القياس الأول لكون الوصف فيه حقيقياً أرجح من  قوله:

 .(رفواً )لكون الوصف فيه حكمًا شرعياً.  ،الآخر
..........................................  

جح أحدهما بالنظر إلى ةليلهما ومدلولهما أو أمر خارج فير [0]الاستدلالان مثل قولنا: وجد السبب أو فقد المانع -[1]

 عنهما على قياس ما سبق في المنقول. )من حاشية السعد(.

 في المطبوع: وجد السبب والمانع. والمثبت من حاشية السعد.  -[0]

  يتأمل في هذا إن شاء الله. )شيلنا ح(. -[2]
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وتي(لهذه العلة يرجح الوصف )و( والمعنى أن القياس  ،(1)على العدمي )الثب

الذي علته وصف ثبوتي مقدم على ما علته وصف عدمي، وهكذا الكلام في 

عث(يرجح الوصف )و(سائر الأوصاف المذكورة    على الأمارة المجرةة )البا

ط و(الوصف )و(والاختلاف أيضاً  (2)للاتفاق على  )الظاهر(الوصف )المنضب

صل الباب أنضباط والظهور، وللاتفاق والاختلاف وقوة الظن بالا  مقابليهما

وهو العلة المتحدة ذات  )المفرد(يرجح الوصف )و(إفاةة زياةة غلبة الظن 

 (3)لكونه أقرب إلى الضبط  الوصف الواحد على الوصف المتعدة ذي الأوصاف

اً(يرجح الوصف )و(وأبعد عن الخلاف  كيب ر ت ل  ق الأ كذي الوصفين على  )

الضبط وأسلم من إةخال وصف طرةي  لكونه أقرب إلى  الأكثر كذي الثلاثة

ي(يرجح الوصف )و( د  لكونه أكثر فائدة، وقيل  (4)على القاصر )المتع

  رض الوجهين.لتعا  في القاصرة أقل، وقيل: هما سواءبالعكس  لأن الخطأ 

 إذا اتحد الحكم والقاصرة فيما إنما يتحقق التعارض بين المتعديةواعلم أنه 

------------------------------------------ 
:) قوله ح.« على الأمارة» ) يرج وله:  لق بق تع  م

:) قوله الظن» ) بة  ل غ دة  .« زيا السعد ية  في حاش ا   كذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاتفاق على تعليل الحكم بالوصف الثبوتي ةون العدمي، مثاله في خيار الصغيرة إذا بلغت غير ( 1)

فلا تعذر بالجهل متمكنة من العلم  :عالمة بالخيار وكان قد زوجها في الصغر غير الأب والجد

جاهلة بالخيار فتعذر كالأمة إذا أعتقت تحت  فإنه يرجح على قوله: كسائر أحكام الإسلام،

 .(رفواً )لأن وصف الجهل عدمي.  العبد 

ثيب فلا يولى عليها في  :مع قول الآخر صغيرة فيولى عليها في النكاح كما لو كانت بكراً، مثاله:( 2)

 الأول من الأوصاف الباعثة للشرع على الحكم المطلوب بلا كلام  إذ النكاح كما لو كانت بالغة 

 .(رفواً )يابة للتنازع في أنها باعثة. ثبللاف ال لظهور تأثيره في المال إجماعاً،

مائع لا يرفع الحدث  :فتعليل عدم إرث القاتل بالقتل أولى من خلافه، وقولنا في إزالة النجاسة( 3)

مائع طاهر مزيل للعين  لأنه أقل أوصافاً، ومنهم من قال: لا  م:فلا يزيل النجس أولى من قوله

 .(سبكي)ترجيح بقلة الأوصاف. 

 .(من شرح جحاف)يحرم لإسكاره.  مع ما لو قيل: مثاله ما لو قيل: يحرم الخمر لكونه خمراً،( 4)
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فترجيح  ،العلل أو تعدة مع اتحاة المحل تعدةناع وقلنا بامت وعلل بكل منهما

المتعدية حينئذ أكثر فائدة بالنسبة إلى المحل الآخر الذي وجدت فيه ةون 

لأنها إن كانت هي العلة ثبت له ذلك الحكم، وإن كانت العلة   القاصرة

وحكم المحل  علل حكم محل بالقاصرةلم يثبت، وأما إذا تعدة المحل والقاصرة 

وهو ظاهر، ولا في محل ثالث  ،المتعدية فلا تعارض بينهما في المحلينالآخر ب

لأنها لا تتعدى محلها، وإلا لم   إذ لا وجوة للقاصرة فيه  وجدت فيه المتعدية

  .تكن قاصرة

اً(كذلك يرجح الوصف )و( ي د ر تع كث الأ على مقابله، وهو الأقل تعدياً   )

  .غلب ظن الاعتباروزياةة الفائدة ت ،(1)لأن الأكثر أكثر فائدة

لف عنه الحكم أصلاً على تلوهو الذي لا ي )المطرد(يرجح الوصف )و(

  .(2)لسلامته عن المفسد وبعده عن الخلاف  وهو المنقوض ،مقابله

 (3)وهو الذي ينتفي الحكم بانتفائه على مقابله )المنعكس(يرجح الوصف )و(

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ل د الع ناع تعد ت نا بام ل ق ل بال« و العم ن  ين؛ لأ ت ل ين الع عارض ب ت ل ال حص ي ني ل ضي يع ت ئذ يق ن ي صرة ح قا

. عكس وبال تعدية  ل بالم ن لا يعم  أ

:) قوله د» ) اتحد الحكم.« أو تعد على  عطف   أي: الحكم، 

:) قوله ا» ) نه تعدية « لأ لة»أي: الم هي الع ن كانت  يه.« إ ن ف تا ل ل الذي وجد الع ح في الم ني   يع

:) قوله بت له» ) ر « ث ل الآخ ح ك الحكم»أي: للم .« ذل يه لة إل تعدي الع  ل

:) قوله بتلم » ) ث .« ي ك الحكم  أي: ذل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، فإنه يتعدى إلى غسل اليدين  مثاله في مسح الرأس:( 1)

 .(نيسابوري)مسح في الوضوء فلا يسن فيه التكرار كمسح الخف.  بللاف قول الآخر: والرجلين،

ذو رحم محرم فيعتق  فيقول الحنفي: الزكاة فلا تعتق عليه كابن العم، [1]ثاله: قرابة لا تحرمم( 2)

  .(نيسابوري)فإن هذه العلة منقوضة بابن العم الرضيع.  عليه كالولاةة،

مسح  :ل الحنفيوفيق فرض في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، :مثاله في مسح الرأس( 3)

لأن المضمضة والاستنشاق  فعلة الشافعي غير منعكسة  مسح الخف،تعبدي فلا يسن تثليثه ك

وعلة الحنفي منعكسة  لأن الغسل يسن تثليثه فرضاً كان أو سنة  يسن تثليثهما،وليسا فرضاً عنده 

 .(شرح فصول)ومسح الاستنجاء ليس تعبدياً فيبطل طرة علته.  كغسل المستيقظ من نومه يده،
..........................................  

 لفظ الطبري: مثاله قول الشافعي فيمن ملك عمه: ملك من يجوز صرف الزكاة إليه..إلخ. -[1]
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وجد وجدت الحكمة وكلما  فكلما (1))جامع الحكمة مانعها(هكذا )و(للبعد أيضاً 

لزياةة انضباط الجامع المانع وبعده عن   انتفى انتفت يرجح على ما لا يكون كذلك

معناه أنه يرجح كل واحد من الأوصاف المذكورة  )كل على مقابله( :وقوله ،الخلاف

  .(2)من أول المسألة على ما يقابله كما تقدم مفصلاً وموجهاً 

ة ورية الخمسة وما يتبعها رجحت إذا تعارضت المقاصد الرو)و( ح )مصل

لدين( ولما  ،وهي نيل السعاةة الأبدية ،نظراً إلى كون ثمرته أكمل الثمرات (3)ا

نسَْ ﴿لقوله تعالى:   ثبت من أن غيرها مقصوة من أجلها نَّ وَالِْْ وَمَا خَلقَْتُ الِْْ
 الدينية  لأن الأربع وقيل بتقديم الأربع الروورية على ]الذاريات[ ﴾56إلََِّ لَِعَْبدُُونِ 

------------------------------------------ 
وهو  والمراة بكون الوصف جامعاً مانعاً أنه أينما وجد وجدت الحكمة ومتى انتفى انتفت،( 1)

 :لى الحكم، مثالهقريب من اطراة العلة وانعكاسها  لأن نسبة الضابط إلى الحكمة كنسبة العلة إ

مسافر فيترخص  فيقال: رث،وعاص بسفره فيحرم النعمة كالإفطار وغيره قياساً على القاتل الم

ةائرة مع العصيان  -وهي كونه مسلوطاً عليه-فالحكمة في القياس الأول  كغير العاصي بسفره،

 جوةاً وعدماً لا تدور مع السفر و -وهي المشقة-وجوةاً وعدماً، والحكمة في القياس الثاني 

 .(رفواً )ولوجوةها في المقيمين المزاولين للصنائع الشاقة.  لعدمها في حق الملك المسافر،

 في نسلة: موجبها بحذف الواو. ( 2)

صبي مسلم فلا يجوز  «:ضرورة الدين» الأمثلة: :قال النيسابوري في شرح الملتصر هنا ما لفظه( 3)

الأم ومن شاكلها أقدر على تربية الصغير  الخصم:فيقول  الكافرة كما لو كان عاقلًا،تحضنه أن 

أخذ  :أن يقال في بيع الحاكم على المحتكر« ضرورة النفس» .فكانت أولى من الأب كالمسلمة

تسلط على مال الغير فلا  فيقول الخصم: ماله كرهاً لدفع ضرر عام فيجوز كالإكراه في الشفعة،

أن يقال في صغيرة يجامع « ضرورة النسل» لاصق كرهاً.يجوز كأخذ الدار المبيعة للجار غير الم

ة يحتمل أنها كانت حاملًا منه، ولم تقر تدمع: مثلها إذا طلقت ثلاثاً فولدت لستة أشهر مثلاً 

وكالكبيرة المعتدة  فلا يثبت انقضاء عدتها كما لو وضعته لأقل من تسعة أشهر، بانقضاء العدة،

أخبر الشرع بانقضاء عدتها بعد ثلاثة أشهر حكمًا معتدة  فيقول الخصم: بالأشهر إذا لم تقر،

لأن إخبار الشرع لا  فصار كما لو أخبرت المعتدة بالانقضاء ثم ولدت لستة مثلًا، وبالأولى 

شراب يسترو الشلص بشربه فيحرم  «:ضرورة العقل» خبار المعتدة.إبللاف  يحتمل الخلاف،

كما لو « ضرورة المال» ار فيحل كسائر الأشربة.مشروب طيب تخففه الن فيقول الخصم: كالخمر،

 تلف عنده مال كان يجب عليه رةه على صاحبه فيضمنه كما لو استهلكه، يقال في ضمان السارق:

تلف عنده ما لم يبقى معصوماً بحق للغير فلا يضمنه كقشور الرمان ونحوها إذا  فيقول الخصم:

 هـ لفظاً.ألقاها في الطريق فيأخذها إنسان فهلكت عنده.ا
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بللاف الدينية، ولذا قدم القصاص على قتل الرةة إذا اجتمعا،  ،آةمي محتاج حق

 (1)ووجب إنقاذ الغريق ولو أةى إلى ترك الصوم ،وخفف عن المسافر بالقصر

وجاز ترك الجمعة والجماعة لحفظ  ،ترجيحاً لمصلحة النفس على مصلحة الدين

  ه.إن قل ترجيحاً لمصلحتو المال

ولهذا يحرم عليه قتل نفسه   وأجيب بأن القصاص حق لله تعالى أيضاً 

ماع الحقين، وأما التلفيف فقدم لترجحه باجت ،لى تفويتهاوالتصرف بما يفضي إ

إنما  ،فإنما لزم منه التقديم على فروع الدين، ولا نزاع فيه بالقصر وترك الصوم

ن، ولو سلم فمشقة الركعتين في النزاع في أنه لا يقدم شيء منها على أصول الدي

السفر تقاوم مشقة الأربع في الحرو، فلم يختلف المقصوة، وأما الصوم ونحوه 

  .بل ينجبر بللفه كالقضاء والأةاء مع الانفراة ،فلم يفت مطلقاً 

العقل فالمال( :وقوله معناه أنها مع التعارض ترتب هذا  )فالنفس فالنسب ف

إذ بها تحصل العباةات التي هي   لمصلحة الدينفمصلحة النفس تابعة  ،الترتيب

لأجل حفظ الولد حتى  لنسب  لأن حفظه إنما كان مقصوةاً أساس الدين، ثم ا

 ،ائه إلى بقاء النفسبل لإفض ،فلم يكون مطلوباً لذاته ،بي لهلا مرلا يبقى ضائعاً 

فكانت المحافظة على منع ما  ،بللاف العكس ،فواته بفوات النفسلثم العقل 

وأساس  وإنما قدم على ما بعده لأنه مركز الأمانة ،يفضي إلى الفوات مطلقاً أولى

ولهذا كانت  ،ولا كذلك المال ،التكليف ومطلوب للعباةة بنفسه من غير واسطة

رتبة عليها على نحو اختلافها في أنفسها، فإن ذه الرتب مختلفة في العقوبات المه

المال يفضي أيضاً إلى  فإن حفظ ،لنسبلم لا تكون مصلحة المال كمصلحة ا :قيل

ليه في بعض حفظ المال غير متمحض لذلك وإن أفضى إ :قلنا حفظ النفس؟
------------------------------------------ 

:) قوله لى» ) اص حق لله تعا القص ن  أ يب ب لا « وأج لى،  اص حق لله تعا القص ن  ية من أ نف ل الح على أص أتي  ا ي هذ

ه. ويت حق يه تف ن ف تل نفسه لأ ق يه  ل ع م  ر ما ح وإن دمي  ه حق لآ نا من أن حاب  على رأي أص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة. في نسلة: الصلا( 1)
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، بللاف حفظ ةهلأن المقصوة منه في الأغلب بقاء النفس مترف  الأحوال

  .لحفظ النفس النسب فإنه متمحض

كمل )فالم :ولهذا قال  وبمثل تفاوت هذه الرتب يكون التفاوت بين مكملاتها

 :وقوله .ولهذا لم تراع في كل ملة  ووجه تأخرها عن الرووريات ظاهر (1)كذلك(

لزياةة مصلحة   معناه أن مرتبة الحاجية تبع لما تقدم (2))فالحاجي فالتحسيني(

ومكملاتها في  ،ولهذا لم تخل شريعة عن مراعاتها  الروورية وغلبة الظن بها

أو ثم هي سواء كانت أصلًا  ،يقع فيهيوشك أن  لأن من حام حول الحمى  حكمها

------------------------------------------ 
:) قوله ك» ) ل كذل ل « فالمكم د، ومكم الجها حة  ل ل لمص مكم ار؛ لأنه  سوس الكف ل جا ت ية كق ن ل الدي فمكم

اب  ج اب الح إيج نسب ك ظ ال حة حف ل ل مص نفس، ومكم دون ال ما  ي اص ف القص اب  إيج نفس ك حة ال ل مص

حة ل مص ل  ه، ومكم ي ل ع الحد  اب  ر وإيج ل المسك ي ل ق ريم  ح ت ل ك العق ظ  حف حة  ل ل مص كم وم ت،  دما المق ريم   وتح

و. رف ال ك في  فى ذل و ت اس قد  ا، و ر معارضاته ذك ه. ولم ي ل ب ي ين الكف تضم المال ك ظ   حف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن المكمل حكمه حكم  :قال شارحه النيسابوري .والتكميلية من الخمسة على الحاجية وعبارة الملتصر:( 1)

ويحد بشرب جرعة منها كما يحد  من الخمر كتحريم المسكر منها،ولذلك يحرم شرب جرعة  المكمل 

مع قول  عابدة لغير الله فلا يجوز نكاحها كالمجوسية، الصابئة:بشرب المسكر، مثاله تكميلية الدين في 

سبع  :في الثعلب «تكميلية النفس» معظمة لغير الله لا بطريق الإلهية فيجوز نكاحها كالنصرانية. الخصم:

إلى قليله شراب يدعو  «:تكميلية العقل» صيد غير صائل فصار كأرنب. مع قوله: له كالدب،فيحرم أك

 شربة المباحة.سائر الأشراب ذهبت رقته بالنار فيحل ك كثير المسكر فيحرم قليله كالخمر، مع قوله:

حصل  :مع قوله عباةتان فلا يتداخلان كالصومين في يوم واحد، «:تكميلية النسل في تداخل العدتين»

فصار  ،كلف أخرى صوناً لمنافعها عن التضييع بالحصر في البيتتوة بالعدة وهو فراغ الرحم فلا صالمق

بل يكتفي بواحدة صوناً للطهور عن  ،كالتداخل في الحدث الأصغر والأكبر فإنه لا تكلف عدة طهارات

متفاضلاً كالصاع  ه بجنسهمطعوم فلا يجوز بيع في بيع التمرة بالتمرتين:« تكميلية المال» التضييع.

 فيجوز بيعه بجنسه متفاضلاً.  بالصاعين، مع قوله: إنه من جنس ما يتعلق به البقاء وهو غير معتبر شرعاً 

فيقول  كغير الفاسق، [1]]فيصح[زوجها أبوها  :لتعلق الحاجة بالأول ةون الثاني، مثاله في تزويج الفاسق( 2)

حق لمسلم إحياء قول عدل فيه  مثال آخر في شهاةة العبد بمال: .فرولاية فلا تليق بالفاسق كالكا الخصم:

ع المرتبة كالخلافة، والأول مثال الحاجية، يمنصب شريف فلا يليق بوض فيقول الخصم: فيقبل كالحر،

 .(رفواً )إحياء أموال الناس عند التناكر. حاجة لأن قبول قول العدل أفضى إلى ةفع  والثاني متممة الحاجية 

 من أمثلة التحسيني تحريم تناول القاذورات. )*( و
..........................................  

 ما بين المعقوفين من شرح الفصول.  -[1]
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  .لتعلق الحاجة بالحاجي ةون التحسيني  مكملاً مقدمة على التحسينية

على الخاص(يرجح الوصف )و( عام للمكلفين  ببعضهم  لأن العام  (1))ال

لحكم  )المثبت(يرجح الوصف )و(وكثرتها تغلب ظن الاعتبار  ،أكثر فائدة

على( افي(الوصف  )  ،فيكون مؤسساً  ،ثبت أفاة حكمًا شرعياً لأن الم  له )الن

د يعكسان( (2)بللاف النافي ق هذا  يقدم الوصف الخاص على العام، ورويف )و

 ي لا يفهم إلا نفي إفاةة الأعميةوكلامه في المجز ،القول عن أبي طالب

ويقدم النافي على المثبت  ومثله في فصول البدائع للحنفية. ،والأخصية للترجيح

ما تقديم الخاص فلأن اشتماله على القيوة أ ،جب ومن معهعند ابن الحا

تفيد زياةة الاعتناء بشأنه، وذلك مما يغلب ظن الاعتبار،  ضالملصصة له بالبع

بين السيدين المؤيد بالله وأبي طالب في تأخير وعلى هذا وقع الخلاف  :(3)قيل

أبو طالب  فجوزه المؤيد بالله ترجيحاً للعامة، ومنعه ،القصاص لمصلحة عامة

  لللاصة. ترجيحاً 

ما أ ،فلثبوت حكمه راجحاً أو مساوياً  وأما تقديم الوصف النافي على المثبت

قلنا: موافق الأصل مستغنى  .راجحاً فظاهر، وأما مساوياً فلتأيده بالنفي الأصلي

م تأيد المثبت بالتأسيس ولو سل ،واعتناء الشارع بالمحتاج إليه أكثر ،عنه بالأصل

------------------------------------------ 
:) قوله اً » ) اوي ا مس إم اً و ح اج ا ر .« إم اً ح ج ا إلا ر ا  ه ت حكم ب ث فلا ي تة  ب ث الم خلاف   ب

:) قوله نفي الأصلي» ) أيده بال ت ل نفي الأصلي« ف ها بال أيد ل: ت ا ي يق ذ اوي، وال تس رض ال اجحة، والف ها ر ير  يص

ل. ص كم الأ ح تفى الحكم ب ان تا  اقط ا تس ذ ما إ ية فلأنه مساو د: وأما  ية السع   في حاش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلم فاسق فلا يليق  مع قول الآخر: عاقل فتجوز إمامته كغيره، :مثاله في إمامة الفاسق( 1)

فإن الوصف الأول عام لجميع المكلفين ةون الثاني فإنه يخرج غير  لإمامة الدينية كالقضاء،با

 .(نيسابوري)الفاسق. 

وخبر أسامة  ةخل البيت وصلى،÷ أن النبي بلال وقد سبق تمثيل ذلك في المنقولين بلبر ( 2)

 أنه ةخل ولم يصل. 

ؤيد بالله # ليس من عموم العلة لعل المصنف # أشار بصيغة التضعيف إلى أن تعليل الم( 3)

 لجميع المكلفين فتأمل. 
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ن الحكم لا يدل على استوائهما حيث قال: إوفي كلام الآمدي ما  .فيستويان

والشارع كما يريد تحصيل  ،ليه من الحكمةبل لما يفضي إ ،يكون مطلوباً لنفسه

  .الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يريد تحصيلها بواسطة نفيه

رد(يرجح الوصف )و( على المنعكس(فقط  )المط لقوة القول  (1)فقط )

عادم المزاحم(يرجح وصف )و(القول بالانعكاس بالاطراة وضعف  وهو  )

وهو وصف لم يعدم المعارض وإن كان معارضه  ،المعارض على ما يقابله

كل لهكذا إذا تعارض وصفان )و( (2)مرجوحاً  لأن العاةم أغلب على الظن

ه(منهما مزاحم فإنه يرجح الوصف   ،أي: على مزاحمه على مقابله )الراجح علي

------------------------------------------ 
:) قوله يه» ) عل اجح  ر وصف ال إنه يرجح ال زاحم « ف نهما م ل م لة ك ن لع و يث تك ح اسان ب ي ذا كان الق إ

م  قد حة  ير راج غ ر  ياس الآخ في الق ا، و رضه ما ومعا زاحه على م حة  ما راج ه في أحد لة  ن الع ض، إلا أ ومعار

ول الم هذا فق رفت  ع ا  ذ ل #ؤلف الأول، إ قاب و أي الم ه وله: و ق وله: يرجح الوصف، و لق بق تع له م قاب على م  :

ه. : معارض ه، أي احم ز على م كن لم يرجح  ض ل احمه معار ي: الذي ز ح، أ ت زاحم بالف و الم ه وصف  ك ال   لذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاق على وجوب الانعكاس، فإذا كانت العلة في لاشتراط وجوب الاطراة بالاتفاق، وعدم الات( 1)

كان ذلك القياس أرجح مما لا يكون  -وإن كان في انعكاسها نزاع-أحد القياسين مطرة بلا نزاع 

ملك من يجوز صرف الزكاة  نزاع في انعكاس علته وينازع في اطراةها، مثاله أن يقول الشافعي:

إن علته مطرةة، ولا تنعكس  لأنه لو ملك كافراً إليه لو لم يملكه فلا يعتق عليه كابن العم، ف

فإن علته غير  ملك ذار رحم محرم فيعتق عليها كالولاةة، فيقول الحنفي: أجنبياً لا يعتق عليه،

  (.رفواً )لأنه لا أحد ممن هو ليس ذا رحم محرم إذا ملكه عتق.  ومنعكسة  ،[1]لما عرفت مطرةة 

خارج من باطن الآةمي نجس فينقض الوضوء  :البلغممثاله: قول الحنفي في القيء غير ( 2)

كالبلغم  فلا ينقض الوضوءقيء  :مع قول الشافعي كالخارج من السبيلين والثقبة تحت المعدة،

عليه  إذا كان قيئاً، فيقول الحنفي: القيء البلغم طاهر، بللاف غير البلغم، والشافعي قد يتعسر

 .(رفواً )كورة. تقرير المزاحم في السبيلين والثقبة المذ

..........................................  

  من أنه منتقض بابن العم الرضيع الرضيع كما سبق في الحاشية قريباً. -[1]
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ي موجب يرجح )و( (2)لما تقدم  (1)لذي لم يرجح على مزاحمهالمزاحم ا وهو قو (

فإذا  وهو ما لم يكن موجب النقض فيه قوياً  ،من الأوصاف على مقابله النقض(

 انتقض علتان متعارضتان وكان موجب التللف في إحداهما من مانع أو عدم

أو كان موجب نقض إحداهما قوياً  (3)شرط أقوى من موجب نقض الأخرى

والوجه ما تقدم  ،فإنه يقدم الأقوى والقوي (4)جب نقض الأخرى محتملاً ومو

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) قد .« لما ت له قاب من م الظن  على  لب  غ احمه أ ز على م اجح  ر ن ال إ بة الظن، ف ل غ  من 

:) قوله نقض» ) وي موجب ال ق تا« و ل تقض الع ان ا  ذ ني إ في صورة يع ما  ه ا في إحد خلف  ت ال ن موجب  أ ن وك

. الأول م  د ق أو محتملًا  اً  ف ي ع رى ض الأخ في  اً و وي ق قض  ن  ال

:) قوله م» ) قد الوجه ما ت ن « و الظ بة  ل غ نقص يوجب  وة موجب ال ق ن تخلف الحكم مع  ية الظن؛ لأ ب غل من أ

العلة. و  ه تضي، و   بالمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرابة فلا يعتق  مع قول الشافعي: قرابة واجبة الصلة فيعتق عليه كالولاةة، مثاله: قول الحنفي:( 1)

والسرقة إنما لم يعتق ابن العم لأنه ملحق بالأجنبي في جواز النكاح  فيقول الحنفي: كابن العم،

ي: مزاحمي قوي  وكذلك إنما يعتق في الولاةة للجزئية، فيقول الحنف :الشافعي فيقول وغيرهما،

بللاف الخالة والعم فإن الشرع  لا يلزم من استلزامه الرق فيه محذور، لأن الملحق بالأجنبي

والتحقيق أن الرق مناف لصلة الرحم لاستذلاله بالرق، ونحن مأمورون  ألحقهما بالأب والأم،

 .(نيسابوري)ومزاحم الشافعي ليس له مثل هذه القوة.  بصلة الرحم وبلها،

  نسلة: كما تقدم. في( 2)

لأنهم  فإنه منتقض بالأولاة  ملك من ليس المعتق متفرعاً عنه فلا يعتق كابن العم، مثاله:( 3)

ملك ذا راحم محرم فيعتق عليه  مع قوله: يعتقون على الأب مع أن الأب غير متفرع عنهم،

كون الولد وهو  فإنه منقوض بابن العم الرضيع، والنقض في الأول لمانع متحقق، كالأب،

نقض في الأول لإلا أن موجب ا ،ه، وفي الثاني لفوات شرط، وهو كون المحرمية بالرحمأجز

 لأن تأثير الجزئية في العتق أظهر من تأثير قوة المحرمية في عدم العتق، أقوى، وفي الثاني ضعيف 

 .(نيسابوري)فيرجح الأول لقوة موجب النقض فيه. 

خارج نجس  مع قوله: الآةمي فتبطل طهارته قياساً على البول، خارج نجس من :مثاله في الدم( 4)

فالأول منقوض بصاحب العذر، والثاني  من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء كالقيء القليل،

وهو وجوب العذر الذي جعل الشرع معه خروج  والمانع في الأول متحقق، بثقبة تحت المعدة،

بل يحتمل، والشرط أن يكون  لثاني غير متحقق،وفوات الشرط في ا النجس كعدمه للروورة،

 .(رفواً )الملرج الذي يخرج منه النجس قائمًا مقام أحد المسلكين المعتاةين. 
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ول(يرجح من الأوصاف )و( دد الأص متع فإذا تعارض  ،(1)على مقابله )

إذ سبيله  ،لما تقدم  والآخر له أصل واحد قدم الأول نوصفان أحدهما له أصلا

وذهب  .بأخبار كثيرة ةون الآخر أحدهمامع الآخر سبيل حكمين ثبت 

  .الملالفون في الترجيح بكثرة الأةلة إلى أنه لا ترجيح بتعدة الأصول

وافق(يرجح من الأوصاف )و( كثر(عمل  )م فإذا تعارض  ه،على مخالف )الأ

ك(قياسان وافق أحدهما عمل الأكثر ةون الآخر عمل بالأول  و ذل  )ونح

على  :وقوله .لما تقدم في نظيره من المنقول  كموافق عمل الوصي أو الأعلم كل  (

ه(  قد عرفت معناه. مقابل

  

------------------------------------------ 
بللاف تعليله بأنه  كتعليل الوضوء بانه عباةة فتجب فيه النية كالصلاة والزكاة والصوم والحج،( 1)

 طهارة بمائع فلا أصل له إلا إزالة النجاسة. 



 710   ]مسألة: في الترجيح بين القياسين بحسب دليل العلة[

 [العلةدليل في الترجيح بين القياسين بحسب  ]مسألة:
أما الترجيح بين القياسين المتعارضين بحسب ةليل الوصف و(

على )الثابت بالإجماع فالنص الصريح فالظاهر المعلل به فإنه يرجح الوصف 

ه اتب ك فالسبر فالمناسبة فال (1)مر ذل فكل من المعطوفات ةون  دوران(فالإيماء ك

ولهذا قدم  فقدم الوصف الثابت بالإجماع لأن الإجماع لا يقبل النسخ  ،ما قبله

وتوجيه  وللنص الصريح مراتب تقدم بيانها ،في نفسه على النص عند التعارض

ثم  ،فما ثبت من الأوصاف بمرتبة منه قدم على ما ثبت بالمرتبة التي بعدها ،ترتبها

أي: على مراتبه، فيقدم ما كان الإيماء فيه إلى علية الوصف بعينه،  كلالإيماء كذ

لما يلزم في   ثم الفرق بين حكمين، ثم ذكر مناسب مع الحكم ،ثم إلى النظير

ورجح الأول منهما لذكر العلة بعينها، وأما  ،الأولين من العبث وتأخير البيان

 ،والأصل عدم غيرها الثالث فلأن الظاهر من الفرق بالوصف إفاةة عليته،

 ،فلأن مقارنة المناسب تغلب ظن الاعتبار قرب إلى ما سبق، وأما الرابعفكان أ

وقدم السبر على المناسبة لأن قياس السبر  ،وقدمت هذه على السبر للنص

بللاف  ،لعدم علية غير المذكور (3)لتعرضه  نفي المعارض (2)يتضمن

------------------------------------------ 
:) قوله ر» ) ه ا « [1]فالظا حسب م لى ب ن الأو فكا ح،  نص الصري ر من ال ه الظا ن  لة أ رق الع في ط م  قد تضى ما ت مق

يه. م ف م الكلا قد قد ت ر، و ه الظا نص  نص الصريح فال ول: فال ن يق م أ قد  ت

:) قوله ين» ) ير.« في الأول النظ لى  ماء إ نه والإي ي وصف بع ية ال عل ماء إلى   الإي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي: مراتب الصريح  لأن الظاهر من مراتب الصريح وأقسامه  لا أن الظاهر قسيم للنص كما ( 1)

 فلذه من هنالك.  وقد تقدم تفصيله في طرق العلة، ،توهم

 في نسلة: متضمن. ( 2)

الأصل عدم  :المذكور  لأن له كما تقدم أن يقولغير أي: المستدل في قياس السبر لعدم علية ( 3)

 أي: الأوصاف التي حصرها. ا،غيره

..........................................   

قال الحبشي: الظاهر..إلخ، أن الظاهر حشو  لأنه ةاخل في النص الصريح، وهو مرتبة من مراتبه، فالأولى سقوطه  -[1]

  ولعله سبق قلم. )ح(.
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)عكس في قد )و(لاف في إثبات العلة به وقدمت على الدوران لقوة الخ ،(1)المناسبة

لأن النص   النص على الإجماع (2)فقدم بعضهم ،وهما الإجماع والنص الأولين(

لا تقاوم احتمال النسخ  (4)وأصالته .(3)بهوحجيته إنما ثبتت  ،أصل الإجماع

فقال بعضهم بتقديم  ،وهما المناسبة والدوران )الآخرين(عكس أيضاً في )و(

وجوابه أن  ،بللاف المناسبة ،(5)ه يفيد اطراة العلة وانعكاسهاالدوران  لأن

الدوران قد يقع مع المحل وغيره من الأوصاف الطرةية، والظن باعتبار الشارع 

إذا تعارض قياسان طريق وصف أحدهما )و(للمناسب أقوى من ظن اعتبار ذلك 

الإيماء مع المناسبة )والآخر بالإيماء لا غير قدم  الإيماء الواقع مع ظهور المناسبة

لاشتراط البعض في مسلك الإيماء   أي: على الإيماء من ةون مناسبة عليه فقط(

 )الظني(إيماء  )القطعي على(الدليل  ءيرجح إيما)و(مناسبة الوصف المومى إليه 

)المناسبة مع هكذا إذا كان الوصفان المتعارضان طريق أحدهما )و(والوجه ظاهر 

 (6)ليها فقط()عالمناسبة فقط قدم الأمران  والآخر طريقه ()الدورانمع السبر أو(

هكذا إذا تعارض وصفان )و(لأن الثابت بأمرين أقوى من الثابت بأمر واحد 

أي:  )عليها(من المسالك قدمت  )مع الأقوى(مناسبان وكانت المناسبة في أحدهما 

 وهو ظاهر. )مع الأضعف(على المناسبة إذا كانت 
  

------------------------------------------ 
أفلس المحال عليه  لأنه عجز عن الرجوع مع بقاء  للمحتال الرجوع على المحيل إذا فقولهم:( 1)

وهو إما  وصف الحوالة لا بد أن يقتضي شيئاً، مرجوح بالنسبة إلى قولنا: -عينه فأشبه البائع

إذا ف فثبت الأول، وإلا لزم أن تدوم له المطالبة كما في الضمان، ، والثاني باطل،أو لاتحول الحق 

 .(سبكي)تحول لم يعد. 

 ضاوي. هو البي( 2)

 في نسلة: تثبت. ( 3)

 هذا رة لما ذهب إليه هذا البعض. ( 4)

من شرح )وكان يدعي إيصاله إلى القطع.  المسالك المظنونة، وذهب أبو الطيب إلى أنه أعلى( 5)

 .(الغاية للسيد عبدالرحمن جحاف

طهارة تراة  صم:فيقول الخ ي بالطهارة عن النجاسة كالماء،يفمائع رقيق طاهر ف كقولهم في الخل:( 1)

 للصلاة فيتعين لها الماء كالوضوء. 



 711   ]مسألة: في الترجيح بين القياسين بحسب دليل حكم الأصل[

 [جيح بين القياسين بحسب دليل حكم الأصلفي التر ]مسألة:
أما الترجيح بين القياسين المتعارضين بحسب ةليل حكم و(

ها(الأصل فإنه  ليل حكم كأن تثبت في أحد الأصلين   في الأصل )يرجح بقوة د

هكذا إذا كان ةليل )و(لقوة الظن بقوة الدليل   وفي الآخر بالمفهوم بالمنطوق

ه(ين مما وقع الحكم في أحد الأصل دم نسخ على ع ق  والآخر مما وقع  )الاتفا

قوع وويرجح القياس أيضاً ب ،(1)لبعده عن الخلل  الاختلاف فيه قدم الأول

على السنن(حكم أصله  ه  أي: سنن القياس على ما وقع حكمه معدولاً  )وجري

  .للاختلاف فيه كما سبق  وهو ذو النظير المعقول معناه ،(2)عن السنن

لترجيح بين القياسين بحسب الفرع فيرجح أحدهما على الآخر أما ا)و(

عينين( وعين الحكم  مشاركة الفرع للأصل في عين العلةأي:  )بالمشاركة في ال

لجنسين( لحكم فا العلة فا أي: فالمشاركة في عين العلة فقط، فالمشاركة في  (3))ف

------------------------------------------ 
:) قوله ل حكمها» ) ي وة دل لى « بق كم إ افة الح ئع إض ن الشا ن كا سة وإ لاب يها للم إل لحكم  ا افة  لة، وإض أي: الع

الفرع. لى  ل أو إ  الأص

:) قوله ريه» ) له وج قوع حكم أص و نن.« ب على الس عا  ناز قد ت ن  ا  هذ

:) قوله ين» ) نس كم و« فالج لح ا نس  ؤلف أي: ج ن الم رفت أ ع قد  ا و هذ لعلة،  ا نس  ح  #ج ي لترج رض ل تع لم ي

ك. و ذل ح الأئمة أو ن نة و المدي هل  ل أ ته لعم افق و ياس لم ، مثلا ترجح الق بق ما س رف م يع ج؛ لأنه  ر خار أم  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج في أحد السبيلين بلا إنزال فلا تبطل به إيلا :قول الحنفي في إيلاج الدبر بغير إنزال مثاله:( 1)

مظنة لخروج المني فيبطل  :فيقول الشافعي ،طهارة الغسل كما إذا أولج في السبيل الآخر ولا ينزل

فإن القياس الثاني أرجح  لأن  ،به الغسل كالطهر الآخر بالنوم مضطجعاً إذا لم يخرج منه شيء

 .(رفواً )لثاني. بللاف ا هحكم الأصل في الأول مختلف في نسل

كمسألة العرايا فإنها جاءت على خلاف قاعدة الربويات لحاجة الفقراء، ومسألة الشاة المصراة، ( 2)

فيجوز بيع العنب بلرصه زبيباً قياساً على مسألة  والملتار الجواز، :قال في بعض الحواشي هنا

 ة. اصرة مع قيمة لبنها قياساً على الشاة الماالعرايا، ورة البقرة المصر

ويرجح لمشاركته أي: مشاركة الفرع للأصل في عين الحكم  :عبارة الكافل مع شرحه للطبري( 3)

أو جنس  أو العكس، وهي المشاركة في عين الحكم وجنس العلة، وعين العلة على الثلاثة الأخر،

 =......:............الحكم وجنس العلة، مثال الأول مع الثاني قول الشافعي في الثيب الصغيرة
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فالأول  ،فالمشاركة في جنس العلة وجنس الحكم لا عينهما ،عين الحكم فقط

فكلما كان التشابه فيها أكثر كان  ،لأن العلة هي العمدة في التعدية ظاهر، والثاني

وعكس بعض الحنفية معللًا بأن الحكم هو المقصوة الأصلي فقوة التشابه  ،أقوى

بحسب مراتبها قرباً  (1)والثالث ظاهر، والترجيح بين الأجناس فيهما فيه أولى.

ه(يرجح أحد القياسين)و(وبعداً  وت  ،لا تفصيلاً  )في الفرع جملة(أي: الحكم  )بثب

والقياس لتفصيل الحكم لا لتحصيله، والآخر بالعكس  لأن إثبات تفصيل 

فيكون أقرب إلى الظن وأسرع إلى  ،(2)الشيء الثابت أهون من تحصيله من أصله

 كما تقدم. (3)وللللاف في الثاني ،القبول

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
عاجزة عن  فلا يولى عليها في النكاح كما لا يولى فيه على الثيب البالغة، مع قول الحنفي:ثيب   =

وهي -إذ العلة  فإن الأول مقدم  إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى فيه على المجنونة،

بللاف الثاني، فإنه  في الأصل والفرع متحدة، وكذا الحكم، وهو الولاية في النكاح، -الثيوبة

مع مثال الأول و .[1]لأن عجز الصغيرة غير عجز المجنونة  وإن اتحد الحكم فالعلة مختلفة

صغيرة فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال، وذلك لأن ولاية المال  :الثالث قول الحنفي

عن إنكاح نفسها فيولى  مع الرابع قوله: عاجزةمثال الأول و .وولاية النكاح متحدان جنساً 

عليها في النكاح كما يولى عليها في المال مع الجنون.اهـ أي: فيعتبر قول الشافعي المتقدم مع كل 

  من الأمثلة اللاحقة فتأمله.

 أي: في جنس العلة وجنس الحكم.اهـ منه.( 1)

القياس على قد ثبت الحد في الخمر من ةون تعيين الجلدات فيعين عدةها ب :مثاله أن يقال( 2)

 . (طبري)مائع كالماء فلا يحد شاربه.  مع ما لو قيل: [2]القذف

 الثاني لأبي هاشم، فإنه منع القياس فيه. ( 3)

..........................................  

  في الطبري: لأن عجز الصغر غير عجز الجنون.  -[1]

 بري.في المطبوع: بالقياس على الخمر. والمثبت من الط -[2]



 715   ]مسألة: في الترجيح بين المنقول والمعقول[

 [لمعقولفي الترجيح بين المنقول وا ]مسألة:
ول(الترجيح بين  )في(أما الكلام و( ول والمعق )يرجح فإنه  )المنق

اً(وهو المنقول  الأول( ق منطو اً  اص كان خ ولقلة تطرق الخلل  ،لكونه أصلاً  )إن 

يكن كذلك فلا محالة يكون عاماً أو  )وإلا(إليه بالنسبة إلى القياس كما سبق 

دم(مفهوماً  عام تق وم محل يخصص بالقياس أولا الخلاف فيه هل  )فال )والمفه

هاد( ومنها ما هو متوسط  ت منها ضعيف جداً ومنها قوي جداً لكونه ةرجا اجت

إنما يكون على حسب ما يقع للمجتهد من قوة الدلالة  فالترجيح فيه ،بين ذلك

 وضعفها عند مقابلة ةرجاته بدرجات القياس.

 [في الترجيح بين الحدود السمعية ]مسألة: 
دود السمعية(الترجيح و( لح  (1)كحدوة الأحكام )يقع في ا

بالسمعية لأن متعلق الغرض هنا هو الحدوة  وإنما قيد الحدوة ،والصلاة والصوم

السمعية الظنية المتعارضة لا العقلية، وإنما لم يتعرض لقيد الظنية لما علم من أن 

ح بين الحدين وحينئذ يقع الترجي ،التعارض لا يقع فيها إذا كانت قطعية

ور( كالصراحة(كثيرة  )بأم أن الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة  يعني (2))

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) نية. الظ يد  رض لق تع ما لم ي ف « وإن الظن خلا بار  عت ا ن  أ ير ب ب أنت خ د: و قال السع

ح فع[1]الاصطلا ند ي ئذ  ن ي صديق، وح ت لى ال يرجع إ نه حده ف في أ ظن  د ال ا أنه أر يح  [2]، فك ن الترج قال: إ ما ي

. ارة أم يس ب د ل ا، والح ته لى معارض ع وى  ما به يق ن الأمارة ب ا تر ق سر با  مف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مثل حد الواجب بما يذم تاركه بوجه ما.  ( 1)

يعني: التقاء -الجنابة حدوث صفة شرعية في الإنسان عند خروج المني أو عند سببه  مثاله:( 2)

وجه الشهوة، الجنابة خروج المني على  مع قول الآخر: يمنع عن القراءة لا عن الصوم، -الختانين

إذ يسبق منه إلى الوهم أن يكون المني جنباً،  لأنه من قبيل التجوز  فإن الأول أولى من الثاني 

 .(نيسابوري)وإنما الجنب صاحبه. 

..........................................  

 لأن الكلام في التصور اهـ منه. -[1]

  مارة. )سعد(.فلا حاجة إلى تغيير تفسير الترجيح أو الأ -[2]
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الناصة على الغرض المطلوب الدالة عليه بالمطابقة أو التضمن أرجح من الحد 

الذي يكون مشتملًا على غير تلك الألفاظ كالمجازية والمشتركة والغريبة 

لقرب الأول إلى الفهم وبعده عن   على الغرض بالالتزام والدالةوالمضطربة 

عرفية(منها )و(الخلل والاضطراب    لأن الأخفىفيقدم الأعرف على  (1))الأ

قال العلامة في شرح الملتصر ما  ،الأول أفضى إلى الغرض المطلوب من الثاني

أما تقديم الحسي على  ،ثم العقلي ثم العرفي ثم الشرعي فيقدم الحسي :معناه

 العرفي فظاهر، وأما تقديم العرفي على الشرعي فلعل وجهه والعقلي على العقلي

أنهما مع اشتراك مقابليهما في المرجوحية يمتاز العرفي بكون مقابله في الأغلب 

ولم يذكر العلامة  .فكان العرفي أعرف ،مهجوراً بالمرة، ولا كذلك الشرعي

أرجح من مرتبة اللغوي الذي لم يتطرق إليه نقل  :ويمكن أن يقال ،اللغوي

ذاتية(منها )و(والله أعلم  ،لعدم الاحتمال فيه  العرفي فالحد المشتمل على  (2))ال

الذاتيات مقدم على ما اشتمل على العرضيات  لأنهما وإن اشتركا في إفاةة التمييز 

ر الأغيار فقد اختص الأول بإفاةة تصور حقيقة المحدوة ةون الثاني ئعن سا

عمية(منها )و( ان مدلول أحد الحدين أعم من مدلول الآخر رجح فإذا ك (3))الأ

يعكس(قد )و(الأعم تكثيراً للفائدة  للاتفاق على مدلول الأخص   في رأي )

------------------------------------------ 
:) قوله رة» ) الم اً ب ور ج ه .« م دب ل ما ي لك ابة   كالد

:) قوله عي» ) شر ك ال ء.« ولا كذل عا لى الد ر إ لاة بالنظ  كالص

:) قوله دة» ) ئ ا ف ل اً ل ير ث .« تك ده يات محدو ئ ز ثرة ج  لك

:) قوله ص» ) خ ول الأ على مدل فاق  دلة.« للات يح الأ بق في ترج افق لما س و هو الم ا  هذ   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نها إ مع قول بعضهم: الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، :مثاله قول الشافعي والحنفي والأكثر( 1)

 .(رفواً )إذ الأول أشهر.  ضم الذمة إلى الذمة في الدين 

قول  مع الوضوء طهارة حكمية تشتمل على غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، مثاله:( 2)

فإن الطهارة المذكورة ذاتية للوضوء  على غسل الأعضاء الثلاثة، ة تشتملالوضوء عباة الآخر:

 .(نيسابوري)وكونه عباةة عرض مفارق عند الخصم.  ،اتفاقاً 

طهارة حكمية ةخل فيه طهارة الصبي والوضوء بغير نية،  مثاله ما مر آنفاً في الوضوء، يعني: إذا قلنا:( 3)

 .(نيسابوري)اةة خرج وضوء الصبي وبغير نية، وفيها الخلاف، فالأول أعم. عب وإذا قلنا:
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من  )الموافقة(منها  ،هاهنا ترجيحات بأمور خارجة)و(والاختلاف فيما عداه 

فإن الموافق أولى  لكونه  ،ةون الآخر (1))لنقل الشرع أو اللغة(أحد الحدين 

ب منها )و(ن الخلل وأغلب على الظن ومقرراً لوضعهما ةون الآخر أبعد ع )القر

ه( أي: من نقل الشرع أو اللغة، فإذا كان أحدهما مناسباً للمعنى الشرعي أو  من

اب(منها )و(لما ذكر   قدم (2)اللغوي ةون الآخر طريق الاكتس قوة  فما كان  )

وافمنها )و( لقوة الظن  طريق إثباته أرجح فهو أولى ول )م قة إجماع أو ق

علماء( عمل  رير حكم حظرمنها )و(لما ذكر  اً ولو واحد معصوم أو  أو  (3))تق

  فإذا كان أحدهما مقرراً لأحد الأمرين والآخر بللافه قدم المقرر ،(4)لحدا درء(

 وفيه من الخلاف ما تقدم. ،لما تقدم

ق كثيرة( :)خاتمة طر ظن، وقد ومدارها على غلبة ال ،غير ما ذكرناه للترجيح 

كتقديم بعض مفاهيم الملالفة على بعض، وبعض ما يخل بالفهم  ،سبق كثير منها

------------------------------------------ 
:) قوله لى» ) و أو باته أرجح فه ريق إث ن ط ك « فما كا حو ذل ر أو أوفق أو ن ث له أك اة نق ن رو ر أو كا وات ت ل بال فما نق

عف  لشدة والض لة ل قاب يه  ل ف نق ريق ال ول فط نق ل م ل، وك و نق الحد السمعي م ذ  ح؛ إ ر أرج ما م عم»م ماء أو  ل ع ل 

احد و و ر« ول د.[1]بالج ل واح عم و  أي: ول  ، 

:) قوله يه» ) رر.« وف المق قديم   أي: وفي ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي ماء  كل مسكر خمر، بللاف قول الآخر: :فإنه موافق لقول الشارع ،مثاله: الخمر ما أسكر( 1)

لأن معناه ما يخامر  والأول موافق أيضاً للغة  ،المهدي #العنب إذا أسكر، ذكره الإمام 

 ذكره في الرفو.  ةون الثاني، وذلك عبارة عن الإسكار، العقل،

شراب حلو تميل إليه  شراب يخشى منه زوال العقل، مع ما لو قيل: :مثاله ما لو قيل في الخمر( 2)

 النفس، فإن الأول مناسب لهما، وهو ظاهر. 

 الخمر ما أسكر إلخ.  :مثاله ما مر ما يقرر حكم الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة،لأنه أولى م( 3)

 مع قول الشافعي: الزنا الموجب للحد إتيان المرأة في قبلها في غير الملك والشبهة، كقول الحنفي:( 4)

لرجل المرأة في فإن الأول موافق لدرء الحد في إتيان ا إيلاج فرج في فرج محرم قطعاً مشتهى طبعاً،

 .(نيسابوري)ةبرها. 

..........................................  

  الظاهر النصب على تقدير كان. -[1]
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كالمجاز على الاشتراك وغير ذلك، ومنها ما لم يسبق له ذكر وأغفل  ،على بعض

كتقديم الخبر الفصيح أو الأفصح كل منهما على مقابله،  ،اعتماةاً على نظر المجتهد

الترجيح )و(وغير ذلك  ،مين على مقابلهوما راويه غير مدلس أو غير ذي اس

دد في المتقابلين( يتع فإذا تقابلت الترجيحات المذكورة في الدلائل والحدوة  )

 (1))حصرهاحينئذ  )فتعذر(وتركب بعضها مع بعض تشعبت ترجيحات كثيرة 

كر(إذ   لكنه يسهل على ذي الفطنة الاطلاع عليهاو( طرق الترجيح  من )فيما ذ

ك( نحو أن يكون أحد المعرفين أعرف من الآخر مع كون كل  )إرشاد إلى ذل

منهما أعرف من المحدوة لكن المعرف الأعرف لم يكن على النمط الطبيعي في 

فيه الذاتيات العامة،  (2)الترتيب من تقديم الجنس على الفصل أو أنه لم تذكر

 لحصول التعريف به مع اختصاصه بذكر  فما هو بالعكس أولى ،الآخر بعكسهو

 ،(4)ووقوعه على وفق الطبع الكاشفة عن الحقيقة المشتركة (3)الذاتيات العامة

 ،(5)ونحو أن يكون أحدهما موافقاً للنقل السمعي مخالفاً للغوي والآخر بعكسه

------------------------------------------ 
:) قوله د» ) حدو رف من الم ع نهما أ ن كل م أو « مع كو ء  ا ف الخ الجلاء و د في  دو ح لم اً ل اوي هما مس د أح ان  ك ذ لو  إ

ه. يف ب ر تع نه لم يصح ال   أخفى م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأنها وإن حصرت آحاةها لم تنحصر مركباتها  لأنها تركب من ثناء وثلاث ورباع فصاعداً إلى ( 1)

مع التركيب من مرجحات السند والمتن والحكم والأمر الخارجي مع معقولين  آخر المفرةات،

ض بعد ذلك بوقوع راجح أو أكثر في من المتعارضين، ثم يقع التعارفي كل واحد ومنقولين 

ولا بد لمن أوجب  وفي مقابله عكس ذلك ونحوهما مما لا يتناهى، أحدهما ومرجوح أو أكثر،

من شرح )الترجيح والأرجح إلى قول نافيه أو التحكم بسلوك طريق للترجيح ةون أخرى. 

 .(الجلال

 أي: وفي أنه إلخ.   الترتيب،ولعله معطوف على هكذا عبارة الإمام المهدي # في المنهاج،( 2)

 والآخر بعكسه أي بأن كان على النمط الطبيعي أو ذكر فيه الذاتيات العامة.  وقوله: كالجنس،( 3)

 أي: على الترتيب الطبيعي. ( 4)

 =.............ظاهر العبارة أن المراة بالعكس هو أن يكون موافقاً للنقل اللغوي مخالفاً للشرع،( 5)
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وإلا  ،(3)للجمع  (2)في أحدهما رجح الآخر (1)فإن أمكن تأويل أحد النقلين

جه لا يمكن العمل بها مراعاة لأن إهمال النصوص على و  فالنقل الشرعي أولى

وتعدة طرق الترجيح في  ،وهذا في الحدوة ،لموافقة النقل الشرعي غير معهوة

 والله أعلم. ،على هذا النحو الحجج

  
------------------------------------------ 

:) قوله وصلأ» ) نص مال ال ه عية.« ن إ شر  أي: ال

:) قوله عي» ) شر ل ال نق افق ال و عاة لم ا ر وي« م لغ ابه ال و  .[1]ص

:) قوله د» ) و ير معه ن.« غ بر أ  خ

:) قوله رق» ) د ط و.« وتعد ح ا الن هذ بره على  ، خ دأ ت ب  م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك ظاهر، ويؤيد هذا عبارة المؤلف # في آخر  إذ لا يتصور نقل لغوي،  [2]وليس كذلك =

فاقتصر على النقل الشرعي ولم يذكر النقل اللغوي، ثم  وإلا فالنقل الشرعي، :الكلام حيث قال

لكنه لما لم يتصور النقل اللغوي  غوي،لموافقة النقل الشرعي، وكان الصواب الل قال بعد ذلك:

أي: تقرير اللغوي، ولفظه  لأجل التقرير، وعبارة المنهاج: شرعي مع عدم استقامته.لعدل إلى ا

ومنها: أي من وجوه الترجيح المركب أن يكون أحدهما على وفق النقل السمعي  :في هذا المقام

مكن تأويل النقل الشرعي فالموافق فإن أ والآخر بعكسه، إلا أنه مخالف للقاعدة اللغوية،

كيف وأن اللازم من التقرير إنما هو التأويل  من التغيير،التأويل أغلب إذ  للقاعدة اللغوية أولى 

والجمع بين الدليلين بقدر  ومن العمل بظاهر النقل التغيير والتعطيل، -يعني: للنقل الشرعي-

إذ التغيير  ويل فما هو على وفق النقل أولى فإن لم يمكن التأ الإمكان أولى من تعطيل أحدهما،

على وجه لا يمكن العمل بها لأجل التقرير للغة غير  وإهمال النصوص معهوة في الشرع،

وقد نسب إلى حاشيته المسماة بالضياء إلا أنه لم يوجد  معهوة. )من خط قال فيه: من خط سيلان،

  ا(.فيها في النسخ التي لدين

 نه باق على معناه اللغوي، والزياةة التي اعتبرها الشارع فيه شروط خارجية. إ ي مثلاً:بأن يقال في الشرع( 1)

إلى آخر  إذ اللازم من العمل بظاهر النقل التغيير والتعطيل، وهو الموافق للشرعي أو اللغوي ( 2)

 الحاشية المارة. 

 ب الترجيح.بالا من لعله يصير حينئذ من باب الجمع بين المتعارضين  :في حاشية( 3)
..........................................  

قال في بعض الحواشي على قول المؤلف: لا يمكن العمل بها مراعاة..إلخ: أي لا يمكن العمل المعلل بهذه  -[1]

 المراعاة، فلا وجه لما يقال: صوابه اللغوي.
إلا أن هذا التفسير  شرعي لم يرة ما ذكر في هذه الحاشية،الإذا أريد بالعكس أن يكون موافقاً للغوي مخالفاً للنقل  -[2]

 .(منه)فإن أمكن تأويل أحد النقلين إلخ.  :لا يناسبه قوله
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  (في أحكام العقل من مقاصد هذا الكتاب المقصد الثامن)
لخمسة(الأحكام  وهي() التي هي الوجوب والحرمة والندب والكراهة  )ا

ق()والإباحة  وء الأخلا لدين والظلم والإحسان وس كتقطيب الوجه  كقضاء ا

ف(وغيره مما يمدح على تركه ولا يذم على فعله   ،)في الملكمن المالك  )والتصر

دودها( دمت(أي: الأحكام الخمسة  وح في مباحث الأحكام  لأن معرف  )تق

فتؤخذ التعريفات من  ،وقد يكون هو العقل قد يكون هو الشرع (1)الحكم

 تقسيم السابق هناك.ال

 [فيما لا يدرك فيه جهة محسنة أو مقبحة ]مسألة:
ه جهة محسنة(اختلف  درك فيه بخصوص (له  )فيما لا ي جهة  )أو

أنهارها له كالتمشي بالبراري والتظلل تحت أشجارها والشرب من  )مقبحة(

 :فقوله ،ولا مروة فيه على أحد كالنابت في غير ملك وتناول ما ينتفع به الحي

معناه أن العقل لا يحكم فيه على جهة التلصيص  «ما لا يدرك فيه بلصوصه»

وأما على جهة الإجمال فإنه يدرك فيه ذلك ويحكم  ،والتفصيل في كل فعل فعل

وهو مذهب أئمتنا  )الإباحة( :أولها :ولهذا اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة  به

------------------------------------------ 
:) قوله اء الدين» ) ح.« كقض شر في ال على ترتيب اللف  شر   ن

:) قوله ك» ) ل في الم تصرف  ول.« وال الفص ح  في شر ا  ه، كذ ك نفس  أي: مل

أي: اختلف فيه قبل ورود الشرع، ولو صرح « وصه جهة محسنة أو مقبحةواختلف فيما لا يدرك فيه بخص» )قوله(:

بذلك لكان أولى؛ لأن هذه المسألة مفروضة كذلك، فالأشعرية لما منعوا حكم العقل تنزلوا عن ذلك  #المؤلف 

، وقالوا: وبتقدير تسليم حكم العقل لا نسلم حكم العقل في مسألتين: إحداهما: شكر المنعم ليس بواجب عقلا

والثانية: حكم الأشياء قبل الشرع، فإن العقل لا يقضي فيها بحسن ولا بقبح. وبما ذكرنا اندفع الإشكال بأن 

 الأشعري كيف يقول بالوقف مع نفيه حكم العقل؟ ووجه الاندفاع أن الوقف عنده مبني على التنزل كما ذكرنا.

:) قوله براري» ) تمشي بال ه، أ« كال خصوص يه ب هذا لا يدرك ف ن  إ ص.ف نه خا ل م في فع  ي: 

أي: ولأن الذي يدرك فيه بالحسن والقبح جهة الإجمال لا جهة التفصيل صح اختلافهم، وهذا « ولهذا اختلفوا» )قوله(:

إشارة إلى دفع إيراد وجوابه ذكرهما السعد حيث قال: فإن قيل: كيف يتصور القول بالحظر أو الإباحة مع أنه لا شرع ولا 

قبح؟ قلنا: معناه أن الفعل الذي لا يدرك العقل فيه بخصوصه جهة محسنة أو مقبحة كأكل حكم من العقل بحسن أو 

 الفواكه مثلا ولا يحكم فيه بحكم خاص تفصيلي في فعل فعل فحكم العقل فيها على الإجمال أنها محرمة أو مباحة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: ةليله. ( 1)
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(والجمهور  الحظر( :ثانيها)و  ،ن الإمامية والبغداةية والفقهاءوهو للبعض م )

ف( :ثالثها)و(ولا يبيحه إلا الشرع  وق وهو رأي الأشعري وأبي بكر  (1))ال

وهل الحكم  ،بمعنى لا ندري هل هناك حكم أو لا ،الصيرفي وبعض الشافعية

دليل( :قالوا ،المفروض حظر أو إباحة لعدم ال بناء   على ثبوت حكم في ذلك )

 . والحق خلافه ،ل به مخالفوهممنهم على بطلان ما استد

فإنا نقطع بحسن  )نفع لم تشبه مضرة(بأن ما كان كذلك  )الأول(احتج 

وحسن الإحسان، ونعلمه ضرورة من غير فرق  الانتفاع به كما نقطع بقبح الظلم

اً(احتج الأول )و( يض واد(بأنه  )أ ك ج اً لا بغاية الجوة  (2)يتصف )إذا مل ر ح )ب

ف ه قط (3)ينز ذ مملوك يدرك بالعقل في ذلك  )فلا قبح(من ذلك البحر  ة(روأخ

ضرار بمنزلة ي خلقها الله تعالى من ةون إوتناول العبد المستلذات الت )ضرورة(

أن لا  (4)وما قيل من أنه إن أريد ،بل أقل ،ملوك قطرة من بحر ملكالمتناول 

------------------------------------------ 
:) قوله ل» ) ي الدل م  ؤلف « لعد تاره الم افق ما اخ و ا ي تم به شرحه  #هذ يه الذي خ ب تن أتي في ال ث  #في ما ي ي ح

ب. ن يجا مكن أ  قال: وي

:) قوله زف» ) ن اً لا ي ر ح هب « ب ذ أو لا ي  ، ه ل ك ه  ت زح ا ن ذ إ اً  ف ز ر ن ئ ب ال ء  ا ت م ف ز : ن لهم و ق من   ، اؤه ح م ز ن : لا ي أي

ذ ير أي  ب زفت ال ولهم: ن ق من  ع،  نقط ره ماؤه ولا ي ك ذ  ، اً وم ل ع اني م ث ال لى  ع ولا و ه أ جر ر ق الأول ي لى  ع ف  ، ا ه اؤ هب م

شريف.   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: كيف يقول الأشعري ومن معه بالوقف ومن أصولهم أن العقل لا يقضي بحسن ولا ( 1)

وكذا حكاها الإمام يحيى  لمنهاج وغيره،قلت: هذه الرواية رواها عنهم أصحابهم كشارح ا ؟قبح

وليس بصحيح،  وقد ذكر في المنتهى أن الوقف للمعتزلة، في القسطاس عنهم نقلًا من كتبهم،

فاعرف  وقال أيضاً: (.من حاشية الفصول)وتحقيق الجواب أنهم تنزلوا إلخ ما نقله سيلان هنا. 

 يعني: الجواب المذكور. ذلك، فإنه نفيس جداً،

 القول على الوقف، والظاهر أنه ليس بقول فيحقق إن شاء الله تعالى. )*( أطلق

 في نسلة: متصف. ( 2)

ةيوان من باب فعل )يتعدى ولا يتعدى.  ونزفت هي،كله، ها ءإذا استلرجت ما نزفت البئر:( 3)

 . (بفتح العين يفعل بكسرها

 يعني: للعقل.  أن لا حكم :بما لا يدرك فيه بلصوصه جهة محسنة أو مقبحة، قوله( 4)
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وإن أريد خطاب  ،حكم بالحرج فمسلم، ولكنه لا يستلزم الحكم بعدم الحرج

الشارع بعدم الحرج فلا شرع، وإن أريد حكم العقل بالتليير تناقض  لأن 

للعقل فيه، فجوابه اختيار الآخر ومنع التناقض،  (1)نه مما لا حكمأالمفروض 

افيه الحكم العام بالإباحة ولا ين ،فإن المفروض أن لا حكم للعقل فيه بلصوصه

 . قت الإشارة إليهكما سب

ني(احتج  ك الغير(بأن ذلك  :ل بالحظروهو القائ )الثا بغير  )تصرف في مل

لا نسلم قبح التصرف في ملك الغير  (:)قلنا (2)فيقبح ،إذنه  لأنه المفروض

و ضره(وإنما  ،مطلقاً  لكنه فيما نحن فيه منزه عن  ،أي: المالك (3))يقبح ل

 .(4)الرور

  

------------------------------------------ 
:) قوله ج» ) ر م الح د م الحكم بع ز ل ت ه، لا يس ن .« ولك ا أخص من الأول ن هذ  لأ

:) قوله يه» ) الإشارة إل بقت  قال « كما س ن #حيث  لت: لك ق ك،  يه ذل إنه يدرك ف مال ف الإج على جهة  : وأما 

ب. و ل المط يد  اع فلا يف ز ن عن محل ال ج  ر هذا خ على  ل  ا حم ذ  إ

:) قوله عن الضرر» ) زه  ن و كال« م .فه داره ج تظلال ب ير والاس آة الغ ر في م ر   نظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسلة: أن لا حكم.  ( 1)

والجواب أنه لا يجوز قياس ملك القديم تعالى على ملك غيره  لأن علة الحاجة إلى إذن المالك في ( 2)

وذلك لا يجوز إلا برضاه، وهذا  عليه منافعه، وتصرف الغير يفوت الشاهد هي أن ينتفع بملكه،

 .(على الجوهرة من شرح الفقيه قاسم المحلي)غير حاصل في القديم. 

 . ((ما ضررنا بأرضك)) :شاهده من الشرع( 3)

 الترور.  في نسلة:( 4)
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 [ضروري ونظري إلىفي انقسام حكم العقل  ]مسألة:
ي(م العقل حك وينقسم( لا يحتاج إلى ةليل  )إلى ضرور

ي( وب شكر المنعم(يحتاج إليه  )ونظر  ،عند عامة العدلية (1))ومن الأول وج

قيل(ولهذا   وخالفت الأشاعرة ،فلا يحتاج إلى ةليل و بأنه  :في الاحتجاج لهم ) )ل

غرض(الوجوب  وجب لكان( ه أما الأولى فلأنه لولا ،لكنه ليس لغرض )ل

الى(أما الثانية فلأنه )و( و الإيجاب عبثاً لكان الوجوب أ غرض  )ليس لله تع

لحاجة( ه(وهو متعال عنها  )للزوم ا في الدنيا لمشقت د  أي: الشكر  لأن  )ولا للعب

(وذلك مشقة ناجزة لاحظ للنفس فيه  ،منه فعل الواجب وترك المحرم  )ولا

 ال للعقل()لا جرأمور الآخرة من الغيب الذي  )في الآخرة إذ(غرض فيه للعبد 

ه وهي الاستثنائية، والغرض للعبد في الدنيا ثابت  )ورد بمنع الثانية( (2)فيه )فإن

اب(من ضرر خوف العقاب على تركه الشكر  الأمن( لعق على  )لاحتمال ا

عرف لزوم الشكر قلب في نعم لا تحصى إذا نظر وتفكر فيما عليه ، فإن المتالترك

  .والعقاب عند عدمه

------------------------------------------ 
:) قوله م» ) ر ح رك الم ب وت واج نه فعل ال ن م ين« لأ ي ل العق ني   . [1]يع

:) قوله ر» ) م الشك رف لزو و في شر« ع ه ر، و زمه الشك قد أل بها  نعم  ون الم نع ك ت لم أنه لا يم ع تصر:  خ ح الم

كور المذ مال  ت الاح به  ناس م لا ي لزو ن ال إ لى؛ ف تن. [2]أو  في الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واختلفوا في  :ل الحاكمما لفظه: قا ﴾لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴿ في الثمرات على قوله تعالى: «:فائدة»( 1)

إظهار  :هو طاعة الله في السر والعلانية، وعن الحسن فعن ابن عباس: شكر النعمة ما هو؟

مجانبة  :تعظيم المنعم بالقلب واللسان، وقيل: ذلك أربعة أشياء النعمة والتحدث بها، وقيل:

  .[3]لسماواتومراقبة رب الأرض وا ،السيئات، والمحافظة على الطاعات، ومخالفة الشهوات

 والغرض معرفته بالعقل فقط.  ولا يعلم إلا بالشرع،( 2)

..........................................  

 ذكر معناه الشريف.  -[1]

 ينظر  فإن احتمال العقاب يوجب لزوم الشكر، وهو ظاهر.  -[2]

 في الثمرات وتهذيب الحاكم: رب السماوات.   -[3]
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قيل ف(ن ترك الشكر مخوف لما ذكرتم فهكذا كما أ (1)(:) و عل مخ أيضاً  )الف

ك الغير بلا إذن( ف في مل ه تصر  فيه العبد من نفسهفإن ما يتصرف  ،منه )لأن

نه ليس للنعمة من حيث إ )استهزاء(لأن فعل الشكر )و(وغيرها ملك لله تعالى 

ر  فالشكر عليها ،قدر يعتد به بالنسبة إلى مملكة منعهما واستغنائه عنها )كما في شك

ك( على لقمة(قد شملت مملكته الخافقين من فقير  مل  ،إياها كأعطاه المل (2))

ائمًا لأجلها لا يليق بمنصب وتحريك أنملته ة ولما كان شكره عليها بذكرها

  به كان طاعة العبد مدة عمره كذلك.عد استهزاء منعمها وي

)لا فلأنه أما أولاً:  ،رلا نسلم ما ذكروه من حصول الخوف من فعل الشك (:)قلنا

 ،وما كان كذلك وفيه نفع للفاعل فإنه حسن بالروورة ،وهو ظاهر يضر المالك(

من حب غلته بغير إذنه  (3)كالاستظلال بحائط الغير والنظر في مرآته والتقاط ما تناثر

  .لانتفاء الأمارات المقتضية له  حينئذ من فعل الشكر )فلا خوف(

طريق الأمن و(فلأن  :أما ثانياً وثالثاً )و( العبد  )حال(رجحان )رجحان 

غيرهما( على  على الشكر  ظب  وا دمة الم غل بالخ من طريق الخوف وحال  )المشت

ي(العبد المعرض عن الخدمة المتغافل عن الشكر  للقطع بأن العبد  )ضرور

------------------------------------------ 
:) قوله كرتم» ) ذ ب.« لما  قا مال الع ت  من اح

:) قوله ير» ) .« من فق ك ل ر م شك لق ب تع  م

:) قوله ن» ) يق« ولما كا ل ابه لا ي و بد.[1]ج عة الع ن طا أ ن ك بر كا  ، وخ

:) قوله ل» ) فاع ل ع ل يه نف وف.« وف دفع ضرر الخ و  ه  ثم و

:) قوله خ» ) ..إل من ريق الأ ن ط حا .« ورج أ، خبره ضروري تد ب  م

:) قوله أتي« ضروري» ) ي س ما  ك ا  دم ع اً و د و ني وج ع .ي اً ب ري ق ك  ذل د ب ي قي ت ال    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معارضة. ( 1)

 ما يهيأ للقم.  واللقمة وتفتح: :في القاموس( 2)

 في نسلة: يتناثر. ( 3)

..........................................  

  كان لا يليق. )حسن بن يحيى الكبسي(. هذا غير ظاهر، بل الجواب كان طاعة العبد، وخبر -[1]
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المشتغل المواظب أحسن حالاً من المعرض، وأن سلوك طريق الأمن أرجح عند 

لا نسلم أيضاً ما ذكرتموه من كون شكر الله تعالى )و(ما نحن فيه  فكذا ،العقلاء

النعمة(لأن   لقمة استهزاء ئهاستهزاء كما أن شكر الملك العظيم على إعطا من  )

كر والسامع(الله تعالى على العبد  د الشا عن ه وما ءلأن وجوة العبد وبقا )عظيمة 

لى حاجة المنعم عليه وأي لنسبة إفكان لهذا قدر با ،به سائر كمالاته من الله تعالى

إذا أعطاها الملك العظيم فقيراً فطفق الفقير يرةة  )اللقمة(كذلك  )لا(و ،(1)قدر

لحقارة اللقمة عند المعطي والمعطى   ذكرها في المجامع ويحرك أنملته إعظاماً لها

 فعد مثل ذلك استهزاء بالملك. ،والسامع

  

------------------------------------------ 
في جعل الله سبحانه لذلك شكراً ووروة الشرع بذلك حجة على الخصم كما لا أن ثم لا يخفى ( 1)

 إذ لو كان فيه شيء من الاستهزاء لكان الشرع أجل من أن يجيء بما فيه استهزاء به تعالى.  يخفى 
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 [لحكم عقلي أو شرعي غير ضروري الدليل على النافيوجوب في  ]مسألة:
افي(يجب و( على الن (لحكم عقلي أو شرعي غير ضروري  ) ليل  )د

قيلعند الجمهور كما يجب على المثبت  قيليجب فيهما  لا( :)و يجب الدليل  (:)و

في ول علم أن النافي يدعي  )لنا(ةون العقلي  )الشرعي( نفي الحكم () )حص

ي(أمر  بنفي( غير ضرور في الوجوة وإلا كان نفيه بديهي الاستحالة فلا لا  (1))

ولا في العدم وإلا كان نفيه غنياً عن الدليل، وحصول علم نظري  ،تسمع ةعواه

ليل محال( -لأن النظري يحتاج إلى طريق تفضي إليه، وإلا كان ضرورياً  )بلا د

  .نظرياً  لأنه المفروض، وهو محال -لعدم الواسطة

قيل( لو لزم كل مدع لنفي أن يقيم الدليل عليه  :ب الثانيفي الاحتجاج للمذه )

ى الرسالة(لوجب أن  عو أن يقيم الدليل على عدم رسالته  )يلزم منكر د

كذلك المدعى عليه المنكر لثبوت )صلاة سادسة و(كذلك منكر وجوب )و(

دعى( قلناواللوازم الثلاثة ظاهرة البطلان  )الم  ،نافي ملتزملزوم الدليل لل (:)

و انتو وت()ه لأن الاشتهار من   المتحقق في الصلاة الساةسة فاء لازم الثب

لوازم ثبوتها عاةة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وفي ةعوى الرسالة  لأن 

 )الاستصحاب(قد يكون ةليل النفي )و(وقد انتفى  ،لازمها وجوة المعجزة

لصلاة وهو متحقق في منكر ةعوى الرسالة وا ،للأصل مع عدم الرافع له

إقامة ةليل آخر، قيل: لو إلى لأنه فيها براءة الذمة فلا يحتاج الساةسة والمدعى  

------------------------------------------ 
:) قوله ي» ) ع شر في نفي الحكم ال يل  ق ح « و في شر تصرو خ على نافي  [1]الم يل  الدل ما أنه يجب  ه ير غ ول و الفص و

ؤلف  تدلال الم اس فقه  ا و هو الذي ي ا  هذ عي، و شر ن ال دو قلي  في  #الع ضد نا ل يع ي ق قال:  يث  ح

خ. ..إل عي شر   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولا في العدم.  وكذا قوله: جوة،وقوله لا في الوجوة أي: ليس ضرورياً في الو صفة أمر، (1)

..........................................  

لفظ العضد: وقيل يطالب في الحكم العقلي ةون الشرعي..إلخ، وهو تقرير لما في المنتهى، وقد وجد لفظ لا في  -[1]

 بعض نسخ الغاية هنا وظنن بها في أخرى، وحينئذ فلا غبار على عبارة المؤلف #.
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غنى المنكر عن اليمين، قلنا: إنما لم يثمر لأكان الاستصحاب ةليلًا لأفاة ظناً، و

فتعارضت  ،الظن ولم يغن عن اليمين لأن إنكار الحق أكثر من ةعوى الباطل

 ،فإن الثلاثة مطالبون بالدليل ،بطلان اللوازموالأصالة، والحاصل منع  الغلبة

قيل(لكنه مقرر معلوم عند الجمهور فلا حاجة إلى التصريح به  في الاحتجاج  )

وأما على  ،فبحجة المذهب الأول (1)أما على طرف الإثبات :للمذهب الثالث

يعضدنا في(طرف النفي فبأنه  صل(موافقة  )الشرعي(الحكم  ) وهو براءة  )الأ

قلناوعدم شغلها به  ن الحكم الشرعيالذمة ع ود(الاعتضاة بالأصل  (:)  )يع

ق(بكم  وفا لى ال  كما سبق. (2)لانتظامه في سلك الأةلة )إ

فقيل  ،اختلف في صحة الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل :(3)

وظن  ،بالصحة بناء على أن فقدان الدليل بعد الفحص البليغ يفيد ظن عدمه

وإبطالها وإما  ، والفحص إما بنقل أةلة المثبتينظن عدم الحكمعدمه يستلزم 

فيجب انتفاء  بحصر وجوه الأةلة ونفيها بعدم وجدانها، وكون الأصل عدمها

------------------------------------------ 
قول (:) يه» ه ب ن ما لا يخفى.« ت لى ك هي أو و يب،  خة: تذن في نس  و

:) قوله حة» ) يل بالص في « فق لامه  ح ك ا ابن الحاجب وشر يه  عل نى  ب باحث، ف ير من الم ث في ك حة  ا الص تمدو ع ا قد 

وع ن تهد مم حث المج د في ب الاجتها اب  تصر في ب خ ح الم في شر د، و واح ية خبر ال ج على ح تدلال  حث الاس  [1]ب

ل ع نى  د، وب ي ل تق ؤلف من ال تصار لفقد  #يه الم ق قال: والا يث  ل ح ي قل ما ق أ في الأخذ ب ماع  الإج حث  في ب

ي  م العد كم  ل الح ي ل حث تع في ب م  قد ما ت ي ا ف خ، وكذ ..إل د و م الوج عد ن  م ظ ز ل ت مس ر  النظ و بعد  ه ذ  ل؛ إ ي الدل

لى: ﴿ قوله تعا تدل له ب اس ط، و عدم شر مانع أو  اب مً رََّ إلَِيَّ مُح أُوحِيَ  ا  دُ فِي مَ أَجِ لْ لَا  م:.قُ ]الأنعا الآية   ﴾ ..1 4 1 ،]

ؤلف  قرره الم ا  ق  #ولذ حق رشي والم نهاج الق في م ك  ذل عتمد  ا خ، و ..إل اب ن يج مكن أ قال: وي يث  هنا ح ها

صيلا لا  رشي تف فذكر الق ات  ي ل في العق ت، وأما  يا ك في السمع قا ذل ل أنهما أط د، إلا  ي توح اب ال ري في أول ب ج ن ال

م. قا له الم ل نق  يحتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو العقلي. ( 1)

 أي: لكون الاعتضاة بالأصل ةليلًا فقد جئتم بالدليل. ( 2)

  في المطبوع: تنبيه.( 3)
..........................................  

. انتهى وصلى الله على محمد قال هنالك: وقد يقال: هذا معارض بعدم الجواز، بل الانتفاء يكفي فيه عدم الثبوت  -[1]

  وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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 ياتفي الروور الحكم، وإلا لزم تجويز ثبوت ما لا ةليل عليه، فيلزم القدح

والنظريات، أما الرووريات فبتجويز وجوة ممكنات كثيرة غير محسوسة 

وأما النظريات فبتجويز الغلط في كل ةليل يقام عليها، ورة بأنه إن  ،بحروتنا

لكن حاصله عدم الثبوت لا  ،النفي أصلي فلا كلام فيه (1)[بعدم الحكم]أريد 

إن حلف وعليه  (2)ير المدعي العاجز عن البينة مقضياً ولذا لا يص  ثبوت العدم

  م صلاحيته للدلالة عليهوإن أريد النفي الشرعي فلا نسل ،خصمه المنكر

ي علم عليم(كيف وإن  ،عليه مع وجوةهالاطلاع لاحتمال عدم  كل ذ ق  و  (3))ف

------------------------------------------ 
:) قوله .إلخ» ) ا. ن حضرت سة ب و ير محس غ ات  ن ممك د  و ز وج وي ج ت ب م « ف ها بعد د و م وج عد على  تدل  يس و لم  ل ني ف يع

. في الضرورة ح  قد م ال ز حوه ل الحس ون و  ه ل و ي  الدل

:) قوله في كل» ) ط  ل ز الغ وي ج ت ب ات ف ري النظ يها وأما  عل م  قا يل ي على « دل يل  م دل ا قا ذ إ ت، ف النظريا على  أي: 

في كل  ط  ل ز الغ وي ح تج قد يه ل ل ع ل  ي الدل م  ط بعد ل م الغ عد على  تدل  و لم يس ل يه ف ط ف ل زنا الغ و ري وج كم نظ ح

. ري كم نظ  ح

:) قوله نفي الأصلي» ) كم ال م الح ن أريد بعد أنه إ د ب م « ور م الحك عد ل  الأص ن  لى أ ند إ ت لمس ا لحكم  ا في  أي: ن

نه.وال ع اءة   بر

:) قوله يه» ) م ف وله: « فلا كلا ق يه، و عل ل  ي الدل م  تدلال بعد ني في الاس ع .إلخ»أ ه. ل لا « لكن حاص كن  ني ل يع

وت الحكم  ب عدم ث أي:  ت،  بو ث م ال عد له  ب؛ لأن حاص و ل المط يد  م»يف العد وت  ب ن « لا ث م الحكم؛ لأ عد أي: 

المط م، و العد وت  ب م الحكم ث عد م من  ز ل من الأول، فلا ي ثاني أخص  لهم ال قو تضى  و مق ه ما  م ك العد بوت  وب ث ل

. الحكم ء  ا ف ت ان ب  ج ي ف  : لهم و ق ، و م الحكم د ع م ظن  ز ل ت يس ه  دم ع : وظن  اً ق اب  س

:) قوله عي» ) شر نفي ال ن أريد ال شرع « وإ لى ال يه إ ند نف ت كم المس ته»أي: نفي الح ي لم صلاح م « فلا نس عد أي: 

ل  ي يه»الدل ل ع لدلالة  ا« ل ما  الشرع، إن لى  ند إ ت نفي المس على ال ن أي:  ممك ده  و عي، ووج يل شر د دل و لصالح له وج

ده» و يه مع وج ل ع م الاطلاع  عد مال  ت .لاح » 

أي: كيف لا يثبت احتمال عدم الاطلاع عليه مع اطلاع غيره عليه والحال أن فوق كل ذي علم « كيف» )قوله(:

احث عنه والمطلع عليه، عليم؟ يعني أنه لو لم يثبت هذا الاحتمال للباحث عن الدليل لم يكن فوقه عليم؛ لاستواء الب

  وهو خلاف مقتضى الآية، ولكن الآية تصدق بحكم ما غير متوقف على تعميم الأحكام ليتم الاستدلال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( ما بين المعقوفين من المطبوع1)

إلا بتقرير اليد فقط كما هو الملتار عند وهذا يناسب قول من يقول انه لا يحكم للمدعى عليه ( 2)

 جماعة المحققين. 

.اهـ وكتب كذا في فصول البدائع.اهـ ويمكن أن (عليماـ)ظنن في نسلة العلامة زيد بن محمد ب( 3)

 يكون على الحكاية، وهو ظاهر.
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فلا يدفعه احتمال الوجوة مع قوة البحث  ،أن يجاب بأن المدعى الظن (1)ويمكن

وسع الله علينا في الدنيا  ،والتفتيش من المجتهد وبلوغه الغاية من الوسع

(ومعرفة أحكامه بالبراهين الظاهرة وهدى عقولنا إلى  ،والآخرة وك  )وفقنا لسل

هالطريق  وان ؤل من رض اية الس غ صل إلى  ما منح  ،)المو على أداء شكر  عاننا  وأ

ه ائص إحسان على( ،من خص د المرسلين محمد  وصلى الله  اتم النبيين وسي )خ

ه الطيبين الطاهرين( على آل  ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و

والحمد لله  ،ا أراة المؤلف نفع الله به جمعه على مختصره المبارك فيههذا آخر م

  لهذا الشرح في أماكن عديدة، ومدة مديدة #وكان تأليفه  ،رب العالمين

لشواغل عاقت عن الإقبال عليه والاهتمام به من الحركات إلى ثغور الجهاة، 

فيذ أحكام الشرع، وتن ن بلاة إلى بلاة، ونظر في انتظام أمور الجمعنقل متوال

والفراغ منه  ،فكان ابتداؤها بمحروس شهارة سنة خمس وثلاثين وألف سنة

وى عمله ا طوطالم ،بمحروس ذمار منتصف شهر صفر سنة تسع وأربعين وألف

------------------------------------------ 
:) قوله الظن» ) عى  المد ن  أ ل « ب ي الدل م  عد م الحكم لظن  عد فعه»أي: ظن  الظن « فلا يد ما»أي:  ت داح و « ل الوج

ما. عل ن  نه لكا ع مال  ت الاح تفى  ان و  مال؛ إذ ل ت ه للاح ت ي ه في ما ذ  و الظن مأخ ذ   إ

:) قوله .إلخ» ) حث. ب وة ال لم « مع ق ع د، والله أ و مال الوج ت ية اح ح و يل ومرج الدل عدم  حان  يد رج يف ني ف يع

م ما على ت ته  ن ا ع يره وإ يس على ت ين  لعالم ا د لله رب  الحم ب، و آ يه الم إل رجع و يه الم ب وإل ا و ية  بالص الحاش هذه  أليف  ت

عشر  نة  في س قع  ا و ر ال يع الآخ ر رب شر شه ع يس ثاني  الخم م  و في ي ر  الظه ل  ي قب اء الله تعالى  ن ش افعة إ ن يدة ال المف

 ، اه ق م ل و اة ي ج ن ال دة ب ا ع لس ا وز ب ف ل اً ل ب ب س ، و اه لى رض إ لة  ي س ا و ه ف ؤل ا لم ه ل ع ن يج أ يم  عظ ال الله  أل  س أ  ، ألف ئة و ا وم

لها من  ي في تحص حمت  ت ق ا ل ما  ن يجع اً وأ ص ال ب خ ص ن ال ها من  د ئ ا ر ف ط  ا ق ت ال ا و ه ب ذي في ته ت  ي ان ع ا  ب وم ع ت ال

الله  عش  عظم من ن الأ م  ا الإم د  ه ار مش و ج ، ب دة ع نة ص دي روس م ح ، بم يم نع ال ات  ن لى ج إ اً  رب ق ، م ريم الك ه  ه وج ل

م  ي ه ا ر قاسم بن إب ين بن ال يى بن الحس دي إلى الحق يح لها ا ين،  ل رس يد الم عة جده س ده شري و يا بوج به الدين، وأح

ا و ل .ص يم العظ العلي  وة إلا بالله  ق ول ولا  ين، ولا ح أجمع يهم  ل ع  ت الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إشارة إلى ضعف الجواب فإن من بلغ الغاية في البحث فغاية ما يحصل له البراءة الأصلية بالنسبة ( 1)

 خلاف قوله وأن من خالف من المتقدمين إلى نفسه وأما حكمه بأنه لا يوجد ةليل شرعي على

والمتأخرين فللافه غلط ناش عن غير ةليل فإن ذلك يرةه العقل والإجماع، انتهى. وصلى الله 

 على محمد وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحبنا الله ونعم الوكيل.
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قلم فيه بمدة، بل في أكثر المواطن لم يستصحب في هذه المدة، ولم يكتب ال

لى بلاة تهامة لاستفتاحها وكمدة السفر إ ،كمدة المحاصرة لصنعاء ،الكتب

والمصابرة على محروس زبيد نحواً من ثلاث سنين، ولما أذهب الله أهل البغي 

وطهرت تلك الجهات بحمد الله عاة منصوراً مؤيداً إلى محروس الدامغ سنة 

 خمس وأربعين وألف.

ومن نظر إلى كتابي هذا وشرحه بعين التحقيق والإنصاف فرأى  :#قال 

من ذلك إلا كتاب الله  ، فما يخلورة عن وهم فليوسع العذرمن سبق قلم عبا

يد، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حم لذي لا يأتيه الباطل من بين يديهالمجيد ا

ما بجهاة واجب، أو مذاكرة في علم نافع وما الغرض إلا تحصيل الثواب إ

 لتحصيل فائدة، وتقييد شارةة، وتأليف مسألة، وتصحيح قول، وتمهيد أصل،

وجواب سؤال، وحل إشكال، وشرح مختصر، والله حسبنا ونعم الوكيل، ونعم 

 المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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 523 ............................. بالاجتهاة[ ÷]مسألة: في الخلاف في تعبد النبي 

 528 .................. [÷بة في عصر النبي ]مسألة: في جواز الاجتهاة من الصحا

 594 .......................... ]مسألة: في المصيب في العقليات وحكم ظنيات الشرع[

 105 .......................... ]مسألة: في الخلاف في نقض الحكم إن لم يخالف قاطعاً[

 110 ........................... ]مسألة: هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره قبل اجتهاةه[

 113 . ]إذا تكررت الواقعة التي قد اجتهد فيها المجتهد فهل يجب عليه إعاةة النظر فيها[

 114 ................................ ]مسألة: في الخلاف في جواز خلو زمن عن مجتهد[

 112أو إلى المجتهد ليحكم بما رآه[ ÷جواز التفويض إلى النبي  في الخلاف في ]مسألة:

 125 ........................................................................ ]التقليد[

 122 ........................................................... ]التقليد في العقليات[
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 133 ........................................... عية الفرعية[]التقليد في الأحكام الشر

 131 ........................................... ]مسألة: في بيان المفتي وما يشترط فيه[

 141 ............................ ]الخلاف في جواز تقليد المفضول مع وجوة الأفضل[

 142 ...................................................]الأقوال في جواز تقليد الميت[

 148 ...................................... ]مسألة: في التزام المقلد لمذهب إمام واحد[

 154 ............................... السابع: في التعاةل والترجيح[]المقصد 

 154 ..................................................... ]تعريف التعاةل والترجيح[

 152 ................... ]بيان الترجيح بين الأمارات الموصلة إلى التصديقات الشرعية[

 158 الترجيح بين الأمارتين وفي جهات الترجيح بحسب السند[ طلب وجوب في ]مسألة:

 118 ....................................... ]مسالة: في جهات الترجيح بحسب المتن[

 191 .................................... ]مسألة: في جهات الترجيح بحسب المدلول[

 191 .................................. ]مسألة: في جهات الترجيح بحسب أمر خارج[

 181 ......................................................... ترجيح بين القياسين[]ال

 181 ...................... ]مسألة: في جهات الترجيح بين القياسين بحسب الوصف[

 201 ............................ ]مسألة: في الترجيح بين القياسين بحسب ةليل العلة[

 203 ....................]مسألة: في الترجيح بين القياسين بحسب ةليل حكم الأصل[

 205 ....................................... ]مسألة: في الترجيح بين المنقول والمعقول[

 205 ........................................ ]مسألة: في الترجيح بين الحدوة السمعية[

 210 ............ )المقصد الثامن من مقاصد هذا الكتاب في أحكام العقل(

 210 .................................. ]مسألة: فيما لا يدرك فيه جهة محسنة أو مقبحة[

 213 ............................ ]مسألة: في انقسام حكم العقل إلى ضروري ونظري[

 211 ........ نافي لحكم عقلي أو شرعي غير ضروري[]مسألة: في وجوب الدليل على ال

 221 .............................................................. الفهرس
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المجلد الثالث من أصل
ثلاثة مجلدات من شرح الغاية،

وبهذا تم الكتاب كاملا،
والحمد الله رب العالمين.








